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مصنفء ابوبكربن هدايةالله:-6١١٠اق.‏ 
الصوح شرح المحرّر في فقه الاما الشَّافِعي 
للشيخ ابنهدايةالثهابىبكرالمصتف 

دراسة و تحقيق: عبدالله ابن الملا محمود الآرمردي 
دار نشراحسان» 1571ق-50151م ‏ ۸ج 
الرقم الدولي: 749-51-1-» 4AVA‏ 
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الموضوع: رافعي قزويني:عبدالكريم بن محمد ۶۲۴ق. 
المحرر في فقه الامام الشافعي- نقد و تفسير فقه شافعي؟ 
الآرمزدي» عبدالله محمود؛ المحرر في فقه الامام الشافعي. 
رده بندى كبكره: ؟/ ۱۷۶ 8۴ 
رده بندى دیویی :۲۹۷/۳۳۲۳ 
شمارهكتابشناسى ملى: ۵۸۵۰۶۶۴ 
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ذازاحسا نلتسروالتوزيع 


د 24 َه 
الوضوح شرح المّحَرَّر(المجلدالرابع) 
المؤلف: الشيخ ابن هدايةاللة أبوبكر المصنف الجوري 
دراسة وتحقيق: الدكتور عبدالله ابن الملا حمود الآرمردي (مع الإفادة من تحقيقات المحققين) 


راجعه وصححّه: د. آرش احمدي_-د.ابوبكر أحمدي-د. سارا قادري 


التصميم: أميد مقدس ارز کار 


الناشر:دارإحسان 
المطبعة: مهارت 


إلنشر والتوزيع 


العددالمطبوع: ٠ ٠‏ مجموعة 
الطبعة الأولى: ١557‏ ه.ق ١7١7-م. ١5٠0‏ هاش. 
الرقم الدولي : 059/5 ٠749‏ 04 


الرقم الدولي للمجموعة: 1559.777 ٩۷۸1۰‏ 


دار نش رإحسان: ایران» طهران» شارع انقلاب أمام جامعة طهران؛ مبنى فروزنله رقم 4٠”‏ 
هاتف: 9871559464505+ رمز البريدي: www.nashrehsar.com ١١١49874‏ 
جميع الحقوق محفوظة للناشرو المحقق / ا 
لايسمح يإعادة طبع هذا الكتاب أو أيّ جزء منه دون الحصول على إذن خطَيُ مسبق امن التاشر أو المؤلف. 
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عو عي يك عوك عي عي هد هد هد هد هد هيد يد يد 


EVES ak تعريف الرباوأقسامه‎ 


(«فصل) في أحكام الأموال الربوية» ولماكانت أحكامها مخالفة لأحكام و EVR‏ 
حكم بيع المطعوم بالمطعوم Seeceseavemnaananananananasaenenannaaareeeeneeroareanonneanonns‏ ۸ 
المراد بالمطعوم ا و لل موا وا OEE‏ 


التهاثل في الربويات GS ARA‏ 
الحكم في بيع النقد بالنقد دب 1 OY E‏ 
حكم البيع بالمجازفة والتخمين زز ز ز[ [ز ز ز ز ز ز ز 0 11000 00111 


الحال التي تعتبر فيه المماثلة 
حكم بيع ما لا جفاف له بمثله 


بيع الدقيق والسويق والخبز والحب بعضها ببعض 

المخلّص من الرباني بيع الحبوب التي يتخذ منها الأدهان له 
المخلص من الربافي بيع العنب 1 اك 
مايحصل به التماثل في اللبن ARABES‏ ذا 
ا لحكم في بيع ما ثرت النار فيه OV‏ 
قاعدة مد عجوةودرهم OES‏ اا 
التفاضل في أدقة الاصول المختلفة وخلوها وأدهانها 01 100100 


التفاضل في ألبان الأصول المختلفة ولحومها Oe)‏ 


- 


شرط كون الدابة حاملا أو لبونا 


بيع الجارية احامل بحر AS‏ اسلو ماوعا ود 

بيع الحامل مطلقاً RSE‏ 

المنهيات التي لايقتضي النهي فسادها 

بيع الحاضر للبادي NSA‏ امار E‏ 0 
تلقي‌الركبان مط سوا سسكا امسا سوب و Vee‏ 
السوم على سوم الغير VN ERS Aaa‏ 
البيع على بيع الغير VAS ORAS‏ 
النجش SRA‏ 177 
بيع الرُطب والعنب لمن يتخذ منهم| الخمر Venta‏ 
التفريق بين الجارية وولدها 000000202030 ا 
بيع العغربون 0111001017 0[ 0 
تفريق‌الصفقة NERS‏ 
الحكم فيا إذاباع عبدين وتلف أحدهما قبل القبض AOR asas‏ 
مايترتب على المتعاقدين في حال البيع صفقة واحدة 00001000101 00 
حكم الجمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقة واحدة 0 0 0 ا 00 
ماتتعددبه الصفقة 0 1 0 1 ا ا ااا NA‏ 
المعتبر فيم| إذا وكل اثنان واحداً أو بالعكس 01 EE MES‏ 
خيار المجلس VERSA Ts‏ 
الخيار في القسمة والحوالة baa.‏ 
ثبوت الخيار لن اشترى من يعتق عليه Fe‏ 
ما لايثبت فيه خيار المجلس NS‏ 110 0 


ابتداء مدة الخيار. 100006 23#*5*5ظ 
اشتراط المتعاقدين الخيار للأجنبي 000 
ما لايثبت فيه خيار الشرط E‏ 


QEDRA OARS 


القيمة في أرش العيب بأي يوم تعتبر؟ 5 


NNO uaa as 


موانع الردبالعيب 00 2*5 
العيب الحادث الذي لا يعرف القديم إلا به 

اشترى عبدين صفقة واحدة فوجدعيباً E‏ 
الحكم فيمن اشترى عبداً من رجلين فخرج معيباً.... 
احتلاف المتبايعين في قدم العيب وحدوثه A‏ 
حكم زوائد المبيع عند الردبالعيب 1201 
حكم الاستخدام ووطء الثيب. 0 520171110 
حكم اقتضاض البكر. الو ا 
التصرية tans‏ 
خيارالتصرية A‏ 
مدة خيار التصرية SES‏ 
ظهور التصرية قبل الحلب. Raa‏ 
مايرده المشتري في مقابل اللبن إذا رد البهيمة المصراة 
مايختص به خيار التصرية اا لا ليله 
مايلحق بالتصرية في إثبات الخيار والتحريم ie,‏ 
أسباب الفسخ ase‏ 
حكم المبيع قبل القبض وبعده م اموس قد 
إتلاف المبيع قبل القبض Se aE‏ 
تعيب المبيع قبل القبض لق يا a‏ 
حكم تصرفات المشتري في المبيع قبل القبض 50 
حكم تصرف البائع في الثمن قبل القبض 0 
حكم تصرفات ال مالك في ماله لدى الغير بالأمانة .... 


ل ا ا 201000 


بيع الدين لمن عليه الدين N‏ 
بيع الدين لغير من عليه الدين 


حكم قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع 
تنازع البائع والمشتري في تسليم الثمن أوالمبيع 


[بيع الأصول والفروع والثار] 53 
بيع الأشجار والثهار 


[الإقراض] قم ا كفو ال م موب لل ا و ل اش 1 
أركان الإقراض IEEE‏ 


كتابُ ارهن AN RRA‏ 
أركانٌالرَهن. ز[ز[1[1[1[ 1 E‏ 
شروط عاقدّي الرهن TACs‏ 
شروط المرهون به Se‏ ا 
لزوم الرهن 016000 ا 
(فصلٌ:) في بيان حجر الراهن عن التصرٌّف في المرهون ب 10101 
الخلاف في هذه المسألة جرٌ إلى موت الشافعي شهيداً اواو 


صاحب اليد على الرهن 2111 EVES‏ 
[مؤن المرهون على الراهن] ا و PVRS‏ 
[ترتب الضمان على العقد الفاسد والصحيح ] الس ااا لاساو 
تلف المرهون 22*70 Vesa‏ 
فسخ الرهن وبطلانه وانفکاکه ال و ا اما سد لخاد وما ل 
[أسباب انفكاك الرهن] TAREK ah‏ 
الاختلاف في الرهن TSR Rha‏ 
[تعريف القبالة] BT ee SSS‏ 
كيفية تعلق الدين بالتركة وغيرها Osea eR‏ 
كتاب التفليس مو مامه ولسوأ الس امو 
الحجر على المفلس دائر بين ال جواز والوجوب BERA‏ 
تصرف المفلس المحجورعليه Esa‏ 
بيع مال المفلس وتقسيمه على الغرماء PEVE ARARAT‏ 
الحجر على المديون المعسر TONES ae‏ 
رجوع المعامل للمفلس عليه با عامله به ول يقبض ثمنه 0 اا 
كتاب الحجر TVA NSA‏ 
صنوف الحجر 0 اا VATAN‏ 
حجر المجنون والصبى ااا 
أمارات‌البلوغ Ea eS‏ ا 
الرشد وأحكامه ا 0 EAs Ae‏ 
متى يحجر على السفيه؟ ومن يحجر عليه؟ PATS‏ 


كتاب الحوالة ع ماو ع سمو م 4 CPN‏ 
كتاب الضمان 00000 0 
الضامن وشروطه 000 ا 
ضران السفيه بعد الرشد وا واو سا و قو او موه وأو واي اول ال ا لاوز قا 
حكم ضمان المحجور عليه بالفلس Osten as‏ 
حكم ضمان العبد ا 000 
المضمون له وشرطه esac‏ 11000 
المضمون عنه 11 |[ [ [ ز [ [ [ [ [ 0 اا 
المضمون به و شروطه COARSER AAD SS‏ 
ضمان نفقة الغدوالمستقبل RAR‏ 
ضمان المنافع ج0000 ا 
ضمان الذرك 1[ ا ا ا 
ضمان الصنجة لا ةجو ا 1 
ضمان الثمن REESE SOAR‏ 
[۲-اللزوم] ESO SN EA‏ 


ضمان الشمن في مدة الخيار EVES‏ 
حكم ضهان الجعل 700 اا 
[*-العلمبه] ال اورت نك انقو اس اق اف سس ل 1 
حكم ضان المجهول AS‏ 00 0 0 اا 
حكم الإبراء عن المجهول esase‏ 
الإبراء عن إبل الدية sest aaa ra‏ 
ضمان إبل الدية وو ا 
كيفية رجوع الضامن على الأصيل بعد الأداء 1[ غ12 
مسألة: ضمنت لك من درهم إلى عشرة 0 
(فصلٌ في حكم الكفالة) ا ااا 
حكمالكفالة و Near‏ 

شترط العلم بقدر المال؟ Vesa‏ 
[الكفالة ببدن من علي مال] 10070 
حكم الكفالة ببدن من عليه عقوبة الآدميين 1211010000 
حكم الكفالة ببدن من عليه حدٌ الله تعالى Ve TAS‏ 


إذن الولي في الكفالة ببدن الصبي والمجنون e‏ ع ا ما Nase‏ 
حكم الكفالة ببدن الغائب والمحبوس Vea‏ 
VT ae TT‏ 
وإن م يعين مكان التسليم Vea DOE‏ 
خروج الكفيل عن الالتزام أو العهدة... 0 


[مطالبةالمضمونله] 


الحالة الأولى: إذا ضمن وأدَّى بإذنه اح سسنج فح اجات لاسا الا 
الحالة الثانية: إذا ضمن وأدَّى بغير إذنه ANSE A SARS‏ 
الحالة الثالثة: إذا ضمن بغير إذنه وأدّى بإذنه ببب-0000 0 00 10 
الحالة الرابعة: إذا ضمن بإذنه وأدّى بغير إذنه CANE‏ 
المئلي والمتقوم في الرجوع ا ا ا ل ا CARA‏ 
من أذّى دين غيره بلا ضمان وبغير إذنه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
الصلح في الضمان اا ا 
أدّى وأشهد على الأداء 0001 0000000 
ادى ولم يشهد على الأداء امنام لبس الع ا راو 11 
كتاب الشركة اال الفا ل كلما وأا م مايا ا 53171 
أنواع الشركة لامي ان ود سمل الم اماد الما CE‏ 114 
تفسيران آخران لشركة الوجوه Asn‏ 


شرط الركن الأوّل لشركة العنان: الصيغة ااا 0 
شروط الركن الثاني والثالث: الشريكان اقب و و ORR‏ 
شروط الركن الرابع: المعقود عليه ببب 000‏ ا اا 
شر ط المعقود عليه O‏ العا ام ا 61 
شركة الاختيار وشركة الإجبار 00 ااا 
الحيلة أو المخرجء تعريفهاء أقسامها AT OSS‏ 


هل يشترط التساوي في الشركة؟ Oa‏ 


الاختلاف في الوكالة A‏ 


ردّا مال الذي بحوزة الوكيل و المودع ع ا 


الركن الثالث للإقرار: الصيغة e‏ 
الركن الرابع: الممرٌ به ا ١‏ 
[نتائج ألفاظ الإقرار] AE‏ 

حكم تعقيب الإقرار بمناف محرّم أو فاسد N‏ 
(فصل:) في الاستشناء RGA‏ 
شروط صحة الاستثناء اه قاع عع عه عع موا لاع اه يال لله 


الركن الثاني: المستعير RS‏ 
الركن الثالث:المستعار 1 0 0 10000 


الركن الرابع: صيغة الإعارة n‏ 
أحكام العارية ١‏ - الضمان E‏ 


اة إذن‌المعر 
-١‏ تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير 
۳- جواز الرجوع عن العارية Re ass‏ 


الاختلاف والخصومة في العارية NESSES AAS‏ 
كتاب الغصب ل اا 
تعريف الغصب لغة وشرعاً........ OTS‏ 
إثبات اليد العادية سبب للضمان ااا VES‏ 
الإتلاف مباشرةٌ أو تسباً يوجب الضان 0 
إذاانبنت على يد الغاصب يد آخرى Efsana‏ 


حكم الإتلاف بدون الغصب Le E‏ 
ماكان نجس العين لايضمن 8 ز[ 0 Vee‏ 
لا يجب في إبطال الأصنام وآلات الملاهي شيء ROV OR‏ 
ضان منافع الأموال ORE RE‏ 0 00 
ضمان النقص الحادث في المغصوب Taha A‏ 
الاختلاف والخصومة في المخصوب 09 0 ا 0 
العيب الطارئ على المغصوب 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ [ [ ORES‏ 
نقلٌ التراب عن الأرض المغصوبة OT‏ 
غصّب الزيت أو الدهنّ وأغلاه از[ [|[|[ز[ز [ ز 0101 1 1[ 00111 
زوال السمن في الجارية المغصوبة ASAE‏ [ [ [ 10000000( 
تَذّكر الصنعة أوتعلمهاعند الغاصب 


تمر ثم تخلّل العصيد المخصوبٌُ a.‏ ا م 


الزيادة الحاصلة في الملغصوب WES‏ 
خلط المغصوب بغيره ONU eRe‏ 
مايترتب على تصرفات الغاصب NASR AD‏ 
الشيخ الشارح وزوجة رئيس القبيلة 100100101030277 NAPS‏ 
كتاب الشفعة ال م اماما ااا الا 
شفعة الجوار ذ 1[ [ز AES 0  [‏ 
شروط الأخذبالشفعة VASSAR‏ 
حكم الشفعة في زمن الخيار DWE.‏ 
بها ذا يأخذ الشفيع الشقص؟ المع مط ااا سا الامو البق اش لاا ا الا 
حكم تصرفات المشتري في المشفوع NNSA eee e‏ 
كيف يؤخذ حقٌ الشفعة Tara‏ ا ااا 
الشفعة على الفور Vesa an‏ 
كتاب القراض امنا مي تان مسشتقة اماف الطااطروان لعا ما 771100 
الإبضاعء والفرق بينه وبين الوكالة 1/01 
شروط صحة القراض امبسح لع ةب ااسسب طاسوا ا ممصم امو A‏ 
تصرف العامل في القراض ا AE‏ 
وظائف العامل في القراض VTE‏ 
نقصان الربح و زيادته و ظهوره Re‏ ااا 
القراض جائز من الطرفين 0000011 00010 


كتاب البيع "° 


الحمد لله الذي وفقني لإتمام الربع الأول من كتاب الوضوح على وفق [الأماني]» 
وحرّك دواعي شوقي إلى الشروع في [الربع] الشاني» وأرجو من فضله أن يوفقني لإتمامه 
حسب [الآمال]» ويُعينني على اختتامه في المآل في أحسن الأحوال» فإنّه ولك [الإجابات] 
ومعطي المرغوبات. 

لا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ركن العبادات شرع في ركن [المبايعات]. 

ووجه التقديم والتأخير قد مرّ في أول الكتاب”". 1 

قال رر الله ضريحه: (كتاب البيع) وهو في اللغة: المبادلة مطلقاًء وكذا الشراء سواء 
كانت في الأموال وغيرها ”» وما قيل: إنه من باع بمعنى مدَّ [الذراع] فضعيف؛ لأن 
هذا يائ وذاك واويّ. 


زلف تبدأهذه الحصة في مخطوطة بيارة من اللوحة »)۲٠۸(‏ وفي بقية المخطوطات المتوفرة لدي من المجلد الثاني 
من بداية المجلد المخطوط وفي المخطوطة المرقمة )۲١۳١۲(‏ الموجودة في الدار الوطنية للمخطوطات من اللوحة 
(7887) لتهري بعض صفحاتها من بداية المجلد وتلفها. 1 

زفق أحياناً جيل الشارح على مسائل في الوضوح وهي غير موجودة فيه» وهذه المسألة منها. 

(۳) التعريفات للجرجاني (1۸)» وأنيس الفقهاء للقونوي (۱/ ۷۲). 

0( أي: الباع عينه واو والببع عينه ياء وشرط صحة الاشتقاق موافقة اللأصل والفرع في جميع الأصولء وهناك 
وجه آخر لضعف هذا القول. وهو أن البيع مصدر والمضادر غير مشتقة عند بعض. ينظر: الصحاح 144/۳(« 
ولسان العرب (۸/ ۲۳) مادة: (بيع). 


۲ / الوضوح 


وفي الشرع: عبارة عن تمليك مال متقوّم "© ومَلّكه على التأبيد بعوض مالي. 
فإن وجد تمليك امال بالمنافع فهو إجارة أو نكاح» وإن وجد مجاناً فهو هبة. 
HERK‏ 
مشروعيةالبيع 
جره وروي ابر ی رال . أما الكتاب: قال الله تعالى: 


اعلا الس مارا «بع ر۷ وقال: وإ اکت يدر عن یں )74 
(النساء:ة ؟). 

وأما السنة: [فا] روي : «أنه قيل: يا رسول الله أَيُ السب أَطَيَبُ؟ قا :عَمَلُ 
الرَّجْلٍ برهو َكل ب بيع مَبرٌور» الحديث. 


وأما العقل: فهو أن الحاجة [ماسة] إليه؛ لأنَّ الناس محتاجون إلى أعواض [السلع] 
والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهم. ولا طريق لهم إلا بالبيع والشراء؛ [فإن 
ماجُبلّت] عليه [الطباع] من الشح والضنة وحب المال يمنعهم من إخراجه بغير 
عوض. فاحتاجوا إلى المعاوضة [فوجب] أن تشرع؛ دفعا للحاجة. 


HHR 


)١<‏ المال المتقوم: كل ما كان محرزاًبالفعل» وأباح الشرع الانتفاع به كأنواع العقارات والمنقولات والمطعومات 
ونحوها. الفقه الإسلاميّ وأدلتة /٤(‏ ۲۸۷۹)» وينظر:القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً (١71)؛‏ ومعجم لغة 


الفقهاء (۳۹۷). 
(9) تكملة الشاهد في الآبة: ل بائ اریت منوا لا تا گلوا آمو کک بكم بطل إل کرت رة 
عن اض نکم 4 


)۳( حديث الصحابي رافع بن خديج : رواه أحمد في مسنده (۲۸/ OVE ae‏ . والبزار في البحرالزخار 
(9/ 187 رقم (۳۷۳۱)» وقَالَ: ”لا نعلم أحدا أسئّده عن المسعودي إلا إسماعيل بن عمر وقد رواه غير إسماعيل 
فقال :عن عبّيد بن رقّاعة ولم يقل عن أبيه“ ' والحاكم في المستدرك: كتاب البيوع (۲/ )١١‏ رقم »)۲٠٠١(‏ والبيهقي 
في شعب الإييان (۲-/ ٤۳٤‏ - 485-570 ), رقم (119/8-111/1 - 117/4)» قال الفيثمي: فيه المسعودي وهو 
ثقة ولكنه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح» وقال عن حديث الطبراني الذي اخرجه عن ابن عمر: رجاله 
ثقات ينظر مجمع الزوائد (/ »)٠١١‏ وذكر ابن حجر بأن الحديث قد اختّلف في إسناده» وأيضاً اختلف في وصله 
وإرساله؛ فرجّح بعضهم الإرسال» وأن للحديث شواهد منها ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر 
بسند لا بأس به. ينظر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام (۲۲۷). 


كتاب البيع وف 


أر كان البيع 

ولا يتحقق البيع إلا بالمتعاقدينء والمعقود عليه؛ وما يدل على الرضى من الطرفين 
وهو اللفظء فبدأ به؛ لأنه أول [الأركان]ء وللاختلاف[فيه] فقال: 

(لايصح البيع إلابالصيغة) وهو من الصوغ : وهو صب التبر في القالب* سمي 
اللفظ صيغة؛ لأنه قالب المعاني؛ تسمية للظرف بأسم المظروف (وهي الإيجاب) 
وهو الإثبات [لغةً]» وفي الشرع: قول دال على التسليط على شيء لم يكن قبله (بأن 
يقول البائع: بعت أو ملكتٌ) هما تقلا من الإخبار إلى الإنشاء ضرورة؛ ليصح المعنى 
(والقبول) [وهو]تصادف الشيء بالشيء وااو ظا لغنة: 

وني الشرع: قول دال على التسليط على الشيء" من غير سبق (بأن يقول المشتري: 
اشتريت أو تملكت أو قبلتٌ)» وإنما شرط اللفظ؛ لأن صحة البيع مشروط برضى 
العاقد المصرّح به في قوله تعالى: لإ إل تكرت رة عن راض 4 (النساءنة؟)» 
والرضا ما لا يطلع عليه» [فاعتبر] اللفظ؛ ليدل عليه. 


Hee 


حكمالبيع بالمعاطاة 

وحصره يدل على عدم صحة [البيع] بالمعاطاة”" مطلقاًء سواء في المحقرات أوغيرهاء 
وهو كذلك عند الجمهور. 

وقال الغزالي: يصح في المحقرات دون النفائس والكثير. 


(1) ينظر: الصحاح /٤(‏ ١۲١١)ء‏ مادة: (صوغ )» والمعجم الوسيط (604/1. 

() وفي (ج): (شيء) 

ص بيع المعاطاة ويقال فيه أيضاً البيع بالتّمَاطِي: لغةٌ مصدر تَمَاطَى وَواتاوَلَةٌ وَامْجَادَلَه وشرعاً أن يناول 
المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون إ يجاب ولا قبول. ينظر: لسان العرب /٠١(‏ 1۸) مادة: (عطا)» 
ومعجم لغة الفقهاء .)٤۴۷(‏ 

() ينظر: العزيز (5/ .)١١‏ 

2 ينظر: إحياء علوم الدين (۲/ )۸١‏ و في الوسيط والوجيز لم يجز البيع بالمعاطاة مطلقاً. ينظر الوسيط 
CU /)‏ 


4 / الوضوح 

وقيل: [في كل] مايعدّه العرف بيعاًء واختاره النووي2©. 

دقل يصح مطلقاً؛ لأنَّ المعاطاة تدل على الرضى [المقصود من الإيجاب. 

واخ بان الأفعال مترددة في الدلالة على المعاني؛ لذن دلالتها ليست بالوضع]» 
بخلاف الألفاظ. 

(ويجوز أن يتقدم لفظ المشتري على لفظ البائع)؛ لدلالته على الرضا المقصود من 
اللفظ. 

وقضية إطلاقه [جواز تقدم كل لفظ يقتضي [الرضا] [ولو قبلتٌ]؛ وهو كذلك» فقد 
جزم [به] في الشرحين» والنووي في الروضة:. وقال الإمام: لا يجوز تقدم [لفظ قبلت]؛ 
إذ لا يجوز أن يترتب عليه شيء» ومن شرط الاستيجاب أن يترتب الشيء عليه" 
فالإمام ناظر إلى اللفظ [والجمهور إلى المعنى]. 

ويستئنى [البيع] الضمني: وهو أن يقول أعتق عبدك [عنّي على كذاء فعتق فيد خل في 
ملك الملتمس فبيل العتق ثم يترتب العتق [على ملكه ويلزم العوض]. 

(والأصح) من القولين (قيام الاستيجاب) وهو طلب الإيجاب كالاستيهاب (وهو 
ا E‏ 
البائع: بعت فلا يحتاج المشتري إلى قوله: اشتريت ثانياً؛ لدلالته على المقصود و [هو] 
الرضا والإرادة©. 

والثاني: لايقوم» بل لا بد أن يقول المشتري [ثانياً] بعد قوله: ”بعت ”: اشتريتٌ؛ لأنّ 
بعني محتمل لاستبانة الرغبة وإظهار الداعي [من البائع]. 

وأجييب :بان الطلب يوافق الإرادة غالباً كما في النكاح» والنادر لا يضر القواعد 
الكلية. 


نيا 


() الروضة (۳/ 5» والمجموع (015/5).. 
(؟) العزيز ط العلمية »)٠١ /٤(‏ وروضة الطالبين (۳/ ۳۳۸)ء وعجالة المحتاج (۲/ 81/1). 
(۳) وهذا القول رجحه أغلب الشافعية. ينظر: العزيز »)١١/5(‏ والروضة ("/ ١)ء‏ وقال: إنه من الوجهين. 


كتاب البيع / 506 
البيع بالكناية 
(وأنه) أي: والأصحٌ أنه لكن من الوجهين بخلاف الأول والمصنف لايبالي بذلك» 
إذ لا يلتزم بيان الوجهين؛ أوالقولين» أوالطريقين”"» أوغيرها بوضع الألفاظ ها كما 
[التزمها]النووي”" (ينعقد البيع بالكنايات) وهو كل لفظ يحتمل البيع وغيره؛ ولا بد 
فيه من النية؛ ووجهه أنه لا يشترط فيه الإشهاد [فلا يحتاج] إلى التصريح. 
والثاني: لا ينعقد بها؛ لأنَّ المخاطب لا يدري أنه حاطب بالبيع أم بغيره. 
ورُد: [بأن] ذكر الشمن يصرفه عن إرادة الغير". 
وحمل الخلاف فيا إذا لم يتوفر القرائن على إرادة البيع» فإن توفرت وجب أن يصح 
قطعاًء [صرح] به الإمام*. 
[واذا شرط] الموكل على الوكيل الإشهاد عند البيع فلا ينعقد بها جزماً؛ لأن الشهود 
لا يطلعون على النية» [فإن وفرت] القرائن؛ قال الغزالي- أخذاً من كلام الإمام-: 
الظاهر إنه ينعقد“. 
(كقوله: جعلته لك بكذا)» أو حذه بكذاء أو أذهب به [بكذاء أو] هو لك بكذاء 
ونحوها. 
ولو قال: أسلمتٌ [إليك] هذا بكذا ونوى البيع فهو كناية» خلافاً لأحمد؛ لمنافاة 
السلم العين. 


HHH 


(1) ينظر: المجموع .)٠١۷١/١(‏ 

(؟) حيث ذكر بأنه إذا قال: الأظهر أو المشهور فهو من القولين أو الأقوال» وإذا قال: الأصح أو الصحيح فهو 
من الوجهين أو الأوجه» وإذا قال المذهب فمن الطريقين أو الطرق. ولم يلتزم الرافعي بهذا المنهج فتراه احياناً 
يقول: أصح القولين» أو: أظهر الوجهين. 

(۳) ينظر كنز الراغبين بحاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ 1917). 

(4) نهاية المطلب (0/ ۳۹۳( : 

(6) ينظر: الوسيط في المذهب (؟537/7). 


١‏ / الوضوح 
شروط الصيغة 

(ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظي المتعاقدّين)» [والحاكم] العرف. 

وقيل: ما يُشعر بإعراضه عن القبول» واختاره النووي في شرح المهذب”"؛ وذلك 
[بخروجه] أن يكون جواباً عن الأول» ويقاس على الفصل الطويل تخللٌ كلام [أجنبي] 
بين الإيجاب والقبول ولو كلمة [واحدة؛ لشعورها] بقطع التخاطب. 

والمراد بلفظه): الإيجماب والقبول» وما يستحب فيهماء وما يذكر لمصالح [العقد]: 
كشرط الإشهاد والرهن والكفيل. 

(و) يشترط (أن يكون القبول على وفق الإيجاب) معنىّ؛ ليصلح جواباً له ولا 
يكون أجنبياً [عنه (فلو قال]: بعت بالف صحيحة: فقال: اشتريتٌُ بألف مكسرة أو 
بالعكسء لم يصح) البيع؛ لما ذكرنا. ٠‏ 

ولايضر مخالفة اللفظ إذا كانا متوافقين معنىّ» حتى لو قال البائع: أشتريت» أو 
ملكت وقال المشتري: ابتعثٌ؛ أوقال المشتري: بعني» فقال البائع:[ملّكتٌ أو]شرّيتٌ» 
صح البيع؛ اعتباراً بالمعنى. 

فلو قال: بعتك هذا بألفء فقال المشتري: قبلت نصفه بخمساثة» [لم يصح جزماً]. 

ولو قال: بعتك بألف» ونصفه بخمسيثة» فقال المشتري: فَقَالٌ قبلت نصفه 
بخمسائة [ونصفه بخمسائة]”"» قال المتولي: صح . [واستشكله]المصنف بأنه عدّد 
الصفقة؛ وغرص البائع اتحاده والنص على تسوية النصفين*©. 


() الحُرفُ لغةٌ: كل ماتَعرِقُهُ النفس من الخير وتطمئنٌ إليه. وهو ضدٌ الك واصطلححا: ما استقرّت التفوس 
عليه بشهادة العقول» وتلقته الطَّبائع بالقبول. ينظر: الصحاح (1501/5): ولسان العرب (1173/9) مادة: 
(عرف) والتعريفات .)۱۹٤(‏ 

.)١5 /5( والعزيز‎ )١١١/۹( المجموع‎ )9( 

( زيادة يقتضيها تصحيح النصء كا في العزيز ط العلمية (5/ ٤‏ والمجموع (9/ 10/0). 

(5) لاله تصريح بمقتضى الاطلاق. 

)0( والإشكال هو: أن تفصيل الثمن من موجبات تعدد الصفقة» واذا كان كذلك فالبائع هاهنا أوجب بيعة 
واحدة والقابل قبل بيعتين لم يوجبها البائع فالمخالفة ظاهرة. ينظر: العزيز .)١5/5(‏ 


كتاب البيع 7 YY‏ 
وقال النووي في شرح المهذب: الظاهر الصجة. وفسادالعقد لو قبل بألف وخمسمثة» 
وقال القفال: صح العقد ولا يلزمه إلا ألف”. 
HHR‏ 
بيع الأخرس وشراؤه 


(وإشارة الأخرس) باليد [والعين والرأس] والشفتين ضما وانفراجاً (كعبارة الناطق) 
في صحة البيع وغيره بهاء وانقسامها على الصرائح والكنايات» وسيجيء الفرق بينهما 


في كتاب الطلاق. 
ويصح منه الحلول أيضاً كالطلاق» والإعتاق» والفسخ. والإقالة» والرد بالعيب» 
[والاسترداد] بالإفلاس. 
Hk‏ 
شروط المتعاقدين 


(ويعتبر في المتعاقدين التكليف) فلا يصح بيع المجنون والصبي ولو كان مييزاًء [أو 
بإذن الولي» خلافاً] لهد" فلا يرد السكران وإن قلنا: إنه [غير] مكلف؛ لأنه مؤاخذ 
بأقواله؛ زجراً وتغليظاً عليه فكأنه مكلف. فيصم بيعه» [ولا المحجور عليه] بالسفه» 
فإ الحجر ألحقه بمن لا يكلف فكأنه غير مكلف. 

ومن لايصح العقد منه لا يصح القبض [منه؛ بمعنى] أنه لايدخل في ضمانه ويكون 
المعطِي مضيّمَ ماله ولو أقبض شيئاً فردٌ إليه القابضء لا يخرج عن عهدته وإن [أعلم] 
وليّه به» وإنها يخرج بالرد [إلى وليه] أو وكيله أو الحاكم. 

واقتصاره على اعتبار التكليف يوهم جوز بيع المكرهعل البيع بغير حق؛ وليس 
كذلك بل لايصحٌ بيع المكره على البيع إلا بحق» بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو 
)١(‏ المجموع (8/ 2١77-1١51‏ و طبع دار الفكر (۹/ ))11١‏ ونقل الشارح با معنى كعادته. 


(5) أي: يصح تصرفه) بأذن وليهماءوهذه إحدى الروايتين. والرواية الثانية: لا يصح تصرفهها إلا في الشي اليسير. 
ينظر: المغني لابن قدامة (5 / 318). والمبدع /٤(‏ ۸)ء والإنصاف (4/ .)٠١١‏ 


8 / الوضوح 
شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه الحاكم عليه فإله يصح جزماً. 

واعتير المصن فيلك في الشرحين إسلام من يشتري المصحفء أو كتب الحديث؛ أو 
الرقيق المسلم؛ لخوف الإهانة في الأولين» والإذلال في الثالث. وحُكي قولاً قدي): أنه 
يصح ويؤمر بإزالة الملك عن الثلائة”". 

قال النووي: المذهب أنه لا خلاف في الأولينء وإنما الخلاف في الثالث”» وفرّقٌ بأن 
الرقيق يمكنه الاستغاثة لرفع الذلء بخلاف الأولين. 

ولو كان المشتري ممن يعتق عليه الرقيق فالأصح صحة البيع منه؛ لارتفاع الذل عن قريب. 

وقيل: لا يصح؛ لوجود الإذلال [بالتملك]. 

وقال في الكبير: ” وشرط مشتري السلاح من السيفء والقوس» والرصح أن [لا 
يكون حربياً]؛ لأنه يستعين به على قثال المسلمين ””"» بخلاف الذمي؛ فإنه في قبضة 
المسلمينء وأما غير السلاح فيجوزء وإن كان ما [يجوز أن] يتخذ منه سلاحءكالحديد 
وأخشاب يصلح للأقداح» ويقاس با ذكر بيع السلاح [لقطاع] الطريق واللصوص. 


ينا 


[ شروط المبيع: ١‏ -طهارةالعين] 


(وني المبيع شروط: أحدها: طهارة عين فلايصح بيع الخمر والكلبء والختزير) 
وغيرها من نجس العين» كجلد الميتة قبل الدباغ » وما لا يحل بالذبح [فلا يطهر] 
جلده بالڏذبح» خلافاً لمالك” وأبي حنيفة. 


.)1١9//5( ينظر: العزيز‎ )١( 

(۲) ينظر: روضة الطالبين (9/ .)١١‏ 

(۳) العزيز ط العلمية /٤(‏ 1745). 

(5) ينظر: الاستذكار (0/ 27545)» والتاج والإكليل (07/1): وحاشية الخرشي على ختصر خليل (159/1): 
والعزيز (1/ 04) وهذه روابة عن مالك والرواية الثانية: أنه لاايطهر شيةٌ من الجلود بالدباغ من مأكول أو غير مأكول. 
(5) ينظر: البحر الرائق (۳۸۹/۱و۳۸۸)» أي: إنه يطهر عندههم جلود الحيوانات بالذبح إذا بغت مأكولة 
كانت أو غير مأكولة. 


كتاب البيع / 78 


وإنما لا يصح؛ لأنَّ رسول الله نى عن بيع الكلب»”؟ وقال: «إن الله حرم بيع 
الخمرء والمينة» والخنزير»"» ولأنّ مايحرم [عينه] يحرم ثمنهء ولذا طعن في اليهود 
وقال: «إن الله حرم عليهم الشحم فاتخذوا منه الصابون فباعوه وأكلوا ثمنه)”". 

(وكذا) لايصح بيع (ما نجس بعارض ولم يمكن تطهيره كالخل واللبن)؛ لأا 
يصيران كنجس العين. 

وقيّد بعدم إمكان التطهير؛ ليخرج عنه الثوب المتنجسء والجلد المدبوغ قبل الغسل» 
ونحو القئاء الذي سُّقي بهاء نجس قبل الغسل» والسكين المسقيٌ بماء نجسء واللحم 
المقلٌ به قبل السقي» والإغلاء [بالماء الطاهر]. 

(والدهن كذلك ني أصمٌ القولين)؛ بناءً على أنه لا يمكن تطهيره؛ لأنَّ الدهن بطبعه 
[منافي] لاختلاطه بالماء فلا يصل إلى أجزائه“. 

والثاني: یصح» بناءً على إمكان تطهيره على ما وصفناه في كتاب الطهارة“ 

ويعارضه حديث البخاري إذا ماتت الفأرةٌ في السَّمِنِء حيث قال: «إن 
كان جامداً فألقُوها وما حَومَاء وإن كانّ مائعاً فلا تَقرّبُوه200» وفي رواية: 


() لفظ الحديث: «أن رسول الله يي نبى عن لمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» رواه البخاري» رقم 

(۷/) ومسلمء رقم (۳۹- (/1651). 

)٤( )5١‏ الحديث بتهامه : إن الله ورسوله حرم ب بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل : یا رسول الله أرأيت 

شحوم المينة» فإنبا يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: ”لاهو حرام". ثم قال رسول 

الله عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لا حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلواثمنه»» رواه البخاري» رقم «(YYTD‏ 

ومسلم رقم (١لا-‏ (۱۵۸۱). 

(۳) لم أعثر على حديثٍ بهذا اللفظ وإنما لفظه كا في الحديث السابق. 

(5) ينظر: العزيز »)٠١ /٤(‏ والمجموع )17١/9(‏ ورجحه أيضاً. 

(0) ينظر: الوضوح شرح المحرر رسالة ماجستير: : كتاب الطهارة: دراسة وتحقيق عبدالله محمود (7801). 

دق ل نجده عند البخاري بهذا اللفظ بل بلفظ: #عن مَيمُونَة :أن قارةوعت ني سَمن ئت َيِل ايلك 

عَنْهَاثَقَالكَ :موا وَمَاحَوهَا وَكُلُوه. صحيح البخاري» رقم (0018)» وبلفظ :متا أن رَسول الله يك مر 

روات في سَمِنِء امرب قَرْبَ نها قرح تُّمَ كل صحيح البخاري» رقم »)٥٥۳۹(‏ ولفظ الكتاب في 
سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 304)» و طبع دار الرسالة العالمية (۳/ 774) رقم (۲٤۳۸)ء‏ والسئن الكبرى 

للنسائي (2788/5). رقم »)٤٥۷١(‏ وطبع مؤسسة الرسالة- بيروت. (5/ ۳۸۸) رقم .)٤0۷۲(‏ 


٠١‏ / الوضوح 
«فأريقوه»'» فلو أمكن تطهيره شرعاً لما قال كذلك. 
ولو قلنا بالتطهير ففي صحة بيعه وجهان: الأصح: المنع ”2 للحديث. 
والثاني: الجواز قياساً على الثوب المتنجس. 
[بيع الماء النبجس ] 
ولو نجس الماء فقيل: يصح بيعه لإمكان تطهيره [بالمكاثرة]. 
والأصح: المدع؛ لأنَّ ذلك ليس بتطهير بل إحالة كالخمر؛ فإنّه يمكن طهارتها 


[۲-المنفعة] 


(والشرط الثاني: المنفعة)حساً وشرعاً؛ إذ ما لا نفع فيه فلا يتمول فلا يقابل بمال» 
فيكون أكل المال في مقابله أكلاً بالباطلء قال الله تعالى: لر ولا تاوا آمو کم يبتكم 
بالطل (البقرة: 1۸۸). (فلايصح بيع الهوامٌ) جمع هامّة؛ قال في الصحاح: هي الأشياء 
ذات السم“ كالبتعورض والبرغوث والزنابير والزجل وسائر المؤذيات. 

وقيل: ما يطير مما لا نفع فيه (والحشرات) بفتح الشين: جمع حشرة بمعنى حاشرة 
لما [يدبٌ على الأرض مما لا يقبل التعليم» كالحيات]ء والعقارب والخنافس والأرضة 
والتمتوز والنمل وال حمار قبان“ والشعثاء وغيرها؛ إذ لا نفع لها يقابل بالمال؛ ولا يرد 
ماذكر لها من الخواص في كتب الطب؛ إذ لا يطلع عليه العوام. 

ويستثنى: العلق 2 والنحل» ودود القزء ومن الحشرات: اليربوع» والضب. 


00 ذكر ا خطابي أن هذه الرواية جاءت في بعض الأخبار وم يذكر سندا. ينظر: معالم السئن /٤(‏ 01 7)» والتلخيص A/D‏ 
() ونقل الإمام النووي اتفاق الأصحاب عليهء ينظر: المجموع (۹/ .)١۷١‏ 

(۳) الذي في الصحاح (60/ ۲ واامة: واحدة الهوام» ولايقع هذا الاسم إلاعلى الخوف من الأحناش“ 
وني النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ :)۲۷١‏ ” اهامة: كل ذاتٍ سَمَّيَقثل". 

2 الجمارقبان: هي دويبة صغيرة لازقة بالأرض ذات قوائم كثيرة تشبه الخنفساء» وهي أصغر منهاء إذا لمسها 
أحد اجتمعت كالشيء المطوي. المصباح المنير «(ص:١8)‏ مادة: (حمر)؛ والمعجم الوسيط .)١913/1(‏ 

).2 العلق: بفتح العين واللام: دود أسود وأحمرء يكون بالماء يعلق بالبدن ويمص الدم» وهو من أدوية الحلق 


كتاب البيع / ۲۱ 

(والسباع التي لا ينتفع بها) نفعاً شرعياً: كالأسد والذئب. والنمر» والبَير"» 
والقردة» والدب» وما في معناها. 

وإنّها قيدنا بقولنا: نفعاً شرعياً؛ ليخرج اقتناء الملوك إياها للسياسة فإنها ليست من 
المنافع المعتبرة شرعا. 

وخرج بقوله: ” لا ينتفع بها ” السباع النافعة: كالضبع والثعلب ونحوهما للأكلء 
والفهد والفيل للصيد والقتال. 

(ولا بيع الحبة والحبتين [من الحنطة] والشعير) وسائر الحبوب؛ لأنَّ ذلك مما لا يتمول 
وإن حرم الأخذ ووجب الرد» ويكفر من استحل الأخدّ وعدم الرد. 

وتفسيرٌ الحبة بنحو الحنطة مشعرٌ بجواز بيع حبة وحبتين مما فيه نفع: كاللآلي» 
واليواقيت» والمرجان» والفيروزج» ونحوها من المعدني. 

وكذا حبة من حب السلاطين» وبزر القطوناء والقرنفل”"» والبسباسة» ونحوها من 
النباتي فإنها نافعة مفردة. 

(ولا بيع آلات الملاهي) كالمزامير» والطنبور» والبربَط”": والصّنج”؟» والطبول سوى 
طبل الحرب» والنايات كلها حتى الناي أنبان» دون الشهين» خلافاً للنووي. 

وكذا الصرناء على الأصحٌ دون الكرناء؛ لأنها لنفير الجيش» وقد سمي به؛ تسمية 
للثيىء ساسم سببه مجازا. 


والأورام الدموية؛ لامتصاصه الدم الغالب على الإنسان. حياة الحيوان الكبرى للدميري (۲/ ۵١٠۲)ء‏ وينظر: 
الصحاح )١514/4(‏ مادة «(علق). 

(1) والببر: ضرب من السباع على صورة الأسد الكبير» شبيه بابن آوى» أبيض يلمع بصفرة وخطوط سود» وهو 
هندي معرب. حياة الحيوان الكبرى /١(‏ 174١).؛‏ والمصباح المنير )۲١(‏ مادة: (بير)؛ والمعجم الوسيط (۱/ ۴۷). 
9 القرنفل: جنس أزهار مشهورة تسمى المشتري وهي من الفصيلة القرنفلية وتطلق أيضاً على جنبة من 
الفصيلة الآسية تزرع في البلاد الحارة لاستعهال أزهارها المجففة تابلاً. المعجم الوسيط )04/١(‏ و (1/ تضفف 
(۳) البربط: من ملاهي العجم تُشبه العُود وهو مُعَرَّبٌ. ينظر: العين (۷/ 47/7)» والنهاية .)1١١7/1(‏ 

)٤(‏ والصنج: لفظ مُحَرَّبٌء وهي صحيفة مدورة من نحاس ونحوه تضرب إحداهما بالأخرى تثبت على الدف 
لتعطي صوتاً معيناً حسب ضربة الضارب به. أو تثبت في الأصابع يضرب بها الراقصون ونحوهم. المعجم الوسيط 
(056/1)» ومعجم لغة الفقهاء (لال51). 


۲ / الوضوح 

وإنها لا يصح بيعها؛ لتحريم الشرع إياهاء َأ حقت بما لا نفع فيه» فلا يصح بيعهاء 
سواء كان رُضاضها ”يعد مالا أو لا. 

وألحق بها بعضهم أواني الذهب والفضة؛ لأنها عحرّمة الاستعمال كآلات الملاهي» 
والأصح جواز بيعها؛ إذ قد يقصد بها حيازة المال. 

(وفي وجه: يجوز بيعها إذا كان رُضاضها) بضم الراء» أي:مكشسّرها ومفرّقها (يعد 
مالا؛ إذ فيها نفع متوقع» فهو كالجحش الصغير؛ فإنّه لا نفع فيه حالة البييع؛ ويتوقع 
نفعهامالا. 

وأجيب: بأنّ بيعها على صورتها لا يُقصد منها غير ما صنع ها وهو اللهو المحرم. 

(ويجوز بيع الماء والتراب في الصحراء) لمن أخذهماء وإن عم وجودهصا وسهل لكل 
أحد أخذهما بلا تعب (على الأصح) من الوجهين؛ لظهور المنفعة فيهماء مع جواز أن 
لايقامي غير هة اخدّهما؛ ترفهاً وتنع]ً. 

والثاني: لا يجوز؛ إذ [لا تعب في تحصيلهم] لأحد فصرفٌ المال [إليهما] سفةٌ لا يترتب 

وأجيب: بأنَّ إمكان تحصيلهم بلا تعب لا يقدح في أصل المنفعة. 


[- القدرةعلى التسليم] 

(و) الشرط (الثالث) في المبيع: (القدرة على التسليم) ليوثق بحصول العوض ودفع 
الغرر والضرر عن كلا الطرفين (فلا يجوز بيع الضال والآبق والمغصوب)؛ لحصول 
العجز عن التسليم حالة العقد ولا يفيد توقع القدرة من بعد ويقاس عليها بيع 
الشاة الشاردة» والإبل النادٌ والحمام الخارج من البرج؛ لعدم الوشوق بالعود. 

(لكن لو باع المفصوب ممن يقدر على انتزاعه؛ فأصح الوجهين صحته)؛ إذ المقصود 
وصول المشتري إلى المبيع وقد حصل. 

والثاني: لايجوز؛ لعجز البائع عن التسليم» وهو أحد [شروط صحة] العقد, ولو 


() أي: مكسرهاء ورضاض الشيء: فتاته. الصحاح »)21١1/8/(‏ ولسان العرب (۷/ )٠١١‏ مادة: (رضض). 


كتاب البيع / ۲۳ 
قدر هو أيضاً صح قطعاء وكذا لو باعه من الغاصب. 

والاقتصارٌ على استدراك المغصوب يوهمٌ عدم الجواز في الآبق والضال» وليس 
كذلك» بل لو باع الآبقّ عن يسهل عليه رده» والضالٌ من يسهل عليه مصادفته ففيه 
الوجهان. 

قال الأزهري: الضال يستعمل في الحيوان آدمياً أو غيره»”' والمفقود عام. 

(ولا يجوز بيع نصف معين) بإشارة حسية (من إناء أو سيف ونحوهما) ما تنقص 
منفعته بالکسر» أو تبطل]:كثوب نفيسء أو حجر الرحى؛ لأنَّ في كسرها تضيبعاًللمال» 
وتعطيلاًلمنافع الأموال» وهو ممتنع شرعاًء فيكون عجزاً عن التسليم شرعاً (وليس 
كذلك الوب الذي لا ينقص بالقطع) كالكرباس”"», والحرير الذي لا يعتاد بيعه إربا 
إرباً (في أصمٌ الوجهين)؛ إذ ليس فيه تضييع مال ولا تفويت منفعة» فأشبه ما لو كان 
مفرز". 

والثاني: لا يجوز فيه أيضاً؛ لأنَّ قطعه لا يخلو عن تغيير عين المبيع. 

ونقل المصنف وجهاً في الشوب النفيس؛ إذ البائع قد رضي بالضررء ثم قال: والقياس 
طرده في السيف والإناء©». 

قال النووي: من أراد شراء ذراع مثلاً من ثوب حيث لا يصح» فالطريق أن يواطئ 
صاحبه على ذلك ثم یقطعه» ثم يشتريه؛ فيصح بلا خلاف”". 

وقوله: ”معين“ يشير به إلى جواز الجزء الشائع من الإناء ونحوه» فيصح» ويصير 
مشتركاً بين البائع والمشتري. 

وذكدٌ الإناء والسيف ونحوهما مشعرٌ بأن ما سوى ذلك كالأراضي مثلاً يجوز بيع 


(۱) ينظر: الزاهر (70؟) رقم .)٥۷۳(‏ 

(۲) الكرباس: هو ثوب غليظ من القطن. المعجم الوسيط )۷۸١/۲(‏ بالكردية: جاوي نه شوراو. 

(۳) وهذا الوجه رجحه الغزالي في الوجيز (1/ 175 )؛ والرافعي ونسبه إلى الجمهور. ينظر: العزيز (4/ ۴۷). 
() ينظر: العزيز /٤(‏ ۳۷). ا 

.)۲۳۲/۹( ينظر: المجموع‎ )٥( 


/ الوضوح . 
ذراع [معين] منها؛ الحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة من غير ضرر» وقد صرح 
بذلك غير واحد» لكن قال المصنف في الكبير: ” ولك أن تقول: قد تتضيق مرافق 
البقعة بالعلامة» وتنقص القيمة:؛ فليكن الحكم في الأراضي على التفصيل في الثوب“. 

(ولاايصح بيع المرهون بغير إذن المرتهسن)؛ لأنه محعجور فيه لحق المرتن» فيكون 
معجوزاعنه شرعا 

(وكذا) لا يصح (بيع العبد الجاني) بغير إذن المجني عليه» فإنّه بمنزلة المرتمبن (الذي 
تعلق برقبته المالء في أصح القولين)؛ لأنَّ حق المجني عليه قد تعلق برقبته كتعلق 
حق المرهن بالمرهون» بل هذا التعلق آكد؛ لوجوب تقدم حق المجني عليه على حق 
المرتهن [فيما اذا] جنى العبد المرهون» وهذه الصورة مما يمتنع التسليم شرعا؛ لإفضائه 
إلى فوات حق الغير. 

والثاني: يصح في الموسر دون المعسر» ويكون البيع كاختيار الفداء. 

وقيل: يصح في المعسر أيضاً؛ لإمكان تحصيل حق المجني عليه بالاكتساب» وسؤال 
الصدقات. 

فإن قلتَّ: مالفرق بين العبد الجاني» والمرهون» حيث قطعوا بعدم الجواز في المرهون 
واختلفوا [في العبد] الجاني؟ 

قلتُ: إن حق المجنيٌ عليه ثبت من غير أختيار المالك» بخلاف حق المرتهن. 

وإذا باع اموسر وقد صححنا البيع» فيكون مختاراً للفداء» فلا يجوز له فسخ البيع. 

وقيل: هو مخير» إن أفدى أمضى البيع» والا فسخ» ولوباع بعد اختيار الفداء صح 
جزماً. 


KHK 


.)۳۷ /٤( العزيز‎ )۱( 


كتاب البيع / 6" 

تعلق امال برقبة العبد وبذمّته 

وصورة تعلق المال برقيته: أن يجني خطأء أوشبه عمد أو عمداً وعُفي على مالء أو 
أتلف مالاً بإذن السيد» وكذا دونه على الأصح 

(ولا أثر لتعلقه) أي: المال (بذمته) وهو أن يبع بعد العتق ولا يباع فيه ولا يؤاخذ 
به السيدء بأن اشترى شيئاً بغير إذن السيد وتلف في يده أو أتلفه» أو أقرّ بجناية وكذّبه 
السيد وإنما يصح بيعه؛ لأنَّ البيع وارد على الرقبة ولا تعلق لرب الدين بها" (وكذا) 
لا أثر (لتعلق القصاص به) أي: بالعبد» أي: برقبته (على الأصح) من القولين”؛ لأن 
احتمال السلامة قائم؛ إذ قد يعفى [عنه]. 

والثاني: له أثر» فيمنع صحة البيع؛ إذ قد يعفى على مال فيتعلق حق المجنيّ عليه 


بذلك المال فيكون كالمرهون. 
وإنهما فسرنا قوله: ”به“ بالعبد [أي:] رقبته؛ لأنَّ تعلق القصاص بعضو منه غير مؤثر 
قطعاء لكن يثبت به خيار الرد. 


[؛ - الملك لن له العقد] 

(والرابع: أن يكون تملوكاً لمن له العقد) وهو العاقد إن كان مالكاًء والموكل إن كان 
وكيل والمولّ إن كان ولياًء فلا بد أن يكون مملوكاً لأحد الثلاثة. 

ولو قال: ” الرابع: أن يكون للعاقد عليه ولاية ”لكان أحسن؛ لشلايدخل فيه 
الفضولي؛ فإِنّه من يبيع ماهو تمل وك لمن له العقد؛ لأنه يبيع مال الغير» والمال والعقد 
له» والغرض إخراجه. اللهم إلا أن يوْوّل بحذف المضافء أي: لمن له ولاية العقد 
بقرينة المقام» وهو أن الغرض إبطال عقد الفضولي. 


HRH 


.)۲٠١ /۲( يراجع شرح المحلي وحاشيتا قليوبي وعميرة‎ )١( 
۳۹)ء وروضة الطالبين‎ /٤( زفق والمذهب عند الجمهور القطع بالصحة. مغني المحتاج (؟/١/ا”)ء والعزيز‎ 
(6 /) 


/ الوضوح 

بيع الفضوي 

(فالجديد ) المنصوص عليه في رواية البويطي (أنه يلغو بيع الفضول) هو الذي 
يباشر العقد لغيره بغير إذنه”» سمي فضولياً؛ لأنه يأتي بها هو فضلة» أي: زائدة على 
الأصل؛ إذ الأصل في العقود جرياعنا برضن امالك وإنما يلغو بيعه؛ لأنه ليس بهالك» 
ولاوكيلء ولا ولي» وقد روى أبو داود: أنهي قال: «لابيع إلاني ماتملك)”". 

وقوله: "مملوكاً ” أي: ملكاتاماً؛ لأنَّ الأشياء عند الإطلاق تحمل على الفرد الكامل» 
فلا يرد عدم جوز بيع المبيع قبل القبض. 

(وفي القديم ) المنتصوص عليه في رواية الزعفراني: أنه (ينعقد موقوفاً: فإن أجاز 
المالك نفد وإلا لغا”"؛ لأن العقد يحتمل التوقف» والأصل في العقود إمضاؤها.ء ولا 
يترتب عليه غرر”*» ولا يؤدي إلى مفسدة» وبه قال أبو حنيفة» 

ويجري الخلاف في ما لو اشترى لغيره بعين ماله بلا إذنه» أو في ذمته كذلك. 

وني مالو أعتق رقيق الغير» أو زّرّجَ بتته أو أمته. أو طلّق زوجته» أو آجر داره أو 
زوج رجلٌ امرأةٌ وهي غائبة» أو امرأةً رجلاً وهو غائب؛ فلو قفى قاض بالقديم لم 
ينقض؛ لأنه من الاجتهاديات. 


(1) ينظر: الأم (۳/ ۲۹۲)ء وقال: إن صح حديث عروة البارقي فكل من باع أو أعتق ملك غيره بغير أذنه ثم 
رضي فالبيع والعتق جائزان . قال النووي: وقد صح حديث عروة البارقي فصار للشافعي قولان في الجديد» أحدهما 
موافق للقديم. المجموع 144/40 

() الحديث بتهامه : «لآطَلقَ لافج لِك َلاق لاقي مك وَلابِعَ إلأَفِيما ميك» أخرجه أبو دار رقم 
»)٠(‏ والنسائي» رقم (5717). وحسن الألباني إسناده؛ للخلاف المعروف في حديث عمرو بن شعيب عن 
آبیه عن جده» وللحديث شواهد. ينظر: إرواء الغليل (5/ ۱۷۴)» رقم (1081). 

(۳) ينظر: الام (۲۹۲/۳). 

0( الغرر لغة: الخطر والمُدعَةُ وتعريض المرء نفسه أو مَالَهُ ِلهَلَكَةء واصطلاحاً: ما يعرّفه الشارح. 

() ينظر: المبسوط للسرخسي (۱۳/ »)٠١۴‏ وشرح فتح القدير (7/ 01)» وحاشية ابن عابدين »)١5/9(‏ 
ودليله حديث عروة البارقي : ن رشو اللي بَحَتَ مع بتار شري لَه ضحي وهال مَرة: : أو اة فاشئّّى 
لَه اين باع وَاحِدَةبدِينَاِ وَأناهُبالأخرى فَدَعَا لَه بالَكةٍ في ييه . مسند أحمد مخرجا (87/ ))٠٠١‏ رقم 
)4۳00 


كتاب البیع / 7" 
(ولو باع مال مُورشه) بضم الميم وسكون الواو (على ظن حياته) على أن يكون 
فضولياً (فبان أنَّه) أي: الُْورَث (كان ميتاً) بسكون الياء (يومثذٍ) أي: يوم إذباع فيه 
مال مورثه فضولياً (فالأظهر) من القولين (صحة البيع)؛ لمصادفة البيع ملكه فبان أله 
لم يكن فضوليا في ماباع”". 
والثاني: عدم الصحة؛ بناءً على ظنه أنه ليس ملكه»ء فلا يكون على الصحة حالة 
وجودالعقد» فكيف يصح إذا انقرضت”" ومضت. 
قال النووي: ويجري الخلاف فيا إذا زرّج أمة مُورثه على ظن حياته فبان خلافه”". 
ويقاس على هذا لو [زوج] ابنته البالغة بإذنها. 


He 


[6- العلم بالمعقود عليه] 

(و) الشرط (الخامس) في المبيع: (كونه معلوماً) من كل الوجوه: من الحين» والقدر, 
والصفة؛ لفلا يؤدي إلى الغرر المفسر بم يتردد بين المتضادين الدّين يغلب أخوفها 
وقوعاًء وقيل: ما خفيت علينا عاقبته. هكذا فسره الزعفراني في حديث أبي هريرة: 
«أنه بى عن بيع الغرر» (فلو قال: بعتك أحد هذين العبدين أو الثوبين م يصح) 
للجهل بعين المبيع» فيكون من بيع الغرر المنهي عنه. 

وإطلاقه يقتضي عدم الصحة مطلقاًء سواءٌ اختلفت قيمتاهما أم استوت. 

وقيل: إن استوت قيمتاهماصح بدون التعيين» وللمشتري أخذ ما شاء منهماء وبه 
قال أمل©. 


ورُدّ: بأنه لا بد من العقد من مورد يتأثر فيه» ولم يوجد. 


.)7١ /۳( ۴۳)»ء وروضة الطالبين‎ /٤( ينظر: العزيز‎ )١( 

(5) كذافي (ب)» وني (أ): (اذا نفرضت)» وني (ج): (اد نقرضت) 

(۳) ينظر: روضة الطالبين 51/5 والمجموع 09/١‏ 

(01۳) - 4( الحديث بتامه : تی رَسُولُ اللي ن بيع الَصَاوْوَعَن بيع الَرّره أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 
.)۱۳۲( م اعثر على هذا القول في كتب الحتابلة» بل هو رأي للأحناف. ينظر: بداية المبتدي للمرغيناني‎ 22) 


٠. الوضوح‎ / 8 

(ولو باع صاعاً من صبرة صح إن كانت صيعاءها معلومة) للمتبايعين» بلا خلاف. 

ادف قن أذ ريع صا بو حش رت المع إلا افا وراي ر رن 
على الإشاعة حتى لو تلف بعض الصبرة نقص بنسبته من المبيع» فلو كانت الصيرة 
عشرين صاعاً وتلف منها صاعان. تُقَص من المبيع عَشْرٌُةُ؟ 

والثاني هو المختار عند النووي وتابعيه”©؟ نظراً إلى مقتضى اللفظ. 

والأوّل هو المقطوع به في الزاد؟”. 

[ولا إشارة] في الكتاب إلى هذا الخلاف منهء واختاره الإمام؛ نظراً إلى العرف. 

(وكذا) صح (إن كانت) صيعانها (مجهولة» في أظهر الوجهين) ؛لحصول المقصود 
وهو وجود المبيع وهو صاع مبهم» حتى لو تلف الجميع إلا صاعاً فهو المبيع؛ ويجوز 
تسليمه من أسفل الصبرة؛ لدلالة رؤية الظاهر عليها. 

والثاني: لا يصح؛ للجهل بالمبيع» فأشبه مالو كانت الصيعان متفرقة» فقال: بعتك 
واحدا مئها. 

وردّ: بظهور الفارق. 

وإنما اختلفوا في الصورة الأولى في الإشاعة والإبهام؛ ولم يختلفوا في الثانية بعدما 
احتاروا صحة البيع؛ لأنها إذا كانت معلومة الصيعان» يجوز صرف اللفظ إلى الإشاعة؛ 
لعلمه) بأخذه. بخلاف الثانية. 

ولايقاس الأرض على الصبرة فيم| لو باع ذراعاً من أرض مجهولة الذرعان لم يصح؛ 
لأن أجزاء الأرض متفاوتة بخلاف أجزاء الصيرة» وأما إذا كانت معلومة الذرعان 
صح. فكأنه باع جزءاً معيناً منهاء فيشتركان بتلك النسبة. 

(ولوقال بعتك ملء) أي: تملوء (هذا البيت حنطة: أو بزنة) أي : وزن (هذه الصنجة) 
)١(‏ ينظر: المجموع (۹/ ۲۲۷)» قال: وبه قطع الجمهورء ومغني المحتاج (۲/ .)۴۷١‏ 


2 يذكر الشارح أحياناً مصدرا فقهياً باسم الزادء وذكره في طبقاته باسم زاد المسير» ولم نحصل على أثر له في بقية 
فهارس الكتب» وهو ينقل عنه في ما يلي وينسبه إلى الأودني. 


كتاب البيع / ۳۹ 
معرب (سنگ)”“ (ذهباًء أو) بعتك (بما باع به فلان ثوبه لم يصح) البيع؛ للجهل 
بقدرالمبيع في الكل. 

ولو كان ما باع به فلان معلوماً لدی صح بلاخلاف. 

قال صاحب الغاية”" تبعاًلما في الرونق: ” إن قولنا: ملء هذا البيت ..الخ» مفروض 
فيما إذا كان المعقود عليه وهو [الموزون] أو الماليء في الذمة» أما إذا كانا حاضرين بأن 
قال: بعتك ملء هذا البيت من هذه الحنطة» أوبزنة هذه الصنجة من هذا الذهب» 
فإنّه يصح بلا خلافء إذ لاغرر؛ لإمكان الشروع في الوفاء عند العقد“ وأعزاه إلى 
المصنف في السَلم من الشرح الكبير". 

(وكذا) لم يصح (البيع بألف من الدراهم والدنانير) من غير تنصيص على قدر كل 
واحد من الجنسين من المناصفة وغيرها؛ للجهل بقدر المعطى من الجنسبن؛ والتقدير 
بعد العقد يؤدي إلى الغرر لتفاوت القيمة. 

(وإذا باع بدراهم أو دنانير) فعين الجنس والقدر دون النوع» من كونها صحاحاً» 
أو مكسرة» أو زيوفاً» أو حديث السكة”" أو قديمها (وني البلد نقد غالب) يدور عليه 
السوق» ونقد غير غالب يُعامل به نادراً (أنصرق العقد إليه) أي: إلى النقد الغالب؛ 
لأنَّ الظاهر أن المتعاقدين أراداه؛ ولأنالإطلاق يصرف إلى المتعارف. 

(وإن كان هناك نقدان أو أكثر وليس بعضها بأغلب من بعض) في المعاملات (فلابُدّ 
من التعيين)؛ دفعاً للمنازعة» ورفعاً للغرر المنهي عنه. 

وإطلامّه يقتضي عدم الفرق في وجوب التعيين بين أن تكون النقود متفاوتة القيمة 


)١(‏ كلمة فارسية بمعنى الوزن والثقل والحجر. 

(؟) لعل الشارح يقصد كتاب الغاية القصوى» في دراية الفتوى في فروّع الشافعية» للقاضي ناصر الدين عبد 
الله بن عمر البيضاوي المنوفى: سنة 1۸٨0‏ خمس وثمانين وستاثة.اختصرها من كتاب: (الوسيط المحيط بأقطار 
البسيط) للإمام: أي حامد الغزالي» وهو: كتاب معتبر اعتنى عليه الفقهاء. ينظر: كشف الظنون (۲/ 21١157‏ 
(۳) العزيز ط العلمية /٤(‏ 57)» وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (۴۳۷). 

(5) الشَكَةُ: حديدةٌ منقوشة تطبع بها الدراهم والدنانير. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (747)؛ والمصباح المنير 
)١158(‏ مادة:(سكك). 


٠‏ / الوضوح 
أو متساوية» وهو الذي يقتضيه إطلاق المعظم» لكن عن أبي الخير يحيى اليمني: أنه 
اذا استوت قيمة النقود صح البيع بلا تعيين؛ لانتفاء الغرر"» ويسلم المشتري ما أراد 

منهاء وهو مستحسن خلاف القياس. 

(ولو باع جملة الصيرة ة كل صاع بدرهم» صح البيع (إن كانت الصيعان معلومة أو 
مجهولة)؛ لأنَّ لمببع مشاهدء والجهل بقدر الثمن ومبلغه لا يضر في ما إذا كان مفصولاً 
مايرم لمعيال وتدقع به الشرر: وهذه الصورة مسئئناة من اشتراط العلم بعين 
المبيع. وقيل: لايصح في صورة الجهلء كذراع من أرض مجهولة الذرعان» قياساً على 
مالوكانت متفرقة. 

ويقاس على الصبرة ما لو قال: بعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم» وهذه الأرض» 
أوالدار» أوالشوبءكل [ذراع] بكذاء فيصح عند الجمهور في صورة الجهلء و وفاقاً في 
صورة العلم. ْ 

(ولو قال: بعتكها) أي: الصبرة (بمائة درهم» كل صاع بدرهم؛ صح البيع إن 
خرجت كم ذكرنا) أي: مائة صاع؛ لأثّها مصادف مشاهد”» وقد صادف تفصيلهء 
فلاغرر (وإلا) أي: وإن لم يرج كما ذكر وهو مائة صاع» بأن خرجت أكثر منها أو 
أقل (/ يصح) البيع (في صح الوجهين)؛ لان الجمع بين جملة الثمن وتفصيله محال؛ 
إذ التفصيل مائة» والجملة إما زائد عليها أو ناقص منهاء ولاستلزام الزائد النزاع» 
والناقص الغبنّ والنزاع. 

والشاني: يصح» وللمشتري الخيار في الناقص» وللبائع في الزائد, ولا خيار للبائع في 
النتقص. 

فإن أجاز المشتري في النقص فهل يلزمه جميع الثمن لكونه في مقابلة الصبرة» أو 
بالقسط لقابلة الصيعان؟ فيه وجهان: رجح كلاً منهم|مرجّحون©. 


(۱) ينظر: البيان /٥(‏ ۹۸). 
(۲) وفي بعض النسخ: (لأتها مشاهد). 
() ينظر: المجموع (۹/ ۲۲۹) والشرح الكبير .)٤۹/٤(‏ 


كتاب البيع / 41 


ويقاس على [الصبرة] الثوب » والأرض» والغنم؛ فيع إذا قال: بعتك هذه الأرض» أو 
الشوب بوائة درهم كل ذراع بدرهم» أو هذا القطيع بمائة دينار كل شاة بدينار. 

قوله: ”في أصح الوجهين ” سهو من النساخ» فإن ا لحلاف من القولين كما صرح به 
في الشرحين» والنووي في الروضة”". 

(وإذا كان العوض معيناً) أي: مشاهداً ولم يرد التعيين بالتنصيص (كفت معاينته ولم 
يشترط معرفة قدره) كيلاً أو وزناً أو عدأ حتى لو قال: بعتك عبدي بهذه الدراهم» 
أو يذه الصبرة ولم يعلم| قدرها صح البيع لكن يكره؛ إذ قد يندمان أو أحدهما عند 
معرفة القدر. 

قال المتسولي: الكراهية إنها هي في الصبرة والدراهم» دون المذروعات من الأراضي 


لقف 


والثياب» وبه يشعر كلام صاحب الأنوار 

بيع الأعيان الغائبة 

(وأظهر القولين: أنه لايصحٌ بيع الأعيان الغائبة) أي: التي لم يرّها العاقدان, أو 
أحدهماء سواء غابت عن مجلس العقد أو حضرت؛ لما فيه من الغرر المنهي عنه» وهو 
جهل صفات المعقود عليه عند العاقد. 

(والشاني: أنه يصح) البيع؛ اعتماداً على الوصف بذكر جنسه ونوعه”) بأن قال: 
بعتك إبلي النجاشي»[أو فرسي العربي]» أو عبدي الرومي أو الهندي» ولايحتاج إلا إلى 
ذكر النوع والجنس؛ لأنه المتعارفان اللذان بهم تختلف الأغراض» لكن لو كان له 
عبدان أو فرسان مثلاً من نوعء فلا بد من ذكر صفاتٍ يحصل بها التمييز. 

قال المدولي: كما لا يصح بيعها لا يصح الصلح عليها ولا إجارتهاء لكن لو جعلها 
صداقاً أوعوض لع صح. وثبت مهر المثل © 
)١(‏ ينظر: العزيز (59/5)» و روضة الطالبين (۳/ ۳۲). 
(۲) ينظر للمسألة: الأنوار لأعمال الابرار ٠١ /١(‏ 4)» ومغني المحتاج (۲/ ۳۷۸). 


() ينظر: الام (۳/ ٦۲۹و‏ ٥٤۳)ء‏ ومختصر المزني (118/1). 
22 وهو الذي قال به أكثر الشافعية. ينظر: العزيز (5/ 67)» والمجموع 01/9 


۲ / الوضوح 

ولو صالح بباعن أرش الجناية صح؛ لأا تقبل العفو فالجهل بالمصالح عليه لا 
يتعاقد عن العفو رأساً. 

[خيارالرقية] 

(ويثبت الخيار عند الرؤية)؛ لما روى الدارقطني: أنه بي قال: «من اشترى مالم يره 
فهو بالخيار اذا رآه»» لكن ضعفه هو والبيهقي؛ لما فيه من الاضطراب””© 

ثم إطلاق الكتاب يقتضي أن يثبت له الخيار وإن وجده كما وصفء وهو كذلك؛ 
لأنَّ «الخبر ليس كالمعاينة». 

وقوله: ”عند الرؤية ”على الغالب» وإلا فالخيار ثابت له قبل الرؤية أيضاًء لكن في 
الفسخ دون الإجازة» ولايثبت الخيار للبائع» سواء رآه قبل العقد أو لم يره» وقيل: له 
الخيار إذالم يره. ١‏ 


وحيث ثبت فهو يمتد امتداد مجلس الرؤية على الأصح. وقيل: على الفور. 
والقولان جاريان في رهن الغائب وهبته» لكن لا خيار عند الرؤية عند من يصححه. 
(والرؤية قبل العقد كافية فيما لا يتغير غالباً إلى وقت العقد) كالمعادن من الحديد 


)1١‏ رواه البیهقي عن مكحول مرفوعاً: (0/ »)٤۳۹‏ رقم »)۱١٤۲۵(‏ والدارقطني (5/ 5)» رقم (۸)» وقال: 
هذا مرسلء وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف» وكذا قال البيهقي» وذكر أيضاً أنه منقطع» ورواه الدارقطني عن ابن 
سيرين عن أب هريرة (۳/ »)٤‏ رقم )1١(‏ وقال وهذا باطل لايصح لم يروها غيره؛ وإنها يروى عن ابن سيرين 
موقوفاً من قوله؛ والبيهقي أيضاً رقم »23١477(‏ وقال هو والدارقطني: أسنده عمر بن إبراهيم الكردي من 
أوجه عن ابن سيرين عن أبي هريرة» وإنما رواه الثققات من أصحاب ابن سيرين من قوله. وعمر بن إبراهيم كان 
يضع الحديث. ينظر المعرفة /٤(‏ ۲۷۲)» والسنن الصغرى /٤(‏ 197) والمجموع (0701/9:. 

(۲) الحديث المضطرب : هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر حالف 
له» والاضطراب قد يقع في متن الحديث وقد يقع في الإسناد وقد يقع من راو واحد وقد يقع بين رواة له جماعة. 
علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح): (95). 

(۳) من حديث الصحابي عبدالله بن عباس ٠‏ رواه أحد في مسنده (۳/ ۱٤۳)ء‏ رقم »)۱۸٤۲(‏ و (170/4)ء رقم 
(274419)» وابن حبان في صحيحه (43/15)» رقم (1۲۱۳)» والطبراني في الأوسط )17/1١(‏ رقم (۲۵)» ومن 
حديث الصحابي أنس بن مالك 4٠/70 ٠‏ رقم »)1۹٤۳(‏ والحاكم في مستدركه (۲/ 078١‏ رقم (05790 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي بأنه على شرط الشيخين» وقال هيئمي أيضاً: : رجاله 
رجال الصحيح . مجمع الزوائد /١(‏ 186). 


كتاب البيع / ٤۳‏ 
والنحاس والصفرة» وما يتخذ منهاء وكذا الأراضي والبساتين (وغير كافية فيا يتغير 
غالباً) إلى وقت العقد: كالأطعمة والرياحين؛ اعتباراً بالغالب فيهماء واستصحاباً لما كان 
عليه وهو من دلائل الفقه. 

وفي ما لا يعلم فيه الغالب» بل التغيير والعدم متساوياً الاحتمال فالأصح إلحاقة 
بالقسم الأول؛ عملا بالاستصحاب؛ لأن الأصل بقاؤه على ما كانء وذلك كالحيوانات» 
فإن وجده متغيراًعما كان فله الخيار» فإن تنازعا في التغيير وعدمه ففي زاد المسير: 
أن القول قول البائع بيمينه؛ لأنَّ الأصل عدم التغيير”» وعند المصنف القول قول 
المشتري؛ لأنَّ البائع يدعي عليه علمه ببذه الصفة وهو ينكره والقول [قول المنكر] 
بیمینه". 

وقيل: لا تكفي الرؤية في الأراضي قبل ثلاثة أشهرء والأشجار قبل سنة» والعبيد 
قبل ستة أشهرء والمواشي قبل سبعة أيام أوخسة» وني الحبوب قبل يوم أو يومين. 
والصحيح خلافه» وهو الاعتبار بالغالب. 

قال الماوردي ني الأحكام السلطانية: إن الرؤية السابقة إنها تكفي إذا كان العاقد 
متذكراً لأوصافه حالة العقد فإن نسيها لغباوة أواطول مدةء فهو على الخلاف في بيع 
الغائب” قال النووي: وهو غريب لم يتعرض له الأصحاب*. 

قلتٌ: استغراب النووي غريب؛ لأنَّ عدم التذكر وعدم الرؤية رأساً متساويان في 
الجهل بالمبيع. وحصول الغرر. وعدم التعرض للوضوح. 


[كيفية رؤية المبيع] 
(وتكفي رؤية بعض المبيع إن كان يدل) هذا البعض (على الباقي: كظاهر الصيرة) 


.)88/5( ينظر: العزيز‎ )١( 

(۲) ينظر: العزيز (5/ .)5١‏ 

(۳) هذه المسألة ليست في الأحكام السلطانية وإنها هي في الحاوي الكبير .)۲٠/٥(‏ 
(5) ينظر: المجموع (5017//9). 


5 / الوضوح 
من الحنطة؛ والشعير» والجاورس”» والعدس» والحمص» ونحوهاء وظاهر البيدر من 
الجوز واللوز والبندق والفستق وغيرهاء ممالايختلف أجزاؤه غالباًء ولا خيار عند 
رؤية الباطن إلا إذا خالف الظاهر ولو بأجود. 

وما يختلف أجزاؤه غالبا كضبرة البطيخ والباذنجان والسفرجلء لا تكفي رؤية 
ظاهرهاء بل لابُدَّ من رؤية الجميع واحداً واحداً”. 

زاوج بعصم اة والميم» وفتح الذال المعجمة: معرب نموذة (من المتماثلات) 
أي: متساوية الأجزاءء» أي: وتكفي رؤية الأنمُوذج في المتهاثلات: كالحبوبء والنوع 
الواحد من الزبيب والتمرء ولابَّدٌَ أن يصب عل المبيع» وأن لا يكون البيع بلا رؤية 
(أو كان صواناً للباقي) أي حافظاً إياه عن سريان الفساد (بالخلقة ) لا بالجعل كالفقاع”" 
والحقق للمعاجين والأدوية» وذلك (كقشر الرمان» وقشر البيض. والقشرة السفلى من 
اجوز واللوز)؛ لأنَّ في إزالتها تعرضاً لفسادهاء فصلاحها في إبقائها. 

قوله: ” أو كان صواناً ” قسيم لقوله: "إن كان يدل على الباقي“ أي: في رؤية الظاهر 
لا بد من أحد الأمرين: إما أن يكون دالا على الباقي» أو صواناً له خلقة. 

واحترز بقوله: ”بالخلقة“ عم ذكرناء وعن جلد الكتب ونحوه. 

وسامح الغزالي في الفقاع فقال: لا يجب فتحها؛ لأنَّ بقاءه في الكوز من مصالحه». 

وقوله: ” بالخلقة ” شامل لفأرة المسك”*» لكن الأصحٌ عدم الاكتفاء برؤيتها عن 
الملسك؛ إذ لا يناط بها بعد الانفصال كثير مصلحة المسك. 


(وتعتبر الرؤية في كل شيء على حسب ما يليق به) ففي الدور: لا بد من رؤية 


)٥١( الْجَاوّرسٌ بفتح الواو: حب يشبه الذرة وهو أصغر منهاء وقيل: نوع من الدخن. المصباح المدير‎ )١( 
مادة: (جرس).‎ 

(۲) لاما تختلف اختلافاً بيناً. 

م الفقاع: شراب يتخذ من الشعير. غريب الحديث للحربي (747/7) والمحكم (1/ ۲۳۷)» ومعجم لغة 
الفقهاء .)۳٤۸(‏ 

(4) إحياء علوم الدين (؟/ 57)؛ وروى الشارح قوله بالمعنى» أو نقله من كتاب آخر من كتب الغزالي. 

0 فارة المسك: رائحته ووعاؤه. المعجم الوسيط )/ *¥0(. 


كتاب البيع / fo‏ 


العرصة” والصفة» والدكاكين» والبيوت»ء والسطوح» والأبواب المنصوبة» وظاهر 
الجدران وباطنهاء والمستحم» والمدابغ» والكناديج” الداخلة في مطلق بيعهاء وبر 
البالوعة» ويئر الاستقاء. 

وفي البساتين والحدائق: من رؤية الأشجارء والحيطان والجداول؛ ومسايل المياه 
وعروش [الكروم]ء وحوض العصيرء وبيت المديسة”". 

وفي العبد: من رؤية جميع البدن سوى العورة. وقيل: تكفي رؤية الوجه والأطراف. 

والأمة كالعبدء وقيل: تكفي رؤية ما يُرى منها عند الخدمة. 


وني الدواب: من رؤية مقدمهاء ومؤخرهاء وقوائمهاء وانفراج فمها إن تيسر ليتراءى 


أسنانهاء وظهرهاء وهواديها. 
وفي البساط والزلية؛ والديباج المنقش» وكل ثوب يختلف وجهاه: لاد من رؤية 
وجهيه. 


وفي الكرباس والديباج الساذج: تكفي رؤية وجو. 

وقيل: لا بُدّ من وجهيه؛ إذ لا يخلوعن الاختلاف. , 

وفي الكتب والمصاحف وحُرّم الكاغذ: لا بد من رؤية جميع الأوراق وجهيها. 

ويقاس عليها الأساكف والمساحي”* والمجارف والسيوف والسكاكين والرماح 
والمناشير والقدور والكيزان والطوس والاسطال والمعول والفأس والقدوم وسائر 
الآلات والأثاث. 

(وأصح الوجهين أن استقصاء الأوصاف) أي: إبلاغها إلى أقصى مايكون فيها: بأن 


(1) العرصة: هي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. الصحاح (۳/ 45 )٠١‏ مادة: (عرص). 

(؟) في الأنوار: الكندوج: وهو شبه المخزن /١(‏ 417). بالكردية: ” كهندوو“. 

(۳) في حاشية (ج): هو مكان الدبس. 

.2 جمع مسحاة وهي المجِرَفَةُ من الحديد. النهاية (۲/ )۳٤۹‏ مادة: (سحا)ء و /٤(‏ ۳۲۸) مادة: (مسح). وتحرير 
ألفاظ التنبيه (48). وباللغة الكردية: (بِيَلَ أو: خاكه ناز أو: بت ناسن»» والأسكفة: عتبة الباب. المعجم الوسيط 
۷0 ).= (زير دهران). 


1 / الوضوح 
يذكرها على أن لا يبقى بعده مرتقى فيها (على الحد المرعي في السَلَّم» لا يقوم مقام 
الرؤية)؛ إذ العبارات تضيق عم يطلع عليه بالرؤية» وني اآشل: «ليس الخبر كالمعاينة»”)؛ 
ولأنه لو قام مقامها لأرتفع التمييز بين السَّكَّم والبيع وهماعقدان مستقلان. 
والثاني: يقوم؛ لأنه يفيد المعرفة كالرؤية» والغرض حصول المعرفة. 
ورُدٌ: بأن الإبصار[يفيد] ما لا يفيده الإخبار. 


سلم الأعمى 

ولماكان السلم نوعاً من البيع» لأنه بي موصوف في الذمةء وكان الأعمى ممنوعاً من 
نوعه المشهور دون السلم؛ ذكره ههنا تنبيهاً على الأمرين: المنع من هذاء وعدم المنع 
من ذاك» وقال: 

(ويصح سَلَمُ الأعمى)؛ لأنَّ العمدة في السلم معرفة الأوصاف» وذلك ممكن من 
الأعمى» فيجوز أن يكن مُسلاً ومسلا إليه» لكن لا يصح قبضه وإقباضه فيوكل من 
يُقبض عنه» ويقبّض له رأس المال والمسلم فيه. (وفي ما إذا سبق عماءٌ سن التمييز) 
وهو سبع سنين (وجة) أنه لا يصح سمه أيضاً؛ إذ لا يعرف الألوان» والعيوب» 
والمثالب. والمناقب. وردّ: بأن ذلك يُعرف بالساعء ويُتّصور الفرق بين الألوان 
والحسن والقبح. 

[بيع الأعمى وشراؤه] 

وي قوله: "ويصح سَلَم الاعمى” تعريضٌ بأنه لا يصح منه مايعتمد الرؤية: كالبيع 
والإججارة والرهن وإن قلنا بصحة بيع الغائب» والطريق أن يوكل فيها. 

ولو رأى شيئاً قبل العمى وهومما لا يتغير إلى وقت العقد غالباًء فيصح منه بيعه 
وشراءه جزماً» ومن أصحابنا من يجوز بيع الأعمى وشراءه؛ لما روى ابن عمر ظة : «أن 


(۱) بل هو حديث» وقد سبق تخريجه. 


كتاب البيع / ٤۷‏ 
النبىّ يقال بان بن منقذ”: إذا بعت قل: لا خلابة ولي الخيارٌ إلى ثلاثة أيام»”" وكان 
أعمى كما ذكره الدارقطني. 

ومن قال به فقد تابع في ذلك أبا حنيفة؛ فإته قائل به» ونقل أصحابه إجماع الصحابة عليه" . 


HHH 
تعريف الرباوأقسامه‎ 


(فصل) في أحكام الأموال الربوية» وما كانت أحكامها مخالفة لأحكام سائر الأموال؛ أفردها 
بالذكر. 

والربا ني اللغة: الزيادة» وألفه بدل عن الواوء ومنه الربوة [للمكان] المرتفع الزائد 
على الغير في الارتفاع ©. 

وفي الشرع : عبارة عن زيادةٍ مشروطة في العقد على وجه خصوص) د ثم أستعمل في 
كل عقدٍ فاسل بصفة؛ ليشمل ما إذا باع أحد النقدين بالآخر نسيئةً؛ فإنّه ربا وإن لم 


تكن فيه زيادة". 


(1) حبان بن منقذ بن عمرو بن عطية الأنصاري الخزرجيء له صحبة؛ وشهد أحداً وما بعدهاء وتزوج زينب 
الصغرى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فولدت يحيى بن حبان وواسع بن حبان وهو جد محمد بن يحبى 
بن حبان شيخ مالك روي عن أبيه» وعروة» وروی عنه: عمرو بن الحارث» وجعفر بن ربيعه توفي في خلافة 
عشمان. ينظر: الاستيعاب (۱/ ۳۱۸)»ء والإكمال (۲/ »)۳٠۳‏ والإصابة (؟5/١١)ء‏ رقم .)٠١١١(‏ 

(؟) حديث الصحابي عبدالله بن عمر ضقةا: أخرجه البيهقي في الكبرى (0/ 14 5)) رقم )3١104(‏ وفي معرفة 
السنن والآثار (8/ 5 7)» رقم (4 3١1٠١‏ ). والحاكم في المستدرك (۲/ »)۲١‏ رقم »)۲۲٠٠(‏ وصححه الذهبي» 
وابن الجارود في المنتقى »)١57(‏ رقم »)٨1۷(‏ والدارقطني في سننه (4/5)» رقم .)۳١١١(‏ 

وحديث الصحابي عمر بن الخطاب © : اخرجه الدارقطني في سننه ٤(‏ ۰) رقم (0007» والبيهقي في الكبرى 
(/ ۰ رقم 7 بلفظ: «عن طَلحَة بن بريد بن رانا آنه كلم مر بن الطاب في اليبو ال: ما َج 
کُم ينا أو سح ينا جحل رَسُولُ اللاك بان بن منز إل کان ِبر ابص قعل ل رول اللو غهدة اة يام إن 
رضي أكون کا5 تَرَك», وهذا الحديث تفرد به ابن فيعة. ضعفه ابن الملقن والذهبي» وقال ابن حجر: صدوق خلط 
بعد احتراق كتبه. البدر المنير (7/ ۳۹٥)ء‏ والكاشف (۱/ »)٥۹۰‏ رقم (۲۹۳۲))» والتقريب (۳۱۹) رقم .)۳١۹۳(‏ 
(۳) ينظر: الاختيار (۲/ ١۱)ء‏ وتبيين الحقائق /٤(‏ ۳۲۹)» واللباب شرح الكتاب .)1١0//1(‏ 

(4) ينظر: الزاهر فى معانى كلمات الناس /١(‏ 57 7)» ولسان العرب )١ 5 /١5(‏ مادة: (ريا). 

(6) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (۲/ ١۴)ء‏ ومعجم لغة الفقهاء (5148). 


8 / الوضوح 
وهذا يقال: الربا ثلاثة أقسام: ربا الفضل: وهو التفاضل من أحد الطرفين. 
وربا النسيئة : وهو ماكان أحد العوضين حالاً والآخر نسيثةٌ. 
وربا اليد: وهوأن يقبض أحد العوضين في المجلس دون الاخر. 
والربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع» وآياته وأحاديثه مشهورة لا حاجة إلى ذكرها. 


Hek 


حكم بع المطعوم بالمطعوم 

(إذا بييعَ مطعوم بمطعوم نظر: إن كانا من جنس واحد) كالحنطة بالحنطة» والشعير 
بالشعير» والزبيب بالزبيب» والتمر بالتمر (يشترط فيه) لصحة البيع (ثلاثة أمور): 

أوها: (الماثلة في القدر) وهي أن لا يظهر تفاوت ني الحس بين العوضين. 

وثانيها: (الحلول في العوضين) بأن يحضر العوضان» ويعقد عليهما. 

وثالثها: (التقابض قبل التفرق) بأن يقبض العوضان في مجلس العقد قبل التخاير» 
فيدفع بذلك الأنواع الثلائة ثةمن الرباء وقد قال ي : الذَّهَبُ بالذّهَبء وَالفِضََةٌ 
بِالفِضّةٍ وال بال وَالَُِّ لمح وَالتّمرُ يلمر اللخ بالج »مشلا بوشل» سَوَاءٌ 
سوا يداب دا المت مَذِو الصاف قَيعُوا كيف شم »ذا كَانَبَدَا بيده رواه 
مسلم. 

واشتراطٌ الأمور الثلاثة فيها ذكر مشعدٌ بعدم اشتراطها فيها سوى ذلك. 

(وإن كانا من جنسين: كالحنطة والشعير سقط اشتراطٌ الماثلة) لإباحة ربا الفضل 
فيه؛ لقولهية: لدا حلت هزو الأصنَافء قَبعُوا كيف عم ذا كَانَيَدَا ِيَدِه» 
(وروعيّ الشرطان الآخران)؛ ليدفع ربا اليد وربا النسيئة. 


HER 


0 صحيح مسلمء رقم (۸۱- (NOAY)‏ 


كتاب البيع / 4 
0 ا احبر بدي (اقتياتاً 
والملح» فألجتق بالحنطة والشعير ما يشاركههما في التقوت: كالأرزء والذرة» والجاورس» 
والعدس» والماش”» والباقلاء وسائرما يقتات في حال الرفاهية: فيد خل فيه البلوط. 
ولق بالتمر ما يشاركه في الأدم والتفكه: كالزبيب» والتين» والكمشرى”» والتفاح» 
والبطيخ» والباذنجان» والقئاء» وسائر الثيار والبقول. 
وألحق بالملح مايشاركه في الإصلاح تداوياً وغيره: كالمصطكي ”7 والطين الأرمني» 
والميلج» والدارجيني» والزعفران» والزنجبيل» والبهمنين”» والبسباسة» والزرنيات» 
والقرنفل» [والسعد] 2 والأفيون» والفانيذ9, وأنواع السكزة وسائر مايقصدبه 
وخرج بقيد” القصد“ ما لا يقصد تناوله ما [كان] يؤكل كالجلود؛ فإنّه لا ربا فيه. 
وأراد بالطعم طعم الآدميين وإن شاركهم فيه البهائم: كالشعير ونحوه فخرج 
ما اخقص به الجنٌ: كالعظام أوالبهائم: كالحشيش والتبن والنوى. أو غلب 


() الماش: - معرب أو مولد- حب كالعدس معتدل نافع للمحموم والمزكوم مُلَينَه وإذا طب بالخل نفع اجرب 
الْقرّحء وضاده يقوي الأعضاء الواهيَةً. القاموس المحيط (0/85. 

(۲) الكمثري: شجر مثمر أصنافه كثيرة ويسمى الإنجاص في الشام. المعجم الوسيط (۲/ ۷۹۷). 

() المصطكي: : علك روميء أبيضه نافع للمعدة والأمعاء والكبد والشعال المزمن شُرباً والَكهةواللّكة وتفتيق 
الشهوة وتفتيح السَّدَّدِ وهو دخيل في كلام العرب. القاموس المحيط (۱۲۳۱)» وكتاب العين /٥(‏ ۳٠۴)ء‏ ولسان 
العرب )٤٠١ /٠١(‏ مادة: ( صطك). 

(5) البهمنين: وردة جبلية زهرها أصفر أو أحمر وأوراقها حادة. دستور العلماء (5/ ؟7). 

(6) والسّعد نبت له أصل تحت الأرض أسود يب اليح وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عر ر اندماها. 
ينظر: تبذيب اللغة للأزهري (۲/ 15) مادة: (سعد) والقاموس المحيط (7378)» وفي (ب): (والسعدان)» 
وهوخطا؛ لأنَّ المّعدانَ: لبت من أفصّل مَراعِي الا بل» ومنه: مَرعَى ولا كالسّعدانِ. ينظر: القاموس المحيط 
)۸ 1 

زفق الفانيذ: نوع من الحلوى يعمل من القند والنشا. المحكم /٠١(‏ ۷۹). 


6 / الوضوح 
تناول البهائم مله [كالد حل]”" والبنجارء دون الكرفس والريباس”". 


التماثل في الربويات 

«والمائلة في القدر) فيا يجب (تعتير في المكيلات) كالحبوبء وما كان حباته أصغر 
من اللوز: كالبندق والفستق (بالكيل» وفي الموزونات) كاللحوم» وما لا يحصره الكيل: 
كالبطيخ والرمان والسفرجل والقثاءء ونحوها (بالوزن)ء فلا تجوز الماثلة في المكيلات 
بالوزن» ولا بالعكس. 

(ولا بأس بعد الماثلة في الطريق تق المعتير بالتفاوت في) الطريق (الآخر)؛ لاستيفاء ما 
هو حقه فلا يضر التفاوت فيما لاح فيه“ 

(والنظر) في المكيل والموزون (إلى غالب عادة أهل الحجاز) وهو مكة ومدينة وييامة» 
وما وقع في خلا ها من القرى (في عهد رسول الله)؛ لأنه يك قد أطلع على ما جرى 
بينهم من العادة ولم ينكرهم» وجرى على ذلك خلفاؤه الراشدونء فلو أحدث الناس 
عادةٌ خلاف عادة أهل الحجاز فلا عبرة بها ولا يخلصنا من ربا الفضل. 

(وما لا يعرف حاله) هل هو مكيل أو موزون في عهده؟ بأن لم يكن في عهده» أو 
كان يوزن مرة ويكال أخرى ولميغلب أحدهما (فالأشبه) بالحق من خسة أوجه: (أنه 
يراعى فيه عادة بلد البيع)؛ اتباعاً للعرف؛ فإِنّه أحرى لقطع النزاع؛ إذ حيث لانص 
ولا إجماع فالحاكم العرف. 

والثاني: الكيل ؛ ل أكثر المطعوم في عهده ييه يكال. 

والثالث: الوزن؛ لأنه أحصر وأقل تفاوتاً. 


() وفي (ب): (كالاخل»ء وفي (ج): (الؤخل أو الؤفل). والظاهر أنه: الدخن» والأخن: الجَاوّرس. رفي 
اكم :حب الجاورسء وَاحِدَئُ دُخنّة . لسان العرب (17/ )١59‏ مادة: دخن. بالكردية: (هةرزن) حب تحبه 
العصافير والدجاجات» وتصنع منه أقراص. 

2 الريياس : نبت عراض الورق طعمها حامض. يبت ني الجبال ذوات الثلوج والبلاد الباردة من غير زرع»- = وله 
منافع َة نفع الخصبة والجدري» ويقطع العطش والإسهال الصفراوي» ويُزيل العا والَوَُ وفيه تقوي للقلب» 
وعُصارئّه ند النظر كحلا . القاموس (00707» وتاج العروس (111/17) مادة: (ريس). باللغة الكردية: (ريّواس). 
(۳) أي: مثلا إذا استوى وزناً فلا يضر التفاوت كيلاً. 


كتاب البيع / ٥١‏ 
والرابع: تحير بين الوزن والكيل؛ لتعادل وجهيه|. 
والخامس: إن كان له أصل فيتبع أصله: فيكال دهن السمسم وبذر القطونا والكتان» 
ويوزن دهن اللوز والجوز. 
والخلاف مفروض فیا لم يكن أكبر جرماً من التمر» فإن كان أكبر كالبيض فبالوزن بلا خلاف. 
وأما المكيال فلا فرق بين ما كان في عهده ب وبين ما أحدثه الناس بعده. وكذا 
كل قصعة يختارها العاقد» على الأصح. ويجوز أن يكون ما يوزن به الشاهين والقبان”". 


Fek 


الحكم في بيع النقد بالنقد 

(والحكم فيم) إذا بيع النقد بالنقد) وهو ما فيه جوهرية الأثمان غالباًء فيشمل: التبرء 
والمسكوك والأواني المتخذة منهماء فيخرج منه سائر المنطبعات”"» وكذا الفلوس وإن 
راجت رواج النقد (في اشتراط الأمور الثلاثة) الماثلة في القدرء والحلول في العوضين» 
والتقابض قبل التفرق (عند التجانس) بأن يبيع الذهب بالذهبء أو الفضة بالفضة 
(واشتراطٍ الشرطين الآخرين) التقابض والحلول (عند عدم التجانس» بأن يبيع الذهب 
بالفضة على ما ذكرنا في بيع المطعوم بالمطعوم)؛ للحديث المار. 

والحكمة في جعل المطعومات والنقدين من الربويات دون سائر الأموال؛ أن قوام 
نوع الإنسان بالأقوات» وحصول الأقوات وأسبابها إن) يحصل بالنقود فهما من أهم 
مايحتاج إليه الناس» فاحتاط الشرع فيهما أكثر ما يحتاط في غيرهما؛ ولأن الناس قلّما لا 
يحتاجون إلى الاقتراض فيهماء فرب) يُلجئ المقرض المستقرض إلى إعطاء الزيادة فيلتزمه 
ضرورةٌ؛ لأنَّ عياله يموت جوعا؛ فحرّم الربا؛ زجراً عن ذلك. 

He 

)١(‏ الشاهين: هو الميزان الكبيرء القبان: هو الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساماً ينقل عليها جسم ثقيل 
يسمى الرمانة لتعين وزن ما يوزن. المعجم الوسيط .)۷١۳/۲(‏ 


(5) النطبعات يشمل: الذهب والفضة والحديد والرضاص والنحاس وَالصّفر وغيرها ما يقبل الطرق وَالسحب» 
فتعمَل منه صفائح وأسلاك ونحوها. الموسوعة الفقهية الكويتية (۳۸/ 187). 


۲ / الوضوح 

حكم البيع بالمجازفة والتخمين 

(ولو جرى البيع) في الربويات (مجازفةٌ) بالجزاف بكسر الجيم: معرب كزاف: وهو أن 
يتأمل بالنظر ويقول: إنه كذامناً أو كذا كيلا" (أو بالتخمين) من الخمن: وهو امتحان 
الشيء بالإقلال باليد”"(لم يصح) البيع (وإن تحققت المائلة من بعد) بالطريق المعتبر فيه. 

وهذا مبني على أصل وهو: أن العلم بشروط العقد أي عقد كان؟ شرط» كما صرح به 
المصدف في الشرحين» والنووي في الروضة”"» وقد جهلا بالمائلة حالة العقد. 

وبيع المجازفة والتخمين في غير الربويات جائرٌ وإنلم يخرج العوضان متساويين. 

وكذا لو كان أحد طرفي العقد ربوياً دون الآخر. 

ولوباع صبرةً بصبرةٍ مكايلةً دون مجازفة: فإن خرجتا متساويتين بعدما كالا صح 
البيع؛ وإلالم يصح على الأظهر؛ لحصول الأختلاف. 

والثاني: يصح في الكبيرة قدر ما يقابل الصغيرة. 


انسفنا 


ال حال التى تعتبر فيه الماثلة 

(وإنها تعتبر ال مائلة في وقت الجفاف آخراً) وهو ما لا يبقى للجفاف أزديادء وذلك 
في الحبوب والشهار» وذلك حالة الكمهال (وقد يعتبر وقت الكمال في الأول)[في ماله 
جفافٌ] كما في العنب والرّطب في بيع العرايا. 

وقيل: ذلك فيا ليس له جفاف كاللبن والدهن» وينافيه قوله: "في الأول“ أو: ” أولا” 


كما في بعض النسخ. 
(فلا يباع الرطب بالرّطب وبالتمرء والعنب بالعنب والزبيب)؛ إذ قد يتفاوتان عند 
الجفاف فيحصل ربا الفضل. 


(۱) تحرير ألفاظ التنبيه .)١97(‏ 
(۲) ينظر: العين (5/ »)۲۸١‏ ولسان العرب )١٤١ /١۳(‏ مادة: (خن). 
(۳) ينظر: العزيز (5/ ١۸)ء‏ وروضة الطالبين (۳/ .)٥١‏ 


كتاب البيع / of‏ 


والأصل فيه ماروى الترمذي : «أنه بي شيل عن بيع الرّطب بالتمر فقال: أيُنقص 
الرَُطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم» فنهى عن ذلك:”". فعلم من ذلك أن الماثلة إنها تكون 
عند الحفاف. 

ويقاس بہ بيع الرُطب بالتمر وبالرُطب اللحمٌ الطريٌ» فلا يُباع بطريو من جنسه ولا 
بقديدو”"» ويُباع قديدة بقديدو إذا لم يكن فيه العظمٌ ولا ملح يزيد في الوزن. 


(ولا ت تغني ال مائلة في) حال (الرطوبة) تصريحٌ بها تضمن قولة: ”فلا يباع الرطب 
بالرطب... الخ ”؛ رداً لما اختاره الإصطخري”"تبعاً لأبي حنيفة؛ فإنّه أجاز ذلك وقال: إن 


كان الطب من جنس التمر جاز؛ لقوله: «التمر بالتمر مثلاً بمثل»؛ وإن لم يكن من جنسه 
جاز أيضا؛ لقوله: «إذا أختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم)» وضعفوا الحديث بأن مداره 
على زيدبن عياش »وهو ضعيف الحدي 5 OR‏ جرحه عبدالله بن المبارك 20 7" , 


)0 حديث الصحابي سعد بن أبي وقاص: أخرجه أبو داود» رقم »)۳۳٣۹(‏ والترمذي» رقم .)١1570(‏ وقال: 

حديث حسن صحيح. والنساثي» رقم )٤٥٤(‏ وابن ماجه رقم (۲۲۹4). 

(7) وهو اللحم الُجَعْففُ في الشمس. المغرب )٤١١ /١(‏ مادة: ( صفف ). 

(۳) ل اعشر على هذا القول في كتب الشافعية منسوباً إلى الإصطخريء وإنما الذي جوز بيع الرطب بالرطب هو 

المزني. ينظر: العزيز /٤(‏ ٩۸)ء‏ وروضة الطالبين (۳/ 0۹). 

(4) أب پو خافن بد ين عا زرا الاتروب ميقال مول بي ھ رااان رو ين متكا ا أ ركاه 

وروی عنه: عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» وعمران بن أبي أنس السلمي. ينظر: تبذيب الكمال »)1١ ١/1١‏ 

رقم (7174)» وميزان الاعتدال (/1937)» رقم (7077) وتهذيب التهذيب (۴/ )۳٠١‏ الترجمة (0701/4. 

(0) قال ابن حجر: والجواب أن الدارقطني قال إنه ثقة ثبت» وقال المنذري: قد روى عنه اثنان ثقتان وقد اعتمده 

مالك مع شدة نقد وصححه الترمذي وا حاكم قال ولا أعلم أحدا طعن فيه. ينظر: تلخيص الخحبير 201/5 

ومختصر سنن أبي داود (ه/ ‏ ؟). 

(7) أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح التميمي» المروزيء من آهل مروء وهو من تابعى التابعين» 

صاحب أبي حنيفةء وأحد الأئمة الأعلام فقهاً وورعاً وعلماً وفضلاً وشجاعة ونجدة» من شيوخه: : مالك بن 

أنسء وسفيان الشوري. والأوزاعي» وغيرهم» ومن تلاميذه: عبد الرحمن بن مهدي» وعبد الرزاق بن همام؛ ويحبى 

بن معین» وغیرهم» من مؤلفاته : كتاب (الجهاد) وهو أول من صنف فيه و (الرقائق)» وغيرها .مات منصرفاً 
من الغزو: (۱۸۱ه) وقبره ببيت. ينظر: تاريخ بغداد ( ۰ -۱1۸4) رقم »)٥۳۰٦(‏ وطبقات الفقهاء 

للشيرازي (۱/ 40).؛ ووفيات الأعيان (۳/ ۳۳-۳۲)» رقم (۳۲۲). 

(۷) هذاهو قول أبي حنيفةء وقد خالفه أبو يوسف ومحمد وغيرهماء فلم يجوزوا بيع الرطب بالتمر» ودافعوا 

عن الحديث ووثقوا زيد بن عياش. بدائع الصنائع (8/ ۱۸۸)ء والهداية (۳/ ۱۷) والاختيار (۲/ ۳۳) وتبيين 

الحقائق (5/ ۹۳)ء والبحر الرائق (5/ .)١155‏ 


٤‏ / الوضوح 

حكم بيع ما لاجفاف له بمثله 
الحجازي يشبه البطيخ» وقد يكون فيه اعوجاج (فهل يباع بعضه) أي: بعض ما 
لاجفاف له (ببعضء ويقنع بالمائلة في الرطوبة: أم لا يباع أصلاً ؟ فيه قولان:) جديدٌ 
وقديم”" (أصحهم الشاني)؛ قياساً على بيع الرُطب بالطب وللجهل حال العقد 
بالماثلة حال الجفاف» ولو فرضاً. 


ووجةٌ مقابله: أن معظم منافعه في حال الرطوبةء فيباع بعضه ببعض كاللبن. 


فان قلنا به فيباع وزناً وإن أمكن كيله. 
[وقيل: ما يمكن كيله] كالتفاح والتين يباع كيلاً. ولا بأس على الوجهين بتفاوت 
العدد. 


ونقل الإمام عن التقريب جوز بيع الزيتون بالزيتون» وأقره» وجزم به الغزالي في 
الوسيط”. 

وبه يقاس كل ما لا جفاف له من الثمار. 

وأما العسل المصفى فيباع بمثله وبالشمع ”؛ [لأن الشمع] ليس بربوي. 

ولا يباع الشهد بالشهد؛ لتفاوت الرغوة فلا تتحقق ال ماثلة. 


HK 


بيع الدقيق والسويق والخبز والحب بعضها ببعض 
(ولا بمخلص عن الربا التماثل في الدقيق والسويق) وهو دقيق الشعير المقلي ولم يخالط 


(1) ينظر: الأم (۳/ ۳۲۲ والعزيز /٤(‏ 87)» وروضة الطاليين (5/ 05). 

(۲) ينظر: نهاية المطلب (9/ ۷۳)» والوسيط ("/ 08). 

2 الشمع : مادة رخوة تتكون من خليط أغلبه دهني» وما تفرزه النحل؛ وتصنع منه بيوتها المسدسة. المعجم 
الوسيط .)٤۹٤/۱(‏ 

(5) الشَّهدٌ: العسل ما دام لم يُعصّر من شمعه. ينظر: المصباح المنير )١119(‏ مادة: (شهد). 


كتاب البيع / ٠١‏ 
غير وقيل: دقيقه نيما (والبِزء فلا يباع بعضها ببعض ولا بحبها؛ لأنَّ اتائل في 
الدقيق ونحوه إنما هو بالكيل» وإنه متعذر؛ لتفاوت الانكباس فيها بالنعومة» وأما 
ا بز فإن أصله مكيلي لا يجوز أن يباع بالوزن» على أنه لو جاز لحصل التفاوت بتأثير 
النارء وأما بيعها بحبوببا؛ فلعدم تحقق المائلة لاختلافها في الانكباس في الحالتين. 

(وإن المخلص) عن الربا (التمأئل حالة كونه حباً)؛ إذ لايظهر التفاوت فيه حساً 
حينئلِ» وإن 1 يل عن تفاوت» مع أن هذا حالةٌ كاله فلو [منع] البيع فيها أيضاً ضاق 
الأمر على الناس؛ إذ كثيراً ما يحتاجون إلى مبادلة الحبوب للبذر وغيره. 


HR 


المخلْص من الربافي بيع الحبوب التي يتخذ منها الأدهان 

(وفي الحبوب التي يتخذ منها الأدهان كالسمسم) وبذر الكتان» والبلسان“ 
(المخلص) عن الربا (التهاثل حالة كونه) أي: كون كل واحد (حباًء أو مصيره دهناً)؛ 
لأنبم) لا يتفاوتان حينئفٍ فيكون حاله الكمال؛ إذ المراد بالكال أن لا يمكن الارتقاء عنه. 


He 


المخلّص من الربافي بيع العنب 

(وفي العسب المخلص التهاثل حالة كونه زبيباً)؛ لأا الحالة [التي] ينتهي اليها كاله 
ولا بأس بتفاوت الزبيب في الحبات صغراً وكبراًء وكثرةٌ وقلة (أو خل عنب)؛ لأنه لا 
يتوقع له جفاف تختلف به حاله» ولم يخالطه غيره. 

وقيد بالعنب؛ لأن خل الزبيب يخالطه الماء فيتفاوت به فتنتفي الماثلة. 

(وكذا حالة كونه) أي: كون العنب (عصيراً) بلا اختلاط ماء (في أصح القولين)؛ 
لأنَّ المراد بالعصير ماء العنب بلا شجير وقذاء فيكون كبيع اللبن باللبن. 


)١(‏ البَلّسان: شجٌ صغارٌ كشجر الجنّاء كنيد الورق يَضرب إلى البياضء يَنبِّت بمصر و لبه دهن يتناس فيه. 
العين (۷/ 757). والنهاية (1 / ۲ وتاج العروس /٠١(‏ ۳ ) مادة: (بلس). 


كه / الوضوح 
والشاني: لا يخلص التماثل في حالة العصير؛ إذ لا كمال فيه؛ لان له حالة أخرى برتقي إليها. 


HRH 


مايحصل به التماثل في اللبن 

(وفي جنس اللبن) الي (المخلّصٌ) عن الربا (التائل حالة كونه لبدا أو سمتا) وهو 
زبدٌ صمي عن المخيض (أو مغيضاً) وهو رائب نيئ أخذ منه الزبد و يصب فيه الماء 
(صافياً) أي : غير مشوب بغیره فيجوز بيع بعضها ببعض كيلاً. 

ويستوي في الجواز: الحليب» والحامض» والرائبء أي: ماست. والخاثر» أي: [شيريّذ] 
مالم يكن مغلياً بالنارء ولا بأس بما يحويه المكيال من الخائر وغيره أكثر وزناً. 

ويباع السمن وزناً على النصء وقيل: كيلاً.وقيل: وزناً إن كان جامداًء وكيلاً إن كان 
مائعاً. 

والمخيض إذا شيب بالماء لا يباع بالصافي ولا بالمشيب بالماء؛ للجهل بالمائلة. 

(ولا يغني التهاشل في سائر أحواله مشل كونه) أي: اللبن (جبنا)؛ لتأثيرالنار فيه؛ 
واختلاطه بالإنمّحَة”' (أو أقطا)”؛ لأنه مخالط بالدقيق وفيه ملح» وكذا في حال كونه 
زبدا؛ لأنه لا يخلو عن مخالطة غخيض وإن قل. 

والمصل كالأقط في أنه مخالط بالدقيق والملح إلا أنه رطبٌ فلا يباع بعضها ببعض؛ إذ 
لا تتحقق فيها الماثلة المعتبرة©. 
(0 الإنفَحَة : هي مادة بيضاء ء صفراوية في وعاء جلديء يُستخْرّج من بطن الجدي أو الحمل الرضيع؛ يُوضَعٌ منها 
ليل في اللبن الحليب فينعقد ويتكائف ويصير جُبتاء ويسميها الناس في بعض البلدان: : (تَجَبَنَةُ». ينظر: المصباح 


المنير )۳١۷(‏ مادة: (نفح)» والمعجم الوسيط (۲/ ۹۳۸). . باللغة الكردية: (ذيلك أو: شيلاوك). 

۲ الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يَمصّل - أي: ينفصل عنه الماء- أي: هو لبن جفف 
يابس مستحجر. الفائق في غريب الجديث /١(‏ 17/4)» والنهاية (1/ /01) ولسان العرب (۷/ )۲١۷‏ مادة: (أقط). 
باللغة الكردية: (كهشك). 

(*) واكصلٌ: عصارة الأقط وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ. المحكم (۸/ ١۳۳)ء‏ والمصباح المنير (1937) 
مادة: (مصل). باللغة الكردية: (لوّرك). 


كتاب البيع / لاه 

الحكم في بيع ما أثرت النار فيه 

(ولا تغني الماثلة في المطعومات التي أنَّرت النار فيها بالطبخ والشيّ والقلي). 

المطبوخ: مايقل بالماء ححا أو ل سواء أختلطت أجزاؤه أم > 

والمشوي: ما يصطلى بالنار بلا ماء ولا حائل ولا يتصور إلا في اللحوم. 

والمقلي: ما يصطلى بحائل بلا ماء حباً أو ل 

(فلا يباع المشوي) من اللحوم (بالمشوي) وغير المشوي سواء النيئىٌ والمطبوخ. 
والمطبوخ بالمطبوخ لحا أو غيره. وغير المطبوخ نيئاً أو مشوياً. 

(و) لا باع (الحنطة المقلية بالمقلية وغير المقلية) نة أومطبوخة؛ لأنَّ المثلة غير 
متحقق فيها؛ لاختلاف تأثير النار فيها قوةً وضعفاً. 

وما أثْرت النار فيه بالعَقد :كالدبس والسكر هل يباع بعضه ببعض؟ 

نقل المحلي فيه وجهين» وصحح عدم الجواز”". 

(ولا بأس بتأثير النار [بالتمييز] والتصفية كما في العسل»؛ فإنّه يُعرض على النار 
ليصفى عن الرغوة (والسمن)؛ فإنه يُعرض على النار ليْمّيز عن المخيض» فيجوز أن 
يباع بعضها ببعض [بعد التمييز] والتصفية» ولا يجوز قبله؛ للجهل بالمائلة. 

والمراد بالعسل: عسل النحل؛ لأن [عسل] المشاش”" ليس فيه كثير رغوة؛ فلا 
بأس [بعدم] التصفية» ثم هو نوع من العسلء فلا يجوز بيعه بعسل النحل بالتفاضل. 

HN 
قاعدة مد عجوة ودرهم‎ 
(وإذا اشتملت) أي: احتوت (الصفقة) أي: العقدء سمي صفقة؛ لأنَّ المتبايعين‎ 


.)71/5 /۲( ينظر: كنز الراغبین‎ )١( 
(؟) ذكرفي حاشية المخطوطة (ب): المشاش يشبه النحل يتخذ عسلاً اخضر في صدوع الصخرات. بالكردية:‎ 
(شهمه تلينكة).‎ 


۸ / الوضوح 
يتصافقان أي: يضرب أحدهما يده بيد الآخر في عادة العرب (على جنس واحد من 
أموال الربا من الجانبين) أي: كله جنس واحد من حيث كونها ربوية» فالربوي جنس 
حقيقي الجميع] ما يحصل منه الربا نقداً أو قوتاً. 

فقوله: ”من أموال الربا“ بيان للجنس الواحدء أي: وحدثّه بكونه [من] أموال الربا 
(واختلف الجنس) أي: ذلك الجنس الواحد (من الجانبين) اختلافاً إضافياً» كاختلاف 
الفرس والإنسان من جنس الحيوان (ك| إذا باع مُد عجوة) [وهي] التمر الذي لا يلتصق» 
ويقال له القصب» وهي أجود أنواع التمر (ودرهماً يمد عجوة ودرهم» أو) اختلف الجنس 
(من أحدهما) أي: أحد الجانبين (كم إذا باعه)) أي: المد والدرهم”' (بمدين) من العجوة 
(أو درهمين)؛ فلن ا لجنس مع الواحد الربوي مختلف الأصناف من جانب دون جانب (أو 
اختلف النوع من الجانبين) مع اتحاد لجنس [والصنف] (كم إذا باع صحاحا ومكسرة) هما 
نوعان من صنف واحد من أموال الربا وهوالنقد (بصحاح ومكسرة) فالاختلاف بالصفة 
(أو) أختلف النوع (من أحدهماء كما إذا باع النوعين بصحاح أو مكسرة فالبيع باطل)؛ 
لأنَّ اشتهال أحد الطرفين على مالين ختلفين يقتضي أن يوزع مافي الطرف الآخر عليهم| 
باعتبار القيمة» فالماثلة فيها يستند إلى التقويم» والتقويم تخمين» والتخمين جهل بالماثلة» 
وقد اشترط تحققها عند العقد؛[إذ] التوزيع فيها نحن فيه يؤدي إلى المفاضلة أو عدم تحقق 
ال ماثلة؛ لأنه إن اختلفت قيمة المد من الطرفين فتتحقق المفاضلة؛[وإن] استوت قيمة المد 
من الطرفين فالماثلة غير متحققة؛ لأنه يعتمد التقويم» والتقويم قد تخطى. 

وفي الصحاح والمكسرة [فيهما] إن استوت قيمة المكسرة من الطرفين لم تتحقق الماثلة 
وإن احتلفت تحققت المفاضلة. والتفصيل مذكور في سائر [الشروح] فلا نُصدع به. إن 
شتت فراجعها". 

ولو فصل في العقد وجعل الد في مقابلة الد أو الدرهم وجعل الدرهم في مقابلة 
الدرهم أو الد صح؛ لعدم أنواع الربا. 
)١(‏ في النسخ زيدت هنا كلمة: (والعجوة). 
(۲) ينظر: شرح المحلٍ حواشيتا قليوبي وعميرة (۲/ ۲۱۷). 


كتاب البيع / 0۹ 


ولو ل يشتمل أحد جانبي العقد على شيء ما اشتمل عليه الجانب الآخر: كدينار ودرهم 
بصاع بر وصاع شعير أوبصاعي بر أو شعبره أو دينار صحيح وآخر مكسر بصاع قمر من 
عجوة [وصاع] برني”» أو بصاعين عجوة أو برنيء جاز؛ لإنتفاء الربا. 


HHH 
التفاضل في أدقة الاصول المختلفة وخلوها وأدهانها‎ 
(وأدقة الأصول المختلفة الجنس) كدقيق البر والشعير والذرة والسلت”" مشلا‎ 
(وخلوها) المتخذة منها كخل العنب والرطب والرمان والسفرجل» والقطب المتخذ‎ 
من البر والشعير(وأدهانها) الملأخوذة عنها: كدهن الجوز واللوز والسمسم والبلسان»‎ 
ومايؤخذ من الحنطة والجلبان (أجناس) [أي:أجناس] مختلفة كأصوها؛ لأنّها فروعهاء‎ 


جل جد جد 


التفاضل في ألبان الأصول المختلفة ولحومها 


(وأصح القولين أن الألبان) أي: ألبان الأصول [المختلفة] كلبن البقرة والضأن 
والرمكة” (واللحوم) أي: لحوم الأصول المختلفة (كذلك) أي: أجناس مختلفة تبعاً 
لأصوها(فلا بأس فيها بالتفاضل) عند الاختلاف» ويحرم عند الاتحاد. 

والثاني: أن الألبان كلها جنس واللحوم كذلك؛ لقلة الأختلاف فيها حساً فلايجوز 
التفاضل فيها مطلق©. 
زلف البرني: هو ضرب من التمر أصفر مدورء وهو أجود التمر. تهذيب الاسماء (۳/ »)۲١‏ ولسان العرب 
9 مادة: (برن). 
() السلت: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له كقشر الشعير فهو كالحنطه وكالشعير. الزاهر .)٠١١(‏ 
() الجلبان: عشب حولي من الفصيلة القرنية تؤكل بذوره ولونه أغبر أكدر على لون الماش ويُطبخ. المعجم 
الوسيط .)١758/1١(‏ 
() الرَّمَكَةٌ: هي أنثى امفيل. طلبة الطلبة (/171) (وهق)» وحياة الحيوان الكبرى (۱/ 1*4 بالكردية: ماين أو: نوما 
() ينظر: مختصر المزني (۷۷)» والحاوي الكبير /٩(‏ ١٠١و185).‏ 


٠‏ / الوضوح 


فعلى الأوّل لحوم البقر والجاموس جنس وكذلك لبنهماء ولحوم الضأن وا معز جنس 
وكذا ألبامماء والإبل والخيل جنسان لبناً ولحياء والوحشي والإنسي جنسان وإن اتحد 
الاسم كالبقر والغنم والدجاج؛ فإنها كما كانت إنسيات كانت وحشيات. 


HRRK 


بيع اللحم با حيوان 

(ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه) بلا خلاف عندنا؛ لعدم المائلة بين 
اللحم المفرز واللحم الذي في الشاة؛ إذ لا يعرف ما في الشاة مثلاً بالوزن والتخمين» 
وجهل بالممائلة (وأصح القولين”" أن [الحكم في بيعه) أي: اللحم (بغير جنسه من 
المأكول وغيره كذلك])؛ لأنه ب «نهى عن بيع اللحم بالحیوان»» رواه أبو داود عن 
سعيد بن المسيب مرسلاً» وأسنده الترمذي”"» مع أن مراسيل ابن المسيب مقبولة عند 


.)۷۸( ينظر: الأم (۳/ 437 4)» ومختصر المزني‎ )١ 

(۲) روي هذا الحديث مرسلاً ومسنداً كما ذكره الشارح: فأما المرسل: فهو حديث التابعي سعيد بن المسيب @ : 
أخرجه مالك )4٤۷ /٤(‏ رقم (7414). وأبو داود في المراسيل (1737). رقم (۱۷۸)» والدار قطني /٤(‏ ۳۸)» 
رقم (7007)) والحاکم »)4١/7(‏ رقم »)۲۲٣۲(‏ والبيهقي في الكبرى (/ 4( رقم (١لاه‏ ١1)و‏ (484/0) 
رقم .)1١1701(‏ وقال: هذا هو الصحيح» ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد 
عن النبي وغلط فيه وني الصغرى /٤(‏ ۲۸۲)» رقم .)١441(‏ وأما المسند: فله روايتان: الأولى: حديث الصحابي 
سهل بن سعد #ة: أخرجه الدار قطني عن يزيد بن مروان: /٤(‏ ۳۸)» رقم (0097» وقال: تفرد به يزيد بن 
مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلاً» واخرجه أبو نعيم في الحلية 
(1/ 07784» وقال عنه غريب. وقال البيهقي أيضاً عن هذا الاسناد: غلط فيه يزيد بن مروان وهو باطل» ينظر 
السنن الصغرى /٤(‏ ۲۸۲)» وقال يحيى بن معين: يزيد بن مروان كذابء ينظر: تاريخ ابن معين رواية عثمان 
الدارمي »)۲١(‏ والتحقيق في أحاديث الخلاف (1797/5). 

والثانية: حديث الصحابي عبدالله بن عمر ف : أخرجه البزار في مسنده )»رقم (0۸۸۸)» وقال: 
هذا اللفظ لا نعلّمُ رواه عَن نافع إلأثابت وثابت رجل من أهل البصرة. وقال ابن الملقن: "ثابت هذا ضعفوه» 
وَالصحيح في هدًا الحييث الإرسّال كما صرح بو الدارقُطبِي والبَبوَقِيَ وَغَيرهمَا". البدر المنير .(EAT/D‏ 

(۳) عن ابن عمر وابن عباس بلفظ: «أن رسول الله يِه نى عن بيع الحيوان باللحم نسيئة»» وقال: سألت مدا 
عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمان العطار عن مَعمر هذا وقال: عن ابن عباس» وقال الناس: 
عن عكرمة عن النبي بك مرسلاء فوهن محمد هذا الحديث. علل الترمذي (۱۸۲) رقم (۳۱۹) و (070. 


كتاب البيع / 51١‏ 


الشافعي ”" #لتنه. وروى الحاكم في المستدرك: «أنه ب هى أن تباع اللحم بالشاة»". 

قال الأصوليون: هذا [النهي] تعبدي لا يُسأل عن ليه كأوقاص الزكاة”" وأعداد 
الصلوات. 

والشاني: الجواز: أما ني اللأكول؛ فلإن اللحوم أجناس فيجوز ذلك [بالقياس على بيع] 
اللحم باللحم. 

وأمافي غير المأكول؛ فلأن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه» وهو منتفب 
هنا . 

وأجيب: بها ذكرنا من أن النهي تعبديّ [لا يعقل] يته 

وقوله: ”بغير جنسه“ [يشمل] الرقيق حتى لو باع اللحم بعبدٍ أو أمةٍ فعلى الخلاف. 

[البيوعالمنهي عنها] 

(فصل) في بيان البيوع المنهية وأحكامها: (نبى رسول الله لاعن عسب الفحل) ©. 

العسب في اللغة: اليل إلى الجماع» يقال: عسب العير إلى النزوان أي مالّء وقال في 
التعليقة: هو الجماع عينه*. واختلاف التفسير فية مبني على إرادة الحديث منه. 

(وهو ضرابه) أي: نزوانه على الأنشى» وهذا يوافق لغته الأصلية(ويقال: ماؤف 
وقبل: الكراء المأخوذ على الضراب)”" فيقدر في الحديث مضاف في التفسيرين الأولين» 


.)199/1( ينظر: التكت على مقدمة ابن الصلاح: (474/1)» وتدريب الراوي:‎ )١( 

زفق حديث الصحابي سمرة بن جندب: أخرجه الحاكم في المستدرك »)4١/7(‏ رقم »)۲۲١١(‏ وقال: هذا 
ووافقه الذهبي في احتجاج البخاري بالحسن عن سمرة والبيهقي في الكبرى: (5/ 587): رقم :)00١879(‏ 
وصحح اسناده»وقال: ومن أثبت سباع الحسن البصري من سمرة بن جتدب عده موصولاً ومن ل يثبته فهو 
مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أي بزة وقول أي بكر الصديق 9 . 

لضف والأوقاص: هي ما بين الفريضتين في أنصبّة زكاة الإبل والبقر والغتم. الموسوعة الفقهية الكويتية م 
)£( حديث الصحابي عبدالله بن عمر فة : أخرجه البخاري» رقم .)۲۲۸٤(‏ 

)٥(‏ لم نجد هذا القول لا في التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني ولا في تبذيب البغوي المأخوذ من التعليقة. 
لكف تبذيب اللغة /١(‏ ۱۸۸)» والصحاح /١(‏ ١۱۸)ء‏ ولسان العرب )٨۹۸/١(‏ مادة: (عسب). 


۲ / الوضوح 
أي: نبى عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه وثمن مائه» [أي: نهى عن] بذلٍ 
ذلك وأخذه. 

(فيحرم بذل المال له) أي: للعسب (على طريق البيع) وفاقا؛ لأنه إن كان ضرابه 
فهو غير مقدور التسليم؛ لأنه مناط بطبعه» وإن كان ماءه فهو غير معلوم وغير متقوم 


وغير مقدور. 
(وكذاعلى طريق الإجارة في أصحٌ القولين)”"؛ لأطلاق النهي» ولأن ضرابه غير 
مقدور للمؤجر؛ لتعلقه باختيار الفحل. 


والثاني: يجوز استئجار الفحل للضراب؛ كالاستئجار لتلقيح النخل. 

وهو مما يجوز أن يُفتى به؛ لأنه يمكن أن تجعل الأجرة في مقابلة تعبه وإتيانه وذهابه"©. 

ويجوز أن يعطيّ صاحبٌ الأننى صاحب الفحل هدية؛ لقوله بظلك : «أكرموا أصحاب 
الفحول». 

ويستحب الإعارة للضراب؛ لعموم البلوى. 


بيع حبل الحبلة 

(ونهى عن حبل الحبلة)20 بفتح الجاع هكذا ضبطها الشيخان (وهو نتساج النتاج) 
لغة؛ لأنَّ [الحبل هو الحملء والحبلة صاحب الحمل]» ويُستعمل في الكروم المثمرة أيضاً 
وقُيِرَ) على حسب إرادة الحديث في النهي (بأن يبيع الشيء إلى أن يتدج نتاج الدابة) ثم 
يأخذ الثمنء أويردٌالمبيع» (و) فسر (أيضاً: بأن يبيع نتاج التداج) أي: ولد ولد الدابة» 
وهو بكسر النون مصدر كالتفاق بمعنى النكج بفتح التاء؛ تسميةً للمفعول بالمصدر. 

وبطلان البيع على التفسير الأول؛ لكونه على أجل مجهول. 
)١(‏ ولكن ذكر الإمام الرافعي في العزيز »)٠١١ /٤(‏ والنووي في الروضة (۴/ :)7١‏ أنه من الوجهين وليس 
من القولين. 
(۲) وبه قال ابن أبي هريرة. ينظر العزيز (5/ .)1١ ١‏ 


(۳) لم أجده في مصدر. 
(5) أخرجه البخاري» رقم »)۲۱٤۳(‏ ومسلم» رقم (5 - (1915). 


كتاب البيع / ٠۳‏ 


وعلى الثاني؛ لكون المبيع غير معلوم ولا مقدور [التسليم] . 


HERE 


بيع الملاقيح والمضامين 

(وعن الملاقيح) جمع ملقحة بمعنى اللقحة: وهي الماء المجتمع في بطون الإبل (وهي 
ماني بطون الأمهات) من النطفة المجتمعة فيها قبل العلوق. 

وقيل: المراد الأجنة. والأول أنسب؛ لثلا يتكرر مع قوله: ” ولايصح بيع الحمل 
وحذده 3 وليناسب المضامين. 

(وعن المضامين) جمع مضمون: وهو ما احتوى به الشيء (وهي ماني أصلاب 
الفحول) من المياه. 

ولايكون ذلك مكر رامع قوله: ” عسب الفحل ” وإن قير بالماء؛ لأنَّ هذا نص في الما 
وذلك مختلف فيه. بل الصحيح هنا هو الضراب. 

وعلة النهي في المضامين والملاقيح : عدم العلم بهاء وعدم الرؤية» وعدم القدرة» ووجودالغرر. 

بيع الملامسة 

(وعن بيع الملامسة”"» وفسر بأن يأتي) البائع (بالشوب المطوي فيلمسه الراغب) 
الذي يريد شراءه (ويبيعه صاحبه منه) أي: من الراغب (على أن يقوم لمسه مقام نظره) 
فهو باطل؛ للغررء وعدم الرؤية. وقوله: (ولاخيار له إذا رآه) من تتمة قول الصاحب» 
أي: على أن لا خيار له إذا رآه» ولا يتوقف بطلان البيع إلى هذا الشرط إلا عند من 
يقول بالقديم أو كان حنفياً". 
(1) الأنَّ رسول الله يلك بى عن بيع المضامين والملاقيح ...» أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۲١/۸(‏ رقم 
»)١14178(‏ وصحح ابن حجر اسناده. ينظر: الدراية .)١158/75(‏ وأخحرجه الطبراني في المعجم الكبير »)۲۳١ /1١(‏ 
رقم (11681)» قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة» وضعف ابن 
حجر هذا الاسناد. ينظر: مجمع الزوائد /٤(‏ 188). والدراية .)١58/7(‏ 


زفق صحيح البخاري» رقم )۲۱٤۴(‏ و (73157). ومسلم رقم .)1611(-1١(‏ 
() أي: لعدم جواز بيع الأعيان الغائبة عندنا. 


5 / الوضوح 


(و) فسر (أيضاً بأ نيقول: إذالمست وي هذا فهو مبيع منك بكذا) فهو باطل أيضاً؛ 


للتعليق» والغررء وعدم الصيغة. 
وكذا الحكم لو باع شيئاً على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع خياره. 
Hk ١‏ 
بيع المنابذة 


(وعن بيع المنايذة)'" النبل: : الرمي والإلقاء (وفير : بان بجمل) البائع (النبذ بيماً) 
وذلك بأن يقول الراغب: انبذ علي ثوبك بعشرة دراهم» أو قال الصاحب: : أن إليك 
ثوبي بكذا فيأخذه الراغب. فيكتفيان بذلك عن الصيغة» وفُسر أيضاً بأن يقول: بععتك 
هذا بكذا على أني إذا نبذتة إليك لزم البيع وانقطع الخيار. 

وعلة النهي: عدم الرؤية» مع الشرط الفاسد. 

ا 

بيع الحصاة 

(و) نهى (عن بيع الحصاة. ” "“وفسر: : بأن يقول) البائع: (بعتك د ثوبأمن هذه الأثواب 
وأرمي ببذه الحصاة فعلى أيبها وقععت) من الثوبين (فهو مبيع منك) ويقول المشتري: 
قبلتء أو اشتريت. 

وعلة النهي فيه: الغرر» والجهل بالمبيع. 

(و) فسر(أيضاً: بأن يجمل الرمي) أي: رميّ الحصاة (بيعاً) بأن يقول: إذا رميت هذه 
الحصاة فهذا الوب مبيع منك- فيكون نفس الرمي بيعاً- ويقبل المشتري» فهو باطل؛ 
لفقدان الصيغة من البائع. 

(و) فسر (أيضاً: بأن بقول) البائع: (بعتك) ثوبي (بكذا على أنك بالخيار إلى أن أرمي 


»0 البخاري» رقم (7114): ومسلم» رقم (1- (1811)وو (1191/5)ءو (۲ = (۱9۱۱). 
(۲) حديث الصحابي أبي هريرة ## في صحيح مسلم» رقم ٤(‏ - (21915 
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بهذه الحصاة) وإذا رميثُها لزم البيع وانقطع خيار المجلسء ويقبل المشتري» وبطلانه؛ 
لاقترانه بالشرط الفاسد» وهو الجهل بمدة الخيار. 


He 


(و) نى (عن بيعتين في بيعة)” (وقِرَ بأن يقول: بعقك بألف نقداً) أي: حال (أو 
بألفين نسيئةٌ) أي: مؤجلَا (إلى سنة فخذ بأيبما شعت أنت أو شت أنا) وهو باطل؛ 
لأنه لا يعلم أيهم الثمنء وجهالة الثمن يمنع صحة البيع كجهالة المبيع» بأن يقول: 
بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بكذا. 

وليس البطلان للتعليق بالمشيثة كا ظُن؛ إذلو قال: بعتك هذا العبد بألف نسيعةً إلى 
سنة إن شت فقال المشتري : اشتريتُ هكذا صح البيع وفاقاً. 


سينا 


جک ال ا 

ال ريه ررد الج ررد رينت 
البيع بشلاث آلاف: ألفي نقداً وألفين نسيئة7. 

(و) قير (أيضاً: بأن يقول: بعتك هذا الشوب بكذا على أن تبيعني دارك بكذا) أوعلى 
أن تشتري مني فرمي بكذاء فهو باطل؛ لأنه بِيعٌ بشرط قد يؤدي إلى المضايقة والنزاع» 


وفيه غرر. 
el‏ 


() أخرجه الترمذي» رقم »)۱۲۳١(‏ وقال : حديث حسن صحيحٌ» والنسائي» رقم »)٤1۳۲(‏ وصححه ابن 
حبان وابن الملقنء والهيشمي. ينظر: : صحيح ابن حبان E ETN‏ 0 
)١191/5(‏ وأبوداود رقم (7471) بلفظ : من باع بيعتين فى بيعة فله أو كشا كشا أو الرّبَاك صححه الحاكم وقال: 
على شرط مسلم ووافقه الذهبيٌّ بكونه على شرط مسلم. ينظر: المستدرك (0۲/۲). 

(۲) وهو ماي يسمى اليوم بالبيع بالتقسيطء أو البيع بالآجل فهو جائز. 


لأ الوضوح 


بيع وشرط 

(و) نی (عن بيع وشرط)”" أي شرط كان» فلا يكون مكرراً مع التفسير الشاني 
للبيعتين في بيعة (كالبيع بشرط البيع) بأن يقول: بحتك هذا بكذا على أن تبيعني عبدك 
أو ثوبك بكذاء وقبل المشتري (أو القرض) بأن قال: بعتك هذا على أن تقرضني كذا 
أو على أن أقرضك كذاء فالبيع باطل؛ لاله جعل البيع المشروط أو القرض المشروط 
كجزء من الثمن وهو فاسد فبطل بعض الثمنء ولا يمكن تقويمه ليوزع الثمن عليه 
باعتبار القيمة فيخرج على تفريق الصفقة فيبطل العقد كله. 

ثم إذا أتيا بال مشروط وهو البيع الثاني أو القرضء فإن علما بطلان الأول: صح الثاني 
وفاقاً؛ لأتهما [لا يأتيان به] على حكم الشرط الفاسد فهو إنشاءٌ عقد صحيح. وإن م 
يعلم| بطلانه وأتيا بالثاني وفاءً بالشرط قال البغوي: بطل الثاني أيضاً؛ [لإتيا | به] 
على حكم الشرط الفاسد» وقال النووي: القياسٌ صحته؛ إذ ليس فيه شرط لافاسداً 
ولا صحيحاًء وإنما الشرط في الأول» وأعزاةٌ إلى إمام الحرمين وشيخه”"© 

(ولو اشترى زرعاً بشرط أن يحصده البائع» أو) اشترى (ثوباً بشرط أن بخيطه) أي: 
البائع (بكذا) ثمناً وأجرة في كلا الصورتين (فالأصح) من ثلاثة أوجه حاصلة من 
ثلائة طرق في المسألة (بطلانة) أي: بطلان البيع؛ لأنه شرط ينافي مقتفى العقد؛ إذ 
مقتضاه أن يكون على المشتري» ولأنه:شرط فيما لا يملكه» ولأنه جعل الإجارة شرطاً 
في البيع فهو كبيعتين في بيعة. 

والشاني: ب يصح البيع ويلزم الوفاء بالشرطء فيكون في المعنى بيعاً وإجارة يوزع المسمى 


)١‏ لفظ الحديث في : «المعجم الأوسط للطبراني /٤(‏ )رقم( 5 -م) خی عَمِرُو بن شُعَيبٍ» عن 
أي عن دواد لي صل اليه وَسَلَمَ تى عن بيع قرط الع باط وَالشرط بال َم نيت ابن بي 
ليل تَأََبرتَهُ قَقَالَ: لا أدري مَاقَالَا"»وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة إلا عبد الوارث وابن حزم في 
المحلى (۸/ »)٤٠١‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث (١/۱۳۸)ء‏ وفي إسناده مقال والحديث غريب. . ينظر: :مجع 
الزوائد »)1١57/5(‏ والمجموع (07797/9. 

(7) ينظر: الروضة (۳/ ۷۷)» ولكن في المجموع رجح القول الذي قال به البغوي وهو بطلان الثاني. ينظر: 
المجموع (9/ /ا/ا7). 


كتاب البيع / ٦۷‏ 

عليهما باعتبار القيمة» فهو كالجمع بين العقدين المختلفين كما جيء. 

والثالث: صح البيع وبطل الشرطء ويلزمه ما يقابل المبيع من المسمى» ويسقط ما 
يقابل الحصاد أوالخياطة. 

وهذاالخلاف حاصل الطرق الثلاثة في المسألة ذكره المصنف في الشرحين» والنووي 
في الروضة: أحدها: بطلان البيع والشرط قولاً واحداً. 

والثانية: فيهما القولان المذكوران في الجمع بين البيع والإجارة. 

والثالئة: يبطل الشرطء وفي البيع قولا تفريق الصفقة“ 


Hk 


الصور المستثناة عن النهي عن بيع وشرط 

(ويُستئنى عن هذا النهي) أي: النهي عن بيع وشرط مما يتناوله الإطلاق (”صورٌ: 
منها: البيع بشرط الخيار) استفناه الشارع؛ تقييدا لذلك الإطلاق (وبشرط البراءة عن 
العيوب) اسئئناهٌ الإجماع؛ أتباعاً للغرف. 

(وبيع الشمار بشرط القطع) استفناءُ الشارع؛ حذراً عن اختلاط الملكين (وسنذكرها) 
في مظائها إن شاء الله تعالى. 

(ومنها: شرط الأجل المعلوم في الشمن إذا كان في الذمة) استثناءٌ الشارع رفقاً بالمشتري؛ 
إذ ربا لاايكون الثمن موجوداً واحتاج المشتري إلى الشراء لدفع الفاقة وغيره» فيكون 
الثمن في الذمة» وإرساله في الذمة مطلقاً يؤدي إلى النزاع» فاستثنى شرط الأجل المعلوم 
لذلكء قال الله تعالى: © إِدَاتَدَايَدمُ يدينك أجل كى £ الآية. (البقرة:85). 

وشرط كون الثمن في الذمة احترازٌ عن الثمن المعين؛ فإِنَّ شرط الأجل فيه فاسد» كا 
إذا قال: بعتك عبدي بهذه الدزاف عل أن تشلمها إن ف رشت كذا” لأنَّ الأجل رفقٌ 


.)۷۷ ورجح الطريق الأول» وروضة الطالبين (؟/‎ :23١7/4( ينظر: العزيز‎ )١ 
.)577 /۲( (؟) شرح المحلي على المنهاج وحاشيتا قليربي وعميرة‎ 


4 / الوضوح 
ثبت من الشارع لتحصيل الحق في المدّة» والمعين حاصل» ذكره المصنف في الكبير. 

(ولايجوز) الأجل (المجهول كمجىء المطر)؛ لمخالفته لمقتضى النصء ولإفضائه إلى 
المنازعة . ١‏ 

(ومنها: شرط الرهن أو الكفيل في الشمن[إذا كان] في الذمة) استثناةٌ الشارع؛ للحاجة 
إلى الرهن والكفيل في مبايعة من لا يرضى إلا بههاء وثبت ذلك بالكتاب والسنة (بعد 
تعيينهم|) - ظرف للشرط- أي: إنها يُستغنى هذا الشرط بعد تعيينهم|”' 

وأما لو شرط الرهن أو الكفيل مطلقاً ثم عين بطل الشرط؛ لإفضائه إلى النزاع في 
التعيين» بخلاف مسا لو عيّنا قبل الشرط. 

ثم التعيين في الرهن بالمشاهدة أو الوصف بصفات السَلّم» وني الكفيل بالمشاهدة 
أو بالاسم والنسب» ولايكفي الوصف كموسر وثقة وسهل الأداء وغيرهاء قال في 
الكبير: هذا هو المنقولء ولو قيل: الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا 
يُعرف حاله ل ببعد”. وفائدة تقيبد الثمن بالذمة ماذكرنا ني شرط الأجل. 

واعلم أنه لا يجوز أن يكون الرهن المبيع» فلو شرط رهن المبيع بالشمن بطل البيع 
والشرط؛ لأنه شرط في مسا لا يملكه حال الشرط. 

(ومنها: شرط الإشهاد) واستثناة [الشارع]؛ دفعاً للخصومات. وقال الله تعالى: ل وَأَشْهددا 
إا باعش #«البقرة: 581). 

( والأظهر) من الوجهين (أنه لا يعتبر) أي: لا يشترط (تعيين الشهود) قبل الشرط» 
بل لو أطلق شرط الإشهاد ثم عينا في مجلس العقد جاز؛ لأنَّ الغرض من الشهود 
العدالة؛ لإثبات الحقء وذلك لا يختلف بالتعيين وعدمه. فمن جعلاه شاهدأ وهو 
عادل فكأنه معين لذلك. 

والثاني: يشترط تعيين الشهود؛ قياساً على الرهن والكفيل. 
() العزيز .)۱١۷/٤(‏ 


(۲) أي: الرهن والكفيل. 
(۳) العزيز .)٠١۸/ ٤(‏ 


كتاب البيع / 59 

وأجيب بالفرق: بأن الغرض يتفاوت في الرهن والكفيل في البيع والزواج وكشرة 
الراغب وقلتهم. وسهل الاداءء والإمطال وحسن المحاورة» [والمخاشنة] والطلاقةء 
والعبوس» بخلاف الشهود؛ فإن الحق يثبت بأي عدول كانوا. 

وفي النهاية للإمام: أنه لا خلاف في تعيين الشهود ولا بل الخلاف فيها إذا عينا 
الشهود هل يتعينون حتى لا يجوز البيع إلا بحضور المعينين» أم لا يتعينون حتى يجوز 
البيع بأي شهود كانوا؟”". وعبارة الكتاب يخالفه. 

(ثم إذالم يرهن المشتري ما شرطه) البائع (أو لم يتكفل) الكفيل(الممين» فللبائع الخيار 
في) فسخ (البيع)؛ لفوات استيثاقه بفوات ما شرطه. وإن عينا شهودا فامتنعوا من 
التحمل فثبوت الخيار للبائع مبنيٌّ على الوجهين في تعيين[الشهود]ء فإن قلنا بالاشتراط 
فله الخيار وإلا فلا. 

(ومنها: شرط العتق في العبد المبيع) أستناهٌ الأئمة؛ رفقاً بالرقاب (فأصح القولين 
أنه) أي: شرط العتق (غير مفسد للعقد ولا فاسد في نفسه)؛ لاهتمام الشارع في فك 
الرقاب» وحيازة الأجر لمتعاطيه29. 

والثاني: أنه فاسد في نفسه مفسد للعقد» كا لو شرط بيعه أو رهنه. 

وفيه قول آخر: أنه فاسد في نفسه غير مفسد للعقد”". فعلى هذا حكاية القولين في 
الكتاب سهو من النساخ*» والصواب أن يقال: والأصح. بلا إضافة إلى القولين. 

(والأصح) من الوجهين على القول بالصحة (أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق)؛ 
لأنَّ المشترى قد التزم إعتاقه بالشرط فهو كا لو التزم بالنذر» مع أن البائع مثابٌ على 
شرطه» وله غرضٌ في تحصيله وإن قلنا: إن الحق في العتق لله تعالى. 


.)171//5( ينظر: غهاية المطلب‎ )١( 

2 الأم (۳/ 04). والحاوي (0/ 7314). ونهاية المطلب (5/ »)۲۸١‏ والمجموع (۹/ )۲۷١‏ ورجح القول 
الأول أكثر الشافعية. 

(*) ينظر: نهاية المطلب /٥(‏ ۳۷۷). :. 

2 والذي يبدو أنه ليس سهواً؛ وذلك أنه ذكر في الشرح الكبير قولين أيضاً (5/ 61١١‏ 


٠‏ / الوضوح 

والشاني: أنه لا مطالبة له؛ لأنَّ الأصح [أنه حق]لله تعالى ولا ولاية له في حق الله 
تعالى. 

وإن قلنا: الحق له فله المطالبة به بلا خلاف» ويسقط بإسقاطه. 

فان قلنا بالاول فإن امتنع من الإعتاق أجبره السلطان؛ بناءً على أن الحق فيه لله 
تعالى. 

وإن قلنا: للبائع وأمتنع المشتري فله الخيار في فسخ البيع. واذا أعتق فالولاء له 
قلنا: إن الحق للبائع. 

(وأنه) أي: والأصمٌ أنه وهو من الوجهين”". وقيل: من القولين منصوص 
ومحرج- (لو شرط) البائع (مع العتق أن يكون الولاء له لم يصح البيع)؛ لما فيه من 
مخالفة ما نص عليه الشارع في حديث بريرة”: «الولاء لمن أعتق»". 

والثاني: بطل الشرط» وصح البيع . 

ورٌّد: بأن ذلك الشرط متضمن لارتفاع العقد؛ لاقتضائه نقل الملك إلى البائع. 

(وكذا لو شرط) البائع (تدبير العبد أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر)؛ لأنَّ الشرط خلاف 
القياس» وإنها أجازوهفي العتق المنجز؛ لتشوق الشارع إليه» وهومنتف هناك. 

والثاني: صح البيع وبطل الشرط ©. 

وأجيب: بأن الحكم بصحة البيع وفساد الشرط تفويت لغرض البائع» وموقع له في 
التنديم؛ لأنه كان محتسباً فيه لله تعالى. 

وقال أبوإسحاق”: فلو شرط عتق بعضه. أوباع بعضه بشرط العتق فهو كا 
(1) وهو الأرجح حيث قال به الإمام الرافعي والنووي. ينظر: العزيز (5/ »)١١١‏ والمنهاج (47). 
0( هي مولاة عائشة رضي الله عنهاء اشترتها ثم أعتقتها وكانت تخدمها قبل أن تشتريها. الإصابة فخ «(oro‏ 
رقم .)۱٩۹۲۸(‏ 
(۳) حديث عائشة في البخاري» رقم.(597١)»‏ ومسلم» رقم (5 - (1904). 
() ذكر الإمام النووي أنه قول شاذ. ينظر: المجموع (9/ .)۲۷١‏ 


(6) ينظر: البيان /٥(‏ ۱۲۲). 
(0) قال النووي : وحيث يطلق أ بو إسحاق في المذهب فهو المروزيء توفي ( (Art‏ 


كتاب البيع / ۷١‏ 

لوشرط تدبيره» وفي الرونق ما يقتضي صحته. 

(ومنها: شرط ما يقتضيه العقد» كشرط القبضء و) شرط (الرد بالعيب» لا يؤثر في 
البيع) أي: في بطلان البيع؛ إذ لا يزيد هذا الشرط شيئاً ما يضر أو ينفع المتعاقدين 
فوجوده وعدمه سواء وذلك بالاتفاق. 

(وكذا) لا يؤر ني البيع (لو د شرّط ما لايتعلق به غرض صحيح مثل: أن لا يأكل 
إلا كذاء أو لا يلبس إلا كذا)؛ إذلا يجلب نفعاً ولا يدفع ضرّاً عن المتبايعين فهو مما [لا 
يعنيهم)]. 

ونقل المدولي عن الأم: أنه يفسد البيع؛ إذ ربع يشترط ما يضر المبيع من خشونة 
العيش والمضايقة عليه» ويمتشل المشتري”» 

(ومنها : لو شرط) المشتري (في البيع وصفاً مقصوداًء مشل: كون العبد كاتبا) أو 
خياطاً أوفقيهأ بأبواب الزكاة ليجعله عاملاً على زكاته (صح البيع) بالإجماع؛ إذمشل 
طابوك اليا رو لطر ا ا E‏ 
فلا یتر تب عليه غرر (وللمشتري الخبار لو تبيّن خلافه)؛ لانتفاء الغرض الصحيح 
للمشتري بانتفاء المشروط. 

HHR 

شرط كون الدابة حاملاً أو لبوناً 

(ومن هذا القبيل شرط كونالدابة حاملاً أو لبوناً على الأصح) من القولين"؛ قياساً 
على شرط الكتابة ونحوهاء والجامع كونم) مقصودين. 

والثاني: لا يصح فيهم)؛ لأنبا يتعلقان بأمر مستقبل» والعاقد جاهل به حالة العقد 
ففيه غررء ويفارق الكتابة؛ لإمكان العلم بها في الحال بالاختبار. 


)0 م أجد هذا القول في الأم؛ ولكن ذكره الشيخان من قول المتولي من غير نسبة إلى الشافعي. العزيز (4/ »)11١‏ 
والروضة (۳/ ۸۲). 

(۲) قال النووي: وقيل أنه من الوجهين» وذكر صاحب البيان والغزالي بأن فيه قولين. ينظر البيان: (0/ 248 
والوجيز: 14/1 )» وروضة الطالبين: (۳/ ۸۳). 


۲ / الوضوح 

وأجيب: بأن العلم بها شرط في الدابة في ثاني الحال كافي» وعموم البلوى به. 

وتخصيص الدابة بالذكر يوهم عدم جريان ا لخلاف في الجارية حيث شرط في البيع 
حملهاء وهو كذلك عند الأصطخري وصاحب الرونق؛ لأن الحمل فيها عيب» 
واشتراطه إعلام بالعيب» فهو كما لو باعها سارقة أو آبقة. 

والطريق الأصح جريان الخلاف في بيعها أيضاًء وإذا صححنا فللمشتري الخيار عند الخلف. 

(ولو قال) البائع : (بعتكها وكملها)أي: مع حملها (فالأظهر) من الوجهين (بطلان 
البيع)؛ لأنه جعل الحمل المجهول جزء من المبيع» ولا يمككن توزيع الثمن عليه| 
باعتبار القيمة؛ للجهل بالحمل وقيمته؛ فيبطل في الحمل ويسري البطلان إلى الكل. 

ولا يقاس على بيع الدابة بشرط كونها حاملاً؛ لأنَّ الحاملية هنا وصف تابع في المبيع 
لا جزءٌمنه فافترقا. : 

والشاني: أنه يصح؛ لأنه لو سكت عن الحمل دخل في البيع البتةء فالتنصيص عليه 
وعدمه سواء: كما لو قال بعتك هذا الجدار وأساسه. أو هذه الشجرة وعروقها. 

حكم أستثناء ا لحمل من البيع 

(ولايصح بيع الحمل وحده)؛ لعدم العلم بصفاته وإن قلنا: إل احمل يعلم بالمخايل 
والأمارات» مع عدم القدرة على التسليم. 

ووجه دفع تكرار هذا مع الملاقيح قد ذكرنا في بيع الملاقيح» ولو حملنا الملاقيح على 
الأجنّة ففيه تكرارء إلا آنه ذكر ثمة؛ استطراداً للمنهيات» وهنا؛ توطئة لما بعده» وهو قوله: 
(ولا إذا باع واستثنى الحمل )؛ لأنه لا يفرد بالبيع فهو كعضو منهاء فلا يقبل الاسناء. 

وفي وجه: يصح البيع ويستثنى الحمل؛ إذ المببع معلوم وهو الدابة» والمستئنى هو 
المجهول فلا يضر بالبيع؛ لأن المقصود [حينقفي] سواه. 


ا د 


)١(‏ أبو حامد أحمد بن محمد الإسفرائيني (ت:7٠5ه)»‏ والرونق كتاب في الفقه الشافعي. 


كتاب البيع / ۷۳ 
بيع الجارية الحامل بحر 
(ولا إذا باع جارية حاملاً بحرٌ) بأن وطئها حر بشبهة» أو أحبلها سيدها حيث لا 


يصح استيلاده: كما إذا كانت مرهونة وهو معسر. 
وبطلان البيع؛ لأثه لا يدخل في البيع وهو جزء من المبيع فيبطل بعين ماذكر في 


استثناء الحمل. 
وفي وجه: يصح البيع ويكون الحمل مستثنى شرعاًء ولا يضر اجهل به بالبيع؛ لأنه 
غير مقصود. 
HR‏ 
بيع الحامل مطلقاً 


(ولو باع الحامل مطلقاً) أي: بغير شرط دخول الحمل أو استئنائه (دخل الحمل في 
البيع)؛ لأنه جزء متصل في البيع فأشبه السمن. وهذا إذا كان احمل لصاحب الأم. 

أما إذالم يكن له: كم إذا باع دابة حاملاً ورت بعيب أو إقالة أو إفلاس وقلنا: إن 
الحمل للمشتري فباعها البائعٌ ثانياً قبل الانفصال بطل البيع كما في الحامل بحر. والله 
أعلم. 

فرع: ولو حذف الشرط المفسد في المجلس قبل التفريق لم ينقلب العقد صحيحاً؛ 
إذلا حريم لفاسد العقود. بخلاف مالو ألحق في عقي شرطٌ صحيح: -كشرط الخيار 
وكون الدابة حاملاً أو لبوناًء أو العبد كاتباًء ونحوذلك-» بعد العقد وقبل التفريق؛ 
لآنَّ امجلس حريم العقد الصحيح. 


HR 
امنهيات التي لايقتضي النهي فسادها‎ 


(فصل) أعلم أن الأصل في النهي التحريم» إلا أن يكون على سبيل الإرشاد. 
ثم النهي الواقع في باب ا معاملات وا مناكحات بل في العبادات على قسمين: 


٤١‏ / الوضوح 

قسم يتوجه إلى ذات الشيء وعينه. 

وقسم يتوجه إلى ما يقارن ذات الشيء وعينه لا إليه. 

فالقسم الأول يوجب فساد ما يتو جه عليه؛ عملاً بمقتضاه بإجماع الأصوليين. 

وأما القسم الذي يتوجه إلى ما يقارن ذات الشيء فلا يوجب فساد ذلك الشيء؛ 
خلافاً لابن بطة المالكي. 

فلم كان من البيوع ما لا يتوجه النهي إلى ذاتها ليفسدها كا منهيات السابقة أفردها 
بفصل وقال: (ومن البيوع المنهية ما) أي: بيوعٌ (لا يوجب النهي عنها الفساد؛ 
لرجوعه) أي: النهي (إلى معنى يقترن بها) أي: بتلك البيوع» وإنما لم يوجب الفساد؛ 
لأنَّ المقصود بالنهي ليس هو المعقود عليه بل بأمر غير مرض ليس بلازم للمعقود 
عليه ولا للعقد. مثلاً: كالنهي عن البيغ وقت النداء؛ فإنّه غير راجع إلى البيع ولا إلى 
المبيع؛ بدليل جواز البيع في غير ذلك الوقت» ولو ترك السعي إلى الجمعة بغير البيبع 
كان مرتكباً للنهي» فعلم أنّ الحامل على النهي كود البيع مانعاً عن السعي الواجب» 
لاهو نفسه. 


Hk He 


بيع الحاضر للبادي 

(كنهيه) (عن بيع الحاضر) في البلد (للبادي)”" أي: مع البادي» أو لأجل البادي مع غيره. 

والبادي: الساكن في البادية» بحيث لا يقيم سنة ولا معظمها في موضع» بل ينتقل منتجعاً. 

(وهو) أي: المنهيٌ من بيع الحاضر للبادي (أن يحمل البدوي) وقد ذكرناه (أو القروي) 
وهو ما يقيم في موضع سن أو أكثرء سواء كانت قرية مبنية من الحجر والمدرء أومن 


)١(‏ لم نحصل على ترجمة لابن بطة المالكيء والظاهر أنه (ابن بطة) الحنبلي عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدّان 
الإقام القدوّة بُو عبد الله العكبري المّقِيه. الوافي بالوفيات (19/ ۷1 رقم 260 

(۲) حديث الصحاي أبي هريرة #: أخرجه البخاري» رقم »)۲٠٠١(‏ ومسلمء رقم (۱۸- »)١١۲١(‏ واخرجاه 
أيضاً عن عدةٍ من الصحابة غير أبي هريرة وبالفاظ ختلفة. 


كتاب البيع / ۷١‏ 
القصب. أو من العسفء أو من الجريد (متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر اليوم) - وهذا 
القيد شرط للنهي» حتى لولم يقصد أن يبيعه بسعر اليوم بل قاصد اليبيع] بالتدريج أو 
يتركه حتى تروج» فلا يتوجّه النهي- (فيقول له البلدي) من غير طلب منه: (أتركه 
عندي لأبيعه على التدرييج) أي: على دفعات متفرقات شيئاً فشيئاً؛ طلباً للراغب» 
وانتهازاً لفرصة ا لمهاكسة (بئمن أرفع منه) أي: من الثمن الذي كان بسعر اليوم. 

(وذلك) النهي (في الأمتعة التي تعم الحاجة إليها) كالكرباس» وأنواع الصوف» 
والملح» والأقطء والبرء والشعيرء وكل مايقتاته الفقراء والأغنياء (دون مايندر) 
الاحتياج إليه: كالمسك. والغوالي» والمعاجين. وثياب الكتان» وأنواع ار 

وفي الأرز وأنواع الفواكه وجهان: والأصح أا ملحقة با تعم الحاجة. 

والأدويةٌ التي يعرفها العوام: كالقّسط البحري”» والمصطكي» وَالكُندُن واللبان, 
والأثمد والتوتياء» والمومياء”"» وما أشبه ذلك ملحقة بها تعم الحاجة إليه. 

وعلة النهي في هذا القسم: تضييق المعيشة على الناس وقد قال: «دعوا عباد الله 
يرزق بعضهم ببعض». 

ولو أستشار البدويٌ البلديّ في بيع متاعه فهل له أن يُعلِمه السعر أو يسكت عليه؟ 

فيه وجهان» أصحهما: نعم. 


HRN 


0 القسط البحري: مُودٌ هندي وعري مُدِرٌ نافع للكبد جداً والمغص والدود وى الزبع شرباًء وللزكام 

والنَرَّلاتِ والوباء بخوراء وللبهق والكلف طِلاءً. القاموس المحيط .)۸۸١(‏ 

9 الكُندُدُ: ضرب من العلك نافع لقطع البلغم جداً. القاموس المحيط (307) واللَبِانُ: شُجيرة شوكة لا 
تسمو أكثر من ذراعين وها ورفة مشل ورقة الآس وثمرة مشل ثمرته وله حرارة في القع . لسان العرب (۱۳/ ۳۷۲) 

مادة: (لبن). 

0 الإثمد والتُوتِيَاُ: هما ضربان من الكحل. ينظر: المصباح المنير (1/ ١٤و۸٤)ء‏ مادة: (ثمد)» و (توت)» 

وتاج العروس (414/4) مادة: (توت). واذُوِيَا: لفظة يونانية» وهو دواء يستعمل شرباً و مروخاً وضاداً. 

المصباح المنير (۲) مادة: (موم). 

دك أخرجه مسلم رقم ( ۰- (16177)» بلفظ :لایع حَاضِرٌلِبَاوِدعُوا النَّْسَ ررق الل بعصم ون بَعض»» 

وفي رواية له أيضاً: «يُررّقٌ». 


5 / الوضوح 


تلفي الركبان 

(وكتلقي الركبان) أي: استقبال القوافل. 

والركبان وإن كان جمع راكب لكن المراد به المتقفلون لأمور عظام: كالتاجرين» 
والحجيج» والوفد إلى المشايخ والأمراء. والمراد هنا: القادمون إلى البلد للتجارة ركباناً 
أو مشاة» أصحاب إبل أوبغال أوحمير. 

(وهو) أي: التلقي المنهي (أن يتلقّى) بفتح القاف. أي: يستقبل (طائفةٌ يحملون 
متاعاً) نكرة ليعم ماتعم الحاجة إليه أويندر (الى البلد) ليبيعه بسعر اليوم رخيصاً أو 
غالياً (فيشستريه) أي: فيشتري المتلقي المناع (منهم) أي: من الركبان (قبل أن يقدموا) 
البلد (و) قبل أن (يعرفوا السعر). علة النهي: التخديع» وغبن القادم» وقدقال: «لا 
تلقوا الركبان»". 

والنهي في القسمين للتحريم» والإثم على الحاضر والمتلقي» دون البادي والقادم» 
ويصح البيع في الصورتين» وفي الأنوار مايشعر بكون الإثم مشروطاً بعلم المباشر 
بالنهي» كسائر المنهيات”. 

(وهم الخيار إذا عرفوا) السعرء وعرفوا أنهم عُبنوا سواء قبل دخول البلد أوبعده» 
فقولهيَ: «إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»”” وارد على الغالب. 

والنهي في قوله: ” لا تلقوا الركبان ” مأخوذ بحسب المعنى دون اللفظ» حتى لولم 
يقصد التلقي بل خرج لنحو اصطياد في الركبان واشترى منهم فالأصح أنه يأئم؛ 
اعتباراً بالمعنى الذي ورد النهي له. وهو الغبن والتخديع. 

وقيل: لا يأثم ولا خيار هم وإن عُبنوا؛ اعتباراً بلفظ النهي. 


»)5188( وعن عبدالله بن عباس ظقه, رقم‎ ))73١60٠0( حديث الصحاي أبي هريرة فلة أخرجه البخاري» رقم‎ )١( 
بلفظ: «لا تلقوا الجلب...».‎ )١919( -۱۷( ومسلمء رقم‎ 

(۲) ينظر: الأنوار (1/ 570): حيث شرط أن يكون عالاً بالنهي كا في سائر المنهيات المحرمة. 

(۳) الحديث بتهامه: ١لأتَلَقَوَا‏ َب .فمن تلماه اشتری ينه فَإذًا آنَى سَيدُهُ الوق فَهُوَ بالجِيَاره حديث الصحابي 
أبي هريرة فت : أخرجه ملم رقم (19- (1818). 1 1 


كتاب البيع / ۷۷ 

ومقتضى لفظ الكتاب أنه لو اشترى منهم بسعر اليوم في البلد أو بدون ذلك وهم 
عالمون فلاخيار؛ لعدم الغبن في الأول» ووجود التقصير منهم في الثاني. 

وهل يأثمٌ المتلقي في الصورتين؛ أعتباراً بلفظ النهي» أو لايأئم؛ لفقد ما ينهى [عنه] 
لأجله؟ فيه وجهان: والأوّل هو القياس. 

والثاني هو المختار عند المصنف. وحيث ثبت الخيار فهو على الفور. 

ولوعكس في التلقي فباع الركبانَ ما يقصدون شراءه من البلد فهو كالتلقي للشراء 
على الأصح. 

وقيل: لا يحرم؛ لفرط رغبة القادم وتقصيره. 


Hek 


السوم على سوم الغير 

(وكالسوم على سوم الغير) السوم في اللغة: طلب الشيء للتقوي به. ولذايقال 
للراعية: سائمة”. 

وفي الشرع: هو الكلام على تقويم السلعة إلى أن يستقر ثمنها”". 

والسوم على سوم الغير منهيٌ نمي تحريم؛ لإفضائه إلى الأذى والعداوة؛ فقد قال: 
«لايسوم الرجل على سوم أخيه»”” فهو خبر في معنى النهي» والمبالغة فيه أكثر من 
صريح النهي. 

(وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الشمن) وإصرار المشتري على الشراء» بأن ساوم الماع 
حتى استقرٌ ثمنه واستدعى من البائع العقدء فجاء آخر [فقال] للمشتري: رد هذا 
الماع فإني أبيع منك خيراً منه بأرخص منه» أو قال للبائع: أسترده لأشتريه منك بأكثر 
من ذلك فلو باع أو اشترى صح لكن يأثم لو علم النهي. 
)١‏ ينظر: لسان العرب (17/ 714)» وتاج العروس (478/177) وما بعدهاء مادة: (سوم). 


(7) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 470) مادة: (سوم). 
(۳) حديث الصحابي أبي هريرة ##: أخرجه البخاري» رقم (۲۱۳۹)» ومسلم» رقم .)١508-1728(‏ واللفظ له. 


۸ / الوضوح 
والاستقرار بالتراضي بالشمن تصريحاً باللفظ منهماء لا بالسكوت؛- فإنّه لا يحرم 


HHR 


البيع على بيع الغير 

(وكالبيع على بيع الغير قبل لزومه) وهو زمان الخيار: خيار المجلس أو الشرط 
(وذلك بأن يدعمّ) رجال (المشتري إلى الفسخ ويبيعٌ) ذلك الرجل (مثله) مل ذلك 
المبيع (منه) أي: من المشتري بأقل من ثمنه» وعلة النهي: الأذى والعداوة ففي صحيح 
مسلم: أنە ت قال: «المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولا 
يخطب على خطبة أخيه حتى يذر»” " وني البخاري: «لايبع بعضكم على بيع بعض 
حتى يبتاع أو يذر»". 

(والشراء على الشراء) وهذا النهي أيضاً متفق عليه با رويناء والعلة فيه الأذى 
والعداوة أيضاًء وذلك: (بأن يدعوٌ) رجل (البائع إلى الفسخ» ويشتريّه) أي: ال مناع من 
البائع بأكثر ما يشتريه به المشتري الأول. 

والأصح أن التحريم يرتفع بإذن البائع والمشتري؛ اعتباراً بالمعنى؛ إذ ما ورد النهي 
لأجله -وهو الأذى والعداوة -قد انتفى بالإذن. وقيل: لا يرتفع؛ اعتباراً بلفظ النهي 
تخندا: 


HHR 


(وكالنجش) وهو تنفير الشيء لخغة*» يقال: نجش الصيادٌ الغزال إذا أنفرهاء سمي 


.)۲۲۸ /۲( ينظر: شرح المحلي وحاشيتا قليوبي وعميرة‎ )١( 

(؟) حديث الصحابي عقبة بن عامر 8: أخرجه مسلم رقم (85- .)١1515(‏ 

۳ ل بّرج البخاري هذا الحديث بهذا اللفظء وإنما أخرجه النسائي» رقم (5 400): وصححه الألباني. 
(6) ينظر: لسان العرب (5/ )١١‏ مادة:( نجش )» والقاموس المحيط (۷۸۳). 


كتاب البيع / ۷۹ 

ذلك الفعل بذلك؛ لأنَّ الناجش ينفر الناس عن السلعة بسبب زيادة الثمن كذباً. 

(وهو) أي: النجش المنهي”" (أن يزيد) بطال طرار (في ثمبن السلعة) التي عُرضت 
على البيع وأزدحم الناس على شرائهاء فمنهم من يقول: بكذاء ومنهم من يقول: 
بكذاء فيقول هذا البطال: هذا يساوي بأكثر ما يساوم الناس (وهو) والحال أن 
هذا البطال (غيرٌ راغب فيها) أي: في شرائهاء بل إنما يزيد في الثمن؟ (ليخدع غيره) 
إما رعايةً لجانب البائع» أو لاهياً وسخرياًء (والأظهر) من الوجهين (أنه لا خيار 
للمشتري) المخدوع وإن كان ذلك الإخداع بمواطأة البائع والناجش؛ لأنه كان مقصراً 
بعدم البحث عن التجار وأهل الخبرة. 

والثاني: له الخيار في صورة المواطأة دون غيرهاء وليس في العبارة مايدل على هذا 
التفصيل ولا بد منه. 

وقوله: ” ليخدع ” مشعر بأن الزيادة إنما تكون نجشاً إذا زادت على ما تساويه السلعة» 
لا إلى ما تساوم القوم عليه صرح به صاحب الكفاية”"» ويؤخذ منه أنه لو زاد لا 
للإخداع فهو ليس بحرام. 

وإنمالم يبطل البيع في هذه الصو ركلها؛ لأنَّ النهي ليس وارداً على العقد ولا على 
[لازمه] من الشرائط» بل وارد على معنى خارج منها. 

دا د 


بيع الطب والعنب لمن يتخذ منهما الخمر 
(وكبيع الرُطب والعنب ممن يتّخذْ منهما الخمر)؛ لأنه إعانة على المعصية. 


ثم العبارة توهم أن التحريم إنما يكون إذا كان البائع عالماً بالاتحاف أما اذاتوهم أو 
ظن فلا يحرم؛ وهو كذلك في الوهم دون الظن؛ لأنَّ الظنّ في أبواب الفقه كاليقين. 


»0 للحديث: « هى النبي عن النجش ». البخاري» رقم (5147)) ومسلم. رقم (- (وزه1)., 
(۲) كفاية النبيه في شرح التنبيه (۹/ ۲۷۷). 


۰ / الوضوح 

والوهم يوجب الكراهة كما صرح به في الروضة”؛ لأنه سبب لتوهم المعصية» 
ويقاس على هذا بيع السلاح لقطاع الطريقء أو اللصوصء أومباشر ال هرج؛ وبيع 
السيف لحلاد الأمراء الفسقة الذين لا يبالون [بالحق بغير حق]. 


ويحرم بيع الأمرد الحسن بن يظن منه الفاحشة» وكذا بيع كل ما يعلم البائع أو 
يظن أن يؤدي إلى معصية. 


التفريق بين الجارية وولدها 

(ولا يجوز التفريق بين الأم) الرقيقة (وولدها) الرقيق الصغير؛ لما روى الحاكم في 
المستدرك: أنه ؤفبقال: «ممن قَرَّقَّ بَينَ وَالِدَة وَوَلَدِهَاء فَرَّقَّ الله بيه وَبَِنَ أَحِبّيّهِيَومَ 
القَِامَةه”" وني رواية: فرق الله بيه وبين الجنة»0". وفي معنى الأم الأبُ؛ [لقوله]: 
«ملعون من فرق بين الوالد وولده”. 

وأم الأم وأم الأب كالأم عند فقدها وإن علتا. ويجوز التفرقة بين الولد والأب إذا بيع 
مع الأم. 

ويُستئنى من التفريق المحذور: ما إذا أسلم ذمي وله ولد؛ فإِنّه يتبعه في الإسلام 


.)4١ /۳( الروضة‎ )١( 

(؟) حديث الصحابي أبي أيوب الانصاري #: آخر جه الترمذي» رقم (۱۲۸۳)» و قال: حديث حسن غريب» 
وابن ماجه» رقم (5190) بلفظ: «لعن رسول اليك من فرق بين الوالدة وولدهاء وبين الأخ وبين آخيه»» 
قال البوصيري: ” هذا إسناد ضعيف» مصباح الزجاجة (۳/ ۴۲)» وأخرجه الدارمي في سننه (۳/ 111١‏ رقم 
(37677), والدار قطني في سننه »)۳۱/٤(‏ رقم (7074) والحاكم في المستدرك:(۳/۲٦)ء‏ رقم (5111), 
وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاهء وضعف اسناده ابن حجر والسخاوي وانتقدا تصحيح الحاكم له. 
ينظر: الدراية (۲/ 197)» والمقاصد الحسنة (771/1)» رقم )١1108(‏ وصححه ابن الملقن. ينظر: البدر المدير 
0۳/0( 

(۳) لم أعثر على هذه الرواية في كتب الحديث 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »)۴١۹ /٤(‏ رقم (١١٠۳)»ء‏ والبزار في البحر الزخار ۲ رقم 
(7140). وأبو يعلى في مسنده (۲۲۹/۱۳)» رقم »)۷۲٠١(‏ والطبراني في الدعاء /١(‏ 2)087» والدارقطني في 
سننه (4/ 0731 رقم »)۳٠٤١(‏ والبيهقي في الكبرى (716/9)» رقم (18177)» والمزي في تهذيب الكمال 
09 .)رقم (7444)» وضعف اسناده النووي والذهبي وابن حجر وغيرهما. ينظر: المجموع (۹/ ۲7۸ 
والكاشف (۲۰۸/۱)» رقم .)1١5(‏ والتقريب (۸۸)» رقم .)١58(‏ 


كتاب البيع / 1م 

فر يدوي ا لقره ونا إا کان الأ فاج قار عة ةوام أو انك 
صالحة؛ [يتدزع] الأنشى منها ويدفع إلى أمها أو أختها إلى أن يحسن حال الأم. 

(إلى أن يبلغ) بالسن أو الأحتلام أو الحيض (في أحد الوجهسين)؛ لأنه الحالة التي 
يبلغ فيها رشده”" ويستقل بأمر معاشه. 

(والى سن التمييز في أظهرهما) وهو سبع أو ثان تقريباً؛ لأنه حيشذٍ يستغني عن 
التعهد والحضانة ويصير بحيث يأكل ويشرب وحده. ويتوقى عن المهالك. 

ولو حصل التمييز قبل أوانه فالذي يقتضيه إطلاق المعظم أنه يكفي؛ لأنه المقصود 
بالذات دون السن. 

وإطلاقه يقتضي تحريم التفريق بكل وجه من البيع والهبة والقسمة وغيرهاء إلا أن 
الشرع أجاز التفريق بالعتق؛ لأنَّ نفعه أكشر من ضر [التفرق]» وككذا بالوصية؛ إذ قد 
يتأخر موت الموصي عن زمان التحريم. 

وإنها قيدنا الأم بالرقيقة والولد بالرقيق؛ لأنه لو كانت الأم رقيقة دون الولد أو 
بالعكس فلا منع من بيع الرقيق منهماء صرح به غير واحد". والفرق أنه إذا كانا 
رقيقين فهما في قبضة الغير فلا يمكنهم التزاور والملآقات والصلة بعد التفريق» بخلاف 
ما إذا كان أحدهما حراً؛ فإنّهِ يمكنه التزاور والملاقات والتبع والصلة؛ لآنه مالك لأمره 
غير ممنوع لحق الغير. 

(ولو فرق) بينها (بالبيع أو الهبة) بأنواعها من الصدقة والهدية (ل يصح) العقد (في 
أصمٌ القولين)؛ لغلظ الوعيد فيه» ولأنه معجوز عن التسليم شرعاً؛ نع التفرق”". 

والثاني: يصح. ويأثم المفرّق» كسائر البيوع التي لا يوجب النهي عنها الفساد؛ لأنه 


)١(‏ اشد لغة: الصلاح وإصابة الصوا اب» واصطلاحاً: صلاح الدّين والصلاح في المال» والمراد بالصلاح في 
الدين: أن لا يرتكب محرما يسقط العدالةء وفي المال: أن لا يبذر. ينظر: المصباح المنير )١19(‏ مادة: (رشد» 
وروضة الطالبين .)4١١/۳(‏ 

(۲) ينظر: شرح المحلي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميزة زفة ترفقة 

(۳) ينظر: الوجيز (۱۳۹/۱)ء والمجموع (577/9). 


۲ / الوضوح 
ورد لمعنى تحريم التفريق» لا لخلل في المبيع» فهو راجع إلى معنى يقارن العقد لا إلى نفس 
العقد. 

والبيع بعد البلوغ صحيح قطعاًء لكن يكره. 

وأما التفريق بين البهائم وأولادها: فالذي أفتى به المصنف في بعض كتبه أنه يجوز 
مطلقاء سواء كان قبل أوان الرتع والاستغناء عن اللبن أو بعده» وسواء بالبيع أو الهبة 
أو الذبح أوغيرها”"؛ وقال غيره: يحرم قبل أوان الرتع والاستغناء إلا بالذبح» وذلك 
في الولد دون الأم. والفرق ظاهر. 


HHR 


بيع العربون 

(ولا يصح بيع العُربان) بضم العين» ويقال له: العُربون بضم العين وإسكان الراء» 
وبفتحهاء هكذا ضبطه حفاظ الحديث» وهو من العرب بسكون الراء: وهو الظهورء 
سمي بذلك؛ لأنَّ الدافع يظهر بالمدفوع إلى المدفوع إليه ضميرهُ من الرضى بالسلعة 
وعدم الرضاء وقيل من العّرابة: وهي التعليق» ووجه التسمية لا يخفى. 

(وهو) أي: العربان المنهي (أن يشتري سلعة) أي: يأخذها ليشتري» فإن المشترى لم 
يحصل بعد (من غيره ويدفع إليه دراهم) قليلة غير مبلغة مبلغ الثمن (على أنه) أي: 
المشتري (إن رضي بالسلعة) بعد التفكر وأستيشار أهله (وأخذها) أي: أمسكها على 
أنه مبيع (كانت الدراهم) القليلة (من) بعض (الثمنء وإلا) أي: وإن لم برض المشتري 
بالسلعة وم يأخذها (كانت الدراهم للمدفوع إليه) وهو البائع لو صح (مجاناً) من 
المجن: وهو ذهاب الشيء لاني مقابلة شيء؛ أو من الخفاء وعدم الظهور؛ لأن ما 
يذهب بلا مقابلة شيء لا يبقى أثره عند الباذل حساً فكأنه اختفى. 

ومنهم من فسر العربان: بم إذ دُفع دراهم إلى صانع ليصنع له كذاء على أنه إن 


.)١۳۳ /٤( الذي في العزيز: هو جواز التفرق بعد الاستغناء عن اللبن. ينظر العزيز‎ )١( 
.0578/9( ينظر: المجموع‎ )5( 


كتاب البيع ‏ / ۸۳ 
رضي الدافع بالمصنوع كانت الدراهم من ثمنهء وإن لم يرض بالمصنوع يدفع إلى الصانع 
مصنوعه ولا يسترد دراهمه. 

وهذا البيع باطل "!لما روى أبو داود: ا “» وعلة النهي: 
أنه مشتمل على شرطين فاسدين: شرط الهبة» وشرط الرد على تقدير عدم الرضاء 
وقد قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»27. 

وإنها ذكر المصنف مسألة التفريق والعربان في هذا الفصل؛ تبعاً لصاحب الشامل» 
وإلا فالحق أن يذكرهما في الفصل الأول؛ لأنهما من المنهيات الباطلة. 

ومن حق المصنف أن يذكر الاحتكار” والتسعير”*“»ههنا كما ذكرهما غيره» وهو 
أيضاً في سائر كتبه» إلا أنه تركه؛ لعدم تعلق التسعير بنفس البيوع» واكتفى بتلقي 
الركبان عن الاحتكار؛ إذ المعنى فيه] واحد. 


Heke 


)١(‏ أراء المذاهب الأخرى: عند المالكية إذا شرط أنه إن كره المبيع لم يعد إليه العربون فهذا من أكل المال بالباطل» 
وإن أعطَاٌعَل آنه إن كرِة الح أحَدَهُ ون أَحبَّهُ حب ن اَن ججارَ . التلقين (۲/ »)١197‏ وبلغة السالك (7/ 
»٠٠‏ وفاسد عند الأحناف» فتاوى السغدي /١(‏ ۷۳٤)»ء‏ وجائز عند الحنابلة. الشرح الكبير على المقنعم ت 
التركي (۱۱/ 367). 

زفق حديث الصحابي عبدالله بن عمرو بن العاص: أخرجه أبو داود» رقم (50). وابن ماجه (۷۳۸/۲)» رقم 
,)عن طريق مالك وأخخرجه ابن ماجه أيضاً عن طريق أبي محمد كاتب مالك بن أنس: رقم (۲۱۹۳)» 
وأخرجه مالك »)۸۷۹/٤(‏ رقم (۲۲۷)» وضعفه البيهقي والنوويء وابن الملقن وابن حجر والمناوي. ينظر: 
معرفة السنن والآثار (5/ »)۳۸١‏ والمجموع (4/ »)۲٤٤‏ وتلخيص الحبير (۳/ 5 4)؛ وفيض القدير (1/ »)٤۴١‏ 
والمجموع 44/4 5) والبدرالمنير (075/5). 

إفة أخرجه البخاري (148/5)) ومسلم» رقم (8 - (61905. 

(؛) الاحتكار لغة: احتباس الشيء ء انتظاراً لغلائه» واصطلاحاً : أن يشترى ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ليبيعه 
باكثر عند اشتداد حاجاتهم بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص: لا يحرم مطلقاء ولا إمساك غلة ضيعته» 
ولاما اشتراه في وقت الغلاء ء لنفسه وعياله» أو ليبيعه بمثل ما اشتراه. ينظر: الصحاح (۲/ 170) مادة: (حكر)ء 
والتعريفات )۲١(‏ والعزيز (4/ 17)» والروضة )44/۳( 

(0) النُسعير لغة: تقدير السعر» واصطلاحاً: أن يأمر الوالي السُوقَة أن لا يييعوا أمتعتهم إلا بكذاللتّضييق على 
النّاس في أمواهم. ينظر: الصحاح (۲/ 586) مادة: (سعر)» ومغني المحتاج (5/ .)41١‏ 


٤‏ / الوضوح 
تفريق الصفقة 

«فصل: وأصح القولين) وهوالجديد المنصوص عليه في رواية المزني (أنه إذا باع) 
[أي : شخصٌ] (عبده وعبد غيره أو عبداً مشتركاً بغير أذن الآخر ) أ ي: الشريك الآخر 
(في صفقة واحدة) أي: في عقد واحدء بأن قال: بعتك هذين العبدينء أو هذا العبد 
بكذا (ی يصح البيع في ملكه)"“ ويبطل في ملك غيره؛ لأنَّ العقد قد اشتمل على ما يقبله 
وعلى مالا يقبله فأعطى كل واحد حكمه. 

وقد عرف في الشرع: أنه إذا باع شيئين مختلفي الحكم يُفرد كل بحكمه. كم إذا باع 
شقصاً من أرض مشتركة وثوباً فللشريك أخذ الشفعة في الشقص دون الشوب. 
وقاس المزني على شهادة العادل والفاسق في وقعةٍ فيفرد كل بحكمه» أي: يبطل في 


الفاسق دون العادل. 

والثاني: وهو القديم المنصوص عليه في رواية الكرابيسي ي: أنه يبطل في الكل؛ تغليباً 
للحرام ٠‏ كما في سائر المسائل» كمسألة الوا 

قال المرادي وهو من أحدرواة الجديد: أن الشافعي رجع من الجديد إلى القديم في هذه 
اال 


(وكذالو باع عبداًوحراًء أوخلاً وخمراً) أو مذكاة وميتةء بعين ما ذكرنا في العبدين 


.)159/١( ينظر: مختصر المزني (87)» والمهذب للشيرازي‎ )١( 

(1) ينظر: الأم (۷/ )٠١١‏ ومختصر المزني (87-86). 

(۳) السمع: بكسر السين وإسكان الميم: ولد الذئب من الضبع. المصباح المنير (1/ 384): وحياة الحيوان الكبرى 
9 إذيقع تادرا فيا يتقارب من الحيوان أن يتلقح من غيره كالبقر الوحشي والأهلي؛ والضأن = والمعز» 
والفرس وَالحمار َالذئب والضبع» فيتولد من ذَلِك البَغل والسمع والعسبار . ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية العلم والإرادة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية «المتوفى: 1هلاه) - دار 
الكتب العلمية -بيروت: 41» قال الشَّافِعِيٌ وَالِآَصحَابُ يحرم السمع وَالبغل وَسَائرُ مَايُولَدُمِن مَأكُولٍ 
وَغَيرِ مَأَكُولٍ. المجموع شرح المهذب (9/ ۲۷). 

(4) ينظر: مغني المحتاج (۲/ ۳۹۷). 


كتاب البيع / 486 

والقولان بالأصالة في عبده وعبد غيره» ومرّجان في بقية الصورء وتتفاوت الصحة 
في الصورالأربع: 

أدوها: صورة الخل والخمر؛ للأحتياج إلى التقدير وتغيير الخلقة بجعل الخمر خلاً أو 
عصيراًء كما سنذكر إن شاء الله تعالى» وصورة الحر والعبد أولى منها؛ لخلوها عن تقدير 
تغيير الخلقة» وأدون من صور عبده وعبد غيره؛ لاشت اها على التقدير دون صورة 
عبده وعبد غيره» وهي أدون من صورة العبد المشترك؛ لما فيها من الجهل بم بخص 
عبد البائع» بخلاف ما يخصه من العبد المشترك. 

واعلم أن قوله: ”بغير إذن الآخر“ إنما هو قيد للمشترك؛ لما ذكر النووي في شرح 
المهذب: انه لوأذن الشريك في العبد المشترك صح البيع جزماًء بخلاف مالو أذن 
مالك العبد فإنّه لا يصح بيع العبدين؛ للجهل بما بخص كلاً منهم| عند العقد . 

[وقيل: يصح لو أذن صاحب العبد أيضاً؛ اكتفاءً للعلم با يخصهم| بعد توزيع الثمن 
عليه باعتبار القيمة] والمرجح هو ما[نقلناه] عن النوويء ولو قلنا بالثانيٍ فالمراد 
”بالآخر“: الشريك وصاحب العبد على التنازع. 


لشفا 


الحكم فيم إذا باع عبدين وتلف أحدهما قبل القبض 

(وأنه) عطف على قوله: ” أصح القولين أنه ” إلا أن هذا من الطريقينء ولا يبالي 
المصنف بمشل هذا العطف؛ إذ غرضه النص على ما رجح عنده. لا بيان مراتب 
الخلاف (إذا باع عبدين له) في صفقةٍ (وتلف أحدهما قبل القبض ل ينفسخ البيع في 
الآخر)؛ لأن البيع جرى على الصحة ثم حدث ما يوجب الانفساخ في بعض المبيع 
[فلا يتأثر في ما صح» كم] لايتأثر ما يوجب الصحة إذاسحصل بعد جريان العقد على 
الفسادء كما إذا نكح أختين معاًئم حرمت عليه إحديهم). 


7 / الوضوح 

والطريق الثاني: ينفسخ في الباقي أيضاً؛ بناء على أحد القولين فيما إذا باع عبده وعبد 
غیره» وهو بطلان البيع فيهم)”". 
وأجيب: بأن العلة هنا اجتماع الحرام والحلال عند القائل بالبطلان» وهو متف 
هناك. 1 

لقنا 

مايترتب على المتعاقدين في حال البيع صفقة واحدة 

(وإذا صححنا البيسع فيا يملكه) وهو عبدٌ في صورة العبدين؛ وشقص [العبد] في 
صورة العبد المشترك وعبدٌ أيضاً في ما إذا باعه مع حر وخل في ما إذا باعه خلاً 
وخمراً(فللمشتري الخيار) في الصورتين (إن كان جاهلاً بالحال)؛ لأن فقد بعض المبيع 
لا يتقاعد عن وجود العيب فيه»ء فإذا ثيت الخيار بوجود العيب ففي فقد البعمض 
بالطريق الأولى» [و] هو جل جداً. 

وإن كان عالاً با حال فلا خيار له» ىا لو اشترى معيباً وعلم عيبه» وفيها يجب عليه طريقان: 

أحدهما: طرد القولين الآتيين في صورة الجهل 

والطريق الثاني: ليزت جوع لعن فوار E‏ 
المذكور لايقبل العقد 

(وإن أجاز فالواجب عليه حصته) أي: حصة ما يملكه (من الثمن في أظهر الوجهين)؛ 
لأنّ الكمن إنما در في مقابلة الكل فإذا بطل بعضه سقط ما يقابله (ويكون التوزيع) 
أي: توزيع الشمن (عليهم)) أي: مايملك وما لا يملك (باعتبار قيمتهم)) فيقدر الحر 
عبداً على ماكان عليه من الصفات» ويُقَومِ الخمر عند من يرى قيمته» أو يقدر الخمر 
خلا قاله النووي في مصنفاته. 


.)١5١/5( وبه قال أبو إسحاق المروزي. ينظر: العزيز‎ )١( 
قال: وبه قال الدارمي والبغوي وآخرون» وحكاه الإمام عن طوائف من أصحاب القفال. الروضة‎ 65 
.)54107/9( والمجموع‎  ( 


كتاب البیع / ۸۷ 
ويعرف جزئية العبد المشترك فلو كانت قيمة مايملك وما لايملك بعد التقدير 
ثلاثين مثلاً والمسمى خمسة عشر» وقيمة ما لا يملكه عشرة فحصته من المسمى خسة؛ 
لأنَّ حصة المملوك ثلث المجموع. 
(وجميعه في الشاني) أي: يلزم المشتري جميع الثمن في القول الثاني؛ لأنه لما أجاز فكأنه 
رضي بجميع الثمن في مقابلة ما يملك البائع. 
(ولا خيار للبائع) وإن قلنا: إنه لا يجب له إلا حصة ما يملكه؛ لأنه متعد ببيع ما لا 
يملكه» وطمع في ثمنه فيعاقب بضد ما قصدء كالوارث القاتل. 
(فإذالم نحكم في صورة التلف) في) إذا تلف أحد العبدين قبل القبض (بالانفساخ في 
الباقي)؛ بناءً على الطريق الأصحٌ (ثبت الخيار) للمشتري؛ لما ذُكر أن فقد بعض المبيع 
لا يتقاعد عن العيب (وتكون الإجازة) لو أجاز البيع (بالحصة)”" أي: بحصة العبد 
الباقي (بلا خلاف)؛ لأن التلف وقع في وقت لو أخذ بدله لوجب عليه رده؛ لأنه 
وقوله: “بلاخلاف” ما لا ينبغي؛ لأنَّ شيخ المراوزة أبا إسحاق طردفيه القولين 
أحدهما: بجميع الثمنء أللهم إلا أن يقال: إن المصنف لم يعده خلافاً؛ لأنه ضعفه في 
الشرحين بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ماحدث بعد صحة العقد مع توزيع 
الشمن في هذه المسالة عليه ابتداءً» فأين هذا من ذاك“؟ 
efe‏ 


حكم الجمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقة واحدة 
(وإذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقةٍ واحدة كم إذا قال: : بعتك عبدي هذا 


وأجرتك داري هذه سنة بكذا) وهو ثمن العبد وأجرة الدار (أو قال: آجرتكها سنة 
وبعتك كذا) بصفات كذا وكذا (سَلَا بكذا) وهو أجرةٌ الدار ورش س مال السَلَّم (فأحد 


)١(‏ وفي (ب): (بحصته). 
) ينظر: العزيز »2١4415١/4(‏ ولكن ذكر قول أبي إسحاق ولم يضعفه. 


۸ / الوضوح 
القولين) الجديدين في الإملاء (أنهم) أي: العقدين المختلفين (يبطلان)؛ لاختلاف 
مقتضاهما: وهو التأبيد في أحدهما والتأقيت في الآخرء فهو كالجمع بين الضب والنون» 
ولأنه قد يعرض لاختلاف حكمها باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ ما يقتضي 
فسخ أحدهما دون الآخرء فيحتتاج إلى التوزيع» ويلزم الجهل عند العقد بها يخص كلا 
منهها من العوض وذلك محذور جداً. 

(وأصحٌّها: صحتهم))؛ لأنبما يصحان انفراداً فلايضر اجتماعهماء ولا محذور في اختلاف 
الحكم» ألا ترى أنه يجوز بيع شقص من عقار وثوب في صفقة وإن اختلفا في حكم 
الشفعة وأحتيج إلى التوزيع؟ 

موز اکور ف لرل نس رة و یرای ادل جریا أ 
على السَلّم والإجارة والبيع والإجارة (بالقيمة) أ ي: E‏ 
الُستأجر من حيث الأجرة: حتى لو عرض فسخ في أحدهما رد ما يخصه دون الآخر. 
مشلاً: لموكان قيمة المبييع ستة عشر وأجرة الدار إلى سنة ثمانية» وفُسخت الإجارة 
بعارض سقط ثلث العوضء ولمو فسخ البيع سقط ثلفاه» وهكذا السلم والإجارة. 
ونقل الشيخ ولي الدين العراقي عن أبي الفرج: أن حل الحلاف في البيع والإجارة 
في ما اذا كانا في عينين بعوض واحد كما مثله المصنف. فإن كانا في عوض واحد بأن 
قال: بعتك داري هذا وأجرنّكها سنة بطل جزماًء وإن كانا في عينين بعوضين بأن قال: 
بعتك عبدي بكذا وأجرتك داري بكذا سنة صح قطعاً وإن كان القبول واحداً". 
(وإن جمع بين النكاح والبيع بأن قال: زوجتك ابنتي وبعتك عبدها) ولاية إن كانت 
صغيرة أوسفيهة أو مجنونة» أو وكالةً إن كانت كاملة (بكذا) وهو ثمن العبد وصداق 
المرأة (صح النكاح) بلاخلاف؛ لأنَّ الصداق ليس بركن في النكاح» صح أو فسد (وني 
البيع والصداق القولان) الجاريان في الجمع بين عقدين مختلفي الحكم: 

أصحه: أنهم| يصحان ويُوَرّع [المذكور] على قيمة المبيع ومهر المثل» فإن كان قيمة 


(۱) تحرير الفتاوى .)۷۳١/١(‏ 


كتاب البيع / ۸۹ 


وحصة الصداق مائة. 
والشاني: أنهما يبطلان فيسترد المذكور لسو كان مأخوذاء ا مهر المثل كما في سائر 
مسائل فساد الصداق قياساً مطرداً. 
اميا 
ماتتعددبه الصفقة 


(وتتعدد الصفقة بتفصيل الشمن) وفائدة التعدد: إن اختصاص إحديه]| بحكم لا 
يوجب اختصاص الأخرى. وذلك كالرد بالعيب» والإقالة» واستحقاق أحد العوضين 
(بأن قال: بعتك هذا العبد بهذا الشوب» وبعتك هذا الفرس بهذا العبد) فقبل المشتري 
قبولاً واحداً فله رد أحدهما بها يقتضي الرد من عيب استحقاق أوإقالة. 

(وبتعدد البائع) بأن قال شخصان: بعناك هذا الفرس بهذا العبد فقبل المشتري منهم| 
قبولاًواحداً» فللمشتري رد نصيب أحدهما بم يقتضي الرد ما ذكرنا. 

(وكذا) تتعدد الصفقة (بتعدد المشتري) بأن قال: بعتكا هذا العبد بفرسكا هذاء أو 
بدراهم مناصفة أو أثلاثاً مشلاًء فقبلا معاً (في أصح القولين) قياساً على البائع؛ لأنه 
أحد أركان البيع كالبائع بلا فرق". 

والشاني: لا تتعدد بتعدد المشتري؛ لأنَّ المشتري [يمتعل] الإيجاب السابقء فالنظر إلى 
من صدر منه الإيجاب» حتى لو قدم لفظ المشتري وقال: بيعا مني كذا فقال البائعان: 
بعناك انعكس الحكم. 

راو قا ادلو وق اعد الور تا ين اف مب عل لاع أن يسلم 
إليه قسطه من المبيع كما يُسَلَّم المشاع. 

والثاني: لا يجب حتى يوني الآخر نصيبه أيضاًء كما لو اتحد المشتري؛ لأنَّ له حق الحبس. 

اضيا 


() ينظر: المجموع (9/ ۲۸۸)» ومغني المحتاج (418/7). 


٠‏ / الوضوح 

المعتبر فيم إذا وكل اثنان واحداً أو بالعكس ٠‏ 

(ولو وكل اثنان واحداً أو بالعكس) أي: وكل واحدٌ اثنين(فالأصح) من الوجهين 
أنَّ (الاعتبار بالموكّل) فإن كان الموكل واحداً فالعقد واحد. وإن كانا اثنين فالعقد 
اثنان؛ لأنَّ العقد له والوكيل كالسفارء والتعدد تابع للملك» وتبع في ذلك صاحب 
الوجيز”". 

والثاني: الاعتبار بالوكيل وهو الذي اختاره في الشرحين ونسبه إلى الأكثرين ”» 
وجزم به صاحب الحاوي”"حيث قال: ” والعاقد ”فإّه يشمل البائع والمشتري والأصيل 
والوكيل؛ لأنَّ أحكام البيع من القبض والإقباض والرؤية والخيارين إنما يتعلق بالوكيل 
دون الموكل8©. 

وفي بعض النسخ: ”الاعتبار بالوكيل“» فيوافق 3 تصحيحه هنا 7 تصحيحه في الشرحين. 

التفريع: فلو حرج ما اشتراه من وكيل عن اثنين أو [من] وكيلين عن واحد معيباً 
فعلى الثاني له رد نصفه في الصورة الثانية دون الأولى» وعلى الأول بالعكس ". 

ولو خرج ما اشتراه وكيل عن اثنين أو وكيلان عن واحد معيباً فعلى الثاني للموكل 
الواحد رد نصفه؛ وليس لأحد الوكيلين رد نصفه» وعلى الأوّل بالعكس. 


He. 


.)١10 /١( أي: الإمام الغزالي. ينظر: الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر: العزيز (5/ 2١98‏ والمنهاج »)٤۷(‏ والأنوار لأعمال الأبرار .)٤١١/١(‏ 

( هوالحاوي الصغير وصاحبه هو الشيخ الإمام نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار 
القزويئي» كان أحد الأئمة الأعلام»له اليد الطولى في الفقه والحساب وحسن الاختصار» ومن مؤلفاته أيضاً: 
(اللباب)؛ و(العجاب) في شرح اللباب في الفقه» وله أيضاً كتاب في الحساب» توفي سنة: (170). ينظر: طبقات 
الشافعية للسبكي (۲۷۸/۸)» رقم (2144).: وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۲/ ۱۳۷)ء رقم »)٤۳۷(‏ 
وهدية العارفين .)٠١١/۲(‏ 

(4) ينظر: الحاوي الصغير مع شرح علاء الدين علي بن اسماعيل القونوي عليه (ت:74/اه):7 ١0‏ ظء خطوطة 
مكتبة اوقاف الموصل» خزانة» ق: (۲۲×۳۰»و:١۳۷).‏ 

(ه) وني حاشية (ب): أي: يرد إلى أحد الموكلين؛ لأنَّ الاعتبار به في تعدد العقد. 


كتاب البيع / ٩۱‏ 

خيار”" المجلس 

(فصل: يشت خيار الملجلس”'" في البيع بأنواعه) لما في الصحيحين: «البَيّمَانٍ با لجار 
ما يَتَقرَقَا أ يفول أحدهما لِصَاحِبهِ: اختّر»”. وني رواية: «المتبايعان» الحديث©). 
والمعنى: أنه وضع دفعاً للتنديم؛ إذ قدينخدع أحدهما [فيتدارك] عن قريب. 

وقال المزني: إذا وجدت الصيغة لزم البيع بلا خيار”*» وبه قال أبو حنيفة؛ إذ العقد 
قد تم بشرائطه فخيار أحدهما الفسخ إضرارٌ بالآخر؛ لما فيه من إيطال حقه» وحمل 
النصّ على خيار القبول؛ لأنْ قوله: ”المتبايعان” يقتضي حال المباشرة» وقوله: ”مالم 
يتفرقا“ أي: بالأقوال©. ”بأنواعه” أي: في أنواعه. 

(كالصرف) وهو الدفع والرد لخة”» وفي الشرع: عبارة عن بيع جوهر الأثمان 
بعضها ببعض ”. س سمي بذلك؛ لوجوب دفع العوضين إلى المتعاقدين في المجلس. 

(وبیع الطعام بالطعام» والسَلّم والتولية, والتشريك) وسيأتي أحكامها (وصلح 
المعاوضة) وهو الصلح على عينٍ غير العين المدعاة وبه يحترز عن صلح 
المحاطة 0 وهو: الصلح على بعض عين المدعى» والصلح على النفعة» وصلح 


(1) الخيار لغةٌ: الاصطفاء والانتقاءء واصطلاحاً: حن العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مُسَوّْعْ شرعي أو 
بمقتضى اتفاق. 

زفق وأما تعريف خيار المجلس فهو: حق العاقد في إمضاء العقد أو رَدّه منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير. ينظر: 
مغني المحتاج (۲/ 14 4)؛ والمعجم الوسيط .)574/١(‏ 

زف حديث الصحابي عبد الله بن عمر ظا : صحيح البخاري» رقم »)۲۱٠۹(‏ و صحيح مسلم »رقم -٤۷(‏ 
(167). واللفظ للبخاري. 

() تمام الحديث: :ايعان کل اجو متها با ار عل صاجبو ما راء إلَابَعَ اجره . صحيح البخاري» 
رقم (۲۱۱۱)» وصحيح مسلمء رقم .)٠١١١( - ٤٥(‏ واللفظ للبخاري. 

)202 لم اعثر على هذا القول للمزني في المختصر ولا في أي كتاب من كب الشافعية» بل إنه ذكر في المختصر 
الأحاديث التى تدل على ثبوت خيار المجلس. ينظر: مختصر المزني )۷٥(‏ 

زلف ينظر: المبسوط /7١‏ ۲۸۸)» وتحفة الفقهاء (؟/77”). واللباب شرح الكتاب (1/ .)٠٤١‏ 

(۷) التعريفات »)۱۷٤(‏ والقاموس الفقهي لغدّ واصطلاحاً .)٠٠١ /١(‏ 

(۸) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 0 والتعاريف للمناوي KEL)‏ 

(9) لم يسمه أحد محاطة وانما هو صلح الخطيطة. ينظر: العزيز /٠١(‏ 748)» والروضة (۳/ .)٤١١‏ 


۲ / الوضوح 


الإبراء”"؛ لأنها ليست من أقسام البيع» بخلاف صلح المعاوضة؛ فإنه بیع كما يأتي. 
HH‏ 

الخيار في القسمة والحوالة 

وهل يثبت الخيار في القسمة والحوالة؟ وجهان: 

أحدهما: أنه يغبت؛ نظراً إلى أخبم| من أنواع البيع» ويقتضيه إطلاق الكتاب. 

وقوله: ”"كالصرف” إلى آخره تنظير لا تمثيل فلا يقتضي الحصر. 

والشاني: أنه لا خيار فيهم؛ لأنَّ ا خيار خلاف القياس فلا يتعدى مورد النص» وبه 
أجاب أكثر الأصحاب. 


HRN 


ثبوت الخيار لمن اشترى من يعتق عليه 

(ولو اشترى من يعدق عليه كابنه وأبيه) وسائر أصوله وفروعه (بنى) أي: يوضع 
ويوافق (ثبوت الخيار) للمشتري أو البائع (على الخلاف) الذي يأتي (في أن الملك في 
زمن الخيار لمن هو؟ إن قلنا للبائع أو جعلناه موقوفاً فلهما الخيار)؛ لعدم المانع» ووجود 
المقتضى وهو الظاهر (وإن قلنا للمشتري فلا خيار له)؛ لوجود المانع وهو التمكن من 
إزالة الملك فيمن يعتق عليه (ويثبت للبائع) لعدم المانع ووجود المقتضى. 

وتوجية الأقوال وذكرٌ أصحابها سنذكرهما في الفصل الآتي. 

ولا كان الأظهر دوران الملك مع الخيار وإذا كان هم فهو موقوف؛ كان الأظهر في 

شراء من يعتق عليه ثبوت الخيار لهماء ولا يحكم بالعتق على الأقوال كلها حتى يلزم 
العقد فيتبين أنه عتق من وقت الشراء. 


(۱) صلح الإبراء : وهو الذي يبري فيه الصلح على بعض الذَّين الدَعَىء وصورته بلفظ الصلح: : أن يقول 
الله :صا حتك على الألف الحالٌ الذي لي عليك على خسمائة» ويسمى صلح الخطيطة» ويصح بلفظ الإبراء 
والحطٌ ونحوهما كالوضع والاسقاط. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ »)۳٠١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 


/V)‏ يي 


كتاب البيع / ٩۳‏ 
فلو باع السيد العبد من نفسه بأن قال: بعتك نفسك على كذاء فقبل العبد» ففي 
ثبوت الخيار للسيد وجهان: أرجحه) عند المصنف والنووي: النفي”"؛ لأنه لازم من 
جانبه كالكتابة فهو كما لو اشترى من يعتق عليه . 
وقيل: يثبت له الخيار؛ نظراً إلى أنه بيعٌ. 
E‏ 


مالايثبت فيه خيار المجلس 

(ولا بثبست) خيارالمجلس(في الإبراء) سواء إبراء الأروش والقصاص, أو سائر 
الديون: من المهور وديون المعامسلات والإتلافات, أو الحقوق: كحد القذف (ولافي 
النكاح» ولافي الهبة التي لا شواب فيها) بأن وهب الأعلى من الأدنى من غير قيد 
بشواب؛ لأنها لا تسمى بيعاًء والحديث إنما ورد في البيع فلا يتجاوز مورده (وكذا) الحبة 
(التي فيها ثواب)؛ لأا لا تسمى بيعاً. 

ولايرد على المصنف ما يقال: أن تصحيحه هنا يخالف تصحيحه في كتاب الهبة: من 
أن الهبة مع الثواب بِيعٌ تلبت فيه أحكام البيع؛ لأنْ المراد بقوله هنا: ”وكذا التي فيها 
ثواب“ ما يستحب فيها الشواب أويرد؛ كهبة الأدنى من الأعلى» ولم يرد التي ما قيدت 
بالشواب المعلوم» وأراد هنالك ما قيدت بثواب معلوم فلا تناقض. 

(والشفعة والصداق والإجارة والمساقاة على الأصح) من الوجهين في المسائل الخمسة؛ 
لعدم تناول النص إياها؛ لعدم إطلاق لفظ البيع عليها. 

والشاني: بوت الخيار في الجميع؛ لأنَّ الهبة مع الشواب في معنى البيع وقد عرفت 
الوارد فيها والجواب. 

والشفيع في معنى المشتري حيث له الرد بالعيبء والإجارة بيع المنافع لأنها مقابلة 
متقوم بمتقوم» والمساقاة في معنى الإجارة» والصداق ثابت في عوض البضع فهو 
كالإجارة. وعوض الخلع على هذا الخلاف. 


.)171//9( ينظر: العزيز (5/ 17/7). ولم يرجح هناء وينظر: المجموع‎ )١١ 


٤‏ / الوضوح 


قال شيخ المراوزة القفال الكبير: الخلاف إنيم) هو في الإجارة الواردة على العين» وأما 
الإجارة [الواردة] على الذمة فيثبت فيها الخيار قطعاً كالسَلّهِ”. 


ما ينقطع به خيار المجلس 

(والخيار ني ما يثبت فيه الخيار) من المذكورات (ينقطع بالتخاير: وهو أن يختارا) 
بلفظ التثنية (إلزام العقد) بلفظ: أخترنا البيع» أوأمضيناه أو أجزناء. أو ألزمناة أو 
لاخيار بينناء أو أسقطنا الخيار» وما أشبه ذلك» (فلو اختار أحدهما) إلزام العقد دون 
الآخر (انقطع خياره وبقي خيار الآخر)؛ إذ لا يتبع إرادةٌ أحد لإرادةٍ أحد. 

وفي وجه: إذا اختار أحدهما انقطع خيار الآخر؛ إذ اللزوم لا يتجزأء واختاره في الزاد. 

ولو قال أحدهما للآخر: اختر» لزم البيع من جانبه وسقط خياره؛ لتضمنه الرضى 
باللزوم» ويدل عليه صراحةً لفظ الحديث حيث قال: أو يفول أحدهما لِصَاحِبِه: 
اخّر)ا ويبقى خيار الآخر. 

ولو تعارض الفسخ والإجازة بان اختار أحدهما لزوم العقد والآخر فسخه في 
المجلس فالمتبع سرأي من فسخ؛ إذ لا ضرر في الفسخ لأحدء بخلاف الإجازة؛ إذ قد 
يترتب عليها لأحدهما ضرر. وعليه يقال: سود نخورده در جهان بسيار””. 

(و) ينقطع خيار المجلس (بالتفريق بأبدا:ب))-؛ لامتداد الخيار إلى التفريق بصريح 
قوله: «مَا م يَتَمَرَنَاك «وکان ابن عمر من روى الحديث فاذا باع شيئاً فارق صاحبه» 
ويقال: أنه يمشي قليلاًئم يرجع لو أراد مكالمة صاحبه»©. 

وقوله: "بالتفريق بأبداهب)” مشعر بإسناد التفريق إليهم| حتى لو حمل أحدهصا 
بلا اختياره ل يبطل خياره .وذكر البدن يدل على أن تفرقة الأرواح ‏ بأن ماتا أو 
أحدهما في المجلس . لا يُسقط الخيار كما سيأتي. و "أبدانب)“ وارد على طريقة قوله 


(۱) ينظر: العزيز /٤(‏ ۱۷۳ والمجموع (1758/5). 
(۲) ترجمة العبارة: كثير في الدنيا عادم الربح. 
(۳) صحيح البخاري» رقم .053١17(‏ 


كتاب البيع / 40 


ا ر 


تعالى: + فَقَدَ صَعَتَ فلويكًا 04" (التحريسم: 4). 

-(من مجلس العقد)”" وهو ما تحاورا فيه للمبايعة لا النادي الذي همافيه فإنّه 
يختلف صغراً وكبراً. 

(فلو طالت إقامتهم)) أي: المتعاقدين (فيه» أو قاما وتماشيا منازل) معاً بحيث لم 
يتفرقا ثلاث خطوات (فهما على خيارهما)؛ لإطلاق الحديث» وعدم التقييد بم| إذا كانا 
جالسين. 

ثم إطلاق الكتاب يقتضي ثبوت الخيار وإن زادت مدة مشيها على ثلاثة أيام» وهو 
الذي يقتضيه إطلاق الجمهور» بل صرح به كثير من الأصحاب”": وقطع به المحاملي . 

وفيه وجه: ينقطع بالزيادة عليها؛ لأا نهاية الخيار المشروط شرعاً. 


HER 


مايرجع إليه في بيان معنى التفرق 

(والمرجوع اليه) أي: الذي يرجع إليه لو أشكل الحال (في التفرقة: العادة ) أي: عرف 
الناس» سمي العُرف عادة؛ لأنه مُعاد بينهم في الأزمنة» فما يعده العرف تفرقة فتفرقة» 
ومالافلا. 

وينبغي أن يكتفي ببذاء لكنهم ذكروا أشياء مشعرة بالضبط وافق العرف أو لا؟ 

قالوا: لو كانا في دار صغيرة فالتفرقة بخروج أحدهما أو بصعوده سطحها. 


() تدمة الآية: کل إن تالآو ققد سكت فلو یکا وان ماعو وَأ ْلَه وبل ولخ اومن وليك 
َعْدَدَلِكَ هبر 4 وطريقة الآية الكريمة وأسلوبها أنه إذا أضيف مثنى إلى مثنى يجوز أن يجمع المضاف عند عدم 
الاشتباه» فالأصل: قلباكياء وببدنيهها. 

(0) ذكرني حاشية (ب): للعقد ثلاثة مجالس: مجلس التخاطب» ومجلس التواجب» ومجلس العقد. فزمان كون 
البائع والمشتري في ذكر الشمن والبحث عنه والماكسة والمساومة يسمى: مجلس التخاطب. وزمان الإيجاب والقبول 
ولزوم العقد يسمى: مجلس التواجب. 

وما بعدها إلى أن يتفرقا يسمى: مجلس العقد, فالمجالس متحدة بالذات ومختلفة بالاعتبار. 

(5) نباية المطلب (0/ ۳۷)» رقم (5907) والعزيز /٤(‏ ۱۷۸) وينظر: شرح المحلي وحاشيتا قليوبي وعميرة 
(TA /Y)‏ 


/ الوضوح 

أو كبيرة فبا يبطل الاقتداء على الطريق الأصح» وهو اختلاف البناءين كالنقل من 
الصحن إلى الصفة أو بيت من بيوتهاء وإن كانا في مسجد فيحاء أو فضاء أو سوق واسع 
بأن يوليا ظهورهماء أو تماشيا ثلاث خطوات فأكثر. 

ولو هرب أحدهما وأمكن للآخر متابعته ول يتابع بطل خيارهماء وإن لم يمكنه بطل 
خيار ال مارب دونه كما لو حمل أحدهما بلا اختياره. 


HRN 


موت أحد المتعاقدين في المجلس أو جنونه 

(فلو مات أحدهصاني المجلسء فالأصح) من الوجهين عند المصنفف» ومن القولين 
عند النووي منصوص وتحرج”©٠انتقال‏ الخيار إلى الوارث)؛ لأنَّ التفرقة أنه يُستعمل 
فيا أحس مشاهدةً وهي تفرقة الأبدان» ثم إن كان في المجلس فهو على سبيل الميت. 

وإن كان غاثباً فإذا بلغه الخبر فله الخيار وإن لم يبلغه إلا بعد زمان طويل مادام الميت 
م ينقل مما كان. ثم هو على الفور بعد بلوغ الخبر أم يمتد؟ فيه وجوه: 

أحدها: يمتد [امتداد مجلس] بلوغ الخبر» وإن جلس أياماً. 

والثاني: يمتد إلى أن يجتمعا. 

والثالث: إلى أن يرى المبيع» ولا يتأخر غن الرؤية. 

والرابع: على الفورء فإذا بلغه الخبر ولم يفسخ انقطع خياره. 

والشاني: سقوط الخيار بالموت؛ لأنَّ مفارقة الحياة أولى بالتفرقة من مفارقة البدن المكان. 

وني معنى ال حياة مفارقة التمييز بزوال العقل بالجنون والإغماء» [وفي] قيام الولي مقامه 
الخلاف. ولذا قال: 
(وكذالو جَن أحدهما قام وليه مقامه) على التفصيل والخلاف الذي ذكرنا في وارث 
الميت. . 


(۱) ينظر: العزيز /٤(‏ 1/4)؛ روضة الطالبين (7/ .)1١19‏ 


كتاب البيع / AY‏ 

التنازع في التفرقة والفسح 

(ولو تنازعا في أنهما هل تفرقا) بأن جاءامعاًء وادعى أحدهنا التفرقة قبل المجيء 
ومريد الفسخ ينكره (أو في أنه هل فسخ قبل التفرق) أو لا؟ بأن اتفقا على التفرقة 
وادعى أحدهما الفسخ قبله وأنكره مريد اللزوم (فالقول) في الصورتين (قول النافي 
بيمينه)؛ استصحاباً للأصل فيهمء إذ الأصل بقاء الاجتماع في الأولى وعدم الفسخ في 
الثانية. 

خیارالشرط“ 

(فصل يجوز شرط الخيار للمتبايعين أو لأحدهما في البيع بأنواعه) نظراً للمتبايعين؛ 
للاحتراز عن الغبن والخداع» ودفعاً للندامة» والأصل فيه حديث حبان بن منقذ: «كان 
رجل يجمدع في البيوع فشكى إلى النبيي:فقال له: من بايعت فقل له: لا خلابة» وني 
رواية: «إذا ابنعست فقل: لا خلابة ثم إنك بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال)7. 
والخلابة: الخديعة» قاله النووي» وقال المصنف في الشرحين: [”لا خلابة“ في الشرع]: 
عبارة عن اشتراط الخيار إلى ثلاثة ايام©». 
يُشترط (القبض في أحد الطرفين كالسَلّم)؛ فإنّه لا يجوز فيها شرط الخيار؛ لثلا يؤدي 
إلى بقاء العلقة بعد التفريق» والمقصود أن لا يبقى علاقة بينهم| بعد التفريق؛ ولأن شرط 
0( خيارالشرط: هو أن يكون لأحد العاقدين أو لكليها أو لغيرهما الحق في فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة 
معلومة. ينظر: نهاية المحتاج /٤(‏ 17)» والفقه الإسلامي وأدلته .01١9/4(‏ 
(۲) حديث عبدالله بن عمر 6##: أخرجه البخاري» رقم (۲۱۱۷)» ومسلم؛ رقم (44- (191717). 
(۳) الحديث بتهامه: إذا أنت بايعت فقل لاخلابة.ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» فإن رضيت 
فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها»» روي هذا الحديث مرسلاً ومُسندأء أما المرسل: فحديث التابعي 
محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ ولكن قال هو جدي منقذ بن عمرو: أخرجه ابن ماجه. رقم (7700)؛ وضعف 
إسناده البوصيري؛ لتدليس محمد بن اسحاق وقد عنعنه. ينظر: مصباح الزجاجة (7/ 207» وأبن أبي شيبة في 
مسنده (۲/ 46)) رقم (044): ومصنف ابن أي شيبة (۷/ ٠3‏ 037: رقم () والدارقطني (4/ ٠١‏ رقم 


(2011). وأماالمسند: فقد سبق تخريجه 
(8) ينظر: المجموع ۳/۹ والعزيز (5/ ۱۸۳). 


۸ / الوضوح 


الخيار ووجوب التسليم متنافيان؛ لأنَّ وجوب التسليم مبالغة في اللزوم بعد التفريق. 
HR KE‏ 
مدة خيار الشرط 
(وإنم) يجوز شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها)؛ لما روينا في حديث خلابة» والحاجة إلى 
دفع الغبن يندفع بالشلاث غالباً فلا تتجاوز مورد النص (ولا تجوز الزيادة) تصريح بما 


تضمنه الحصر في قوله: ”إنها جوز“ رداً لما ذهب إليه أحمد وزفر”" من جواز الزيادة 
مطلقاً" ولما ذهب اليه مالك من جوازه بحسب الحاجة 27 


(ولا) يجوز (الإطلاق)؛ لإفضائه إلى النزاع (ولا التقدير بمجيء المطر ونحوه) كقدوم 


زيد» E a‏ الدوول المع رجرب ارون !واكاك أسقطا الزيادة بعد 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سام العنبريء الفقيه الحنفي» أصله من أصبهان» 
وهو من المقدمين من تلاميذ أبي حنيفة» وهو أقيسهم» وكان يأخذ بالأثر إن وجده وكان أبو حنيفة يفضله ويقول: 
هو أقيس أصحابيء كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي. من شيوخه: الأعمش» وأبو حنفية» ومحمد 
بن إسحاق» وغيرهم» ومن تلاميذه: حسان بن إبراهيم الكرماني» وعبد الواحد بن زياد ومالك بن فديك 
وغيرهم» توفي سنة: (ه) بالبصرة. ينظر: طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني :)45٠ /١(‏ 
رقم (١۷)ء‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي »)٠١١(‏ ؤوفيات الأعيان ۲۰-79 )رقم (75) وسير أعلام 
النبلاء (۸/ 1-74 5): رقم (5) تاج التراجم لابن قطلوبغا »)١14(‏ رقم .)١١١(‏ 

(۲) ولكن الحنابلة شرطوا بأن تكون المدة معلومة للمتعاقدين وإن طالت. ينظر: شرح الز ركشي على مختصر الخرقي 
»١١/(‏ والمبدع في شرح المقنع (5/ 1۷)» والإنصاف (75/5). 

ملاحظة: لم يقل زفر بهذا القول» وإنما رأيه هو كالشافعية في عدم الجواز أكثر من ثلاثة أيام» وإنما هو قول أي 
يوسف ومحمد. ينظر: المبسوط (/ 70)» وبدائع الصنائع (0/ 175)) وتبيين الحقائق »)٠١ /٤(‏ والامام زفر 
وآراؤه الفقهية: لعطية الجبوري .)٠١١(‏ 

(۳) فمثلاً في العقار شهرء وفي الدواب والاثواب مايقارب ثلاثة أيام» وهكذا في كل شىء بحسب الحاجة بشرط 
أن تكون المدة معلومةء ودليلهم: أن المفهوم من الخيار هو اختيار البيع» وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك 
عمدوداً بزمان إمكان اختيار المبيع» وذلك يختلف بحسب مبيع ومبيع. ينظر: بداية المجتهد (۳/ »)۲۲١‏ والقوانين 
٠٠ O‏ وحاشية الخرشي (0/ 04 25» والبهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام) 
لعلي بن عبد السلام بن عليء أبو الحسن الشَسولي (المدوق: ۸ه ) ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين» 
الطبعة: الأولى» (/151ه- 1948 م) - دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت: (۲/ ۹۷). 


كتاب البيع / 494 
ولو أسقطا قبل التفرق فأفتى الإصطخبري بانقلاب العقد جائزاً؛ لأنَّ المجلس 
حريم العقدء وقد أشرنا إليه. 
شنا 
ابتداء مدة الخيار 
(وتحسب المدة) التي شرطت» سواء ثلاثة أيام أو أقل (من وقت العقد دون التفرق 
على الأصح) من الوجهين؛ لأنه الوقت الذي يحكم فيه أنتقال الملك لوتم العقده 
ولايورث الجهالة بالوقت المبتدأء فهو أسلم من النزاع وأدل على المشروط. 
والشاني: سب المدة من وقت التفريق؛ لأنَّ الخيار يمتد إليه بلاشرط فالظاهر أن 
الشارط يقصد بالشرط غير مايفيده المجلس. 
ورُدّ: بأن أعتبار وقت التفرق يورث الجهالة بأبتداء المدة فهو على غرر. 
ولو شرطا المدة من وقت التفريق بطل العقد على الأوّل دون الثاني. 
ولو شرطا من وقت العقد صح الشرط على الأوّل؛ للتصريح بالمقصود. 
ولو شرطا بين" العقد والتفرق فالمدة على الأول من وقت الشرط”. 
ولا يصح الشرط بعد لزوم العقد بالتفرقة أو التخاير» ولذا لوشرط في العقد الخيار 
في الغد بطل العقد. 


قال النووي: ولايشترط تساوي المدة هماء حتى لوشرط لأحدهمايوم وللآخر يومان جاز”. 
HEH‏ 


اشتراط المتعاقدين الخيار للأجنبى 
قال في التتمة: ويجوز أن يشترطا الخيار لأجنبي؛ إذ قمد يكون أعرف منهم بالمبيع» 
)١(‏ في(ب): (ولو شرط الخيار والمدة أو الخيار فقط مما في الابواب وبين العقد والتفرق فالمدة ....) 


(۲) كفاية النبيه في شرح التنبيه (۸/ ١77‏ 1) وروضة الطالبين (۳/ .)٤٤٥‏ 
(۳) ينظر: روضة الطالبين (۳/ »)۱۲١‏ والمجموع (9/ 01178 


٠‏ الوضوح 
سواء شرطاه لواحد أم شرط أحدهما لواحد والآخر لآخر”". 

واذا شرطاه للأجنبي فليس لها خيار إلا إذا مات الأجنبي وقد بقي الوقت فيثئبت 
من الآن إلى تمام الوقت. وليس للوكيل شرط الخيار بدون إذن الموكل» فلو شرط بطل 
العقد. 1 

شنا 

مالايثبت فيه خيار الشرط 

ومالايثبت فيه خيار المجلس من المذكورات في الفصل الأوّل لا يت فيه خيار 
الشرط بالطريق الأولى. 

ولا يجوز للمشتري في شراء من يعتق عليه. ويجوز للبائع. 

وحيث لايجوز شرط الخيار لو شرط فسد العقد. 


HRH 
ماينقطع به خيار الشرط‎ 
وخيار الشرط ينقطع بالتخاير لمن اختاره دون الآخر» وبإنقضاء المدة» وينتقل الى‎ 
ولو تنازعا في انقضاء المدة» أو في أنه هل فسخا قبل الإنقضاء أو بعده؟ فالقول‎ 
للناني» على وزان ما مر في خيار المجلس.‎ 
He 
ملك المبيع في زمن الخيار لمن؟‎ 


(وأظهر الأقوال أنه إن كان الخيار للبائع وحده فالملك في المبيع له)؛ فا يمحصل من 
الزوائد والكسب والمهر فهو له تم البيع أو فسخ. 


.)158 /۳( وروضة الطالبين‎ :)١45 /٤( وبه قال الإمام الرافعي والنووي. ينظر: العزيز‎ )١( 


كتاب البيع / ٠١١‏ 

(وإن كان للمشتري وحده فالملك منتقل إليه) فتكون الزوائد والكسب والمهر له تم 
البييع أو فسخ. 

(وإن كان) الخيار (هما: فهو) أي: الملك (موقوف) لامک به لأحدهما؛ لأستوائهما 
في الحكم (فإن تم البيع) بالتخاير أوأنقضاء المدة (بان حصوله) أي: الملك (للمشتري 
من وقت البيع» وإلا) أي: وإن لم يتم البيع بأن فسخا (بان أنه لم يرل ملك البائع) عن 
المبيع» وكذا ملك المشتري عن الثمن”". 

هذا هو الأظهرء ومحصوله دوران الملك مع الخيار؛ لأنَّ املك إنما بخرج بالرضاء 
والإرضاء مع الخيارء لإشعار شرط الخيار بعدم الرضاء بزوال الملك» وبه قال أبوحنيفة 
في البائع» وأبو يوسف ومحمد” في كليه|””". 

والثاني: أن املك في زمان الخيار للمشتري تم البيع أم لا؛ لان املك تابع للبيع والبيع 


إنها يتم به» وبه قال احمد”». 
والثالث: أن الملك للبائع تسم البيع أم لا؛ لنفوذ تصرفاته فيه بالإجماع دون المشتري» 
وبهقالمالك©. 


والرابع: أن الملك موقوف سواء كان الخيار لها أو لأحدهماء كما إذا كان الخيار شما 
في الول الأولء فان تم فللمشتري وإلا فهو للبائع كما كان» وهذا أسلم الأقوال 


»( ينظر: الأم (۳/ »)۳٤۹‏ والعزيز »)۱۹١/٤(‏ وروضة الطالبين .)١77/7(‏ 

(۲) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» الكوفي» فقيه» مجتهد. محدث» من شيوخه: أبو حنيفة» 
وأبو يوسف»» ومن تلاميذه: يحيى بن معين» والشافعي» وهو من الذين نشروا علم أبي حنيفةء ومن مؤلفاته: 
المبسوط » والجامع الكبير» ولى قضاء الرقة للرشيد ثم قضاء الري؛ وبها مات سنة: (84١ه»‏ . ينظر: تاريخ بغداد 
187-175 ) رقم ( ۵۹۳)» ووفيات الأعيان (4/ »)۱۸٤‏ رقم (0717): وسير أعلام النبلاء (9/ 114- 
7 رقم (40)» و تاج التراجم لابن قطلوبغا (۲۳۷)» رقم .)۲١۳(‏ 

ضف أي: إن كان الخبار للبائع فالملك له وإن كان الخيار للمشتري يخرج المبيع عن ملك البائع ولا يدخمل في ملك 
المشتري عند أبي حنيفة» وعندهما يدخل. ينظر: بدائع الصنائع (ه/ 717١‏ والاختيار (۲/ .)۱٤‏ 

() هذه إحدى الروايتين عنهء والرواية الثانية: لا ينتقل الملك عن البائع حتى ينقضي الخيار» إذا فيكون الملك 
للبائع. ينظر: الإنصاف (55/4)» والروض المربع (518/1). 

(6) ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم (۲/ 85)) وحاشية الدسوقي عل 
الشرح الكبير للدردير (4/ ١50‏ وبلغة السالك لاقرب المسالك (9/ 85). 


۲ الوضوح 
عن المخاشنة والحيف» وبه قال الأوزاعي والنخعي”". 

وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر» وحيث توقف فيه 
توقف في الثمن. 

HEN 
مايحصل به الفسخ والإجازة‎ 

(ويحصل الفسخ والإجازة بها يدل عليهما من الألفاظ) بلاخلاف؛ لأنَّ دلالة الألفاظ 
وضعية بخلاف دلالة الأفعال؛ فإنها عقلية يحتاج إلى القرائن» ولذا يجيء في بعضها 
خلاف كما يجيء (كقوله) أي: مريد الفسخ بائعاً أو مشترياً (ني الفسخ: فسخت البيع 
ورفعته» وأسترجعت المبيع) أو رددثٌ الثمن» أو المشتري: أسترددث الثمن» أو استرجعته 
(وفي الإجازة: أجزت البيع وأمضيته ) ورضيتٌ به» ونعم ما ملكثّه» وما أشبه ذلك. 

(ووطء البائع) الأمة المبيعة (وإعتاقّه) العبد المبيع والأمة (في زمن الخياره فسحٌ) 
سواء كان الخيار له أو للمشتري”"؛ للإشعار بعدم الرضاء بزوال الملك» وعدم بقاء 
البائع على ما كان» ثم لا حلاف في جواز العتق على كل قولء وأما الوطء فان قلنا: 
الملك للبائع فهو حلالء وإلا فهو حرام وإن حصل به الفسخ. 

والقياس أن ابتداء الوطء حرام لو قلنا بعدمالملك دون استدامته» ويمتحن به الطلبة 
فيقال: أي وطءٍ أوله حرام وآخره حلال؟ 

(وكذلك بيعه وإجارته وتزويجه) في زمن الخيار بدون لفظ يدل على الفسخ فسخ 
(على الأصح) من الوجهين؛ لإشعارها بعدم بقاء البائع على البيع» وظهور الندم 
وعدم الرضاء بزوال الملك. 

والشاني: أنها ليست بفسخ؛ لأن دلالاتها عقلية ويصدر ذلك عن الفضولي» والأصل 
(1) إبراهيم النخعي وهو إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الاسود أبو عمران» مات سنة خمس أو ست وتسعين 
وهو متوار من الحجاج بن يوسف ودفن ليلاً. مشاهير علماء الأمصار »)١737(‏ رقم .)۷٤۸(‏ 


(۲) في حاشية (ب) و(ج): قوله: أو للمشتري سهو من القلم؛ لأن الخيار إذا كان للمشتريءلم ينفذ تصرفات 
البائع مطلقاًء وليس له الفسخ بحال سيا بالوطء؛ بل الصواب أولهما عند القفال. 


كتاب البيع / ٠١۳‏ 
بقاء العقد فلا يترك الاستصحاب إلا بها يدل على الفسخ صريحاً وهو اللفظ؛ لأنَّ 
العقد الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد: فإذا صح العقد لم يحصل الفسخ» وإن صح 
الفسخ فلا عقدء فيدور. 

(والأظهر) من الوجهين (أن هذه التصرفات) أي: الوطء والإعتاق والبيع والإجارة 
والتزوبج (إجازة من المشتري) كما هي فسخ من البائع؛ لدلالتها على الرضاء بلزوم 
العقد. 

والشاني: لا تكون إجازةٌ أما الوطء؛ فإنّه لا يمنع الفسخ بالعيب اتفاقاء [ولو] كان 
اجازة لمنع. 

وأما سائر التصرفات؛ فليا ذكرنا في الوجه الثاني من تصرفات البائع. 

وحمل الخلاف في إذالم يأذن البائع في الوطء وغيرها من التصرفات» فإن أذن وامتثئل 
المشتري كان إجازة منهما بلا خلاف. 

ثم القول في نفوذ هذه التصرفات بعد ما حكمنا بالفسخ [والإجازة] بها: أما 
التزويج والبيع والإجارة فلا تصح جزماً. 

وأما الإعتاق: فإن كان الخيار للمشتري فهو نافذ على الأقوال» وإن كان الخيار ها 
فهو غير نافذ؛ صيانة لحق البائع عن الإبطال» وإن قلنا: الملك موقوف وتم البيع نفذ 
العتق وإلافلا. 

وأما [الوطء] فإن كان الخيار هما حرم قطعاًء وإن كان للمشتري فهو حلال إن قلنا: 
إن الملك له. وإلافحرام. 

هكذا قالواء وفيه نظر؛ لأنَّ الاستبراء شرطٌ في حل الوطء للمشتري فكيف يحل 
الوطء وإن حكمنا أن الملك للمشتري؟ 

وقديجاب: بأن هذا في ما كانت المشتراة زوجته؛ أو مبنيٌّ على وجه ذكره المصدف 


)١(‏ ينظر: شرح المحلي على المنهاج وحاشيتا قليوبي وعميرة (۲/ 44؟). 


٤‏ / الوضوح 
في الشرح الكبير: أنه يجوز وطء المشتري في زمن الخيار بلا استبراء”"» وفي اللباب 
والشامل مايدل على أنه هو المختار. 

(و) الأصح (أن العرض على البيع والتوكيل فيه) أي: في المبيع أو في الثمن المعين 
(ليسا فسخاً من البائع ولا إجازة من المشتري) لعدم زوال الملك بهماء واحتمال امتحان 
الماكسسة. 

والثاني: أنه فسخ وإجازة منهما؛ لإشعارهما من البائع بالندم وعدم البقاء على البيع» 
[ومن] المشتري بالرضاء والبقاء عليه 

ورّة: بمنع الإشعار بذلك ولا يقاس على رجوع الوصيّة بهما؛ لأنَّ الموصى به باق في 
ملك الموصي قبل الموت ولم يتعلق به حق» بخلاف المبيع في زمن الخيار. 

مضنا 


خيارالعيب”» 


(فصل: إذا ظهر بالمبييع عيب قديم) أي: سابق على القبض (يثبت للمشتري الخيار) 
في فسخ البيع ؛ لأنَّ مطلق البيع يقعضي سلامة المبيع؛ لأنَّ الأصل هو السلامة: وهي 
وصف مطلوب مرغوبٌ عادةً والمطلوب عادة كالمشروط فكأنه شرط عدمه» وذلك 


بالإجماع. 
HN‏ 
العيوب الثبتةللخيار 


(وذلك) العيب (مشل كون العبد خصياً) أو مجبوباًء أو مشهور العّنة”؛ لفوات ما 
هو مقصود من الفحل لأنَّ الخصيّ ونحوه لا يصلح لكل مايصلح له الفحل؛ بخلاف 


.)۲١۳( و‎ )١94 /5( الشرح الكبير‎ )١١ 

زفق هو حت امشتري في فسخ العقد أو إمضاته وذلك إذا اثستمل المبيع على وصف مذموم اقتضى العُرف سلامة 
المبيع عنه غالبًا. الوجيز (1/ .)١47‏ 

(۳) المجبوب: هو مقطوع الذكرء والعنهُ: : هو العجزعن الوطء. ينظر: أسنى المطالب (175/7). 


كتاب البيع / ٠١6‏ 

العكسء ولا نظر إلى زيادة القيمة بوجه آخر؛ لاختلاف الأغراض. 

وتخصيص العبد بالذكر يقتضي عدم كون الخصآء عيبا في البهائم» وهو وجه 
ولعله اختاره» وإلا فقد قال الجرجاني في الشافي”": أنه لا فرق في الخصاء بين العبد 
والبهائم". 

(أو) كونه (زانياً [أوشارباً] أو سارقاً)؛ لأنبما عيبان ينفر الطبائع عنهما ويرفع الوثوق 
عن تعاطيهم). 

ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. 

وعن المزني: أن الزنا عيب في الجارية دون الغلام» والفرق ان الزنا يل بالمقصود منها 
وهو الاستفراش ووثوق كون الولد منه» والغرض من الغلام الاستخدام وهو لا 
يختلف بالزنا وعدمه. 

(أو آبقاً) وإن لم يتكرر. 

وإطلاقه يقتضى أن لايكون فرق بين أن تكون هذه الأشياء في الصغر أو الكبر وهو 
كذلك عند الجمهور؛ لأنَّدأب الصغر قلما يزول في الكبر. 

وقيل: السرقة والإباق ليسا بعيب فيمن يبلغ [سن] التمييز؛ لأنَّ فعله هذا بميل 
الطبع لا[لخيعه]» بخلاف ما اذا كان مميزاً فإنّه يفعله [لخبث] الطبع» وهو قوي ينبغي أن 


يُفتى به. 

(والبول في الفراش) فيا دون سبع سنين على ما نص عليه البغوي؛ إذ قلم يخلُو 
الصبيان عنها قبل ذلك. 

والفرق: e‏ أو أن الاستمساك» بخلاف 
الكبير فإِنّه داء أصاب المثانة. 


فلو كان يبول عند البائع في الصغر وعند المشتري في الكبر فلا خيار؛ لأنَّ شرط 


() هو القاضي أحمد بن محمد أبو العياس الجرجاني صأحب: (التحرير)ء و (المعاياة)» و(الشافي). 
() ينظر: المجموع (۲١/٠۳۲)ء‏ ومغني المحتاج (۲/ .)٤١١‏ 


/ الوضوح 
الخيار اتحاد السبب الموجود عندهما وهنا ليس كذلك؛ لما ذكرنا من أن السبب في 
[الصغر] ضعف المثانة» وفي الكبر داء في المثانة» بخلاف ما لو كان مجنوناً عند البائع 
في الصغر وعند المشتري في الكبر؛ لأتحاد السبب وهو تخلل آفة في الدماغ في الحالتين. 

(والبخر): وهو نتن يوجد في الفم يحدث من بخار يصعد من المعدة» وهو الشرط 
في كونه عيباً. 

أما الحاصل من تغير الفم بالسكوتء أو ترك الأكل» أوقلح اللشة فليس بعيب؛ 
لزواله بالسواك وغيره. (والصٌّنَانُ): وهو دَفَرُ الإبطء أي: نتنه”» وقد يكون في الرأس 
وتحت القدم وأصل الفخذ. 0 

وشرط كونه عيباً: أن يكون كثيرأ» موجوداً في كل حال» أماما يكون لعارض عرق 
أو مباشرة أمر صعب أو اجتماع وسخ. فإّه ليس بعيب؛ لأنه وشيك الزوال. 

وإطلاقه يقتضي أن لا فرق في البخر والصنان بين الذكر والأنثى» وهو الأصح؛ لذن 
الغرض عدم الأذى عند الخدمة» وكما يستخدم الذكر يستخدم الأنثى. 

وقيل: هما عيبان في الأنشى دون الذكر؛ لأنَّ في الأنشى يحناج في الاستمتاع إلى القرب 
الموجب للأذىء بخلاف الذكرء وبه قال أبو حنيفة”". 

(وكون الدابة) إبلاً أوفرساً أوبغلاً (جموحاً) أي: معتادة الجماح: وهو الامتناع على 
الراكب بالفرار منه» أو كونها غير ذلولة لإدخال اللجام في فمها (أو عضوضاً) أي: 
معتادة العض بالأسنان؛ فإنب| عيبان ينفران الطبايع عن مزاولة الدابة. 

وإنها أتى بصيغة المبالغة فيهما؛ لأنَّ النادر منهما بسبب عارض لا يثبت الخيار» كا إذا رأت 
ماهوا فامتنعت لذلكء أو وقع شيءعلى قرح ظهرها [أو محازمها] " فعضت لذلك. 


(۱) لسان العرب (۱۳/ ۹٤۲)ء‏ و غریب الحديث للقاسم بن سلام (۳/ ۲۳۷). 

() ينظر: الاختيار ))75١/7(‏ ومجبمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده .)1١/۳(‏ 

ص المحزم والمحزمة: الحزا» جمعه محازم وجزام الاب مَعرُوفٌ والجزامٌ للدابّة والصبَّيٌّ في هده والمحرّم: 
الذي يَمَع عليه الجزام من الصدر. ينظر: العين (175/5)» ولسان العرب »)١۳١/١١(‏ والمعجم الوسيط 
(071/1). مادة: )حزم (. 


كتاب البيع / ٠١۷‏ 


(عيوبٌ) خبرٌ لقوله: ”والبول“ وما عطف عليه. 

قال الماوردي: ولو لإ يعلم بأن العبد يبول في الفراش إلا بعد الكبر فلار لكن 
يرجع بالأرش؛ لأن علاجه ني الكبر بعيد" وكأن كبره كالعيب الحادث يمنع الرد 
القهرى. 

(ولا مطمع في إحصاء العيوب) أي: لامظان للطمع في تعداد العيوب؛ إذ أنواع العلل 
مما لا حيط به علم أحد إلا علم من أوجدهاء والعيوب منها يتولد فهي أيضاً كذلك 
(ولكن يقرب من الضبط ما قيل:)- والقائل أولا والد الإمامثم الإمام بعده والغزالي 
بعدهماثم أستقر الأئمة عليه - (إن كل ما يوجد بالمبيع ما ينقص العين أو القيمة 
نقصاناً بفوت به غرض صحيح» يثبت) ذلك النقص (الردء إذا كان الغالب في جنس 
المبيبع عدمه) ". 

وفي الضابط قيود: الأول: ”نقصان العين أو القيمة ”يشير بذلك إلى أنه لا يشترط 
اجتماعه) حتى لو نقص العين دون القيمة: كنحو الخصاء والب أو القيمة دون 
العين: كنحو الرتق والقرن””؛ ثبت الردء ولو اجتمعا فبالطريق الأولى» فهي لمنع الخلو 
دون الجمع”. 

الشاني: قوله: "نقصاناً يفوت به... الخ“ قيد للعين دون القيمة؛ إذ حيث نقص القيمة 
فيفوت به الغرض فلا يحتاج إلى صفة يخرج غيرها. تدبر. 

والثالث: [قوله] : ” غرض صحيح ” بحترز به عم إذا نقص عينه مما لا يختلف به 


)0( ينظر: الحاوي الكبير (0/ .)۴١ ٤‏ 

(۳) ينظر: نہاية المطلب (۲۲۸/۰)» والوسيط (۲/ »)١١١‏ والوجيز (1/ .)١47‏ 

زس الرتق: انسداد فرج المرأة بحيث يمنع الوطء؛ والقرن: قيل: عظم يكون في فرج المرأة يمنع من الوطء. وقيل: 
لحم ينبت في الفرج يمنع من الوطء؛ مشل أن يتورم الرحم وتنشأ عليه أورام سرطانية تسد مدخل فرجها. الجموع 
شرح المهذب تكملة المطيعي (۱۷/ .)٠١١‏ 

(4) منع الخلو أي: امتناع عدم الجزأين معأ وجواز اجتماعهما. ينظر: الرد على المنطقيين: لتقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
۸ه)-دار المعرفةء بيروت. لبنان: (155). 


4 الوضوح 
غرض صحيح: كقليل نقص في الفخذ أوالظهر أوالساق مما لا يظهر به اعوجاج 
أوشَينٌ يستهجن عند الكشف. 

قيل: ذلك ما يختص بالإماء دون العبيد» والصحيح عمومه. 

والرابع: ” كون الغالب عدمّه في المبيع ” :كالشلل» والعرج والحول الفاحشء 
والسبات وهو النوم المغصر”' بحيث لا ينتبه حتى يرش عليه الماء» [فيحترزا به عما اذا لم 
يكن الغالب عدمه: كترك الصلاة في العبيد» والثيابة في الأمة الكبيرة؛ فإن ذلك لا يثبت 
الرد وإن اشترى على ظن عدمه» إلا إذا شرط عدمه؛ فإِنّهِ يثبت الرد بخلف الشرط. 

(ولا فبرق) في ثبوت الرد (بين العيب السابق على البيع و) العيب (الحادث قبل 
امي أما اوري فبالإجماع» وأما الحادث بعد البيع وقبل القبض؛ فلانّه 


وفي وجه: و اقم ان متتو ان عند يمه نولك 
إلى ابن كج. 
شنا 
العيب الحادث بعد القبض 


(ولو حدث العيب بعده) أي: بعد القبض (فلا خيار للمشتري) في الرد بذلك؛ لأنَّ 
القبض موجب لضان كله» فلفمان جزئه أوصفته أولى» وذلك ظاهر إلا أنه ذكره 
[ليُْمّب] عليه قولّه: ([لكن] لو أستند) أي: يُحَدُ مسنداً (إلى سبب سابق يتققدم عليه) 
أي: على القيض بلا خلافء وعلى العقد أيضاً على الصحيح (كالقطع بجناية سابقة) 
أو الإيضاح بها أو الإفقاء”'بهاء أو كان قد سرق فقطع بهاء وقد جهل المشتري سبق 
السبب (فأصح الوجهين أنه يثبت الرد)؛ لأ [تقدم] السبب كتقدم المسبب» ولأنه لم 
يحدث عند المشتري ما يجلب ذلك. 


)0 في (ج): : (المغمى)» وهو تحريففب. 
)١(‏ فَقَاً العين والبثرة وَنَحوهمًا: يفقؤهما فَقَأَ وفقأها فانفقأت» وتفقأت: كسرمًا. وَقيل: قلعهًا. عَن اللحياني. 


المحكم والمحيط الأعظم (VY /V‏ 


٠٠۹  / كتاب البيع‎ 

والثاني: لا يثبت الرد به؛ لأنَّ العيب وجد والمبيع في ضبان المشتري. 

فإذا قلنا به ثبت به للمشتري الأرش على البائع» وهو ما بين قيمته بريئاً من موجب 
القطع مثلاً وبين كونه مشغول الرقبة به من الشمن» فلو كان الشمن مائةء والقيمة بريئاً 
خسون ومشغولٌ الرقبة أربعون فالنقصان حمس القيمة وهو عشرة: فيرجع بخُمس 
الغمن على البائع وهو عشرون. 

وقد أشرنا [إلى] أن الخلاف فيا إذا جهل المشتري سبق السبب» أما إذا عَلِمَ واشتر 
اعتماداً على العفو أو فداء البائع فلا رد ولا أرش قطعاً. 

(وليس كذلك) أي: كالقطع بجناية سابقة (الموث بمرض سابق, على الأشهّر) من 
الوجهين؛ لأنَّ المرض المفضي إلى الموت يزيد قليلاً قليلاً إلى أن يحصل الموت فلم تتحقق 
نسبة الموت إلى المرض السابق. 

والثاني: يقول: هو المرض السابق الذي أفضى إلى الموت» فهو كما لو مات بسراية 
جراحة سابقة. 

فعلى الثاني ينفسخ العقد فبيل اموت ويموت في ملك البائع [ويسترد] المشترى. 

وعلى الأول يرجع المشتري بأرش المرض» وهو ما بين قيمته صحيحاً ومريضاًء فلو 
كان التفاوت بربع القيمة فالرجوع بربع الثمن مشلا وباللث فبالثلث» فلو كانت 
قيمته صحيحاً ثهانون ومريضاً أربعون والثمن كان مائة فيرجع بخمسين» وعلى هذا 
فقس. 

والخلاف عند جهل المشتري بالمشترىء فإن عَلِم فلا شيء له قطعاً. 

(ولو فل بردة سابقة) أو بقصاص سابقء أو مات بسراية جراحة سابقة وقد جهل 
المشتري (فهو سن ضهن البائع» في أصمّ الوجهين) فيرد البائع جميع الثمن؛ لأنَّ تقدم 
السبب كتقدم المسببء فينفسخ البيع فيل القتل أوالموت بالسراية» فيموت في ملك 
البائع. 

والثاني: ليس من ضمن البائع بل تعلّقٌ القتل برقبته عيب يبت الأرش وهو مابين 


/٠‏ الوضوح 
كونه بريئاً من الردة أو القصاص مثلاً وبين كونه مشغول الرقبة بها من الثمن» حتى 
لو كان التفاوت بربع القيمة فالرجوع بربع الشمن» وبالئلث فبالئلث» وهكذا القياس. 
فلو علم بالردة أوالقصاص واشترى اعتاداً على العفو في القصاص» والتوبة في 

الردة» والاندمال في الجراحةء فلا شيء له بحال. 
ومؤنة تجهيزه ودفنه على هذا الخلاف» فيتبع الضمان. 


HHH 


حكم البيع بشرط البراءة من العيوب 

(ولو باع بشرط البراءة من العيوب) أي: بشرط أن لا يرجع عليه بعيب موجود في 
المبيع» بعد [أن يتأمل فيه المشتري] ويراه على حسب حاله (فأصح الأقوال أنه لاييرأ 
في غير الحيوان)”"كالثياب والمطعومات والعقارات؛ لأنْ هذا الشرط خلاف القياس 
فلا يتعدى عن مورده» وهو إجماع الصحابة في الحيوان دون غيره كم| سنذكر. 

«(وييرأني الحيوان) العبيد والإماء وسائر الحيوانات (عما لايعلمه) أي: البائع ولم 
يظنّه أيضاً وهو ما لا يطلع عليه غالباً ويعبر عنه بالعيب الباطن (دون ما يعلمه) من 
عيوب الباطن؛ فإنّه لا يبرأ؛ للتلبيس» فيعاقب بضد ماقصد. كالقاتل الموارث. 

وأما العيب الذي يُطَلع عليه غالباً يعبر عنه بالعيب الظاهر فلا يبر ع) لايعلمه 
أيضاً؛ لندرة خفائه» فيلحق بغالبه» وهو عدم الخفاء» والأصل في ذلك ما روى البيهقي 
عن الموطأ: «أن عبدالله بن عمر باع عبداً له بثهانهائة درهم فاشتراه زيد بن ثاإبت”» 
وشرط ابن عمر براءته عن عيبه» فقال زيد: به داء لم تسمه لي» فقالابن عمر: قد 
0( ينظر: الأم ۸ ومختصر المزني »)۸٤(‏ والحاوي الكبير (0/ ۲۷۲)» والبيان (0/ .)۳٠۳‏ 
زفق زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد» من الأنصار من الخزرج» من أكابر الصحابة» كان كاتب الوحي» ولد 
في المدينة» ونشأ بمكةء وهاجر مع النبي و عمره: (1١١)سنة»‏ تفقه في الدين فكان رأساً في القضاء والفتيا والقراءة 
والفرائض. وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي د وعرضه عليه» كتب المصحف لأبي بكر ثم لعثيان 
حين جهز المصاحف إلى الأمصار: روى عنه جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة» وابن عمر» وأنس وسهل بن 


سعد ومن التابعين: سعيد بن ا مسيب وولداه توفي سنة: ( ١‏ ٤ه).‏ ينظر: أسد الغابة: (79 ۴ )رقم: <(1A10)‏ 
وتجذيب الكبال (۱۰/ ٤۲)ء‏ رقم »)۲٠۹1(‏ والإصابة (۲/ 0۹۲-٤04)ء‏ رقم (۲۸۸۲). 


كتاب البيع / ١١11١‏ 
شرطت البراءة » فاختصا [إلى] عشمان رضي الله تعالى عنه فقضى على ابن عمر أن جلف 
على عدم العلم بالداء حين العقدء فلم يحلف. واسترجع العبدٌ من زيد ورد اللمن 
إليه. ثم باع بألف وخسمائة وكان يقول: ت ركت اليمين لله تعالى فعوّضني به». 

ووافق اجتهاد الشافعي رحمه الله تعالى [إياه] فقال: الحيوان يغتدى في كل حال 
صحيحاً وسقياً قلماينفك عن عيب خفي أو ظاهر فيحتاج البائع إلى شرط البراءة؛ 
ليشت بلزوم البيع فيما لا يعلمه من خفي العيوب دون مايعلمه". 

والثاني: يبرأ عن كل عيب عن كل شيء ظاهر أو باطن حيوان أو غير حيوان؛ عملاً 


بمقشضى الشرط”. 1 
والثالث: لايبرأعن شيء من العيوب من الحيوان وغيره؛ قياساً على سائر البيوع مع 
الشرط ولم يكن مستثنى في الشرع *. 


والجواب: مستثنىّ بإجماع الصحابة؛ لأنَّ عشهان رضي الله تعالى عنه لم يحكم ببطلانه» ول 
ينكر عليه أحدء مع أن المتعاقدين كانا من علماء الصحابة» ولذا لم نحكم ببطلانٍ على 
البيع على الأقوال» على الصحيح. 
(ويجوز مع هذا الشرط) أي: شرط البراءة عن العيوب (الردٌ بالعيب الحادث قبل 
القبض»؛ لأنه لم [يوجد] وقت البراءة فلا تتناوله البراءة. 


)١(‏ حديث التابعي سالم بن عبدالله بن عمر 6# : أخرجه مالك )۸۸٩ /٤(‏ رقم (752171)» وعبدالرزاق في 
مصنفه (۸/ 117 )»رقم »)1417/71١(‏ وأبن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ 01778)» رقم »)۲٠٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(/۳۳۸)» رقم :)2٠١074(‏ وصححه» وفي معرفة السئن والآثار (778/9): رقم »)۳١۵۵(‏ وصححه ابن 
الملقن. ينظر البدر المنير (7/ 204). ملاحظة: لم نعثر على الرواية التي ذكرها المصنف في كتب متون الحديث. وإنا 
هي متداولة في الكتب الفقهية» وقد ذكر ابن حجر بعد أن خرج هذا الحديث: أنه ريسم أحد المشتري؛ وتعيين 
هذا المبهم ذكره في الحاوي للماورديء وفي الشامل لابن الصباغ بغير إسنآدٍ» وزاد: أن ابن عمر كان يقول: تركت 
اليمين لله فعوضني الله عنها. ينظر: تلخيص الحبير (۳/ 1۷)» والحاوي الكبير (0/ ۴۷۳). 

(؟) مختصر المزني (8)» والبيان ١ /٥(‏ ۳۰)» والحاوي (9/ 11/1). والمجموع (۱۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) وبه قال أبو ثورء وأبو حنيفة. ينظر البيان (0/ 707). 

(4) وهذا عند ال حنابلة أيضاً. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 54 0)» والمغني لابن قدامة 
(Ye /0‏ 
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وفيه وجة: أنه ليس له الرد؛ لأنَّ المقصود بالبراءة سقوطٌ حق الفسخ» وذلك بالبراءة 
عن ال موجود عند العقد والحادث قبل القبض؛ لأنه كالأولى في كونه في ضمانه. 

(ولو شرط البراءة عما يمحدث) بعد العقد وقبل القبض (لم يصح) الشرط (على 
الأظهر) من الوجهين؛ لألّه حلاف ما يثبت بالإجماع» ولأنه غير موجود حين الشرط 
فلا يتناوله. 

والثاني: ر يصح الشرط؛ لأنَّ الحادث قبل القبض في معنى الموجود عند العقد. 

وعلى الأوّل صح العقد وفسد الشرط على الصحيح. 

وقيل: يفسد العقد أيضاً. 

ولو شرط البراءة عن الموجود وما يحدث دفعة فسد في الكل؛ لأنَّ الشرط لا يحتمل 
التفريق. : 

وقيل: يصح في الموجود دون ما يحدث؛ قياساً على القول الأصحٌ في تفريق الصفقة. 

ولو عين العيب في شرط البراءة» فإن كان مما لا يظهر في الحس في الحال كالزنا 
والسرقة والإباق» بريء بلا خلاف؛ لأنَّ ذكرها كالإعلام بها وقد قبل المشتري بعده. 
وإن كان ما يظهر في الحس: كالبرص وال ذام» فإن أراهٌ قدره وموضعه من البدن 
بريء منه أيضاء وإن ]يره فهو كشرط البراءة مطلقاًء وقد ذكرنا أنه لاي رأعن العيوب 
الظاهرة؛ ولأن الأغراض تتفاوت باختلاف القدر والموضع. 

ولوشرط البراءة عن كل غائلة؛ قيل: هي السرقة والإباق والجنون دون المرض؛ لأنَّ 
الغائلة تختص بالأفعال”". والأصح أنه يعم الأمراض أيضاً. 


(1) البَرّصٌ: هو بياضٌ شديد يُبمّحُ الجلد ويُذهب دَمويته» وَامجدّام: هو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع 
ويار ويْتَصَور ذلك في كل عضو لكنه في الوجه أغلب. أسنى المطالب (۳/ .)۱۷١‏ 

(۲) قال الخطابي: وَأخمن أو و اران شنا عبد الل بن ريب ثنا زكريا بن يى قري عَنِ الأصكعي 
قَالَ سألتُ سعيد بن أب عَروية عن الغائلة فَقَالَ الإباقٌ والصَّرَقُ والزّناء وقال الهروي: الغائلة أن يكون مسروقاً 
فإذا استحق غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه. ينظر: غريب الحديث للخطابي /١(‏ ۸١۲)ء‏ والغريبين في القرآن 
والحديث للهروي .)۱۳۹٤ /٤(‏ 
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ولو شرط البراءة من كل داءء فقيل: الداء مافي الجوف: من الطحال والكبد وفساد 
الحيض والسل والدق”"؛ وما أشبه ذلك» وبه قال أبو حنيفة؛ واختاره العبادي7. 

وقيل: يعم جميع الأمراض الظاهرة والباطنةء دون هذا فهو كما لو جمع بين الظاهرة 
والباطنة فيفسد في الكل على وجي» ويصح [في الباطنة دون الظاهرةا في آخر. 


Wi 
معرفة العيب بعد هلاك المبيع أو إعتاقه عند المشتري‎ 


و 

(ولو هلك المبيع عند المشتري: بأن مات العبد, أو أكل الطعامٌ) أو شرق أو حرق (ثم 
عرف العيب» فقد تعذر الرد)؛ لفوات المبيع حساًء فخرج عن محل الإمكان (وكذا لو أعتق 
العبد)؛ لأن العتق إنباء للملك؛ لأنَّ الللك إنها يثبت على الآدمى إلى العتق والمنتهى مقرر 
فهو كالموت» [فتعذر] الرد شرعاً (ويرجع على البائع بالأرش) في الملاك حساً وشرعاً. 

٤ 

وقيل: لا يرجع في العتق؛ لأن تعذر الرد إن هو من جهته» فهو كا لو قتله. 

ومقتضى إطلاقوالعتق واقتصاره عليه: أنه لا يرجع بالأرش اذا أعتقه على مال أو 
کاتبه» وهو كذلك. 

وأمالو اشترى بشرط الإعتاق ووف بالشرط, أو اشترى من يعتق عليه ثم علم 
العيب فالذي رجحه السبكي واختاره ابن الملقن : ثبوتٌ الرجوع بالأرش”؛ لأن 
الأرش جبر للغبن فلا يتفاوت بتفاوت العتقء والذي اختاره الكيا الهرامي^: أنه لا 
)١‏ السّلُ: مرض يصيب الرّئة فيأخذ منه البدن في النقصان والاصفرار. أسنى المطالب (8/ ۳۷)ء ونهاية المحتاج 
(77/7): والدق: ضرب من الُمى معاودة يومياً تصحب غالباً السل الحاد. الحاوي في الطب )1٤4/۲(‏ و 
(208/4). والمعجم الوسيط (۲۹۱/۱). 
(۲) هو القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد العباديءالهرويءالشافعي. 
(۳) ينظر: عمدة المحتاج )٤۲(‏ عجالة المحتاج (/ 42704 وفتح الوهّاب (۲/ ۳۳۲)» المطبوع مع حاشية 
البيجرمي عليه. 
(4) وهو الإمام شمس الإسلام» أبو الحسنء علي بن محمد بن علي إلكيا الهراسي» الطبريء الملقب بعماد الدينء 
فقيه» أصولي» متكلم» مفسرء الكيا: في اللغة العجمية هو الكبير القدر المقدم بين الناس» ولد في طبرستان: 


سنة: (460)» من شيوخه: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» وزيد بن صالح الآملي» وأبو علي الحسن بن محمد 
الصفار, ومن تلاميذه: سعد الخير بن محمد الأنصاريء وعبد الله بن محمد بن غالب» وأبو طاهر السلفي» وغيرهم» 
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يرجع بالأرش؛ لأنه قد التزم العتق وهو في ملك البائع فقد التزم ماهو أيسر من 
العتق وهو فوات الجبر لما عبن فيه. 
نضا 

المقصودبالأرش : 

(وهو) أي: الأرش (جزء من اللمن) من الربع والثلث والس وغيرها (نسبئه) 
أي: نسبة الجزء (إليه) أي: إلى الثمن (نسبةٌ ما) أي: مدل نسبة قدر (ينقص العيبٌ) أي: 
مته امن القيمة إلى قامها) أي: نام القيمة» متعلق نسي ةما (لوكان لي بان بق 
المبيع سلياً فيحفظ مبلغ القيمة» ثم يُقَوّم معيباً فيحفظ المبلغ» ثم ينظر إلى التفاوت 
بين القيمتين أهو بالربع أو الثلث أوغير ذلك؟ فيرجع بتلك النسبة في النمن: 

فلو اشترى عبداً معيباً بيائة وكانت قيمته سليياً خسين ومعيباً أربعين» فالنقصان 
حمس القيمة؛ فيرجع المشتري بخُمس الثمن على البائع وهو عشرون. 

وإنها كان الرجوع بجزء الثمن؛ لأنَّ الع مضمون على البائع بجميع الثمن فيكون 
جزؤه مضموناً عليه بجزء الشمن أيضاً. 

فإن كان ذلك بعد قبض الثمن رد الجزء المضمون. 

وإن كان قبل قبض الثمن سقط ذلك الجزء عن المشتري. 

ثم هل يشترط طلب المشتري في السقوط أم يسقط بلا طلب؟ فيه وجهان: 

الأصح: الاشتراط» حتى لو أدى جميع الثمن ولم يطلب السقوط حل للبائع التصرف 
في الجميع. 

والثاني: لا يشترطء بل يسقط بنفس ظهور العيب حتى لو أدّى جميع الثمن فلا يجوز 
للبائع التصرف إلافي ماعدا الجزءَ المضمون. 

اشنا 

من تصانيفه: (أحكام القرآن) و(شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين) في الفقه. و (التعليق) في اصول الفقه. 


توفي سنة: ٤(‏ ۵۰ ه). ينظر: وفيات الأعيان (۳/ ۲۹۰-۲۸۷)ء رقم »)٤۳۰(‏ وسير أعلام النبلاء (۱۹/ 060 
رقم (707)» وطبقات الشافعية للسبكي (۷/ ۲۳۲- »)۲۴١‏ رقم »)۹۴١(‏ وهدية العارفين (۲/ .)۲۷١‏ 
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القيمة في أرش العيب بأي يوم تعتير 

(والأصح) من ثلائة أقوالفي طريقة محكية عن المراوزة (أنَّ الإعتبار) في النظر إلى 
التفاوت بين القيمتين (بأقل القيمتين من يوم البيع والقبض) فأيٌ قيمة منهما أقل؟ يقدر 
بها صحيحاً ومعيبآئم ينظر في التفاوت بينهما ويرجع بنسبته في الثمن؛ لأن القيمة إن 
كانت يوم البيع أقل فالزيادة إنا حصلت في ملك المشتري فكيف يحسب على البائع؟ وإن 
كانت يوم القبض أقل فما نقص فهو من ضان البائع فكيف لا تحسب الزيادة عليها؟“. 

والثاني: الاعتبار بقيمة يوم البيع؛ لأنَّ فيه قويل المبيع بالشمن. 

والثالث: الاعتبار بقيمة يوم القبض؛ لأنَّ المبيع إنما دخل في ملك المشتري فيه. 

والطريقة المحكية عن العراقيين: القطع بأقل القيمتين بلا طرد الأقوال. 

وقول المصنف: ”يوم البيع والقبض“ تحديد للاعتبار» فيدخل فيه الوسط بالطريق 
الأولى» فلا تكون عبارة المنهاج أصوب من عبارة الكتاب كما ظُّنْء بل على المنهاج أن 
يعبر بالمذهب في قوله: ”والأصح أعتبار... الخ ”؛ لأنه من الطريقين وقد التزم ذلك”. 


HH 


تلف الثمن دون المبيع عند معرفة العيب 

(ولو كان المييع باقياً) حين عرف العيب (والشمن تالفاً) حساً أوشرعاً (جاز الرد)؛ 
لأنّ تلف الثمن لا يورث تعذر الردفي ابيع (ويأخذ بدل الشمن من المشل) إن كان مثلياً: 
كالحبوب والتبرين (أو) من (القيمة)* لو كان الثمن متقوماًكالحيوانات والأثواب 
والمعاجين التي لا تنضبط أجزاؤها. 


(1) ينظر: الأم 18/60 4)» والشرح الكبير (545/5). 

(7) ينظر: روضة الطالبين .)١572/7(‏ 

(۳) ينظر: المنهاج (44)» ودقائق المنهاج (50). 

5 الین : ماله مثل في الأسواقء أو نُظير بغير تفاوت يُعمّد به كا مكيلات» والموزونات» والمذروعات» والعددياتِ 
المتقاريّة. والقيمي : ماليس له مثلٌ في الأسواقء اوهو ما تتفاوت أفراده» كالكتب المخطوطة: وَالياب الَْصَلَة 
الَخيطّة لأشخاص بأعيانهم . ا موسوعة الفقهية الكويتية (5374/174). 
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ثم الاعتبار بأقل القيمتين بلا خلاف كما صرح به المصنف في الشرحين؛ ”لأنهبا 
إن كانت يوم البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك البائع» وإن كانت يوم القبض أقل 
فالنقصان من ضمن المشتري“ هذالفظه. ثم قال: ”ويشبه أن يجري فيه النلاف المذكور 
في أعتبار الأرش“ ولم يتابعه النووي في ذلك بل سوى بين الحكمين. 

نينا 

معرفة المشتري العيب بعد زوال ملكه عنه 

(ولو عرف العيب بعد ما زال ملكه عن الييع إلى غيره) بعوض أو مجَاناً (فلارَةً)؛ 
لأنه يتضمن فوات حق المنقول اليه (والأصح) من القولين منصوص ورج" (أنه) 
أي: المشتري (لا يرجع بالأرش) على البائع (أيضاً) كا أنه لاردً له؛ لأنه لم ييأس من 
العود إليه فقد يعود إليه فيرده. 

(ولو عاد إليه) أي: إلى المشتري (الملك بعد [الزوال] فإن عاد بالرد بالعيب فله 
الرد أيضاً)؛ جبراً لما عبن به» وهو ظاهر (وإن عاد بغير الرد) كالإقالة والهبة والشراء 
والإرث (فكذلك) له الرد (في أظهر الوجهين)؛ [لعود] إمكان الردء وعدم المانع منه. 

والشاني: لا رد له؛ لأنه بالإزالة والاعتياض عنه استدرك ما عُبن به من الظلامة» 
وعُبِن غيره كما غبن هو ولم يبطل ذلك الاستدراك؛ بخلاف مالو رد عليه بالعيب. 

ورد بأن هذامبنيٌ على أن العلة في عدم طلب الأرش استدراك الظلامةء وليس 
كذلك» بل هي إمكان عود المبيع» وهذان الوجهان في القول المنتصوص 

والقول الثاني: الذي خرّجه ابن سريج: أن له الأرش؛ لتعذر الرد شرعاً”. 

وعلى هذا فلو أخذ المشتري الأرش ثم رد عليه بالعيب فله رده مع الأرش واسترداد 
الثمن. 
)١(‏ ینظر: الشرح الكبير ۲١/6‏ وروضة الطالين (۷/۳). 


(0) ينظر: الام ا ).. 
(۳) کا في شرح المحلي وحاشيتا قليوبي وعميرة (۲/ 191). 


كتاب البيع / ١١١‏ 

وقيل: لا؛ لاستدراك ما عبن به. 

وعل المنتصوص لو تعذر العود لتلف أو إعتاق رجع المشتري الثاني بالأرش على 
بائعه الذي هو المشتري الأوّل وهو يرجع إلى بائعه جزماًء وللمشتري الأوّل الرجوع 
على بائعه قبل الغرامة للثاني» وكذا لو أبرأه منه على الصحيح. 

ومؤنة الرد على المشتري؛ لأنَّ الرد لمصلحته. وقيل: على البائع؛ لأنَّ املك له. 

HRN 

وقت الردبالعيب 

(والرد بالعيب على الفور)؛ [لأنه خيار يثبت في الشرع لدفع الضرر عن المالك فكان 
على الفور كالشفعة]؛ لأن التاخير دليل الرضى بالعيب» والرضى بالعيب مفوت لطلب 
الأرش أيضاً (لكن لو كان يصلي) أو حضر وقت الصلاة وبالاشتغال بالرد تفوت (أو 
بأكل) ولو م يكن جائعاً جداً؛ لأنَّ ترك الأكل طياشة وجلافة (أو يقضي حاجته) أو 
يستنجي أو يغتسل ولو مسنوناً (فله التأخير إلى أن يفرغ)؛ لأنَّ العادة لم تمر بقطع هذه 
الأمور وتركها لمالم يكن فيه فوت روح محترم» فلا يعد مقصراً بالاستدامة إلى الفراغ. 

وإطلاقه يقتضي وجوب الرد على الفور في أنواع البيع كلها حتى السَلّمء وبيع الشيء 
على الذمة» على ما مثله صاحب الأنوار"» حتى لو قبض المسلم فيه أو المبيع في الذمة 
فوجد به عيباً وجب الرد على الفور» وهذا وجه. 

والأصح أن فيه تفصيلاً: وهو أنه لاا يملك إلا بالرضى فلا يعتبر الفور؛ إذ المللك 
موقوف عليه. 

وإن قلنا إنه يملك بالقبض ففيه وجهان: 

والأصح: أنه ليس على الفور؛ لأنه ليس معقوداً عليه» وإنها يجب فيا يؤدي رده إلى 
رفع العقدء ذكره المصنف في باب الكتابة من الكبير وأقر عليه" 


(1) ينظر: الأنوار لأعمال الابرار »)٤۳۷ /١(‏ وراجع كتاب السلم منه. 
(7) العزيز الكبير ط العلمية (۱۳/ .)٤۹۷‏ 


۸ / الوضوح 

(ولوعرف العيب بالليل فله التأخير إلى أن يُصبح)؛ اتباعاً للعادة» ولئلًا يقع في ضرر 
من أخذ اللصوص والزعار وغيره. 

ويُفهم من هذا التعليل أنه إذا أمكنه الرد بغير ضررء بأن كانا جارين أو كانا في قرية 
أو بلدة لا ياف الخروج من البيت ليلاً فتلزمه المبادرة» وإلا يسقط حقه؛ لإشعاره 
بالرضى بالعيب. 

ولابأس بإغلاق الباب ورد الوديعة التي لو تركها وذهب ضاعت» وتهيؤه بلبس 
الثياب والمكاعب واتخاد الجوارخ لو احتاج إليهاء بأن كان شتاءً لا يمكن المشي بدون 
جارخ. 

(وتعتبر المبادرة) في الطريق (على الوجه المعتاد) كما في أصل الردء فلا يلزمه العدو 
في المشي» ولا الركض لو كان راكباًء ولا النداء عليه من بُعد قبل الوصول إليه؛ ولا 
إرسال الكتابة بيد من هو أسرع منه مشياء ولا يجوز خلاف العادة ولا النوم في الطريق 
بلا غلبة» ولا الانحراف عنه للصيد إلا اذا فاجأه الصيد وهو ممن يرجو الظفر به فهو 
معذور؛ لأنَّ العادة اتباع الصيد هكذا. 

Hk 

كيفية الردبالعيب 

(وإن كان البائع في البلد رد) المشتري (بنفسه أو بوكيله) في أموره العامة من رد 
المعيبات والودائع» أو وكله بعدما علِم العيب برد المعيب (عليه) أي: على البائع (أو 
على وكيله) العام بقبض الأعيان المعيوبة المردودة» وأخذ الودائع» واستيفاء الحقوق ما 
له أو عليه أو وكله بأخذ ذلك المبيع المعيب خاصاًء أو كان وكيلاً في بيعه وقلنا: إن 
أحكام البيع يتعلق بالوكيل» وهو ماعليه الجمهور. 

(ولو تركه ) أي: ترك البائع أو وكيله» هكذا فسره المحلي» أو ترك الرد إلى البائع أو 
وكيله مع الإمكان (ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد)؛ لأنه ربما لا تقطع الخصومة بالرد 
إلى امالك فيؤول الأمر إلى الرجوع إليه» ففي أول الأمر استعجالاً لقطع الخصومة أولى. 


كتاب البيع / 115 


ثم المراد بالرد: أن يحضر مجلس الحاكم ويصرح بالفسخ في المبيع المعيب فيقوى به 
الرد على غريمه. 
(وإن كان) البائع (غائباً عن البلد. رفع الأمر إلى الحاكم) ويقو E‏ نافيما إذالم 
يكن غائباًء لكن نقل المصنف عن القاضي حسين وأقره: "أن المراد بالرفع أن يدعي عند 
الحاكم شراء ذلك من فلان الغائب بثمن معلوم قد قبضه ثم ظهر العيب القديم» ويقول 
فسختٌ البيع بذلك العيب» ويقيم البينة في مقابلة مسخر نصبه الحاكم ويحلفه على أن 
الأمر كذلك كما هو شأن سائر الدعاوى على الغائب» ويحكم بالرد على البائع الغائب 
ويبقى الشمن دّيناً عليه» وياخذ المبيع منه ويضع عند عدل» ويقضى الدين من مال 
البائع الغائب» وإن لم يكن له مال يسوى ذلك المبيع باعه الحاكم في دين الثمن“ انتهى ٠‏ 
ويشبه أن يكون هذا فيما لم يمكنه الرد على امالك أو وكيله في الحال» وإلا فيكفي 
الحضور والفسخ عنده؛ لقرب ملاقاتها وإسكان غليلهم بالتداعي» وذلك أن لا يكون 
غائباً إلى مسافة العٌّدوى7©. 


FRR 


الإشهادعلى الفسخ 

(وإلى أن ينتهسي) المشترى (الى البائع) أو وكيله (أو الحاكم هل يلزمه الإشهاد على 
الفسخ عند التمكن؟) بأن كان هناك رجلان يقبل شهادتهم| ولا يمتنعان من التحمل 
(فيه وجهان: أظهرهما: نعم) أي: : يلزمه؛ لأنَّ الإشهاد مما يغ يثبت به الحقوق ويدفع به 
لتر نر E GEE A‏ ولق SE‏ 
وأما اذالم يتمكن من الإشهاد فهو معذور. 

والشاني: لايلزمه ذلك؛ لأنَّ الإشهاد ليس من لوازم الفسخ بل لدفع الخصومة» 
وذلك مستحب لامستحق. 


.)107 الشرح الكبير(4/‎ )١( 
.)5517/5( وهي ما يرجع منها مبكراً إلى حله» وهو دون مسافة القصر. الإقناع‎ (» 


٠‏ / الوضوح 

(وهل يلزمه التلفظ بالفسخ إذالم يتمكن من الإشهاد؟ فيه وجهان: أظهرهما: لا) 
يلزمه التلفظ بل يؤخر إلى أن يأتي به عند البائع أوالحاكم؛ لأنه لو تنازعا فيه لم ينبت 
الا بالبينة» فالتلفظ وعدمه سواء. 

والثاني: يلزمه؛ إذ ربا ينكل البائع فيتمكن المشتري من الحلف» فإذا ترك التلفظ 
سقط حقه؛ لأنه مقصر في إثبات حقه بذلك الوجه. 


HN 
موانع الردبالعيب‎ 


(ويشترط) لثبوت الرد (ترك الاستعمال) وهو جعل الشيء ملصقاً بالعمل بأن كان 
ثوباً فلبسه أو آلة فعمل بهاء أو قوساً فرمى به (والانتفاع) وهو جعل الشيء حلا لما 
ينفعه» وهو أعم من الاستعمال؛ لأنّه يعم ما إذا استخدم الرقيق واستظل بالشجرة 
(فلو استخدم العبد أو ركب الدابة أو ترك عليها سرجه) أي: سرج المشتري (أو إكافه) 
أي: البرذعة”" أي: پالان”» وإنها أضاف إلى المشتري؛ لأنه لو كان السرج أو الإكاف 
للبائع وتركهما عليها فلا بأس (بطل حقه) من الرد؛ لأن ذلك من الانتفاع والاستعمال 
الدالين على الرضى فيكون كالتأخير فيكون مقصراًفي حقه. 

والاقتصار على ذكر السرج والإكاف مشعر بأنه لا بأس بترك الإجام [والعذار] 27 
وهو كذلك؛ لأنَّ تركهما عليها لا يعد انتفاعاًء وقد ترك ذلك لفلا تنفر الدابة. 

ولفظ الاستخدام مشعر بأنه لو خدمه العبد بلا أمر منه وسكت عليه لم يضرء وهو 
كذلك عند الجمهورء ولو ناوله الماء فأخذ منه فكذلك على الجمهورء لكن لو رد إليه 
الإناء فهو استعمال يسقط حق الرد. 


4 الإكَافُ: قال الشربيني: ”هو ماتحت البَردّعَة وَقيل: نفسهاء وقيل: ما فوقهاء والردَمَةُ: هي للحمار ما 
يركب عليه بمنزلة السرج للفرس ”. مغني المحتاج (54/7 5)؛ والمصباح المنير (074. 

(1) لفظ فارسى كردي ترجمة للإكاف» ويرادفه في الكردية: كورتان. 

(۳) والعذارهو: ماسال من اللجام على خد الفرس: ينظر: المحكم (7/ ١۷)ء‏ ولسان العرب (5/ 0 0) مادة: 
(عذر). 
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ولو كان لابس الثوب فعرف العيب في الطريق وهو غير واجد غيره فاستدام إلى أن 
وصل إلى ثوب فلا بأسء أو إلى صاحبه فكذلك؛ لأنَّ نزع الشوب في الطريق غير معتاد. 

ولو ترك عليها نعلها المعقود عليها من عنده؛ فإن كان يخاف من نزع النعل حدوث 
عيبء أو تعذر عليها المشي بدون النعل فلا بأس» وإلاء وجب التزع. 

(نعم) أي: الأمركما ذكر لكن (يعذر) المشتري (في ركوب ا موح) أي : الممتنع على 
الإنسان (إذا عسر) أو تعذر (السَوق) بأن يزعجها من خلفها ليذهب فتمتنع (والقود) 
بأن يأخذ لامها أوعذارها فيجرٌّها فلا تطيعه؛ لأن الركوب -والحالة هذه - مما يضطر 
إليه للوصول إلى حقه فهو كأكل الميتة عند الاضطرار. 

لكن لو كانت ذلولة تطيعه سوقا وقوداً فركبها سقط حقه» كما لولم يكن لابس 
الشوب فلبسه بعدما علم عيبه. 

وقيل: لا يبطل؛ لأنَّ الركوب أسرع للردء بخلاف لبس الثوب. 

(وإذا سقط حق الرد بالتقصير سقط طلب الأرش أيضاً)؛ لأنَّ الإمساك مشعر 
برضائه بجميع ما التزم أولاً؛ لأنَّ الشرع قد خيّره بين الإمساك على ما كان» والرد 
فاختار الإمساك. 

(والعيب الحادث) عند المشتري بآفة سماوية أو جناية جانء أو كان محترفاً فنسي 
الحرفة» أونسي القرآن» أو اعتادت الدابة البروك عند الركوب أو الحملء أو تخشنت في 
إدخحال اللجام في فمها ولم يكن ذلك دأبَها (يمنع) ذلك العيب الحادث (الرد القهري 
بالعيب القديم)؛ لأنّهِ يتضمن ضرر البائع فهو كالفرار من العقرب إلى الحيّات. 

ثم استشعر وهم بأنه هل يجوز أن يرضى به البائع؟» واذا رضي هل له طلب 
الأرش؟» وهل يجوز على المشتري الرد بلا طلب الأرش أم له الإمساك وطلب الأرش؟ 
فاستدرك ذلك بقوله: (لكن البائع إن رضي به معيباً فالمشستري يرده) [بلا أرش عن 
العيب الحادث] (أو يقنعٌ به) بلا طلب أرش؛ لتعارض العيبين» ولا فرق عند الرضاء 
بين أن يكون أحد الأرشين أكثر من الأخرى أوتساويا. 


7 / الوضوح 

(وإن م يرض به) البائع معيباً (فإما أن يضم المشتري أرش العيب الحادث) عنده (الى 
المبيع) فيجبربه نقصه (ليرده) إلى البائع (أو يغرم البائع للمشتري أرش العيب القديم 
ليمسكه) المشتري» ففي كل من الأمرين رعايةٌ للجانبين ودفعٌ للظلامة عنهما (فإن 
[اتفقا] على أحد الطريقين فذاك) أي: فذاك حسن» أو: فذاك ظاهر. 

(وإن تنازعا) [أي: البائع والمشتري]: بأن يقول أحدهما بالرد مع الأرش الحادث» 
والآخر بالإمساك وغرامة الأرش القديم (فالأصح) من ثلاثة أوجه: (أن التِعٌ) أي: 
الأمر الذي يجوز أن يبع (رأيُ من يدعو إلى الإمساك و) يدعو الى (الرجوع بأرش 
العيب القديم) أهما كان من المتبايعين؛ لإفضائه إلى تقرير العقد. ولأن الرجوع بارش 
العيب القديم مستندٌ إلى أصل العقد؛ لأن مقتضى العقد أن لا يستقر كمال الثمن إلا في 
مقابلة التسليم» وضمٌ الأرش الحادث إدخالٌ شيء جديد لم يكن في العقد فكان الأول 
أولى: 

والثاني: المتبع رأي المشتري» سواء كان داعياً إلى الإمساك أم لا؛ لتلبيس البائع عليه 

والثالث: المتبع رأي البائع سواء كان داعياً إلى الإمساك أم لا؛ لأنه إما غارم أو آخذ 
مالم يرد العقد عليه» بخلاف المشتري. 

(ولابّدَ) أي: لا افتراق (من أن يُعلِم) بضم الياء (المشتري البائحَ بالعيب الحادث) 
عنده» الباء زائد لتقوية العمل (ليختار) ما مرّ من أخذ المبيع معيباً أو تركه وإعطائه 
الأرش (ويكون هذا الإعلام على الفور) أي : عند الاطلاع على القديم» فلا يجوز تأخير 
الإعلام بلاعذرء فلو أخر سقط حقه من الرد وليس له طلب الأرش أيضاً؛ لل 
تأخير الإعلام مشعر بالرضاء به» إلا إذا كان الحادث مما يرجو زواله قريباً فأخر ليزول 
ويرد المبيع سلياًء فيعذر في ذلك على الأصح. 

ولو زال الحادث بعد ما أخذ المشتري أرش العيب القديم فلا فسخ. 

وكذا لو قضى به قاض وإن لم يأخذ الأرش على الصحيح. 

ولو لإ يقض به قاض لكن تراضيا فيه وجهان الأصح: جواز الفسخ. 


كتاب البيع / 1۳ 
ولو لم يعلم العيب القديم إلا بعد زوال الحادث» فالذي رجحه الأكثرون جواز 
الرد“ ولو زال القديم وميأخذ الأرش بعد لم يأخذه ولوأخذه رده جزما. 


د 
العيب الحادث الذي لا يعرف القديم إلا به 


(والعيب الحادث الذي لا يعرف) العيب (القديم إلا به ككسر البيض) أي: بيض 
الطيور الكبار التي تكون بالهند فإن في ولاية بنكالة طيوراً تأخذ الأغنام وصغار البقر 
وتذهب بها إلى عشهاء وبيضها يكون كمّلة كبيرة. 

وقيل: بيض النعامة؛ فإنه ينتفع بقشره بجعل الاسفيداج ”وغيره فيه. 

وأما تعليقه في المساجد وغيرها فليس بنفع شرعيء بل هو مكروه في المساجد على 
الأقيس. 

(و) كسر(الرانيج) بكسر النون: وهو نوع من الجوز يككون پاوآخر زابل وملشان”" 
الهند يتخد قشره سَُكُرٌجَة* يشرب منها الماء ويجعل فيها المعاجين. 

(وتقوير البطيخ المُدود) القور: [بر كنده بدور]*» المدوّد بكسر الواو: كثير الدوده 
هي من مولدات [الصيغ] (لا يمنع الرد) القهريّ (وإذا رد) على البائع ( يغرم الأرش) 
عن الحادث (على الأظهر ) من ثلاثة أوجه؛ لأنه ما لا يتوصل إليه إلا بها فعل فيضطر 
إليه لتمام الانتفاع فيعذر فيه. 

والثاني: يجوز له الرد لكن مع غرامة الأرش عم أحدث؛ رعايةٌ لحق كل من المتبايعين» 


() ينظر: شرح المحلي وحاشيتا قليوبي وعميرة (۲/ 07908. 

(؟) هو رماد الرصاص. القاموس المحيط (54؟) بالكردية: (سثياو). 

(۳) ملتان :هي آخر مدن الهند ما يلي الصين» مدينة عظيمة منيعة حصينة جليلة عند أهل الصين والهند» وهي 
بيت حجهم ودار عبادتهم كمكة للمسلمون . آثار البلاد وأخبار العباد (ص: )2 

(4) السكرّجَة : إناء صغيريُؤكل فيه الشيء القليل من الأدم؛ وهي فارسية . النهاية (7/ 785) ولسان العرب 
079 مادة: (سكرج). ٍ 

)0( مقطع فارسي بمعنى: المقلوع مدورا. 


٤‏ / الوضوح 
والأرش ما بين قيمته صحيحاً معيباً ومكسوراً ومقوراًمعيباًء ولا نظر إلى الثمن على 
النص. 

والثالث: لا يجوز له الرد أصلاً كما في سائر العيوب الحادثة» فيرجع المشتري على 
البائع بالأرش القديم أو يغرم له الأرش الحادث على تفصيل مامرٌ. 

ولو وجد البيض بعد الكسر فاسداً لصيرورته دماً أوغيره» أو وجد البطيخ عفيناً 
أومدود الجميع بحيث لا يبقى فيه نفع فالبيع باطل رأساً؛ لبيان كون المبيع غير متقوم» 
فيلزم على البائع رد جميع الثمن وتنظيف ماتلوث منه» صرح به غير واحد. 

(وإن أمكن معرفة العيسب القديم بأقل نما أحدثه) المشتري (كان) ذلك الكسر 
والتقوير (كسائر العيوب الحادثة) فيمنع الردالقهري جزماء وهو طريقة المراوزة» 
وقيل: فيه [قولان]وهو طريقة العراقيين"“(وذلك) الذي يعرف القديم بأقل منه 
(كتقوير البطيخ الحامض) وشق الرمان المشروط حلاوته (وقد أمكن الوقوف على 
حاله بغر ز شيء فيه) أو بأقل مما قوره.ثم إذا م نحكم بالرد فله طلب الأرش القديم 
من البائع قطعاً. 

قال المصنف في الكبير: وترضيض ” بيض النعامة والرانج من هذا القسم» وتثقيبه) 
من القسم الاول©. 

اشترى عبدين صفقة واحدة فوجد عيباً 

(ومن اشترى عبدين) من رجل (في صفقة واحدة فخرجا معيبين فله ردهما)؛ حذراً 
من تفريق الصفقة بلا ضرورة» وفي جواز تخصيص أحدهما بالرد خلافٌ» كالخلاف 
الآتي (وكذا) له ردهما (لو خرج أحدهما معيباً) دون الآخر (وليس له رد المعيب وحده 
في ما رجح من القولين)؛ لما ذكرنا. 


)0 ينظر: الشرح الكبير (6/ :)55١‏ وروضة الطالبين (7/ .)٠١۷‏ 
(۲) والترضيض: أن يدق الشيء دقاً بحيث لا يلتئم» ورضاض كل شيء دقاقه. ينظر الزاهر (541). 
(۳) لكن لم يقل الإمام الرافعي بتثقيب بيض النعام. ينظر: العزيز (5/ 05701 


كتاب البيع / ٠۲١‏ 

والثاني: له رد المعيب وحده واسترداد قسطه من الثمن على تقدير كونه سلي)ًء فإن 
تساويا فالنصف» وإن تفاوتا [فبها] حص من الزيادة أو النقصان. 

ولو تلف السليم أوبيع قبل ظهور العيب بالآخر فَرَّدُهُ أولى بالجواز؛ لتعذر ردهما 
فينعكس القولان ترجيحا. 

والخلاف في ما يعتاد بيع أحدهما بدون الآخر: كالأثواب والعبيد والأفراس» وأما 
مالا يعتاد بيع أحدهما وحده: كالخفين والمكعبين والنعلين فلا يرد المعيب منهم| وحده 
جزماء وحكي عن البحر فيها وجه ضعيبف. 

الحكم فيمن اشترى عبد اً من رجلين فخرج معيباً 

(ولو اشترى عبداً من رجلين وخرج معيباً فله تخصيص أحدهما) أي: الرجلين (برد 
نصيبه)؛ إذ لا يترتب عليه ضرر من التشقيص على المردود عليه زيادة على ما كان؛ 
لتعدد الصفقة بتعدد البائع» ويسترد الثمن الموزع على النصيبين بحسب ما يخصه من 
النصف والربع وغيرهما. 

(وكذالو اشترى اثنان) عبداً (من واحد فلأحدهما) أي: لأحد المشترتين (الانفراد 
بالرد) أي: برد نصيبه إلى البائع (في أصح القولين)”؛ إذ لا تشقيص ا حص به» 
والخلاف مبنيٌّ على الخلاف في تعدد الصفقة بتعدد المشتري فالأصح على أصحه 
والثاني على ثانيه» وقد تقدم بما فيه. 

د 

اختلاف المتبايعين في قدم العيب وحدوثه 

(ولو اختلف التبايعان في قدم العيب) وحدوثه: بأن وجد في البيع عيب يمكن 
حدوثه فادعى المشتري قدمه وأنكر البائع (فالمصدق البائع) بيمينه؛ لما في تصديقه من 
موافقة الأصل وهو استمرار العقد. 


.)418/9( ينظر: الأم‎ )١( 


١‏ / الوضوح 
وإنها قيدنا بإمكان الحدوث؛ لأنه لو كان مما لا يمكن حدوثه: كالأصبع الزائد 
والسن الشاغية"» والحوّل الفاحش» والتواء الأصابع» فيصدق المشتري بلا يمين. 
وإن كان ما لا يمكن تقدمه على العقد: كالجراحة الطرية وقد جرى العقد والقبض 
[منذُ] زمان لا يتصور بقاء الجراحة فيه طرية كشهر أو أكثر فالمصدق البائع بلا يمين. 
(وينظر في جوابه) أي: في ما يقول البائع في جواب المشتري [عند الإنكار» فيجوز أن 
يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل» أي: جواب البائع المشتريء أو إلى المفعولء أي : في 
N O‏ رزلا بست وباي ]ار الت ركب 
[العيب]ء أو اقنصر على أنه) أي: المشتري (لا يستحق الرد) أو لا يلزمني قبوله (ويجلف 
دعب ات أن ی راکد وھ کیا جرا اننا ان اه 
من المآثر ؛ ليوافق بيمينه جوابه» ولا يلزمه التعرض لعدم العيب عند القبض؛ لجواز 
أن المشتري عالماً بالعيب ورضي به ثم ندم ولو نطق بذلك وقال للمشتري: علمتَ 
العيب وقت القبض ورضيتٌ به وأنكر المشتري فحينئنٍ يصدق المشتري» وعلى البائع 


البينة على ما ادعاه. 
”وفي ما اذا قال 0 أو: ما أقبضته إلا سلياً من العيب“ 
وجة: أنه يجوز الاقتصار على أن لا يستحق الرد به أو: لا يلزمني قبوله“ ذكره جلال 
الدين المحلي”". 
ولا يجوز أن يقتصر في الجواب على أنه لم يعرف العيب عنده؛ لجواز أن يكون العيب 
موجوداً عنده ولم يعرفه. 
ويجوز أن يحلف البتّ بناءً على ظاهر السلامة بغلبة الظن إذالم يظن خلافه» ولا بأس 
بالشك. 
HHR‏ 


)0 أي: الزائدةٌ على الأسنان» وأهي التي تُخالف نبتتها نبتة غيرها من الأسنان. ينظر: غريب الحديث لابن سلام 
(/ ۳۷ والصحاح (1/ ۲۳۹۳) مادة: (شغا)» والفائق في غریب الحديث (۲/ .)۲١ ٤‏ 

(؟) آي: البائع. 

(۳) ينظر: كنز الراغبين (۲/ ۳۲۹). 


كتاب البيع / ۱۲۷ 
حكم زوائد المبيع عند الردبالعيب 

(والزوائد) وفي بعض النسخ: والزائدة (المتصلة) بالمبيع (كالسمن وكبر الشجرة) 
وتعلم الحرفة» وتعلم القرآن» وتقوية البدن» وزيادة القِوى الظاهرة والباطنة (تتبع 
الأصل) المردود (في الرد) ولا شيء للمشتري على البائع بسببها؛ لأنه ختارفي الرد 
ويمكنه الإمساك والقنع بها. 

(و) الزوائد (المنفصلة: كالأجرة والولد والشمرة) والييض والحطب والصيد (لا 
تمنع الرد) بالعيب إذا لم ينقص المبيع بسببها؛ لعدم وجود المانع» وهوالعيب الحادث 
(وتسلم) أي: تلك الزوائد (للمشتري)؛ لأا حصلت في ملكه ولم تكن متصلة لتتبع 
أصلها (سواء حدثت قبل القبض أو بعده مهما كان" الرد بعد القبض)؛ لانتهاء الملك 
إليه بالقبض» وذلك بالاتفاق. 

(وكذا لو كان) الرد (قبله على أصح الوجهين)؛ لأنَّ الفسخ لا ينعطف على ما مضى 
فلا يرفع العقد من أصله بل إنما يرفعه من حينه؛ فيبقى ما قبل الفسخ على ملك 
المشتري. 

والثاني: تتبع الأصل كالمتصلة؛ بناءً على أن الفسخ يرفع العقد من أصله. 

وهو خلاف القياس: وهو أن العقد لا ينعطف على ما مضى» فكذلك الفسخ؛ حملاً 
للنقيض عل النقيض. 

(ولو كان الولد) المنفصل عند الرد (مجتناً) أي: جنيناً خفياً (عند البيع ثم انفصل) 
قبل الرد (فأصح القولين”" أنه يُرّد مع الأصل)؛ لأنه علق في ملك البائع فكأنه لم 
ينفصل» وذلك مبنيّ على أن الحمل يعلم بالأمارات والمخايل» وأما قوله تعالى: 

وَل مان آلأَرَسَار ‏ («فيان: 4 فا مراد: علم الذكورة والأنوثة والكمال والنقصان 
وغيرهاء لا وجودها مطلقاً. 


(1) في المتن المطبوع «مهما كانت والرد بعد القبض». 
(۲) ينظر: العزيز /٤(‏ ۲۷۹)ء وروضة الطالبين (۳/ 1557). 


8 / الوضوح 


والثاني: لا يّرّد؛ بناءً على أن الحمل لا يعلم وإنما علم حين الفصل في ملك المشتري 


فهو كسائر الزوائد المنفصلة. 

والجواب مامرٌ. 

ولو ينفصل حين الرد فهو من الزوائد المتصلة يتبع الأصل سواء كان يجتناً عند 
ابيع أو علق بعده. 


ولو لم يكن متنا" عند البيع بل علق بعده وانفصل عند الرد فهو من الزوائد 
المنفصلة التي تبقى للمشتري. 

حكم الاستخدام ووطء الثيب 

(والاستخدام) أي: استخدام الرقيق» عبداً أو أمةً بها لا ينقص العين أو القيمة (ووطء 
الثيب) الواقعان من المشتري قبل القبض أوبعده (لا يمنعان الرد) القهري (بالعيب 
القديم)؛ إذ لا يتفاوت بهم القيمة. 

وإنما قلنا: الواقعان من المشتري؛ لأنه لو كان الوطء من غيره بغير شبهة فهو زناء 
يمنع الرد القهري؛ لأنه عيب حادث وإن كان من البائع. 

ولا[مهر] ني وطء المشتري» وأما وطء غيره فيجب في ما هو بشبهة» وني ما هو بالزنا 
إذا كانت مكرهة. : 


حكم اقتضاض البكر 

(واقتضاض البكر) من القض بالقاف» وهو النقض والإزالة (بعد القبض نقصٌ 
حادث) يمنع الرد القهري» سواء كان من المشتري أو غيره (وقبله) أي: قبل القبض 
(جناية) أي: جراحة مؤثرة» سمي الجراحات والقتل الواقعة بغير حق جنايات؛ 
لإفضائها إلى اجتناء المال أي: أخذه قهراً ومنه اجتناء الشمار (على المبيع قبل القبض» 


(۱) أي: مستقراً في الرحم قال الزبييدي في تاج العروس (84/ ۳۸۱): وأجنَّ الشي في صدرء: أكمته؛ كاي 
الصّحاحء واجدّنّ انين في لطن وشل جَنّ. 


كتاب البيع / ١78‏ 


وسنيين حكمها) في إذا تَعَيِّبَ المبيع قبل القبض. 

وحاصله: أن الاقتضاض إن كان من المشتري فلا رد له بالعيب القديم» أومن غير 
المشتري وأجاز المشتري البيع فله الرد بالعيب القديم الذي اطلع عليه؛ لأن إجازته 
ابيع بعد جناية الأجنبي إنما هي لما ثبت له من فسخ البيع بها حدث من بعد العقد 
وقبل القبض فلا يمنع ما [ثبت] له من الرد بعيب اطلع عليه بعد ذلك. 

ولا شيء للمشتري في اقتضاض البائع قبل القبض لو أجازه» وفي اقتضاض الأجنبي 
بآلة الجماع مهر مثلها بكرأًء وبغيرها ما نقص من قيمتها؛ لأن [الاقتضاض مما ليس 
له أرش مقدر في الحرة فإن] ردّها المشتري بالعيب القديم فللبائع من مهر مثلها قدرٌ 
أرش البكارة والزائد للمشتري؛ لأن الزائدمن الزوائد المنفصلة. 

وإن ماتت بعد اقتضاض المشتري وقبل القبض فعليه للبائع ما استقر من اقتضاضه 
إياها وهو قدر ما نقص من قيمتها لا مهر مثلها؛ إذ لا مهر على المشتري في وطئها. 

يننا 

التصرية 

(فصل: إذا صريت البهيمة) هي مصراة؛ أي: مجتمعة اللبن» من صرى الماء في الغدير 
إذا اجتمع”"» وهي فعلّ حرام منهي عنه» مشتمل على التلييس والإخداع (بأن يُشد 
أي: يربط (أخلافها) جمع خلفة بالكسر وسكون اللام: وهي حلمة ثدي البهائم ° 
(ويترك إحلابها وباعها) وفي بعض النسخ: ”ويباع ” وهو الأصوب؛ ليوافق يشد 
ويُترك فإنهما صُبطا عن المصنف على بناء المفعول (فتخيل المشتري) أي: تصور في 
خياله (غزارة لبنها) - بتقديم المعجمة على المهملةء أي: كثرته» من غزر قَورانٌَ العين 
أي: كر وتوالى- (فقد قُيِل) على بناء المفعول (فعلاًحرماً) جزاءٌ لقوله: "إذا صريت”. 


)١(‏ ينظر: غریب الحديث لابن سلام (741/1)» والزاهر »)۲٠۷/١(‏ وغريب الحديث لابن الجوزي 


. (088/1). والنهاية (۲۷/۳) مادة: (صرا). 


(1) ينظر: لسان العرب (۹/ 87) مادة: (خلف)ء وحاشية البجيرمي (۲/ .)۲٤١‏ 


٠‏ / الوضوح 
مرّمن التلبيس والإخداع. 


اانا 


خيارالتصرية 

(ويثبت) ذلك الفعل الحرام (الخيار للمشتري)؛ لقوله بعد النهي عن تصرية 
الإبل والغنم: فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها»...الحديث27. 

ثم لفظ الكتاب يشعر بمنع الخيار إذا لم تكن التصرية عن قصد البائع: بأن ترك 
الحلب ناسياً أو لشغل أو امتنعت من الحلب بنفسه» وهو ما رجحه الغزالي في الوسيط 
وقطع به في الوجيز”” واختاره الجاجرمي” وذكره صاحب الحاوي» لكن الذي ذكره 
البغوي في التهذيب وتعليقه: ثبوت الخيار؛ إذ قل تكون البهيمة كذلك ولم يعلم 
صاحبهاء فهو ملبس في ترك الإعلام©. 

وذكر المصنف في الشرحين هذا الخلاف- أي: حلاف البغوي والغزالي -ولم يرجح 


(1) حديث الصحابي آبي هريرة #@: أخرجه البخاري» رقم )ءورقم (۲۷۲۷)» ومسلم» رقم ١١(‏ 
- (010). 

(۳) تتمة الحديث: «... وَل ُصَرُّوا الإبل وَالمَتمَ قَمَنِ ابتاعَها عة َلك كَهُ بر اَن عد ن بَا قن 
ميا أنشكها إن جه رتكا وَسَاهًا من ره حديث الصحابي أبي هريرة*: أخرجه البخاري» رقم 
( ) ومسلمء رقم -١١(‏ (1918). واللقظ له 

.)١57 /١( والوجيز‎ »)١١7/7( ينظر: الوسيط‎ )۳( 

(4) هوأبو حامد محمد بن إبراهيم بن أي الفضل السهلي معين الدين الجاجرميء فقيه شافعي»ومفتي نيسابور» 
وله طريقة مشهورة في اللخلاف» من أهل ” جاجرم ” بلدة بين نيسابور وجرجان. من شيوخه: عبد المنعم بن عبد الله 
الفراويء ومن تلاميذه: محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي» و الزكي البرزالي الحافظ ومن 
مؤلفاته: بيان الاختلاف بين قول الإمامين أبي حنيفة والشافعيءو أصول الفقه» والكفاية» والقواعد وإيضاح 
الوجيزء وشرح أحاديث المهذبء توفي سنة: (111ه) بنيسابور. ينظر: وفيات الأعيان (797/5)) رقم »)1٠۲(‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ 77): رقم (۳۹۲)» وشذرات الذهب (01/5). 

.)٤۷٤ /5( ظ» مخطوطء والتهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ )٠١۹( ورجحه» ينظر الحاوي الصغير‎ )٥( 

»)۲۳۲ /5( ينظر: العزيز‎ )١ 


كتاب البيع / ٠١١‏ 


وذكر صاحب الحاوي وشرح اللباب والطاووسي'" في تعليق الحاوي: أن كلاً منه| 
رجحه المرجحون"» فالخيرة إلى القاضي بأهما حكم؟. 

مدة خبار التصرية 

(وأصح الوجهين أن هذا الخيار) أي: خيار التصرية (لايمتد إلى ثلائة أيام» بل هو 
على الفور) حين اطلع على التصرية؛ قياساً على خيار العيب”". 

والثاني: يمتد إلى ثلاثة أيام؛ لمافي صحيح مسلم : أنه إلا قال: «من اشترى شاة مصراة 
فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردّها ردّ معها صاعاً من طعام لاسمراء» © أي: لا حنطة. 

وأجابواعن الحديث: بأنه محمول على الغالب؟ فإن التصرية لا تتحقق إلا في ثلاثة 
أيام؛ لأ كشرة اللبن في الأول يحتمل التصرية والأصل» ونقصان اللبن بعد الأول قد 
يال على اختلاف المرعى والمورد أو اختلاف أيدي الحالب؛ فإن الأيادي تختلف في 
حلب اللبن على ما ِل عن أرباب الأموالء وإذا امتد النقص إلى ثلاثة أيام تحققت 
التصرية. 

فإذا قلنا به فابتداء المدة من وقت العقد قطعاً. 

ولا جرج على الخلاف في خيار الشرط وإن حكى وجه ضعيف أنه من التفريق. 

فلو اطلع على التصرية قبل انقضاء المدة لا ينقطع خياره إلى [الثلاثة]؛ لإطلاق الخر. 


() هو أبو الفضلء ركنٌ الدين» العراقي بن محمد بن العراقي الهمذاني» الطاووسيء فقيه شافعي؛ ناظم» قيم 
بعلم الخلاف وا جدل» صاحب الطريقة المشهورة في الجدل» كان رأسا في ا خلاف والنظر» مفحاً للخصوم تفقه 
بقزوين؛ ثم ببمدان ثم بخراسان وما وراء النهرء من شيوخه: رضي الدين النيسابوري الحنفيء وأبو القاسم عبد 
الله بن حيدرء وأبو سليان الزبيري» ومن تلاميذه: القاضي نجم الدين ابن راجح ومن مؤلفاته: ثلاث تعاليق: 
مختصرة في الخلاف. وثانية متوسطة» وثالثة مبسوطة» و (نظم الإشارات) لابن سيناء و (نظم السيرة) لابن هشامء 
ونظم المفصل للزتخشريء توفي سنة: (٠7ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان (۳/))» رقم (4117)» والتدوين في 
أخبار قزوين (708/7)» وطبقات الشافعية للسبكي (747/8)» رقم (1141): وهدية العارفين (۲/ 5170). 
(۲) الأنوار لأعبال الأبرار (1/ 57 5). 


() ينظر: الحاوي الكبير (5/ 4 7). 


(5) حديث الصحاي أي هريرة :٠‏ أخرجه مسلم» رقم (۲۵ - (1915). 


۲ / الوضوح 
ولو اطلع بعد [الثلاثة] فلا خيار على الثاني دون الأول. 
ولو اشترى وعلم التصرية فله خيار الثلاثة على الثاني دون الأول. 


ظهور التصرية قبل الحلب , 

(وإذا ظهرت التصرية قبل الحلب ردها) [أي]: لمشستري (ولاشيء عليه)؛ لأنهلم 
1 الشيء اي و اد 
تعالى :ل( كيه زر ءَامَنُواأ تأكلوًا اموک بتڪم بالطل #(لساء: ۲۹). 

(وإن كان) الرد (بعده) أي: بعد الحلب (وقد تلف اللبن) المحلوبء أونجس (ردٌ 
معها) أي: المحلوبة المردودة (صاعاً من تمر)؛ امتثالاً للحديث. 


HHR 


ما يرده المشتري في مقابل اللبن إذا رد البهيمة المصراة 

(وأصح الوجهين أنه يتعين التمر ولايقوم مقامه سائر الأقوات) من الحنطة والشعير 
وغيرهما؛ لنهيه غير التمر ماهو أشرف الأقوات وهو قوله: «ردمعها صاع تمر لا 
سمراء؟ أي: لا حنطة. 

والثاني: أنه يكفي صاع قوت من غالب قوت البلد؛ لما في رواية الترمذي: «أنه قال: 
رد معها صاعاً من الطعام»”". واختلاف الروايتين يوجب تعميم الأقوات. 

وحكى المصنف في الشرحين وجها: أنه يجوز رد مثل اللبن» أوقيمته إذا فقد مثله 
كسائر المتلفات"©. 

وعلى الأوّل لو تراضيا على غير التمر قوتاً أوغيره جاز مطلقاً. 

وني وجه: لا يجوز على الحنطة؛ لقوله : الا سمراء». 

4 تمام الحديث: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلائة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لاسمراء»: حديث 


أبي هريرة © : أخرجه مسلم» رقم (75 - »)١1074(‏ والترمذي» رقم (17817). وأبوداود. رقم )۳٤٤٤(‏ 
() ينظر: العزيز (5/ ۲۳۲)ء وقال: حكاه الشيخ أبو محمد. 


كتاب البيع / 1۳۳ 

وعند فقدان التمر ترد قيمته» ثم هي قيمته في بلد التصرية أم ماذا؟ فيه وجهان: 

أصحه): أنها قيمته بالمدينة بالغةٌ مابلغت» صرح المصنف ناقلاً عن الماوردي وسكت 
عله . 

وإنما قيدنا بقوله: وقد تلف اللبن ”؛ لأنه اذا رد قبل تلف اللبن لا يتعين رد الصاع 
معهاء لإمكان أن يرضى البائع باللبن المحلوب فيأخذه فلا شيء له غيره. 

وإن ل يتفق رد اللبن بأن لم يرض المشتري برد اللبن؛ لاختلاطه بما حدث عنده في 
ملكه قبل العلم بالتصرية» أو لم يرضى البائع بالأخذ؛ لذهاب طراوته أو حموضته أو 
انعقاده؛ تعين الصاع. 

(و) الاصحٌ (أن قدر الصاع ل يتفاوت بكشرة الببن وقلته)؛ لإطلاقه الصاع مع علمه 
بتفاوت اللقحات في اللبن» والمعنى فيه: قطع المنازعة الناشئة ئة عن تقابل العوضين 


3 تخميداً. 


والشاني: يتفاوت قدر الصاع بتفاوت اللبنء يكثر في الكثير ويقل في القليل؛ لا في 
رواية آي داود هكذا: «ردها ومثل لبنها قمحاً»©. 


ما يختص به خيار التصرية 
(و) الأصح (أن خيار التصرية لا يختص بالنعم) الإبل والبقر والغنم (بل يعم 


)١‏ ينظر: الحاوي الكبير (5/ »)۲٤١‏ والشرح الكبير /٤(‏ 37*0) والوجه الشاني: قيمته في أقرب بلاد التمر من 
المدينة. 

) تمام الحديث: مَنِ ابا مَل هو ايار لَه یام قن ردا رَد مَعَهَا مثلّ أو مثل لبها مځ“ 
حديث الصحا عبد الل بن عمر فة : أخرجه أو داؤف رقم «(TED‏ وابن ماجه» رقم (237140)» قال البيهقي: 
"تفرد به جميع بن عمير قال البخاري: :فيه نظر وهذه الرواية غير قوية “» قال ابن قدامة: ”هو مطروح الظاهر 
بالاتفاق؟ إذ لا قائل بإيجهاب مشل لبنها أو مشلي لبنها قمحاً ثم قد شك فيه الراوي وخالفته الأحاديث الصحاح فلا 
يعول عليه“ وقال ابن الملقن: "اسناده ليس بذاك؛ لأنَّفي إسناده مي بن عُمَيرِالتَّيمِىّ فقد كذبه ابن نمير وابن 
حبان» وضعف إسناده ابن حجر. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (۲/ »)۲٤۲‏ رقم (۲۳۲۸)» وسئن- البيهقي 
الكبرى (714/6)) ومعرفة السنن والآثار (4/ 708)» رقم )۳٤۷١(‏ والمغني لابن قدامة »)٠٠١ /٤(‏ وتحفة 
المحتاج إلى أدلة المنهاج (۲/ ١‏ ) وفتح الباري (4/ 774): وتقريب الأسانيد لزين الدين العراقي (7/ 86). 


5 / الوضوح 
سائر الحيوانات) أي: جميعها (المأكولة وغير المأكولة) كالرمكة والأوعال”' والغزلان 
المستأنسة (بل) يعم (الجارية والأنان” المصراتين)؛ قياساً على ما ورد به النص؛ 
لاشتالها على المعنى المراد منها وهو الانتفاع بألبانها أكلاً وتربيةً» أو تربية فقط. 

والشاني: يختص بالنعم؛ RSL a‏ 
اشترى محفلة...» الحديث©: النعم» وأما الجارية؛ فلأن لبنها لا يُقصَّد يقصّد في المعاملات إلا 
نادراً. 

وأما الأتان؛ فلا مبالاة بلبنهاء فضلاً من أن يُقصد في المعاملات. 

وَرُد: د: بأن ما دير من إرادة الخبر حلاف الظاهر؛ إذ الظاهر عموم المحفلة جيم 
الحيوانات؛ ولا نُسَلِم كون لبن الجارية والأتان غير مقصوه؛ لأنَّ كثرة لبن الجارية 
مطلوبة في الحضانة. ولبن الأتان لتربية اللجمحشء ويتأثر قلة لبنهما في قيمتهما عند أرباب 
الأمسوال (لككن لاير بع الأفان لبتها شيعأ) إن رئ" لاير" عل بناء الفافل:[والضمير 
للمشتريء و”شيةٌ” بالرفع إن فُرئ ” لايُرَدُ” على بناء المفعول]. 

وإنما لايرد للبن الأتان شيئاً؛ إما لكونها نجساً عند الجمهور, ولا قيمة للنجس» 
وقد يشربه جحشها وهو مردود معهاء أو لأنَّ اعتياض لبن الأتان غير معهود إن قلنا 
بطهارة لبنها على ما اختاره الإصطخري*؛ لأباطاهرة العين ما دامت حية فهي 
كسائر الحيوانات» ولذا قال: يجب رد الصاع للبنهاء وعده المصنف وجهاً©. 

(وكذا مع الجارية على الأظهر)؛ لأنَّ العادة لم تجر باعتياض لبن الآدميات ^ 

والثاني: يجب رد الصاع معها؛ لأنَّ لبنها طاهر متقوم؛ فهو كسائر الحيوانات الطاهرة. 


() الأوعال جمع وَعِل: وهو المعز الجبلي» له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين» والأنثى تسمى أروية وهي 
شاة الوحش. ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۲/ 2544). والمعجم الوسيط (7/ 44 .)٠١‏ بالكردية: (بزنة كيّوي). 
زفق وهي أنثى الخمار. ينظر: لسان العرب (5/17) مادة: (أتن)ء والمصباح المنير (۸) مادة: (أتن). 

(*) الحديث بتمامه: «من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر ونهى النبي بك أن تلقى البيوع». وهو 
حديث الصحابي عبدالله بن مسعود :٠‏ أخرجه البخاري» رقم .)1١159(‏ 

(4) ينظر: المهذب (۱/ ۲۸۳)ء والبيان ورم بريد لمع ا 

(6) ينظر: العزيز (5/ ۲۳۲). 

(5) ينظر للمسالة البيان (0/ 5808). 


كتاب البيع / 1o‏ 
وقال الجويني: محل الخلاف في إذا لم تكن للبنها بعد الانفصال قيمة. 
[وأما] إذا كانت للتداوي وغيره فلا خلاف في وجوب رد الصاع. 


شنا 


مايلحق بالتصرية في إثبات الخيار والتحريم 

(ويلحق بالتصرية في إثبات الخيار) للمشتري (حبس ماء القناة) المحفورة لاستنباط 
المياه» بسد أفواههاء (و) حبس ماء (الرّحى) باتخاذ غدير في أعلى الوادي لجمع الماء فيها 
(وإرساله عند البيع)؛ ليتخيل المشتري أن ماءهما كثير» فيرغب في شرائهم| (وتحمير وجه 
الجاربة) به عه النسوة لذلك؛ تخيلا جما ها (وتسويد الشعر)؛ ليظن المشتري أنها 
شابة» أو لم تكن شقراء (وتجعيده) بأن يلتويه على نحو خشبةٍ ساعةٌ ثم يرسله فيكون 
الشعر جعداً قططاً ”2 وذلك في الرجال يدل على قوة البدن وبطء عيّه في الأمور الشاقة» 
وفي النساء على طيب طبعها وحرارة الموضع المخصوص وقلة الضرر في مواقعتها. 

وإنما [4] يضف الشعر إلى الجارية؛ إشارة إلى أن تسويد الشعر وتجعيده يستويان في 
الذكر والأنثى لثبوت الخيار» بخلاف تحمير الوجه؛ فإنّه لا يثبت الخيار إلا في النساء. 

وألجى بالتصرية أيضاً إرسالٌ الزنبور والنحل في وجه[الجارية'؛ أو لطخ وجهها 
بالكشاصون» وهو نبتٌ في الحراة يقال له: لسان الثورء فإنّه يرفع لحم الوجنة ويحمّرهاء 
فهذه الأفعال محرمة كالتصرية» فإذا ظهر للمشتري خلافها ثبت له الخيار» وجب على 
[ول] الأمر - ونه الله - أن يُعرّر من يفعل ذلك؛ رعايةٌ لحقوق الناس. 

(وليس في معناها) أي: معنى التصرية في ثبوت الخيار لا في تحريم الفعل؛ فإنّهِ حرام 
قطعاً (تلطيخ ثوب العبد بالحير )أي: المداد؛ (تخيلاً) للمشتري (لكتابته على الأظهر) 
من الوجهين؛ لسهل الاطّلاع على حاله بالامتحان» ولأن التلطيخ بالمداد قد يكون 
بمجاورة الكاتبين وأرباب النقوش» فليس فيه كثيرٌ غرر وتلبييس. 


() فالقطط: التَّديد الجعودة مغل أشعار الحبّشء والسنبط الَّذِي ليس فيو تكسرء والجعد: خلاف السبط.ينظر: 
جمهرة اللغة (۱/ »)٤٤۸‏ وغريب الحديث للقاسم بن سلام (۳/ ۲۷) 


كار الوضوح 
والثاني: أنه في معناها؛ نظراً إلى مطلق التلبيس. 


HHH 


أسباب الفسخ 

قال الأودني”“ في الزاد: التلبيس المطلق من أسباب الفسخ سواء سهل الاطلاع على 
خلافهأم لاء فإنه عد الأسباب وقال: أسباب الفسخ للبيع كشيرة: خيار المجلس» 
وخيار الشرط وخلف الشرط المقصود. والتلبيس [المطلق» سواء كان بالتصرية 
أوغيرهاء وسواء سهل الاطلاع عليها أولاء والإقالة» والتحالف] وهلاك المبيع قبل 
القبضء وإفلاس المشتري» وتلقي الركبان» وغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر”". 
ومحاباة”" المريض بالزيادة على الثلث» وظهور العيب القديم» والاستحقاق. والله أعلم. 


HH 


حكم المبيع قبل القبض وبعده 
(فصل: ابيع قبل القبض من ضان البائع)؛ لأنّ تصرفاته فيه نافذة وسلطته عليه 
باقية» فجعله في ضمان غيره ما لا يسوغ شرعاً وعقلاً (ومعناه) أي: كونه من ضمان 


(1) الأودني: هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن نصر الأودني الشافعيكان إمام الشافعية في زمانه بها 
وراء النهر»من أزهد الفقهاء » وهو من أصحاب الوجوه؛ والأودني: نسبة إلى أودنة» وهي قرية من قرى بخارا. 
من شيوخه: يعقوب بن يوسف العاصميء والهيثم بن كليب الشاشي» وتحمد بن صابر؛ وغیرهم» ومن تلاميذه: 
الحاكم»وأبو عبد اله الحليمي؛ وجعفر بن محمد المستغفري» وغیرهم» توفي سنة:(۳۸۵) ببخاراء ودفن بكلاباذ 
رحمه الله تعالى. ينظر: الأنساب للسمعاني ۱۷ ) وسير أعلام النبلاء (477-479/11) رقم »)۳٤١(‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي (7/ 1837) رقم .)1٤۹(‏ 

وهنا أظهر المصنف اسم مؤلف زاد المسير هذا الكتاب الفقهي في المذهب الشافعي الذي بحثنا عنه فلم نجد عند 
غير الشارح ذكراً له. 

(۲) ودرب )۸١(‏ كيلو متر تقريبًا. الموسوعة الفقهية الكويتية (۱۷/ ۲۹). 

() الُحاباة لغة: العطاءء واصطلاحاً: أن يوصي شخص مثلاً بأن تباع سيارته التي تساوي قيمتها ثلاثة آلاف 
بالف» والسيارة التي تعادل قيمتها ستة آلاف بألفين» علا بأنه لا مال له سواهماء فهو يريد الوصية بفرق السعرين. 
ينظار: المغرب )۱۷۹/١(‏ مادة: (حبو)؛ وتختار الصحاح »)١۲١(‏ ولسان العرب )١1١/١5(‏ مادة: (حبا)» 
والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي /٤(‏ 0779. 


كتاب البيع / ١177‏ 


البائع (أنه إذاتلف) المبيع بآفة سماوية حساً أو خرج عن محل القدرة» بأن وقع في 
البحر» أو في وهدة لا يمكن إخراجه. أو كان عصيراً فانقلب خمراً (انفسخ البيع) بنفسه 
وارتفع عن أصله (وسقط الشمن) عن المشتري ورجعت الزوائد إلى البائع؛ لأنَّ القبض 
من أحد البيع؛ فإذا تعذر بسبب تلف ابيع انفسخ البيع وارتفع عن أصله. 

والمراد بالقبض: قبضه من جهة البيع حتى لو باعه شيئاً وأو دعه وقبضه المشتري 
على أنه وديعة» وم يعلم أنه مبيع فتلف بلا تقصيره تلف من ضمان البائع» صرح به 
الروياني”". 

(وأصح القولين”" أنه لو أبرأه المشتري عن هذا الضمان ل يَبرَأ)؛ لأنه إن أبرأة قبل 
التلف فإبراءً لما لم يكن» وهو محال» وإن أبرأه بعد التلف فالبيع قد انفسخ بنفس 
التلف فلا يلحقه الإبراء (ولم يتغير الحكم) المذكور» وهو انفساخ البيع» وسقوط الثمن 
عن المشتري”". وهذ القيد إطناب لا يفيد إلا التأكيد. 


HEEE 


إتلاف المبيع قبل القبض 

(وإتلاف المشتري) المبيع بالأكل أوالقعل» أو إلقائه إل ما لا يمكن عوده (قبض منه؛ إن 
كان) الإتلاف (عن علم) منه أنه مبيع؛ لأنه مسلط على قبضه شرعاًء وقد علمه فلا يكون 
متعدياً قصداً وواقعاً (وإلا) أي: وإن لم يكن إتلاف المشتري عن علم [بأنه مبيع فيكون 
متعدياً قصداً لا واقعاً] (فهو على الخلاف فيما اذا أكل المالك الطعام المغصوب) منه (ضيفاً) 
أو سرقةٌ» أوغصباً بلا اضطرار أومع اضطرار.وقوله: ”ضيفاً ” تنظير لا قثيل 9. 


(۱) بحر المذهب للروياني /٤(‏ ۳۷۲). 

(۲) ينظر: روضة الطالبين (7/ .)٠۷١‏ 1 

(۳) والقول الثاني: يبرأ؛ لوجود سبب الضمان» ويتغير الحكم المذكور للتلف فلا ينفسخ به البيع ولا يسقط 
الشمن. مغني المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنهاج 08/7 5) نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج (4/ »)۸٠‏ حاشيتا 
قليوبي وعميرة (؟/507). 

(5) التمثيل: المقارنة بين شيئين متشابهينه والتنظير: المقارنة بين شيئين غير متشابهين» فهنا قارن المصنف بين 
الضيافة والبيع» وهما ليسا متشابهين» ففي البيع توجد المعاوضة: وفي الضيافة لا توجد تلك. 


۸ / الوضوح 

والأصح أنه يبرأ الغاصب من ضهان الغصب؛ لأنه وإن كان متعدياً قصداً أوغطتاً 
لكنه مصيب واقعاً» فعلى هذا يكون إتلاف المشتري قبضاً منه» فيلزمه الثمن ويتعذر 

والثاني: أن الغاصب لايب را عن ضمان الغصب؛ إذ في صورة الضيافة هو المعرّض للتلف» 
وفي سائر الصور لم يكن من الغاصب قصد البراءة ولا من المالك قصد الإسقاط» فعلى 
هذا إتلاف المشتري كتلفه بنفسه أو كإتلاف البائع حتى يفسخ البيع ويسقط الثمن. 

(والأصح) من الطريقين (أن إتلاف البائع) المبيع قبل القبض (كتلفه بنفسه) أي: با 
لاينسب إلى غيره» بل بآفة سماوية فلا يخرج على الخلاف بل يقطع بالفسخ؛ لأن البائع 
باقي السلطنة عليه قبل القبض» فإتلافه رجوعٌ عن البيع. 

والطريق الثاني: على الخلاف في ما إذا أتلف المشتري جاهلاً بالحال» فلو قلنابه 
وأخترنا عدم الفسخ فيكون المشتري بالخيار: فإن فسخ سقط الثمن» وإن أجاز غرم 
البائع بقيمة المبيع وأدى إليه الثنمن» وقد يستوي القيمة والثمن فيقع التقاص. 

(وأنَ) أي: والأصحّ أنَّ (إتلاف الأجنبي ليس كذلك) أي: ليس كإتلاف البائع؛ لأنه 
لاتسلط عليه للأجنبي شرعاًء ولادخل في ذلك للبائع (لكن يتخير المشتري بين أن 
يجبز) البيع ويمضيه (ويغرم الأجنبي) بقيمة المبيع بالغةً ما بلغت» زادت على الثمن أو 
نقصت. (وبين أن يفسخ) البيع (ويغرم البائع الأجنبي). 

والثاني: أنه كتلفه بنفسه؛ لأنَّ إتلافه وقع في ضمان البائع» والمشتري سليم البال عنه. 

فنا 
تعيب المبيع قبل القبض 
(والتعيّب) أي : صيرورته معيباً (قبل القبض) بآفة سماوية: كسقوط يد أو عمى 


عين» أو ظهور جدري مُشرّه"» ونحو ذلك (يُثبت الخيار) للمشتري؛ لأنَّ سلامة المبيع 


)0 الجدري: مرض جلدي معد يتميز بطفح حليمي ينقيح ويعقبه قشر. المعجم الوسيط .)1١١ /١(‏ باللغة 
الكردية: (تاوله). 


كتاب البيع / ۱۳۹ 


مطلوب عرفاً؛ [إذ الأصل هو السلامة» والمطلوب عرفاً]كالمشروط نصاً (كا تقدم) في 
ذكر العيوب حيث قال: فلا فرق بين العيب السابق على البيع والحادث قبل القبض. 

(وإذا أجاز) المشتري البيع وأمضاه ورضي به معيباً (أجاز بجميع الثمن) وليس له 
طلب الأرش من البائع؛ لأنه لم يلتزم [إلا بذل المبيع]» والمشتري قادر على رفع الغبن 
بالفسخ, فإجازته مشعر بالرضى بجميع ما التزم من غير أرش. 

(والتعيّب بفعل المشتري لا يث يثبت الخيار) له؛ لأنه كالقابض لبعض المبيع؛ وأ 
الإتلاف موجب للضمان حيث كان» فلو اتفق الفسخ بنحو إقالة أو إفلاس فيغرم 
أرش ما نقص للبائع. 

(و) التعيّب (بفعل الأجنبي بُثبت) أي: يد ت تقار ك ولا ف ت 
أصله؛ لإمكان وصوله إلى حقه (فإن اة ي البيع فله أن يغرم الجانّ الأرش) 
ونيز بجميع الثمن؛ لوصوله إلى حقه بجبر ما نقص. 

والتغريم بعد القبض» ولا يجوز قبله؛ لإمكان التلف وانفساخ البيع» نقله الملصنف 
عن الحاوي الكبير وأقره وتبعه النووي في الروضة“ 

ثم لو كان المبيع رقيقاً فعيّبه الأجنبي بقطع طرف [أو فقء]” عين فهل الواجب 
عليه نصف القيمة. أو ما نقص منها؟ فيه قولان» وقيل: وجهان: 

أصحهما: نصف القيمة؛ لأنه أرش في ما هو أرشه مقدر في الخُر. 

وقيل: ما نقص من القيمة؛ إحاقاً له بسائر الأموال”. 

واذا لم جز المشتري البيعَ فغرامة الأجنبي للبائع» وهو واضح. 

(و) التب (بفعل البائع» الأصحٌ) من الطريقين (أنه) أي: التعيب بفعل البائع 
(يثبت يتلل شري ا ان بے ی نات لان ا 
كآفة سهاوية» فكما هناك الإجازة ب بجميع الثمن بلا طلب أرش فكذا هنا. 


.)17/5 /۳( والعزيز (5/ ۲۹۲)ء وروضة الطاليين‎ »)770 /٥( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)1١58 /۲( و( فقا ) العينَ : عَارَها بأن شى حدقّتها. المغرب في ترتيب المعرب‎ )۲( 
010/5 /۳( ينظر: العزيز (5/ ۲۹۲)ء وروضة الطالبين‎ )۳( 


٠١‏ / الوضوح 


والطريق الثاني: أنه على الخلاف في[تعييبالأجنبي» حتى لو أجاز غرم البائع كا 
یغرم الأجنبي. 
وقيل: الخلاف في التغريم دون الخيار» يعني جواز الخيار بالاتفاق» والخلاف في] 
التغريم» وبه يشعر كلامه في الشرح الكبير”". 
فنا 


حكم تصرفات المشتري في المبيع قبل القبض 

(ولاايصح) للمشتري (بيع المبيع قبل القبض» سواء العقار) [كالأرض] والدار 
والأشجار (أو المنقول) كالعروض والنقود”»وإطلاقه يشمل ما لو أذن البائع وأخذ 
اللمن» وهو كذلك؛ لإطلاق ما روى البيهقي عن رسول اللهت: أنه قال لحكيم بن 
جزام: الا تبيعن شيئاً حنى تقبضه»8. 

وفي سنن أبي داود: «أنه تی أن باع السَلَّعُ حَيتُ ثا عَنّى يحُورَهَا اجار إل 
رحايم00. قال النووي: وفي صحيح البخاري ما هو بمعنى ذلك“ 


لحف وبه قال الإمام الخزالي في الوجيز /4۲(. 

.)۲۹۲ /٤( العزيز‎ )۲( 

(۳) نقل ابن المننذر إجماع العلماء على عدم جواز بيع الطعام قبل القبض» ولكنهم اختلفوا في غير الطعام على 
أربعة مذاهب: أحدها: ما ذكره المصنف وهو مذهب الشافعية ومحمد بن الحسن. 

والثانى: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون» وبه قال احمد. 

والثالث: لا يجوز بيع المبيع قبل القبض إلا الدور والأراضي» وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف. 

والرابع: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه الا المأكول والمشروبء وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر. 

)٤(‏ «قال: قلت: يارسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فيا بحل لي منها وما يحرم علي منها؟ قال : «لا تبيعن 
شيئا حتى تقبضه»» أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۳۸/۸)» رقم (15714). وأحمد في مسنده (0735/114) رقم 
(016117)» وابن حبان في صحيحه (۱۱/ ۳۵۸)» رقم »)٤۹۸۳(‏ وقال: هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك عن 
حكيم بن حزام ليس فيه ذكر عبد الله بن عصمة وهذا خبر غريب» و الطبراني في الكبير (195/7)؛ رقم «(1۰A)‏ 
والدارقطني في سننه (۳/ ۸)» رقم (۲۵)و (۲۹)و (۲۷)» والبيهقي في الكبرى (9/ )رقم (۰1۸9 ١‏ وقال: هذا 
إسناد حسن متصل» وصححه ابن جزم وابن الملقن. ينظر: المحلى (۸/ ۸١1و۱۹١)ء‏ والبدر المنير (551-449/5). 
(0) حديث الصحابي زيد بن ثابت*: أخرجه أبو داود» رقم »)۳٤۹۹(‏ وصححه ابن حبان والحاكم. ينظر: 
صحيح ابن حبان /1١(‏ 755 والمستدرك (45/5) رقم (5511). 

(5) ينظر المجموع (۹/ 1۹۳)» ومن هذه الاحاديث: حديث عبدالله بن عمر ٠‏ : أخرجه البخاري» رقم (TITY)‏ 


كتاب البيع / 1١51‏ 

(والأصح) من الوجهين (أن بيعه) أي: بيع المبيع (من البائع كهو) أي:كبيعه (من 
غيره) في عدم الجواز؛ لإطلاق الأحاديث» وكونه غير داخل في ضؤن المشتري فلا 
تسلط له عليه. 

والثاني: يصح» كبيع المغصوب من الغاصب. 

وأجيب: بأن المغصوب ل يزل عن ملكهء والمبيع قبل القبض لم يدخل في ملكه. 

قال المتولي: الخلاف فيا إذا باع بغير جنس الثمن أوب زاد أو نقصء أوبا يتفاوت 
صفته» وإلاء فهو إقالة بلفظ البيع فيصح إجماعاًء نقله عنه رحمه الله تعالى وأقره". 

(و) الأصحٌ (أن الإجارة والهبة والرهن كالبيع) في عدم الجوازء والتسوية بين البائع 
وغيره» قياسا على البيع المنهي عنه بجامع ضعف الملك وعدم التسلطء وما لا يجوز 
فعله من المشتري لايحصل به القبض لو صدر منه. 

والثاني: تصح تلك التصرفات ويكون قابضاً بهاء وجوابه واضح. 

(وأن الإعتاق) بالنصبء أي: والأصح أن الإعتاق (ليس كالبيع) بل يصح؛ إذ الشرع 
يتسامح في الرقاب ما لا يتسامح في غيرها؛ لأنه تخليص نفس محترم عن الذل فيشوف 
إليه الشارع تشوفه [إلى] تخليص نفس من المهلكات فلا يضر[ارتكاب] محذور: كفطر 


[الصائم] لتخليص نحو غريق. 
والشاني: لا يصح؛ لأنه إزالة ملك كالبيع. وإذا قلنا بالأصح فيكون المشتري قابضاً 
بالإعتاق. 


حكم تصرف البائع في الئمن قبل القبض 


(والشمن الُعَين) الذي عُقِد عليه نقداً أوعرضاً أوعقاراً» وبه يحترزعا ثبت في الذمة؛ 


بلفظ: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» وحديث عبدالله بن عباس» رقم (5178) بلفظ: «أما الذي 
نهى عنه النبي فهو الطعام أن يباع حتى يقبض»» قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وغيرها من 
الأحاديث ولكن كلها في بيع الطعام قبل القبض. 

.)5957/5( ينظر: العزيز‎ )١١ 


۲ / الوضوح 
فإِنَّ الأصح أنه يجوز بيعه بمن عليه ذلك كما يأتي (كالمييع لا يتصرف فيه البائع) 
بالبيع وسائر التصرفات (قبل القبض). 

وإعتاقه كإعتاق المبيع. 

وتعبيره بقوله: ”لا يتصرف فيه“ أولى من تعبير المنهاج بقوله: ”فلايبيعه البائع“؛'؛ 
لعموم هذا دون ذاك. 

ولو أبدله" المشتري بمثله أو بغير مثله برضاء البائع فهو كبيع المبيع [من البائع] » 
فبمثله إقالة فيه فجائز بالأتفاق» وبغير مثله باطل على الأصح. 


HHH 


حكم تصر فات المالك في ماله لدى الغير بالأمانة 

ع ار I‏ (كالوديعة ومال 
الشركة والمضاربة) أي: القِراض (عند المودع) تشر لما لف بقوله: كالوديعة 
(والشريك) نشر لقوله: ومال الشركة (والعامل) [نشر] لقوله: والمضاربة؛ لتمام الملك 
فيهاء وعدم المانع بناءً على أن عقد الشركة والمضاربة جائزان. 

وأما اذا قلنا بلزومهماى) هو عند بعض فلا يجوز بدون إذن الشريك والعامل. 

([وكالمرهون] عند المرعهن بعد الانفكاك ) بإبراء أو أداء؛ إذ لا مانع حينئلٍ. 

(والمال [الُوَّرث]) أي: المال الذي ورثه قبل حصوله في يده» وهذا اذا كان وارثاً 

نز أو م يكن لكن فيم المال بين الورثة وباع ما تعين لنصيبهء أما إذالم يكن حائزاً 
ول تَقَسَم التركة فلا يجوز تصرفاته فيها وإن لم يتجاوز حصته؛ على الأصح. 


.)59( المتهاج‎ )١( 

(۲) أي: الثمن المعين. 

(۴) اللف والنشر من مصطلحات علم البديع: : فاللف والنشر: هو ذكر متعدد مفصل أو مجمل» ثم ذكر ما لكل 
من آحاده بلا تعيين» اتكالاً على أن السامع يرد إلى كل ما يليق به لوضوح الحال. . علوم البلاغة البيان» المعاني» 
البديع لأحمد بن مصطفى المراغي (المتوق: 1/1اه): (0770 


كتاب البيع / 157 
ويستننى ما إذا اشترى مورثه مالا ومات قبل قبضه فإنّه لا يجوز بيعه قبل القبض 
كما كان لم يجز لمورثه في حياته. 
من المتن رات که لاقو ف ذافن ناث انی شق وني اش 
من جهة القاضيء أو ولي كعم أو والي. 
وهو مع قوله: "الموروث” من عطف العام على الخاص؛ إذ الباقي في يد القيم أَعَمْ 
من أن يكون [موروثاً أوموصى به للصبي» أومنذوراًء أو حاصلاً من غلات العقار 
الموقوف عليه. 1 
وفي بعض النسخ بلا واو فيكون الباقي صفة للموروث. 
(بعد بلوغه رشيداً) إما ظرف للباقيء أو لقوله: ”أن يبيع” في قوله: ”وللمالك أن 
بیع“ وهذاأولى. 
(وكذا العارية والمأخوذ سوماً)؛ لتام الملك» والقدرة على التسليم منه. 
HK‏ 


بيع الدّين من عليه الدين 

(والدّين على الغير) أي: ما يجب أداؤه لا في مجلس التواجب» فيشتمل الأعيان 
الموصوفة في الذمة وغيرها (إن ثبت) ذلك الدين (مثمناً) اسم مفعول من أثمن» أي: 
معطى ثمنه (وهو المسلم فيه) فإنّه مبيع موصوف في الذمة قد أدى ثمنه وهو رأس 
المال (م يز بيعه) قبل القبض من المسلم ! إليه أو غيره(ولا الاستبدال عنه) بأن كان 
ذهباً فيستبدل بالفضة» أو بقراً با حمار» أو حنطة بالشعير مشلاً. 

فقوله: "لم يجز بيعه“ناظرٌ إلى المسلم ”ولا الاستبدال” ناظرٌ إلى المسلم اليه» وذلك؟ 
لعموم نيهي عن بسع مالم يُقبض» وخصوص قوله: من اسم في نَّيءِ فَلَايَصرِفهٌ في 
یروا . 


(۱) حديث أي سعيد الخدري 8 : أخرجه أبو داود رقم )۳٤۹۸(‏ بلفظ: «من أَسلّفَ فى شىء فلا يَصرفة إلى 
غَيرِهة وابن ماجه» رقم (۲۲۸۳) بلفظ ظ: «إذا أسلمت في شيء فلا تصرفه إلى غيره»؛ سنن الدارقطني (۳/ 575)؛ رقم 


5 / الوضوح 


(وإن ثبت) [أي]: الدين (ثمناً) وهو النقد إن قوبل بعرض والعرض هو المثمن» وإن 
قوبل النقد بالنقد أوالعرض بالعرض فالئمن مدخول الباء وا ممن ما خملا عن الباء؛ 
وذلك بأن باع شيئا وم يقبض ثمنه (فالجديد) الذي نص عليه في الأأم”© (أنه) أي: الشأنَ 
(يجوز الاستبدال عنه)؛ لما روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان”: أن ابن 
عمر فك قال: «كنتٌ أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم. وأبيع بالدراهم و آخذ 
مكانها الدنانير فأتيت النبي ب وسألته عن ذلك قال: لا بأس إذافرقت) وليس بينكما 
شيء»» ولأن الشمن في الذمة ليس بم عقد [عليه] فلا بأس بتغيرهاء بخلاف المسلم فيه. 

والقديم الذي نص عليه في رواية أبي ثور المي : عدم الجواز؛ لعموم النهي المار“. 

والجديد يحمل النهي على غير الثمن من المبيع والمسلم فيه؛ جمعا بين الروايات؛ 
[حذراً! عن تعارض الأحاديث. 


(۲۹۷۷۹) كلهم من طريق شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن سعد الطاثى عن عطية بن سعد عن أِى سعيد 
المدرى کال قال سول اللّه. ..»- وفيه عطية بن سعد العوفي- قال البيهقي: لا يحتج به»= وضعفه ابن حجر أيضاء 
وأعَلّ هذا الحديث أبو حاتم » والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وابن الملقن بالضعف والاضطراب» وضعف اسناده 
المناوي أيضاً. ينظر: السنن الكبرى: (5/ ١۴)ء‏ والبدر المنير (7/ 074): وتلخيص الحبير (/254» والتيسير بشرح 
الجامع الصغير (۲/ .)۷۷١‏ 

( الام (۳/ 0 

( هو أبو حاتم» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي» حافظءفقيه شافعي»مؤرخ» لغوي»واعظء مشارك 
في الطب والنجوم» ولد في بست (من بلاد سجستان)» وتنقل في الاقطار فرحل إلى خراسان» والشام» ومصرء 
والعراق» والجزيرة» ولي القضاء بسمرقند ثم قضاء نسا. من شيوخه: أبو عبد الرحمن النسائي» وأبو يعل الموصلي» 
وأبو بكر بن خزيمة» وغيرهم» ومن تلاميذه: الحاكم» ومحمد بن أحمد النوقاتى» وأبو عبد الله بن منده» وغيرهم» 
ومن تصانيفة: ( الأنواع والتقاسيم) والمشهور بصحيح ابن حبان» و(الثقات )» و(معرفة المجروحين من 
المحدثين )» وغيرهاء توفي سنة ه). ينظر: الأنساب للسمعاني (۱/ ۸٤۳-و۲/ :)١174‏ وسير أعلام النبلاء 
1 / رقم (70)» وطبقات الشافعية للسبكي (171/5)» رقم (١١٠)ء‏ وهدية العارفين .)٤۸/۳(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود» رقم »)۴۴٣٤(‏ والترمذي» رقم »)۱۲٤۲(‏ وقال: : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلامن 
حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء والنسائي» رقم (4987) و (۷/ ۲۸۳)» رقم (4084): 
وابن ماجه» رقم (۲۲۹۲)» وابن حبان في صحيحه (۱۱/ /1817)) رقم (4410): وصححه الحاكم وقال: هوعل 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي بانه على شرط مسلم. ينظر: المستدرك على الصحيحين (۲/ .)9١‏ 

(4) في نسخة: (المدني) وفي النسخ الأخحرى المدلي» وكذا ني كتاب الطهارة» ول أججد مصدرا يدلني على المراد 
بالمدني والمدلي. 

(5) أي إذا ثبت الدين مثمناء وينظر للمسألة: نهاية المطلب (197/0). 
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(ثم) أي : بعد ما علمت من الجواز في الجديد (إن اسل عنه) على بناء المفعول (ما 
يوافقه في علة الربا) موافقة نوعية لا جنسية؛ لفلا يشمل ما اذا كان أحد العوضين نقداً 
والآخر طعاماًء تأمل (كاستبدال الدراهم عن الدنانير) بأن كان الثمن دنانير فأعطى 
الدراهم مكانها (فيشترط قبض البدل) أي: الدراهم في مشال المتن (في المجلس) أي: 
مجلس الاستبدال؛ لأنَّ الاستبدال بيع الدين بمن عليه الدين فهو كسائر البيوع الربوية 
فيشترط القبض؛ حذراً عن ربا التّساء”» وقد صرح به الشارع حيث قال: «لا بأس 
إذا تفرقتم| ولیس بينكما شيء٠.‏ 

(وأصح الوجهين أنه لا يثسترط التعيسين) أي: تعيين البدل (في العقد) بأن يحضره 
وبشخصه عند العقد؛ قياساً على ما إذا باع نقداً بنقد أو طعاماً بطعام في الذمة ثم عيّنا 
وشخصا وتقابّضا في المجلس. 

والثاني: يشترط التعيين في العقد؛ حذراً عن الغرر» وفراراً عن بيع الكالِى بالكالي» 
أي: النسيئة بالنسيئة» وعن كون العوضين ديناً. 

وأجيب: بأن وجوب القبض في المجلس قبل التفرق يخرجه عن ذلك كله. 

(وإن استبدل ما لا يوفقه في علة الربا) بأن ل يكن زبوياًء أو كان لكن لا يوافقه» فيشمل 
الثياب والطعام فلا يرد ما قيل: ينبغي أن يمثّل بالطعام والدراهم؛ لأن الثياب ليس 
بربوي ليقال: أنه لا يوافقه في علة الرباء وذلك أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع”". 

ومنل بها لم يكن ربوياً ليوافقه فقال:(كاستبدال الثياب عن الدراهم» فأصح الوجهين 
أنه لا يشترط قبض البدل في المجلس) كما لا يشترط قبض الثوب في المجلس في ما إذا 
باع ثوباً بدراهم في الذمة؛ وبه قال الإمام وصاحب التهذيب”. 

والشاني: يشترط؛ قياساً على قبض رأس المال في السلم؛ للا يكون بيع النسيئة 
)١(‏ هو وربا النسيئة واحد وقد سبق تعريفه من الشارح في مبحث الريا. 
(9) السالبة اصطلاح منطقي مرادف للجملة الخبرية ا منفية» والموضوع المخبر عنه المسند إليه في الجملة» وقد 
أبت في علم المنطق أن الخبرية المنفية لا لزم لصدقها أن يكون المسند إليه فيها موجوداً في الخارج بخلاف الخبرية 


. الموجبة. ينظر: المواقف للإيجي (578/1). 
(۳) ينظر: نہاية المطلب (8/ 198). 
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بالنسيئة؛ فإن أحد العوضين فيه دين كبا في السلم» ولا يشترط تعيينه في العقد. 

(ولا بد من تعيينه ) [أي: تعيين البدل] في المجلس» وإنما سكت المصنف عنه؛ للعلم 
به با ذكر من قبل. 

وسكت عن ذكر المؤجل والحالٌ» وحكمّه: أنه لا يجوز استبدال المؤجل عن الحالّ 
ويجوز استبدال الحالٌ عن المؤجلء وكأنَّ صاحب الم جل عجّل في الأداء. 

(وإن ثبت) الدين (لا ثمناً ولامثمناً: كدين القرض و) دين (الإتلاف فيجوز 
الاستبدال عنه بلا خلاف) سواءً الربوي وغيره والمثلي وغيره؛ لأنه لم يكن معقوداً 
عليه بحال فيخل استبداله بعقد. بل هو مستقر في الذمة» فاستبداله استفراغٌ للذمة 
محضا. 

(وفي اعتبار القبض في المجلس ما سبق ) في ما إذا كان الدين ثمناً: فإن كان البدل 
موافقاً في علة الربا اعتبر القبض في المجلسء وإلا ففيه الخلاف, والأصحٌ عدم الاعتبار» 
وكذا لا يعتبر تعيين البدل في المجلس. 

تم الكلام في بيع الدين المن] عليه الدين. 

HR 

بيع الدين لغير من عليه الدين 

(وبيع الدين من غير من عليه الدين) ك مثله المصنف (لا يجوز في أصح القولين)؛ 
لأن القدرة على تسليم المبيع في حال العقد شرط» وهي منتفية هناك» وبه قال الإمام 
والغزالي واختاره المصنف في الشرحين. 

والثاني: يجوز؛ لاستقراره في الذمة» وتمكن البائع من التسليم شرعاً. 

وإن لم يحضر الئمن فهو كبيع الدين من عليه الدين فيكون استبدالاًء وبه قال 
الإصطخريء والنووي في الروضة على خلاف أصله ثم قال: ويشترط قبض العوضين 


.0705 /5( والشرح الكبير‎ .)١55/1١( ينظر: نهاية المطلب (0/ ٩۱۹)ء والوجيز‎ )١( 
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في المجلس [حتى تفرقا ولم يقبضا أو أحدهما بطل العقد. وهكذا قرر البغوي في 
من أجازء وقال الإمام: فلو قلنا به فأ كثرون على أنه لا يشسترط قبض العوضين في 


المجلس] ثيه 


(وصورته) أي: صورة بيع الدين من غير من عليه الدين (أن يكون له) أي: لزيد 
مثلاً (على إنسان) أي: عمرو مثلاً (مائة) من دراهم أودنانير (فيبيع غيده منه عبداً) 
أي: غير هذا الإنسان وهو عمروء ونسمي هذا الغير بكراًفي مثالنا (بتلك المائة) التي 
كانت لزيد على عمروء فقد اشترى رب الدين وهو زيد عبد بكر بوائةٍ كانت له على 
عمروة 

فمن أجاز شرّط أن يقبض زيدٌ عبد بكر ويقبض بكر المائة التي كانت لزيد على 
عمرو قبل تفرق زيد وبكر عن مجلس العقد. 

(ولو كان له) أي: لزيد مشلاً (ديسنٌ على إنسان) أي: عمرو (ولآخر) أي: لبكر 
مثلاً («ديرٌ) على ذلك الإنسان الذي هو عمرو (فباع أحدهما) من زيد وبكر (دينه 
بدين الآخر) بأن قال زيد لبكر: بعتك مالي على عمرو بما لك عليه (م يصح. بلا 
خلاف) سواء كان الدينان ربويين آم لاء وسواء كانا متجانسين أومثليين» أومتقومين» 
أومختلفين؛ لما رواه الحاكم في المستدرك: «أنه ب نى عن بيع الكاليء بالكاليء»”" 


(۱) ينظر: روضة الطالبين (/ »)١87‏ ونباية المطلب (0/ ٩۱۹)ء‏ والتهذيب (۳/ 009. 

(؟) حديث عبدالله بن عمر ©: أخرجه الدار قطني في سننه (5/ ١۷)ء‏ رقم (۲۹۹)» والحاكم في المستدرك 
(؟/50)» رقم )۲۳٤۲(‏ عن طريق موسى بن عقبة عن نافع » وقال: صحيح على شرط مسلم وم يخرجاء» ووافقه 
الذهبي» والبيهقي في الكبري (/ 4/4 رقم )1*01( (10V) yg‏ (688١٠1)و(599١٠1)و(240١1).‏ 
عن طريق موسى عن نافع عنه؛ وقال في نهاية الحديث: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذى» وقال: وشيختا أبو 
عبد الله قال فى روايته عن موسى بن عقبة وهو خطّأء والعجب من أب الحسنْ الدارٌقُطنى شيخ عصره روى 
هذا الحديث ف كاب الشّئَنِ عن أبى ا لحن على بن مد المصرى هذا فقال عن موسى بن عقبة» وقال الإمام 
أحمد: ولا يحل الرواية عن موسى بن عبيدة ولا أعرف هذا الحديث عن غير موسى وليس في هذا حديث صحيح» 
وانما إجماع الاس على أنه لا يجوز دين بدين» ورجح ابن الملقن أيضاً بأنّه موسى بن عبيدة وليس موسى بن عقبة 
وضعفه» وضع ف إسناده ابن حجرء وغلّط رواية الحاكم باه موسى بن عقبة. ينظر: العلل المتناهية (؟/ 21١١‏ 
والكامل (5/ »)۳۳١‏ والبدر المنير (978/5). وبلوغ المرام ت فحل (7117)) رقم (843)» والدراية (؟/ .)١65‏ 
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وفسره الحفاظ: ببيع الدين بالدين كا جاء في رواية البيهقي [صراحة لفظ الدين”". 
وقولّه: ”بلا خلاف” زائدٌ على مافي الشرحين, وكأنه لم يلتفت] إلى وجه ضعيف 

حكاه صاحب الزاد عن ابن كج. أو لم يطلع عليه©. 


ضهنا 


مايحصل به القبض 

([والقبض في العقار]) من عقر إذا ثبت واستقر» ومنه: عقر النوق» أي: جعلها ثابتة 
مستقرة بقطع [عراقيبها]”"» فيشمل الأراضي والأبنية والأشجار (بالتخلية بينه) [أي:] 
بين ذلك العقار (وبين المشتري) بأن يقول: خليتٌ سبيلك اليه» وسلطتك عليه فافعل 
به ماشئت (وتمكينه من التصرف فيه) بتسليم المفتاح ورفع الموانع» ويجوز أن يكون 
تفسيراً للتخلية (ويشترط فراغه) أي: فراغ العقار (عن أمتعة البائع)؛ اتباعاً للعرف؛ إذ 
ليس فيه» أي: في قبض العقار منه ما يضبط شرعاً أولغةً» فلو كانت في الدار المبيعة أو 
السفينة المبيعة أمتعةٌ البائع لم يحصل القبض حتى يستفرغ منهاء ولو جمعها في موضع 
منها بقي غير مقبوض إلى الاستفراغ» وبعد التخلية لا يشترط دخول المشتري فيه» ولا 
حضوره عنده؛ لحصول القبض المعتبر فيه» وهو التخلية. 

(وإذالم يكن المتبايعان حاضرّين عند المبيع) أي: الذي هو عقار (فيعتبر مضي زمانٍ 
يمكن فيه) أي: في ذلك الزمان (الوصول إليه) أي: إلى المبيع الذي هو عقار (في أصح 
الوجهين)؛ تنزيلاً لإمكان الحضور منزلة الحضورء وهذا الوجه مبنيٌّ على أنه لا يشترط 
حضور المتبايعين عند المبيع في القبض» وهو المذهب. 

ومنهم: من يشترط حضور المتبايعين عنده في القبض. 
(1) عن ابن عمرَ ٠ثَالَ:‏ فى رَسُولُ اللي من كَالِي كَالِيء الدبِنِيلدّينِء؛ أخرجه الييهقي في الكبرى 
)٤۷٤/(‏ رقم »2)079/1١(‏ وابن أبي شيبة في مصتفه »)47١/5(‏ رقم (۲۱۲۷)» وهو ضعيف أيضاً؛ لأنْ 
مداره على موسى بن عبيدة. 


(۲) ينظر: العزيز (0705/5. 
(۳) والعُرقُوب: عَقَبِ موثَّر خلف الكَعبَّينٍ. تهذيب اللغة (۳/ 188). 
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ومنهم: من شرط حضور المشتري فقط ليتأتى إثبات يده عليه. ورُدّ: بأن ذلك قد 
يؤدي إلى المشقة. 

والثاني: لا يعتبر مضي ذلك القدر. 

وفائدة الخلاف: أنه على الأوّل لا يخرج عن ضان البائع حتى يمضي ذلك القدر. 

وعلى الثاني يخرج عن ضانه بمجرد التفريق. [هذا] حكم قبض العقار. 

(و) القبض (في المنقول) وإن كان ثقيلاً جداً (يشترط النقل) أي: الحمل من موضعه 
(والتحويل) أي: الذهاب به إلى موضع آخر بعد الحمل. وقيل: هما مترادفان» وبه 
يشعر كلام الجلالي”". 

ولا يكفي فيه مضي زمان الإمكان» بل لا بُدَّ من مضي بالفعل والنقل بعده. 

(فإن جرى البيع في موضع لا يختص بالبائع) بل هما متساويان فيه كشارع أومسجد 
أو موات» أوكان يختص بالمشتري كداره المملوكة أو المستأجرة» أو في فضاء أحياها 
(كفى النقل من حيّز) أي: مكان (إلى حيّز). 

المناسبة بين ا مكان والحيّز 

وبين المكان والحيز في اصطلاح المتكلمين عموم وخصوص: كل مكان حير ولا 
عكس؛ إذ شرطوا في المكان كونه مشغولاً بالجسم التعليمي”" بحيث لولم يكن فيه 
لكان خالياً فاقتضى التجزيّ فرضاً وحساًء ولم يشترطوا ذلك في الحيّز حتى قالوا: 


4 ١ض‏ الول تحر رى الَيحًان عن ابن عر : آم كانُوا يََاصُونَالطََّامٌ جرَانً باعل السُوق 
َنَهَاهُم سول اللَّهِ َك أن يوه حى يحولُوم. صحيح البخاري» رقم (۴۷) و (21801) صحيح مسلمء 
رقم (۳۷- (1۵۲۷) و (۳۸- )۱٥۲۷(‏ .ل عل آنه لا بحص القَبص فِيه إلا بَحريلِه كا هُوَ المَادَة فيو . كنز 
الراغبين وحاشيتا قليوي وعميرة .)۳٦۸/۲(‏ 

زفق النظار يريدون بلفظ الجسم تارة المقدار» وقد يسمونه الجسم التعليمى؛ وتارة يريدون به الشىء المقدر وهو 
الجسمي الطبيعى» فا جسم التعليمي هو الذي يقبل الانقسام طولاً وعرضاً وعمقاًء ونهايته السطح» وهو ناية 
الجسم الطبيعي. . ينظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير (۲١/١١)ء‏ والتعريفات KE 4 /١(‏ 
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الجزء الذي لا يتجزأ”": والمجردات”" عند من أثبتها: متحيّزات © 

لا متمكنات *» فكل متمكن متحيرٌ ولیس کل متحي متمكناً. 

(وإن جرى) البيع (في دار البائع) أي: في دار بخص بالبائع ملكاً أو استجارة (م يكف 
ذلك) النقل من حيز إلى حيز (إن لم يأذن البائع )؛ لأن كلا الموضعين له» فكأنه لم ينقل؛ 
لاتحاد حكم الموضعين. 

ومعنى عدم الكفاية: أن للبائع بيعه وهبته والرجوع عن البيع بعد التفريقء لا أنه لا 
يدخل في ضمان المشتري» بل يدخل في ضمانه؛ لاستيلائه عليه. 

(وإن أذن البائع) في النقل والوضع (كفى) ذلك النقل (وكان) البائع (معيراً للبقعة 
المنقول اليها) فاختلف الحيزان في ا لحكم» فحصل القبض» فلو رجع عن الإذن بعدما 
نقل ووضع يضر في القبض. _ 

ولو تلف الموضع ال منقول إليه بغير ثقل المبيع ضمنه المشتري كما في سائر العوارى. 

ولو أذن في النقل ولم يجرذكر الوضع ووضعه المشتري» فالذي قال الإمام ورجحه: 
أنه يحصل القبض دون العارية؛ لأنَّ إذن النقل لا يقتضي العارية» وعلى هذا فلو سكت 
عليه وأباحه لا يقتضي الضيان» وإن :هاه فهو غصبٌ وإن قدر على دفعه ولم يدفع. 


Hek 


حكم قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع 
(وللمشتري الاستقلال بقبض المبيع) أي: قبضه بلا إذن البائع (إن كان اللمن مؤجلاً) 


(1) الجزء الذي لا يتجزأ: جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلاء لا بحسب الوهم أو الغرض العقلي» وتتالف 
الأجسام من أفراده بانضيام بعضها إلى بعض» كما هو مذهب المتكلمين. التعريفات .)۷١(‏ 

(؟) زعم الفلاسفة وجود موجودات قائمة بذاتها وسموها العقول والنفوسء وادعوالها العلوم والإدراكات. 
ينظر: دستور العلماء .)١78 /١(‏ 

(5 الحيّز: عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد» كاالجسم, أو غير متد» كالجوهر الفرد. وعند 
الحكماء: هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح:الظاهر من المحوى. التعريفات (44). 

)٤(‏ أي: لا شاغلات للمكان الحقيقي بل للفراغ المتوهم. 


كتاب البيع / ٠١١‏ 
ول يحل الأجل (أو وفره) أي: أعطاه بتهامه» وأصل الكلمة من الوفور: وهو الكثير 
الذي لايمنع منه أحد لكثرته» فاستوير لذلك» وإنما جاز له ذلك؛ لأنَّ البائع لا 
يستحق حبسه. ولايجوز له منع المشتري منه فإذنّه وعدمه سواء. 

«وإلا) أي : وإن لم يكن الشمن مؤجلاً ول يوفره بأن لم يسلم إليه شيء أوبقى عليه 
بعضه (فلا يستقلٌ به) أي: بالقبض» بل لا بد من الاستثدان والإذن؛ لأنَّ له استحقاق 
الحبس لتوفير الثمن» وعليه الرد إن استقل به» ويد خخل في ضمانه؛ للاستيلاء : 

ولو كان مؤجلاً وحل الأجل قبل القبض فهل يستقل بالقبض؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن له الاستقلال كما لولم يكن حالّا وبه قال المصنف في الشرحين والنووي 
في الروضة. 

والثاني: أنه لا يستقل به؛ لآنَّ البائع لم يرض بتأخير الأداء عن محل الحلول» فله حق 
الحبس بعده فلا بد من إذنه”» وبه قال القاضي أبو الطيب ناقلاً عن النص» وسيأتي 
مايناسب هذا في آخر الفصل. 

(ولو بيع [شيء] واعتبر فيه) أي: أشترط فيه (تقدير) أي: تحقيقٌ بالمقدار (كبيع الثوب 
و) بيع (الأرض مذارعة ) بالذال المعجمة: مصدر ذارع إذا عُدَّ مقادير [الشيء] بالذراع. 

الذرع: بالذال ”بيمودن به ذراع“ 0" وبالزاء: الحراثة. 

(و) بيع (الحنطة مكايلة) أي: : مقدرة بالكيل (أو موازنة ) أي: مقدرة بالسوزن (اعتير) 
أي: اشترط (مع النقل الذرع) فيما بيع مذارعة (أو الكيل) فيما بيع مكايلة (أو الوزن) 
فيما بيع موازنةٌ» وإن كان مما يعد فيجب مع النقل العدٌ. 

ولايكفي كيل البائع عند الدفع إلى المشتري؛ لما في صحيح مسلم: «أنه نى عن 
بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان: صاع البائع وصاع المشستري»”"؛ فدل هذا على أنه 
)١(‏ ينظر: العزيز (7017//5)» وروضة الطالبين (*/ »)۱۸١‏ والمجموع شرح المهذب (۹/ .)۴۷١‏ 
زفق فارسية ترجمتها بالعربية الذرع والقياس بالذراع. 


م م بّرج الإمام مسلم هذا الحديث بهذا اللفظء وإنما خرجه ابن ماجه من حديث الصحابي جابر بن عبدالله» 
رقم (۲۲۲۸)» وضعف أسناده ابن الملقن» والبوصيري» وأعله الزيلعي بابن أبي لييل. . ينظر: خحلاصة= البدر المنير 


۲ / الوضوح 


لا يحصل القبض إلا بالكيل من الطرفين. [وقيس] على الطعام سائر ما يقدر بالمقادير. 

والمعنى فيه رفع احتمال الغلط في الأول» وحسم باب التردد. 

فإن وقع التفاوت بين الكيلينء فإن كان ما يقع غالباً بين الكيلين فالزيادة للمشتري 
والنقصان عليه. 2 

وإن كان التفاوت أكثر مما يقع غالباً فالزيادة مردودة على البائع والنقصان مغروم للمشتري. 

وفي غير المكيل والموزون والمذروع تر ةٌالزيادة ويغرم النقصان؛ إذ لا يكون فيها 
التفاوت إلا باللفظ ” فافهم. 

(وصورته) أي: صورة مايّباع مكايلة ليقاس عليه غيره: (أن يقول: بعتك هذه 
الصبرة كل صاع بدرهم» أو بعتكها على أنبا عشرة آصع) فلا بُد من أن يكيل البائع 
ويدفع إلى المشتري فيكيله ثانياً . ومن الأئمة من يكتفي بكيل البائع مطلقاً. 

ومنهم من يكتفي [بالكيل الأول] إذا دفع إلى المشتري فأخذه المشتري وصبه. 

وبالثاني يُشهر كلام تباع النووي من شراح المنهاج وغيره. 

وقوله: ”على أنها عشرة آصع“ مفروض في ما إذا علما صيعانه» أو قلنا بأنه جاز مع 
الجهل» وهو الأظهرء وإذاكانت المسألة على ما [صورنا] فأخذ المشتري جزافاً لم يصح 
قبضهء على أنه يجوز للبائع ما يجوز له لو لم يقبض لكن يدخل في ضمان المشتري ولا يصح 
تصرفه فيه» لا فيما يتيقن أنه له أو في ما زاد عليه؛ لأن دخوله في ضمانه للاستيلاء لا للملك. 

(وإذا كان له طعام مقدر) بالكيل (على غيره) بإتلاف أوقرض أوسلم أونذر 
(وللآخر عليه) أي: على صاحب الطعام المقدر (مثله) أي: مشل الطعام المقدر على 
ذلك الغير (فينبغي) أي: يجب ليصح القبض والإقباض (أن يكتال) صاحب الطعام 


79 ونصب الراية (5/ 75)» ومصباح الزجاجة (۳/ .)۲١‏ وإنها الذي في صحيح مسلم: امَنِ ابتَاعَ طَعَامًا 
فَلايمهُ حَنّى يَكمَالَهُا عن ابن عباس» رقم (۳۹- »)۱٥۲۸(‏ وعن آي هريرة: رقم (۳۱- .)١910(‏ بلفظ: "من 
اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله». 

)١(‏ عبارة استعصت علينا فهم المرادمنه. 

(؟) روضة الطالبين (/ 2077. وكفاية النبيه (۸/ .)٤٤١‏ 


3 E ل‎ aT 


كتاب البيع / ١61‏ 
الذي على ذلك الغير من ذلك الغير ويقبض (لنفسه) بعد الكيل (ثم يكيله) مرةٌ 
أخرى (ويقبض المشتري) الذي هو المعبر عنه بالآخر؛ لما روّينا : «أنه با نبى عن 
بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان...» الحديث. 

ولو م يكله ثانياً ودفع إلى الآخرء فإن دفعه مع الكيل فعند بعضهم جوازه؛ لانتفاء 
المعنى الذي ورد النهي لأجله. وهو رفع احتمال الغلط وحسم باب التردد. 

وإن لم يدفع مع الكيل بل صبّه وأخذه الآخرٌ دحل في ضمانه؛ للاستيلاء. 

(ولو قال) شخص لشخص: (اذهب إلى فلان واقبض مالي عليه) من دين (لنفسك) 
من دين لك عل (ففعل فالقيض فاسد)؛ لاتحاد القابض والمقبوض له؛إذ هو قابض 
بنفسه لنفسه”©» وإذا قبض دخل القبوض في ضمان القابض: لكن يبرا ذمة فلان عن 
دين الآمر؛ لأنه إنما دفعه إلى القابض بإذن صاحبه. 

ولوقال: اقبض لي ثم استوفه لنفسك فالقبض صحيح؛ لأنه وكيل المالك» ثم إن 
لم يقصد الاستيفاء لنفسه فهو أمانة في يده» وإن قصد الاستيفاء لنفسه دخل في ضمانه. 
ولا يصح قبضه لنفسه؛ لأنَّ الوكالة من الطرفين من خواص الأب والجد للفروع©. 


نا 


تنازع البائع والمشتري في تسليم الشمن أوالمبيع 

(وإذا قال البائع: لا أأسلم البيع حتى أقبض الثمن) من المشتري (وقال المشتري: لا 
أدفع المن) إلى البائع (حتى أقبض المبيع) من البائع (فأصح الأقوال: أن البائع يجبر 
على تتسليم المبيع أولاً؛ لأنّ حقه مستقر مهياً؛ لتصرفه بالحوالة والاعتياض» فعليه أن 
يقرر حق المشتري ويسلط عليه"©. 
(1) وني شرح المحلي على المنهاج (7/ :)۲۷١‏ (بنفسه من نفسه) 


قف مثلاً ا جد إذا أرَادَ أن يُرَوّجَ نت ابنه ابن ابن لَه َر ٍن كَانَا َبِيرَينِ جار بلا خلاف» وإن كان صَغِرَينٍ قعل 
وَجِهَينٍ: أَحَدُهُمَا: يجوز ينظر: الحاوي الكبير (4/ »)١١١‏ ونهاية المطلب »)١55 /١7(‏ رقم (1٤۷۹)ء‏ وبحر المذهب 
(1۹/4(. 

م26 ينظر: الأم (6/ 01 4) 


5 / الوضوح 

(والشاني: بجر المشتري على تسليم الشمن أولاً)؛ لأنَّ حقه معين وحق البائع عليه في 
الذمة فعليه أن يُعين حت البائع فإن حقه لتعلقه بالعين لا يفوت. 

(والثالث: لا يجبر واحد منهما) بل يمنعه) الحاكم من التخاصم (فإذاسلم أحدها 
أجير الآخر)؛ استيفاءً للحق الواجب عليه. 

(والرابع: تجبران معاً) فيأمر الحاكم على كل واحد منهما بإحضار ما عليه فإذا 
أحضراهسلم الحاكم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع» قدا بأنياشاء: 

ثم هذا الخلاف في ما إذا كان الثمن على الذمة حالاً فإن كان مؤجلاً فإنما يجبر 
البائع فقط؛ إذ ليس له حق الحبس كما مر. وني ما اذا كان البائع والمشتري لم يكونا 
وكيلين ولا وليين» وإلا فلا جبر على الولي والوكيل حتى يسلم الذي يعامله بائعاً كان 
أومشترياً؛ لأنه أمين محتاط. وني ما إذالم يكن الثمن معيناًء وإلا فيسقط القولانالأولان 
وأجبرا معاً؛ لنساوي العوضين في التعيين. وني ما إذا كان الثمن نقد أو المبيع عَرضاً 
أما اذا كانا عَرضَين ففي الشرح الكبير سقوط القولين الاولين؛ إذ العَرَض وإن كان في 
الذمة فلكونه موصوفاً كالمعين» وجرى عليه صاحب الروضة”. 

0 م 

(وإذا سلم البائع المبيع) إلى المشتري إما إجباراً أوطوعاً (أجبر المشتري على تسليم 
اللمن إن كان حاضراً معه)؛ إذ لم يبق له حق الحبسء فامتناعه لا يكون إلا مطلاً (وإلا) 
أي: وإنلم يكن الثمن حاضراً معه (فإن كان الشتري معسراً) أي: فاقد المال- سمي 
بذلك؛ لأنَّ الأمور كله عسير عليه والمال قناضي الحاجات. 

لطيفة: حُكي أن الصاحب ابن عبّاد”" قال: لا يد للشتاء من سبع كافات: 
)0 وفي شرح المحلي على المنهاج :V1/)‏ (فيلزم الحاكم كل واحد...). 
(۲) ينظر: العزيز »)۳١١ /٤(‏ وروضة الطالبين (۳/ 1۸۹). 
() الصاحب ابن عباد هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني»كاتب» أديب» فصيح» سياسي» 
وزير غلب عليه الأدب» فكان من نوادر الدهر علا وفضلاً وتدبيراً وجودة رأي» استوزره مؤيد الدولة ابن بويه 
الديلمي ثم أخوه فخر الدولة» صحب الوزير أبا الفضل بن العميد ومن ثم شهر بالصاحب» قال ابن حجر: 
وكان مع اعتزاله شافعي المذهب شيعي النحلة» ولد سنة: (177ه) في الطالقان (من أعمال قزوين) وإليها نسبته. 
من شيوخه: أحمد بن فارس اللغويء وأبو الفضل ابن العميدء ومن تلاميذه: عبد الملك بن علي الرازي» وأبو 


الطيب الطبريء ومن مؤلفاته: (المحيط) في اللغةء وكتاب (الوزراء)» و(الكشف عن مساوئ شعر المتنبي) توفي 
سنة: (۳۸۵ه). ينظر: وفيات الأعيان (۲۲۸/۱). 


كتاب البيع / 100 


الکن“ والكانون» والكأس» والكتاب» والكسوء والكيس» والکف“ أي: الفرج. عرّبه 
لأجل الكاف- فلما سمع نظام ا ملك ذلك توجه إلى الصاحب ابن عبّاد وأنشد هذا الشعر: 


يقولون: كافاتٌ الشتاء كثيرةٌ ‏ فيما هى إلا واحدٌ غير مفترى 


إذا كان كاف الكيس فالكل حاضدٌ << إذاشيىءالأسبابٌ فالصيدٌفي المّرا"©» 


(فللبائع الفسخ بالفلس) بشروط يأتي في باب الحجر. 

قيل: صورة المسألة فيما إذا سلم البائع بإجبار الحاكم» أما لو سلمه طوعاً تبرعاً 
فليس له الفسخ بالإفلاس؛ لرضائه بتأخير حقه. 

(وإن كان) الملشتري (سوسراً وكان ماله في البلد أو على مسافة قريبة) وهي ما دون 
مسافة القصر (حُجر عليه في ماله) بيعاً وهبةً ورهنأء قيل: وأ كلاً أيضاًء فيضيّق عليه؛ 
يودي ما عليه من الحق اللازم ولئلا يتصرف بم يبطل حق البائع- وهذا الحجر 
حجر تعزير وتأديب غريب في باب الفقه رواه الشافعي -رحمه الله تعالى- عن ابن 
جُريج - (إلى أن يلم المن) فإذا سلّم ارتفع 

وقيل: يحتاج إلى رفع الحاكم. 

(وإن كان) مال المشتري (على مسافة القصر) أو أكشر (ل يكلف البائع الصبر إلى 
إحضاره)؛ لوجود الغرر وخوف الضرر (لكن يباع المبيع ويوفى حقه) أي: حق البائع 
(من ثمنه)؛ إذ قد يروج ويرفع بارتفاع السوق فيبقى شيء للمشتري فيفوز به» وذلك 
وجة» ومقابله هذا: (وأظهر الوجهين أن له الفسخ) أيضاً كا يفسخ بالإفلاس؛ لأنه 


.)١1980( الكن: السترة» والكانون: : الود ينظر: الصحاح (۷/ ۳۸) مادة: (كنن)» والقاموس‎ )١( 

(۲) يشير إلى المثل المشهور: ”كَل الصَّيدِ في جوف القَرًا “قال ابن السكيت: القَرَا :لجاز الوَحَئِي وجمعه را 
قالوا: وأصل المثل أن ثلاثة ثَقَرِ خرجوا متصيدين فاصطاد أحدّهم أرب والآخر ظبياًء والثالث حمارأ فاستيشر 
1 صاحب الأرنب وصاحب الظبي بم نالا وتطاولا عليه فقال الثالث : كل الصَّيدِ في جوف القّراء أي : هذاالذي 
| وُزْقتُ وظَفِرتٌ به يشتمل على ما عندكماء وذلك أنه ليس مما يصيده الناس أعظّمٌ من ا لحار الوحشي. بجمع 
الأمشال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري؛ تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد- دار المعرفة - 
بيروت: (075/7). 


5 / الوضوح 
قد تعذر عليه تحصيل حقه فهو كا لو أفلس المشتريء وإذا فسخ رجع إلى المبيع بأسره: 

(فإن صبر) ول يفسخ (فالحجر كما ذكرنا) فيما إذا كان موسراً ممطلاً (وللبائع حبس 
المبيسع لاستيفاء اللمن) من المشتري (إذا خاف فواته)- بغارة أو بانقطاع أوبسريان 
الفساد اليه ونحوذلك؛ لأنه معذور في الحبس والحالة هذه. 

وفي الشرحين: ”وكذا للمشتري حبس الثمن اذا خاف فوت المبيع“20. 

(بلا خلاف, والأقوال) الأربعة (في البداية) أي: فيما يبتدئ به البائع أو المشتري في 
تسليم ماعليه (في ما اذالم يخف) أي: البائع» وكذا المشتري على ما نقلنا (الفوات) أي: 
فوات الثمن إن كان الخائف البائع» أو فوات المبيع إن كان الخائف المشتري (وتنازعا في 
مجرد البداية) من غير خوف من الفوات. 

وقوله: "وللبائع حبس المبيع“ مفروض في ما إذا كان حالاً. وإن كان مؤجلاً فقد مرٌ أن 
للمشتري الاستقلال وليس للبائع الحبس؛ لرضائه بتأخخير الثمن. 

ولو حل قبل التسليم فلا حبس له أيضاً كما ذكره في الشرحين”"؛ لان تأجيله 
للإرفاق بالمشتري» فهو كما لو حل أجل الصداق قبل تسليم المرأة نفسهاء فليس لها 
حبس نفسهاء صرح به صاحب الزاد» وفيه ما مر عن القاضي أبي الطيب من نقل 
الن ص على خلا ف ذلك”. 


(۱) ينظر: العزيز /٤(‏ 716). 

(۲) ينظر: العزيز (4/ .)۳٠١‏ 

(۳) أي: له الحبس. 

بعون الله وتوفيقه فرغت من تحقيق كتاب البيع من الوضوح والتعليق عليه بالإفادة من تحقيق الشيخ حسين 
الموصلي» وكان تحقيقه رسالة ما جستير مقدمة إلى جامعة الموصل» ويأتي بعد هذا مبحث التولية من الوضوح 
بتحقيقي وتعليقي بدون الإفادة من جهد أحدء وفقني الله لإكاله. 

وتبدأهذه الحصة من الوضوح في المخطوطة )۲۷۲١(‏ من بداية المجلد وتنتهي في اللوحة (۲۲)ء وفي المخطوطة 
(۷) من بداية المجلد وتنتهي في اللوحة »)٠٠٤۳٤(‏ و في المخطوطة (۲۸۳) من بداية المجلد وتتتهي في 
اللوحة »)۲٤(‏ و في حطوطة مكتبة الخال من بداية المجالد وتنتهي في اللوحة (50 20 وفي مخطوطة مكتبة بيارة من 
اللوحة »)٠٠۲٠۸(‏ وتنتهي في اللوحة .)٠٠۲۲۸(‏ 


التولية © 


(فصل: في التولية) وهي في اللغة: التفويض [والتمكين والولاية لأحد]ء وفي الشرع: 
عبارة عن بسع جديد د باللمن الأول”. 

ومبنى [هذا العقد] على الأمانة؛ لأ المشتري يعتمد قول البائع فهو أمين» فيجب 
عليه التنرّة عن الخيانة» [والتجتب] عن الكذب؛ لمعلا يقع المشتري في النجش © 
والغرّر©. 

([وإذا] اشترى شيعا م شيئا نم قال لغيره وقد علم الشمنّ) بالمشاهدة» أو بسماعه من يشق 
بقوله ا وإنّها يشترط علم المشتري بالئمن؛ لفلا يجهل با[يجب 


() يشتمل هذا الجزء على فصل في التولية والإشراك والمرابحة» وفصل في بيع الأصول والثمار» وفصل في اختلاف 

المتبايعين» و فصل في بيع الشجر والنخيل» وفصل في بيع الشمر والزرع» وفصل في بيع المحاقلة والمزابنة وقصل في 
٠‏ اختلاف المتبايعين» وفصل في معاملة الرقيق» وكتاب السلم» وفصل في القرض» وكتاب الرهن. 

ملاحظة: ل ُذكر المرابحةٌ ضمن العناوين في نسخ الوضوح التي عندي» وفي المنهاج ذكر الإمام النووي المرابحة 

فقال: باب التولية والإشراك والمرابحة وترك المحاطة؛ وقال الخطيب: لم يترجم ا إِما لدخوفا في المرابحة» وإما 
لأنه ترجم للأشرف منها. ينظر: مغني المحتاج .)۳١/1(‏ و منهاج الطالبين .)٠١ /١(‏ ومخطوطات الوضوح» 
١‏ وعلى هذا فلا يظهر وجه لترك المرابحة في الوضوح. 
افق تعريف يكاد يجمع عليه الفقهاء» وهو جامع مانع إلا عل مذهب القائلين بان الإقالة بيع» والصحيح الجديد عند 
١‏ الشافعية أنها بيع» فيمكن أن يزادعلى التعريف قيد”لغير البائع“. ينظر: المجمؤع (787/4)» والبحر الرائق (5/ .)١١١‏ 
ا م النجش بفتح النون وسكون الجيم وجاء بفتحتين أيضا: أن يزيد في سلعة أكثر من منها و ليس قصده أن 
7] يشتريها بل ليغرٌ غيره فيوقعه فيه. ينظر: المصباح المنير (۲/ 5454).: ماده: (نجش). ودستور العلماء (۳/ .)۲۷١‏ 
(4)هوماكانله ظاهريغرالمشتري وباطن مجهولء أو ماكان عل غيرعهدة ولاثقة. ينظر: النهاية (/ 08 37)مادّة: (غرر). 
(0) البائعٌ المشتريّ الثان. منه. في نسخة مكتبة الحاج خالص الصحيفة .)٤۹(‏ 
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عليه]فيتعدّر عليه إمضاءٌ م العقد (: لتك هذاالعقد) أي: جعلك ولي فيه» مفوّضاً 
أحكامُه إلى خيّرتك (فقبله) بقوله: : تولَيتٌء أو: قبلتٌ» (لزمه) أي: ذلك الغيرَ (مشل 
الثمن المشترى به) سواءٌ قال البائع: ولّينك بها اشتريتُ» أو سكت عنه؛ لاقتضاء لفظ 
العقد ذلك. ١‏ 

(وهذا العقد بيع) مشروع قد[تعاملها]الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا[هذا]"؛ 
فقد صح: ١‏ أنه بل لما أراد المجرة قال لأبي بكر الصذيق 8 - وقد اشترى بعيرين- : 
ونی أحدّهما»". 

ولأنّ للناس حاجة إليه؛ أن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين بمن يعرفها 
ويطيب قلبه بها اشتر 

(يشترط فيه) أي: في هذا العقدٍ (شروطّه) أي: شروطٌ البيع: من الرؤيةء والقدرةٍ على 
التسليم»[والتقابض] في الربويّات» وطهارة العين»[والانتفاع الشرعي]. 

(ويترتب عليه أحكامّه): من خيار الجلس» وخيارٍ الشرط والردٌ بالعيب 
والإفلاس22, وغير ذلك©, 

(لكن لايحتاج إلى ذكر الثمن) وإن كان شرطاً في البيع؛ لأن لفظ التولية مشعرٌ 
فيُستغنى عن ذكره. ١‏ 

وسكوتٌ المصنّف عن شرط الثمن [في] التولية مشعر بآنه لا فرق في جواز التولية بين 
كون الثمن مثليّاً أو متقوّماً» أو كان في يد المول أوم يكن.[لكن] فيه تفصيل: 

فلا بد أن يكون مثليًا؛ ليقدر المشتري على مثله» أو [متقوّماً تقل من البائع إلى المولّ؛ 
(۱) روى ابن عبد البر قال: ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال: لا بأس بالتولية إنها 
هو معروف. ينظر: الاستذكار (5/ 599). 
م2 أت الحديث بهذا اللفظ بل ورد ما يقاريه فيامعنى في صحيح البخاري» رقم »)٥۸۰۷(‏ ولفظه: «قال أبو 
بكر قَحد بأ أنت يارب سول الله د إحدّى رَاحلَييَّ انين قال رصول اللويه: : بِالشمن». 
0 الإفلاس: قلّة المال وكثرة الديون التي عليه من حقٌ الناس۔ 


)٤(‏ أي : كتجديد الشفعة إذا عفى الشفيع عن العقد الأوّل . منه. و بقاء الزيادة المنفصلة للمولي بكسر اللام. ينظر: 
الديباج في توضيح النهاج» تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (E /١(‏ 
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ليقدر على أدائه» وإلاً فالعقد باطل؛ لآنه يجب مشل الثمن الأوّل”".[والمتقوّمٌ مجهول] 
القيمة ؛ لإفضائه إلى [الظنّ والتخمين]. 

(ولو حط البائ بعص الثمن عن الموُ) بكسر اللا» وهو المشتري الأول (بعد 
التولية) وقبول امون (ينحط) ذلك البعض (عن المولى) بفتح اللام» وهو ال مشتري 
الثاني (أيضا) أي: كا ينحط عن المشتري الأوّلِ؛ لأنَّ العقد الثاني نازلٌ منزلة الأول 
فيجري فيه ما[جرى] في الأوّل. 

وقوله: ”بعد التولية“ [ليس مما يحترز به عرّا قبل التولية » بل لأنَّ فيه وجهاً ضعيفاً: 
آله لا ينحط إذا كان بعد التولية]؛ لازام امول ما اشتراه [به] وهو بيع جديد فلا 
يلحقه الحا فخصّه بالذكر لذلك, وإلآ فا حط قبل التولية كالحط بعده؛ بل أولى؛ 
لأنه مفقود حين التولية”. 

وسكوتُه عن الحطّ عن كل الثمن بناءٌ على الغالبء وإلا فا حط عن الجميع كالحط 
عن البعض في آنه ينحط عن ال مول إذا كان بعد التوليةء وأا قبله فيتعدّر التولية9©. 

وكذا إذا كان الثمنُ عرضاً ولم ينقل إلى من يتولّ العقدّء كا أشرنا إليه©©. 


شيا 


.)٤٠١ /1( ولامثل للعرض. ينظر: التهذيب (۳/ 589). والديباج‎ )١( 

() ينظر: روضة الطالبين (۳/ 016). الخال اللوحة (57) وفي بيارة (۲۲۸): ليس بهاء 

(۳) آي: الحط لم يكن موجوداً حين العقد في صورة التولية قبل الحط . الخال اللوحة (ED‏ 

(2) | إذالتولية عبارة عن البييع با اشترى» وإذا حط كل امن قبل التولية فكيف يصح : بعتك بها اشتريتٌ؟ لأا 
جيب بیع بلا نَمَنِ. . ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (5/ .)9١‏ 

(5) أشارإلى ذلك في قوله: "أو متقوّ مال من البائع إلى امول ” في الاستدراك على كلام الصتف بقوله : وسكوتٌ 
الصف عن شرط من التولية. والمعنى: وكذلك ينحط العرض إذا خط عن المولي كالنقد. والمسألة مقتبسة من 
التمة. ينظر: الديباج /١(‏ 475). 
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الإشراك 
(والإشراك في بعض المشترى) أي: المبيع (كالتولية في الكلّ) في الجواز والشرائط[وترتب] 
الأحكام. 
[والإشراك: هو] اا فا يُشْركٌ غيرّه فيه با يدل عليه من الألفاظ ليكون 
بعص المبيع له بقسطه من الثمن. 


(شمٌ إن نص على البعض المشترك فيه)- أي: نطق به صريحاً في العقدء ويجوز أن يكون 
”فيه“ صلة ”المشترك””©. والنصّ بأن يقول: [أشركتكافي المبيع بالنتصفء أو الربع» 
أوغير ذلك. ولو قال: ”في النصف“ فيكون بالربع» أو: ”في الربع“ فيكون بالثمن؛ بناءً 
على صحّة الإطلاق» على مايأني”. 

-(فذاك) أي: فذاك المنصوص هو المشترك أو: فذاك النص مطلوب. 

(وإن أطلق) فقال: [أشركتّك] في المييع» أو: جعلمُك شريكاً فيه (فيفشد) الشر اك 
(أو يصح) الإشراك ويكون على المناصفة؟ (فيه وجهان: : أشبههما) ب) هو متَفقٌّ عليه 
من المسائل (ثانيهما)؛ لاقتضاء لفظ الشركة أعلى أحواله وهو المناصفة؛ ولذا لو قال 
مقرّاً: فلانٌ شريكي في هذاء أو: هذا لفلانٍ وفلانٍ مشاركةٌ» فيكون بينه وبين القَرّ له 
أو المقرٌ ها مناصفة. 

او اک کک ی د کے که ايارو و 
قصده”©. 


انها 


)١(‏ الصلة: تطلق على ثلاثة معان: الأول: صلة الموصول الاسميّ او الحرتيء الثاني: الحرف الزائدء الثالث: 
حرف الجرّء يقال: ” بزيد” في ” مررت بزيد” صلةء والمراد هنا المعنى الثالث. ينظر: كتاب الكليات :)2١١ 74 /١(‏ 
ومعجم مقاليد العلوم» لجلال.الدين السيوطي (ت١91ه).‏ تحقيق: أ.د محمد إبراهيم عبادة» ط.: الأولى 
(٤۲٤١ه):‏ مكتبة الآداب - القاهرة - مصر: /١(‏ ۸۹). 

(۲) بعد سطر تقريباًء من الخلاف بعد قوله: وإن أطلق.. 

(۳) العزيز (018/5. 


الإشراك / 1١51‏ 
المرابحة 
(ويجورٌ بِيعٌ المرابحة)؟ لإطباق الناس عليه من غير نكير. 
(وهو) أي :بيع المرابحة (مشل أن يشتري شيئاًبائة, ثم يقولٌ لغيره) -بعد ماعلمه؛ 
أو أعلمه المشتري الأوّلُ- - (بعشّك) المشترى بمائة (بما اشتري يث بربح ده يازده)“ أي :بان 
تعطي أحد عشر في عشرة» فكأنه قال: بعتك بمائة وعشرة» هكذا فسّره في الشرحين» 
ولذا عطف عليه قولّه: (أو بربح درهم من كل عشرة). 
وهذا بيع جديد بم اشترى به مع زيادة واحد من كل عشرة» وليس فيه [رباً ولا 
: ثمٌ]؛ إذ الأسعار قد تتفاوت» فقد يباع مايشترى بمئة بمثتينء والله يرزق بعص عباده 
ويشترطٌ علمٌ [العاقدين] با زاد في المرابحة» حتّى لو احتاج إلى حساب فلا يصحٌ 
إل بعد أن [يشخصاه]» كما لو قال: ”بعتك بربح ده شازده ونيم دانك وچهاريكٍ 
[دائكف]“”“مثلاً» فيكون الربح في عشرة سنّة دراهم وجزءً من اثني عشر جزءً من 
درهم وجزءً من أربعة وعشرين جزءًٌ من درهم» أي: وجزءً من اثني عشر ونصف 


جز منه. 
Hk‏ 
المحاطة 
(ويجوز بيع المحاطة, وهو أن يقول) لغيره: : (بعتك بها اشتري يت بحط ده یازده)» وهو 
صحيح كبيع المرابحة بعدالعلم بالثمن والمحطوطء فكأ ابيع هو المحطوطٌ عنه 
[فقط]. 


)١(‏ "ده ”و ” یازده ” كلمتان فارسيّتان أوكرديّتان: الأول بمعنى: : عشرة» والثانية بمعنى: أحد عشر. المعلق. 

(۲) عبارة فارسية معناها: : بربح هوفي مقابل عشرة: : ستة عشر و نصفٌ سدس و ربع سدس. . فكلمة (دانط) 
بمعنى السدس من كل شيءء أو نقد يساوي سدس الدرهم إذا كان مأخوذاً من الدائق العري» و(نيم) بمعنى 
النصف» و (ضهاريك) الربع. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف (۱/ ۳۳۲). 
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(وأصح الوجهين آنه حط من كلّ أحد عشر واحدةٌ)؛ فكأنّه قال: حط ما يجعلُ ده 
يازده» وهو واحدة» وبالقياس على المرابحة؛ فإنّه لوقال: ”بربح ده يازده”“ يكون الربح 
واحداً من [أحد عشر]. 

والثاني: يحط من كل عشرة واحدة؛ - وبه قال الماورديّ -كما يزاد في المرابحة بده 
يازده من كلّ عشرة واحدة" فالاختلاف باختلاف التعليلين» ولكلٌ وجهةٌ هو 
ال 

فلو كان المبيع المشترّى بهائة وعشرة وباعه بحط ده [يازده] فيحط على الأصحٌ عشرة؛ 
لأنّ مائة وعشرة عشر أحد عشرات» ويحطً من كل واحدة واحدة» وعلى الثاني أحد 
عشر؛ لأنّها أحد عشر عشرات وقد حط من كل واحدة واحدةٌ. 

(ولو قال: بعنّك بم اشتريثٌ لم يدخل فيه سوى الئمن) وهو الذي اتفقا عليه عند 
اللزوم” حتى لو كان الثمنْ عند العقد مائةً فزادا عشرةً في [زمان] الخيار - أيّ خيار 
كان أو نقّصاً [عشرةً] فالثمنٌ هو الزائد والناقصء لا المائةٌ؛ لما مر أن [زمن] الخيار 
حريمٌ العقد” يجوز فيه تغيير الثمن. 

(وإن قال: بما قام عل دخل فيه) أي في بيع التولية (مع الشمن أجرةٌ الكيّالِ) إن كان 


(۱) ينظر: الحاوي الكبير (0/ ۲۸۳). 

(۲) اقتباس من الآية الكريمة: ا لکل هموما سيفوا الحو ای ما كوو أت يكم لله بجي إن أله عل 
كَل یو َب 4 «البقرة: .)۱٤۸‏ 

(*) لعل اللزوم هنا لزوم العقد بمعنى انقضاء زمن الخيار. ينظر: المبسوط للسرخسي (۸/ ۷۳). 

(5) انواع الخيار الشرعي في البيع كثيرة: خيار المجلس» وخيار الشرطء» وخيار العيب» وخيار خلف المشروط. 
وخيار تلقي الركبان. وخيار تفريق الصفقةء وخيار تعذّر قبض المبيع» وخيار تعدّر قبض الثمن» وخيار الرؤية 
وخيار التغرير» وخيارظهور الأحجار المدفونة في الأرض» وخيار اختلاط المبيع بغيره» وخيار خلف المشروط. 
ينظر: المنشور في القواعد لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله (ت٤۷۹ه)ء‏ دار النشر: وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية - الكويت - »١5 ٠5‏ ط. : الثانية» تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود: »)١15١/7(‏ واللباب في 
الفقه الشافعي» لأ الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبيء تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري» ط. الأولى» 
(141ه)- دار البخارىء المدينة المنورة؛ المملكة العربية السعودية (۱/ .)۲٠۳‏ 

(0») مرّذلك من الشارح في كتاب البيع في فصل اخياز. ينظر: مخطوطة الوضوح الموجودة في مكتبة الحاج خالص 
في أربيل (۲/ .)۲١‏ 


٠١۳ / الإشراك‎ 

اللمن مكيلاً؛ فن أجرة الكيّال على المشتري لو اكتاله ثانياً لبيان الغلط» حتّى لو ظهر 
نقص بازاد على تفاوت الكيلين رجع به على البائع. 

ما إذا [اكتفيا] بكيل البائع فالأجرةٌ على البائع» وإن صرّح ابن الرفعة بخلافه©. 

(والحيّال) [أي: الّذي] يحمل الماع من دار البائع إلى دار المشتري» وهذه على المشتري 
جزماً. 

(والدلآ) [وهو الذي يُنَادِي] بالشمن ليظهر الراغبٌ فيبيع به شيثاً""» فأجرثُه على 

(والحارس) الذي يجرس الثمنّ إلى أن يصل إلى البائع. 

(والقضار) الذي قصر الثوب وأزال درَلّه لتزيد قيمتّه”" (والرَفَاءِ) من الرّفء9, 
وقيل: من الرَّفْوٍء وهو الاجتاع والالتئام؛ والمراد هنا: من يرقع الشوب ويصلح 
مخاريقه ومساحقه لوك 


(والصبّاغ)» ثم قيل: الحارسٌ والقضَارٌ والرفَاءُ والصبَاغٌ يصح أن يكون للثمن 


(۱) ينظر للمسألة: كنز الراغبين (۲/ )۲۷١‏ قال: كا أفصّمٌ يما ابن الرّمَةٍ في الكِمَائَةِوَاَطلّبء و النجم الوهاج 
٠لم)‏ دار المنهاج: (174/5). ولم أحصل على المسألة في كفاية النبيه» ولم أحصل على المطلب العالي بعد 
رزقنا الله تعالى إياه. 

زفق يقال دللتّك على الشيء دلالة ودلالة- بفتح الدال وكسرها- ودُلولا وذلولة -بضمها فيهما-: إذا أرشدتّك 
إليه أي: أرشد المشتريّ إليه فكان سمساراً بينهما. المطلع على أبواب المقنع» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي 
الفتح البعلي الحنبلي (ت4 ٠‏ /اه)» تحقيق: محمد بشير الأدلبي ١401(‏ ه-1981م): المكتب الإسلامي - بيروت: 
4/۷( 

(۳) والقَصار والمَصر كلاو ومحدّث: رر الاب ومُبَيضُهاء لأنه يدُقُها بالقَصَرَة التي هي القطعةٌ من الب 
وهي من َكب العْنّاب لأنه لانَارَ فيه كا قَالُواء وحِرقَتُه الِصَارَة بالگسر على القياس» ودقّه وحَشَبَنه المقصَرّة 
كمكنّسة والقَصَرَةُ تُرّكَةَ أيضاً. تاج العروس. لمحمد مرتضى ا حسيني الزبيدي (ت ٠0‏ ١١ه)»‏ تحقيق: مجموعة من 
المحققين:- دار الهداية: (1/ 87"1): مادة: (قصر). 

(4) ورَقَا الوب روه رأ لآم حَرفّه وص بَعضَه إلى عض. المحكم والمحيط الأعظمء تأليف: أي الحسن علي 
بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 408ه)ء تحقيق عبد الحميد هنداوي» سنة الطبع: (١٠٠٠م)-‏ دار الكتب 
العلمية بيروت: .)۲۸١ /۱١(‏ 

(0) رقا الوب يَرقُوه رَفواً: أَصلّحَهُ وضمٌ بعضّه إلى عض همر ولا مَرٌ. تاج العروس (۱۷۲/۳۸). 


٤‏ / الوضوح 
قبل التسليم إلى البائع» وقيل: للمبيع بعد وصوله إلى المشتري» وهو الأصحٌ؛ صرح 
به الجلاليٌ7". 


(وقيمةٌ الصبغ) الذي [يُصبّغ] به الئمنٌ أو المبيعٌ على الخلاف. 

ا(وسائرٌ المؤنات) - جع مؤنةً”» وهي ما فيه وان أي: َل من وأ الماعٌ في الميزان 
إذا ثل" (الذي) إذا كان وصفاً للسائر الضاف» وفي بعض النسخ: "التي" وصفاً 
للمؤنات المضاف إليه. وهي الصحيحة* (يُقصد بها الاسترباح) أي: طلبٌ الربح» 
كأجرة مكان الحفظء وأجرة الختان”» وتطيينٍ الدار» وتطبيق حجري الطاحونة. 

وخرج بقيد ”الاسترباح” ما قصد به الاستبقاء كالنفقة والكسوة والعلف على العادة. 

أمّا لو زاد في العلف [للتسمين] فما زاد يدخل في ما قام عليه. 

(فلو قصر الشوب أو كال) الحنطة ,أو حمل) المناع (بنفسه) - متنازعٌ فيه للأفعال 
الثلائة”- (لم تدخل أجرته فيه) أي: في قوله: ”بما قام عليَ“؛ لأن فعل الشخص لا 


(۱) : شرح المحلَ على المنهاج (۲/ .)۲۷١-۲۷۵‏ 

زفق الكتوب في نسخ الوضوح المتوفرة عندي "المؤنات “ بواو واحدة» ولاختلاف طريقة الإملاء القديمة 
والجديدة فيمكن قراءة“ مؤنة ” با همزة فقط على وزن : " كُلفة ”» وبهمز و واو على وزن " مَعونة ٠"‏ ولعدم تغيّر 
المعنى والحكم اللفظي للكلمة على التقديرين فقد مشيت على كونه بهمزة بدون واو باع لظاهر النسخ . 
زفق م أجد ني مصادر اللغوية ما يؤيّداشتقاق المؤونة من ”وأن ”. ولاورود” وأن“ بمعنى ثقلء والمناسبة بين المؤنة 
وماثة"وأن " بعيد بل الراجح اشتقاقها من مان الرجل أله يموم وناو منونة : كفاهم وأنفق عليهم وعاهم» 
كما في لسان العرب (۱۳/ 476) مادّة: ” مون "» أو من ” ألأون ” ىا قال رضي الدين في الشافية. ينظر: شرح شافية 
ابن الحاجبء لرضي الدين الاستراباذي (ت787ه) مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي (ت۹۳١٠ه)»‏ 
تحقيق: محمد نور الحسن و محمد الزفزاف و محمد يحيى عبد الحميد - دار الكتب العلمية- بيروت. لبنان: (۲/ 
(t4‏ 

(4) إذلا يقال مثلا: اللهمَ صل على سيّدنا حمّد وسائر الأنبياء الكريم. 

(0) وهو: : قطع الجلدة التي تغشى الحشفة من الرجل» وقطع بعض جلدة عالية مشرفة على الفرج من المرأة» وهو 
واجب في حقٌ الرجل» وغير واجب في حق المرأة على الراجح. المطلع (1/ .)١1-18‏ 

() التنازع المصطلح عليه في النحو: : أن يتقدّم عاملان أو أكثر ويتانحر معمولٌ أو أكثر ويكون كل من العاملين 
أو العوامل طالبا لذلك المعمول المفرد أو ا حعدد المتأحر. ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدىء تأليف: أي عمد 
عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري (ت١7/اه)»‏ تحقيق: محمد محبى الدين عبد الحميد» الطبعة: الحادية عشرة 
ملام )- القاهرة : (۱/ 1۹۸). 


الإشراك / 156 


| يقتضي الأجرة لنفسه. فلم يقم عليه ليدخنل في ”بىا قام علي“ ولا خلاف في ذلك 


«وكذلك) لا يدخل في ”بما قام علي“ (لو تطوّع به متطوّعٌ) أي: متبرّعٌ؛ لأنه ما بذل في 


مقابلته ماله فهو كما لو فعله بنفسه. 


وفي وجو محكيٌ عن ابن الصبّاغ: آنه يدخل أجرةٌ المتطوّع؛ لأ الغالب من [فعل 


ا الأجنبي] أن لايكون متطوّعاًء فلو وقع نادراً فإنّم) يكون لقرابة أو صداقة أو حسبة» 
- فيلح النادرُ بالغالب» مع أن المنة أثقل من أخذ الأجرة. 


(وليكن مقدارٌ اللمن) [أي]: فيما إذا لم يزد على قوله: "بعك بىا اشتريثٌُ" (أو مقدارٌ 


أ ماقام عليه) في) إذا قال: ”بعك بما قام عل“ (معلوماً للمتبايمين) سواءٌ بيع مطلقاًء أو 


مرابحدٌ أو محاطَّة؛ لأنّ جهل اللمن في حال العقد يوجبّ الغرر وقد هى رسول اللي 


: عن بيع الغرر". 


(فإن جُهل أحدّهمالم يصع في أصحٌ الوجهين)؛ لما ذكرنا”. 
والثاني: يصيٌ؛ لسهولة معرفته بالاطّلاع على الثمن الأوّل. 
وعلى هذا فهل يشترط معرفة الثمن في المجلس» أو أيّ وقتٍ عرفاً صح العقد؟ فيه 


وجهان بلا مرججح عن المصنّف وتابعيه”» ورجح الاشتراطً صاحبٌ الزاد©, 


: 


عليه ثم يّزاد بنسبة ما قال» ولو قال: بعتك برأس المال وربح ده يازده فهو كما لو 
قال: بها اشتريت وربح ده يازده» فلم يدخل سوى الثمنٍ وربجه» وني وجه هو كقوله: 


)0 رواه مسلم في صحيحهء رقم -٤(‏ (۱۵۱۳)» ولفظه: «عن أي هريره قال: تچی رسولٌ الله عن یع 
الخِصَاة وَعَن بيع الغْرَرِا. 

(۲) في قوله: لأن جهل الثمن في حال العقد إلخ... 

(۳) قال في العزيز: وعلى هذا ففي اشتراط إزالة الجهالة في المجلس وجهان. العزيزط العلمية (4/ 071١‏ 
(9/ة). 

(4) لم أحصل إلى الآن على معلومات عن الزاد وصاحبه إلآّ ما ذكره الشارح في الوضوح حيث قال مرة: 
والاسفراني في الزادأو قال مرة: والأودني في الزاد. وما ذكره في طبقاته في تعداد كتب المذهب الشافعي حيث قال: 
ومنها زاد الميسر ومودع البيان للسلميء وكلاهما في إملائه سهو وفي بيانه اختصار. ينظر: طبقات الشافعية للشارح 
ابن هداية (۱/ ۲۹۰). 


1/1 الوضوح 
بها قام علَِّ» فيدخل فيه ما يدخل في ذلك وربحه؛ لأن ما قام عليه فهو رأس المال في 
ذلك البيع”. 

(وليصدّق البائع) أي: المشتري الأول المعبّر عنه با مولي بالكسر(فيما خر الُشتري عنه) 
أي: المشتريّ الثاني المعبّرٌ عنه بالمولى بالفتح» وذلك الإخبارٌ يكون قبل التولية والإشراكِ 
أو البيع مرابحة أو محاطة فيخبر صدقاً بها اشتراه أو بما قام عليه 

ولو كذب متعمّداً بالزيادة عصى» وقيل: وكذا بالنتقصان؛ لأنّ هذه العقود مبنيّة على 
الأمانة؛ لاعتماد المشتري الثاني على الأوّلء فيكون كذبه كذباً وخيانة» وك [منهما] كافٍ 
في العصيان» فكيف إذا اجتمعا. 

(وليخير وعن العيوب الحادثة عنده) بأيّ وجه حدثت: بآفة ساويّة» و [بجناية 
جان]؛ لان المولّ معتقد بقاء ابيع على ما كان عند شري المونّ فلو لم يخبره بها نقص 
بالعيب الحادث عنده لَعُيِن امول بإعطاء كمال الثمن. 

ولو لم يخبره واشترى ثم عرف العيب فله الخيار» فلو أجاز [أجاز] بجميع الثمن؛ أو 
[بجميع ما قام عليه] وربح الجميع لو باعه مرابحة» وقيل: لا ربح في هو في مقابلة 
مانقص بالعيب. 

(وعن الشري بعَرض) فيم صح التولية بالعرض»ء وهو إذا انتقل العرضٌ من 
البائع الأول إلى ا مشتري الشاني» وني بيع المرابحةٍ والمحاطّةٍ صح مطلقاً (إن اشترى 
برض )؛ لكشرة التفاوت في الرعّبات في الشري بالنقود والعروض (ويبِينُ قيمتّه) أي: 
[قيمة العرض]؛ لمكن للمشتري استيفاءٌ النمن؛ إذ لا يُكتقّى في الأثمان في العروض 
با لكل الصوريّ بخلاف القرض» (و عن الأجل إن اشتراه بشن مؤججل)؛ لاختلاف 
[الأغراض] بالحلول والآجال:[فربّ] يشترى مؤجّلاً دون حال وبالعكس. 

و أو البائعأوَلاحيث م تكن [توليةً)(بزيادة الكمن بان 
قال: اشتريئه ببائة) وبعتّك [مرابحة] بربح ده يازده مشلا أو وليك با اشتريتٌ بربح 


(۱) ينظر: الروضة (۳/ 254). ومن الجدير بالذكر أن عادة الشارح الغالبة النقل بالمعنى لا بالنص. 


الإشراك / 1517 


کذا(ثم بان آنه اشتراه بتسعين) [بإقراره]» أو بالبيّنة» أو بإخبار البائع وسكوته (قاصحٌ 
القولين أنه يح الزيادةٌ) على ما اشتراه (و) يط (ربحُها) أيضاً؛ إذ التمليك هنا إنما 
هو باعتبار الثمن الأوّل وهو تسعونء فيحط الزيادةٌ كا في الأخذ بالشفعة» ولأنه قد 
خانه بالكذب فيعاقب بنقيض قصده كالوارث القاتل”. 

والثاني: الا طا شيء من الزيادة والربح؛ لأنَ المشتريّ قد رضي بها سياه البائ وعقد 
علیه". فالربح على تقدير المائة عشرةٌ وهي ربحٌ لكل واحد من تسعين والعشرة 
[الزائدة] كذباًء فتكون حصّةٌ العشرة الزائدة درهماء وحصّةٌ التسعين تسعة دراهم» 
فينح عن المشتري الثاني أحد عشر درهماًء ويؤدّي إلى المشتري تسعةً وتسعين. 
(والأصح آنه لاخيار للمشتري) الثاني؛ لأنه قد رضي بالأكثرء فبالأقل أول؛ بناءً على 
عرف التجّار. 

والثاني: له الخيار؛ لآنه قد يكون له غرضٌ بالشري بذلك القدر كانحلالٍ تعليق» أو 
إبرار قسم» أو إنفاذ وصيّة©. 

ولو قلنا بعدم ا حط فللمشتري الخيارٌ جزماً؛ لأنْ البائع غرّه وأخدعه بالزيادة. 

وعلى قول الحطّ لا خيار للبائع؛ لأ التلبيس من جانبه. 

وني وجه. أو قول: أن للبائع الخيار على قول الحط؛ لآنه ميسكم له ماستاه في 
العقد". ولو كذب بخلف الأجل فقال: ” اشترييُه مجلا ” وكان قد اشتراه حال 
لم يغبت الأجلُ في حت المشتري الثاني لكن له الخيار: فإن أجاز فيؤدي الثمنَ حالًا. 
»( الشفعة: هي تملك قهري للبقعة بم قام على المشتري بالشركة: اتفاقآوا جوار عند الحنفية. ينظر: التعريفات 
.(1A/۱)‏ 

(۲) أي: كما أن الوارث القائل لمورثه يحرم من الميراث منه عقوبة له بنقيض قصده. ينظر: روضة الطالبين 
00201 3 
- سوست سو اتوي افر زوا الركن لشي ] ارو سدس بشي لاج 
N‏ 


(0) مغني المحتاج (۲/ ۷۹) ولم يذكر الوجه القائل بعدم انعقاد البيع لغرابته» وذكره صاحب التقريب. نهاية 
المطلب (0/ ۲۹۰). 


4 / الوضوح 

(ولو كذب بالنقصان) بأن كان الشمن مائةٌ وعشرةً فقال: إنّه مائةٌ» وباعه بربح ده 
يازده (فصدقه المشتري» فأصحٌ الوجهين أنه لا يصح البيعٌ)؛ لأنه على تقدير النتقصان 
غبنٌ على البائع» ويتعذّر إمضاؤه مزيداً فيه العشرةٌ؛ لأنْ العقد لا يحتمل الزيادة”". 

والشاني: يصح العقدٌ؛ كما لم كذب بالزيادة» ولا ثبت الزيادة على المائة» وللبائع 
الخيارٌ؛ لئلا يُغبنء وهذا اختيار الماورديٌ”"» وقطع به الغزال في الوجيز”"» وصحّحه 
النوويُ في المنهاج ©. 

وفي وجه: تثبت العشرة بربحهاء ولا يلتفت إلى كذب البائع؛ عملاً با في نفس الأمرء 
وللمشتري الخيار» دون البائع . 

(وإن كذّبه) ا مشتري وقال: الثمن مائةٌ في الأصل» وقونّك:- إنّه كان مائةٌ وعشرةٌ 
فغلطتٌ بالنقصان- كذبٌ: (فإن لم يبيّن للغلط وجهاً خيلا بكسر الياء وتشديدهاء 
أي: وجهاً يوقع في الخيال صدقّه () يقبل قونه)؛ كما لو أقرٌ بشيء ثم ناقض في قوله. 

(ولو أقام عليه) أي: الغلط (بيّة | تُسمع)؛ لأنْ البيّدة فرع الدعوى, مع أن قولّه 
الأول يكدّب بيتته» وحينئبٍ يمضى العقدٌ بدون الزيادة وربجهاء (وله) أي للبائع 
(تحليفٌ المستري على آنه لايعرف ذلك) أي: الغلط بالنقصان (على الأظهر) من 
الوجهين؛ تطييباً لنفسه» وإزاحة لما يتومّم من علم المشتري؛ إذ قد يقر بذلك عند 
التغليظ عليه بعرض اليمين عليه. 

والثاني: آنه ليس له ذلك؛ بناءً على بطلان قولِه رأساًء والتحليفٌ من تتمّة الدعوى؛ 
فهو كالبينة. 
)0 الوسيط و 1). 


(۲) الحاوي الكبير (0/ ۲۸۳)ء وكذلك اختيار والد إمام الحرمين. ينظر: نهاية ا لمطلب .)۳١٠/١(‏ 
(۳) الوجيز في فقه الإمام الشافعي» لحجة الإسلام محمد الغزالي» ط. (۳۹۹١ه-۱۹۷۹م)ء‏ دار المعرفة-بيروت: 


2" 
(4) حيث قال: فلو قال براثة فبان بتسعين فالأظهر أنه حط الزيادةٌ وربحهاءوأنه لا خيار للمشتري. ينظر: المنهاج 
0۰/0( 


(5) وقال البغوي: ولو كذب في ثمن البيع الأول لم يصح التولية ولا التشريك» ول يفرق بين الكذب بالزيادة 
والنقصان. ينظر: التهذيب (۳/ .)٤۸۹‏ 


الإشراك / 159 

فعلى الأوّل لو حلف المشتري أمغي البيعٌ على ما حلف عليه وإن نكل ”ردت 
اليمينُ على البائع؛ لأنَّ اليمين المردودة كإقرار المدّعى عليه" فيحلف أنّ ثمنّه مائةٌ 
وعشرة» فيمضي العقد بها وبربحها لو أجاز المشتري» ولو فسخ فبها. 

قال لصتف والنووي: هكذا قيل» ومقتضى قولنا أن اليمين المردودة بمنزلة الإقرار 
أن يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق”» [أي:] من أن الأصح بطلانُ العقد. 

(وإن بيّن) البائع (للغلط وجها مخيّلاً) بأن قال: راجعتٌ رسم القبالة“ فغلطتٌ من 
ثمن متاع إلى غيره أو ما اشتريته بنفسي إلا اشتراه وكيلي فأخيرث بآنه اشتراه بكذاء 
ثم نا شافهئه فقال: إِنّها اشتريته بكذاء ونحو ذلك (فله التحليف) أي: للبائع تحليف 
المشتري (بلا خلافٍ على الطريق الأصمٌ)”*؛ لأن الوجه المخيّل يمرك الظنونَ على 
صدق البائع. 

والطريق الثاني: طردٌ الخلاف الذي فيها لم يبن للغلط وجهاً. 

(وأظهرٌ الوجهين أنّ بتته) على الغلط (تُسمع أيضا)؛ كا أن له التحليف بناءً على 
صحّة الدعوى حيشؤه والبيّنةُ فرع الدعوى فيقيمها على أن اللمن مائةٌ وعشرة» فإن 
أجاز المشتري أجاز بالجميع وربحهاء وإن فسخ فله ذلك. 

والشاني: أنه لا نُسمع بيّته؛ لأنَ قوله الأول يكذبهاء ولا اعتبار لبيان الوجه المخيّل؛ 
لاحتال كذبه فيه أيضاً. 


)١(‏ النكول في الاستحلاف- من باب دخل- أصله: ا لجبن» ومراد الفقهاء منه هو: الامتناع عن اليمين. طلبة 
الطلبة في الإصطلاحات الفقهيةء لنجم الدين أي حفص عمر بن محمد النسفي (ت ٠۳۷:‏ ه)» تحقيق: خالد عبد 
الرحمن العك» (15415ه. ۱۹۹٩‏ م)-دار النفائس - عمان: (1721/1). 

(7) كالإقرار أو كالبينة قولان: أظهرهما الأول. المنثور في القواعد (۳/ ۲۸۳). 

(۳) روضة الطالبين (/ ٠٠١‏ )» والشرح الكبير للرافعي» ط. دار المعرفة (11/4. 

24 القبالة بالفتح: اسم للمكتوب لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغيرهما. التعاريف ))07١ /١(‏ وسيأتي 
من الشارح تعريفها. 

(6) الطرق: اختلاف الرواة في حكاية المذهب: فيقول بعضهم: في المسألة قولان أو وجهانء ويقول الآخر: لا 
يجوز قولاً واحداًء أووجهاً واحداً. الفتح المبين في مصطلحات الفقهاء والأصوليين» د. محمد ابراهيم؛ ط. :)١(‏ 
ه) دار السلام -مصر: (ص۱۷۱). 


٠‏ / الوضوح 


قال ابن الرفعة في المطلب» وصاحب الزاد": إن هذا [هو] المنصوص عليه المشهور 
في المذهب» نقل عنه الجلال» وأقرّه 0 


ع 95 
[بيع الأصول والفروع والثار] 

(فصل) في بیان بيع الأصول: من الأرض والدار والبستان والقريةوالفروع: من الأشجار 
وسائر النباتات فيييّن التابعَ والمتبوع والمستقلّ (إذا قال: بعشك هذه الأرض) وهي 
3 شهر أسماء الغبراء الذي ورد بها القرآن» سيت بها؛ لأتها تتأرّض ما فيها أي: تأكلها 
وتفنیها“ (أو الساحة) وهى ما انبسط من الأرض وراء العمارات لعدّفى ويستعمل 
في المنبسط مطلقاً عرفا (أو البَقعةً) وهي قطعة من الأرض قد تغيّرت على ما كانت 
عليه عند الإحياء") والمراد هنا مطلق الأرض حياةً أو مواتاً (وفيها) أي: فيما باع 
من الأرض (أبنيةٌ) غيدُ مسكونة (وأشجار) مستنبتةٌ» أو نابتة بنفسها (فأظهر الطرق) 
الثلاثة (أثتّها) أي: الأبنية والأشجارٌ (تدخل في مطلق البيع» بخلاف مالو رمن الأرض 
وأطلق)؛ لأن الملك في البيع قوي يجوز أن يستتبع ما لايستتبع غيرّهء بخلاف الرهن؛ 
فإنّه ليس فيه نق الملك» بل إا هو وثيقةٌ فلا يستتبع غيره. 

وهذا الطريق هو المنصوصء يعني الأمر فيهما ما ذكر بلا طرد الخلاف " 

والطريق الثاني: فيه قولان: منصوصٌ: وخرج: 
0( نسب الشارح في خاتمة طبقاته كتابين باسم زاد المسير ومودع البيان إلى شخص باسم السلمي, ول أهتد لا 
إليهما ولا إلى مؤلفهم). 
(۲) ينظر: شرح جلال الدين ا محل على المنهاج للنووي بحاشيتي قليوبي و عميرة (A0‏ 
(۴) والأرض مصدر أرضت الخشبةٌ- تؤرّض- أرضاً فهي مأروضة: إذا وقعت فيها الأرضة وأكلتها. لسان 
7/١1).مادة:‏ (أرض). 
(5) الساحة : الناحيةء وهي أيضاً فضاء يكون بين دور الحي. لسان العرب (۲/ .)٤۹۲‏ 
)0( والبَْعَةٌ بال وُر الأفصَحٌ ويُفتّح عن أي رَب: القطعَةٌ م الأرض عل عر هة القطعَة الي إلى جَنيهًا 
تاج العروس (۲۰/ .)۳٤۷‏ 
22 الموات ما لا مالك له ولا يتتفع به من الأراضي لانقطاع الاء عنها أو لخلبته عليها أو لغيرهما تتا يمع الانتفلع 


بها. التعريفات (۱/ 0704. 
(۷) ينظر: الحاوي الكبير (0/ 109/5). 


[بيع الأصول والفروع والفار] / ١1/1‏ 

أحدهما: تدخل في البيع والرهن؛ لأتها”'© للدوام والثبات فتدخل تبعاً. 

والثاني: لا تدخل فيهما؛ لأنَ اسم الأرض وما في معناها لا يتناول الأبنية والأشجارً". 

والطريق الثالث: القطمٌ بعدم الدخول في البيع والرهن» وحمل نص الشافعيّ في 
دخولها في البيع على ما إذا قال: ”بعتكها بحقوقها“ وما تقل في الرهن أيضاً على ما إذا 
قال: ”رهنتها بحقوقها". 

ولا حلاف في إذا قال: ”بعك الأرض بم فيها” فإئّا تدخل جزماًء أو قال: ”دون ما 
فيها“فإنّه لاتدخل جزماًء وهكذا في الرهن7©. 

وني وجه محكيٌ عن ابن الحدّاد أن في قوله: ”بحقوقها ” لا تدخل الأبنية والأشجار؛ 
بناء على أن حقوق الأرض هي ا مر ومجرى الماء إليهاء ونحوٌ ذلك. 

(وأصولٌ البقول) أي: عروقُها الراسخة في الأرض (التي تبقى في الأرض ستتين 
فصاعداً)- أي: فيرتقي البقاءٌ صاعداًء فهو نما يجب حذف عاملها ساعاً؛ لكثرة 
الاستعمال (كالقَتٌ)» وهو نبت من جنس ما يتخذ منه العِظلِم» يقال له: ”يونجه"» 
وهو يصلح لعلف الدوابٌ أكثر مما يصلح غيرٌه من النباتات» واهندٌباء) وهي نبت 
يكون بحوالي مصر يؤكل تداوياً ويجعل حبّها في المعاجين» وقد روي في فضلها أحاديث 
أنه تنل عليها الرحمةٌ في كل ليلة؛* ويقال له بالفارسية: ” كاسنه“. 


)١(‏ أي: الأبنية والأشجار. ( منه). 

(۲) وهي طريقة أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص الوكيل. الحاوي الكبير (/17/5). 

(۳) روضة الطالبين »)٥۳١/۳(‏ و مغني المحتاج (۲/ .)۸١‏ 

2 العِظلِم بكسر العين واللام: عصارة شجر لونه كالنيل أخضر إلى الكدرة يصبغ به و صبغ أحمرء وقيل هو 
الوسمة» قيل: هو بالفارسية: نيل» و يقال له: الوسمة» و قيل: هو البقم. والعظلمة شجرة غبراء ترتفع على ساق 
نحو الذراع وما فروع في أطرافها كنور الكزبرة. ينظر: لسان العرب /١5(‏ 417). والمصباح المنير (۲/ .)٤١۷‏ 
(5) رواه الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (ت٠٠۳ه)‏ في المعجم الكبير, تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» ط.: الثانية (405١ه‏ - 1487١م):‏ مكتبة الزهراء الموصل: (۳/ ۱۳۰)ء رقم (۲۸۹۲). 
والحديث ضعيف» ينظر: المغني عن حمل الأسفارء لأبي الفضل العراقي» تحقيق: أشرف عبد المقصوده ط.: 
الأول»(1415ه-446١م)؛‏ مكتبة طبرية - الرياض: (505/1) 


11¥ الوضوح 

وما هو ببلداننا المسمّى: ”كاسنه“ ليس بذلك» وإن كان حكمه حكم ذلك في 
البيع. 

(والكَرّفس) بتقديم الفاء على السين”"» نبت له رائحة زكيّة وطعم جزيف ^ يصلح 
حبّه للمعاجين ويؤكل إداماً إذا طخ وشيب بالرائب” أمَا الكُرسف بتقديم السين 
على الفاء فهو القطن الحجازي. 

وفي معنو الغللاث المذكور الرازياتج» والطرحون"“) والنعناع 5 وا نة لبنفسج ”0 
وال 0 زلف 


(1) الذي في القواميس عدم الفرق بين كاسنة وكاسني» بل فيها أنه نبت يسمى أيضاً عند الأكراد: "ضه- 
قضهكه“» وعند الفرس: كاسني. ينظر مثلاً: (فرهنك كياهان داروبي) قاموس الأعساب الطبية» جمع وتحقيق:= 
السيد شهاب الخضري الطبعة الثانية (11١ه‏ .ش) مطبعة سيمرغ طهران: »)٤۷۳(‏ و(ههنبانه بورينه) أي: 
هميان الأعفر قاموس كردي فارسي من تأليف عبد الرحمن شرفكندي (ههژار) الطبعة السادسة (ص١١1).‏ 
(؟) هوعل وزن جعفر أو بفتح الكاف والراء» معرّب. والكرفس أصناف كثيرة فمنها الكرفس الجبلي وهو 
نبات له ساق طوله شبر وأصله دقيق وحول أصله قضبان عليها رؤوس شبيهة برؤوس الخشخاش إلا انبا أدقق 
منها وثمرته مستطيلة حريفة طيبة الرائحة وقد ينبت في صخور وأماكن جبلية. ينظر؛ تاج العروس (447/15)؛ 
والقانون في الطب لأبي علي الحسين بن علي بن شين (ت۲۸٤ه)»‏ تحقيق: وضع حواشيه محمد أمين الضناوي 
/١‏ ۸ والمصباح المنير (01794/5). 

(۳) المترافةٌ: طّعم حرق النّسانَ والقّمَ. لسان العرب .)4١/4(‏ 

(4) الشوب: الخلط» شاب الشىءَ شوباً: خلّطه. لسان العرب )01١ /١(‏ مادّة: شوب الروب: اللبن الرائب» 
وقيل: الرائب الذي يمخض فيخرج زبده. لسان العرب .)٤۳۹/۱(‏ مادّة: (روب). 

2 هو بضجٌ الكاف والسين على وزن عصفر أو بزيادة واو بين السين والفاء. تاج العروس (T/9‏ 

)١(‏ الطرخون: بقلة زراعية معمّرة من الفصيلة المركبة الأنبوبية الزهرء تزرع لرائحة أوراقهاء وهذه الأوراق 
تؤكل وهي خضر مع الطعام ويسمّى أيضاً: الحوذان. المعجم الوسيط )/ (oo‏ 

(۷) بقل معروفٌ طَيِّبُ الرّيح والطَّعم فيه حَرارَة على اللُسان. تاج العروس (۲۲/ 578). 

مم البنفسج: نبات زهري من جنس فيولا من الفصيلة البنفسجية يزرع للزينة و لزهوره» عطر الرائحة. المعجم 
الوسيط .)۷١/١(‏ 

(6) وَالسَيلٌء :بات طَيّبُ الرَّائْحَةِ ويُسَمَّى نبل العَصافِيرٍ تاج العروس (711/54) والناردين وهو 
نبات يستخرج من جذور بعض أنواعه عطر. المعجم الوسيط (1/ 581). 


[بيع الأصول والفروع والثمار] / ٠۷۳‏ 

والنيلوفر”» والنرجس” والقرض» والكشاصون”) والجرانيون» والجرجير*“ 
والنومقلاء والبرنجيون» والاسطاطوسء والنمام” والأطليون» والبالياءء والبرنيون» 
والماراثن" والأنيون“ وقصب الأقلام و السكّر وغیرها- (كالأشجار) ني جريان 
الحلاف وطرد الطرق. ١‏ 

[وفيها وج]: أمّها تدخل بلا طرد الخلاف؛ لأمّها أشد تبعاً من الأشجار. 

فإذا قلنا بالدخول فما ظهر منها لا بدّ أن يشترط قطعُها؛ لئلاً يختلط الحقان» ثمّ بعد 
القطع مانا فهو للمشتري. 

واستثنى في التدمّة القصب؛ فإنّه لا يجوز أن يشترط قطعها إلا إذا كان الظاهر مما ينتفع 
به ول يذكره المصتف في الشرحين”7". 

(وما يؤخذ دفعةً واحدةً كالحنطة والشعير) وسائر الزروع كالأرزٌ والعدس والحمص 


١١‏ النيلوقر بكسر النون و ضم اللام: نبات معروف» كلمة عجمية» قيل مركبة من نيل الذي يصبغ به» وفر 
اسم الجناح فكأنه قيل: ممح بنيل؛ لأن الورقة كأنبا مصبوغة الجناحين؛ ومنهم من يفتح النون مع ضم اللام. 
المصباح المنير .)١۳١/۲(‏ 

(۲) الترجس: نبت من الرياحين» وهو من الفصيلة النرجسية ومنه أنواع تزرع لجبال زهرها وطيب رائحته» 
وزهرته تشبه بها الأعين» واحدته: نرجسة. المعجم الوسيط (۲/ 911). 

(۳) بحثت عن معنى القرض والكشاصون في المعاجم وكتب الطب القديم فلم أهتد إليه. 

() الجرجير: بقل من الفصيلة الصليبية حولي ينبت في المناطق المعتدلة حرّيف. المعجم الوسيط .)١١54/1(‏ 

() في (1): " والقومقلاء ”» وني (ج): ” والنومقلا ” بالقصرء وني (ب) و (د): " والنومقلاء ” بالهمزء وم أجد 
واحداً منها في المعاجم. 

0) النهام: نبت طيّب مرج الجنين الت والدود ويقتل القمل» وخاصيته النفع من لسع الزنابير. القاموس 
المحيط .)٠١١۳/١(‏ 

(۷) في (ب): وني (ش): ” والماراش ”. 

(۸) من النومقلاء إلى الأنيون أسماءلنباتات لم أجد تعاريفها في المعاجم سوى النيام. 

(4) وقصب السكر الفارسى صلب غليظ يعمل منه المزامير ويسقف به البيوت» ومن القصب ما تتخذ منه 
الأقلام. ينظر: المصباح المخير .)0٠٤/۲(‏ 

29١‏ المراد بالتتمة: تتم الإبانة لأبي سعيد المتولي. ينظر: أسماء الكتب» لعبد اللطيف بن محمد رياض زادة 
(ت۸۷١٠ه)‏ تحقيق: د. محمد التونجي» 07 1اهم/ لاحقام ط.: الثالشة: دار الفكر- دمشق/ سورية: 
»ول أحصل على هذا الجزء من التتمّة. وينظر: كنز الراغبين (۲/ .)۲۸١‏ 


/ الوضوح 
والذرّة والجاورس”" (وسائر المزروعات) من البقول كالشلجم والجزر والفجل 
والسلق والقنبيط2© والاسفناخ والبصل» وكذا الثوم (لا تدخل في مطلق بيع الأرض)؛ 
لأئها ليست للدوام والثبات» فهي كالأمتعة المنقولة في الدار. 

ومحلّه في النوم فيم) إذا كان مَستنبتاً [بُستانياً]» أمّا إذا كان نابتا جبليّاً كا يكون في 
المروج © في بلادنا لفك فهومن الم الأوّل. 

(ويجوز بيع الأرض المزروعة) [أي:] التي نبت ما [ذز] فيها [من] البذر ولا يقال: 
إنها مزروعة حتّى يخرج الشط”.[وقبله] محرونة”" (على الأصح) من الطريقين؛ 
قياساً للزرع على الأمتعة الموضوعة في [نحو] الدار. 

والطريق الثاني: طرد القولين في إذا باع الدار أو الأرض المستأجّرة بغير المستأجر © 

وأجاب أصحاب الطريق الأوّل: بأ ثمّة يد المستأجر حائلةٌ تمنع من التسليم الذي 
هو التخلية؛ بخلاف هنا. 

(وللمشتري الخيارٌ إن جهل الحالٌ) بأن رآها قبل الزرع بزمانٍ لايتغيّر فيها غالبا ثم 
اشتراها بناءً على تلك الرؤية» وإِنّها [يثبت] له الخيار؛ لانتفاء كمال الانتفاع في الحال. 

(ولا يمنع الزرع) النابت (دخولٌ الأرض في يد المشتري إذا حصلت التخليةٌ على 


00 الجاوّرس بفتح الواو: حب يشبه الذرّة وهو أضغر منهاء وقيل: نوع من الدخن. المصباح المنير /١(‏ ۹۷). 

(۲) ويسمى عند الأكراد: قهرنابيت. 

(۳) المرج أرض ذات نبات و مرعىء و الجمع: مروج . المصباح المنير (۲/ 0917 

زفق يقصد الشارع يلاد المطقة الخدودية الشرقية من إبران الجخ لخنطقة الجاع انيه من العراق ايا 

(0) ذرر- ذر الشية يذه : أخذه باطراف أصابعه ثم تكّره على الشيء» و ذز الشية يذُرُه: : إذا بدّده. لسان العرب 
T/0‏ 

(5) والشطء: فرخ الزرع والنخل» وقيل: هو ورق الزرع» .....» وجمعه شُطوءٌ. لسان العرب (۱/ 61٠١١‏ 

2 من نكات الشارح اللغوية وانفراداته بين شراح الفقه واللغويين» فلم أجد هذا الفرق في كتب اللغة ولكن 
وجدته في كتب التفسير» فقد قال الفخر الرازي: الفرق بين الحرث والزرع هو: أن الحرث أوائل الزرع ومقدماته 
من كراب الأرض وإلقاء البذر وسقي المبذورء والزرع هو آخر الحرث من خروج النبات واستغلاظه واستوائه- 
على الساق. التفسير الكبير لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي (ت٤‏ ٠٠ه)‏ ط: الأول - 
(1471ه- ١٠٠۲م):‏ دار الكتب العلمية -بيروت: )۹/ .(oV‏ 

(۸) روضة الطالبين (۳/ لالاه). 
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0 ل لل ل 
وأطرافها للغرس ونحوه. 

والثاني: لا تدخل حتى تفرغ غ منها؛ كما يشترط فراغٌها وفراعٌ غ الدار من أمتعة البائع". 

وأجيب: بان [الاستفرغ] عن الأمتعة تمك في ال حال بخلاف الزرع» وإليه شار 
بقوله: (بخلاف مامرٌ في الأمتعصة) حيث يشترط في قبض العقار فراعها منها". 

ومح الخلاف في زرع لا يبقى ستتين فاکش فإن کان مما يبقى فيها فلا خلاف في بيع 
الأرض المزروعة فيهاء وفي تبعها إياها ما مر في الأشجار ونحوها”. 

(والبذورٌ) بالذال المعجمة التي ذُرّت ول تست بعد (كالزروع) التي نبت - في 
الدخول في مطلق البيع وعدمه» حتّى لو كان البذر مما [إذا] نبت دام سنتين فصاعداً 
فهو كالأشجارٍ والزرع الذي لا يؤخذ دفعة واحدة وذلك كبذر [الكُرّاث]”» ونواة 
المشمش والإجاص» وبذر الشهدائّج”" والرازيائج ونحوهاء وإن كان مما إذا نبت لم يدم 
سنتين ويؤخذ دفعة [لم يدخل] في البيع ويبقى إلى الحصاد والأخذء وللمشتري الخيار 
إذا جهل. 

ولو [سامح] البائع بالبذر [لسقط] خياره ووجب القبول. 


)١(‏ روضة الطالبين (۳/ لالاه). 

(0) مر ذلك في الوضوح في فصلء المبيع قبل قبضه من ضان البائع“ الصحيفة (57) من مخطوطة مكتبة الحاج 
خالص. 

(۳) أي: في آنه لا يمنع القبض في الأرض. (منه). 

(5) الزّرع طرح البذر في الأرض. والرّرع اسم ّا نبت. والأصل في ذلك كلّه واحد. ينظر: معجم مقاييس اللغة» 
تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: ميو الام عمد خارون الليمة: (14ه-191974م)- 
دار الفكر: (۳/ .)6١‏ 

)2 الكرّاثُ رمان ونان -الأخيرة عن راع - : بقل معروفٌ حي الرَائِحَة گرب الرق» ويقال فيه أيضاً 
الكَرَاتُ بالتّخِِيف والفتح» » قاله أبو عل القالي. . تاج العروس (0/ 777) مادّة: ”(كرث)“. 

0 اهداب -بفتح الشين وكسر الشُونء ويقال صَاهدَانجُ بزيادة الآلف بعد الشين» وفي ما لا يسع اليب 
جَهِنّه: ويُقّالله : شاهدانِكُ وشاهدانق بالكاف والقاف قال : والكل معرب عن شاه انه» ومعناه : سُلطَانُ ا لحب 
ورون في كتب الطُّبٌ بآنه : حب الِب بكسر فون مُشْدَّدَة وفي لغرب أنه بَدرٌ القنّب. تاج العروس (38/1). 


7 / الوضوح 

وهو من قبيل الإباحة”" فلا يشترط العلم بقدرها للمشتري. 

وإن كان ما يمكن التقاطه كالنواة وذهب البائع يلتقطها سقط حقٌّ خيار المشتري 
أيضاً. 

(والأظهرٌ) من الوجهين (أن هلا أجرةً للمشتري في مدّة بقاء الزرع في الأرض المشتراة) 
[أي: التي] جهل بها فأجازء أو اشتراها مع العلم بأئّها مزروعة؛ قياساً على ما [إذا 
أجاز] بيع المبيع ا لمعيب بعد ما علم العيبَ؛ فإنّه لا أرش له» [فكذلك] هنا لا أجرةً له» 
ولان البائكع حين زرّعه إا زرّعه في ملك نفسه فلا مؤاخذة به. 

والشاني: له الأجرة؛ لثلا يفوت حقه فيما وفّر ثمته» وصحّحه الغزالّ وعلّله بأنّ 
المنافع متميّزة عن المعقود عليه؛ فليست كالعيب”", 

وبه أجاب ابن الرفعة”» لكن نقل الجلالنّ عن أصل الروضة قطع الجمهور بِالأوٌلٍ 
من غير جري خلافيء والبقاء إلى الحصاد أو القلع©. 

(وإذا بيع الأرض مع الزرع الذي لا ينفرد” بالبيع) وهو كل ما لا يظهر مقصوده 
وكان قبل الاشتداد” (أو بيع مع البذر) صفقة وأحدة (فاصحٌ الطريقين بطلانٌ البيع 
في الكل) بلا خلاف؛ للجهل بم يقابل أحد المقصودين فيتعذّر التوزيع لو حكمنا 
بصحّة بيع الأرض. 

(و) الطريقٌ (الثاني: يخرّج) أي: يقاس (بيعٌ الأرض على قولي تفريق الصفقة ) فيصحٌح 
في أحد القولين» وتكون الإجازة بجميع الثمن؛ لتعذّر التوزيع. 
)١(‏ الإباحة: الإذن في الفعل والترك. التعاريف (۲۷/۱). 
زقف جاء التصحيح في كتابه الوجيزء والتعليل في كتابه الآخر: البسيط. ينظر: الوجيز .)۱٤۸/١(‏ 
(۳) سبقت ترجمته. وهو صاحب كتاب المطلب العالي» ولم أحصل عليه» وفي كتابه كفاية النبيه ما يخالف ذلك» 
ولكن ليس كلامه في صورة الإجابة» ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه في شرح التنبيه. تأليف: أي العباس نجم 
الدين أحمد بن محمد (ابن الرفعة)» ا توفي (١١لاه)»‏ تحقيق: د. بحدي محمد سرورء الطبعة الأولى (۹٠٠۲م)»‏ -دار 
الكتب العلمية- بيوت-لبنان: (9/ 186-184). 
(4) شرح الجلال المحلي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ »)۲۸١‏ والروضة 0/5 ot‏ 


)٥(‏ في (ب) و(ش): ” لايفرد © وهو حتمل. 
(1) يقصد اشتداد الحبّ. 


اد الخ وا ان 
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وح العبارة أن يقدّم ” البذر” على صفة الزرع» وهو قوله: ”الذي لا ينفرد بالبيع ” 
لتعود الصفة على البذر أيضاً؛ ليخرج بها ما إذا رؤي البذر قبل العقد وم يمض زمان 
يتغيّر فيه وهو قادر على التقاطه فإنّه يرد بالبيع» وكأ المصنّف لم يراع ذلك؛ لقلّة 
وقوعهاء ولذا أُطلِق في الكبير والروضة البذرٌ من غير توصيف ٠.‏ 

(والحجارةٌ المخلوقةٌ في الأرض) أي: الباقيةٌ على ما كانت عليها من الأماكن 
والأوضاع؛ وإلأ فجميع الحجارة مخلوقة (تدخل في البيع مطلقاً)؛ لأتها من أجزاء 
الأرض خلقةًء فلا وجه لإخراجهاء وإنّما لم يذكر المبنيّةَ في اتا الدكان وتسوية الأرض 
وجميها لعروش الكروم؛ اكتفاءً با ذكر في دخول الأبنية. 

(والمدفونة) أي: : الموضوعةٌ لاالإصلاح الأرضء ولا لعروش الكروم بل لما إذا احنيج 
إليها استعملت (لاتدخلٌ) في مطلق البيع؛ لأتها بانفرادها بالقصد عن الأرض صارت 
کالدفائر ئن والكنوز وإن تبنت في الأرض. 

وقيل: إن ثبتت فهي كسائر الأجزاء وعليه الفتوى. 

ولو شرط دخوها فإن كانت معلومة للمتبايعين صخ البيع» وإلآفهو كبيع الأرض 
مع البذر في صفقة واحدق وقد مر أن الطريق الأصمٌ بطلان البيع في الكل ”. 

(ولا خيار للمشتري إن علم به) أي: بعدم دخوها في البيع؛ لرضائه بشري الأرض 
بدونهاء ويجير البائع على النقل؛ إذ لا ضرر على الأحجار بالنقل» فلا تقاس على الزرع. 

(وإن كان المشتري جاهلاً بعدم دخوها في الأرض ولا يضر قلعُها بالأرض فكذلك 
الجواب) أي: لا خيار للمشتري ويجبر البائع على النقل. 

(وإن ضرّ قلعُها بالأرض) بأن يخرب بقلعها مجرى الماء أو تمر الأرض (فله الخيار) 
لدفع الضرر (فإن إجاز فعلى البائع النقل وتسويةٌ الأرض) بأن يعيد التراب المزال عند 


.)075 /۳( وروضة الطالبين‎ ء)١١‎ ٤ /٤( العزيز ط دارالفكر (4/ ١۸)ء و ط العلمية‎ )١( 
قبل سطورفي قول المصتّف: وإذا بيع الأرض مع الزرع الذي لا ينفرد بالبيع.....قبل بيان حكم ال حجارة‎ )۲( . 
المخلوقة في الأرض.‎ 


/ الوضوح 
القلع إلى مكانهء هكذا قال ابن الرفعة» ويفهم منه آنه لا يجب عليه أن يأتي بتراب 
آخر لينظّم به الوهدة”" الباقية في موضع الحجارة» ولفظ الكتاب يناني ذلك27. 


ويفهم من إطلاقه آنه إذا لم يضر قلعها لا خيار له؛ سواءٌ ضر تركها أو لاء وإذا ضر 


قلعها فله الخيار» ضر تركها أو لا. 
وني كلام ابن الملقن أن له الخيار على أيّ وجو ضرّء سواءٌ القلع أو الترك أو كلاهما 
ما 


([وفي وجوب] أجرة الممل) على البائع للمشتري المدّة النقل) على الفراغ ثلاثة أ 
أظهرها: الفرق بين أن يكون النقل (قبل القبض فلا تجب الأجرة)؛ لأنه نقل في زمانٍ 
لو تلف لكان في ضمانه» وليس للمشتري تسلّطٌ عليه فلا تفويت عليه» فهي بمنزلة 
جناية وقعت قبل القبض» (أو بعده فتجب)؛ لأن النقل مفوّت لنفعة المشتري في تلك 
المذة. ١‏ 

والثاني: تجهب قبل القبض وبعده أمَا بعده فظاهرء وأمّا قبله فعلى ما يقال: إن جناية 

ثع قبل القبض كجناية الأجنبيّ» لاكآفة ساويّة. 

والثالث: قبل القبض وبعده لا تجهب؛ لأن إجازة المشتري في إمضاء البيع رضاً بفوات 

ا لكر و ی بعد لحري عيبي الأرض فقن وجو الارن ل 
البائع الخلاف. 

(ويدخل في بيع البستان) مطلقاً: بأن قال: ” بعتك هذا البستانَ ”- وهو الحديقة 
المشتملة على الأشجار الملمرة وغير المثمرة» ويرادفه الباغ؛ فإنّه عجمي معرّب. 
وقد يقال: الباغ أعمّ من البستان؛ لأنه يقال على المغروس وغير المغروس» بخلاف 
البستان” (الأرض والأشجارٌ) مثمرةً وغيرها (والحيطانٌ) من التراب وغيره من 
0 سبقت ترجمته» ولم أحصل على المطلب العالي» والمسألة م أجدها في كفاية النبيه. 

(5) والوهد: يكون اسلا للحفرة والجمع: أوهُد و وٌهدٌ و وها والوهدة: الهوّة تكون ني الأرضء ومكان وهده 
وأرض وهدة كذلك» و الوهدة: -- النقرة المنتقرة في الأرض. لسان العرب (۳/ 4/1). 


(۳) لأنّ تسوية الأرض لات تتمٌ بالتراب المزال عند القلع فقط. الباحث. 
(5) قال الإمام النووي: قوله في الوسيط في باب بيع الأصول والثار: اللفظ الثاني الباغ» هو بالباء الموحدة 
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العشاكل”" والشوك؛ لأئها من أجزاء البستان داخلة في اسمه. 

(وني دخول البناء) في مطلق بيع البستان (الخلاف) الذي مر (في دخوله ني بيع الأرض 
مطلقاً ) يعنى: الطرقٌ المتقدّمة: 

الأصحٌ: دخوله جزماً. والثانيةٌ: عدم دخوله جزماً. 

والثالث: طرد القولين: أحدهما: الدخولء والثاني: عدمه. 

(ويدخل في بيع القربة) مطلقاً (الأبنيةٌ) المسكونة وغير المسكونة (والساحات) الخالية 
(الَني يحيط بها السورٌ)؛ لاشتمالٍ القرية عليها ودخويها في اسمها. 

(ولاتدخل) في مطلق بيع القرية (المزارع) أي: مواضعٌ الزرع وأماكنٌ الحراثة؛ لأئّها 
لاتدخل في مسرّاهاء ولذا لو حلف: "لا يدخل قرية“ لايحنث بدخول مزارعها (بل 
لابدٌ من النضّ عليها) أي: التلفظ بدخوها صريحاًء (على الصحيح) من الوجهين؛ لما 
ذکرنا“. 

والشاني: تدخل وإن لم ينص عليها؛ لأ منافع القرى إنما تتم بالمزارع» [وتعد منها] في 
جواز نقل الزكاة, وبه قال الإمام في النهاية» والاسفراني في الزاد©, 

وقال أبو القاسم ابن كج: لو قال: بعتكها [بحقوقها] دخلت» وإلآفلاء واستغر) 
لصتف في الشرحين 9 ولذا عبر عن مقابلهم| بالصحيح؛ تعريضاً" لفسادها. 
والغين المعجمة وهو البستان» وهي لفظة فارسية. انتهى. ولم أحصل على قائل القول بالعموم ولا على مصدره. 
ينظر: تبذيب الاسماء (۳/ ۳۲). 
زلف جمع العثكال بالكسر أو العثكول بالضم» وهو: العذق وكل غصن من أغصانه شمراخ وهو الذي عليه 
البسر. ينظر: النهاية (۲/ /)٠٠١‏ شمرخ. 
(۲) من قوله: لأمّبا لاتدخل في مسّاهاء ولذا لو حلف: ” لا يدخل قريةٌ ” لا يحنث بدخول مزارعها. 
(۳) نهاية المطلب (5/ .)١74‏ هذاء ومن الكتب والمصادر التي لم أحصل على معلومات عنهاء وفي كل النسخ: 
الاسفراني ”: والشائع الاسغرائيني» ومن العلماء المشهورين بالاسفرائيني: ١‏ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن 
مهران الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. ۲- أحمد بن محمد ابن أحمد أبو حامد الإسفراينى. ول أجد في مؤلفاتها 
اسم الزاد أو زاد المسير. 
(5) العزيز (5/ )۳١‏ ط. دار الفكر: وف النهاية: أا تدخلء وذكر القاضى ابن كج: أنها تدخل إذا قال بحقوقها. 
وهما غريبان. 1 
(0) التعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح. التعريفات /١(‏ 80). 


٠۰‏ / الوضوح 

وفي الأشجار الواقعة في القرية باط السور الخلاف المارّ في دخوها في بيع الأرض» 
والأصحح الدخول. 

(ويدخل في) مطلق (بيع الدار الأرض والأبنيةٌ على تنوّعها) من الغرفات والبيوت 
والمخازن والمخادر“. 

ولا كان في الحم وجه ضعيفٌ خصّه بالذكر فقال: (حتّى الحيّامٌ فيها) أي: المتَخدٌ 
بالأحجار والآجرٌ واللبن؛ لأتها مبنيّةٌ من جنس الدار معدودةٌ من أجزائها جعلت 
لمرافقها . [وأمًا الحم الخد من الأخشاب والجلودٍ والسرادقة” فلا تدخل جزماً. 

وفي وجه: لا تدخل] مطلقاً؛ لامتيازها عن الدار بالاسم والمنفعة. 

ولا تدخل البساتين المتصلة»ء كالحجرة والرحبة» والساحة المتصلات بهاء وفيها 


وجه©. 


ولو كان في وسط الدار أو فيما يعد منها أشجارٌ هي على الخلاف الما" ونقل 
لجلا عن الإمام ثلائة أوجه: ثالثها: الفرق بين أن يكون بحيث تسمّى بستاناً في 
الدار لم تدخل؛ لامتيازها بالاسم» وإلّدخلت”©. 

(ولا تدخل المنقولاتٌ) كا لاايدخل سائر الأمتعة (كالدلو) وهو ما يستقى به الما 
يتخذ من الجلود. 

(والبكرة) أي: بكرة البشرء والقنادييل» وضبطٌ اللاي بسكون الكاف”"» وهي: 


)0 الظاهر: آنه اسم مكان بمعنى مكان الخدر. وني لسان العرب (770/5) مادّة: خدر: الخدر: ستر يمد 
للجارية في ناحية البيت» ثم صار كل ما واراك من بيت ونحوه خدراً وا لجمع خدور و أخدارء و أخادير جمع 
الجمع. انتهى. 

(۲) أي: لمنفعة الدار. منه.. 

70 الظاهر أنه السرادق كعُلابطِ وهو: الذي يمد قوق صحن البّبتِء أو: صَحنٌ الدَارِه » ينظر: تاج العروس 
KID)‏ 

(4) لم أحصل على مصدر يبين هذا الوجه. 

(0) في المزارع» والصحيح دخوها.ينظر: شرح الجلال المحلي (۲/ 27417 

(7) ينظر: نهاية المطلب »)١78/0(‏ وشرح جلال المحلٍ بحاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ ۲۸). 

(۷) شرح جلال المحلي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ۲۸۳). 


[بيع الأصول والفروع والثار] / 1۸١‏ 
مايدور عليها رشاء الدلوء وأطناب القناديل (والسرّر) جمع سرير» وهي الألواح 
ا موضوعة في الدار لبعض المصالح» ويدخل فيها الأرائك” والنمارق”. 

(نعم) الأمر [على ما ذكر] في المتقولات لكن (أصحٌ الوجهين دخولُ مفتاح المغلاق)- 
إسم آلة من الغلق» وهو الشدّء سمّي [القفل] مغلاقاً؛ لأنه يشد به الأبوابٌ- (المثبتُ) 
على ظهر الأبواب بالمسامير؛ لأنّ المنتاح وإن كان منقولاً إلا أنه ما يقف عليه كمال 
التسليم مع كونه تابعاً للمثبت. 

والشاني: آله لا يدخل؛ نظراً [إلى] أنه متقولٌ كسائر المنقولات”". واحترز بالمثبت عن 
أقفال الحديد التي تنقل مع مفاتيحها؛ فإتها لا تدخل فضلاً عن مفاتيحها. 

ويقاس على مفتاح المغلاق المثبت كلل منفصل لا ينتفع بالمتصل إلاً به: كغطاء التثور 
ومسعره*» وما يوضع عليه دقاق الخبز فيضرب بها التثور» ومسادٌ أفواه البعر من 
الصناديق والسررء ودراريب الحوانيت”» ومجادن [الزوارق]» وآلاتِ السفن وغيرهاء 
صرّح به محمود المصري. 

(ويدخل في بيع الدار السقوفٌ) جمع سقف (والأبوابٌ المنصوبة اليلق عليها)؛ 
لأنّ السقف والباب من أجزاء البيت» ولذا يقنت [الملك]في الإحياء على التسقيف 


)١(‏ ضمير فيها للمنقولات: المعنى المناسب هنا للأرِيكَة كسَِيئة: سَرِيرٌ مُنَجدَ مُرَيّنُ في قب أو بّبت. تاج العروس 


)4/۷ 
)١١‏ والتّمدّق والتُّمرٌقّة - مُثلّئة» أي: بتثليث النّونء الضحٌ هو المشهور-: الوسادةٌ. تاج العروس -٤۳۸/۲۷‏ 
44< 


(۳) مغني المحتاج (۲/ .)۸٥‏ 

(4) المسعر والمسعار: ماشعرت به» ويقال لما تحرّك به النار من حديد أو خشب: مسعر ومسعار. لسان العرب 

(10/4) 

)0( قال ابن الهيام: ومن باع دارا دحل ف البيع مفاتيح أغلاقها المراد بالغلقٌ ما نسمّيه ضبة وهذا إذا كانت مركبة 

لأا تركب للبقاء لا إذا كانت موضوعة ف الدار ٠...‏ والمراد بهذه الألواح ما تسمى فى عرفنا بمصر: دراريب 

الدكان.....ينظر: شرح فتح القدير- - تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت:741ه)» الطبعة: 
. الثانية - دار الفكر - بيروت: (5/ 0148 

(3) حلقة الباب: ما يعلق عليه ليقرع بهاء وهو بالفتح اللام وسكونباء والجمع حِلٌَّ. ينظر: لسان العرب 

6١98/١9 حلق. والمعجم الوسيط‎ /)/١( 


۲ / الوضوح 
ونصب الأبواب إذا أراد اتخاذ الموات دارا" وإذا دخلت الأبواب دخلت الجلّق عليها 

واحترز با منصوبة عن غير المنصوبة» سواءٌ تُصبت ثم قلعت أو لم تنصب أصلاً. 

وني الأولى وجه: أئّها تدخل؛ لآأمّها كانت من الدارء فهي كآجرٌ سقط [من] الجدار. 

(وكذا الإجَاناتٌ) - بكسر ال همزة وتشديد الجيم- مايتخذ من الألواح أو الأحجار 
كنحو بركة فيغسل فيها الثياب ويدبغ فيها الجلود. 

(والرفوف المتبّمةٌ) قيدٌ للإجانات أيضاًء والمراد با نة من الإجّانات ما تشد أطرافها 
بوضع الأحجار عليها وطمّها بالتراب والطين» ومن الرفوف ما وضعت من الألواح 
على الأوتاد المركوزة [في الجدُر] ثم سُمّرت عليهاء أو التصقت عليها بالطين أو الجصّ. 

ولو تبت ووضعت عليها بلا تسمير وتطيين لم تدخل جزماً. 

ومنهم من [ل يقيّد] الإجّانات بالمثبتة؛ لأمّها لا تنقل عادةً وإن لم تثبت. 

([والسلاليم]) جمع شلب وهوالمرقى" (المسمّرةٌ) أي: المشدودة بالمسامير» سواءٌ 
المسامير من الحديد أو الخشبء (والتحتانٌ من حجر الرحى” في أصح الوجهين) - 
راجع إلى الإجانات وما بعدها -؛ نظراً إلى أئّها ثابنات» فهي كسائر أجزاء البيت. 

والثاني: أئّبا لا تدخل”؛ لامتيازها عن الدار بالأسماء. 

ورُد: بأئها وإن لم تدحل في اسم الدار لكنّها تضاف إليها فيقال: رفوف الدار» سلّم 
الدارء إلى آخرهاء كما يقال: سقف الدار» باب الدار. 

(وإذا دخل التحتانٌ منهم) دخل الفوقانٌ) أيضاً (على الأصح) من الوجهين”!؛ لأن 


.)۲۸۹ /٥( على الصحيح فيه|. ينظر: روضة الطاليين‎ )١( 

(9) السُّلّم كَسْكر: المرقّاة. تاج العروس (۳۲/ ۳۸۳). 

(۳) الأولى: "حجري الرحى“ بالتثنية بقرينة قوله بعدٌ: "منهيما". 

(4) لايدخل لأنه منقول: مغني المحتاج (۲/ .)۸٤‏ 

(0) الإمام جعل الوجوه ثلاثة: أحدها: عدم دخوهاء والثاني: دخوهاء والثالث: دخول الأسفل فقط. نهايتة 
المطلب (0153/6) 


[بيع الأصول والفروع والثار] / ٠۸۳‏ 

نفع التحتانّ موقوفٌ على الفوقانٌ» فيتبعها في الدخول. 

والثاني: لا يدخلٌ؛ لأنّه منقولٌ وتبمٌ أحدهما الآخر تريح بلا مر جح فليفرد كل 
بحكمه. وهو قوي جدا. 

RD a‏ و ا 
إلى أن تُعَل؛ ترغيباً في بيعهاء مع آنه متصل بهاء إلا أن يكون النعل من ذهب أ وفضة» 
فإنّه لا يدخل في بيعها؛ لآله خلاف العادة» ولو لم يقابلها ثمنٌّ عبن صاحبّها عُبداً 
فاحشاً. 


210 لان البائ إذالم ينص عليه والحالةٌ هذه [فقد رضي] 


و ا لمق ع ثلائة أوجه: (دخول الثياب في) مطلق (بيع العبد)؛ اتباعاً 
للعرف» صِحّحه الغزالي في الوجيز”” 


والثاني: لا يدخل؛ لأت جنسان مستقلان جعل أحدهما وقاية الآخر أو زينته» فهو 
كسرج الدابّة ولجامهاء وبه قال صاحب التهذيب» وصحّحه النوويّ» ورججحه المصتف 
في الشرح الكبير مستدركا للغزاقيّ على تصحيحه””" 

والثالث: يدخل مالا بد منه لستر العورة والتوقية من الح والبرد» ولا يدخل ما 
كان للزينة والتنعم. 

والأمة كالعبد. والقرط والخاتم والسوار والخلخال لا تدخل جزماً كالتعاويل» 
والهياكل”. 


»0 من ترجيحات الشارح للقول المرجوح عند غيره اعتهاداً على ما ذهب هر إليه. 

(5) الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي (1/ »)١۹‏ قال: والوجه الصحيح تحكيم العرف. 

(۳) التهذيب »)٤۷۸/۳(‏ والروضة (/ 547). والعزيز ط العلمية /٤(‏ 778)وبهامش المجموع (0717/4. 
(4) والعوذة و المعاذة و التعويذ: الرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون؛ لأنه يعاذ بها. لسان العرب 
(44/8:) مادة (عوذ). 

(0) هيكل: صيغة سحرية.. تكملة المعاجم العربية /١١(‏ 6714 


5 / الوضوح 
ومنهم من جعل المداس» أي: المكاعبت”" والنعالٌ» أي: الطاقة المشدودةً على الرجل 
بالشرج”" كالقرط والخاتم ونحوها29» وجعلها في النجم الوهاج كالثياب©, 


بيع الأشجار والثار 

(فصل: إذا باع شجرةٌ) لا بشرط قطع (دخل) في البيع (عروثُّها واغصائها)؛ لأتها هي 
الشجرة ولا حاجة إلى التعرّض هاء إلا أنّبا ذكرها؛ توطئةً لما بعدّهاء إلا الغصن اليابس 
فإنّه لايدخل؛ لاستقلالها بالانتفاع في جري العادة بقطعهاء فأشبه الثمرة (وأوراقُها) 
أي: ويدخمل أوراقها؛ لأتها من أجزائها كريش الطائرء سواءٌ اليابسة أو الرطبة. 

(وفي أوراق شجرة الفرصاد) وهي التوت الأبيض- الأنشى”» -ذكره ابن الرفعة”© 
(وجة) أتها لاتدخل في بيعها عند الإطلاق؛ إذهها فائدة مستقلّة» وهي تربية دود 
القز”. 

ومحلّه في الربيعيّ في أوّل أوان توريقها بشرط أن يكون التوت أبيض أنثى كا نقلنا. 

أا ا خريفيَ أو ورق الأحمر والأسود تدخل جزماً؛ إذ لا فائدة يعتدٌ بها مستقلةً. 

وكذا أوراق الذكر من الأبيض» وهو الذي لا يُثمرء فن ورقه يضر بالدود. 

ويجري الخلاف في أوراق شجرة النبق» وهي السدر العراقيٌ"؛ لأنْ أوراقها تُدقٌ 
)١(‏ المكعب: وزان يقد المداس لا يبلغ الكعبينء غير عربي. المصباح المنير (۲/ 0178). 


زفق "التّرَج محرّكةً : العُرَى": عُرَى المصحَف والعَيبّةٍ والجباء ونحو ذلك. تاج العروس (1441/1)» مادة: 
«شرج). 

(۳) أي: قال: لا تدخل في بيعه جزماً. ينظر: المجموع» ط. سنة (418١ه)‏ دار إحياء: 2077/1١‏ 

(4) النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (195/1). 

(0) التوت الذكر هو الذي لا يُكمرء وسيذكر الشارح ذلك بعد سطرين» فالأنثى هي التي تثمر كما في كفاية النبيه 
(9/؟045). 

0) ينظر: كفاية النبيه (4/ ۲ والنجم الوهاج (1910-1945/4). 

(۷) الم معرّب» وهو ما يعمل منه الإبريسم» أو الإبريسم نفسه. ينظر: المصباح المنير (؟/ 9035). 

(۸) تكملة السبكي للمجموع .)771/11١(‏ 

2 ل أجد في المعاجم تقسيم السدر إلى العراقي وغيره» بل تقسيمه إلى البرّي والقروي: قال الفيومي: والسدر 


[بيع الأصول والفروع والثار] / 140 

ويُغسل بها الرأس وتجعل على الأكفان» وقد يُعبّر عنها بالختوط. 

(ويجوز بيعها) أي: ب بيع الشجرة الرطبة (بشرط القطع أو القلع» وبشرط الإبقاء)؛ إذ 
ا ا 
اتخاذها جذعاً”» أو ينجر منها ما يريد من الأفلكة”" والجرجك” ونح و ذلك. 

(والإطلاق يقتضي الإبقاء أيضاً) أي : كما لو شِرَّطَّه؛ٍ لأن العرف في مقابلة الشجرة 
الرطبة الإبقاءٌ؛ لأ كمال منفعتها في الإبقاء» ولا فرق بين المثمرة وغيرها. 

(وأصحٌ الوجهين أنّه) أي: المشتريّ (لا يستحق المغرّسٌ)- أي ع ا 
أرض والأرض لا يتبع الشجرة؛ بخلاف العكسء فلو قلعت الشجرة أو قُطِعت ليس 
للمشتري أن يغرس فيه أخرى (لكن يستحقٌ) المشتري (منفعته) أي: المغرس (ما بقيت 
ححا ني انان اميك اجر ترات 1 
والثاني: يستحق المغرسٌ؛ لاستحقاق منفعته إلى غير النهاية» فلا معنى لعدم استحقاقه 
إيَاهء وعلى هذا فللمشتري غرس الشجرة مكانها لو انقلعت أو قَلعّهاء ويجوز بيعه إن 
أمكن الانتفاع به مفردةً. 

(فإن كانت الشسجرة الثابدة بابسة) ‏ وفي بعض النسخ: ”النابتة ” بالنون» أي: الراسخة 
على مانب نبتت» وهي صحيحة أيضاً -(فعلى المشتري القطعٌ) وإن لم يشترط؛ اتباعاً للعرف 
في شري اليابسة. 
نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الغسل وثمرته طيّبة» والآخر ينبت في البرّ ولا ينتفع بورقه في 


الغسل وثمرته عفصة. انتهى. ينظر: المصباح المنير (71/1/1). 

زلف انع بالكسر: ساق النَخْلَةِ مطلقاًء أو بعد بيه أو بعد قَطمه. ينظر: تاج العروس (۲۰/ .)٤۲١‏ 

(؟) "فلگة المغرّل - بالفتح وتكسر-: (القُرص الذي في أعلاه). المعجم الاشتقاقي المؤصل (۳/ )۱۷١۳‏ 

وم أجد في المعاجم جمع فلكة المغزل المناسب هنا على الأفلك» بل على الفلك كعنبء أو على لّكات» و قلكة 
المغزل بفتح الفاء وسكون اللام: خشب أو عظم مستدير يجعل على رأس المغزل ليثقله» وجمعها فِلّك وفلّكات 
بالفتح أيضاً. ينظر: إسفار الفصيح- تأليف: أبي سهل محمد بن علي بن محمد الهروي النحوي (ت١47ه)‏ دراسة 
وتحقيق: أحمد بن سعيد بن محمد قشاش» الطبعة الأولى (570 ١ه‏ ): عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
المديئة المنورة» السعودية (۲/ )٠٠٠١‏ 

م بحشت في المعاجم فلم أجد معناهما. وكتب في الهامش على الأول: "دوخ" ( منه ).» وعلى الشاني: ”جيكنه” ( 
منه ). وهما اسان كرديان لآلتين يدويّتين في الغزل والنسج. 


1 / الوضوح 

وشرطٌ إبقائها مفسدٌ للبيع؛ لأنه خلاف العادة؛ لإفضائها إلى انتفاء المنفعة» ويجوز 
شرط القلع أو القطع. 

وتدخل العروق في البيع بشرط القلع دون القطع؛ فإنه يقطع ما ظهر منها ويبقى 
العروق للبائع» ذكره المتولي» وسكت عليه [الأثمّة] من بعده. 

(وثمرةٌ النخلة المبيعة إن شرطت) في العقد (للبائع أو للمشتري اتبع) الشرط مؤبّرةً 
ل ل 
(وإن) ل ته ب او (مؤبّرة م يندرج في 
البيع) أي: :لم تدخل؛لمافي الصحيحين: : «أندي قال: من باع نحلات قد ارت فثمرئها 
للبائع» إلا أن يشترط المبتاع» ومفهومٌ الحديث أنّها إن لم تبر تكون الثمرة للمشتري 
إن لم ُشترط للبائع 

a a 
المؤيّرٌ؛ لما في تتبّع ذلك من العسرء ولم يعكس؛ لان فيه تفويداً للملك المتفرّقة على‎ 
البائع» بخلاف الأول (ولو م تكن مؤبّرة) [لا كلها ولا بعضها] (اندرجت في البيع)؛‎ 
لأتها والحالة هذه كجز كسمو او و ا امار‎ 


Hk 


كيفية تأبير النخيل 
وتفصيل الكلام في التأبير أنَّ النخيل لا كانت مخلوقة من بقيّة طينة آدم يي "كانت 


.)۱٥٤۳( -۷۷( رواه البخاري في صحيحه؛ رقم (71/17)» ورواه مسلم في صحيحه. رقم‎ )١( 
بلفظ: «أكرموا عمتكم النخلة فإنها‎ ٠ يشير إلى حديث ضعيف أو موضوع نسب إلى الرسول تيا عن عل‎ )۲( 
خلقت من الطين الذي خلق منه آدم وليس من الشجر يلقح غيرها». رواه أبو يعل الموصلي: أحمد بن علي بن‎ 
وعن ابن عمر 9 بلفظ: «أحسنوا إلى عمتكم النخلة فان الله‎ »)۳١۳١/١( ه) في مسنده‎ ۳٠۷ امثنى التميمي (ت‎ 
خلق آدم أفضله من طيتئه فخلق منها النخلة» رواه ابن عدي عبدالله بن عبدالله بن محمد: أبو أحمد الجرجاني (ت:‎ 
فأما حديث علي فتفرد به مسرور وهو غير معروف و‎ »)٠١١/۲( 16ه) في الكامل في ضعفاء الرجال:‎ 
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لهاطبيعة الإنسان» ولما فحول وإناث» ومعظم المناقع في الفحول استصلاح الاناث 

بلاوطي"" ر ا اا ردنك ا ا سن الإنانخ اج صغير ثم يكبر 
ويطول حتى يصير كأذن الحمير ثم يتشقق فتظهر مواد العناقيد في وسطها فيذرٌ فيها 
طلم الذكور؛ ليكون رُطبها جد شا طلع الإناث وذ طلع الذكور هو الأب 

والعادة الاكتفاء بتأبير البعض أي: تشققه والذرٌ فيه والباقي ي يتشقق بنفسه بإذن الله 
تعالى وتصيبّه ریځ ُ الذكور فيصير جيّدً. 

وقد لا يوبّر بالفعل» بل يتشقَوٌ محل الكل يطح ومر یا تر الذكوى کب 
حكم المؤبّر؛ نظراً إلى ظهور المقصود. 

وعبارة المصنّف قاصرة عن ذلك» وكذا عن طلع الذكورء لأنّه يتشقق بنفسه ولا شق غالباً. 

(والشجرةٌ التي تحرج ثمرثها بلانور) - بفتح النونء يقال له بالفارسيّة: " شكوفه 
"- (كالتين والعنب» إن سرزت) أي: ظهرت وبانت عن الشمراخ" (ثمرثتها فهي 
للبائع) إذا بيعت الأشجار مطلقاً؛ إلحاقاً لبروزه بتشقّق الطلع بجامع الظهور (وإلاً 
فللمشتري)؛ إلحاقاً لعدم بروزها بعدم تشقق الطلع. 

وني تعليلهم هذا يفهم ن غير البارز تابعٌ للبارز كنظيره في التأبير» لكن قال البغويٌ في 
التهذيب: فيم إذا ظهر بعض التين والعنب دون بعض: أن ما ظهر للبائع» ومالم يظهر 
للمشتري» وهكذا في المهذّب والبحر والتتمّة”"» وسكت عليه المصنّف في الكبير . 


منكر الحديث» وأمّا حديث ابن عمر ففي إسناده جعفر بن أحمد وهو متهم بالرفض ووضع الحديث. ينظر: 
الموضوعات, تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي (ت ۹۷ ١ه)»‏ تحقيق: توفيق حمدانءط.: الأولى» 
(151ه -1546م): دار الكتب العلمية - بيروت -(۱/ 1۲۹). والكامل .)٠١١/۲(‏ 

0 (الطّلع) :ما يّطلع من الدخلٍ وهو الكِمٌ قبل أن يَنشقٌّء ويّقال لما يبدو من الكِمّ : طَلعٌ أيضاً وهو شيء أبييض 
يُشبّه بلونه الأسنان وبرائحته ال لغرب في ترتيب المعرب (17/ 654 

(5) «الشُمرَاُ بالكسر: الينكال) الذي (عَلَيه بُسوٌ)» وأصله في الهذق. تاج العروس (۷/ .)۲۸٤‏ 

() ينظر: التهذيب (۳/ ۳۱۹)» المهذب (۱ / ۲۷۹)ء بحر المذهب (158/5). 

4 فقال: والثانى ما يخرج ورده ظاهراً كالياسمين» فان خرج ورده فهو للبائع والا فللمشترى «وثالثها) ما 
. يقصدمنه الثمرة وهو على ضربين: (أحدهما) ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كام كالتين فهو كالياسمين» 
والحق العنب بالتين. العزيز: دار الكتب (5 / 041. 


۸ / الوضوح 

وقال النوويّ: فيه نظر”" ؛ ‏ إذ لا وجه للفرق بين التأبير والبروز”". 

(والشجرة التي تخرج ثمرئها في نور ثمٌ يتنائر النورٌ فيبررٌ) بعد التناثر (كالمشمش)- 
بكسر الميم- والحوخ والإجّاص والسفرجل والكتّثرى (والتفّاح: إن بيعت قبل انعقاد 
الثمرة فاللمرةٌ تنعقد على ملك المشتري بلا خلاف» وتكون له)؛ لأتهالم تظهر» فهي 
كسائر الناتئ في الأشجار (وكذا) تنعقد على ملك المشتري (لو بيعت بعد الانعقاد 
وقبل تناثر الور على الأظهر) من وجهين؛ قياساً لاستتارها بالنور باستتار ثمرة 
النخيل في الكمام“ قبل التشقق. 

والثاني: هي للبائع حيشذ؛ قياساً على استتار ثمرة النخلة بالقشر الأبيض بعد 
التشقّق؛ فإئها تبقى عليها قشرةٌ تشبه تور الأشجار. 

(وإن بيعت بعد الانعقاد و) بعد (تنائرٍ اتور فهي للبائع) جزماً؛ إذ لم يبق تعليسل 
لدخولهافي ملك المشتري. 

(ولو باع نحَلاتِ) كثيرة ([في بستان واحد] طلعٌ بعضها مؤبّر) أي: [مشقوقٌ مذرًا 
فيه طلع الذكور (وطلعٌ بعضها غير مْبَرٍ) أو غي مش قوق بنفسه (بقي الكل أي: 
المؤبّرٌ وغيره (للبائع) كما لو كانت في نخلةٍ واحدة؛ لاتحاد العقد والبستان» سواءٌ 
ادت الأنواع أو اختلفت» على المختصوص. 

وقيل: عند الاحتلاف يكون غير المؤبّر للمشتري؛ لأن احتلاف الأنواع يوجب 
احتلاف وقت التأبيره نقله الجلاليّ وأقرّه©. 

(وإن أفرد) في بستانٍ واحدٍ (ما ) يؤبّر طلعٌه بالبيع) بأن اختلفت الصفقة بها بختلف 


(1) تعبير للشافعية يستعمل في لزوم الفساد ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص08). 

(9) ل يشر الشارح إلى انتهاء كلام النوويّ و كلام النووي ينتهي هناء وذلك عادة الشارح الغالبة. 

(۳) عبارة الروضة (۳/ 007): ولو ظهر بعض التين والعنب فالظاهر للبائع وغيره للمشتري وني هذه الصورة 
نظر. 1 

2 و(الكٌِ) بالكسر وعاء الطلع وغطاء النور و الجمع (أكيَامٌ) مثل حمل و أحمال و (الكام) و( الكَِامَةٌ) 
بكسرهما مثله؛ و جمع (الكام): ( أكِمَةٌ مثل سلاح وأسلحة. المصباح المنير (5/ 20141 

)٥(‏ كتز الراغبين: (۲/ ۲۸۷)ء ولعل الإقرار هنا بمعنى السكوت عن الرد عليه. 
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به عند الرة بالعيب (فأصمٌ القولين أنه) أي: مالم يؤبّر (يكونٌ للمشتري)؛ لانفراده 
بالعقد الموجب لانفراد الحكم. 

والثاني: آنه للبائع؛ اعتباراً بدخول وقت التأبير ؛ تنزيلاً للإمكان منزلة الوقوع. 

قال في الروضة: وهذه الفرع فيما إذا احد النوع» ما إذا اختلف فيكون للمشتري 
جزم . 

(ولو كانا) أي: المؤبّرٌ وغير المؤيّرء وفي بعض النسخ: ” ولو كانت ” أي: الثمرةٌ 
المختلفة في التأبير وعدمهء أو النخلاثٌ المختلفة (في بساتين) أي: المؤوبّرٌ في بستان» وغيرٌ 
المؤبّر في بستان» (والصفقة واحدةٌ) باتحاد البائع والمشتري (فالأصح) من الوجهين (أنّ 
كل بستان ينفرد بحكمه) فيكونٌُ ثمرة المؤبّر للبائع» وثمرةٌ غير المؤبّر للمشتري؛ لأنّ 
لاختلاف البقاع أثراً ظاهراً في إدراك الشمار» فيكون اختلافٌ التأبير بسبب اختلاف 
البقاع» فلا يتبع واحدٌ واحداً. 

والشاني: آله لاينفرد كل واحد بحكمه» بل يتبع مالم يؤبّر المؤبّرٌ ويبقى للبائع؛ 
الحامي] ل سا aS‏ باقر ولافرق على الوجهين 
بتباعدهما وتقارمهما. 

وفي وجه: لو تلاصقا فهما كبستان واحد. 

ولا خلاف[في أن الاختلاف] في النخلة الواحدة لا يتأثر في التبع. 

(وإذابة بقيت الشمرة للبائع) بالشرطء أو بالتأبير والبروز (فإن شرّطا القطعَ لزمه) البائع 


والمشتري (القطع)؛ وفاءً با شرّطا (وإن ن أطلقا) البيع بلا شرطء أو شرّطا الإبقاء- ترك 
ٍ ا ا ا اي 
ا فيه العرف. 


1) الذي في الروضة (001/7): وإن اختلف النوع فالاصح أن الجميع للبائع» وقال ابن خيران: غير المؤبر 
للمشتري والمؤبر للبائع. 


:| () َج النخل: حان له أن يد والجتدادُ وا جداد وان الضّرام . لسان العرب (۳/ /)١١1/‏ جدّ. 


/ الوضوح 

وإذا جاء وقت الجداد لا يمكن من التدريج في القطاف والأخذء ولا يمهل إلى نهاية 
النضج. 
ولو كانت الشمار يُعتاد قطعها قبل النضحج كالتفاح الكنجوية” والكمّثرى الزاوقّ”" 
المسمّى بسيبرين”" كلّف القطح على العادة. 

(ونكلٌ واحد) من المتبايعين (السقيُ) بغير مراجعة الآخر (إذا انتفعت به) أي: 
بالسقي (الأشجارٌ والشيارٌ) بلا تفاوت؛ لأ السقي ‏ والحالة هذه من حقها ولايضرٌ 
بالآخر» بل ينفعه فلا وجه للمراجعة (وليس للآخر المنع منه) أي: السقي؛ لأن المنع 
مما ينفع وجوده ويضرٌ عدمّه يؤدّي إلى تضييع المال ا موجب [للسفه]» والضررٌ لا بختض 
بأحدهماء وكذا التفع. 

(وإن أضرٌ السقيٌ بهما) وذلك في العنب كثير: إذا قي © قبل الأوان ينشر به الثمرٌ 
ويتعدكل به الشجر”(لم يكن لواحدٍ منهما السقيٌ إلا برضاء الآخر)؛ لإضراره به من 
غير نفع» فلا مؤاخذة عليه لنفسه ويؤخذ عليه لغيره. 

(وإن أضرٌ بالشهار دون الأشجار) وذلك يكون في التمر الهنديٌ”' حين بدا صلاحه 
(أو بالعكس) أي: أضرٌ بالأشجار دون الشمار» وذلك في نوع من الكلابي ”لا يصفز 
عند النضج» بل ينضج خضراًيظنّ آكله آنه نّءٌ فإذا هو أحلى من الفانيذ“ (وتنازعا 
() الكنجويّة: نسبة إلى كنجويه: الجبل الذي سمّي بعد بشاهو تبرّكاً بالسيد محمد الزاهد المعروف ببير خضر 
الشاهوء وهو في منطقة بيكلان تابعة لمحافظة: كردستان/ إيران. ينظر: نور الأنوار (ص98). 
(9) نسبة إلى زابلء وهي كورة واسعة قائمة برأسها جنوي بلخ. ينظر: معجم البلدان» تأليف: ياقوت بن عبد الله 
الحموي أبو عبد الله: دار الفكر - بيروت: (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) لم أجد هذه الكلمة في معاجم اللغة الكُرديّة. 
(5) في (ج): "إذالسقي“ وهو محتمل جداً. 
(0) وقد تَعتْكَلَ العذقٌ : إذا كرت ساره : تاج العروس من جواهر القاموس (19/ ٠‏ 47). 
(7) والتمر المهندي: ثمر شجر من الفصيلة القرنية ينبت في البلاد الحارة ثماره غذائية مليئة» وشرابه حامض نافع» 
وهو ال حمر. المعجم الوسيط .)۸۸/١(‏ 
(۷) قد كتب في النسخة () في هامشه: ” انطور سفيد ”: أي: العنب الأبيض. 


(A‏ الفانيذ: نوع من الحلوى يعمل من القند و النشاء و هي كلمة أعجمية؛ لفقد فاعيل من الكلام العري. 
المصباح المنير (؟/ 441). 
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ل تبني ماعن NEE E‏ 
السقي) بائعاً كان أو مشترياً (أن يسقي)؛ لأنّ نفع السقي متحقّقٌ غالبا ولو ظنّ ضرره 
لايبال به؛ لأنه [قد رضي من يضر بملكه] حين باشر العقد. 

(وأظهرٌهما أنه يُمسخ العقدٌ)؛ لتعدّر إمضاء العقد إلا بالإضرار بأحدهما فيؤدّي إلى 
الأذى والمحاقدة» وما متساويان» فلا ترجيح لأحدهما على الآخر (إلا أن بُسايح) أي: 
يوافقٌّ ويجود لتحمّل الضرر (من يتضرّر به) أي: بالسقي» بائعاً كان أو مشترياًء فحينشك 
لافسخ لأحدهما؛ لزوال مايؤدّي إلى النزاع والمحاقدة. 

قال ابن الملقن في العجالة: وفيه نظر؛ لأتها إضاعة مال وهي محرّمة”". ونظره منظور 
فيه"؛ لأنْ إضاعة المال لتطييب القلوب وإرضاء الخصوم مستحبّة لاعرّمة. 

وفي المدل: إن أحقر الأمتعة الدنيا وأموالهاء وأشرفها قلوب العباد» ومن العجب أن 
تملك هذا الأشرف بذاك الأحقر. 

رجعنا إلى مسألة الكتاب» حكى صاحب الزاد وجها ثالفاً: وهو أن المجاب إلى 
المطلوب المشتري؛ لأن البائع التزم سلامة الأشجار للمشتري؛ لاستحقاقه إبقاء الثمار"". 

ول يلتفت المصنففٌ لهذا الوجه؛ تبعاً لما في الوجيز؛ فإنّه لم يحكِ إلا الوجهين9» 

(وإذا كانت الثمار تمنصّ) أي: تجتذبء ذكّر المصّ وهو فعل ذي الروح والحسٌ؛ 
إمَا بناءَ على مايقال: إِنَّ للنبات حسّاً؛ بدليل ما يشاهد في اليقطين وسائر ما يلتوي 
بالأشجارء أو على الاستعارة؛ تشبيهاً لما في النفع والنماء والجذب بذي الروح (رطوبة 
الأشجار) وذلك كثير في التفاح والسفرجل (فعلى البائع أن يقطع الثمارٌ أو يسقيّ 
الأشجار؛ ليدفع الضرر عن المشتري؛ فإن تعذّر السقيٌ؛ لانقطاع الماء أو القطع؛ 
2.2 عجالة المحتاج )۲/ ¥4( 
زفق في كتب المصطلحات أن عبارة: ” فيه نظر ” تعبير للشافعية يستعمل في لزوم الفساد. 
(۴) لم أجد صاحب الزاد في غير طبقات ابن هداية» وليس فيه ما يدل على معرفته» واشتهر عند العلماء ذكر كتاب 
زاد المسير في الفقهء ولم أجده. 


(4) ولكن الغزالي ذكر الوجهين من الثلاثة في الضرر بهماء وليس في الضرر بالشجر فقط أو الشمر فقطء ينظر: 
الوجيز (159/1). 


۲ / الوضوح 
لعدم الانتفاع بالمقطوع ففيه الوجهان, والأصخ الفسخ» إلا إذا تسامح اضر به. 
HHH‏ 
بيع الثمار 


(فصل: بيع الشمار بعد بدو الصلاح) أي ظهور صلاحيّتها وصيرورتها على صفة 
مطلوبة» وسيأتي ما المقصود منه؟ في كلام لصتف (يجوز مطلقاً) أي: بلا شرط من 
الإبقاء والقطع (ويجوز بشرط الإبقاء وبشرط القطع)؛ لفهوم قوله ل : «لَاتِيمُوا 
التّمَرَّهَ حنى يبدو صَلَاحْهَاه”. وني لفظ مسلم: «لا تبتَاعُواه"؛ فِإِنَ مفهومه أنه 
يجوز بعد بدو الصلاح» فيشمل الأحوال الثلاثة» ولأن بعد بدو الصلاح لاضرر ها 
وللأشجار في الإبقاء والقطع. 

(وأما قبل بدو الصلاح: فإن بيعت مفردةً عن الأشجار فإنما يجوز بشرط القطع)؛ 
للحديث المذكور» سواءٌ كانت الأشجار للمشتري أو للبائع أو لغيرهما؛ عملاً بمقتتضى 
الحديث» ونظراً إلى أنه تعبّدٌ لا معلل بمعنىّ وهو اختلاط الملكين؛ لعدم تناهي 
النموٌّ". (إلآّإذالم يكن المقطوع منتفعاً به كالكمّشرى) بتشديد الميم جمع كمّثراة» كما في 
الصحاح 9 وكالسفرجل واللوز والجوز والسنجد” والعنّاب” وأمشال ذلك- 


(1) رواه البخاري في صحيحه؛ رقم (487١):ولفظه:‏ «نهى النبي ت عن بيع َرَو حتى يدو صَلَاحهَاء وكان 
إذا سیل عن صَلَاحِهًا قال حتى تَذْهَب عَاهَهُ. ١‏ 

(۲) صحيح مسلم» رقم (ه- .)١1684(‏ ولفظه:« لا تاوا الّارَ حتى يَبِدُوَ صلَاځها». 

(۴) أي: والعلة يجب أن يكون وصفاً منضبطاً. 

(4) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (۲/ »)۸٠۹‏ مادة: (كمثر). الكمثرى: شجر مثمر من الفصيلة الوردية, 
أصنافه كشيرة» ويسمى الإنجاص في الشام» وهي من إجاص» والإجاص في اللغة: ما يسمى البرقوق في مصرء أي: 
غير الكمثرى» الواحدة: كمثراة. المعجم الوسيط (۲/ ۷۹۷). 

(5) السنجد: (اسم) (علم النبات)» شجرة من فصيلة السنجديات قريبة من فصيلة الزيتونيات» شجرة قصيرة 
شاثكة» أوراقها تشبه أوراق الخلاف» وزهورها عنقودية بيضاء أو صفراء معطّرة جِدَاًء ثمرتها فندقية ذات غلاف 
مغذية فيه طحين حلو نسبياً. المعجم الفارميّ للدكتور محمد معين» ط.: (۲)- (184ه ش)» دار النشر: راه 
رشد- طهران -ايران. (ص597). 

3ق العناب: شسجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه ستة أمتار» ويطلق العناب على ثمره أيضاًء وهو 
أحمر حلو لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق. المعجم الوسيط (۲/ .)١۴١‏ 
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- لا الحصرء”" وطريّ اللوز الحلو- (فلا يجوز بشرط القطع أيضاً) كما لا يجوز بغير 
شرط القطع؛ لؤفضائه إلى تضييع المال والإضرار بالمشتري. 

(وفيما إذا كانت الأشجارٌ ملك المشتري) بأن اشتراه بعد ظهور الشمرء أو قبل الظهور 
بشرط إبقائها للبائع (وجة): آله لا حاجة إلى ذكرالقطع؛ بناء على أن النهي في الحديث 
معلل بمعنىّ وهو الحذر عن اختلاط الملكين» وقد اجتمعا في ملك المشتري فانتفى 
ذلك المعنى» فهو كما لو اشتراهما معاً. 

قال المصنف في الكبير: ولو قلنا بالأوّل وشرّطنا القطع لم يجب الوفاء بالشرطهء وإلَّما 
يكون الشرط للامتشال بمفهوم الحديث فلا معنى لتكليف المشتري بقطع ثمرته على 
شجرته”". واختاره النوويّ في زيادات المنهاج ”. 

وقال في الروضة: لو قطع شجرةٌ عليها ثمرةٌ م يبد صلاحٌها جاز بِيعُها عليها من 
غير شرط القطع؛ إذ لا نماء بعد القطع©. 

(وإن بيعت مع الأشجار جاز من غير شرط القطع) بشرط اتحاد الصفقة؛ لعدم تناول 
النهي إيّاه ولأتها يصح بتبعيّة بيع الشجرة» بخلاف مالو باعها [لصاحب الشجر]؛ 
إذ لا تبع هناك ولذا لو قال: بعتك الشجرة بدينار وثمرتّها بدرهم لم يجز إلا بشرط 
القطع؛ لانتفاء التبعيّة بتفصيل الثمنء صرّح به المصنف في كتاب المساقاة من الكبير”» 
بل لا يجوزشرط القطع؛لما فيه من شائبة ا حجر من غير فائدة. 


3 الحصرمٌ گزبرج: الَّعَرُ َل النُصج....» وول الهتّبء ولا يزان لَب مادام أخصَرَ حصرمًا. ينظر: تاج 
العروس (۳۱/ 448). 

(۲) نقل بالمعنى» فعبارة العزيز (4/ :)٠١‏ فيه وجهان: (أصحهم) عند الجمهور نعم؛ لشمول الخبر والمعني؟ 
فان المبيع هو الثمرة ولو تلفت - مييق في مقابلة الشمر شئ» ولكن يجوز له الابقاء ولا يلزمه الوفاء بالشرط ههنا؟ 
إذ لا معني لتكليفه قطع ثاره من أشجاره. 

(۳) وعبارته في المنهاج طبع: : دار المعرفة - بيروت: «ص ::»)١5‏ قلت: فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع 
لايجب الوفاء به. والله أعلم 

(4) نقل الشارح رحمه الله كعادته بالمعنى» فعبارة الروضة (۳/ 204): قلت لو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع 
الثمرة وهي عليها جاز من غير شرط القطع لأن الثمرة لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع. 

(6) ( ينظر: العزيزء طبع دار المعرفة (17 / .)١١١‏ 


5 / الوضوح 

(ولا يجوز بيع الزرع الأخضر والبقول في الأرض إلا بشرط القطع) في الزروع» (أو 
القلع) في سائر البقول كالسلق والجزر؛ لأثامادامت خضرةً فلا تزال تدمو وتزيد 
كالثمرة قبل بدو الصلاح فيختلط الملكان. 

(وإن بيععت) [كذلك] (مع الأرض فلا حاجة إلى شرط القطع) أو القلع؛ لاجتماعها 
في ملك واحد فلا معنى لشرط القطعء ولو شُرط لم يجب الوفاء به بل لا يجوز إذا كان 
المقطوع أو المقلوع ما لا ينتفع به. 

(وكذا لو بيعت الزروع بعد اشتداد الحبٌّ) فإنّه لا حاجة إلى شرط القطعء كم لا 
حاجة في الثمار بعد بدو الصلاح؛ لعدم خوف اختلاط الملكين؛ لانتهاء النمو. 

ولو انتهى نموٌ البقول بأن [درست]”2 أوراقها لو كان بصلاً أو ثوماًء أو بلغت أوان 
الشتاء لو كان سلقاً أو قنبطاً وما أشبه ذلك فالقياس بيعها من غير الشرطء وإِنّها ذكر 
اشتدادٌ الحبّ؛ لاشتهارها. ١‏ 

(ويشترط في بييها) أي: بيع الزروع بعد الاشتداد (و وبيع الثمار بعد بدو الصلاح ظهورٌ 
المقصود) أي: ما يقصد ببيعها وهو الحب والشمارٌ؛ لاشتراط الرؤية في المبيع» ولا رؤية 
مع الاختفاء (كم في التين والعنب في الثهار) وكذا الكمّثرى والتفاح والسفرجل والنارنج 
والأترجٌ والليمون والمشمش والإجاص واخوخ وما ضاهاها (والشعير في الحبوب) 
وكذا السلت والجاورس والذَّرَة: دون الدّخن؛ فإئّها يجوز بيعها بعد الحصاد وقبله. 

(وما لا يرى حبّاته) من الحبوب (كالحنطة والعدس في السنبلة) وكذا الحمص 
واللوبياء والجٌلّبَانَ” والعلس” وما أشبه ذلك (لا يجوز بيعها دون السنبلة) بأن يقول: 


1) درس الشي؛ والرّسمٌ يدرس دُرُوساً: عفاء ورّسَته الريح: يتعدّى ولا يتعدّى. ينظر: لسان العرب (7/ 
ايو (AT VD‏ 

(9) ال لبان بسكون اللام والجنّبَان بضم اللام وتشديدالباء: نوع من الماشء ونوع من خضر الصيف. ينظر: 
لسان العرب /١(‏ ۲۷۲). مادة: (جلب). 

(۳) «العَلّس ) بفتحتين عن الغوري والجوهري: حّبة سوداء إذا أجدّب الناسٌ طحنوها وأكلوها وقيل: هو 
مثل ابر إلا أنه عير الاستنقاء يكون في الكامَة حبتَانٍ وهو طعام أهل صَنعاء. مغرب في ترتيب الممرب (۲/ 
8 مادة: (علس). 
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بعتكها بلا سنبلة؛ لأتها مستورة في السنيلة مبع أتها ليست صوانة هاء» فأشبه مالو 
باعها في جراب قبل الرؤية”". وفيها وجة ضعيفٌ”» (وكذا معها) بأن قال: بعتكها 
بسنبلهاء أومع سنبلهاء أو بعتكها معاً (ني القول الجديد) المرويّ عن المراديّ؛ لأن ما 
يقصد بالبيع غير مرئيٌ؛ لاستتاره بالسنبلة مع أئّهها ليست من مصا حها ولا من صوانها. 

والقديم المرويّ عن الزعفرانّ الجوازٌ وعدمٌ تسليم أتها ليست من مصالحها؛ لأتها 
تبقى في السنيلة ما لا تبقى في غيرها؛ قال الله تعالى: جز روه في سلو 4 (بوسف:۷٤»‏ 
ولماروي: «آنه ب نى عن بيع السنبلة حتّى تبيض»” أي: تشتدٌ ومفهومه آله يجوز 


بعد الاشتداد. 
وأجيب عن الأوّل: بأن طول البقاء ليس تنا يختصٌ بالستبلة» بل يحصل بطرق 
مختلفة» فهي كسائر الطرق. 


وعمن الحديث: بأنّه محمول على ما يرى في السنبلة كنحو الشعير؛ جمعاً بينه وبين 
الأحاديث الواردة بوجوب الرؤية. 

(والكمام) بكسر الكاف» وأمّا ضمّها فهو جمع أكمّة جمع كمام؛ وهي: غلاف طلع 
النخل©» ثم استعير لجميع ما يستر به الشمار (الذي لايّزال إلأعند الأكل) كالرمّان 
والأترج والنارنج والليمون ونحوها من الشمار» وكالأرز على الأشهر من الحبوب (لا 
بأس به) أي: بوجود ذلك عند البيع؛ لأنه وإن كان المقصود مستوراً إلا أن ساتره ما 
يصلحه أو يصونه» ولأنّ التكليف بإزالتها يؤدّي إلى إعواز بيعها؛ لأنْ الغالب من بيعها 
وشرائها الإبقاء والاستبقاء. لا الأكل على الفور» فلو أزيلت عنها سرع إليها الفساد. 

(وما له كيامان) من الشهار والحبوب» وكانت العادةٌ إزالة أحدهما وإبقاءً الآخر إلى 


.)1945/4( المجموع‎ )١( 

(۲) حكاه المتولي أنه يصح وإن منعنا بيع الغائب» قال النوويّ: وهذا شاذ. المجموع (9/ ۴۹۰). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه رقم (60- (1988). 

2 الام بكسر الكاف: أوعية طلع النخل. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)» تأليف: أبي زكريا يحبى بن 
شرف بن مري النووي (ت775ه)ء تحقيق: عبد الغني الدقر»الطبعة الأولى (408١ه):‏ دار القلم - دمشق- 
)41/1(. 


1 / الوضوح 
وقت الأكل غالباًء وقد يزالان قبل الأكل ويدّخر إلى الأكل (كاللوز) والجوز والفستق 
والبندق (يباع في القسشرة السفلى)؛ لأنهبا من مصالحه وصوانه (ولا يماع في العليا)؛ 
لاستتارها بها ليس هو صوانها ومصالحها. نعم يجوز بيع اللوز مع القشرين في حال 
الرطوبة؛ لأنه مأكولٌ كله فأشبه التفاح. 

وكذا الجوزني حال الرطوبة لمن يتَحَذْ منه معجونّ الباه”2» وهو أن يأخذ جوزاتٍ 
صغاراً قبل أوان تميّز القشرين» ويؤخذ طست من خزف فيجعل فيه شهدات” عسل 
قبل نزع الرغوة» ويجعل ما بين كل شهدين [عشر حبات] من ذلك الجوز» ويوضع 
في الصيف على سطح رفيع لا يصيبه غبار» ولا يستر رأسه أربعين يوماًء ثم يؤخذ 
ويعجن ذلك العسل وتلك الجوزات فيصيران كشيءٍ واحيء ويذرٌ فيه الدار جيني 
وشيء من زنجبيل [وبسباسة] ”"» وقليل من امُصطّكىَ”*»» فيجعل في إناءٍ من الزجاج» 
ويؤكل على الريق كل يوم بقدر جوزةء يشدّد الأسنان» ويقطع البخره ويزيد في نور 


البصرء ويزيد في قوة الباه. 
(لا على الأرضء ولا على رأس الشجر)؛ لاستواء الحالتين في الرؤية» ولا يقاس على 
العرايا“؛ لعدم الوارد فيها. 


(1) الباءٌ مشل الجاه: لغة في البآءّة: وهو النكاح والجماع» يقال: هو يداوي لقوة الباه» أي: قوة النكاح والجماع. 
ينظر: لسان العرب /١1(‏ 4 م ماةة: (بوه)» ودستور العلماء .)١86 /١(‏ 

(۲) الشَّهد والشّهد : العسل مادام لم يعصر من شمعه واحدته شّهدة و شُهدة: : لسان العرب (۳/ .)۲٤۳‏ 

(۳) يقول الفيروز آبادي : قال الجوهري والججامة : شجرَّةٌتَعرفُها العربٌ ويَأكُلّها الناس والماشية تذَكُرٌ بها ريح 
ا رر وطّعمّه إذا أكلتّها وأوراقٌ صُفْرٌ تجلَبُ من اند وهذه هي التي تُستعيلها الأطِبّاءٌ . ينظر: القاموس المحيط 
۸۷0 ) مادّة: (البسّ). وفي المعجم الوسيط /١(‏ 08): ” البسباسة: شجرة من فصيلة جوز الطيب لها بزور 
وأغلفة بزور عطرية منبهةء ويطلق على تركيب نباتي يوجد في طرف بعض النبات كالخروع؛ ج: البسباس. وقال 
التركمانّ في المعتمد: هو قشور جوزبوًا التي تكون فوق القشرة الغليظة» والقشرة الغليظة لا تصلح لشيء؛ وثمره 
يصلح للطيب؛ وأجودها الحمراءء وأردؤها السوداء . ينظر: المعتمد في الأدوية المفردة؛ تأليف: الملك الأشرف عمر 
بن يوسف بن عمربن رسول الغسّاني الثّكُمانٍ (ت 595 ه): )5/0( 

() المُصطّكَى: ويقال: المصطكاء - بالمد, والأوجه بالضم والقصر: من العُلُوك روميّ؛ وهو دخيل في كلام 
العرب. لسان العرب /٠١(‏ 550)» مادّة: ( صطك ). والتنبيهات على أغاليط الرواة» تأليف: علي بن حمزة 
البصري (ت:هلالاه): (۱ / .)۳١‏ ش 

)٥(‏ التي يأتي تعريفها في هذا الباب بأتبا: بيعٌ الطب على النخيل بالتمر على وجه الأرض. 


[بيع الأصول والفروع والثمار] / 191 

(وني قول: يجوز بيعها ني حال الرطوبة) أي: قبل أوان إمكان زوال العليا بحيث لا 
يبقى على السفلى شىء وقد اشتدّت السغلى» وأا إذا لم يشتدٌ السفلى فقد سمعتٌ ما 
سمعتٌء ووجهّه؛ أنَّ الصلاح يتعلّق بها حينئفٍ؛ من حيث إِنْه يصون الأسفل ويحفظ 
رطوبة اللبّ؛- وفي المشل: 

تبه كردد سراسر مغز بادام كرش از پوست بتراشى گھی خام“ 

(والباقق)- بتشديد اللا ثم إن كان يقصر فيكتب بالياء» وإن كان يمد فيكتب 
بالألف هكذا : ”والباقلآء ”. ثم قيل: هو والفول نوع من ال لبان واللوبياء لكته أكبر 
منه حا وقد يكون حبّه كنواة عجوقء وله قشران: قشر كغلاف الحمصء وقشْرٌ 
يلصق بلبّه كالقشرة السفلى من الحمص لكنّه أغلظ منه» فقد يُزال عند الأكل رطباء 
وقد لابّزال- (الرطبُ على هذا الخلاف) يعني: الأصح عدم الجواز في العلياء لكن 
ذكر الإمام في النهاية والفورانّ في الإبانة”" أن الأظهر في الباق جوازه؛ إذ قد يؤكل 
رطباًء والتكليف بالإزالة صعب. مع أن الجيزيّ ” روى: أن الشافعيّ رحمه الله يحب أك 
الباقلاء رطباء فيأمر بعص تلاميذه فيشتري له . 

(وبدوٌ الصلاح في الشهار بظهور مبادئ) جمع مبد]: موضع ابتداء (النضج) أي: بلوغه 
أوان الأكلء وبالفارسية: رسيدن ميوه* (والحلاوة) وهي: النهاية في العذوبة» وذلك 
بزوال العفوصة” والحموضة والتفاهة والمرارة. 

«(وذلك) أي: النضج والحلاوة» أي: اعتبارهما في بدرٌ الصلاح (فيما لايتلون) أي: 
لايقبل لوناً سوى ما كان عليه أوّلاً (بأن) أي: ظهور المبادئ بأن (يتموّه) أي: امتلا 
00 بيت فارسيّ صار مشلا في دة تأثير القربية على الصغار» أي: يفسد لبّ اللو كله إذا نحت بعض اً من قشره 
وهو غير ناضج. 
(؟) نباية المطلب: (0/ ٤‏ ١٠)ء‏ والفورايّ: أبو القاسم عبد الرحمن ص: الإبانّة» والعمدء و التتمة». 
(۳) أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود الأزدي ولاءً المصري الجيزي» صاحب الإمام» لكنه قليل الرواية عنه» 
ولذا فإذا أطلق النقل عن الربيع فالمراد الربيع المرادي لا هو. 
(O‏ أي: باقلآء. ( منه ). وقد صح ان الشافعي ٠‏ أمر بأن يشترى له الباقلاء الرطب. الوسيط 5/ (Ao‏ 


(0) ترجمته: نضح الثمرة. 
0) يقال: طعامٌعَفِصٌ وفيه عُفُوصَةٌ أي تَقبْضٌ. الصحاح في اللغة (ص١71)‏ مادّة: (عفص). 


4 الوضوح 
ما كذا في القاموس"" (ويَلينَ) اللينٌ: انفعال الجسم [بالانخفاض] والانبساط عند 
وصول الشيء القويّ بشرط أن لا يتجزى. 

(وفيما يتلوّن) أي: ظهورٌ المبادئ فيما يتلوّن (بأن يأخذ) الثمر (في الاحمرار أو 
الاسوداد) أي: فيم يستقرٌ عليه صفته ويضاف إليه يقال: هذا أحمر وهذا أصفر وهذا 
أسود» إلى غير ذلك وذلك يكون في الرطب والعنب والإجّاص والعتاب والمشمش 
والتفاح المراغيّ”. 

وبدرٌ الصلاح في الحبوب بالاشتدادء والبطّيخ الغير المنديّ بالأخذ في الاحمرار 
والاصفرار» وفيم لا يتلوّن بوجود الرائحة. وفي القنّاء بأن يكبر بحيث يعتاد أكلهاء 
كذا قال الجلالٌ» وفيه نظر©. 

(ولا يمحناج إلى بدو الصلاح في كلّ عنقودٍ حتّى يستغني عن شرط القطع) لان التتبّع 
والفحص عن ذلك ما يؤدّي إلى التعب؛ لتعسّره» بل قد يتعذر. (بل إذا بدا الصلاح في 
بعض ثار الشجرة) الواحدة (جاز إطلاق بيعها) بلا شرط القطع. 

(ولوباع شار الأشجار) الكثيرة (ني بستان واحدٍ بدا الصلاحٌ في بعضها) بصفقة 
واحدةٍ مع تجانس الأشجار ككروم ونخيلٍ (أو في بستانين كذلك) مع اتماد الجنس 
والصفقة (فعلى ما مرفي التأبير) يعني: يتبع مالم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في بستانٍ 
واحدٍ عند اتحاد الصفقة» [ولا يتبع أحدّهما الآخر] إن كانا في بستانين اتحدت الصفقة 
أو تعدّدت على الأصحٌ. 

[ولو كانا] في بستانٍ واحدٍ واختلف الجنس فلا تتبع بلا خلافيء وكذا لو اختلف 
النوع كالأسود والأبيض من العنب على الأصحٌ؛ لاختلاف الإدراك فيهما غالباً. 

(ومن باع ثماراً بدا الصلاح فيها فعليه) أي: فعلى البائع (سقيُ الأشجار) أي: أشجار 
)١‏ ومَرَّه الَوضِعٌ تَّوِيباً: صارَ ذا ماءء و القدرَ : أكثّر ماتها. القاموس )١١١۷ / ١(‏ مادّة: (موه). 
زفق نسبة إلى بلدة مراغة. ومراغة بفتح اليم والغين المعجمة: بلدة مشهورة في منطقة أذربايجان بإيران. معجم 
البلدان (ه/ 4۳). 
زفرف كنز الراغبين (۲۹۲/۲).. وقوله: ”وفيه نظر” لعله إشارة إلى ما في مختصر المزني من أن بدو صلاح القثاء أن 
يتناهى عظمه أو عظم بعضه . ينظر: المختصر (1/ .)۸٠‏ 
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تلك الثمار (قبل التخلية وبعدها) إن بقي ها تنمية؛ ليتمٌ به نمؤها ويسلمٌ من التلف 
والفساد؛ لأنّ السقي- والحالة هذه- من تتمّة التسليم الواجب» فلو شرط على المشتري 
فسد العقد؛ لآنه خلاف مقتضى العقد. 

(ويتسآط المشستري على اللتصرّف فيها) أي: في الشمار (بعد التخلية) وفي بعض النسخ: 
” فيها بعد التخلية ” أي: في زمان بعد التخلية في الشمار - بالبيع والهبة والأكل والإباحة 


والقطعء ولا يلزمه القطع؛ لمامرٌ”". 
حكمالجائحة 


(وإن عرّضت جائحةٌ) من جاح يجوح: إذا اشتد» بحيث حصل منه الهلاك"» وقوله: 
(مهلكة) للتوضيح» وإلاً فحيث تذكر الجائحة فهي مُهلكة (كحرٌ وبرِّ) بفتح الراءء أو 
صاعقة (بعد التخلية) لا قبله؛ فإنّه من ضهان البائع جزماً (فالجديد أثّها) أي: الشمار» أو 
الجائحة (من ضهانه) أي: في ضان المشتري ؛ لأنْ القبض فيها بالتخلية وقد حصلت» 
والمبيع بعد القبض من ضمن المشتري» وهذا على القياس. 

والقديم: أتهامن ضمن البائع؛ لما في سنن أبي داود عن جابر «أنّه يي مر بوضع 
الجوائح» وهكذا رواه مسلم*» ومعناه: أمَرَ أن يوضع ضهان الجوائح عن المشتري لئلاً 
يغبن بذهاب الثمن وفوات المشمن*» وأجابوا بأنّه محمول على الاستحباب والإرفاق 
بالأحباب. قال في الكبير: ”ولا فرق في طرد القولين بين أن شرط القطع أو لا””"©. 


20 من قول الشارح: ليت به نمؤّها ويسلم من التلف والفساد. 

)٠١۷۲ /۱( وقال اللأزهريّ عن آي عُِيدٍ: الجائحةٌ: الصِيبةٌ نحل بالرّجل في ماله فتَجتّاحه كلَّه. تاج العروس‎ 5١ 
مادة: (جوح).‎ 

(۳) سنن أبي داود» (۷) كتاب البيوع» )٤(‏ باب في بيع السنين» رقم .)۳۳۷٤(‏ 

(4) صحيح مسلم؛ رقم (۱۷- )٠١١٤(‏ ولفظه: «عن ججاير أن النبي يك أمرَ بوَضع الجوّائح». 

(4) قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاع دا ولا يكون ما دون ذلك جائحة. الاستذكار 
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (ت ٤1۳‏ ه)» 
تحقيق سالم محمد عطا-محمد علي معوض» (۰۰ ٠٠م)‏ دار الكتب العلمية- بيروت: ١م‏ ال 

(3) ل أجد ني الشرح الكبير هذاء إِنّ) فيه: ”ولا فرق على القولين بين ان يقل أو يكثر“ ء ينظر: العزيز دار الكتب العلمية 
(030/4: وط. دار المعرفة (۹/ .)٠١١‏ ولا تظهر مناسبة لطرد القولين فالظاهر أن في عبارة الوضوح سقطا. 


٠‏ الوضوح 

هذا أصح الطرق. 

والطريق الشاني: آنه إن شرط القطع فهو من ضمان المشتريء قولاً واحداً؛ لأنه 
ك مقمَّرٌ بترك القطعء ولأنه لا علقة” بينهما؛ لعدم وجوب السقي على البائع لو شرط. 
والطريق الثالث: آنه إن شرط القطع فهو من ضمان البائع قطعاً قولاًواحداً لأنه ما 
شرط فيه القطع» فقبضه بالقطع والنقل» فقد تلف قبل القبض. 

وفيا إذا كان المشتري صاحبَ الشجرة فالضمان على المشتري» قولاً واحداً. 

(ولكن لو تعيّبت) الثيارٌ (بها) أي: بالجائحة بعد التخلية (فلا خيار له) أي: 
للمشتري؛ لوقوع العيب بعد القبض فيكون من ضمانه تفريعاً على الجديد. 
ولفظ ”لكن“ هنا مما لا ينبغي» وكأئه سه من النساخ؛ إذيوهم الاستدراك عن 
ضهن الكلّ وقد علمت آنه لا ضمان» وعلى تقدير عدم ”لکن“ إطناب”" لا يترد 
عليه كثير فائدة, إلا آنه ذكر ليترتّبٍ عليه قوله: (بخلاف ما لو تعيّبت بترك البائع 
سقيّهاء فله الخيار) أي: للمشتري؛ لأن الشرعً قد قد التزم“ السقيّ لنماء الشمار» فالتعيّبُ 
بترك السقي كالتعيّب قبل القبض. 

ولو تلف كله بترك السقي انفسخ العقد من أصله قولاً واحداً. 

وقيل: فيه القولان: فلا ينفسخ في القديم» ويضمنه البائع بالقيمة أو المثل. 

(وإذابيعت) الثارٌ (قبل بدو الصلاح بشرط القطع وم يقطع المشتري حتى أصابته 
لجائحةٌ) المهلكةٌ فتلفت بها أو تعيّبت (فأولى أن تكون) الثمارٌ (من ضهن المشتري) أي: 
فأولى مالم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح؛ لقطع العلاقة بينهم|؛ فإنّه لا يجب السقي 


)١(‏ عبارة العزيز (5/ 709). إن تعرض بعد التخلية فينظر: إن باعها بعد بدو الصلاح ففيه طرق؛ وأحدها: 
فيه قولان. 

»( من معاني العُلقة: التعلق» يقال: له بفلان علقةء أي: تعلّق. ينظر: المعجم الوسيط (۲ / 7 (علق). 

(۴) الإطناب: ان يكون الكلام زائداً على أصل المراد لفائدة. ينظر: مختصر المعاني » لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني (ت١۷۹ه):‏ دار الفكرء الطبعة : الاولى (١١٤٠ه):‏ (1/ .)١١١‏ 

() التزم السقي : أي: جعله لازماء لا تعد بالسقيء فباب الافتعال هنا للاتخاذ. ينظر: شرح الرضي على الشافية 
04/0 
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على البائع حيشفٍ» مع أن التقصير من المشتري؛ إذ لو قطَعَها لما أصابتها الجائحة. 

وفي قوله: ” فأولى ” إشارةٌ إلى عدم طرد القولين حينعزِ» وهو كذلك؛ لأنْ هذه المسألة 
لم يذكرها أرباب النقل عن الشافعيّ . 

(ولو باع اللمرة) أو زرعاً بعد بدو الصلاح (وجنشها ما يغلب فيه التلاحق) أي: 
يحدث بعد الموجود ويلحقه في الإدراك (ويختلط الثاني) الحادث (بالأول) الموجود قبله 
بحيث لا يبقى تير بينهما (كالتين والققّاء) والبطيخ والباذنجان (ل يصح البيسع إلا 
بشرط أن يقطع المشتري ثمرتّه) أو زرعه؛ فإنّه قد يؤدّي إلى العجز عن التسليم؛ لعدم 
العلم بالمبيع. 

وقوله: ”إلا بشرط القطع ”يفهم عدم الجواز بشرط الإبقاء أو الإطلاق» وهو الذي 
عليه الجمهورء لكن قال الإمام: ” لو أطلق البيع فيها صح البيع ولزم القطع؛ لعدم 
التعرّض لما يناني مقتضى العقد“”. 

(ولو اتفق ى التلاحق والاختلاط فيما يندران فيه) وقد شرط فيها الإبقاء» أو أطلق 
البيعٌ (كالعنب) والكتّشرى (فالأظهر) من الوجهين (أنه لا ينفسخ البيع)؛ لبقاء عين 
المبيبع» وإمكان إمضاء البيع بالمساحة والتراضي. ` 

والشاني: ينفسخ؛ لعدم العلم بالمبيع وتعذّر التسليم» والتسامح قد يفضي إلى غبن 
أحدهما فلا ينحسم باب الندامة. 

(ولكن للمشتري الخيار) في الفسخ, والإمضاء على أن يقس بالتراضي» ووجة الخيار؛ 
تعذَّرٌ تصرّفه بسبب الاختلاط. 

ومحل ا لحلاف فيما إذا لم يمكن التميّز بين المتلاحقين بالاجتهاد والأمارات» فإن أمكن 
فلا انفساخ جزماً. 


() ينظر: العزيز ط. العلمية (4/ )۳٠١‏ ففيه أن هنا ثلاثة طرقء وأنَ أظهرها آنه على القولين» والثاني: تما من 
ضهان المشتري قولاً واحداًء والثالث: أتّها من ضهان البائع قولاً واحداًء إلا أن يكون قصد الشارح بأرباب النقل 
رواة الإمام الشافعي رحمهم الله. 

(؟) نباية المطلب 77/0١‏ 0). 


7 الوضوح 

(فإن سمح البائع له با يحدث)202 وأعرض عنه وأباحه له وهذا معنى المسامحة؟ 
لأنَ التمليك غير ممكن؛ لعدم العلم (سقط خياره في أصحٌ الوجهين)؛ لرفع المانع من 
التصرّف وإزاحة تعلله. 

والثاني: لا يسقط خياره؛ لما في المسامحة من ثقل المتة. 

ولو شرط القطع فيم لا يندر الاختلاط ولم يتفق القطع حتى اختلطا ففي الانفساخ 
التسامح الخلافٌ الذي سمعتَ” فيم| يندر. 

ولو كان الاختلاط في الصورة الثانية بعد التخلية ففي جريان الخلاف طريقان: 

أحدهما: القطع بعدم الانفساخ» والأمر إا هو القسمة بالتراضى©. 

وأصحّها: طردٌ الخلاف والتفصيلٌ ٠‏ 


HE 


(فصلٌ:)في المحاقلة والمزابنة والعّرايا 

والمناسب أن يذكر هذه المذكورات في فصل الرباء أو في البيوع المنهيّة» لكته ذكر[ها] 
هنا؛ تبعاًلما في مختصر المزيّ عن الشافعيّ؛ فإنّه إِنّها ذكرها هنا؛ لمناسبتها ني بيع الأشجار 
والثمار©. 

(لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها) أي: محصودةً أو قائمة (بالحنطة الصافية) عن التبنٍ 
وغيره؛ لأن المثمن والثمن ربويّان من جنس واحيء ولا تتحقق المائلة المشروطة في 


() أي: الثمر الذي حدث. منه. وفي المحرر المطبوع: "بها حدث“. 

(۲) وقرأتٌ قبل أسطرء أن فيه وجهين؛ والأظهر آنه لا ينفسخ البيع وللشتري الخيار في الفسخ أو الإمضاء على 
التقسيم بالتراضي. 1 

(۳) ينظر: الإقناع للشربيني (1/ ۲۹۰). 

(4) طرد الخلاف الذي سبق فيا يندرء والتفصيل بين سماح البائع وسقوط الخيار» أو عدم سماحه وخيار المشتري. 
(5) مختصر المزني طبع دار المعرفة» المطبوع مع كتاب الأم للإمام الشافعي (ص .)۸١-۸١‏ 
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بيع الربويّات؛ لابتناء البيع فيها على الجزاف”" والتخمين بالحزر”» مع أن فيه انتفاءً 
الرؤية أيضاً (وهى) بيع (المحاقلة) الذي نهى عنه رسولٌ الله ييه" وهو الغرض في 
ذكر التسمية. 

ثم هي من الحقل وهي المزرعة المزروعة» وذكر في الدستور*: أنّ الحقل هو السنبلة؛ 
لأنْ الحقل في أصل اللغة كل ما يستر فيه شيءٌ» أو يحصل منه شيةٌ. 

ولو بيعت هكذا بغير جنسها من الشعير والأرزٌ ونحو ذلك صح جزماً؛ لعدم 

(ولا) يجوز (بيع الرّطَّب على رأس [النخلة] بالتمر على وجه الأرض)؛ لما مرٌ في فصل 
الربا من عدم تحقق الماثئلة. 

ولاتكرار مع ماذكر هناك؛ لأن هناك فيما إذا كان على وجه الأرض» والمعنى وإن كان 
واحداً في الصورتينء إلا آنه أفرد هذا بالذكر ليرتّب عليها استثناءَ العرايا. 

(وهو المزابنة) المنهيّ عنهاء من الزبن وهو الدفع. وسمّي هراش الديكة زبوناً؛ لأتها 
يتدافعان. سمّيت بذلك؛ لأنَّ كلا من المتبايعين يريد دفع الآخر مغبوناً واندفاعه 
رابحاً؛ لأئّها مبنيّةٌ على الحزر والتخمين» هذا أحسلٌ ما ذكر فيها. 

(ولا يغني) عن الربا (تقديرٌ ما على رأس النخيل خرصا) أي: حزراً”" وتخميناً 
(بقدر كيل التمر)؛ لما مرّ: «آنه بي شئل عن بيع الرطب بالتمر قال: فهل 


.)1١79/1( الجثرّاف وا راق ملين والْمُجارّقة : ادش في البيع والشراء» مُعربُ كزاف. القامرس‎ ١2 

(1) الحرر : التقديرٌ والخرصٌ كالمحرّرة رر ويَزِرُ . القاموس: باب الراء فصل الحاء (۱/ 41/8 

(۳) كمافي صحيح البخاري رقم (۲۲۰۷) : عن أَنْس بن مالك 9 نه قال : نی رسول الله يعن المحَاقَلةٍ 
وَاُخَّاصَرَةَ وَامكَامَسَةٍ وَالْنَابَدَةِ وَاخرَابنَةك وفي صحيح مسلم رقم (۸۳- (1985). 

(4) في كشف الظنون :)704/١(‏ ذكر كتاب باسم: دستور اللغة؛ قال وهو من الكتب المختصرة في اللغة» 
لبديع الزمان حسين بن إبراهيم النطنزي (ت 49498ه). وم أحصل على هذا المصدر. 

(0) راجعت المعاجم اللغويّة فلم أجد استعمال ا هراش والمهارشة لحرب الديكة» بل لحرب الكلاب» ولا 
الزبون للديك بل للناقة التي تَضرِبُ حالِيّها وتَدفَعُه. ينظر: الصحاح للجوهري (ص97١23»‏ وتاج العروس 
(E11 10/0‏ و(ه9/ ه8١‏ ). 

0) الخَررٌ: التقدير والخرص. ... والحازِرٌ: الخارص. الصحاح (ص۲۲۹): مادّة: (حزر). 


1*4 الوضوح 
ينقّصٌ الرَُّطَبُ بعد الجفاف؟» » قبل: نعم فقال: إذاً فلا تَبِيعُوا»". 
(نعم) الأمر كا ذُكرء لكن (أرخص) أي: وردت الرخصة؛ وهي: ما ثبت عن 
الشارع على خلاف القياس” "» ويقابلها العزيمة» وهي: ما كان على القياس”" فرضاً 
كان أو سنَةٌ (في العُرايا) بض العين» وهي إِمَا من العُري بمعنى الظهور- ومنه 
سمي فاقد الشوب عُرياناً ‏ أو من العراية» وهي الوصول والإلحاق ‏ ومنه قوله تعالى: 
إلا عك 4 أي: أوصل إليك المكروة» فإن كان من الأؤل فإنّها سمّيت بها؛ لأن 
المبيعة منها عريّة” عن سائر البستان» وإن كان من الثاني فلأنّ المتبايعين يصلان إلى 
مرامه] بالرخصة الشرعية. 

(والمراد) بالعرايا (بيعٌ الرُطب) على النخيل (بالتمر) على وجه الأرض (على هذه 
الصورة) وهي: كون الرطب على النخيلء والتمر على الأرض. وهذا الشرط مورد 


() رواه جمع من الأئمة: منهم: الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي مالك (ات79١ه)‏ في الموطأ: 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء التراث العربي - مصرء كتاب البيوع: (۲/ 1۲۳)» رقم: (۱۲۹۳). و 
أب داود في سننه» رقم (۳۳۵۹). و هذا الحديث صحيح» ينظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة 
في الشرح الكبير» > لابن الملقن سراج الدين أي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: ٤٠۸ه)ء‏ 
تحقيق : مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمالءط. : الاولى» (14170ه-4١٠1م)‏ - دار الهجرة - 
الرياض-السعودية: (49/8/5). 

(۲) القياس هنا بمعنى الدليل؛ كما في قول السبكي: الحكم إن يثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصةء ينظر: 
الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي» تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي (ت5هلاه). تحقيق: جماعة من العلمامءط.: 
(١):(504١ه):‏ دار الكتب العلمية - بيروت: .)۸١ /١(‏ 

(۳) أي: الدليل»» ينظر: المصدر نفسه (87/1). 

2 لايترجح جمع عريّة على عرايا بضم العين» بل الفتح هو الراجح: ينظر: شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك 


(۱/ £10(. 
(ه) (هود: 04). وتام الآية الكريمة: إن ثول إلا عك بعش الها سوه یشرو الإ آش دماغ دوا أن بر 
يَتَاْرِوْدَ »4 


() من القواعد الصرفية أن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا ذكر الموصوف. وإنما أدخلت 
فيها الناء لأا أفردت عن موصوفها فصارت في عداد الأسماء مشل النطيحة والأكيلة ولو جثت بها مع النخلة 
قلت نخلة عرئ ينظر: شرح الرضي عل الكافية (۳/ 0777 وعمدة القاري » تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد 
العيني (ت:800ه)-: دار إحياء التراث العربي - بيروت: (۴۹۱/۱۱). 


[بيع الأضول والفروع والثهار] / 1<0 

الرخصة (ني ما دون خمسة أوسقٍ)”" على تقدير الجفاف بخرص الخارص. 

والأصل في الرخصة ماروي عن [سَهلٍ ب آي حَثمَةً] : تی عن بیع الرَطَبٍ بالتمرء 
ورخصٌ في العُرايا أن باع بتَرصها ياكُلها أهلها رَطباً”". وروي عن أبي هريرة آنه 
رخص في بع ار بحَرصِهًا فيح دون كمس ة وشت أوني حمسَةٍ وشت » شك الراوي»”" 
فاحتاط الشافعيٌ وأحَحذ بالأقل في أظهر قوليه. 

وصورته أن يباع رطب نخَّلاتٍ على رأسها يجيء جفافاً أربعة أوسَقٍ خرصاً أو حزراً 
بأربعة أوسْقٍ تمر. 

(ولو زاد عليه) أي: على ما دون ذلك (في صفقتين فصاعداً فلا بأسٌّ)؛ لتناول 
الرخصة كلا منهماء وفي معنى الصفقتين بالفعل كلّ ما يتعدَّدُ به الصفقة من تعدّد البائي 
وتفصيل الشمن» وكذا تعدّد المشتري» وتعدّه الموكل أو الوكيل على الخلاف الماد©. 

(ولابدٌ فيه من التقابُض)؛ لأتما ربويّان من جنس واحي اعشير تمائلهما خرصاً 
بضرورة الرخصة (بتسليم التمر كيلاً وبالتخلية في النخيل) التي عليها الأطّب» وليكن 
قبل التفرّق كسائر الربويات. 

وأما الماثلةٌ: فإن أكِلتٍ الوب رَطباً فقد حصّلت المائلة تحرصاً بالؤخصة وإن لم 
يؤكل وجُفُفَ فلا بد من أن يُكتالّ: فإن م يظهر تفاوتٌ فذاك؛ وإن ظهر فإن كان 
منايقع بين الكيلين فلا بأس» وإن كان أكثرٌ فالعقد باطلٌ» فيردٌ الزيادة ويتقاصّان في 
الباقي؛ لأتهما مثليّان. 

(وبيع العرايا في العدب كهو في الرّطب) فيصح فيها دون خسة أوسق على التفصيل 


لق الوسق ستون صاعاًء والصاع أربعة أمدادء والمد بالوزن العصري هو" ۰ جرام تقريباً فيكون الصاع: 

7٠0 = ٤×‏ /اغراماً فالوس يساوي ٣۵۰۰۰۰ × ۲٠۰۰‏ غراماتقريباًء أي: ۲( كيلو غرام. ينظر: ت 
بين المقاييس القديمة والحديثة» بحث للشيخ: عبدالله بن منصور .)٤ /١(‏ 

(؟) رواه البخاري؛ رقم (۲۱۹۱)» وطبع دار طوق النجاة (09/1: رقم (7141)) ولفظه :«أَنَّوَشُْولَ اللي 
نہ عن بيع لمر بالّمر رخص في العرِية أن َع بخَرصِهَا يَاكُنْهَ اهلها را . ومسلم رقم (58-(1980). 
(۳) رواه البخاري» رقم (۲۲۵۳)ء وطبع دار طوق النجاق رقم (۲۳۸۲). 

() في تعدّد الصفقة. 


71 الوضوح 
المذكور؛ بالقياس على الرطب بجامع كونب زكويّين يمكن خرصها ويدّخر یابشه|. 

(وأصح القولين أنه) أي: بيع العرايا (لا يجوز ني سائر الشمار) كالتين والمشمش مثلاً؛ 
لأئّها لا يمكن خرصها؛ لتفرّقها وكونها مستورة بالأوراق» والخرص شرط الرخصة. 

والثاني: الجواز؛ لإمكان خرصّها أيضاً بالتتبّع» وإن عسر فتقاس على الطب بجامع 
الاحتياج؛ لتفاوت التفكّه رَطباً ويابساً. 

(و) الأصح (أنّ هذا العقَدّ) أي: عقدً العرايا في الرّطَب والتمر والعنب والزبييب 
(لا بختصٌ بالفقراء)؛ لإطلاق الأخبار في ذلك من غير تقيبدٍ بالفقراء؛ ولأ الفقراء 
والأغنياء قد يتساوون في الاحتياج إليها. 

والثاني: آنه يختصّ بالفقراء؛ لأنْ الرخصة إِنَّ) وردت فيهم» والرخصة لا يتجاوز موردّها”". 

وأجيسب: أوَلاً: بمنع ورود الرخصة في الفقراء» بل إِنّها وردت عامّاً؛ لأ الحديث 
المستدلٌ به للاختصاص” إسناده منقطع ”» كما صرّح به الجلالي9. 


)١(‏ ينظر: الإبباج لتاج الدين السبكي (۳/ »)١‏ وتقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» تأليف: أي شجاع 
محمد بن علي بن شعيب (ت: ۵۹۲ ه)» تحقيق: د. صالح بن ناصر» ط.: الأولى» (1417ه- ٠١1‏ 1م)-: مكتبة 
الرشد - السعودية: .)1١59/4(‏ 

(؟) © ونص الحديث: « عن زيد بن ثابت أنّ رجالا حتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي يي أن الرطب ياي ولا 
نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس وغندهم فضل من قوتهم من التمرء فرخص هم أن يبتاعوا العرايا 
بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونبا رطبا». رواه الشافعي (ت4١٠ه)‏ في كتاب: الأم » طبع: دار المعرفة 
(199ه)- بيروت: (۳/ 4. والبيهقي في كتابه: معرفة السنن والآثار عن الامام أي عبد الله محمد بن أدريس 
الشافعي » تحقيق: سيد كسروي حسن: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت رقم: (7447): .)۳٤۳ /٤(‏ بإسناد 
منقطع» وأصله بدون هذه القصة في الصحيحين. ينظر: خلاصة البدر المدير في تخريج كتاب الشرح الكبير لابن 
الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 5 ٠4ه)ء‏ تحقيق : حمدي عبد المجيد 
إسماعيل السلفيءط. : الأولى » (١٠٤٠١ه)‏ -مكتبة الرشد - الرياض: (۲/ .)۷١‏ 

() التعريف الصحيح عند الفقهاء و المحدثين للمنقطع آنه مالم يتصل إسناده على أيّ وجه كان. ينظر: تدريب 
الراوي في شرح تقريب النواوي» لال الدين السيوطي (ت١41ه)»‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف- مكتبة 
الرياض الحديثة - الرياض: .)۲٠۷/١(‏ 

43 شرح الجلال امحل على المنهاج (۲۹۹/۲)» وضعفه ابن حزم أيضاً فقال: كر فيه حَدِينًا لآيَدرِي أَحَدٌ 
ماه وَلامِدَأهُ وَلاطَرِيقَه ذَكَرَهُ يا بِعَير سناد !.ه. ينظر: المحلى» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري أبو محمد (ت:4057ه»). تحقيق: الجنة إحياء التراث العربي-: دار الآفاق الجديدة - بيروت: (177/8). 


[بيع الأصول والفروع والثهار] / ۲۰۷ 
وثانياً: بأل حكمة هذا شرعيّة لاعليّة ولو كانت علَيَةٌ فقدتعمٌ العليّة أيضاء 
كالرمّل والاضطباع» والجهر والسرٌ في الصلاة» والقصر في السفرء فإن لكل واحدٍ منها 
مورداً خاصّاً كما هو المعروف» ثم عمّت؛ لعموم البلوى. 
م المراد بالفقراء: الذين لا نقد هم ي يشترون به رُطَبأء وإن كان لهم قنطادٌ” من سائر 
الأموال؛ لأئهم مورد الرخصة لوثبتت. 
فنا 


اختلافالمتبايعين 


(فصل: إذا اختلف التبايعان في كيفيّة البيع الجاري بينهما) بأن اختلفا على أن البيع 
كيف جرى؟ (بعد اتّفاقهما على صحّته)؛ لحصول شرائطه أجممٌ (بأن اختلفا ني قدر 
الشمن) فيدّعي البائمٌ كثركه» والمشتري قلمّهء كائة وتسعين مشلاً. 

(أو جنيه) كالحنطة والشعيرء أو الذهب والفضّة مثلاً (أو) في (صفته) كالحمراء 
والصفراء» أو الصحاح والمكسّرء » أو البَريّ”" وَالَعقَيَ" (أو) في (تأجيله) أي: تأجيل 
اللمن: فيثبتّه أحدّهماء وينفي الآخرٌ (أوفي قدر الأجل) بعد الاتفاق على التأجيل: 
[فبناثرء] أحذهما بشو والآخعرٌ بشسهرين خلا (أوفي ندر الميع) يقدّر أحذهما بعشرة 
ضع“ مشلا ويزيد الآخر أو ينق ص (فإن كان لأحدهما بينة EE‏ فضي له بہا)؛ لأن البيّنة 
أقوى الحجج في الخصومات. 


() القنطار: معيار مختلف المقدار عند الناس» وهو بمصر في زماننا مائة رطل» وهو: ٤٤(‏ 418) من 
الكيلوجرامات» والمال الكثير» ج: قناطير. المعجم الوسيط (؟/0/77. 

(5) ابيع :- بالفتج - كر تعروفٌ امقر شت وهو جو الثمر واجدئه روا . تاج العروس (84/ 147). 
(برن). 

) قوهم: التمرالمعقلي:- هو بفتح اليم وإسكان العين - هو نوع معروف» قيل: منسوب إلى معقل بن يسار ٠‏ . 
تہذیب الأسياء (۳/ ۲۹۸). 

(4) الصاع: ثمانبة أرطالٍ عند أهل العراقء وعند أهل الحجاز خمسةٌ أرطالٍ وثلّث رطلء وعن ماللك: :صاع 
المدينة تحرّي عبد الملكء فالمصير إلى صاع عُمر رضي الله عنه أولى» وجه : أصوْعٌ وصِيعانٌ وأماآصٌعٌ فقلّبٌ 
أصوع با همزة لِضمّة الواو كآدُر في أدؤر جع دار: عن أبي عل الفارسي. المغرب ١(‏ / 187-47 ) مادّة: (صوع). 


۸ / الوضوح 

[وإن أقام]كل منهم بينهٌ: : فإن اتفقا تأريجًا فتساقطاء وإلا فُضِي بأسبقه) تأريخاً ولو 
أطلق المدّعي إحدى البينتين» أو قَيّد أحدهما بمكانء أو بيّن لون الثمن أو السكة 
المضروب بهاء أو تقدّم لفظ [أحدهما على الآخر] [قضي بها وإن اتفقتا تأريخاً؛ لاستنادها 
إلى زيادة العلم كما يأتي في بابه]. 

(وإلاً فيتحالفان)؛ لأنَ كل واحدٍ منهمامدع لمقوله؛ منكرٌ لمقول الآخرء فليس أحدّهما 
أولى بالتحليف من الآخر (يحلف كلّ واحدٍ متها على نفي ما يقوله صاحبًهء وإثباتٍ 
ما يقوله هو)» هذا تفسير للتحالف. 

(وأظهر الأقوال آنه يبدأ بالبائع)؛ لأنّ منشأ العقد منه» والمبيع هو المعقود عليه وهو 
منه» فالبائع هو الأصل في الباب. 

(والثاني: يبدا بالمشتري)؛ لأنّ العقدابه يتم وبقبضه يلزم العقد . 

(والغالث: يتساويان)؛ لأنه لو نظرنا إلى العقد فهما ركنان لا مزية E‏ 6 
ولو نظرنا إل الدعوى فكل مدع ومدّعيَ عليه زجي أحدها َكُ. . (وعلى هذا) 
أي: على القول بالتساوي (فيتخير بر الحاكم) حتّى يبدا بايا شاء (أو يُقرع بينهما؟ فيه 
وجهان: أظهرهما الأوّل)؛ أن للحاكم اختصاصٌ نظر في الأمور المختلف فيهاء فيكون 
ابتداؤه بأحدهما كالاجتهاد بترجيح جانبه. 

والشاني: يقرع بينهماء فعلى بب خرجت القرعة يدأ به؛ لأ القرعة أقربٌ إلى 
زوال الحقدء وأبعدٌ عن تومُّم الميل» فهو كما جاءا معاًجلسَه للدعوى. . والخلاف في 
الاستحباب والاستحقاق. 

(ويُكتفى من كلّ واحد بيمينٍ واحدٍ يجمع فيه بين النفي والإثبات على الأصح) من 
الوجهين؛ لرجوعهم إلى معنىّ واحدء وهو تقرير العقد على ما قذّره. 

والشاني: آنه لا بد من يمينين: يمينٍ للنفيء ويمينٍ للوثبات؛ لأن النفيّ والإثبات 
أمران غتلفان» فلا بد أن يكون لكل مين كسائر الأمور المحلوف عليهاء وعلى هذا 
قال حجّة الإسلام في الوجيز والوسيط: يقول البائع: ليس الأمر كما تقول» ويحلف 


[بيع الأصول والفروع والثار] / ۳۰۹ 
عليه» ثم يول المشتري: ليس الأمر كما تقول» ويحلفٌ عليه ثمَّ يقول الباقع: الأمرٌ 
كما قلت ويحلفُ عليه؛ ثم يقول المشتري: الأمرٌ كما قلتٌء ويحلفٌ عليه". 

(وينبغي) أي: يُستحَبٌّ فيما يكتفى بِيمينٍ (أن يُقَدَّمَ النفيُّ على الإثبات)؛ لان النضي 
أصلٌ. والإثبات عارص بخصوص أمرء فيكون اصلاً في اليمين (فيقول: ما بعتٌ 
بكناء وَإنّما بعت بكذا) ويقول المشتري: ما اشتريتٌ بكذاء وإنما اشتريتٌ بكذا. 

وعبارة التنبيه: ”ما بعت بكذاء ولقد بعثٌ بكذا "» وعدل إليها النووي في المنهاج ”. 

وقال الجلال: ” لآنه لاحاجة إلى الحصر بعد النفي ””؛ لأن ” إا ” يفيد النفيّ 
والإثباتَ*» فذكرٌه بعد النفي تكرارٌ للنفي» ولعل المصنّف إِنّما كر ” إا ” تأكيداً لما 
يحلف عليه كما هو العادة في الأيمان. 

فإذا حلف أحدهما دون الآخر قضِيَ له بها حلف عليه. 

(وإذاتحالفا) أو نكلا- لم يذكر المصنفُ التكول؛ إذ نكو كالحلف بلا فرقٍ- (فأصحٌ 
الوجهين أنّ العقد لا ينفسخ) بنفس التحالف؛ لإمكان إمضائه بالتراضي والتسامح. 

والثاني: آنه ينفسخ بنفس التحالف أو التكو ل؛ لتعذّر التسليم* أو التسلّم في حالة 
العقدء فكأن المبيع أو الثم مما لايمكن تسليمُه . 


»( عبارة الغزاليّ: "نص الشافعي #9 أن البائع يحلف يميناً واحدة يبدأ فيها بالنفي ويقول والله إني ما بعته 
بخمسمائة وإنما بعته بألف ويقول المشتري والله ما اشتريته بالف وإنما اشتريته بخمسحائة" فالشارح مضى عل نججه 
الغالب وهو الرواية بالمعنى. ينظر: الوسيط في المذهب. لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: 8٠6ه)»‏ 
دار النشر: دار السلام - القاهرة - ۱٤۱۷‏ ط: الأولى» تحقيق: أحمد حمود إبراهيم محمد محمد تامر: (۳/ :)5٠١‏ 
والوجيز له أيضاً /١(‏ 158). 

(۲) عبارة التنبيه ( ص *۲۸): فيحلف أنه ما باع بكذا ولقد باع بكذا ويحلف المشتري أنه ما اشترى بكذا ولقد 
اشترى بكذاء وعبارة منهاج الطالبين للنووي :)01/١1(‏ فيقول ما بعت بكذا ولقد بعت بكذاء فعادة الصنف 
الغالبة النقل بالمعنى» وقصده تبديل لفظة: ”وإ "ب ” ولقد” فالذي في الوضوح نص المنهاج» لا التنبيه. 
(۳) شرح المحلي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة (۲۹۷/۲). 

(4) لأنه يتضمّن معنى ما النافية وإلاً الاستتنائيةء والاستثناء من النفي إثبات وعكسه. ينظر مختصر المعاني 
117/1 ». ومع الحوامع في شرح جمع الجوامع في النحوء تأليف: جلال الدين السيوطي (ت١41ه).»‏ تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي: المكتبة التوفيقية - مصر (؟58087/5). 

(0) من جانب البائع. منه. 


٠‏ الوضوح 
(لكن) على الأوّل (إن ساعة) أي: واف (أحدهما الآخر) با قاله (فذاك) أي: فذاك 
المعقود عليهء أو فذاك ما يقطع به التخاصم (وإلاً) أي: وإن لم يساعد أحدّهما الآخرٌّ 
(فينفسخ العقدٌ وفي من يفسخ وجهان: أحدهما: الحاكم)؛ لأن الفسخ من الأمسور 

الاجتهاديّة فيختصٌ بالحاكم.” 

(وأظهرهما: أنّ للمتبايعين أو لأحدهما الفسح أيضاً) أي: كا للحاكم الاختصاصض 
به؛ لأنّ الفسخ فرع العقد. وفي العقد لا حاجة إلى الحاكم؛ فكذلك في الفسخ. 

(نمّ) أي: بعد الفسخ والانفساخ على الخلاف (على المشتري رةٌالمبيع إن كان باقياً) 
بزوائده المتصلة دون المنفصلة؛ لأنَّ الفسخ لا يرفع العقد من أصله وإنَّا يرفعه حين الفسخ. 

(وإن كان) المبيع «تالفاً: إا حسَاً) كالموت. والأكل؛ والتنجيس إن كان مائعاً (أو 
حكم: بأن وَكَف المبيع”". أو أعنّقّه أو باعه) أو ومّبه وأقبضه. أو جعله صداقٌ زوجته 
(فعليه) أي: على المشتري (قيميّه) أي: قيمةٌ المبيع انكف والتالف سوا كان مغلا" أو 
متقرّماً» على ما صجّحه صاحب الحاوي الكبير اعتماداً على ما في الشامل”؛ لأن المبيع 
مضموٌ على المشتري بالقيمة» وعلى البائع بالثمنء لكن قال ابن الرفعة في المطلب: 
”المشهور وجوبٌ ال مغل في المشليَ كا في سائر الإتلاف“. 

فالأوّل أوفق لكلام الجمهورء والثاني أقرب إلى القياس. 

(والاعتبار بقيمة يوم التلف على أصح الأقوال) الأربعة؛ لأنه الوم الذي أيس عن 
الردٌ فيه. 

والثاني: الاعتبارٌ بقيمة يوم القبض؛ لأنّه اليومٌ الذي دخل في ضمانه وخرج عن 
ضمان البائع 
(1) الوقف لغة: الحبس. وشرعاً: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به. التعاريف 
نه فرففة 
١‏ المثلي: ما كان مكيلاً أو موزوناً وجاز السلم فيه. تحرير ألفاظ التنبيه (۱/ ۱۹۳). 
(۳) عبارة الحاوي الكبير (6/ 2004 : فإن كانت مما لا مثل ها وجب رد قيمتها.إ.ه. .وم أحصل على كتاب 


الشامل لابن الصباغ. 
2 ينظر: كنز الراغبين بحاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ۲۹۸)ء ولم أحصل على المطلب العالي. 
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والثالستُ: أقل القيمتين من يوم البيع إلى يوم القبض؛ لحدوث الزيادات في ملك 
المشتري» فلا يضمن إلا با كان عليه قبل ملكه. 

والرابع: بأقصى القِيّمء أي: أرفعهامن يوم القبض إلى يوم التلف؛ لأنه كان يجب عليه 
رده على ماكان لو كان باقياًء وقد أخرجه عن إمكان الردٌ فأشبة الغاصبَ الذي أخرج 
المغصوبٌ عن إمكان الردٌ يضمن بأقصى القِيّم. 

(وإن كان) المبيع (قد تعيب في يده) بآفة» أو جناية جانٍ (ردّه مع الأرش) وهو ما 
نقص من قيمته؛ لأنَّ الكلّ مضمونٌ عليه بالقيمة فكذلك النقصٌ. 

وإن كان التعيّبُ بتلف الجزء ففي اختلاف الحكم بالقيمة أو امكل مامرٌ في تلف الكل. 

(والاختلاف) ني كيفيّة البيع الجاري بعد الاثّفاق على الصحّة (بين ورثة المتبايعين 
كالاختلاف بينهم) أي: بين المتبايعين؛ لقيامهم مقامّه)ء وانتقالٍ الملك إليهماء فيعود 
التفصيل. 

وكذا الاختلافٌ بين أحدهما ووارث الآخر. 

(ولو قال المنتقل منه:)- ول يقل: ”البائع "+ تحاشياً عن وصمة الكذب- (بعّك هذا 
بكذا) فعليك تسليمٌه إِيّ من الشمن (فقال) المنتمّل إليه: (بل وهبتنيه) ولا ثمنَ عل ( 
يتحالفا هكذا) أي: على نفي ما يقولُ صاحبه وإثباتٍ ما يقول هو؛ لعدم اثفاقهما على 
صحّة عقدٍ (لكن يحلف كل واحدٍ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر)؛ لإمكان أن [لا 
يحلف] ويعترفّ بم يدّعيه صاحبّه إذا عُرض على اليمين» فمدّعي المبة يحلف على أن 
صاحبه ما باعه» ومدّعي البيع بأنّه ما وهبه. 

(فإذا حلفا) أو نكلا (فعلى مدّعي اهبة الردٌ بزوائده) المتصلة والمنفصلة؛ إذ الأصل 
بقاؤه في ملك المنتقّل منه» وبراءة النتقّلٍ إليه مما يدّعيه؛ عملاً بالأصلين فيهماء لكن لا 
أجرة على المنتقّل إليه في زمن الدعوى؛ لعدم الجزم بعدم ملكه. 

ولوتلف عنده حسّاً فيصم [المتقوٌم] بالقيمة» والمثالٌ با ممل بلا حلاف والمتلّفٌ 
حك يُر؛ لبطلانه في الأصلء بخلاف مامرٌ. 


۲ / الوضوح 

(ولوادّعى أحدّهما صحَة البييع) بائعاً كان» أو مشترياً (والآخرٌ فساده :مشل أن يقول: 
بعك بألفي ويقول ا مشتري: بل بالف وزی حمر) أو انی لكان زی انر 
مجهولاً ليتعدّر تفريقٌ الصفقة» » أو نجعل الدصوى في فساد الجزء كالدعوى في فساد 
الكل وكذا لو ادّعى أحدهما اشتال العقد على شرطٍ فاسي: : بأن قال: بعشك بشرط 
[البييع] أو القرض» وأنكر الآخرٌ (فأصحٌ الوجهين أنّ القولٌ قول من يعي الصحّحة 
مع يمينه)؛ لاثفاقهما على العقد وإلما الاختلافٌ في صحّته» والأصل في عق جرى بين 
مسلمين صحّيّهء ولأنَ قوله يوافق الظاهرّ. 

والشاني: يُمدّق مدعي الفساد؛ لان الأصلّ بقاءٌ الأموال على ما كان ولايّزال إلا 
بيقينء ولا يقينَ هناك فالأصل بقاؤها على ما كان وعدمٌ الصحّة”". 

فإن حلف مدعي الصحّة عل الأرّل أمفي العقدُ عل ما كان ولايلزم إل الألفُ» 
وإن نكل رد المأخوذ بزوائده [ثمناًا أو مثمناً؛ لانتفاء العقد من أصله. 

(ولو اشترى عبدا» وأقيضه وغاب معه (نم جاء) بعد ما غاب (بعبدٍ رده بع 
فيه» فقال البائع: : ليس هذا الذي بعنُّه منك فالقولٌ قولّه) أي: قول البائع (بيمينه)» 
وعلى المشتري البيّنَةٌ على آنه المبيع؛ لأن العقد جرى على الصحةء والمشتري يريد 
فسحّه والبائع إمضاءه؛ والأصل مُضيّه على الصحّة والسلامة. 

(وفي مثله) أي: كل لدي المذكور ني السلم فالقولُ قول انُسلِم) أي: الذي بمنزلة 
المشتري» وذلك: بأن يقد يض السام العبة الموصوف من السام إليه عل آنه اسم فيه عل 
لاز انه كم بان ا بد يرك بيب تب وقول الا آل :ليس هذا العبد الذي 
قبضت مني عن السام فيه فالقول قول المسليم (في أصحٌ الوجهين)» فيحلف عل أن هذا 
هوالقبوش عن المسلّم فيه؛ لأنَّ الأصل بقاء ذمّة المسآم إليه مشخولة بحقٌ المسلم. 

والثاني: يُصِدَّق المسلّم إليه كما يُصِدَّق البائمٌ؛ لأنه بمنزلة البائع» وأجيب بالفرق: بأنّ 


0( الرق :اسم عام في الظرف: : فإن كان فيه لبن فهو وطب» وإن كان فيه سمن فهو نحي» وإن كان فيه عسل 
فهو عكةء وإن كان فيه ماء فهو شكوة: وإن كان فيه زيمت فهو حميت. . الكليات معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية (۱/ .)٤۸۹‏ 

لقف مغني المحتاج (۹۸/۲). 


تضّرفات العبد, وما يترتّب عليها / ۲۱۳ 

َم اتفق تى المتبايعان على صحّة البيع وتنازعا في موجب الفسخ والأصل عدمه» وهنا م 
يعترفا بقبضي صحيح فذمَةٌ السام إليه مشغولةٌ بح المسلِم إلى أن يت قبضٌ صحيحٌ. 

وجري الوجهان في المّن على الذقة» وصورتٌه: أن باي المثستري بشيء يؤدى عتا 
عليه من الثمنء فباخده البائ معنا عل المشتري د نّم يأقّ بمعيب يره إلى الملستري» 
فيقول المشتري: ليس هذا الذي قبضمّه مني عن الشمن, فهل يُصَدَّق البائ م أوالمشتري؟ 
وليُعَلّم أن البائع هنا بمدزلة المسلم هناك. 

لقنا 
تصرّفات العبد. ومايترتب عليها 

(فصل: العبدٌ)- خخصٌ العبد بالذكر؛ بناءً على الغالب» وإلاآ فالأمة في ذلك كذلك» 
ولو قال: ”الرقيق“ سلِم عن المؤاخذة- (إن لم يدن له في التجارة لم يصح شراؤه بغير 
إذن السيّد)» حص الشريّ بالذكر؛ - مع أن البيع لا يصح أيضاً- لبيان الخلاف فيه 
بخلاف البيع؛ فإنّه [لا يصح] جزماً (في اصح القولين) ؛ لأ الرقيق محجور عن 
التصرّفات الماليّة فلا وجة لاختصاص الحجر ببعض دون بعضي. 

والثاني: يصح شراؤه بغير عين مالله؛ لتعلّق الشمن في الذمّة والحالةٌ هذهء ولا حجر 
للسيّد في ذمّته”. 

فإذا قلنا به فليس لمن باعه عالاً بأنّه غيدُ مأذونٍ الفسح ولا مطالبةٌ لثمن إلى العتق. 

(ولمن باع منه) [أي: من العبد الغير المأذون] (استردادٌ ما باعه)؛ بناءً على عدم 
الصحّة؛ لآله م يرل ملكّه عنه» فلا منع له من الاسترداد (سواءٌ كان) المبيمٌ (في يد 
السيّد أو العبي)؛ لأنّ السيّد غير مستحقٌ للقبض» فهو كالغاصب يُستردٌ منه. 

(فإن تليف) المبيمٌ (في يد العبد تعلّقٌ الضمانٌ بذمّته”"؛ دون رقبته» وإن علم السيّد 
»( ونسب هذا الماوردي إلى الجمهور . مغني المحتاج (۲/ 48). 


(۲) الضمان: الالتزام.. وشرعا أ: التزام رشيد عرف من له الحق ديناًثابتاً لازماً أو أصله اللزوم بلفظ منجز مشعر 
بالالتزام. التعاريف /١(‏ ١١۷٤)ء‏ وإذا تعلق بذمته يتبع به إذا عتق. . الروضة (7817/5). 


١‏ الوضوح 
أنه في يده وم ينزع منه؛ لآله حصل في يده برضاء ا مالك و يأذَّن السيّدٌ فيه علق 
الضمان بالرقبة إلا يكون إذا حصل في يد العبد بغير رضاء المالك أو بإذن السيّده 

وليس واحدٌ منهماء فليُطاّبٍ بعد العتق. 

(وإن تلف في يد السيّد فللمالك أن يطالِبّه بالضان)؛ لأنه مضمون عليه بقبضه الفاسده 
فهو كالغاصب (وله أن يُطالب العبدَ بعد العتق)؛ لزوال المانع وثبوت الحقٌّ عليه» ولا 
يطالبه قبل العتق؛ بناءً على أن العبد لا يملك بالتمليك» فلا يمكنه تحصيل المال. 

(والاستقراض كالشري) في جريانٍ الخلاف» ووجوب الضمان» وجواز الاسترداد؛ 
لأنّ القرض معاوضة ماليَةٌ كالشري. 

وني كلا الصورتين الضمانٌ على العبد بأقلّ القيمتين من يوم القبض إلى يوم التلف؛ 
إجراءً للفاسد مجرى الصحيح» وعلى السيّد أقصى القيم؛ لأنه قبَضّه بغير إذن المالك 
فهو كالغاصب. 

(وأما) العبد (المأذونٌ له في التجارة فله التصرّف بحسب الإذن)؛ لأنْ ا لحجر عليه إلا 
هو حقّه» فإذا أؤن ارتفع الحجرء لكن لا يتجاوز عا [أذن]» كالعامل في مال القراض . 

«فإذا أن في التجارة في نوع) بدلُ البعض من الكل (لا يتصرف في نوع آخر) كما 
ذا ذن في بيع الحيوانات وشرائهاء أو في الثياب | والحبوب فلا يتصرف فيما لم يؤذن؛ إذ 
تصدّفه بحسب الإذن» فلا يتجاوز مقتضاه . وي وجي: إذنّه في ي نوع رفع م لحجره » فيصحٌ 
شراؤه في سائر الأنواع» ويتعلّقٌ الثمن بذمّته. 

وحيث أذن يفيد الإذنُ جوارٌ ما هو من لوازم التجارة وتوابعها: كنشر الثياب 
وطيّهاء والحمل إلى الحانوت» والردٌ بالعيب» والمخاصمة في الاستيفاءء ولو جرت 
العادة [للتجّار باستئجار الدكاكين] للجلوس فيها فله الاستئجار بأجرة المكل. 
200 القراض لغة: من القرض- القطع» و شرعا: دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء 
معلوم من الربح. التوقيف على مهمات التعاريف ١(‏ / //01). 
(1) البدل في اصطلاح النحويين: تابع هو المقصود بالنسبة بلا واسطة» وهو أربعة اقسام: منها بدل البعض 


من الكل» وهو أن يكون البدل جزءاً من المبدل منه نحو قلت العالَيدَه. ينظر: التحفة السسنيّة شرح المقدّمة 
الآجرٌوميّة تأليف: محمد محي الدين عبد الحميد: دار الطلائع: (ص94). 


تصّرفات العبدء وما يترتّب عليها / 1١0‏ 

(وليس له أن يتكح) بمجرّد إذن التجارة؛ لأ إذنَ التجارة لا يتناول النكاح» لكن 
لورآه يباشر مقدّمات النكاح كالخطبة والخُطبة وتقرير المهر واستثذان المرأة فسكت 
عليه فانّذي رجّحه المصنّف في الصغير آنه يصيدُ مأذوناً في النكاح؛ لإمكانٍ منعه منه 
ول يمنعه. 

(ولا أن يؤجرَ نفسه)؛ لأنه نوعٌ من التصرّف لم يؤذن فيه» ولم يكن من لوازم التجارة 
وتوابعهساء ولو أذن له ذلك جاز جزماً. ويجوز أن يوجر عبيد التجارة ودواتّها؛ لأنْ 
ذلك من توابع التجارة استرباحاً. 

(ولا) يجوز (أن يأذن لعبده) الذي [اشتراه] للتجارة (في التجارة)؛ لأنَ إذنّه في التجارة 
لايتضمّن جواز إذنه غيرّه» وإضافة العبد إليه جار والعلاقة تصرفُه فيه. 

ولو أذِنَ له أن يأذّن لعبده الذي يشتريه ففي صحّة الإذن وجهان: 

أصحُهما: الصحّة, والثاني: لا؛ لأنه أن فيها لم يوجد. 

(ولا) يجوز (أن يتصدّقٌ) سواءٌ الربح ورأسٌ المال؛ لأ الكل ملك السيّده ول يتضمّن 
إذنُ التجارة جوارٌ الصدقة. وسكت عن نفقة نفسه» والصحيح آله من الربح» دون 
رأس المال. 1 

(ولا) يجوز (أن يعامل) المأذونُ (سيّدَه) بيعاً وشرى؛ لأن الإذن إِنْها هو الاسترباح 
له» ولا استرباح للمالك من المالك» بخلاف المكاقب؛ لأنْ المال له لا لسيّده فيجوز 
الاسترباح منه. 

(ولا ينعزل بالإباق)؛ إذ الإباق لا يناني الإذنَّ» حتّى لولم بخص السيَّدٌ الإذنَ يبلي 
جاز له التصرّف حيث أباق إليه". 

وفي وجه: ينعزل بالإباق؛ لأنّه بخروجه عن إرادة السيّد يكون كمن عزل نفسّه. 
۲ أبن العبد (أبقًا): - من بابي تعب وقتل في لغة والأكثر من باب ضرب- إذا هرب من سيده من غير خوف 
ولاكدٌ عمل» هكذا قيّده ني العين وقال الأزهري ( الأب ) هروب العبد من سيده و ( الإيَاقُ ) بالكسر اسم منه 


فهو (آبقٌّ ) والجمع <أبَاقٌ ) مغل كافر وكقّار. المصباح المنير (1/ ”) مادّة: (ابق). 
(؟) في النسخ التي عندي: ”اباق إليه ”. والظاهر: ” أبق إليه ". 


/ الوضوح ( 
(ولا يصير) العبد (مأذوناً أن يسكت السيّدُ على بيعه وشراه)؛ لاحتمال أن يسكت 
عليه ليعلم تصرّفه فيأذن فيه بل لا بد من لفظٍ يدل على الإذن في الصف كم في 
الوكالةء فنّه وكيل حقيقةٌ» بخلاف مالو سكت على نكاحه؛ فإِنّه إِذِنٌ فيه؛ لان المانع 
من النكاح إلا هو تضوٌّره بالموطء وضع ف قوّته. وقد رضي السيّدُ بذلك حين يراه 
(ويُقبل إقرارٌه) أي: العبدٍ المأذونٍ (بديون المعاملة)؛ لاستلزام الإذنٍ صِحّةً التصرّف» 
واستلزام صححةٍ التصرٌّفٍ الإقرارٌ [بالديون الحاصلة] من التصرّف. 

ولا فرق بين أن يكو الإقرارٌ لأصوله وفروعهه أو للأجانب» خلافاً لأي حنيفة". 

ذكرّ هذه المسألةَ هنا؛ بناءً على أن الإقرار من لوازم الإذن» وفي الإقرار؛ بالأصالة 
في بيان أهليّة الُقِرٌ وفصّلّه نوع نفصيل» فذَكّرها هنا استطراداًء وهنالك أصالةً؛ فلا 
تكرارٌ. 

(ومن عرف رق عبي)- من إضافة المعنى إلى الذات كفروسيّة فارس ورجوليّة رجل» 
فلايكون من إضافة الشيء إلى نفسه”'-(/ يُعامله) وجوباً؛ [استصحاباً] لما عرف أوَّلاً 
(حتّى يعرف كونّه مأذوناً ولايكفي فيه قولُ العبد)؛ لأنّه ما لا يثبت بالأخبار» مع 
آنه إخبارٌ عا تضمّن نفعّهء فهو كا لو ادّعى الراهنٌ إذنَ المرتهن ببيع المرهون» فالأصل 
بقاءٌ الحجر وعدم الإذن. 1 

وفي وجه: يكفي قول العبد إذا صدّقه الُعامل» كما لو قال رجلٌ: آنا وكيل فلانٍ في 
بيع مالِه. 


)0 قال السرخسي: وإذا أقر المأذون لابنه وهو حر أو لابنه أو لزوجته وهي حرة أو لمكاتب ابنه أو لعبد ابنه 
وعليه دين أو لا دين عليه وعلى المأذون دين أو لا دين عليه فإقراره لهؤلاء باطل في قول أبي حنيفة» وفي قو هما 
إقراره لمؤلاء جائز» ويشاركون الغرماء في كسبه. ينظر: المبسوطء تأليف: شمس الدين السرخسي: دار المعرفة -. 
بيروت (A* /Yo)‏ 5 

زفق لإنّإضافة الشيء إلى نفسه لا تجوزء فلا يقال: حركات الحركات: ينظر: أسرار العربية؛ تأليف: الإمام أبو 
البركات الأنباري (ت ٥۷۷‏ ه)» تحقيق: د . فخر صالح قدارة: الطبعة: الأولى» (1516ه1946م): دار الجيل - 
بيروت - .)٤۳/۱(‏ 


تضّرفات العبد وما يترتّب عليها / ۲۱۷ 


# 


(بل الطريٌ) في إثبات الإذن (أن يسمّع الإذنَّ من سيّدهء أو تقوم عليه بن وهو واضحٌ. 

(ويكفي الشيوعٌ بين الناس) بآنه مأذونٌ (في أصح الوجهين) وذلك: بأن يسمع من 
الناسء ولا بد من السماع من ثلشة فأكثرء ويسكّى ذلك استفاضة؛ إذ تعسر إقامة البيّنة 
لكل من يعامله» فيؤدّي على إعواز تصرف العبيد للسادات. 

والشاني: نه لايكفي الشيوع والاستفاضة؛ إذ قد ينشأً من غير أصل» والأصل عدم 
الإذن» فلا يُزال إلا باليقين. 

وأجيب: بأنّ هذا من معارضة الأصل والظاهر في) كان الظاهرٌ مستزداً إلى غلبة 
الظنّ» بل إلى الرؤية والسماع. 

وفي قوله: ” رق عبدٍ” إشارةٌ إلى أن من لم يعرف رق عبدٍ فعامله تُمَّ بان أنه عبدٌ 
مأذونٌ صح بخلاف ما لو عرفه عبداً ول يعرف إذنّه فعامله تم بان كوئه مأذوناً فإنّه 
لايصحٌ والفرقٌ: وجوب طلب الصحّة في الثاني دون الأوّل. 

(فإذا باع العبدٌ) اللمأذونُ (يسلعةً) ما أن فيه (وقبَص الم وتلف في يده) قبل 
وصوله إلى يد السيّد (فخرجت السلعةٌ مستَحَقَةٌ) ول يقل: ”حراماً”؛ ليشمل مالو باع 
الرهونً بإذن سيّده الراهنٍ دون إذن المرتمبن؛ فن فيه حقٌّ الغير كا في الحرام» وليس 
بحرام (فللمشتري أن يرجح ببدله) أي: بدلٍ الثنمن. 

ووقع في المنهاج: “بيدها ””" أي: ببدل ثمنهاء على حذ ف المضاف. وإلالم يصخ؛ لان 
بدا هو الثمنٌ وقدتلف. 

(على العبد)؛ لأنّه بمنزلة الوكيل في مباشرة العقد. والتحصيل منه ممكن. 

(وأصحٌ الوجوه أنّ له) أي: للمشتري (مطالبة السيّدٍ أيضاً) كا يطالِبٌ الموكّل 
والأصيل؛ لأنّ العقد للسيّد. فكآنه هو البائع والقابض. والعبد [سفالً]. 

والثاني: آنه لا يطالب السيّدَ؛ لأنّ العبدَ بالإذن صار مستقلاً فليس كالوكيل. 


١‏ يكثر في هذا الشرح استعمال «على» موضع «إلى»» والأظهر أنه سهو من النساخ. 
() منهاج الطالبين .)07/١(‏ 


۸ الوضوح 

(والثالث:) يتوسّط بين الوجهين ويقول: (إن كان ماني يد العبد) من مالل ومايتولّد 
منها أجرة واكتساباً (وافيا) بذلك البدل (ل يطالب السيّدٌ)؛ لأنَّ المباشر للعقد هو 
العبدء ويحصل الغرض منه» فلا فائدة في مطالبة السيّد. 

(وإن لم يكن وافياً طالبّه)» وعلى هذا لو طالب السيّدٌ وفي يد العبد وفاءً لم يلزمه 
الأداتُ وفي الشاني لا يلزمه مطلقاًء سواءٌ في يد العبد وفاءٌأم لا 

(ولو اشترى) العبد (سلعة) وم يود النمنَ (ففي مطالبة) البائع (السيّدَ باللمن هذا 
الحلاف): فمنهم من يقول بالمطالبة؛ نظراً إلى أن العقد له فكأنه المشتري. 

ومنهم من يقول بعدم المطالبة مطلقاً؛ ؛ نظراً إلى أن العبد هو المباشم» وبه يتعلّق أحكام 
العقد. وبالإذن صار مستقلا أصيلاً . ومنهم من يتوسّط فينظر هل في يد العبد وفاءٌ أم لا؟ 

(ولا تتعلّق ديون التجارة برقبة العبد المأذون)؛ لما أتها حصلت مما دخل في يده بإذن 
امالك وذلك يناني التعلّىَ بالرقبة» بخلاف الجنايات؛ فإثّها يباشرها العبدٌ استقلالاً 
(ولا بدمة السيّد ولكتّها تؤدّى من مال التجارة وأصح الوجهين أتها تؤدّى من 
سائر أكسابه أيضاً) كما تؤدَّى تمن في يده؛ قياساً على تعلّق المهر ومؤنة النكاح» وذلك 
(كالاصطياد والاحتطاب) والاستقاء والاحتشاش. 

والشاني: لا تؤدّى منها كا لا تؤدّى من سائر أموال السيّدء فلو بقي شيءٌ من الديون 
بعد نفاد ما في يده يكون في ذمّة العببد فيطالب به بعد العتق» ولا يتعلّقَ بكسبه بعد 
الحجرء هذا ما صجّحه في الروضة” ". وقيل: لا يتعلّق بذْمّة العبد أيضا". 

نم في عبارة المصنّف مؤاخذةٌ: وهوأنَ قوله: ”ولا بذقة السيّد“ يناقض قوله: ” وأصحٌ 
الوجوه أن له مطالبة السيّد أيضاً ”©. 


)١(‏ عبارة الروضة (0171/8): ثم ما فضل يكون في ذمته إلى أن يعتق؛ ولا يتعلق برقبته ولا بذمة السيد قطعا. 
(۲) ذكره الإمام وزيفه. ولميذكر صاحب الوجه» وإِنّما قال: "ومن أصحابنا من قال: لا طلبة على العبد”» ينظر: 
خباية المطلب (6/ .)٤۷١‏ 

(۳) قال الأسنوي : وهذا التناقض موجود في الشرح الصغير والمحرر والنهاج» ووقع في الروضة بأشدٌ مما وقع 
في الشرح» ولايستقيم الجمع بينهما بأن يقال: لا شيء في ذمّته؛ لأن أحد الأوجه مطالبة السيد في حال عدم وفاء 
مافي يد العبد. ينظر: المهمات في شرح الروضة والرافعيء تأليف جمال الدين الأسنوي (ت۷۷۷ه) الطبعة الأول 
(1450ه-9١١٠م):‏ دار ابن حزم: (571//4). 


تصّرفات العبد. وما یترب عليها / ۲٠۹‏ 
وأجاب ول الدين العراقنٌ©: : بن المراد بالأوّل بيان جرد المطالبة دون الأداءء وفي الثاني 
يبان محل الأداء يعني: وإن كان له مطالبةٌ السيّد لكن لتحصيل دينه من أي وجو كانه لا 
آنه مسترسلٌ في ذمّته» فله بعد المطالبة الأداءٌ ما في يد العبد وأكسابهء وإن لم يفي بالدين ما 
في يده وكسبه بقي الباقي في ذمّة العبد إلى العتق» ولا يطالّبٍ السيّدُ به“ 
وقال ابن الرفعة: يمكن أن يكون كلامّه الأوَلُ مبنيّاً على طريقة الإمام» وهو: أن 
الديون كما [تتعلّقُ] بأموال التجارة تتعلّق بذمّة السيّد وسائر أمواله” وكلامّه الثاني 
مبنياً على طريقة الأكثرين» وهو: أن ديون التجارة إلا تتعلّق ب في يد العبد من مال 
التجارة أصلاً وربحاء وبسائر أكسابه على الأصحٌ, ولا تتعلّقٌ بذمّة السيّد. [هذا]©. 
(ولايملك العبدٌ بتمليك السيّد) ياه مالاً (على الجديد)”؛ لأنّ المالكيّة والمملوكيّة 
لايجتمعان» فلا يكون الشيءٌ مالكاً وملوكاًء كالمأموم لا يجوز أن يكون تابعاً ومتبوعاً. 
والقديم: اله يملك بتمليك السيّد؛ لما روي: أنهي قال: «من باع عبداً وله مال 
فانّه للبائيع إلا أن يشرط البتاغٌ»” أي: المشتريء فأضاف المال إلى العبد فدل على 
أنه يملك. وأجيب: بأنَ الإضافة فيه للاختصاص © 


(۱) تحرير الفتاوى /١(‏ 407). 

)١(‏ قال السبكِيّ والأسنوي: وسبب وقوع هذا التناقض أن المذكور أولاً هو طريقة الإمام وأشار في المطلب إلى 

تضعيفهاء وثانياً هو طريقة الأكثرين فجمع الرافعي بينهما فلزم منه ما لزم. الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي 

بكر السيوطي (ت:١411ه).‏ الطبعة: الأولى (۳١٤١ه)»‏ - دار الكتب العلمية - بيروت: (۱/ .)۲۳١‏ 

(۳) حيث إن إمام الحرمين رجح مطالبة السيّد وإن ضعّف رأيه ابن الرفعة وغيره. ينظر: نهاية المطلب: (0/ 41/4)» 

والديباج في توضيح المنهاج» لمحمد بن بهادر الزركشي (ت444ه). تحقيق: يحيى مراد ط. الأولى (/11411ه)- 

دار الحديث- القاهرة: (7/57/1ا4). 

)6( كفاية النبيه في شرح التنبيه: »1 .(or‏ 

22 أن ابد َايَملِكٌ شيئاء فإذا َلَكَهُ شيئا إا ملک َيِه ُا يجزئ عنه ما لا کون له مالا بحَالٍ .الأ 

0/0 

00( متفق عليه» رواه البخاري» رقم ۷۹ ) ومسلمء رقم (۸۰- (219417)» ولفظها :ومن بتاع عَبدًا اله ِلّذِي 
باه إلا أن ب يشرط الاح » ولفظ الكتاب قريب من لفظ الشافعي» وهو: « من باع عبداً وله مال فاله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع٤»‏ ينظر: مسند الشافعي» تأليف: محمد بن إدريس الشافعي- دار الكتب العلمية - بيروت: /١(‏ 0 717). 

. 027 الفرق بين الملك والاختصاص: أن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع: والاختصاص إنا يكون في المنافع. المنثور: 

(TYE) 


٠‏ / الوضوح 
a‏ 
لسيّد نّم القبول في التمليك يجب ان يكون من العبد» أم جاز أن يقبل السيَدٌ له بأن 
0 ل ل لل 

على النكاح”": 

فإن قلنا : جاز الإجبارٌ تة ة جاز القبول هناء وإن متعناه لَمَة فوجب قبول العبد هنا. 
والتقييد بتمليك السيّد مشعِرٌ بعدم جريان القولين في تمليك الأجنبيّ» بل لا يملك 
قىولاً واحداء لكن حُكي عن القاضي حسينٍء وأبي الحسن”" طردٌ القولين في الأجنبيّ 
أيضاًء ولعل المصنّف ل يعْدَّه شيئاً. 

واقتصادٌ ا لصتف على ذكر الجديد وتركُ القديم مشعرٌ بكون الجديد أقوى» ولذا 
عبر عنه في المنهاج والروضة بالأظهر ”» والله أعلم. 


We 


(1) وللسيد إجبار الأمة على النكاح» وهل له إجبار العبد فيه ثلاثة أقوال : أحدها : نعم كالأمة» وهو القول 
القديم» والثاني : لا؛ لأن مستمتعه غير ملوك له ولا هو أهل للنظر له» وهو القول الجديد والثالث : يمير نظراً إلى 
الصغير دون الكبير» وهو وجه على الجديد. ينظر: الأم (0/ »)٤١‏ والوسبيط ١(‏ / 4۷)» والروضة (۷/ ۲( 
(۲) أبو الحسن كنية لجمع غفير من الفقهاء ء منهم الماورديّء والظاهر آنه هو المراد هنا بدليل ماني الأشباه 
والنظائرء لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ۹١١‏ ه)» الطبعة: الأولى (141ه)- دار الكتب العلمية - 
بيروت -: (7717/1) ونصّه: "وفي المطلب: أن جماعة أجروه فيه منهم القاضي حسين والماوردي"؛ وكذلك توجد 
هذه العبارة في الأشباه والنظائر لابن نجيم. هذا ومن أسلوب الشارح ذكر أسماء العلماء مجملة بدون ذكر مؤلقاتهم 
أو بالعكسء وهذا قد زاد من صعوبة التحقيق» هذاء ول أجد المسألة في الحاوي الكبير ولا في الإقناع. 

(۳) روضة الطالبين (۳/ 01/4)» ومنهاج الطالبين (ص07) 


كتاب السَلّم 


في اللغة: التقديم والتسليم"» وكذلك السلّف”"» وهو في الشرع: اسم لعقَي يوجب 
الملكَ في النمن عاجلاًء وني المُكمن جلا" وقد يقال: عقدٌ يتضكرٌ تعجيل أحند 
البدلمين وتأجيلٌ الآخر» وسمّي سلا؛ لمافيه من وجوب تقديم الثمن» وهو نوع من 
البيع» لكن لما حص بحكم وهو تعجيلٌ الثمن اختصٌ باسم. 

والسلم عق مشروعٌ على حلاف القياس؛ كروت بجو ١‏ ا لياس 
[وأجازه الله ورسوله؛ لاحتياج الناس إليه]» ولذا سمي بيع م المفالييس؛ لأنه ف شرع 
لحاجتهم إلى رأس المال؛ لأنّ غالب من يعقده من لا يكون المسلّمٌ فيه في ملكه؛ لأنّه لو 
كان في ملكه لباعه بأوفر الثمسن. 

والأصل في الباب: الكتاب والسنة والإجماع: أمَا الكتاب: (قال الله تعالى ِإِدَ تَدَايَدمٌ 
توک أجل سی ابوه 4 وهي مفسّرةٌ بالسلم)؛ قال ابن عبّاس: «أشهد 


(۱) وهو أيضاً اسم شجر. كتاب الكلّيّات (001//1) . 

زفق واسلفت واسلمت بمعنى واحد وقد يكون السلف بمعنى القرض . الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» 

تأليف: أي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي (ت١لالاه)»‏ تحقيق: د. محمد جبر الألفيءط.: الأولى 

(1949١ه)‏ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكوييت: (1//ا9١).‏ 

.)15١ /١( التعريفات:‎ © 

(4) اطول آیات القرآن الکریم» صدرها: إا دانم يإ ل تحص كتيوه 4 (البقرة:۲۸۲). 

6 لعل تأنيث الضمير باعتبار رجوعه إلى الآية المفهومة من القام مل y:‏ قالوأ شبك اعم كنآ لما علا 
إل آم اليم اكيم 4 من الآية: (055. 


۲ / الوضوح 
أن اله تعالى أجاز السلمّء وأنزل فيه أطول آية في كتابه» وتلا هذه الآية الشريفةًه". 

(والسلّم بيع موصوف في الذمّة)- بجر ” موصوف ”-أي: السلمٌ بيع شيء يوصف في 
ذمّة البائع» وهذا ما بخص به اثّفاقاً. 

HEHEHE 7 

أركانٌ السلم وشروطه 

[فالبائع] هو الُسلَم إليه والمشتري الُسلم » ورأس المال الثمنء والُسلّم فيه المبيع. 

(ويشترط فيه وراء ما يشترط في البيع أمورٌ) ليصحٌ هو كما يصح البيع: (منها تسليم 
رأس المال) أي: الشمن (في الملجلس)؛ لئلاً يكون بيع الكالئ بالكالى”"» ولاقتضاء 
السلم [الذي هو التقديم] ذلك. 

(فلو) عَقّدا و(تفرّقا قبلَ تسليوه) أي: تسليم رأس الال إلى المسلّم إليه (بطل) عقد السلم. 

(ولا يشترط تعيينه فى العقد) أي: ا حال العقدء بأن قال: هذا الدينار 
رأس المال. ۰ ۰ 

(بل لو أطلق) بأن قال: أسلمتٌ أو أسلفتٌ إليك ديناراً أو دينارين في ذمّني بكذا 
موصوفٍ بصفة كذا في ذمّتكء (نمّ عيّن) وأراه (وسلّم ني المجلس جاز) ذلك وصح 
العقد؛ لوجود الشرط في حريم العقد. وهو المجلسٌ؛ لأن حكم الحريم حكم العقد. 

(ولا يجوز أن يُحيل) المسلِمٌ المسلّمَ إليه (برأس المال على غيره) بأن يكون للمسلم 


)20 رواه الشافعي: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» في مسنده (1158/1)» والبيهقي: أمد بن الجسين بن 
علي بن موسى أبو بكر (ت:408ه) في السنن الکبری» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء(411 1ه - 1154م - 
مكتبة دار الباز - مكة المكرمة: (70) باب جواز السلف المضمون بالصفة (1/ ۱۹)» رقم ))1١874(‏ والطبراني: 
سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت:0 ۳ه)» في المعجم الكبير» تحقيق: مدي بن عبدالمجيد السلفي» 
الطبعة: الثانية- (15404ه-19487م)- مكتبة الزهراء - الموصل: (۱۲/ ,)7١6‏ رقم (۳٠۱۲۹)ء‏ والحاكم: محمد 
بن عبدالله أبو عبدالله النيسابوري (ت:٥ ٤١‏ ه)» في المستدرك على الصحيحين » تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
الطبعة: الأولى» (1411ه - ۱۹۹۰م) -: دار الكتب العلمية - بيروت (۲/ 714)» رقم (7110). ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 1 

(۲) الكالئ بالكالئ: أي النسيئة بالنسيئة. طلبة الطلبة .)٠١١ /1١(‏ 


كتاب السَكّم / 31 

دينارٌ على غيره فأحال المسلّم إليه على ذلك ليقبض ما عليه عن رأس المال. 

(وإن قبّض المسلَّمُ إليه) أي: المحتال (من المحال عليه في المجلس)؛ إذ الحوالة تنقل 
الح إلى ذمّة المحال عليه» فيكون القبض عن غير جهة المسلِم؛ لأنّه يؤدّي عن نفسه 
لاعن الُسلم. 

(ولو قبَضَّه) أي: لو قبض المس كم إليه رأس المال من المسلم (وأودعه)أي: أودع 
المقبوضّ (المسلم) أي: عند المسلم (فلا بأسّ) أي: جار وصح العقدٌ؛ لأن الإيداع لا 
يزيل الملك. والمودع نائبٌ المالك في الحفظ» هذا ما اختاره الغزالُ في الوجيز”» وتبعه 
لصتف لكن نقل في الكبير عن الرُويانع" عدم الجواز والصحَّة؛ لآنه يتصرف فيه 
قبل انبرام ملكه”" عليه وأقرّه في الشرح*» وكذا النوويٌ في الروضة وقالا: لو أحال 
المسلّمَ إليه برأس المال على المسلم فتفرّقا قبل التسليم بطل العقدٌ وإن جعلنا الحوالة 
قبضاً؛ لأنَّ المعتبر في السلم القبض الحقيقيٌ ”> هذا كلاثهم. 

وقال السيّدٌ”: يُفهم من هذا آنه لو سلم في المجلس جاز وصح العقدٌ؛ لحصول 


)١(‏ لم أجد المسألة لا في الوجيز ولا في الوسيط. 

(؟) المراد بالروياني هناا جد أبو العباس أحمد بن محمد المعروف بابن القاص الطبري الروياني» حيث صرّح في 
العزيز بكنيته- ينظر: العزيز ببامش المجموع للنووي- طبع دار المعرفة: (9/ )7١١‏ - من شيوخه القاضيان 
أبو الطيب والماوردي و تفقه على أبي إسحاق الشيرازي» كان قاضياً بالبصرة ومدرّساً بها. من مؤلفاته التحرير» 
والبلغة؛ والمعاياة» والشافي, ولم أحصل عليها. فالروياني الوالد هو إساعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبريء له 
تصانيف في الفقه» لايعرف تاريخ وفاته. 

والروياني الولد أو الحفيد هو ابو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل» وكتابه المشهور: " بحر المذهب ” مأخوذ من 
حاوي الماوردي مع ما أحذه عن والده. ينظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله: ط. بيروت (ص۱۸۸)» وطبقات 
السبكي »)۱۲٤/٤(‏ رقم (400). 

27 في (ج): ” التزام ملكه ”. و في (د): ” الزام ملکه“» وهو سهو. 

(5) المرد بالشرح هو الشرح الصغير للرافعي على الوجيز للغزالي بقرينة المقابلةء ولم أحصل عليه. 

(0) روضة الطالبين للنووي .)٤ /٤6(‏ 

0) لم يتبين لي هذا السيّد. وشبيه العبارة التي ينقله الشارح موجود في اسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري حيث 
فيه: "واف م کلام بالاو ما صرح بو الأصل آله لو ص رَأس اَل مم أودعَهُ عند امُسلم في لَجس جار" لكنه 
لاينسبه إلى السيدء ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب» تأليف: شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري» تحقيق: د. 
محمد محمد تامر. الطبعة: الأولى» ۱٤۲۲(‏ ه- ١٠٠7م)-‏ دار الكتب العلمية - بيروت: OTD‏ 


/ الوضوح 
اللقصودء بخلاف إحالة المسلم المسلّم إليه إلى غيره والفرق: أنَّ القبض هناك عن غير 
جهة المسلم بخلافه هنا. 

(ويجوز أن يكون رأ المال منفعةً) كما يجوز أن يكونَ عورضاً في الخلع والصداق 
والصلح» وذلك: بأنء يقولً: أسلمتٌ إليك منفعةً هذه الدار أو الدابّة الأرض مثلاً 
سنةً في ثوب صفتّه كذا وكذا إلى شهر. 

(وتسليحُها) أي: تسليم المنفعة (بتسليم العين)؛ لأنّه الممكنُ في قبضهاء فلا يرد ما 
يقال: إِنَّ المعشيرٌ في السلم القبض الحقيقي. 

وهذه المسألة لما فيه شائبة البطلان أسقطه صاحبٌ الروضة عا في أصلها". 

(وإذا فسخ السلمٌ) بإقالة”» أو انقطاع المسلّم فيه عند حلوله (ورأسٌ المال باقِ) في 
يد المسلّم إليه (استرده المسلِمٌ سواءعُين في العقد) وعُقِد عليهء (أو) عُيّن (في المجلس 
دون العقد)؛ لأنَّ المجلسّ حريمٌ العقد؛ بدليل جواز الارتفاع والانخفاض في الثنمن 
والمبيع» وإسقاط الأجل وإلحاقه فيه» فتعييثه فيه كتعيينِه في العقد. 

(وفي الحالة الثانية وجة) حك عن أبي القاسم ابن كج: (أنَّ للمسلّم إليه أن بسكم 
بدلّه ويُميكه)؛ لأنّه م يعقد عليه؛ فيكون كالإقراضء وني الإقراض جاز كلا الأمرين» 
فكذاهنا. 

والجواب ما مرّ: من أن مجلس العقد حري”" فهو كنفس العقد. 

ولو كان رأسٌ المال تالفاً فلا خلاف في أله يرد في الع مئلّه وني المتقوّم قيممّه بأقلٌ 
القيمتين من القبض إلى الإتلاف على الصحيح. 

(ومعاينة رأس المال في العقد تُغني عن العلم بقدره) وذلك بأن أحضر مثليّاً أو 
متقرّماًوقال قبل الكيل والتقويم: أسلمتُ إليك هذا في عب صفتّه كذا إلى شهرء فلا 


(1) سيق أن ذكرنا أنَّ مراد الشافعية بأصل الروضة العزيز شرح الوجيز للرافعيّ. 

۳ الإقالة: أصلها رفع المكروه» ش): ” البيع: رفع العقد بعد وقوعه. التعاريف .)۸1/١(‏ 

۳) مر ذلك من الشارح في كتاب البيع في فصل الخيار. ينظر: مخطوطة الوضوح الموجودة في مكتبة الحاج حالص 
في أربيل (۲/ .)۲١‏ 


كتاب السَلّم / ۲۲٣‏ 
يُشترّط أن يعرفا قدرّه حينئ!ٍ (في أصمٌ الوجهين)”؟؛ لأنه ثمنٌ» والثمن المعيّن كفت 
معايشه كا في ثمن المبيع؛ وقدمرٌ7". 

والثاني: لا يُغني» بل لا بد من معرفة قدره في العقد بالكيل أو الوزن أو الذرع أو 
التقويم؛ إذ قد يُفسخ السلم بعد تلفه فلا يدري يم يرجع؟ فيؤدّي إلى النزاع. 

وقيّد بعضُهم كفاية المعاينة بالمعل؛ إذ الخلاف في المدلٌ دون المتقرّم؛ فد المتقوّمَ كفت 
معاينه بلا حلافی". 

ولعلَّ المصنّفَ اختار طريق القفال“: وهو طرد القولين في المتقرّم أيضاً فعلى هذا 
فحكايةٌ الوجهين كما في بعض النسخ- سهرٌء بل هما قولان". ثم لا فرق في ذلك بين 
السلم الحالٌ [أو] المؤجّل. 

وحلٌ ا لحلاف فيما إذا تفرّقا قبل العلم بالقدر أو القيمة» أمَا إذا علما قبل التفرّق 

(ومنها) أي: من الأمور المشروطة ّا وراء البيع (أن يكون المسكّم فيه ديناً»؛ لأنّه إل 


(1) في هامش النسخة: (ج) وني المحرر المطبوع:” القو لين. نسخ "- ويأتي من الشارح جزاه الله خيراً أ الصحيح 
أتّهما قولان؛ وذكر الغزالي في الوجيز أنبها قولان» وشرحه المصنف مقرّراً له ولكن قال: هذا في المثليّات. ينظر: 
العزيز ط دار المعرفة (9/ /711). 

(9) مرّذلك من الشارح في كتاب البيع في فصل الخيار. ينظر: خطوطة الوضوح الموجودة في مكتبة الحاج خالص 
في أربيل ١؟/‏ ۷). 

(۳) فيه طريقان» وطريق الأكثرين ما ذكره الشارح. ينظر: العزيز طبع دار المعرفة (9 / 718). 

وني النسخ كلها: ” كفت معاينته ” والمناسب: ” تكفي معاينته " بصيغة المضارع. 

(5) إذاتكرر ذكر القفال في الفقه خاصة فالمراد به القفال الصغير المروزي: أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد 
الله الإمام الجليل شيخ طريقة خراسان. من شيوخه: أبو زيد الفاشاني» ومن تلاميذه: المسعودي المروزي ووالد 
إمام الحرمين» ومن تصانيفه: شرح التلخيص وهو مجلدان» وشرح الفروع في مجلدة» وكتاب الفتاوى له- في مجلدة 
ضخمة كثيرة الفائدة» توفي سنة (4117ه) رحمه الله. ينظر: طبقات الشافعيّة الكبرى لابن السبكي (0/ ۷۴)» 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة :)١55 /١(‏ و (187/1)» و(715/1): وطبقات المفسرين » تأليف: أحمد 
بن محمد الأدنروي المدوفي في القرن الحادي عشرء تحقيق: سلييان بن صالح الخزيء الطبعة الأولى (14117ه- 
1517م - مكتبة العلوم والحكم - السعودية »203١9/1(‏ ولم أحصل على مولفاته» وبحثت عن هذه الطريقة فلم 
أحصل على مصدر يبين ذلك كبيان الشارح . 

.)۳٠١ / ١١ المهذب للشيرازي‎ )©( 


/ الوضوح 
رع السلمٌ دفعاً لحاجة المفاليس» فيُشترط أن يكون ينا ليقدروا على التحصيل» ولأنَّ 
السلم والسلف موصوفان” للدّين 

(فلو قال: أسلمت إليك هذا الشوبّ) وهو رأس المال (في هذا العبد) وهو المسلّم فيه 
(م يكن سلاً) بالاتّماق؛ لان السلم مفسَرٌ بعقد يتضمّن تعجيلٌ أحد البدلين وتأجيل 
الآخرء وقد يُّقالُ: عقدٌ يوجب الملك في الثمن عاجلاً والمكمن آجلاً. 

(وهل ينعقد بيعاً؟ [فيه قولان]”: أظهرهما: لا) ينعقد أيضا]؛ لأنَ لفظ السلم يقتضي 
الدّييَّة والخلل في لفظ العقد يوجب فساده. 

والشاني: ينعقد بيعا؛ إذ الأصل في صحَّة العقد الرضاءٌ من المتعاقدتين» وهذا لفظ 
يدل على الرضاء [بقرينة الحال] فيلتحق بالكنايات» هذ أولى عن يُقال: إلا ينعقد؛ نظراً 
إل [المعنى]؛ لأنَّه تحَكُمْ. ْ 

(ولو أسلم بلفظ الشر ي) فقال: اشتريتٌ منك ثوباً صفتّه كذا بہذه الدراهم (فقال: 
بعشه) أي: الشوبّ الموصوف بتك الصفاتٍ (منك انعقد. وهو سلمٌ أو بيع؟ فيه 
وجهان: أقرئبم الثاني) أي: ينعقد بيعا؛ لان كل سلم بيمٌ فلايضرٌ مع ذكر الشري 
ذكرٌ الأوصاف» بخلاف استعمال لفظ السلم في البيع؛ إذ ليس كل بيع سل جزماً 


فاعثّير اللفظٌ لذلك. 
الاستبدال عنه» ولو كان سلا انعكس الكل. 


لا يقال: إن هذا يناقض ما مرّ: أن استقصاء الأوصاف لا يقوم مقام الرؤية”؛ لأن 
العقد نّم يورد على شيءِ معلوم معيِّنٍ مرئيٌ» وهنا على شيء موص وف في الذمّة غير 


)١(‏ في (د): ” موضوعان ”» وهو مناسب. 

(۲) ينظر: العزيز» ط. دار المعرقة (4 / .)۲۲١‏ 

(۳) مرّذلك من الشارح في كتاب البيع في شروط المبيع. ينظر: خطوطة الوضوح الموجودة في مكتبة الحاج خالص 
في أربيل ١؟/9).‏ 


كتاب السَلّم / ¥ 

والثاني: ينعقد سلّ)؛ | عتباراً با معنى» ولاتضٌ مخالفة اللفظ كما في الكنايات . وفائدة 
الخلاف ما ذکرنا. 

(ومنها) أي: ومن الأمور المشروطة: (الأصحٌ) من الأقوال في الطرق (أنه إذا جرى 
السلم في موضع لا يصلح للتسليم) بأن كانا في صحراءً بعيدٍ من العمران» أو كانا في 
زورق [وأسلا] في الإبل أوالجاموس. أو كانا في السياحة أوالحّام وأسلا في الكاغذ أو 
الكتب (أوني موضع صالح) للتسليم بأن كانا في عمرانٍ بين المسلمين (لكن [كان] 
لحمله) [المسلم فيه] مؤنة) كأوقار”' من الطعام أو الأثقال من الحديد أو الصّفر أو 
غيرهما (فلابُدٌ من تعيين مكان التسليم)؛ لكثرة تفاوت الأغراض باختلاف الأماكن 
خوفاً وأمناًء وسهلاً.وحزونةً”» ومعافاً وتمفاداً9»» وغير ذلك. 

«وآنه) أي: أصحٌ الأقوال في الطرّق (آنه لا حاجة إلى التعيين) أي: تعيين المكان (إذا 
كان الموضع صالحاً) للتسليم (ولم يكن للحمل كثيرٌ مؤنة) كسك ودراهم قليلق 
وثوب خفيني, ويتعيّنُ موضعٌ العقد للتسليم ولوعيّنا غيرّه تعيّن. 

وا مراد بموضع التسليم تلك امحل أو تلك القرية على ما صرّح به الحلا 
وغياه*» وعلى هذا [فتمثيل] المكان الغير الصالتح بالمنارة للإبلء وا لمحتام للكاغذ ما 
لاينبغيء تدبّر" . 


والطريقٌ اللاني: لا يشترط تعيينٌ المكان» سواءٌ صح مكانُ التسليم أولم يصلّح: 


)0١‏ أي: على الأوّل عدم وجوب تسليم رأس المال في المجلس» » وثبوت خيار الشرط» وجواز الاستبدال عنه» 
وانعكاس الكل على الثاني. 

(5) الوقر بالفتح: الثقل في الاذن» والوقر بالكسر: حمل الحار والبغل» كالوسق للبعير. التعاريف (۱/ .)۷۳١‏ 
(۳) في النسخ كلها: “سهلا وحزونة ” والمناسب: ” سهولة وحزونة ”. 

(4) في )١(‏ و(ب)و (د):” تمفاءً ".وم يظهرلي معنى معافا وتمفاداًء وفي تسخة شيخي: ”وتمفاء ”أيضاًء ولم يعلق 
عليه رحمه الله. 

() شرح المحلي على المنهاج للنروي (۲/ ۷١۳)ء‏ والروضة: (177/5)؛ والتهذيب (۳/ 01/7). 

(5) الأمر بالتدبر عند المؤلفين الشافعيين بغير فاء للسؤال في المقام» وبالفاء يكون بعنى التقرير والتحقيق لما بعده» 
ولكن وجود تفهم بعده هنا يجعله لايناسب كونه للسؤال. ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية للدكتور علي 
جمعه ط الثانية (۲۸٤١ه-۷٠٠۲م)-‏ دار السلام-مصر - القاهرة : .)5١(‏ 


8 / الوضوح 
وسواءٌ للنقل مؤنة أو لاء ويحمل على مكانٍ فيه صلاخ يعيّتانه بعد الحلول. والثالث: 
نه یش يشترط مطلقاً؛ دفعاً للنزاع : 

والرابع : لاايشسترظ في الصالئح [وقليل المونة] قولاً راخدا واي غير الصائخ] وكثير 
المؤنة قولان. 

[والخامس: يشترط في الصالح وقليل المؤنة قولاً واحداً» وفي غير الصالح وكشير 
المؤنة قولان]. 
وأجاب الأرّلون عن هذه الطرق والأقوال بأنَّ التسليم لايجب في الحالء وإنّما يجب 
عند حلول الأجلء ولا يدريان أين يكونان عند الحلول؛ فيجب التعيينٌ فيه| له مؤنةٌ 
وا موضع غير صالح؛ دفعاً للغرر» وحسً لباب المنازعة. 
ولايخفى أن الكلام في السلم المؤْجَّلء وأمًا [السلم الحال] فيتعيّنُ فيه مكان السلم 
جزماً. 
جد 

أحكام عق دالسلم 

(فصل: يجوز السلمٌ حالاً وموّجَّلاً): أمَأ مؤجّلاً فبالإجماع وتصريح النصّ بذلك» 
وأا حال فلصدق تعريف السلم عليه ولان الحاجة قد تدعو إليه: بأن يريد شري 
معاع لا بد له منهاء ولوأ خب الشري إلى الرؤية نقد يجتب يها اح ررر بال 
دفعاً لذلكء. وهذا هو الفائدة في العدول من البيع إلى السلم الحال. 

وقيل: لا يجوز حالاً به أجاب المزن في المتشور”" تبعاً لأصحاب أبي حنيفة حنيفة"؛ لأنه 
إا ورد بلفظ الأجل» وهو خلاف القياس" لا يتجاوز المورد. 


)١(‏ المنثور: اسم كتاب للمزني. . ينظر: أسماء الكتب »)597/١(‏ ولم أحصل على هذا الكتاب. 

0) والّذي في مغتصر المزني خلاف ذلك ففيه: ”ونهى النبي حكياً عن بيع ما ليس عنده وأجاز السلف فدل أنه 
نهى حكييا عن بيع ما ليس عندء إذال يكن مضموناً وذلك بيع الأعيان فإذا أجازء بصفة مضموناً ! إلى أجل كان 
حالاً أجوز ومن الغرر أبعد فأجازه عطاء حال“ . ينظر: مختصر المزني .)٩١ /١(‏ 

(۳) القياس: ما يمكن أن يذكر فيه ضابطة عند وجود تلك الضابطة يوجد هو. التعريفات (۱/ ۲۳۳). 


کتاب السَلّم / ۲۲۹ 

(فإذا أطلق فأصح الوجهين انعقاده حالاً)؛ كا لو باع شيئاً مطلقاً [ينعقد] حالاً. 

والشاني: [لا ينعقد لا حالاً] ولا مؤْجَلاً؛ لأنَّ العرف في السلم التأجيل» والإطلاق 
يحمل على ما هو عرف وهو الأجلء فيكون كما لو ذكر أجلاً مجهولاً. 

(ولا بد عند التأجيل من كون الأجل معلوماً) كآجال سائر المعاوضات؛ دفعاً 
للخصومة» وللآية ا مذكورة» والحديث المارٌ (فلا يجوز التأجيل بالحصاو)؛ إذ قد يمد 
برد الربيع وأمطاره فیتا حر وقد لا يمتدٌ فيتقدّم وقد يختلف باختلاف المزروع؛ 
لأنَّ اختلاف أنواع الحنطة توجب اختلاف حصادها (وقدوم الحاجٌ) ورفقاء القافلة» 
وقفول العساكر”” ونحوها؛ إذ لا يتعيّن القدوم في وقتٍ؛ لوفور العوائق””. 

(والتأجيل بشهور الفرس والروم كالتأجيل بشهور العرب) وكذا التأجيل بسنتهم؛ 
لكونبا معلومة مضبوطة. ولا علينا أن نفصّلٌ بعص تفصيلء ونذكرٌ [اصطلاحات 
الطوائف] في السنين والشهور؛ توفيراً لأداء حى التعليم. 

اعلم: 9 امشو الأمم ختلفة في مقدار السنين والشهور وأعداد أيامهاء وإن كان 
كل سنة عند كل طائفة اثني عشر قسيء وكلّ قسم يمون شهراً: 

فأهلٌ المند والأهوار» رصدوا كتاب «دهر الدهور والاركند»” على السنة 
الشمسيّة» ومبدؤها من أوّل نزول الشمس في أوّل دقيقة من برج الحملء ‏ وهو اليوم 


(۱) والعرف والعارفة و المعروف واحد ضد النكر» وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ به وتطمئنٌ إليه. 
لسان العرب .)11٠/9(‏ 

زفق القفول: الرجوع من السفرء قال أبو البقاء: والناس يستعملونه على خلاف ذلك فيقولون للرفقة الخارجة 
من البلد: قافلة, ولا كذلك» وإنما القافلة الراجعة. التعاريف /١(‏ 088): فصل الفاء. 

(۳) العائق: المانع» وجمعه: العوائق أي: الموانع. دستور العلماء (5/ 7.0111 

(4) ل أحصل على المراد بالأهوار» وفي (د): ” الأهداد ”2 ولا أجد له معنى مناسباً. 

(o)‏ دمر النعور از اتد سند: هوالكتاب الول في علم اليم لذي اح لعن ملكهم رن الذي 
اجتمعت عليه كلمتهم» وهو أول من تكلم في النجوم؛ ومنه اختصر الارجبهر والمجسسطي ثم اختصروا من 
الارجبهر الاركند. ينظر: تاريخ اليعقويء تأليف: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي: 
دار صادر - بيروت: (۱/ .)۸٤‏ 


/ الوضوح 
الذي سرّاه كيخسرو*": نيروز» حين قل شيدة بن أفراسياب عن دم أيبه: سياهوش”" 
“فإذادارت إليه الشمس في القابل فقد تت السنة الشمسيّة ويقال هها: سنة العام 
واختلفوا في عدد أيامها: 

قال أهل الهند: هي حمس وستّون وثلئائة يوم» وربع يوم وربعٌ ساعةٍ وجزءٌ من 
أربعمائة جزءِ من ساعة. وقال أهلٌ المصر وبابل: يضعون موضع قوهم: ” وجزءًا من 
أربعمائة جزء ” قوكم: " جزءاً من مائة وعشرين جزءاً من يوم وأهل الروم يحذفون 
عُشر رُبع يوم من أهل الهند ويزيدون ثابتته”” على أهل مصر 

وأا [السنة القمريّة] فهي عبارة عن اجتماع النيّرين اثني عشر مره ويُسمَّى [بين] 
كل اجتماعين شهرأًء وذلك الاجتماع يكون في أربع وخمسين وثلثائة يوم وخمس وسدس 
يوم وما بین كلّ اجتماعين تسع وعشرون يوماً وساعة وجزءٌ من عشرين جزءاً من 
ساعة» عدون اجتماع هلال المحرّم مع الشمس أولّ السئة. 


(۱) كيعخسرو بن سياوش بن كيكاوس أحد ملوك الفرس من الطبقة الثانية من ملوكهم وهم الأسرة الكينية» 
ملكهم ستين سنة ومعنى ” كي ”: التنزيه» أي: خلص متصل بالروحانيات» وقيل: معناه البهاء؛ لأنه كان يغشاه 
نور من يوم قتل الضحاك» وقيل: معناه مدرك الثأر. ينظر: تاريخ ابن خلدون» لعبد ال رحمن بن محمد بن خلدون»» 
ط.: الخامسة» )۱۹۸٤(‏ - دار القلم - بيروت: (۲/ 384-1831)» والبده والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي 
(ت ۵٠۷‏ ه)- مكتبة الثقافة الدينية- بورسعيد: (۳/ .)١59‏ 
(؟) هو سياوش بن كيكاوس بن كينية بن كيقباذ» من الملوك الكيانية» أرسله أبوه إلى حرب أفراسياب ملك 
الترك مع جيش فصالحه أفراسياب على ما أراد وأرسل سياوش إلى أبيه يعلمه بذلك فأنكر عليه وقال لا بد 
من- الحرب فلم يرد سياوش الغدر بأفراسياب ولا الرجوع إلى والده فهرب إلى أفراسياب فأكرمه وزوّجه ابنته 
شم أن أولاد أفراسياب اروا والدهم بقتل سياوش وخوّفوهعاقيه فته وبنت أفراسياب حبل من اراد آپرما 
قتلها ثم تركها فولدت كيخسروء وأرسل كيكاوس شطاراً في زي التجار بالمال فسرقوا له ابن سياوش وزوجته» 
فلم) هلك كيكاوس صار كيخسروا ملكاً وقوي فقصد جده أبا أمه أفراسياب طالباً تأر أبيه سياوش» وجرت 
حروب صارت مثلاً بين الفرس وغيرهم باسم حروب دم سياوشء وتذكر الروايات أن كيخسروا أخذ ثأره 
فظفر بأفراسياب وأولاده وعسكره فقتلهم ونهب الأموال. ينظر: البدء والتاريخ »)١59/7(‏ وتاريخ ابن الوردي» 
تأليف: زين الدين عمر بن مظفر (ت٩‏ 5 ۷ه) الطبعة: الأولى ۱٤1۷(‏ ه- 14475 م) - دار الكتب العلمية - 
لبدان / بيروت: .)375/1١(‏ 


(۳) في (0: ” ثابتة ”» ونی (ب) و (ج): ” ثابنته "» وني (د) و (ش): ” ثانية ”.والله أعلم بمراد الشارح. 


كتاب السَلَّم / ۲۳۱ 
وتوسّط أهلٌ الصين والخُطاء” بين الشمسيّة والقمرية» ويعدٌون كل سنة خمساً 
وستّين وثلثائة يوم. 
وأمّا شهور العرب فأسماؤها معلومة» وأمّا عددٌُ أَيَام سنتهم فهي ما ذكرنا في القمرية. 
وأا شهور الفُرس وستتهم: فعددٌ أيام سنتهم س وستّون وثلائمائة يوم”. وهي 
اثناعشر شهراً*» ويلحق خسة أيَام بآخر (آبان [ماه]) ويسمّونها الخمسة المسترقة» 
وهذه أسماء شهورهم: 1 
فَروَردِين ماه هو ما دام الشمس في ا لحمل أرديبهشت ماه في الشور» مُحرداد ماه في 


الجوزاء تِير ماه في السَرّطان. مُرداد ماه في الأسَده شَهِرِيوَر ماه في [السَنبلة]» مهر ماه 
في الميزان» آبان ماه في العقرب آذر ماه في القوس» دي ماه في الجدي. تمن ماه في الدلوء 
إسفند ماه في الحوت. 


[وآما] أسماء الأيام المسترقة: خونود» اشنود» اسفند» مذهو جستي» هشت بهشت. 
وأسماء كل يوم من كل شهر: هرمرةء آردی هت هری اسفندار» خردان» مردان» 
دیباء دن» آذر»خور» ايان» ماهة» يذة» جوش» ديمر» مين» شهروش» دشن» فرودر» 


)١(‏ قال ابن بطوطة: ” الخطا ” بكسر الخاء المعجم وطاء مهمل ٠”‏ وهي أحسن بلاد الدنيا عمارة. ويذكر من 
مدنها: الخنسا ومدينة خان بالق. ثم رأيت ابن سعيد المغربي يذكر في كتابه: الجغرافيا أن في شرقيّ اند طمغاج» 
وهي بلاد ا خط. يزعم المسافرون أن السور دائر على مدنا وضياعها وسائر عمائرهاء نحو ثلاثة وعشرين يوماً في 
الطول من الغرب إلى الشرق» وحدها الغربي بلاد القشميرء وحدها الشرقي بلاد التتر. ينظر: الجغرافيا لابن سعيد 
المغري: (1/ 48)» ورحلة ابن بطوطة المسمّى: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تأليف: أي 
عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي » تحقيق: د. علي المنتصر الكتاني» الطبعة الرابعة (0٠54١ه)‏ - مؤسسة 
الرسالة - بيروت (۱/ ۲۳"). 

(۲) في (د): ” والعددية ” وهو سهو. 

(۳) في النسخ كلها سوى (د): ” وستّرائة يوم ”.وهو سهوء والصواب: ثلثائة يوم كا في (د)» يدل عليه قول 
الشارح بعد أسطر: ”وبين السنة الشمسيّة وسنة الفرس ربع يوم“ وقوله بعده: قال آهل الهند: هي خمس وستون 
وثلثائة يوم وربع يوم.... 

(8) وكل شهر منها ثلئون يومأء وخسة بعد آبان ماه زيادة ملقية فجميع أيام السنة الفارسية ثلثائة وخمسة وستون 
يوماً بلا كر فيها إن شاء الله. الزيج - لأبي عبد الله: محمد بن جابر البتاني الحراني (ت ۳۱۷ ه): .)1١ / ١(‏ 


۲ / الوضوح 
برام رام بال دييدن» دين» أردء اشناد. اينان» زامياد» مهرء أسفند. ايران2©. 
[والفرق] بين السنة الشمسية وسنة الفرس ربع يوم» وكانوا يحسبون هذه الأرباع 
مائة وعشرين سنةء فتصير شهرأء فتكون هذه السنة ثلفة عشر شهرأء هكذايفعلون إلى 
زمن دارا بن دارا" فحدَّفَ دارا هذه الأرباع وجعّل السنة شمسيةء فبعد قتل دارا بقي 
هكذا إلى أن عاد الملك إلى الفرس في زمن أردشير بن بابك”" فزاد الأرباع» إلى [أن] 
وصل الملك إلى يزدجرد بن شهريار“ فحَدَّف الأرباع» وبقي هكذا إلى زمن أبي العبّاس 
المعتضد بالله”» فاستقرٌ ذلك إلى يومنا هذاء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمٌ الكتاب. 


وأمًا شهور القبط وسنوهم: فإءّهم كالفرس» ويُلحِقون الخمسة المسترقة بآخر سنتهم» وأوّل 


)١‏ بعض ما جاء في الوضوح يخالف ما في مصادر أخرى مثل: كتاب: عجائب المخلوقات» و مروج 
الذهب» والزيج للبتاني» وغيرها. ينظر: عجاكب المخلوقات والحيوانات» لزكريا بن محمد بن محمود القزويني 
(ت5437هم-1787 م)» ط. (1781ه-1478م): مطبعة الاستقامة بالقاهرة؛ المطبوع بهامش: حياة الحيوان 
الكبرى .)١10/١(‏ ومروج الذهب (۱/ ۹٤۲)ء‏ والزيج .)٦١/١(‏ 

(1) هو دارا الأصغر ابن دارابن همنء وهذا الأصغر هو الذي بنى مدينة دارا بأرض نصيبين وبنى دارابجرد 
بأرض فارس» وهو الذي قتله الاسكندر وأخذ الملك منه. ينظر: البدء والتاريخ (1/ .)17/١‏ والكامل في التاريخ؛ 
لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني (ت٠*71ه)»‏ تحقيق: عبد الله القاضي» ط الثانية (١4١ه):‏ 
دار الكتب- بيروت (۱/ ۲۹۲). 

(۳) أرد شير بن بابك بن ساسان» كان أحد ملوك الطوائف على أرض إصطخر بعد تسلط الاسكندر الرومي على بلاد 
فارس والقضاء على دولة دارا بن داراء جمع اناس حوله وأسّس الدولة الساسانية. ينظر: المعارفء تأليف: ابن قتيبة 
أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت11775ه)» تحقيق: دكتور ثروت عكاشة : دار المعارف - القاهرة /١(‏ 167). 
22 يزدجرد بن شهريار بن برويز المجوسي كسرى زمانه» آخر ملوك بني ساسان» أرّخ بتاريخه المسلون عند 
فتحهم لبلاده» قتل بعد انقراض ملكه على أيدي الفاتحين المسلمين في عهد عشمان بن عفان ٠‏ سنة (٤۳ه)»‏ ينظر: 
البدء والتاريخ (1775/7). وتأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. لشمس الدين محمد بن- أحمد بن عثمان 
الذهبي: (۳/ ۳۷۰)» والواني بالوفيات؛ لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى (١17١ه- ٠‏ ۰م) دار إحياء - بيروت (۴۲/۱). 

(5) المعتضد بالله أحمد أبو العباس ابن الموفق بالله طلحة بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله محمد بن 
هارون الرشيد؛ ولد في (۲٤۲ه_‏ أو 147ه). هوالسادس عشر في سلسلة بني العباس» بويع له بالخلافة بعد 
عمه المعتضد في (۲۷۹ه) وتوفي سنة (۲۸۹ه).ينظر: تأريخ الخلفاء؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١91ه)»‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» ط الأولى (379/1ه- 14617 م) مطبعة السعادة - مصر /١(‏ 
۸و /١‏ “الااو1/ ٠00و204/1).‏ وتلقيح فهوم أهل الأثر لجمال الدين أبي الفرج عبد ال رمن ابن الجوزي 
(تلاقده)ء ط.:(۱)» (۱۹۹۷م): شركة دار الأرقم - بيروت .)14/١(‏ 


كتاب السَلّم / ۲۲۳ 

سنة القبط أَوّلُ يوم“ديماه“ الفرس» يعني: من أوّل بُرج الجديء وهذه أسهاءٌ شهورهم: 

توت بایه» هتور» كيهكء طوبه»آمشیر» برمهاط» برموزه بشنير» بونه» أييب» 
مسري» [ويلحقون]الخمسة المسترقة بآخر مسري» ويسمّونها: أنمغيا 

وأما شهور السريانيين واليونان: أمَا”" عدد أيام سنتهم هي خس وستون وثلمائة يوم وربع 
يوم» ويجمعون هذه الأرباع في أربع سنين ويزيدون”" في آخر شباط» ويسمّون هذه السنة 
سنة الكبيسةء وإذا تت ثلثائة سنة يتركون يوماً من الأيام الزائدة ليساويّ اصطلاح الروم. 

وهذه أسماء شهورهم: تشرين أوّل» تشرين آخرء كانون أوّل» كانون آخر» شباط» 
آذار» نیسان» أيارء حزیران» تموزء آب» أيلول7©. 

واليوم الست والعشرون من شهر شباط أَوَّلُ أيَام برد العجوز التي تسمَّى يام 
النحس” التي أهلك الله تعالى فيها قوم عاد بالريح العقيم”*» [وهي]سبعة: ثلشة في 
آخر شباطء وأربعة في أول آذار“. 


(1) في النسخ "اما" وهو غير مناسبء والظاهر: ”فان ”. 
(1) في النسخ الموجودة عندي كلها حذف مفعول ”يزيدون ”ء والظاهر أن تمام العبارة: ” ويزيدون يوماً في آخر شباط ". 
زفرة وقد جمعها الشاعر في هذين البيتين: 


فتشرينكم الثاني كأيلول ونيسسان ثلاثون ثلاثون أتوا بعد حزيران 

شباط خصّ بالنقص وذاك النقص يومان وباقيها ثلاثون ويوم واحدكاني 

من کا جاب المخلوقات 10114.10 

(4) في (ش): ” تسمّى النحس ” بدون” أيام”. وذلك إشارة إلى الآية الكريمة: :في سورة فصلت (حم 


السجدة) +( ارتا عك ا € «نصلت: 015). 

)0( إشارة إلى الآية الكريمة: لإ و عَاوإذ ر سلتا عاتم ارب م اقم (الذاريات: : 41)» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: الريح العقيم قال: الشديدة التي لا تلقح شيئاً. ينظر: تفسير أبي محمد عبد الرحمن بن أي حاتم 
الرازي (۳۳۱۳/۱۰)» رواه الحاكم (0037//1) رقم (۳۷۳۹) وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
) أو أيام العجوز؛ لآنه لا أهلك الله قوم عاد تلّفت منهم عجوز كانت تنوح عليهم كل سنة في هذه الأيام. 
عجائب المخلوقات .)۱۳۳/١(‏ 

ولأيام العجوز أسماء خخاصّة نظمها أبو شيل الاعراي: 

سأذكر يام العجوز مُرَنباً ها عَدَداتظاً لدی الكل ُتَر 
ES‏ 

ينظر: تاج العروس .)۲٠٠/۱١(‏ 


/ الوضوح 

وأمّا سنو الروم وشهورهم: فعدد أيام سنتهم و شهورهم ”" كعدد أيام اليونان» ولا 
خلاف بينهم إلا في ابتداء السنة وأسامي الشهور. 

وأوّل السنة الروم أوّل يوم من كانون آخرء ويسمّون ذلك اليوم اقلنداس. 

ومن عدم الفرق بين اليونان والروم في عدد الأيام سمّى صاحبٌ الأنوار" شهور 
اليونان بشهور الروم”» وليس كذلكء بل أسماء شهور الروم هذه: سواريوس» 
فرارسوس» مرطيوسء أبريليوس» مانيوس» يونيوس» يوليوس» اغسطس» سمطس» 
أوطيوس» مرمويوسء قمريوس. 

وأماسنو اليهود”' وشهورهم: عدد أيَام سنتهم يوافق السنة القمريّة. إلآأنئهم 
يزيدون في [كل] ثلث سنين ثلاثين يوماًكما كان رسم العرب قبل الإسلام» يعدّون كل 
سنتين على التوالي اثني عشر شهراًء ويعدّون السنة الثالشة ثلشة عشر شهراً ويسمّونها 
السنة الكبيسةء وهذه أسماء شهورهم: 

قشري» مرحشون» کسیلو» طبث”» شفطء آذر» نين» آير» سيون» أوفء أيلل. 

والشهر الزائد في السنة الكبيسة [يسمّونها] الآزر الأوّل. 

وبين اليهود خلافٌ في ابتداء السنة: فجمهورهم على [أنَّ] أوّل يوم تشري أل يوم 
السنةء وبعضهم يقولون: أَوَّلُ يوم نيسون والقولان مذكوران". 

وأمَا عدد أيام [شهور] وسني الصابئة: فإتهم يوافقون اليهود في عدد الأيام. 


وأا أسامي شهورهم فيوافق شهور اليونانء إلآ أتهم [يضافون] الهلال إليها فيقولون: 


(۱) في (ب): ” شهورهم و سنتهم "2 وهو حتمل. 

() عزالدين يوسف الأردبيلي الشافعي ص: الأنوار لأعمال الأبرار مع حاشيه الكمثرى: مجلدان لطيفان اختصر 
به الروضة وغيرها. 

(۳) ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار .)۲١١/١(‏ 

(5) في (د): ” سنة اليهود ”. 

(5) في (): ”طيبث ”. 

0) القولان موجودان في سفر عزرا الاصحاح ٠٦:۳‏ وسفر نحميا الاصحاح ۸: ۲) ينظر موسوعة الكتاب المقدس 
الالكتروني» مادة: شهر - شهور و هذا وغيره يدلان على اطلاع الشارح على الكتب القديمة وكثرة قراءته فيها. 


كتاب السَلّم / ۲٣٣‏ 

هلال تشرين [الأوّل وهلال تشرين] الآخرء إلى آخره. 

أقا عيد الكوسج فهو في عاشر كانون الآخر”" والنيروز" قد مرّ. 

والمهرجان أوّل يوم تنزل الشمس في الميزان”". 

والتأجيل بعيد النصارى واليهود كالتأجيل بشهورهم» وقيل: لا يجوز بعيد النصارى 
إلا بعد العلم بشروعهم في صومهم؛ لال مدا“ صومهم عُتلّففٌ فيه عندهم» والعيد 
بانقطاعه» والله أعلم. 

(ومُطلق الشهور والسنين) بأن قال: أسلمتٌ إليك بهذا في كذا شهراً أو سنةً (محمولٌ 
على) الشهور والسنين «الهلاليّة)؛ لأتها المعروف في الشرع؛ لقوله تعالى: لإ ملوك عن 
آلأَهِ َة هى مَوقِيثٌ لكايس 4 ” الآية. 

(وأصح الوجهين آنه يصخ التأجيل بالعيد والججهادى) من غير تقييد [بالأؤل] 
والآخر”» (ويحمل على الأوّل)؛ لتحقق اسم المعلّق عليه فلا ينافي مشاركة اسم آخر 
له بعل: 


مه 
2 


(۱) من أعياد الفرس: ركوب الكوسج وهو أنه كان يأتي في أول فصل الربيع رجل كوسج راكب حار وهو 
قابض على غراب» وهو يتروٌح بمروحة ويودّع الشتاءء وله ضريبة يأخذهاء ومتى وجد بعد ذلك اليوم ضُرب» 
وفي وقته وتفاصيله حلاف بين المؤرّخين. ينظر: مروج الذهب /١(‏ 3249). والمختصر في أخبار البشر = تاريخ 
العلامة الملك المؤيد إسماعيل: أبي الفداء ١(‏ / ۳٥)ءو‏ (171/1). 

(5) في غير (د) و (ش): ” ونيروز”» بدون الألف واللام. 

(*) الحمل والميزان من البروج الاثني عشر التي تنزل فيها الشمس كل شهر في برج» ونزول الشمس في الميزان 
بداية فص الخريف» فلولكل فصل من فصول السنة ثلاثة أبراج من البروج الأثني عشر لأنها ثلاثة أشهر: 
فبروج الشتاء الجدي والدلو والحوت. وبروج الربيع الحمل والثور والججوزاء» وبروج الصيف: السرطان والأسد 
والسنبلة. وبروج الخريف: الميزان» والعقرب والقوس. ينظر: الأزمنة والأمكنة . تأليف: أبي على أحمد بن محمد بن 
الحسن المرزوقي الأصفهاني (ا متو ٤۲١:‏ ه): (1/ .)۷١‏ ' 

() في ():” مبتدأ”. 

(0) ۾ # يتك عن اللو مله موت للا وَالْسيعٌ وَس الان أا اوت من عُلهُورها وك ألو 
انمد واا آم یوت من ويه أوأئهوا اه لحك يموت 4< البقرة: 184). 

20( جُمادى: اسم شهرين قمريّين يميّزان بالأولى والثانية» أو بجمادى خمسة - وهي الشهر الخامس من أوّل السنة 
القمريّة - وجمادى سنّة وهي الشهر السادس من أوّها. ينظر: لسان العرب (۳/ .)١١۹‏ 


/ الوضوح 

والثاني: لا يجوز؛ للتردّد في تعيين الأجل وقت العقد. 

ومحلٌ الخلاف: فيا إذالم يقع العقد بينهاء أمَا إذا وقع بينهما فالحمل على ما يليه» 
وهو الآخر أو عيد الأضحىء ولايزاحمه اسم ماقدم على العقد. 

(ولو أسلم إلى [شهور) كثيرة] (وقد بقي من الشهر الهلا أنامٌ تعد تلك الأيام 
ويضبط ويعتبر الشهور بعدها) أي: بعد تلك الأيام (بالأهلّة)؛ لإمكان [ابتناء] 
الحساب عليهاء وهو الأصل (تّمَ ينم ذلك الباقي) الذي [بقي من الشهر الّذي] وقع 
السلم في خلاله (ثلشين) ما بعد الأشهر الملاليّة. 

[ولا يلغى] المتكسر الأوّل؛ كي لا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد نعم» لو وقع العقد 
في اليوم الآخر اكتفي بالأشهر بالأهلّة بعدهاء ولايتمٌ اليوم مما بعدها. 


شروط الُسلَم فيه 

(فصلٌ: الاب وآن] يكون السام فيه مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم! لأ 
ذلك المحِلّ بمنزلة يحل العقد ني المبيع» » فكما يجب أن وة ال قنور اشا عند 
وجوب التسليم فكذلك المسلّم فيه» (وذلك) أي: وجوب التسليم (في) السلم (الحالٌ 
[في الحال]) أي : في حال العقد (وفي المؤجّل عند المجِلٌ) أي: : حلول الأجل (فلا يجوز 
السلم فيما لا يوجد عند امحل كالرُطب في الشتاء وال جمد ببغداد في الصيف؛ ؛لأنّ 
القدرة على التسليم إا يكون بالقدرة على الاكتسابء ولا قدرة والحالة هذه فيعجز 
عن التسليهم”. 

(فلايضٌ) في إبطال السلم (بأن لايوجة) الُسلّم فيه (قبله) أي: قبل المح (أو 
بعده) إذا وُجد عند المحِلٌ؛ إذ التسليم إا [يجب] عنده لا قبله ولا بعده. 

وشرطٌ قدرة التسليم من شروط المبيع؛ لكن ذَكره توطئةٌ لقوله: (ولو كان) المسلّم فيه 
(يوججد في بل آخر: فإن كان يُعتاد نقلّه إليه) أي: نقل لسم فيه إلى بلد العقد (لشاع) 


»( ذلك كان في عصر الشارح حيث لم تكن الثلآجة قد اخترعت» أو المراد به الجمد الطبيعي. 


كتاب السَلّم / ۲۳۷ 


كنقل التمر من بغداد إلى حلوان» ا لك 
فيه؛ لعدم العجز عن التسليم عند وجوبه. 

(والا) أي: وإن م يكن يُعتاد تقل إلى بلد العقد للبيع: بأن لا يقل إليه أصلاًء أو لا 
يُنقل إلأنادراً» أو ينقل كثيراً لكن لا للبيع بل للهدية ة أو للمنّ للاستكثار (فلا) يصح 
السلم إليه؛ للعجز عن التسليم عند المجِل. 

ولا يعتبر البعد بين البلدين بمسافة القصر »بل كفى فوق مسافة العدوى”» فلو 
وجد دون مسافة العدوى فالأصحٌ عند البغويّ” الجمواز إلا إذا كان المسلّم فيه ما 
يفسد بالنقل. 

(ولو أسلم فيما يعسمٌ وجوده) كالعنب في كنجويه*» والرُطَب ببغداد (تُمٌ انقطع 
عند المجِلّ)- القياس كسر الحاء؛ لأننه اسم زمان-: أي: وقت الحلول” (بجائحة) 


۵( المازوج ثمرة من ثمرات شجرة المازوج » يستعمل في صناعة الحبر وفي الدباغ» ومهربان ومهرويان كلاهما 
من أسماء بلدة مريوان» بلدة في غرب إيران» ومعنى الأوّل: رحيم» ومعنى الثاني: الوجوه الشبيهة بالقمرء وتوجد 
منطقة باسم مهربان في شرق الأهواز» ومهربانان: بالكسر ثم السكون وفتح الراء وباء موحدة وبعد الألف نون 
وآخره نون والمهر بالفارسية له معنيان: أحدهما: هو الشمسء والثاني: المحبة والشفقة؛ وهي من قرى مرو. ينظر: 
معجم البلدان (۵ / ۲۳۲) والجغرافيا ١(‏ / 40)؛ ولكنّ المعنى الأول أنسب بالمازوج المتوفر في مريوان. 

(1) نهاية المطلب (7/ 15)» رقم المسألة (7500). ومسافة القصر عند الشافعيّ رحمه الله ثمانية وأربعون ميلا 
هاشمية وهي مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام. ينظر: الأصول والضوابط تأليف:الإمام يحيى بن شرف بن 
مري النووي أبي زكريا (7177ه»» تحقيق: د. محمد حسن هيتوء الطبعة الأولى (5٠5١ه)-‏ دار البشائر الإصلامية 
حبيروت (۱/ .)٤۲-٤١‏ 

() قال إمام الحرمين وغيره: مسافة العدوى: هي التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهاباً ورجوعاًء ومعناه: 
أن يتمكن البكر إليها من الرجوع إلى منزله قبل الليل. ينظر: الوسيط للغزالي (0/ ١۷)ء‏ وتهذيب الاسماء للنووي 
)/041. 

(4) صاحب التهذيب في الفقه. ومعالم التنزيل في التفسير ولم أجد المسألة فيهها. 

)2( سبق التعريف بكنجويه» وآنه هو والشاهو واحدء يذكرهما الشارح كثيرا لأتهها موطن جدّه محمد زاهد 
المعروف ببير خضر. 

زئق لاله من حل يحل بمعنى وجب قفي مضارعه الكشر فقط . والمصدر الميمي منه قياسه مفعل بكسر العين. 
كمضرب و موعد.. ينظر: الشافية في علم التصريف تأليف: جمال الدين أي عمرو عثمان بن عمر الدويني النحوي 
(ابن الحاجب) (ت:747ه)» تحقيق: حسن أحمد العثمان» ط الأولى (151ه- ١۹۹٠م‏ ) المكتبة المكية - مكة 
(۱/ ۳۰ وكتاب الكليات (۱/ ۳۸۹). 


۸ الوضوح 
أي: آفة مهلكة (فأصحٌ القولين أنه لا ينفسخ السلم) بنفسه؛ قياساً على ما لو أفلس 
المشتري بالشمنء فإنّه لا ينفسخ البيع؛ » فكذلك هناء ولأ العقد ورد على المقدور فص 
والعجز بالحاد ثلا يرفعه؛ كأباق العبد. 

والثاني: ينفسخ؛ لأنّ المسلّم فيه كالمبيع» وتلفتٌ المبيع قبل القبض يوجب الانفساخ. 

وأجيب بالفرق: بن المسلّم فيه يتعلّق بالذمّة. 

(لكن) على الأول (يتخيّر ا مسلِم بين أن يفسخ وبين أن يصير إلى أن يوجّد) فيطلبّه 
منه. 

مع هذا الخيار على التراخي على ما جزم به المصنف في الكبير وتبعه صاحبٌ 
الروضة 0 

وقيل: على الفور ئر الخيارات”".-ووقتّه وقتُ الانقطاع. 

وعلى الأول“ لو أجازثُمَ بداله أن يفسخ مُكّن منه. وكذا لو صرّح بإسقاط الخيار 


وفي وجه: لو أسقطه سقط وبه أجاب العبدّري. 

(ولا يش يبت الخيار للمسلم في صورة الانقطاع قبل المجل) أي: : وقت الحلول (وإن 
تبين) بالأمارات والتجربات (أنه) أي: المسلّم فيه (لا يوجد حيشؤ) أي: حين الحلول 
(ني أصحٌ الوجهين)؛ لعدم توج الح على المسلم إليه» وهو وجوبٌ التسليم. 
والشاني: يدر يقت له الخيار إذا تبيّن آنه لا يوجد جيئئفٍ؛ لتحمّق العجز في الحال» والأصل 


عدم م القدرة بعذه. 


»( في (د) و (ش) : ” والعجز الحادث ”2 وهو محتمل. 

(؟) العزيز » ط.دار المعرفة (757/9)» وروضة الطالبين .)١١/5(‏ 

(۳) سبق تعداد الخيارات في فصل التولية. وقد ذكر السبكي قاعدة متلقاة عن الشيخ أي إسحاق الشيرازي رحمه 
الله: أن كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور. ينظر: الأشباه والنظائر ‏ لتاج الدين عبد 
الوهاب بن علي ابن عبد الكاني السبكي» الطبعة الأولى ١51١‏ ه - 1441م)- دار الكتب العلمية:- .)۳٠۳/۱(‏ 
(4) أي: على القول بأنّ الخيار على التراخي. 


كتاب ب السَلّم / ۴۹ 


ولو وٌجد ني غير هذه البلدة لكن يفسد ينقله. أو لم يوجد إلا عند قوم لا يعتادون 
بيعه فهو انقطاع؛ فإن اعتادوا البيع لكن بثمن غالٍ فالاصحٌ آله يجب تحصيله. 
وجب نقل الممكن مما دون مسافة العدوى» وفيما فوقه خلافٌ» والأصحٌٌ عدم 
الوجوب. 
HRRK‏ 


شروط أخرى في المسلّم فيه 

(فصل: [ولا بدٌ وأن يكون) السلّم فيه (معلوم القدر» للا يكون مجهولاً فيؤدّيّ إلى 
المنازعة» وهذاقيل :كل مالم يُضبط صفدّه ومعرفةٌ مقداره م يجز السلم فيه »وقد 
صرّح به يي حيث قال: «من أَسلّم منكم فليُسلم في كيل معلوم ووّرْنٍ معلوم إلى أجل 
معلوم»”" (بالكيل) في المكيلات عادةء (أو الوزن) في الموزونات (أو العدّ) في ما 
عاد HF‏ الذرع) فيما يَذْرَعَ بالمقياسء [ذراعاً] كان أوغيرَه. 

(ويجوز ذكر الكيل في الموزون) الذي يمكن كيله» كأنواع الأدهان (وبالعكس) 
فيما يمكن وزنه» كأنواع الحبوبات؛ لأ الغرض معرفةٌ القدر والعلمٌ ب يُعقد عليه 
بخلاف ما تقدَّم في الربويّات؛ لأن اللقصود [ههنا معرفة القدر, ويحصل بك منهماء و] 
هناك حصولٌ الماثلة بعادة عهد رسول الله ب 

هكذا أطلق الجمهورء وحمل الإمام إطلاقهم في جواز كيل الموزون على مايعدٌ 


(1) أجمع مجوزو السلم جميعاً أنه لاايجوز السلم إلافي موصوف معلوم بالصفة. ينظر: اختلاف الفقهاء تأليف: 
محمد بن جرير بن يزيد بن كشير بن غالب الآمليء أبي جعفر الطبري (ت ١٠17ه)-الناشر‏ : دار الكتب العلمية- 
4/۲و / 056). 

(7) رواه البخاريّ» رقم (۲۲۳۹)ء ومسلم في: كتاب المساقاة.س باب السلمء (۱۲۲۹/۳)» رقم -١71(‏ 
(170) ولفظ الكتاب قريب من لفنظ مسلمء وهبو: «من اسلف في ر لياف في كيال مَعلُومٍوَوَْنِمَعلُومٍ إلى 
أَعَلٍ علوم 

7 في 00 : زيادة: ”في يعد عادة أو الذرع الذي ” »وهو سهو. 


٠١‏ / الوضوح 
الكل فيه ضابطاء حتّى لو أسلم في نات المسك” أو العنبر” أو الكافور” ونحوها 
كيلا يجز؛ لأنّ القدر اليسير منه مال كني والكيل لا يعد ضابطاً فيه”»؛ وحكاه 
الصف ول يتكلم في تصحيحه وعدمه ثم قال: يجوز السلم في صغار اللآلئ إذا عمَّ 


قال النوويٌ: هذا بخلاف [حمل الإمام]» وكأن الرافعيّ اختار ما تقدّم من إطلاق 
الجمهور”". 


(ولو أسلم في مائة صاع“ حنطة) مثلاً (على أن يكون وزنها كذا) أي: مائة أودونها 
أو أكثر (ل يصح)؛ إذ لايقع توافت [المقدارين] إلا نادراً» فيؤدّي إلى عرَّة الوجود. 

(والسلمٌ في البطيخ) هنديّاً كان أو عراقيّاً (والباذنجان والقنّاء) والخيار (والسفرجل 
والرمان) والنارنج والأترنج والليمون (إنَما يجوز بالوزن)؛ لأن الوزن أعمٌ مايعلم 
به المقادير وأضبطء (دون الكيل)؛ لأئّها لا تنكبس في المكيال؛ لعظم حجمهاء فيبقى 
التجافي فيهاء فلم يحصل الضبطء (و) دون (العدٌّ)؛ لتفاوتها حج) فيؤدّي إلى الغرر. 

ولو جمع بين العدّ والوزن ل يجزء بل لو ذكر في بطيخة واحدة لم يجز أيضاً؛ لأتها 
والحالة هذه يجب ذكر حجمها ووزنهاء فيؤدّي إلى عرّة الوجود وإنّها يجوز البيع فيها 
بالعد؛ اعتماداً على المعاينة المكفيّ بها في المعاوضات المعيّنة. 


.)۸1۹ /۲( (المسك) ضرب من الطيب يتخذ من ضرب من الغزلان المعجم الوسيط‎ )١( 

زفق (العنير): مادة صلبة لا طعم لما ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت. يقال: إنه روث دابة بحرية وحيوان 
ثديي بحري من الفصيلة القبطية ورتبة الحيتان يفرز مادة العنبر. ... (ج) عنابر. المعجم الوسيط (۲/ .)١۳١‏ 
(۳) (الكافور): شجر من الفصيلة الغارية يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض» رائحتها 
عطرية وطعمها مرّء وهو أصناف كثيرة. (ج): كوافير. المعجم الوسيط (۷۹۲/۲) 

(5) ينظر: نهاية المطلب (59/5). 

(5) عبارته: ويجوز في اللآلئ الصغار. الشرح الكبير للرافعي» طبع دار المعرفة (9 / ۴۷۹) 

زلف ينظر: الروضة (17//4)» ونضّه: قلت هذا مخالف لما تقدم في الشرط الخامس عن إمام الحرمين أن ما لا يعد 
الكيل فيه ضبطاً لا يصح السلم فيه كيلا فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب. 

(۷) ذهب بعض المعاصرين إلى أن وزن الصاع = ۲٠۷۳‏ جرام. وذهبت هيئة كبار العلماء في السعودية إلى أن 
الصاع = ۲٠٠٠١‏ جرام. ينظر: الصاع بين المقاييس القديمة والحديئة» بحث للشيخ: عبداله بن منصور الغفيلي: 
.)4/١١‏ 


كتاب السَلّم / ۲٤۱‏ 

(ولا يجوز في الجوز) هنديّاً كان أو عراقيّاً (واللوز) جبلياً كان أو بستاناً (بالعدٌ)؛ 
لتفاوت حجمها صغراً وكبراً فتختلف فيه الأغراض» وكذا اهليج الكابل"“والجوز 
البوا" الذي يجعل في المعاجين. 

(وبجوز بالوزن في الدوع الذي بقل الادلاف في قشوره) بأن تكون القشور كلها 
غلاظاً أو كلّها رقاقاً وقد علم المتعاقدان قلَّة الاختلاف حالة العقد إمّا باستفاضة, أو 
بشهادة شهود, أو بمعاينة بعضها قبل العقدء وإلآفلا يجوز السلم فيه بأيّ وجه من 
المقادير أصلا. 

وهذا إِنّما يكون في جوز شجرة» أو بستان منبت من شجرة"» وكذا الكلام ني اللوز 
ونحوه. 

(وكذا) يجوز السلم في ذلك النوع (بالكيل في أشبه الوجهين)؛ لقلّة الاختلاف وقلّة 
التجاني في المكيال؛ لصغر الحجم. والثاني: لا يجوز؛ إذ لا بخلو عن التجافي. 

قوله: ” ويجوز بالوزن في النوع” إلى قوله: ” أشبه الوجهين ” مما تبع فيه المصنف 
استدراك [الإمام على إطلاق الجمهور*)» وتبعه [من تبعه] من صاحب الحاوي © 
وابن الصلاح وغيرهماء لكن قال النوويٌ في شرحه:على الوسيط بعد ما ذكر استدراك] 


1) الخليلج و الإهليلج و الإهليلجة والإهليلج بكسر الحمزة واللام الأولى وفتح اللام الثانية؛ وهو معرب 
هليله: شجر ينبت في الهند و كابل و الصين ثمره على هيئة حب الصتوبر الكبار» وثّمَره أنواع: منه أصفرٌ ومنه 
أسودٌ وهو البالغ اتج ومنه كال له منافِع جه ذَكرّها الأَطباُ في كُتبهم؛ » منها: أنه يمح الدّماغً والمعدة. ينظر: 
تهذيب الاسماء (7/ 0187 ولسان العرب (۲/ 0747 وتاج العروس )18١/7(‏ ثلاثتها في مادّة: هلج؛ والمعجم 
الوسيط (۲/۱"). 

(1) المكتوب في المصادر: جوز بوا" بدون” أل ”» ويسمّى: جور بويا و جور بوا وجورٌ البَن وجوز الطيب» 
ووز واا ويساك رە الصَبرَ بالدح؛ وهو جورٌ صلبٌ في مقدار العفّص سهل المكسر رقيق القشر طيب 
الرائحة حاد وليس هو الرقان اليَرِيّ» لأنّ ذلك يسمى الَقا. ينظر: الصحاح في اللغة (ص؟7١1)‏ مادّة: (ضبر). 
والقانون في الطب (۱/ 417)» وتاج العروس (۱۲/ ۳۷۸- ۳۷۹)ء والمعتمد (1 / 48). 

(۳) أي: نبت البستان في الأصل من ثمرة شجرة واحدة. 

(4) نهاية المطلب في دراية المذهب (5/ 50). 

)0( صاحب الحاوي هو الماورديّ» سبقت ترجمته» وينظر: الحاوي الكبير (417/0). 


۲ الوضوح 
الإمام: المشهورٌ في المذهب إطلاقٌ الأصحاب» ونقل عليه نص الشافعيٌّ لك © 

قيل: بيص الدجاجة كالسفرجل والرمّان ونحوهما لا يجوز فيها إلا بالوزن» والصحيح 
آنه يجوز بالعدٌ؛ لقلّة تفاوت حجمها غالباً لكن بعد ما عا نوع البانض كاللاريّة”" 
والعراقيّة والشاميّة؛ فاا تاوت صغراً وكبراً؛ فإِنَّ دجاجة اللار أكبرٌ مايكون في 
الدنياء فينقلونها تحفة إلى سلاطين العجم. 

(وتجمع في اللين) بكسر اللام”: الجر الخام (بين العدّ والوزن)؛ لإمكان توافقهم|؛ 
لأنّه يصب في القالب» فيمكن أن يفعل قالباً يسع م من مشلاًء فلا يؤدّي إلى عة الوجود» 
ولا بأس بتفاوت الوزن قليلاً؛ لأنَّ هذه الأمور مبتيّة على التقريب؛ لتعدذّر التحديد. 

والمصنّف تبع في ذلك أصحابنا امخراسانيين ^ 

وأا العراقيّون” فإئّهم لم يعتبروا الوزن» بل اكتفّوا بالعد ونقلوا نص الشافعيّ 


)١(‏ سمّى هذالكتابَ الذهبيٌ ني ترجمته للنووي: شرح الوسيط؛ وستاه السيوطي في المنهاج السوي: نكت على 
الوسيط» وسماه محقّق الروضة فؤاد بن سراج عبد الغفار في مقدّمة تحقيقه: : قطعة في شرح الوسيط؛ وم أحصل 
عليه» وأبدي إعجابي بمكتبة الشارح كيف جمع فيها هذه الكتب. 

(۲) الظاهر: أنَ اللارية نسبة إلى مدينة لار التي جاء ذكرها في: : التحفة اللطيفة في تأريخ المدينة الشريفة لأي الخير 
محمد شمس الدين بن عبد ال رحمن بن أبي بكر السخاوي القاهري الشافعي (ت:۹۰۲ه) : /١(‏ 477)) ورحلة 
ابن بطوطة - ٣ / ١(‏ قال الزبييدي: وهي مدينة بقارس ء منها أبو محمد أبان بن هديل بن أبي طاهر اللاري. 
ينظر: وتاج العروس (۱۴/ 80). 1 

(۳) في (ش): ”بكر الباء وهو محتمل راجح. . واللبنة والليّنة : التي يى بها وهو المضروب من الطين مُرَبُعأ 
والجمع لبن وين على قول وفعلل مشل فَحِذٍ وفخذ. . لسان العرب: (۱۳/ ۳۷۲). 

(6) المن : رطلان » وحيث أن الرطل = ٤۰۸‏ جرامات؛ فيكون مقدار المن بالجرامات =۲ × ۸۱۹۰۸ جراماً. ينظر: 
بحث ف تحوييل الموازين وا مكاييل الشرعية الى المقادير ا معاصرة» لفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ١(‏ / ۳۸). 
(5) أي هنا وفي العزيز ينظر: العزيز (701/4). والخراسانيون : إحدى الجماعتين اللتين اشتهرتا بنقل مذهب 
الشافعيّ » وزعيمهم القفال الصغير المروزي عبد الله بن أحمد» سكنوا مدنا أربعة في خراسان وهي مرو ونيسابور 
وبلخ وهراة ولهذا اشتهروا باسم ” الخراسانيين» ويسمّون بالمراوزة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (0/ 07) 
وتهذيب الأسماء /١(‏ 844 )) ومقدّمة تحقيق نهاية المطلب (175-175). 

(5) العراقيون إحدى الجماعتين اللتين اعتنتا بنقل مذهب الشافعي . و ش شيخهم الشيخ أبو حامد الإسفراينى» 
سكنوا بغداد وما والاها وسمعوا شيوخ العراق ولذا اشتهروا باسم ” العراقيين ”ومن أشهر أعلامهم: رأسهم- 
الشيخ أبو حامد الإسفرائيني» والماورديّ والقاضي أبو الطيّب الطبريّ وأبو إسحاق الشيرازي. ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي (۳/ ۳۸۷)» ومقدمة تحقيق نهاية المطلب (ص17١‏ -4 "011 


كتاب السَلّم / ۲٤۳‏ 


0 


على أنَّ الجمع مستحبٌ”» فلو ترك الجمع واقنصر على العدٌ فلا باس لكن يذكر 
طولّه وعرضه وثخانته بالأشبار والأصابع» ويعيّن طيناً أبيض أو أحمر أو أعفر على 
ماأراد. 

(ولو عيّنا) في العقد (مكيالاً) بأن قال: أسلمتٌ إليك هذا الثوبّ في مائة مكيال 
بهذا المكيال (فإن لم يكن معتاداً) أي: لم يكن كيل المعاملات في ذلك الزمان والمكان 
(كالقصعة) يجوز أن يكون تفسيراً للمعتاد؛ فن العادة في المكيال القصعة: فالمعنى: 
لم يكن معتاداً كالقصعة المكيل بهاء بل غير معتادٍ كالكوز واليقطينء ويجوز أن 
يكون قيداً للمنفيّ والمعنى: مالم يكن معتاداً كالقصعة من القصاع التي لم يُعتد 
المعاملةٌ بها (فسد السلم)؛ للجهل بالمقدار» وقد يتلّف قبل امحل فيؤدّي إلى الغرر 
والنزاع. 

(ولو كان ذلك في البيع) بأن قال: بعتك ملا هذا الجراب أو الكوز من هذه الحنطة 
بكذا (صعٌ)؛ لعدم الغرر, وانتفاء احتمال التلف في الحال غالباً. 

(وإن كان) المكيال (معتاداً) يُعامِل به الناس» وياس به المكاييلٌ (م يفسد السلم في 
أصحٌ الوجهين)؛ لعدم الغرر؛ لقيام غيره مقامه لو تلف قبل المحل» وعلى هذا يلغو 
تعییئه» حتّى لو لم يتلف ل يلزم الكيلٌ به. 

والثاني: يفسد السلم؛ لان المعقودَ عليه هذا ا مكيال» ويمكن تلمُه قبل المحل. 

وأجيب بان تعيبته وال حالةٌ هذه تا لا يتعلّق به غرضٌ؛ لأنّ جميع مكيال البلد بمثابته. 

(ولو أسلم في ثمرة بستان) في قدرٍ معلوم (أو قريةٍ صغيرة لم يصحٌ) السلم اثفاقا؛ 
للغرر؛ لاحتمال الانقطاع بالأكل أو الجائحة؛ فيتع در التحصيل. 

(ولو أضاف الثمرة إلى ناحية) ككنجويه (أو قرية عظيمة) كالشهربان والعجميّة”"» 
)١‏ قال النوويّ: ونص الشافعي فك في آخر كتاب السلم من الأم على أن الوزن فيه مستحب لو تركه فلا بأس. 
ينظر: روضة الطالبين (4 / )١١‏ وعبارة الأم:وَكَابَأسَ أن يَمَاعَآجُرً طول وَعَرض وَتَخَانَةوَيَشيطُ من طن 
مروف وَنَخَانَةِمَعرُوفَة ولو فَرَطَ مَورُونًا كان أَحَبٌ إل وَإنْئِرَكَُفََاَاسَ إن اء الله تَعَالَ. الأم (6/ 177). 
(9) شهربان مدينة في العراق تسمّى الآن المقدادية» تابعة لمحافظة ديالى في العراق» مشهورة برمّائها العالي الجودة. 
ينظر: عشائر العراق » لعباس العزاوي (۱/ 189). 


٤‏ الوضوح 
(فالاصحٌ من الوجهين الصحََةٌ)؛ لعدم الغرر؛ لبعد احتمال الانقطاع؛ إذ قلا يعم 
الجوائح البساتينَ الكثيرة. 

والمراد بعظم القرية كثرةٌ بساتينهاء لا كثرةٌ دورهاء فالشهربان أعظمٌ من بغداد؛ لأنْ 
بساتيئها أكثرٌ من بساتين بغداد. 


والثاني: ل ينظر إلى الانقطاع وعدمه» بل يقول: إن ليد تعره تنويعاً م يصحٌ؛ خلوٌه 
عن الفائدة» فيكون كتعيين المكيال» وإن أفاد تعييثه تنويعاً كمعقليٍ بصرة فإنّه مع 
عقن بغداد صن واحدٌ لكن يمتاز كلّ منهما عن الآخر بصفاتٍ وخواص» وعلى 
هذا فإطلاق الخلاف لا يخلو عن تسامح؛ ؛ لإعهبامه إطلاق وجه مقابل الأصحٌ”". 

شروط أخرى في المسلّم فيه 

(فصلٌ: ولابُدٌ من معرفة أوصافه) أي: المسآّم فيه (الّني يختلف بها الأغراضٌ) 
جمع غَرَضء وهو: : مايّقصد لفائدة (اختلافاً ظاهراً) وهو: مالا يسامّح بتركها 
(يذكرها امتعاقدان في العقد على وجو لا يدي إلى عرّة الوجود) أي: : تُدرة الوجود أو 
عدمه؛ يقال: فلانٌ عزيرٌ أي : نادر الوجود أو عديم الشل» وهذه قيودٌ مشروطة في 
السلم يُضبط بها المسلّم فيه لينتفيّ الغرر» وسيأتي عليك فروعها مشروحة. (فما لا 
تنضبط أوصافه المقصودةٌ) أي : مايختلف به الأغراض ولايُسامّح [بإهمالها] (لاايصحٌ 
السلم فيه)؛ لإفضائه إلى الغرر والمنازعة. (وذلك) [أي :] الذي لا ينضبط أوصافه 
(كالمختلطات المقصودة الأركان) 15 ركن يفيد فائدة مستقلّة» وعند اجتماعها يُطلق 
عليها اسم واحدٌ (كاهرائس) جمع هريسة من هرس الطعامٌ: إذا نضج وهرئ بحيث 
لايتميّز أجزاؤه. فيستوي فيه ال حريسةٌ المعهودة- وهي: المتخذة من الحنطة المدقوقة 
واللحم والدهن""[والكشكك] وهي: المتَخذة من الحنطة المدقوقة واللحم السمين. 


0 في جميع النسخ: ” وجه مقابل الأصحّ ” وفيها ركاكة؛ لأ فيها إضافة الموصوف إلى الصفة. 
(5) ينظر: الحاوي في الطبء تأليف: أبي بكر محمد بن زكريا الرازي ( ت۳٠۳‏ ه)» سنة النشر (1477اه- 
م دار احياء التراث العربي بيروت- لبنان: (۷ / ۳۳۹). 


كتاب السَلّم / ۲٤۵‏ 
والفرق بينهم: أن المريسة يضرب بالأخشاب والمغارف”" حتّى يهترئٌ”", بخلاف 
الكشككء وكذا المتخذ من الأرز بأنواعهاء وفي المطبوخ بالدهن وحده احتمال» 
(والمعجوناتٍ) من الأطرقيل” والفلونيا“ ومادة الحياة”»» ومعجون السلاطين“؛ 
لعدم انضباط أجزائها قله وكثرة؛ لأثتها من الأدوية الحرٌّيفة”" المختلفة الأنواع 
كالفلفل 0 والزنجبيل °“ والدار صينئّ” '“ والجوز» والسعد”'“والبهمنين”09 ولسان 


() ” والمغارف ”. وفي المامش منها: ” اي: كف كير. منه ٠”‏ وهو مناسبء والمغارف جمع مغرفة بكسر اميم ما 

يغرف به الطعام ونحوه؛ وتسمَّى المقدّحُ والمقدحة والقفشليلة» والأخيرة فارسية معرّبة تناسب ما كتب في ” منه ” 

ينظر: a‏ 1 قفشلء و تاج العروس (۷/ :)4٠‏ والمصباح المنير (۲/ 4140). 

() هَرَ اللّحمَ هرأ أُنضَجَهُ جه کھ را اه بالتضعيف. يوا سقط من الَظم فهو مَريءٌ وأهرَأكَمَهُ إهراء إذا 

طَبخَّه حتى فسح .تاج العروس /)0١۸/1(‏ مادة: «هرأ). 

(۳) جنس نباتي يتبع الفصيلة الجنطيانية. . مكتبة تراث التنوع البيو لوجيء تأليف: كارلوس لينيوس .)٠١١ /١(‏ 

(5) وجدت في كتاب ابن سينا أنه دواء مركب مواد عديدة. ينظر: القانون (۳/ )٤۲۳‏ 

(¥ /) وجدت في المراجع معجون الفلاسفة وهو المسمّى مادّة الحياة . ينظر: القانون‎ )٥( 

(7) ل أجده في المعاجم وكتب العلوم والطب. ولعله معجون الباه كما يذكره الشارج. 

»( أي: التي تحرق اللسان والفم بطعمها. ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس OTA)‏ 

0) والفلفُل: نبات من الفصيلة الفلفلية من نباتات البلاد الحارّة يستعمل مسحوق ثاره في الطعام. المعجم 

الوسيط (۲/ 07٠١‏ بالكردية: ” ثالّةقت ”. 

(9) الزنجبيل ما ينبت في بلاد العرب بأرض عمان» وهو عروق تسري في الأرض» ونباته شبيه بنبات الراسن» 

ولیس منه شيء بريه ولیس بشجر» يؤكل رطباً كما يؤكل البقل» ويستعمل يابساء وأجوده ما يؤتى به من الزنج 

وبلاد الصين. ان العزب (001/13: 

)٠١(‏ والقرنة َربٌ يي الداِصِينيٌ وهو على أنواع لان منه الدَارصِينيٌ على اقيق ويُعرَفُ بدارَ صني الضصّن 

م ا ا : أكنوُ شَخُوَةٌ ور لحلا ومنه الَعرُوفُ بالقرقة على 
حَقِيقَةٍ وهو أحمرٌ أَملّسٌ مال إلى الخلو ظاهِرٌه حَشِنٌ برائِحَةٍ عَطِرَة ةوطع حاو حِريفِء ومنه الَمرُوفٌ بِقِرنَةٍ 

الكل وم زوق شان O COR ETE EE‏ تاج العروس /١1(‏ 5056) 

)١١(‏ السعدة من العروق: الطيبة الريح» وهو أرومة مدحرجة سوداء صلبة كأنها عقدة تقع في العطر وفي 

الأدوية؛ والجمع سعد ويقال لنباته : السعادى والجمع سعاديات» نبت له أصل تحت الأرض أسود طيب الريح. 

لسان العرب /)۲١١/۳(‏ مادة: (سعد). 

1) البهمن: أصل نبات شبيه بأصل الفجل الغليظ» فيه اعوجاج غالباًء وهو أحمر وأبيضء ويقطع ويجفف» 

نافع للخفقان البارد مقو للقلب جذاًء باهيّ. القاموس المحيط /١(‏ 1915) فظهر أن المراد بالبهمنين البهمن 

الأبيض والبهمن الأحمر. 


1م الوضوح 


العصافير”" والبسباسة [والزرنبات]” وَالُْصطْكَى والتودري”" والعاقر القرخت» 
وبذر الهندّباء-والّرفة”* ؛وحبٌ ب الرشاد” وغيرها. 


وقيل: يصحٌ في [معجون الاه“ الذي یتخذه السلاطين؛ لان أجزاءه متساويةٌ وزناً 
ومتفيظة وهى: الكرفس”» والفلفل» وال جوز البواء والبسباسة والخُّرفة» والهليون*“ وبذر 


)١(‏ لسان العصافير: ثمر شجر الدردار» شجر عظيم له زهر أصفر و ثمر كقرون الدفللى» يغرس عل 
حافة الطريق للزينة و الظل» وثمره باهي جذأً نافع من وجع الخاصرة والخفقان» مفنّت للحصى. القاموس 
»»)2088/١(‏ والمعجم الوسيط /)۲۷۸/١(‏ مادة: (لسن). 

(؟) الزرنب: نوع من أنواع الطيبء قضبان دقاق مستديرة الشكل ما بين غلظ المسلة إلى غلظ الأقلام سود إلى 
الصفرة ليس له كثير طعم ولا رائحة والقليلة من رائحته عطرية أترجة وقيل: هو نبت طيب الريح» وقيل هو: 
الزعفران. ينظر: النهاية في غريب الأثر (۲/ /)۳١١‏ باب الزاء مع الراء. والقانون /١(‏ 477). 

() عشبة شبيهة الورق بورق الفراسيون مربع الجذر وجذره قدر نصف ذراع له أقماع فيها بزر مستطيل أسود 
وهذا هو المستعمل من التودري» وأما البرّي فبزره مدحرج. القانون في الطب (1/ 587). 

)4( في (ج): ” العاقر القرض ٠”‏ وني بقية النسخ التي عندي: " العاقر القرخي “ م أحصل عل لفظه ولاعل 
معناه في المعاجم» لكن وجدت في كتب الطبٌ القديم: ” العاقر قرحا" وذكر فيها :آنه نبات هندي يشبه قطع 
جذور الشجر. وقيل: العاقر قرحا : هو أصل الطرحون لجل . وأجوده الغضّ البستانّ. ينظر: الجامع لمفردات 
الأدوبة والأغذية » لضياء الدين أبي محمد عبد اله الأندلسي المالقي ( ابن البيطار ) (ت:5145ه)ء (1477اه- 
۱ م) - دار الكتب - بيروت-لبنان: (۱ / ٤‏ وكنوز في الرقية )1/ لا09). 

كك (ا خرف ) حب الرشاد ومنه يقال شيء ( حِرّيفٌ ) للذي يلذع اللسان بحرافته أو القرفة » وهي: قشر شجر 
من الفصيلة الغارية» أشهره القرفة السيلانية والقرفة الصيئية» وهي تستعمل لعطرية فيهاء- -والقرفة هي جنس 
آخحر غير الدارصيني وأنها من طبيعة أخرى غير طبيعته. ينظر: الحاوي في الطب /) والمصباح المنير في 
غریب الشرح الكبير (1/ »)١۴١‏ و المعجم الوسيط (۲/ ۷۲۹). 

0( واما الحبوب التي لا تقتات وانما تؤكل تفكها او يتداوى بها أو تقزح بها القدور فمنها الثفاء وهو احرف وأهل 
العراق يسمونه حب الرشاد. الزاهر (۱/ )٠١۳‏ رقم الغريب (۲۹1). فالظاهر: أن الحرفة وحب الرشاد شيءٌ واحد. 
(۷) سبق ذكره في بيع الأصول والثمار ولم أجد ما يبينه في المعاجم. ١‏ 

(4) في (ش) بعد الكرفس” زيادة: ” الأحمر والأبيض ”. ولا توجد في النسخ الأخرى. 

إلى هوالإسقزاج عند أهل المغرب» يسمى: : أقلام الذثب أيضًاء ومنه بستاني» يتخذ في البساتين بالديار المصرية» 
ورقه كورقة الشُبث . ولاشوك له؛ وله بزرمدوّر أخضرء ثم يسود ويحمرٌء وفي جوفه ثلاث حَبَّات كأئها حب 
التْيّل صُلبة. ينظر: المعتمد في الأدوية المفردة (۲/ 507-1515). 


كتاب السَلّم / ۲٤۷‏ 


النارجيل“ والزنجبيل”": والبهمنان الأحمر والأبيضٌء والتودري الأصفر” والصطكى» 
هذه الأجزاء متساويةٌ ونا واللعل° والمرواريد 22 والمرجان0 2 والعقيق 20 والکهرباء“ 
واللازورد” * واليشم” ا والعود القماري E‏ والعنبر 9ك والافرنجمشك”255 والستبل» 


«1) النارّجيل: جور لمن و هو مهموز ويجوز تخفيفه. ينظر: القاموس المحيط (1 / 151/1). 

١ )9(‏ الزنجبيل): نبات من الفصيلة الزنجبارية له عروق غلاظ تضرب في الأرض حريفة الطعم. المعجم الوسيط 
)6/0( 

© في (ج): ” والنودر الأصفر”. وفي هامشه: ” وزلالي ”» وفيه إشكال» وسبق تعريف التودري. 

(4) اللعل: من الأحجار الكريمة شديد الصلابة» من المعادن التي تتركب من سيليكات ثيدرانة الأ لمنيوم 
والصوديوم» وتختلف ألوانه بحسب ال مواد الأخرى التي دخلت في تركيبه» ومن أنواعه المشهورة: : لعل بدخشان. 
ينظر: فرهنگ فارسي د. محمد معين (ص8١17).‏ 

(0) مرواريد: اسم فارمي» بمعنى اللؤلؤ الذي يخرج من المحار» وهو جسم جامد براق كروي الشكلء يتكون 
من تصلّب بعض المواد المخاطيّة المترشحة من جسم بعض الحيوانات اللينة المزدوجة باسم المحار. ينظر: فرهنگ 
معين (ص٤۱۳۳).‏ 

4 قال أب حنيفة في كتاب اللات : الرجان : (بَقلَةٌرِبوِيّةٌ َه ترتفع قيس الذّراع »لها غصان مر » ووّرق مُدَورٌ 
عرض تيف جِدًارَطب روي وهي مَلبنةٌ ( واجدئها بهاو). . تاج العروس (7/ فيه 

(Vv)‏ العَقِيقٌء كأمير: رر ارتخد منه الفصوصٌ ٠»‏ يكون باليّمَن بِالقُربٍ من الشّحر. يتكوّن ليكون مَرجاناً» 
فيمتعُه الس والبّرد. تاج العروس .)١١۷ /۲٣(‏ 

(۸) الكهرباء: مادة راتينجية صفراء اللون شبه شفافة قوية العزل للكهربائية وهي أولى المواد التي عرف تكهربها 
بالدلك ومنها اشتقت كلمة الكهربائية (مج ) والعامل الطبيعي الذي تنش أ عنه بصفة عامة ظواهر التجاذب 
والتنافر التي تحدث في حالات معينة نتيجة للدلك أو التسخين أو التفاعل الكيماوي أو نتيجة لحركة نسبية بين 
المغناطيس ودائرة معدنية موصلة. المعجم الوسيط (۲/ 807). 

)4( ( اللازورد): من الأحجار الكريمة لونه أزرق سماوي أو بنفسجي يكثر في أفغانستان وأمريكا يستعمل 
للزينة. المعجم الوسيط (۲ / ۰,) وينظر: الحاوي في الطب (5 / ۱۲۷). 

20١‏ (اليشم) : مصطلح عام يشمل مجموعة من المعادن الصلدة التي تتدرج ألوانها من الأبيض تقريباً إلى 
الأخضر الأدكن» وتتكون من سليكات الكلسيوم والمغنسيوم غير المتبلورة. . (العجم الوسيط )10/0( 
0V‏ العُودُ القَماري» بفتح القاف منسوب إلى قمار كقطام موضع ببلاد اند اعود سك بةينتتن: الوك 
بِالضّمٌ و الألوّةُ. ينظر: القاموس المحيط (۱/ »)٥۹۸‏ وتاج العروس .)٤۹۲/۳۹(‏ 

(۱۲) سبق بیان العنبر. 

OM‏ افرنجَثُشك, وثَرنجَمُشك كلمتان فارسيتان معربعانء ا سهان لشوع من اجان بْب بأرض العَرب من 
أطراف اليَمَنِْه ويستى مَى: أصابع البيِّاتِ وأصابع الفتيانِ أو أصابع المَتياتِ. لسان العرب (۱۹۲/۸) وتاج 
العرومس )٥۳۹۱/۱(‏ و(۲۱ /۳۱۹)»ء والمعتمد (5 /۱۹۱). 


۸ الوضوح 
والسعد» ولسان الثور"» وبذر الهندباء» هذه أيضاً متساوية» فيعجن بمثلها وزناً عسلاً 
منزوع الرغوة. برق على النار القليل فيجيء على القوام» فيستعمل کل يوم على الريق 
نصف جوزة فإنّه هبج شهوة الباه ويزيد المنيّ وقوه َه الوقاع ويشدٌ د الأسنان ويقوّي لحم 
البدن ويدفع سرعة الشيب» فإن فرط في سرعة الإنزال يكسر سوره بقليل من الشعثاء ا 

(والغاليةٍ) وهي معجونٌُ خصوص مركب من الممسك والعدبر والكافور والعود 
القماريّ”: هكذا قال الصف في الشرح”». وقال ولي الدين العراقيٌ: هي من 
المسك والعنبر والدهن, تم قيل: هو دهن البيلسان”"» وقيل: : کل دهن 

(والخفايٍ) جمع حفٌ: معروفٌ» وض إليها النعال في الكبير”؛ لاشتهاها على 
ظهارة وبطانة وحشو وانعطافاتٍ والتواء وأطرافٍ مختلفةٍ تضيق العبارة عن الوفاء 
بذكرها (والترياق المخلوط) الذي يتَخذ من درن ذب البقر الوحشيّ وشحم عينها 
وبذر الخشخاش”" وصمغه وصمغ الجوز وغيرها. 

E عار كاك مرجي محتقا شن الا‎ al 
الذي يسمّى: ” پازهر“"» فإنّه حجر يضرب إلى ا لخضرة يكون بالهند يسحّق بالماء‎ 


(1) لسان الشور: عشبة سنوية طبية من الفصيلة البوراجينية» ورقه يشبه لسان الشورء بعض أنواعها تنبت في 
الحقول» وأخرى تزرع لزهرها. المعجم الوسيط (۲/ .)۸۲١‏ 

(۲) لم أجد تعريفه في المعاجم وكتب الطب. ١‏ 

(۳) س.تء والمكتوب في النسخ : ” القيادي " بالدال» والّذي في المراجع : ” القماري ” بالراء. 

(5) العزيز (714/4) حيث قال: والغالية المركبة من المسك والعنبر والعود والكافور. 

(5) أبو زرعة العراقي» صاحب تحرير الفتاوى» ومختصر مهات الأسنويّ؛ وحواش على الشرح الكبير» سبقت 
ترجمته في معاملة العبد» ولم نجد قوله هذا في تحرير الفتاوى. 

0 التبّيلّسان: یسمی البَلسَمٌ كَجَعَمَرٍ وهو جنس شجر من القرنيات الفراشية يسيل من فروعها وسوقها 
إذا جرحت عصارة راتنجية بلسمية تستعمل في الطب» وهي من أشجار البلاد الحارة. . ينظر: تاج العروس 
٠ /1(‏ والمعجم الوسيط (594/1). 

(۷) فقال: وكذا الخفاف والنعال؛ لاشتماها على الظهارة والبطانة والحشو. ينظر: العزيز: (9/ .0517١‏ 

(۸) الشخّاش: نبات معروف يستخرج الأفيون من ثهاره : الفصيح بفتح أولهء والعوام يضمونه. . العامي الفصيح 
من إصدارات مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة - العدد (81) ص۳۷.- (5/80) ماذّة: (خشخّش). 

(۹) يازهر أو پادزهر أو الترياق هو المضاد للسمٌ وهو قسمان: : يادزهر معدني وپادزهر حيواي» فالمعدني- حجر 
معدني يستعمل لدفع السم والحيواني منه حجر يستخرج من معدة الوعل الأولى. . معجم معين الفارسي (ص15؟). 


كتاب السَلّم / ۲٤۹‏ 


وينشرب لدفع سموم الأفاعي والعقارب. ' 

(والأصح من الوجهين صحَته في المختلطات التي تنضبط صفائها) لضبط أجزائهاء 
(كالعَايَ) المنسوج من الإبريسم والقطن» سواءٌ كان الإبريسم حُمةٌ والقطن سدىٌ» 
أو بالعكس» أو بعص هذا من ذاك وبعض ذاك من هذاء (وَالخَرٌ) بالمعجمتين» هو: 
المنسوج من الإبريسم والوبر والصوف أو شعر معز الشام. 

(و كذلك) صحَّشّه (في الجبن) طريّاً كان أو يابساًء (والأقط)؛ لأنَّ ما فيهما من الملح 
والإنفحة”' من مصالحهاء هكذا علّلواء ويّفهم منه أن المراد بالأقط الكشك” الذي 
ليس فيه دقيقٌ» بل من اللبن فقط مع مايُصلحه من املح (والشهد) هو العسل 
الذي لم يُنزع رغوثّه أي: شمعُه”» ولا يشترط في الصحّة عدم تعجينه» بل لو سر 
الشهد وعجن فلا بأسٌ مالم يخالطه شيءٌ أجنبيٌّ (وخلّ التمر) الذي يجعل فيه الماءٌ 
(والزبييبُ) كذلك؛ لأنّ اختلاط هذه السبعة من مصالحها وقوامهاء وليس فيها 
[اختلافٌ] ظاهرٌ ولإطباق الناس على المعاملة والسلم فيها من لذن الصدر الأوّل 
إلى اليسوم. 

والشاني: في السبعة يمنع الانضباطً ويقول :كل من الإنفحة والملح والماء والشمع 
والحرير والقطن والوبر والصوف قد يقل وقد يكشرٌ. 


(1) الإنفحة: له معنيان: -١‏ يستعمل بدل الكرش لكل حيوان يجترَ وهو رضيع فإذا رعى تسمّى إنفحته كرشا. 
- شيء أصفر يستخرج من بطن الجدي من الجدي قبل أن يطعم غير اللبن يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ 

به اللبن. ينظر: كتاب العين (۳/ 4 7). والمصباح المنير .)1١١/۲(‏ 

(؟) (الكشك) في اللغة الكردية: مرادف للاقط الذي يصنع من المخيئض في اللغة العربية » ولكنّه في اللغة 

العربيّة: طعام يصنع من الدقيق واللبن ويجفف حتى يطبخ متى احتيج إليه. وربها عمل من الشعير. ينظر: المعجم 

الوسيط (۲ / ۷۸۹). 

زس الأقط يطلق عل نوعين من الطعام: ١‏ - طعام بذ من عيض العَنَم يُطبحُ ثم يعلد حى َمل ثم ف 

اومن لبن الخليب. ۲ - لبن مف يابسٌ س مُستَحجرٌ يُطبَحُ به. تاج العروس (۱/ 41770) 

() المّهدُ والشّهد: العَسل ما دام لم يُعضَّر من شمّعه. لسان العرب (۳/ ۲۳۸). 


١‏ / الوضوح 

السلم في الخبز 

(ورجّمح الأكشرون) من الأئمة ئمّة (في الخبز المنسع) أي: منمّ السلم فيه؛ لتفاوته تفاوتاً 
فاحشاً بالئخانة والرفّة انح وجودة الخمير وتأثير النار وقلّة الملح فيه وكثرته» وبه 
قال الأئمّة الغلائة7. 

والثاني: الصكّة؛ لأنَّ التفاوت فيه تما يتسامح به الناسٌُء والملح من مصالحه وقد 
استّهللك فيه. وهذا هو المختار عند الإمام”؛ لحاجة الناس إليه» وخالف أبو يوسف 
وحم أبا حنيفة في ذلك وقالا: في منعه تضييقٌ [وتضليل]؛ لإطباق الناس عليه 
في العصر الأوّل. 

(وما يندّر وجودٌه كلحم الصيد ني موضع العرّة) أي: عدم الوجود أو تُدرته» وذلك 
إِمّا لفقد الصائد أو عدم الصيد (لا مجوزالسلم فيه)؛ لإفضائه إلى العجز عن التسليم» 
وانتفاء الوشوق به» فيكون [غرراً] فيما لايوثق به (وكذا) لا يجوز السلم (فيما إذا 
استقصيت) أي: أحصيت إلى أن بلغت أقصاها أي: [أعلاها] ونهايتها (أوصافه عر 
وجوده كاللآلئ الكبار) جمع لُوْلُوْ. والمراد بكونها كباراً أن تكون فوق [حمصة] بيضاء. 


)0( من هم هؤلاء الثلاثة؟: فقد منع منه في الخبز أبو حنيفة والشافعي وأجازه مالك وأحمد. ينظر: اختلاف 
الأئمة العلماء تأليف: الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» تحقيق: يوسف أحد الطبعة: الأولى» 
(۳ هه - ۲٠٠۲‏ م)- دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت: (117/1) و جواهر العقود ومعين القضاة 
والموقعين والشهود, تأليف الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن أحد المنهاجي الأسيوطي» من علماء القرن 
التاسع الهجري تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني - دار الكتب العلمية .)١١8 /١(‏ 

(؟) قال: والأصمّ الجواز. ينظر: نباية المطلب (5/ 4 4). 

(۳) أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة حضر مجحلسه سنين ثم تفقه على ابي يوسف 
وصنف الكتب الكثيرة ونشر علم أبي حنيفة» ولاه هارون الرشيد القضاء »كان صديقاً للشافعى وأحد الذين 
جالسوه فى العلم وأخذوا عنه. مات بالري سنة (141ه). ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي »)١57 /١(‏ والانتقاء 
في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: مالك والشافعي وأبي حنيفة » للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي (ت: 
۳ ه) -دار الكتب العلمية .)٩۹۷ / ١(‏ 

(4) ينظر: تبين الحقائق للزيلعي. ( ١ه‏ )- القاهرة.. دار الكتب الإسلامي /٤(‏ 48). 


كتاب السَلّم / ۲۵۱ 
(واليواقيت) جمع ياقوت» معرب وكذا الكلام في العقيق والزبرجد” والمرجان“ 
والفيروزج”” إذا كانت كباراً؛ إذ يجب التعرّض فيها للحجم والشكل والوزن» 
والصفاء» وكونبها مثقوبة أو لاء وكونها واسع الثقبة أو لا؛ لاختلاف القيمة والغرض 
بهاء واجتماعٌها فيها مودي إلى العرّة. 
وأمَا اللآلئٌ الصغارٌ فيجوز السلم فيها وزناً بلا خلافٍء وكيلاً مع ما مر فيه من 
خلاف الإمام. 
(وكالجارية مع أختها أو ولدها) وذلك وإن لم يندر وجودهما معاً لكن إذا استقصيت 
أرصافهم) فرداً فرداً لا يكاد يتوافق؛ لأنَّ اجتماعهم) على الصفات المشروطة فيهما من 
محال العقل. 
قينا 
الخلاف ني السلم في الحيوان 
(ويجوز السلم في الحيوان)؛ قياساً على قرضه؛ بجامع كونه) في الذمّة©. 
وني قول محرّج: لا يجوز السلم في الحيوان؛ لتفاوت آحادها تفاوتاً فاحشاً فيؤدٌّي إلى 
الخرر» وقد نهى ب عن السلم في الحيوان. 
(و) على المشهور (لا بد ني الرقيق) عبداً أو جاريةً (من التعرّض) أي: قبول العرض * 


)١(‏ الزبرجد: حجر كريم يشبه الزمرد» وهو ذو ألوان كثيرة أشهرها الأخضر المصري والأصفر القبرصي. المعجم 
الوسيط ١(‏ / 44"). 

7١‏ سبق التعريف به في هذا الفصل. 

() الفيروزج: حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة يتحلى به. المعجم 
الوسيط (۲/ .)07١8‏ 

(6) مر ذلك في جواز ذكر الكيل في الموزون في السلم» وينظر: نهاية المطلب (5/ .)٤۹‏ 

(6) لما رواه مسلم رقم الحديث .)1500(-١18(‏ ونصه: : «عن آي راع أن سول اللو َه استَسلّفَ من رَجُل 
بكرًاتَقَمَت عليه إل من إبلٍ الصَدَقَة أَمَرَ ر براع أن قفي الرَجلَ كه رَجَع إليه أبورَافع فقال لم أجد فيها 
إلا خيَارًاربَاعِيا فقال أَعطِه | يان جيار الناس أَحسَئهُم قَضَاءَ. 

(5) رواه الدارقطنيّ في سننه م/ ١‏ رقم (۲۹۸)» وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوتي» وقد قال الحاكم: 
أحاديشه موضوعة ثم غفل فأخرج حديثه في المستدرك. ينظر: الدراية في تخريج أحاديث المداية (۲/ .)٠١۹‏ 

(۷) من اهتهامات الشارح اللغوية في دقائق الألفاظء والظاهر هنا أن تفعل للتكلف مثل: تحلّم. 


۲ / الوضوح 
وهو الإظهار والكشف (للنوع: كال كيّ) وهو ما يكون من بلاد خطاء إلى انتهاء 
الصين» والختن والشهربين معدودان منهما (والهنديّ) وهو ما يكون من السند“ 

والمولتان" والكابل”" والزابل إلى بنطالة©. 

وَإِنَّا يجب التعرّض؛ لاختلاف الطبائع الموجب لاختلاف الأغراض. 

قال الكاوس في جامع النصائح”: التركيٌ طب النفس كشي الألفة قليلُ الخيانة 
وافر الوفاء» لكنّه متوانٍ في الأمور الشاقةء والهنديٌ قوي في الأمور ضابطٌ لما يفوّضُ 
إليه إلا أنه قليلٌ الوفاء بعيدٌ الألفة خبيتٌ النفس وافرٌ الأباق. 

والروميٌ حسيٌ التدبير كشي التمذّق لا يوافق ظاهرٌه باطته» وانتهارٌ فرصة الخيانة فيه 
كالماليخولياء © وربّها يقصد قتلّ السيّد والذهابَ بالمال. انتهى. 

وفي اخحتلاف صنف النوع تفاوتٌ فاحشٌ لابدٌ من ذكره: كالخطائيّ من الترك» 
والشهري والحُتن والسندي من الهنديّ والبنطالي. 


)١(‏ السند: بلاد كبيرة فيما بين ديار فارس وديار الهند» وهي نما يلي الإسلام ثم الهند» ولغتهم غير لغة الند. 
الروض المعطار في حبر الأقطارء محمد بن عبد المنعم الجميري» تحقيق: إحسان عباس» ط. الثانية - (۱۹۸۰ م): 
مؤسسة ناصر - بيروت: (۱/ ۳۲۷). 

(۲) ملتان: من مدن حوض نهر السند الشمالي» قرب مدينة (لاهور). كانت إحدى عواصم الإسلام في ذلك 
الإقليم. وتقع اليوم في شمالي دولة باكستان. تعزيف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير- : موقع 
الإسلام: .(http://www.al-islam.com) Y / YYA‏ 

(7) كابل: مدينة مشهورة بأرض الهند. ينسب إليها الخليج الكابلي. وني جبالها عقاقر هندية وكانت من ثخور 
المسلمين في وجوه الهند وقد حصلت مع السند في إيالة التتر. ينظر: الجغرافيا - »)۳١ /١(‏ وآثار البلاد وأخبار 
العباد للقزويني (93/1). 

(4) كورة واسعة قائمة برأسها جنوي بلخ وطخارستان. معجم البلدان (۳/ .)١١١‏ 

(0) الذي في النسخ: ” بنطالة ” وفي المصادر: " بنجالة ” وضبطها بفتح الباء الموحدة وسكون النون وجيم- 
معقود وألف ولام مفتوح ٠”‏ وهي بلاد متسعة كثيرة الأرز. ينظر: رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار /١(‏ 007 

(7) لم أحصل على معلومات لاعن المؤلف ولا عن الكتاب» والمعلومات التي نقلها عنه ليس هما حقيقة علمية. 
(۷) الذي في كتب الطب: الماليخولياء بالقصرء وهو مرض نفسيّ» من أعراضه: الكآبة وا حزن والخوف والضجر 
وبغض الناس وحب الخلوة والضجر بنفسه وبالناس. ينظر: الحاوي في الطب تأليف: أي بكر محمد بن زكريا 
الرازي: /١(‏ 337). 


كتاب السَلّم / ۲٣۳‏ 

(واللونٍ كالسواد والبياض)؛ لظهور التفاوت الفاحش بين السواد والبياض. 

(ويصفٌ البياضٌ بالسمرة والشقرة): قال في الصحاح: السّمرة: ما غلب سوادًه على 
بياضه» والشقرةٌ: ماغلب بياضه على سواده". 

والصحيحٌ عند الأطبّاء وأصحاب القيافة”" أنَّ النظرَ في الشقرة والسمرة إلى الشعر: 
فكل بيياضي بلغ الحمرة فيه إلى أن ار بها الشعرٌ ووافق لون شعره لون البشرة فهو 
شقرةٌ وما ل يتغّر بها لون الشعر بل الشعرٌ أسوذ فهو سمرةٌ وإن كان في غاية البيياض 
والحمرة» والكلف على الوجه”" وتحرّك الحدق من علامات الشقرة. 

وتختلف أصناف الأسمر والأشقر فلا بد من التعرّض لماء وكذا أصنافٌ الأسود 
من الحالك وغيره9©» 

(والذكورة والأنوثة) وذلك ظاهرٌ › (والسنٌ) بأن يذكر آنه يافع”* أو مترعرعٌ” أو 
بالغ أو محقل قل" أو ابنُ سبع أوستٌ ونحوذلك. 

(والأمرٌ فيه) أي: في السنٌ؛ بدليل تأخره عن الذكورة والأنوثة (على التقريب) دون 
التحديد بمعنى آنه لا يجوز أن يشترط أنه لا يزيد سنه على المشروط ولا يتقص؛ إذ ذاك 
ما لايقع إلا نادراً. 


)0( لم أجد ني الصحاح للجوهري ذلك النص. 

9 القيافة: علم اختصت به العرب من بين سائر الأمم» وهو: إصابة الفراسة في معرفة الأشياء في الأولاد 
والقرابات ومعرفة الآثار» وهى في كنانة أكثر منها ني غيرهاء وبنو مدلج القافة منهم. ثار القلوب في المضاف 
والمنسوب. لأبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (ت: ٠‏ 43ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط الأولىء :)۱۹٠١(‏ دار المعارف - القاهرة : .)١7١ /١(‏ 

.0*7٠ /174( الكَلّفٌ حرّكَةَ: ئي ء يلو الوّجة كالسّمسِم. تاج العروس من جواهر القأموصس‎ )٣( 

(5) التلكة و الخلّك: شدة السواد كلون الغراب» وقد حلك» ويقال للأسود الشديد السواد: حالك. لسان 
العرب .)419/1١(‏ 

)0( أيفع الغلام فهو يافع: إذا شارف الاحتلام ولما يحتلم» وهو من نوادر الأبنية. النهاية (4/ ۲۹۸). 

0) صبي مترعرع: إذا كان يجاوز عشر سنين» أو قد جاوزها. المغرب في ترتيب المعرب (۱/ .)۳۳٤‏ 

(۷) أحقل الرجُلُ في الركوب: إذا زم ظَهرٌ الراجلّة. تاج العروس (۲۸/ 015. 


5 الوضوح 

وعمّم الدنوويٌ التقريبّ في جميع الأوصاف؛ إذ الإصابة بالمشروط على ما هو عسيرٌ 
جدَاً”» وهو كما قال”". 

وخص الصف الس بالذّكر ؛لما فيه من الخلاف؛ لإمكان الاطّلاع عليه بالإشهاد 
[وكتابة] التاريخ. 

(والقدٌ طولاًوقصراً)؛ لاختلاف الأغراض بها في مؤنة الثياب وتفاوت الطبع» حتّى 
يُقال: طوالٌ النساء وشيكة الشبع بعيدةٌ ا خيانة قريبة الخداع؛ وقصارّها بعيدٌ الشبع 
قريبةٌ الخيانة بعيدةٌ الخداع. 

وكذا يتعرّض لغلظ القدٌ ودقّته وكون العبد أقلف أو مختوناًء وكون الجارية بكرا أو ثيباً. 
(والأظهدٌ من الوجهين أله لابجب التعرّضُ للكحل) بفتح الكاف والحاء [المهملة]» 
وهو : سواد الأهداب والحاجبين خلقةً (وتكلتّم الوجي)” أ ي: استدارته مع كشرة 
اللحم (والسمن وغيرها) كفلّج الأسنان ودعج العين» وهو: : السوادٌ مع السعةء [أو] 
كونه أشهلٌ أو شهلا وهي طول في العين مع الضرب إلى السواد والخمرة؛ لأنَّ اناس 
يتسامحون بإهمال ذكرها. 

والشاني: يجب التعرّصُ ها؛ لاختلاف الأغراض بهاء ولا يؤدّي [ؤكرّها] إلى عة الوجود. 
قال ابن الملقّن: وهذا قوي“ 

فائدة: اعلم أن تكلم الوجه إذا اجتمع مع الدعج © وحسن الصوت فيكون من 
أجلى علامات الحماقة؛ وإن كان يُرى حسّنا في الظاهر. 


)0 في قوله: فرع: ينزل الوصف في كل شىء على آقل درجاته» فاذا أتى بها يقع على إسم الوصف المشروط كفى 
ووجب قبوله؛ لان الرتب لاخباية ها. الروضة (5/ ۲۹)» والأصول والضوابط .)١ /١(‏ 

22 تأييد من الشارح لقول الإمام النوويّ» يدل على مقارنته بين الوجوه في المذهب. 

(۳) وجدمُكَلتَمٌ: مُستدير كشير اللحم وفيه كا جوز من اللحم» وقيل: : هو امُُقارب اعد الَدَورء وقيل: هو نحو 
الجهم غير أنه أضيق منه وأملّح؛ والمصدر: الكلكّمة. لسان العرب /٠۲(‏ 8789). 

)٤(‏ عجالة المحتاج (5/ ۷۸) وهذا من ترجيحات الشارح استناداً على ما ذهب إليه غيره. 

(0) الدعّج و الدعجة: : السوادء وقيل: شدة السوادء وقيل الدعج: شدة سواد سواد العين وشدة بياض بياضهاء 
وقيل: شدة سوادها مع سعتها. لسان العرب (۲/ )۲۷١‏ ماذة: (دعج). 


كتاب السَلّم / ۲٠۵‏ 
[وشدة] سواد العين وخفمّها”" وكوئها غائرةٌ علامة الخيانة وخبث الباطن» انتهى © 
وني كر الملاحة وجهان: الأصحٌ عدم الاشتراط 
(ويتعرّض في الإبل للذكورة والأنوثة والسنٌّ واللون والنوع)؛ لاختلاف الأغراض 
بباغرضاًبِيّناً: فيذكر في اللون كوئّه أحمرء أو أعفرّء أو خالط جره السواد أو البيا» 
وفي النوع آنه بخاتيٌ أو [عرابيًاء ومثل ا لجلا النوعَ بالتتاج: بأن يذكُرَ آنه من ناج 
بني تميم» أو بني بكر مثلاً. فلو اختلف نتاجهم وجب التعيينٌ ”. 

ل النوع يكون بالإضافة إلى البلدان والأقاليم: كإبلٍ الحجاز والعراق وبغداد 
وتبريز. 

(وفي الخيل والبغال والحمير كذلك): فيذكر [في] لون الخيل كوكبا من الأدهم, 
اليم أو الكميت”» أو الأإبرش”» أو الأبيضء أو الأبلق” وكوكها محجّلة0» 

مه" طلقٌّ اليمين' وغيّرهاء وفي نوعها من التركيٌ والعربي والبراذين "° 

و من نتاج بني فلاكِ. 


(1) الخفش: ضعف في البصر وضيق في العين» وقيل صغر في العين خلقةً وقيل: هو فساد في جفن العين واحمرار 
تضيق له العيون من غير وجع ولا قرح. لسان العرب (5/ ۲۹۸) مادّة: (خفش). 

(1) من المطالب التي يذكرها الصف بدون ذكر مصادرها وبدون تعليق عليها وفي صحّتها ريب. 

زف شرح المح مع حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ .)7١5‏ وقيّده لمحل بقوله: "في الأظهر”. 

(4) الدهمة: السوادء و الأدهم: الأسود يكون في الخيل والإبل وغيرهما. لسان العرب .)۲٠۹/۱۲(‏ 

(0) الكميت: الفرس الشديد الحمرة» ولا يقال: ”كميت“ حتى يكون عرفه وذنبه أسودين. كفاية المتحفظ » لأي 
إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد الطرابلسي توفي في القرن الخامس الهجريء تحقيق: السائح علي حسين - دار 
اق رأ للطباعة والنشر والترجمة - طرابلس - ليبيا: .)١١8/١(‏ 

(1) البرّش محركة: والبّرشة بالضم في شعر الفرس: نكت صغار تخالف سائر لونه. التاج (1۷/ .)۷١‏ 

(۷) البلقة: - مصدر الأبلق- - ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. . تاج العروس (70/ 44). 

(۸) والتُحجيلٌ : باص يكونُ في قوائم ارس كلها تاج العروس .)5934/١(‏ 

9 الوْنَمْ عرّكة e‏ : ييا في طَرَفٍ أنف المّرَسِ أو كل يياض أصاب المَحَّلة العلا َع ارس أو بيا في 
الأنف. القاموس )۱٤۳١ /١(‏ 

)٠١(‏ والإطلاقٌ في القائمة : أن لايكون فيها وصَح. وقومٌ يلون الإطلاقٌ : أن يكون ید ورجلٌ في شتی جين 
ويجملون الإمساك أن يكونٌ يد ورجل ليس بىا تحجيلٌ . وبَعِيٌ طَلنٌ اليّدين : غير مُِيّد. تاج العروس (77/ .)1١7‏ 
۷۲ البراذين : جمع البردّون» وهو من الخيل : الذي أبواه غير عربيين. ينظر: المطلع (۲۱۷/۱). 


۹ / الوضوح 

وفي البغال والحمير كوت ا مصريّةٌ» أوعراقيّة أو غير ذلك» ولا يشترط التعرّضُ 
لسرعة السير والبّطء. 

(وفي الطيور النوعٌ) من الدجاج والكركيّ والإورٌ والحبارى. 

ويتعدّضُ لأصناف النوع: كاحجلة”" من نوع القبج”» واللاريّة من نوع الدجاجة؛ 
والقراقر”” من نوع الكركيّ» وغير ذلك؛ لاختلاف الأغراض بها. 

(والصِغرَ والكِبر جُنَةٌ) بأن يذكر في البازي: أكبر أو أصغر» وكذا في الصقر والشاهين 
وسائر الطيور. 

وأمّا التعدّضُ للسرٌ والذكورة والأنوثة: فيجب فيما يمكن الاطّلاعٌ عليه: كالديكة 
والدجاج» واليعقوب والقبجة في الذكورة والأنوثة. 

ويجوز تعيينٌ السنة الأول في البازي؛ لإمكان الاطّلاع عليه فقونّه: ” جنه ” أي: فيا 
رح كلا کر یک رز وك وار 

(ويذكرفي اللحم أله لحم بقر أو غنم العَتّم: صغارٌ النعّم؛ يشمل جميمٌ الأنواع 
والأصناف منهاء (ضأنٍ أو معرٍ) من نوعي الغنم» ويذكر أصناف النوع : كاالجاموس 

من البقرء والمرغز من الغنم» (ذكر أو أنشى)؛ لاختلاف الطعوم والطبائع والضرٌ 
والنفع فيها: 

د الجيارة E‏ رس يه فح اف اوداز وسم انل قزرا 
00 وَالْحَجَلٍ بدح جم َة وهي طَائرٌ على در اتام كَالقطَا أحَرٌ النقار الرج لین یکی جاج الب 
أسنى المطالب (056/1) 
زف4 الذي يؤخذ من كثير من المعاجم أن الحجل والقبج والكروان مترادفات تطلق على الذكر والانتى عقو 
يختصّ باذك لان الهاء إا دخلته على أنه الواحدٌ من الجنس. ينظر: لسان العرب: (۲/ ١١۳)ء‏ وتاج العروس 
من جواهر القاموس )١14/5(‏ . والذي في طلبة الطلبة (1/ ٨۷١‏ ) آلا َة الأنتَى من هذا لجنس وَاليَعقُوبَ 
الذَّكَد نك وهذا أيضا بعيد أن يكون مراد الشارح» حيث قابلهها باللارية والدجاج والقراقر والكركيّ» وسياقي 
منه مقابلة اليعقوب والقبجة. 
ضف م أجد ني المعاججم مناسبة بين الكركيّ والقراقرء حيث إنه تا عام في حسن الصوت» أو نوع من الحدأق, 


فالقراقر من الحدأة: الحسسن الصوت. ينظر: المعجم الوسيط (۷۲۹/۲). 
0( حيث يجب القع مس للسرٌ والذكورة والأنوثة أيضاً. 


كتاب السَلّم / ۲٠۷‏ 
ويُدفع ضررّه بأن يُطبّخ بالشوم والفلفل والزنجبيل. 
ولحم المعز باردٌ رَطبٌ شد البدن ويُّبت اللحمَ» ويصلح كله في الصيف ولحم 
ل ا 
في البدن» وأكثه في الشتاء للشبّان أصلح؛ ولحم الجاموس أ أرداً من البقرء والأشى من 
SS‏ 
خصيٌ أو غيره)؛ لكثرة تفاوت لحم الخصييٌ والفحل؛ فان فحل ا معز إذا حال عليه 
ا ا 
بعدهاء وفحل الضأنٍ قبل الحول أجود اللحوم» وبعده إلى خس سنين» فم يصير ردياً. 
(رضيع أو فطيم)؛ فن لحم الرضيع ألطففُ» ولحم الفطيم أعونُ على زيادة القوى 
ابدنيّة (من راعيةٍ) ترعى بنفسه في الصحارى (أو معلوفة) بعل يلر في السكن؛ ؛فَإِن 
الراعية ترعى أنواع النبات فيطيب لحمها ويزول عنه الضرر» حتى قيل: كل راعية 
أكلت الهندباء قبل طلوع الشمس قطّع أكلُ لحيها عرق الجذام والرّصء وإذَّ المعلوفة 
لحمها يُقوّي البدد؛ لأنّه اسم وأغلظٌ» (من الفخذء أو الكتف. او الجنب)؛ لاختلاف 
طعمهاء وسهولةٍ أكلها؛ فن كل لحم قرب من مجرى الماء والعلف فهو أطيبٌ ما بعد 
منه» وکل ما يتحرّك في تدده أطي ما لا يتحر 
(ويُقبل مافيه) أي: في اللحم (من العظم على العادة)؛ إذ في الأمر بنزعه منه ما يؤدّي 
إلى تفويت بعض المنفعة وتضبيع المال» ومعنى العادة: أن لا ينقّص لححٌ الفخذ إذا أسلم 
فيه» وكذا لحمٌ الجنب والكتف وغيرهاء فإن نقص فلا بد أن ينقص من العظم مله 
وإلآ م يصح السلم؛ للغبن على الُسلم. 
هذا الذي ذُكر في جواز السلم في اللحم مذهبٌ الجمهور””» وأما ما ذهب إليه الزن 
عدم اجواز إلا إذا شرط كوه بلا عظم من مو ضع معيّن بصفات معلومة فإنّه يجوز 
(۱) الحولي: كل ما أتى عليه حول من كل ذي حافر وغيره» يقال: مهر حولي ونبت حَوليّ» (ج): حَوالي وحَواليّة. 


المعجم الوسيط (0709/1). 
(؟) إذا أطلق السلم في اللحم. ينظر: العزيز (۹/ ۲۹۷)ء و المجموع (17/ ١١7‏ )والروضة (11/4). 


۸ الوضوح 
بالوزن» ولا يجوز فيما فيه عظعٌ؛ لآنه يتفاوت [بكبر العظم] وصغره تفاوتا فاحشاً". 

ولا فرق عند الجمهور جوازاً والمزٌ منعاً وجوازاً بين أن يكون اللحم قديداً أو 
طريًاً" ؛مملّحاً أوغير ملّح. 

ولو شُرط نزعٌ العظم منه صح بلا حلاف لکن لو قبل مع العظم جاز". 

(وإفي السلم] في اللياب يبيّنُ الجنس): من القطن والإبريسم والكتانء وفي الكبير: 
والنوع©. 

ويذكر ابل المنسوجٌ فيه إن اختلف به الغرض» ولعلّ المصنّفَ اكتفى بذكر الصفات 
عن ذكر النرع؛ إذ ذكرُها مقرم للنوع ©. 

(و) يذكُرٌ (الطولٌ) بالذراع» أو الشبرء أو الباع (والعرض) كذلك. 

وذكرٌ عددٍ السّدى”" لا يغني عن ذكر العرض؛ إذ قد يختلف بإدخاله في المحياك. 

(وَالفِلّظً والدمَّةً) وذلك من صفات غزلهاء فيذكر كون الغزل غليظاً أو دقيقاً 
(والصفاقة والرفَّة) وهما من صفات المنسوج: الصفاقة: تراخي اللُحمة والسّدى في 
النسج بحي لايُرى فيه [نافدً]ء كالطواق البعلبكَيّة©. 

والرقَُ: لهل النسيج بحيثٌ يُرى فيهما مناد . 
)١(‏ ويؤخذذلك من قوله في المختصر: ويسلف في لحم الطير بصفة ووزن» ومن قوله: ولو كان لحم طائر لم يكن 


عليه أن يأخذ في الوزن الرأس والرجلين من دون الفخذين لأنه لا لحم عليها. ينظر: المختصرء ط. دار المعرفة: 
(۳-4/1(. 

)١(‏ القديد: اللحم الْمنُوحٌ الجن في الشمس فيل بمعنى مفعول. لسان العرب: (۳/ 41 01. ويقابله الطري. 
(۳) ينظر؛ روضة الطالبين .)١١/٤(‏ 

(:) العزيزء ط. دار المعرفة (۹/ .)۳١١‏ 

(0) الفصل المقرّم» والفصل المقسّمء والجنس والنوع من إصطلاحات المنطق. ينظر لبيانها: حاشية عبد الله 
اليزدي على تهذيب المنطق لسعد التفتازاني» طبع سنة (1771ه.ش)- تبريز: (ص١0).‏ 

0) السَدَى وزان الحصى من الثوب: خلاف اللحمة» وهو ما يمد طولاً في النسجء و( الكَدَاة) أخصّ منه» 
والتثنية: (سََيَاقِ» والجمع (أسدَاء). المصباح انير (051/1/1. 

(۷) َحَمَةَ الثوب بالفتح : ما ينسج عرضاًء والضم لخت و قال الكسائي: بالفتح لا غير. المصباح المنير 19 2001. 
(A‏ م أجدها في المعاجمء ويبدوأتها نوع من المنسوج. ا 

إلى والدّقٌ: ضِدٌ المَلِيظٍ والَّخِين كالرّقيق وقد رق برق رهه فهو رَقِيق. تاج العروس (۲۵/ .)۳١۳‏ 


كتاب السَلّمٍ / ۲۵۹ 


(والنعومة والخشونة) وهذا بالنسبة إلى مايُغِرّل منه من قطن أو [صوفي] أوكبة”" 
حرير؛ فإئها تختلف نعومة وخشونة: فَإِنَّ قطن شهرزور خش قطن الأرض» وقطنٌ 
إصفهان أنعمُهاء وحريرٌ جيل وجُرجان” أنعمُ الحرير, وحريرٌ بغداد أخشئهاء ويقاس 
به الصوف والوبر» وكم من فرق بين لبدٍ خراسان ولبدٍ ما سواهاء وتقيبدٌ الخشونة 
والنعومة بالقطن فقط من بعض الظَن. 

(والمطلقٌ) من كلّ جنس بأن يذكر آنه من الإبريسم. أو القطن» » أو الكتان على 
صفة كذاء ولم يذكر كوئّه مقصورا أ أو مصبوغاً (محمولٌ على الخام) أي : الباقي على[ما] 
ل لأنَّ كود النوب مقصوراً أو مصبوغاً صفةٌ زائدةٌ على 
الأصلء ومن زعم- أنّ الإطلاق يراد به إطلاقٌ كونه ثوباً» وأراد بالخام الخد من 
القطن» وقال: لأنَّ ذلك [أدنى ما] يطلق عليه الثياب- فقد خبط خبط الضرير, أف 
أنوفَ؟ الحمير 0 

(ويجوز السلم في المقصور) سواءٌ قُصر بالأشنان” والملح والرمادء أوالصابون» أو 
الرجيع”" الربيعيّء ولا خلاف فيه؛ إذ لا مانع من الضبط. (والمصبوغ) أي صبغ كان: 
أحمرٌّ أو أصفرّء أو أسوق أو أخض أو أزرق. 


.)۷۷١ الكبّة من الغزل: : ما جمع منه على شكل كرة أو أسطوانة. ين ينظر: المعجم الوسيط (؟/‎ )1١ 

زفق منطقة في شمال ايران منه عبد القاهر الجرجاني, 

0 القَصَارٌ والْقَصر كشَدَادٍ ومُحَدّث: مُحَوْرُ الْيَابٍ ومُبَيّضُها...وجرقئه الْقِصَارَة بالگسر على القيّاس. تاج 
العروس: .)7404/١(‏ 

(4) ايف مي الشَّىءِ يان ناذا كَرِهَهُ وشَرْقت عَنه نفشه. لسان العرب (9/ )٠١‏ 

)2( أجد الزاعم؛ ولعلّه أحد الدَّعين للعلم الفاقدين له في عصر الشارح؛ فأغضب الشارح فكتب ما لايليق 
بحلمه وعلمه. 

0) الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب و 
الأيدي. (مج). المعجم الوسيط .)19/١1(‏ 

زف4 الرجيع يطلق على الروث للبهائم وعلى العَذِرة للإنسان جميعاًء ينظر: : غريب الحديثء تأليف : أبي عبيد 
القاسم بن سلام الهروي (ت:۲۱۳ه)» تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان» الطبعة الأولى» (1947١ه).‏ - دار 
الكتاب العربي - بيروت: ١(‏ / 774). 


۰ / الوضوح 

(وفيما صغ غزلُه) بدلّ من المصبوغ بدلّ بعض بتقدير إعادة ا لجار (قبل النسج)؛ 
لأنَّ الصبغ والحالة هذه لا يسدٌ منافدٌ الشوب ولا يستر نعومته وخشونته فيذكر الصبعٌ 
ولوئّه. ونه صُبِغْ في الصيف» »أو في الشتاء . 

(وذلك) اللصبوع قبل النسيج (كالبرود)» وليس القيدٌ بالبرود لبيان الججواز بل على 
القانيةإة لر ضع الشدى وَاللّحنةٌ قبل الس : ونج ل لوو اعد كان ارود 
في الجواز. 

(والأقيّسٌ من الوجهين تجويزه) أي: تجويزٌ السلم (في المصبوغ بعد النسج)؛ لإطباق 
الناس عليه من العصر الأول إلى يومنا هذاء وقاسوا جوارّه على ما قبله» ولذا عبّر عنه 
بالأقيس. 

والثاني: المنم» واختاره النوويٌ وأعزاه على الجمهور"» وعللوه بشيئين: 

أحدّهما: أن الصبعٌ عينٌ برأسه. وهو مجهولٌ القدرء والغرض يختلف باختلاف قدره. 

والثاني: أنَّ الصبعٌ يمن معرفة كون الثوب ناعً أو خنشناً. 

قال المصيف في الكبير بعد ذكر التعليلين: لو صح التوجيهان لما جاز السلم في 
المصبوغ قبل النسج أيضاًء وما جازفي الغزل المصبوغ ”© 

وأجاب النوويٌ بالفرق: بأنَّ الصبغ بعد النسج يد منافدٌ النوب فلا يُدرى صفاقته 
وتبلهله. بخلاف ما قبله”. 

ول يتعرّض المصنّفُ لبيان المخيطء وإطلاقٌه يقتضي ا جوا وقد صرّح به الصيمري 
وقال: يجوز السلم في القميص والسراويل إذا ضُبطت طولاًوعرضاً وسعة وضيقا. 


() قال بعد قول الرافعي : وَالأَِيِسُ عة في الصبوغ بَعده قُلتُ: الأَصَح َنُه َب قَطَمَ ا مهو وال أعلّم. 
المنهاج للنووي .)٠١١ /١(‏ والأولى: وعزاه إلى الجمهور. 

(1) العزيزء طبع دار المعرفة بهامش المجموع (9 / 0715. 

(۳) لم أجد إجابته هذه في المجموع والروضة وال منهاج ودقائقه. 

(4) لم أحصل على مؤلفاته» وينظر: العزيز طبع دارا معرفة (9/ 0714 حيث فيه: وعن الصيمري تجويز السلم 
في القميص والسراويلات إذا ضبطت طولأوعرضاً وضيقاً وسعة. 


كتاب السَلّم / 1 


(وفي التمر بين اللونّ) من الحمرة والصفرة والسوادٍ وبين بينَ (والنوع) كالعجوة 
والصرفان وأذنة الغار والعقلٌ رن (والبلد) كبصرة وبغداة والمدينة ويامة؛ لكشرة 
التفاوت واختلاف الأغراض ببا؛ فإ العجوةً ٤اجوذالأنواع‏ ب تم البرقٌ د ثم المعقلء 
مُعَّ الصرفانٍ نّم أذنةٌ الغارء [ولا يتقاعد] عنها [إلاً التمرٌ الذكر]. 

)و وي صِفَرَ الحبّاتِ وكِبرها)؛ لأنَّ [كبيرَ] الحبّات قليلٌ اللحم» وصغير الحبّات كنيد 
اللحم» وكفى بهذا تفاوتاًء (وكونّه) أي: كول التمر (حديثاً) أي: تمر سنة (أو عتيقاً) 
أي : تمرّستتين أو أكثرٌ؛ فن العتِيقٌ ينشف رطوبٌه ويذهب قرّته» ويقلٌ لذَّنّهه بخلاف 
الحديث. 

ولا يشترط تقديرٌ المدّة في الحديث والعتيق» لكن لو قدّرت اثبع الشرط. 

ويبيّن في الرطب ما يبيّن في التمر إلا العتيق والحديث» هكذا قيل» ويمكن أن يقال: 
الحديثٌُ ما قرب زمانٌ قطفه كيوم ويومين» والعتيق ما بعد كثلئة أيَام فأكثر؛ إذ يبقى 
الرطّب رطبا بعد القطف إلى سنّة أَيَام فأكثر. 

(والحنطةٌ وسائر الحبوبات كالتمر) يبيّن اللونَ والدوعَ وصغرٌ الحبّة وكبرّها وكونها 
حديئة أو عتيقةء وبُزاد في الحنطة كو ما ربيعيّةً أو خريفيّةمسقيّةٌ بماء السماء أو الأنبار؛ 
فَإئَّا تختلف ہا اختلافاً بيّناً. 

(وفي العسل يدن آنه) أي: العسل (جبٌَِ أوبلّدي) المراد بالجباٌ ما اعتاد أربابُ 
النحل الذهابٌ بها في الربي بيع إلى الجسل ويتزاورونها كلل أسبوع لمصالحهاء فهو أطيبٌ 
[وأحدٌ] وأحلى من البلدي» والوحشيٌ داخلٌ في الجبلٌ دون عسل المشاش» فإنه 
يجب النص عليه (صيفيٌ أو خريفييٌ) لان الصيفيّ أرق واقلٌ حرارة» والخريفيّ 
أغلظ وأكثرٌ حرارةً» (أبيضٌ أو أصفرٌ)؛ لأنَّ الغالب في الأبيض أن يكون من الفرخ» 
وعسلٌ الفرخ أكثرٌ نفعاًء حتى قيل: عسل الفرخ سيد الأدوية» والأصفرٌ أكثر لدغاًء 


(۱) والْشاش كغْرّابء بالكردية: ههنكوينى شدمه تلينكه . 


۲ الوضوح 
خذه طعمه لللاذة"» والعظلم”» لكل خاصية ينفرد به © 

(ولا حاجة إلى ذكر الحديث والعتيق)؛ لقلّة التفاوت وحصول الغرض )اء هكذا قيل» 
[والحقٌّ] أن احتلاف الغرض في الحديث والعتيق أكثر مما يكون بين الأبيض والأصفر©)؛ 
لأ العتيق أقل لدغاً من الحدّيث وأقلٌ حرارةٌ من كل نوع» وإذا حال عليه حولان 
اضمحل رغوتّه إلا نادرأ ويقدر الإنسانٌ على أكله أكثر ما يقدر في سائر الأنواع. 

(ولاايصحٌ السلمٌ في المطبوخ والمشوي) من اللحم وغيره؛ وقد مر تفسيدهما”؛ لأنه 
يتعدّر ضبطٌ تأثير النار [فيهما]» وهو من الصفات اللازمة» فانتفى فيه شرطٌ السلم» 
وف الأوصاف. 

(ولا عبرة بتأثير الشمس) في إذابة ما يذوب بالشمس كالدهن والعسل» حتى 
لو أذيب العسلٌ بالشمس وأخذ منه رغوتّه جاز السلمٌ فيه؛ لضعف التأثير وقلّة 
الاختلاف» وكذا الكلام في السمن. 

وفيها إذا صمّي العسلٌ و مز الدهنبالنارفهل يجوز السلم فيهم| وني الدبس والفانية”؟ 
واللبأ المعقود بالعرض على النار"؟ فيه وجهان» وأطلقه المصئف بلا ترجيح» 

وصحّح النوويّ في تصحيح التنبيه الجواز؛ لأنّ التأثير فيها مضبوط © . ولعلّ ذلك؛ 


ع 


أي: ياخذ 


(1) في (د): ”اكش الدغاء لا طعمه الملاذة ٠"‏ وف (1) و (ج): ” أكثر لدغاًء أي ياخذ طعمه لللاذة ” وفي (ب): 
”أكثر لدغاًاي ياخذه طعمه لللاذة ”» وفي (ش): ” أكثر لدعا أي يأخذ طعمه الملاذة "2 وكلّها سهو ظاهر. ول 
أهتد إلى صحيح العبارة. 

(9) العِظلِمٌ كزبرج: سبق بيانه في فصل في بيان بيع الأصول والفروع. 

(۳) في (ب) و (د): ” يتفرّد ”2 ومن أي التفسيرية إلى هنا في العبارة ركاكة لعلها حصلت من سهو أو سقط من النساخ. 
5( وا دة في العام وَالَمر با لا ُستغتی عن شر ولو لَه قد يَكُونُ يدا تيا صا يالقدَم. الأم (۳/ حه). 
)0( في فصل الربا من كتاب البيع من الوضوح» وأن المطبوخ : ما يقلى بالماء» والمشوي: ما يصطلى بالنار. 

»( سبق بيان الفانيذ في بيع الأصول والثار. 

(۷) اللبّأ: مهموزء وزان عنب: أوّل اللبن عند الولادة» وقال أبو زييد: وأكثر مايكون ثلاث حلبات» وأقلّه 
حلبة. المصباح المنير (958/5) .ومن طبيعة البإ أنه ينعقد بالحرارة والعرض على النار. 

(۸) العزيز طبع دارالمعرفة (9 / 005 "0. 

(9) تصحيح التنبيه للنووي (ت1۷1ه)» تحقيق: الدكتور محمد عقلة .ط الأول (1417ه-1443م)) مؤسسة 
الرسالة- بيروت: .07019//1١(‏ 


كتاب السَلّم / ۲٣۳‏ 

لعموم البلوى فأفتوا فيها على خلاف القياس لذلكء وإلآفلا نسلّم ضبط التأثير. 

(وأظهر الوجهين منعٌ السلم في رؤوس الحيوانات) وإن عرّييت عن الصوف بالماء 
الحارٌ وكذا الأكارع”" ما بالعدٌ فظاهرٌ. 

وأمًا بالوزن فلاختلافها في غلظ الجلد, وقلّة اللحم وكثرته» وتفاوت العظام فيهاء 
وهذاما اختاره الجمهور”» 

والشاني: الجواز فيه ّي من الصوف؛ لإطباق الناس عليه» وإهمالهم ذكرٌ ذلك فيهاء 
بل اكتقّوا بالعدٌ في الكبار» والوزن في الصغار» واختاره الغرالقُ» صونا للشاس عن 
اقتراف الحرام©. 

(ولايموز) السلمٌ (في البرام للعمولة) جع برمة» وهي قدريتخذمن أحجار يامة 
وغيرهاء وأراد هناجع م القدور المتخذة من أجزاء الأرض*)؛ لاختلاف العمل فيهاء 
وتفاوتها غلظة ودقة. 

واحترز بها عن غير المعمولة من المخروط”* قبل التقوير”» فاه يجوز فيها بالوزن. 

(ولافي الجلود) مدبوغة [أو غير مدبوغة]؛ لتعدّر الضبط بسبب اختلاف أجزائها 
غلظةً ودقَّة وتفاوت خرقها وشقّها عند السلخ» هذا إذا كانت على هيأتهاء أما إذا 


() الكراع -وزان غراب -: من الغنم و البقر بمنزلة الوظيف من الفرس» وهو: مستدقٌ الساعد» والكراع أنثى» 
والجمع: : أكرع؛ مشل: أفلس »ثم تجمع الأكرع على أكارع؛ قال الأزهري: : الأكارع للدابة: قوائمها. المصباح المنير 
(o1/)‏ 

(۲) تصحیح التنبيه (۳۰۸/۱). 

زفق م أجد الترجيح في الوسيط والوجيز والإحياء. ينظر ينظر: الوسيط (۳/ ۱ والعزیز (FT /٩(‏ 

2 وَالبْرمَةٌ بالضّمٌ تدر تحت من حجارَة وَعَمِّمه بعضُهم فيشمَّل النَّحاسٌ وا ليد وغيرهماء ج بُرمٌبالضّمَ في 
الكثِير كَجُرفَةٍ وَجْرفٍ ...... وأيضًا بْرَمٌ كَصرّدٍ وچبال. تاج العروس (728/71). 

(5) المخروط المستدير: هو جسم أحد طرفيه دائرة هي قاعدته والآخر نقطة هي رأسه» ويصل بينهما سطح 
تفرض عليه الخطوط الواصلة بينهما مستقيمة. التعريفات (774/1): رقم المصطلح .)١۳١١(‏ 

»)۱۹4 /۲( قوّر الشيء تقويراً: قطع من وسطه خرقا مستديراًكما يقوّر البطيخ. المغرب في ترتيب المعرب‎ ١ 
مادّة: قور.‎ 


/ الوضوح 
قطعت نعالاً ول يمخصف”" بعد أو رتعت" بعد الدبغ فالأصحٌ جواز السلم فيها؟ 
لانضباطها. 
رولا في الكيزان) جمع كوزء(والطسوس) جمع ناس ”5 (والقاقم) جمع قمقمة» 
وهي من الكيزان ماله عُرى وأنبوبٌ» سواءٌ كانت من النحاس أو غيره» لكن لو 
كانت [من]المنطبعات ب سی إبريقاً» وبلا عرىّ وأنبوب يسحّى: : كوبا©. 
(والمنائر)"جمع مَنارة بغ بفتح الميم» وهي: مايوضع عليها الشموع الموقودة أو السرج» 
ويسمّى بالفارسيّة: ضراغ ثاء (والطناجير) جمع طنجرة معرّب طنكيره »وهي ما 
يتخذ من نحو طاس يوضع على النار ويجعل فيها البوارك© والحلارى. 
(ونحوها) [كالحباب]” الجرار والمراجل والطشت؛ لتعذّر الضبط؛ لاختلاف أعاليها 
وأسافلهاء وتعسّر اجتماع أشكاها وصفاتها المشروطة؛ بل لو قيل بالإحالة لم يبعد. 
(نعم» يجوزني الأسطال) جمع سطلء وهو: ما يجعل لسقي الجياد والهمالج”"© 
(المربّعة) يتّخذ من خسة صفاح: صفحة للأسفل؛ وأربعةٌ لأطرافها؛ لأنَّ أركانها لا 
كانت تصنع فرداً فرداً أمكن ضبطها غلظاً ودقَةٌ وطولا وعرضاً وسمكاً (ومّا 
يصب منها) أي: تنا منع فيه السلم من المذكورات (في القالّب) بفتح اللام» وهو: 
)١(‏ حضف النَعلَّ» يحصِفْهًا » حصفاً : ظَاهْرَبَعضَهًا عل عض ء وحََرَرّهَا. تاج العروس (۲۳ / .)۲٠۲‏ 
(1) ربّع الشية: صيره أربعةَ أجزاء وصيره على شكل ذي أربع» وهو التربيع. لسان العرب (۸/ 49). 
() الطاس: إناء من نحاس ونحوه يشرب فيه أو به» والعامة يقولون: طاسة. المعجم الوسيط (۲/ .)017١‏ 
)£( القمقمة با هاء: وعاء من صفر له عروتان يستصحبه المسافر. المصباح المنير (۲/ .)0١۷‏ 
)0( فرّق بينه) القاضي عياض بالخرطوم والأذان والعرا لا بالمادّة التي يصنعان منها. ينظر: مشارق الأنوار 
(/0۲. 
4 اأتارة: التي يُؤذَّن عليهاء والمنارة أيضاً: مايُوضع فوقها السراج».... والجمع الاو بالواو؛ لأنه من الثور. 
مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق : حمود خاطرء طبعة ۱٤۱۵(‏ هھ - 19880م)- 
مكتبة لبنان - ناشرون - بيروت: (۱/ 584). 
49 اللمحير الا ارام جو ع و و واي بو طَتَاجِيدُ. المضباح المنير (۲/ 
06 
(۸) وقال أبورّيد: بورك بالضم : البُورَقُ الذي يمعَلُ في الطَّحِينِ .تاج العروس (1/ 05561. 


(9) جمع حب بکسر الحاء. 
)٠٠(‏ املَاجُ بالكسر: من البّراذين ” : واحدٌ الماليج. تاج العروس ٠١۴١ / ١(‏ مادّة: (هملج). 


كتاب السَلّمِ / ۲٠١‏ 
معيار الصياغة يصب فيها مُذاب الفلذات”؛ لقلة تفاوت المصبوب في القالب غلظاً 
ودف وسهلٍ ضبطها ضيقاً وسعة. 

وسكت المصتف عن السلمق ال اجو المج جوا ر أن [لا] يكون 
رأس المال من جذ جنس المسلّم فيه إلا إذا كان السلمٌ حالاً وتقابضا في المجلس. 

وأمّا السلم في الرقيق: فالاصحٌ صحَّنُه أيضاً بشرط أن لا يتوافقا في الجنس. 

واا السلمٌ ني البساتين والأراضي والأشجار: فالّذي عليه معظمٌ الأصحاب”» ته لا 
مجوز؛ عير اجتماع الأشكال والمقادير والأوصاف. 

(ولايشترط التعرّض) في کل ما جازالسلم فيه (للجودة والرداءة)؛ اكتضاءً باتباع 
العرف (في أظهر الوجهين). 

والثاني: يجب التعرّض؛ لاختلاف القيم والأغراض بهماء فتركُ التعرّض يودي إلى النزاع. 

(ويحمل المطلق على الجيّد)؛ لان المطلوب في العقود سلامة الأعواض وجودتها عرفا 
فالمعروف كالمشروط ”. 

وينزل الجيّد بالإطلاق أو الشرط على أقلٌ مراتب الجودة» ولا يشترط التناهي فيه 
ولو شرط الرداءة في النوع صمٌّ؛ للانضباطء وفي العيب فلا؛ لعدم الانضباط, فالمراد 
بالرداءة في الكتاب رداءةٌ النوع» كما صرّح به النوويٌ ^“ 

هذافي الجودة والرداءةء أا الأجود والأردأً: فإن شرّط الأجوة فالصحيحٌ عدم الجواز؛ 
لأنَّ أقصاه غير معلوم؛ لكثرة المراتب» وإن شرّط الأرداً صح ويُقبل المأ به من الرداءة؛ 
لأنّه إن كان هو فذاك, وإن كان فوقّه بمرتبة أو أكثر فقد جاء [بخير ما شرط]. 

(وصفاتٌ المسلّم فيه لابُدٌ وأن يعرقها المتعاقدان)؛ دفعاً للغرر والتشاجر عند المحلٌ» 


(1) الفلذ:كلٌ جوهر من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس والرصاص فهو فلذ. كتاب الكليات (1/ .)٠۷١‏ 
(7) الأصحاب: يطلق على فقهاء الشافعية الذين بلغوا من العلم مبلغاً صارت هم اجتهادات فقهية. ينظر: 
المجموع )١١5/1(‏ وما بعدها. 

(۳) قاعدة: المعروفٌ بالعرف كالمشروط شرطاً. قواعد الفقه للبركتي (۱/ »)۱۲١‏ رقم (۳۳). 

(4) روضة الطالبين (۲۸/6) 


5 الوضوح 
فلو جهلاهاء أو أحدّهما فس العقدٌء وفيما إذا عرف غيُهما مكان جهل أحدهما وجة 
أنه يجوز؛ لإمكان قطع النزاع والغرر بشهادة ذلك الغير. 

(والظاهدٌ من الوجهين أنه لا بُدٌ من أن يعرفها) أي: يعرف الصفات (غيدُهما) من 
المسلمين العدول”“(أيضاً) ك) يجب أن يعرفاها بنفسهم؛ ليُرجع إليهم عند التنازع 
فيقطع النسزاع. 

والشاني: لا يشترط أن يعرف غيرهما؛ لأنَّ احتمال النزاع الطارئ لا يؤئّر في صححّة 
العقدالجاري. 

وعلى الأوّل يكفي عدلان» وقيل: : يشترط عددٌ الاستفاضة". 


استبدال المسلّم فيه 

(فصلٌ: لايجوز أن يستبدل عن المسلّم فيه غير جنسه)؛ لأنَّ العقد إلا كان عليه» فما 
يأتي به من غير جنسه غير معقودٍ عليه» فيذهب رأس المال باطلاً ويجيء هذا باطلاً 
فيتناوله قونه تعالى: +( وَكَامَأ اموک يبتكم بالطل )4". 

(وأما استبدال غير النوع ك) استبدال (المعقلّ والبرنّ) أحدهما بالآخر من التمرء 
والطالكيّ والصورانيّ من الزبيبء (والشوب الهرّوي) المنسوب إلى هراة من مدن 
خراسان (والمرويّ) المنسوب إلى مرؤ الرود* أو مرو الشاهجان» همامن مدن 


)١(‏ العدول: جمع عدلء والعدالة لغةً: الاستقامة» وشرعاً: صفة في الإنسان تحمله على اجتناب الكبائر وعدم 
الإصرار عل الصغائر » وتجنب مافيه خسة من التصرفات. معجم لغة الفقهاء .)۳١١ /١(‏ 

(۲) قال الشيخ أبو حامد الإسفرايينى في تعريف الاستفاضة: إن أقله أن يسمع من اثنين عدلين؛ لان ذلك بيئة. 
وقال الماوردى: أن الإِسِتِمَاضَةًَ ها شَرطَانِ: 

أحَدُهُمًا: : أن يله بحم َي وَعَدَدْ كديفي عَنهُمُ لاطو ساعد عل الب وَالنَيو. 

رالتاي : أن يسوي طَرّفا الل وَوَسَطّه 0 المهذب (۲/ ١۳۳)ء‏ والحاوي (15/ 094. 

(۳) (البقرة: ۱۸۸)» تمامها :لاوا نولک يښک بال يلي نڌ لوا بها دكار لا ڪڪلوا ريا امول 

پا اش انتم تامور ا« يددع لمو 4 

(4) مروالروذ: مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خسة أيام؛ وهي على نهر عظيم فلهذا سميت بذلك» وهي 
صغيرة بالنسبة إلى مرو الأخرى» خرج منها خلق من أهل الفضل ينسبون مروروذي ومرُوذي للأشخاص أمَا 
للثاب فالنسبة إليهما: مرويّ على القياس. ينظر: معجم البلدان (8/ 117-117). 


كتاب السَلّم / ۲٢۷‏ 
خراسان أيضاً (فلا يجب على المسلم قبوله) جزماً؛ لاختلاف الأغراض باختلاف 
النوع؛ لتفاوت القيمة باختلافه» ويجوز قبوله كا في اخخلاف الصفة. 

وهذا وجة ومقابلٌه قولّه: (وأظهر الوجهين آنه لايجوز) قبوله (أيضاً) كما لايجب؛ 
لأنْ اختلاف النوع كاختلاف الجنس فيم| مرّ ويشبه الاعتياض عنه» وهو لا يجوز كا 
مرفي البيع. 

(وإن لم بختلف الجنس ولا النوعٌ ولكنّه) أي: المستبدَلٌ (كان أرداً من المشروط جاز 
قبوله)؛ لأنه رفقٌ بالمسلم إليه وهو مما يبتَمَى به رضوان الله. 

(وم يجب) قبوله؛ لأنّه من قبيل الإيشار والإيشارٌ غير واجب وإن كان [المسلم] من 
أهل الشروة وبصاحبه خصاصةٌ"©. 

(وإن كان) أي: المستبدَلُ (أجوة) من المشروط (جاز قبوله)؛ لأنه جاء بخير ما شُرط 
(والأصحٌ) من الوجهين (وجوبّه) أي: وجوبٌ القبولٍ (أيضاً)؛ لأنَّ تفاوت الصفات 
بالزيادة والنقصان لا يمكن تهيزهاء وتبا خير مما شرط. 

والشاني: لا يجب القبول؛ لاحتمال التلجئة منه إلى ما أتى به فينكسر به قلبّه ويندم 
بعد ما وجد مثلّ المشروط؛ على أن المثّة كافية في عدم الوجوب كم في نظائرها 

وجب تنقية الحنطة المسلّم فيها عن المدر”" والزوان* والتراب بقدر الإمكان» فإن 
كان فيها ثيءٌ من المذكورات وكان السلم فيها بالكيل جاز؛ لتسامح[الناس]بمثل ذلك» 
أو بالوزن فلا. 

ولا يجوز تسليمٌ المسلّم فيه وزناً بالكيل» ولا بالعكس؛ لكثرة التفاوت. 


دق في (ص٤٤)‏ من المخطوطة () في فصل: : ابيع قبل قبضه من ضمان البائع. 
(۲) والختصاصة : الل والحاجة» وذو الكصاصة: ذو ال والفقر. تبذيب اللغة (۲/ .)۳۹٩‏ 

.07 874 /۱( ادر جرّكة : ع الط ايابس الاك أو الط اليل الذي لا رمل فيه . تاج العروس‎ mM 

)£( لزان حب يكون في الجنطّة يميه أهلٌ الشام اَّم الواحدة روان وغيرهم يسمّيه الدوسرء واحدته 
دوسرة» نباته كنبات الزرع غير آنه يجاوز الزرع في الطول وله ستبل وحب دقيق أسمرء وله حب غار مستطيلٌ 
أَحمَرٌ قاِمٌ كأنه في خِلقَةٍ سو س انط ولا يُسِكِرٌ ولكِنّهُ يُمِرٌ الطَّمَامَ إمرّاراً سيدا . ينظر: المحكم (14/۸)» و 
تهذيب اللغة: »)۱۷١ /١7(‏ ولسان العرب (5/ .)۲۸١‏ 


AA‏ الوضوح 

ووقتٌ التسليم في الشمر نهايةٌ جفافه» وفي الطب قبل الانكباس”. 

ومطلقٌ الشرط فيه وفي العنب تحمل على ما كانتا عليه من عناقيد. 

ولو شُرط انقلاعُها عنها انع الشرط. 

(ولوأتى) المسلّم إليه (بالمسلّم فيه قبل المحلٌ) بكسر الحاء» أي: وقت الحلول 
(وامتنع المسلِمٌ عن قبوله) قائلاً: لايلزمني القبول؛ لعدم [إيجاب] الشرع ياه (فإن كان 
له في الامتناع) عن القبول (غرض صحيح: بأن كان) الوقثُ (وقتَ غارة) أي: نب و 
هرج يخاف لو قبله ذهبت به الغارة (أو كان) المسلّم فيه (حيواناً بجتاج إلى علفه) بأن 
كان شتاءً وأطبق الثلجٌ الأرضّء أو كان في بلد يعتادون علف الدوابٌ في ذا الوقت (لم 
يحبر على القبول)؛ لما فيه من التعرّض لتلف ماله بالغارة والتعليف بغير حقٌ. 

ومن الأغراض الصحيحة كونٌ [المسلِم] يُريد تأخيره ليأكلّه في امحل طريًاً. 

(وإلا) أي: وإن لم يكن للمسلم غرض صحيح في الامتناع؛ بل يمتنع تكاسلاً عن 
حفظه» أو تأذّياً بصاحبه (فإن كان للمؤدّي) أي: المسلّم إليه (غرض صحيح سوى 
براءة الذمّة: كما لو كان به) أي: بالمسلّم فيه (رهنٌ) متبرّعاً أو مشروطاً (يريد) المسلّم 
إليه فك (أجبر المسلِم على القبول)؛ لان امتناعه لا يتضمّن فائدةٌ» وأداء المسآم إليه 
يتضمّئها فراعى جانبّه. (وكذا) يبر [المسلِم] (إن م يكن له غرضٌ سوى البراءة) أي: 
براءة الذمّة (في اصح القولين)؛ لأنَ براءة الذمّة عن الحقوق من أهمٌ الأغراض عند 
الحازم المتيقظ. 

والثاني: لا تجبر؛ لأنه لم جى وقتٌ توجّه الوجوب عليه وكان في تعجيله منّةٌ عليه 
فلا وجة لإجباره. 

ولو كان له في الامتناع غرضٌ صحيح وللمؤدٌّي في الأداء كذلك فهل يتعارضان. آم 
نجير أحدّهما؟ وجهان: الأصحٌ إجبار المؤدّي [بالتأخير]. 


(1) والكياسة: اليذق. وهو من التمر بمنزلة العُتقود من العنب. الصحاح في اللغة (ص۸۹۹). فالانكباس: 
ظهور العذق كاملاً. 


كتاب السَلّم / 559 

ولو أحضر المسلم فيه الحالٌ أجير على قبوله» سواءٌ له غرض أو م يكن فإن م يقبل 
أجبر على الإبراء ليقبل أو يبرئ ذمّنَهه [وحيث] ثبت الجبر» فإن أصرّ أذ الحاكمٌ له 
ويضعٌه عند عدل إلى الحلول. 

(ولو وجد المسَلِمُ المسلَمَ إليه في غير مكان التسليم) أي: المشروط, أو المحمول عليه 
عند الإطلاق فيما إذا صلح ولم يكن للنقل مؤنةً ( يلزمه) أي: المسلَمَ إليه (الأداءٌ إن 
كان لنقله مؤنةٌ)” أي: من موضع التسليم إلى بيته أو الموضع المشروطء (وكذا لا يطالبه 
بالقيمة في أصحٌ الوجهين)؛ لوجهين: 

أحدهما: آنه إذا م يتوجّه إليه وجوب الأداء فأداء القيمة فرع وجوب الأصل» فينتفي 
بانتفائه . 

والثاني: أن أداء القيمة اعتياضٌ عن المسلّم فيه» وهو ممتنمٌ لامر ©. 

والشاني”©: يجوز أن يطالبه بالقيمة؛ للحيلولة بينه وبين حقّه بعد جريان العقد على 
الصحّة. فيغتفر فيه الاعتياض. 

وإذا قلنا: بالأوّل فللمس لم الخيارٌ بين أن يصبر إلى أن يجده في مكان التسليم» وبين أن 
يفسخ ويستردٌ رأس المال قياساً على ما لو انقطع الَسلّم فيه عند المحل. 

وإن ل يكن لنقله مؤنةٌ لإيشق على المسآم إليه نقلّه إلى ذلك المكان لزمه الإتيان به 
وأداؤه. 

(وإن امتنع المسلِمٌ عن قبوله هناك) أي: في غير مكان التسليم» بأن جاء به المسلّم 
إليه وقال: هذا مالك فخذه (لم يجير) المسلم على قبوله (إن كان لنقله) إلى البيت أو 
مكان التسليم (مؤنةٌ أو كان الموضع مخوفاً) لبعده عن العمران» أو كان المسلِم غريباً 


)١(‏ ولم يقنع المسلم به بل يطلب مؤنة النقل أيضاً فكذلك. منه. 

(۲) أي: لدليلين. 

زفق في أل هذا الفصل حيث قال في المحرر: ”لا يجوز أن يستبدل عن المسلّم فيه غير جنسه“. 

زفق أي: الشاني من الوجهين في مطالبة المسلم إليه بالقيمة؛ والثاني الذي قبله من الدليلين على عدم المطالبة 
بالقيمة. 


٠١‏ الوضوح 
يتطاول عليه أيدي الظلّمة ولا حامي؛ لأ الإجبار والحالة هذه إضرارٌ به من غير حق. 

(وإلا) أي: وإن م يكن لتقل السام فيه مؤنةٌ: بأن كان مسكاً أو عنبراً أو دراهم أو 
دنانيرَ قليلةً ولم يكن الموضع مخوفاً: EE‏ ارك يا 
الظلّمة» أولم يكن هناك ظالاولا خوف غارة (فالأظهر من الوجهين إجباره) أي 
إجبار المسلم على قبول المسلّم فيه؛ إذ لا مانع موا الات 
بإبقاء احق في ذمّة الغير الطالب براءتّها. 

والثاني: لا يجبر؛ إذ لم يتوجّه عليه وجوب القبول» ورعايةٌ حى الغير من المستحسنات» 
لا من الواجبات» فلا إجبارٌ. 

وهذا كالخلاف السابق في التعجيل قبل الحلول لبراءة الذمّة. 

ولو [اتّفق]اكونٌ رأس المال على صفة المسلّم فيه: بأن أسلم إليه بشوب في ثوب صفّه 
كذاء فكان على صفة رأس الالء فجاء ب رأس المال وجب قبوله» ذكره الحلا وصخحه“ 


[الإقراض] 


(فصلٌ : في) بيان (الإقراض) ل يُفرّد له بابٌّ؛ لأنّه تمليكُ شيءٍ على أن ردبدلّه» ففي 
تقديم أحد [البدلين] وثبوت الآخر في الذمّة شابة السلم» فجعلّه فصلاً من السلم. 
(الإقراضٌ) في اللغة: الإقطاع» سمي به؛ لأنْ امرض -بكسر الراء- يقطع 
المقرّض - بفتح الراء-من ماله ويدفعه إلى المستقرض”" (مندوبٌ إليه) [أي:] ما يميل 
إليه ويرغب فيه» من ندب» أي: مال» ومنه يقال لمن انتهز الفرصة لشيء: انتتدب 
إليه ”ف شاع المندوب في مستحسنات الشرع» أي: مستحبٌ”©؛ لما فيه من إعانة 
)١(‏ شرځ الجلال المحلّ على المنهاج للنوويّ بحاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ 075١‏ 
(؟) الصحاح (ص۸۵۱)» ولسان العرب (۷/ ۲۱۷)» والحاوي الكبير (0/ 67 7). 
(۳) يقال: ندبته فانتدب» أي: بعثته ودعوته فأجاب. لسان العرب /١(‏ 0/00. 
(O‏ المندوب والمستحبٌ والتطوّع والسئّ عند جمهور الشافعيّة كلّها عبارة عن الفعل الذي طلبه الشارع من 
المكلّف طلباً غير جازم. ينظر: جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين عبد الوهاب = ابن السبكي (ت)» طبع 
مصطفى الباي-مصر: .(A4/۱)‏ 


E. 


[الإقراض] / ۲۷۱ 
الملهوفين وإزاحة كربة المضطزين» وفيه احتمال غرر [لراحة المسلمين] . 
و yT‏ 

أركان الإقراض 

ويتحقق الإقراض بالمقرض والمستقرض: العاقدين» والمقرّض: المعقود عليه» 
والصيغة الدالة على رضا المتعاقدّين. 

(والصيغة) الدالّة على الرضا ([أن يقول]: أقرضتك) هذه الدراهمَ (أو أسلفتّك. أو 
خذه بمثله). 

وعد ”خذه بمثله ” من صرائح ألفاظ القرض مما لا ينبغي” إذ قد مرّ في البيع آله 
كنايةٌ في الييع ”> فكذا هناء فيحتاج إلى الي ولو قال: ” خذه” ولم يقل: " بمثله ” 
فهو إيداعٌ. 

(أو 1 ملكثك على أن ترد بدلّه). و ” 1 ملكك ” وه هة 

ولو قال: خذه واصرفه في حوائجك ” فإن ضمٌ إليه: ”ورد بدلّه ” أو: ”على أن ترد 
بدلّه ” فإقراضٌء وإلاً فهو إباحة وإعراضٌ” لا يُرجع إليه؛ لإطماعه إِيّاه متبرّعاً ولم 
يلتزم القابض شيئا. : 


(۱) «عن إسياعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أي ربيعة عن أبيه عن جدّه قال: استقرض مني النبي مَل أربعين 
ألفاًء فجاءه مال فدقَمّه إل وقال: بارك الله لك في هلك ومالك إِنَّ)ا جزاءٌ السلفي الحمدٌ والأداء»» رواه النسائي: 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت:٠اه)‏ في السنن الكبرى» تحقيق: د.عيد الغفار سليان البنداري سيد 
كسروي حسنء الطبعة الأولى (١41١ه‏ - 1941م) دار الكتب العلمية - بيروت - كتاب البيع (4/ 0۷). 
(1) من أسلوب الشارح استعمال ” لا ينبغي ” في الأمور التي فيها خطأء ولا يخفى ما فيه من التأدّب. 

(۳) مر ذلك في أوّل كتاب البيع بعد قوله: وينعقد البيع بالكنايات. 

(4) شرح المحلي على المنهاج (07191/5. 

(0) فإن التمليك من غير ذكر عوض هبة في الظاهر. المهذب (۱/ 007. 

(5) الإباحة هنا بمعنى إباحة الطعام ونحوه يقال: أباح الرجل ماله؛ أي: أذن في أخذه وتركه وجعله مطلق 
الطرفين. ينظر: التعاريف .)۲۷/١(‏ 


۲ الوضوح 
شروط الصيغة 


(ويشترط فيه) أي: في الإقراض (القبولُ في أصح الوجهين) كما يُشترط فيه الإيجابٌ!) 
كالسلم والبيع وسائر العقود؛ لأنّه عقدٌ فيقول: استقرضتٌء أو قبلتٌء أو [تلكنّه] 
يكل وناموذلك: 

والشاني: لايُشترط القبولٌ؛ لأنه إباحةٌ إتلافٍ على شرط الضانء فقبوله قبضْه. 


واختاره الإصطخري”. 
د 


شروط ال مقرض 

(ويُشسترط في المقسرض) بكسر الراء (جوارٌ التتصرّف) فلا يجوز لوق إقراضُ مال 
الناقص” إلا لضرورة داعيةٍ إليه (وَأهليَةٌ التبرُع) فيم يُقَرِضُ» تعميمٌ بعد تخصيص» 
فلايصحٌ إقراض الصبيّ والمجدون والمحجور عليه بالسفه” أو الفلّس”؛ لأنه عقدٌ 
غرر مستورٌ العاقبة فأشبة التبرّع. 


»0 الإيجاب: الإلزام وإيقاع النسبة» والمراد به في قول الفقهاء: " بايجهاب وقبول ":الكلام الذي تكلم به أولاً 
أحد العاقدين ناكحاً كان أو منكوحة بايعاً كان أو مشترياًء والقبول في الكلام الذي تكلم به ثانياً. دستور العلماء 
١ 10/0‏ 

(5) هوالحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضلء أبو سعيد الإصطخري الفقيه الشافعي؛ من أصحاب 
الوجوه منسوب إلى إصطخرء كورة من كور فارس» من شيوخه عباس بن محمد الداودي» ومن تلاميذه الدار 
قطني من مؤلفاته أدب القاضي والأقضيةء و الفرائض الكبير» و الشروط والوثائق ‏ أحد أصحاب الوجوه» درس 
ببغداد» وولي القضاء بأماكن» منها: مدينة قم» توفي سنة (۳۲۸ه) ودفن بباب حرب. ينظر: طبقات السبكي 
۱49-79( رقم () وسير أعلام »)۲٠۰/۱۵(‏ رقم »)03١4(‏ وطبقات المصدف» ط. بيروت (17)؛ 
وطبقات الشيرازي» ط.بيروت »)1١1(‏ ووفيات الأعيان (۲/ 3١‏ رقم: »١64(‏ وتهذيب الاسياء (۲/ 0۱۹)» 
وهذا أيضاً من ترجيحات الشارح استناداً على قول غيره. 

ضف يقصد ناقص أهلية الأداء» وذلك يكون بفقدان البلوغ أوالعقل» كما أن كماما يكون بوجودهما. ينظر: علم 
أصول الفقه للخلاف /١(‏ ۱۳۸)»ء والموسوعة الفقهية الكويتية )44/۱( 

(4) سيق تعريف الجر والسفه: عبارة عن خفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب فتحمله على العمل 
بخلاف طور العقل وموجب الشرع. التعريفات (198/1)» رقم المصطلح .)۷۸١(‏ 

(5) الفلس والتفليس: حجر الحاكم على المديون. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (1/ 6188 


[الإقراض] / ۲۷۳ 

شروط المقرّض 

وأجاز العراقيّون إقراضٌ القاضي مال اليتيم لكثرة أشغاله» ويُشهد عليه خوفاً من 
عزله أو موته» ونقلوا النصّ على جواز إقراضه مال المحجور عليه إذا رضي الغرماءٌ 
بتأخير [القسمة] إلى [أن يجتممٌ المال]”". ١‏ 

[وني إقراضي] الأموالٍ الضائعة وسائر أموالٍ بيت الال احتمالان من الإمام: 

[وجة] الجواز كوثها في مشيئة الحاكم» فهو كسائر تصرّفاته فيها. 

ووج انع أتها بسبيل الدفع إلى أرباب الحوائج» فرتم يط را الاحتياجٌ قبل الأداء 
فيفوت الغخرض منها"» وهذاأقوى”©. 

(وما يجوز السلم فيه) مماذكر في السلم (يجوز إقراضّه)؛ لاشتراكهما لفظاً ومعنىّ» 
قا لفظاً: فلأنَ كلاً منهما يسمّى سلفاًء وأا معنٌّ: فلأنَ كلاً منها بتعجيل بدلٍ وإبقاء 
بدل في الذمة. 

(نعم لا يجوز إقراضٌ الجارية اني بحل للمستقرض) وطؤها”(ني أظهر القولين) 
وإن قلنا: إن القرّض يُملّك بالقبض؛ لأنَّ املك فيه ضعيف؛ بدليل جواز الرجوع 
للمقرض مادام امرض باقياًء فربّا يتّفق الاستردادٌ بعد وطئ المستقرض إيّاهاء 
فيكون في معنى إباحة وطئ الجواري بنحو عارية. 

والثاني: يجوز لأنّه إن قلنا: إن لا يملك إلا بالتصجٌّف فبالقبض لا بحل وطؤّهاء فهي 
كسائر الجواري المحرّمة عليه بنحو رضاع ومصاهرة ومحرمية. 

وإن قلنا: إله يملك بالقبض فاتَفاقٌ الاسترداد ما يبد احتمالٌ» فلا يضر بصحّة العقد. 


.)١١۸ /۲( وعجالة المحتاج (۲/ ١١۷)ء ومغني المحتاج‎ »)۲۹۳ /٠١( ينظر: العزيز‎ )١( 

() نهاية المطلب في دراية المذهب (۳/ 0731. 

(۳) من ترجيحات الشارح في الوضوح. اعتماداً على ما وصل إليه هو. 

©) أي: بالنكاح أو بملك اليمين. 

)0( وهوحرام» وعطاء رجع عن القول بإباحته ك يأتي في الرهن» والعارية بتشديد الياء: تمليك منفعة بلا بدل. 
التعریفات /١(‏ ۱۸۸). 


/ الوضوح 


1 ار ل‎ OO 
المحذور.‎ 

(وما لا يجوز الس لم فيه) مما مر (يجوز إقراضّه أيضاً) كما يجوز إقراض ما يجوز 
السلم فيه (إن قلنا: يردٌ في المتقوّمات القيمة)؛ لأنّ اللآلئ الكبار ملا والمعاجينَ الغير 
المنضبطة وما أتر فيها النارٌ متقرّماتٌ فإذا تعدَّر تحصيلّها [روجع] إلى القيمة» و 
السلم لا يجوز ذلك؛ لامتناع الاعتياض (وإن قلنا: يردٌ) في المتقرّمات (المثلٌ) الصوري 
(1 بجُز)؛ لأن امتناع السلم فيها كان مبنيّاً على عدم [انضباطها] وعرَّة وجودهاء فإذا 
وجب في الإقراض رد مثله صورة عاد المحذور. 

ويجموز إقراضٌ الأراضي والبساتين والأشجار على كلا القولين وإن لم يز السلمٌ فيها 
E‏ 

(وهو الأظهرٌ) أي: القولُ برد ا مغل الصوريٌ في المتقوّمات هو الأظهر؛ لإطباق 
الناس على استقراض الحيوانات ورد مثلها صورةء واستأنسوا بم روي: «أنه جال 
اقترض بكرا ورد رباع“ وقال: خيُكم أحسئكم قضاء»*» وفي رواية: «استقرض 
بكرا ورد بازلاً»”©. هذا ما اختاره الأكثرون© 
() في نسختين : " بعد العقد "» وهو أولى» وهذا من استدراكات الشارح على المصنف. 
(؟) من الشارح بعد شرح قول المصتف : ويجوز السلم في الحيوان. 
(mm‏ البكر بفتح الباء : الفتىّ من الابل» والرباعية وَالرَباعي بقح الرّاء: :ماله يست صني ودخلت في السنة 
السابعة. : لسان العرب »)۳٠١/۳(‏ و .)١١۸/۸(‏ 
0( رواه مسلم في صحيحه (۱۲۲۲)» رقم الحدیث (۱۱۸ - ( 01 
6 هذا اللفظ غير موجود في كتب الرواية» أتبع في إيراده بهذا اللفظ الإمام الغزالي في وسيطه» وهو تيع إمام 
الحرمين في نهاية المطلب» والموجود في كتب الحديث هو اللفظ الأول. ينظر: البدر المنير (5/ .)757١‏ و تلخيص 
الحجیر (9/ 5 09 
البَازِلُ فَهُرَ ما له ا سِِينَ ودل في النَاسِعَةِ وفطر نابه. لسان العرب (075/4» و (07/11). 
(7) وهو قول علي وابن عبّاس وابن عمر- رضي الله عنهم -» وقول سعيد بن المسيّب والحسن البصري 


والنخعيّء وني الفقهاء قول مالك وأحمد وإسحاق والزهرى والاوزاعي والشافعي وإسحاق وأبوثور وحكاه 
الجوزجانى عن عطاء والحكم. ينظر: الحاوي الكبير (/۳۹۹). وتكملة المجموع .)١١١ /١7(‏ 


۲۷٣ / [الإقراض]‎ 


والشاني: برد [ني] ا لمعل المدلٌ» وفي [المتقوّم] القيمةٌ» وذلك هو القياس كإتلاف سائر 
المتقرّمات”'» وهو اختيار صاحب التقريب. وعلى هذا فالاعتبار بقيمة يوم القبض إن 
قلنا: إن المقرّض يُملك به» وبأقصى القيم من القبض إلى التصرّف إن قلنا: إِنْ المللك 
يكون بالتصرّف. وإذا اختلفا في القيمة أو في صفة المشل فالقول قول المستقرض. 
HHR‏ 


3 . 

إقراض الخبز 

وفي إقراض الخبز الوجهان [اللّذان] مرا في السلم”» لكنّ الصحيح في الشرح 
الصغير جوازه» وهو اختيار ابن الصباغ* وإمام الحرمين ۵ ؛ للحاجة» وإطباق الناس 
[عليه]©, 

ويقاس عليه الخمير”'؛ للحاجة أيضا". 

وإذا قلنا به يرد لها صورةً وزناً؛ لأنّ الوزن أعدلء وقيل: عدا والأشهرٌ 
جوازُهما©. 


(ولو ظفر المقرِضٌ بالمستقرض) أي: وجده بلا مانع يي متغلُبٍ [أو مزاحمة] شغلء 


١١‏ وهو القياس المجمع عليه إلا في المصرّاة» ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي »)۳١۹/١(‏ والمستصفى 
۳۳۲/۲ والتقرير والتحبير .)۳۳٤/۲(‏ 

(۲) وأنَ الراجح عند الأكثرين من الأئمّة منع السلم فيه والمختار عند إمام الحرمين جوازه» واستدل المالكية 
بحديث عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصاناء فقال: لا 
بأس إنما ذلك من مرافق الداس»» قال الألباني: ضعيف. ينظر: كشاف القناع (۳/ ١١۳)ء‏ ومختصر إرواء الغليل 
۷ ) رقم (18944). 

(۳) لم أحصل على الشامل» وينظر: البيان في مذهب الشافعي .)٤1۷ /٥(‏ 

() الذي في نباي المطلب (ه/ .)405-40١‏ أن الخبز ليس من ذوات الأمثال» وأنّ منهم من جوز إقراضه 
للحاجة الماسة» وأنَ القاضي مال إلى جوازه للحاجة» وليس فيه تصريح بالاختيار. 

(5) أطبقوا على الشيء: أجعواعليه. لسان العرب /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ فالإطباق: الإجماع. 

(1) الخمير: عجينة مختمرة بها فطر خاص ليولّد ثاني أكسيد الكربون. المعجم الوسيط .0187/١(‏ 

(۷) روضة الطالبين ٤(‏ / ۳۳). 

(۸) المصدر نفسه /٤(‏ ۳۳)ء وقال السبكي والعبرة بالوزن كالخبز . مغني المحتاج (؟ / .)١19‏ 


/ الوضوح 
وهو معنى الظفر (ني غير مكان الإقراض) أومكانِ شرط الأداء فيه (وللنقل مؤنةٌ)- 
؛ لبعد المسافة بين مكان الإقراض والظفرء والمقرّصُ شيء يحتاج إلى حمله» أو سَوقِه 
وقوده. أمّا إِذا كان فرساً يمكن ركويّه أو نحو ذلك فهو مما لا مؤنة في نقله؛ لأنه 
معاون لا مؤاونٌ” (فله المطالبة بقيمة بل الإقراض)؛ لجواز الاعتياض عن المقرّض. 
ولا يجوز مطالبته بالمشل؛ لإفضائه إلى الإضرار بالمستقرض. ولو أتى بمثله هنا م يلزم 
على المقرض قبوله؛ على نحو مامرٌ في السلم. 

وإذا أخذ القيمة هناك وتصادفا في بلد الإقراض فالأصح آنه لا يجوز للمقرض رد 
القيمة وأخدٌ المشل ولا للمستقرض استرداد القيمة وإعطاء الشل. 

والثاني: يجو زله)؛ ى) لو وجد العين المضونة بضان الحيلولة”" بعد ما ضمن قيمتهاء 
فإتها ترَدُوتُستردٌ. 

ولو لم يكن لنقل المقرّض مؤنة؛ لخقته» أو لكونها دابَةً تركب ولم يحتج إلى شري 
العلف إلى الوصول إلى مكان الإقراض؛ لاعشيشاب الأرض فله مطالبثّه بمثله ولا 
يجوز امتناغه عنه وفقٌّ ماذكر في السلم”. 

(ولا يجوز أن يُقرضه بشرط ان يرد) المستقرض (عن المكسّر الصحيح) أو عن المزيّف 


0 الأون: الإعياء والتعب كالاين» أو التكلّف للتَقّّة. ينظر: المحكم »)0177/1١(‏ و لسان العرب (۳۹/۱۳)ء 
فالمؤاون هو المتعب المكلف. 

(5) جاء تعريف ضمن الحيلولة ني شرح الهداية» وأنْ ضبان التمليك صان بعلن اليك وضمان الحيلولة 
نيعل بمُجَرَّدِ احيُولَةبَينَ ااك وَالّمدُوك لا باللّمليك ... و جاء التمثيل له في تفسير النيسابوري فقال: 
"ومثال حكومة سليهان قول الشافعي: فمن غصب عبداً فأبق من يده فإنه يضمن القيمة فينتفع به المغصوب منه 
بإزاء ما فوته الغاصب من منافع العبد » فإذا ظهر العبد يرد ويقال له: ضان الحيلولة ”. ينظر: غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان - تأليف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (ت:۷۲۸ه)» تحقيق : 
الشيخ زكريا عميران؛ الطبعة الأولى ١517(‏ ه -1447 م): دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان (0/ ۳۷). و 
العناية شرح الهدايةء تأليف: محمد بن محمد البابري (ت:85لاه) - (/ ۸۸)» والمحرر في الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد: ابن تيمية الحراني» أبي البركات؛ جد 
الدين (المحوفى: 767ه) الطبعة الثانية (5 ٠15ه‏ -14/4م) مكتبة المعارف- الرياض .)۴۷١ /١(‏ 

(۳) حيث قال: فالظاهر من الوجهين إجباره. 


[الإقراض] / ۲۷۷ 
الرائج؛ أو عن المسكوك بِسكَةٍ مسكوكاً بسكة” إذا كان المشروطً أروج» (أويردً عليه 
زياد وإن قلَّ؛ لأنَّ مل هذا مما بر به نفعأء وقد هى النبيٌ يه عن ذلك7©. 

فلو شرّطً كذلك فسد العقدٌ وإن لم يكن ذلك في الربويّات. 

وني وجو: صح العقدٌ في غير الربويّات وحرم الشرطٌ©. 

(ولو رد كذلك من غير شرط) أي: الصحاح عن المكسّرِء أو اميد عن الرديء 
اا ا كان ل لو و كر 
الحميدة» وفيه استالةٌ القلوب. 

وما شرعاً: فقد روينا آنه يي قال: «خيارٌكم أحسئكم قضاءً»©. 

وقد صح [أيضاً]: «أنّه استقرضٌ صاعاً ورد صاعين) ©. 

ونقل صاحب الروضة عن المحاملّ وغيره: آله يستحبٌ للمستقرض أن يرد أجوة 
ما أحد؛ اال ايك الق دة رليك للمقرض أخدٌ ذلك سواءٌ 
الربويّاتٌ أو غيرها”. 


١ أي: أخرى. (منه).‎ )١( 

(؟) يقصد المرويّ عن رسول الله يك بلفظ: «كل قرض جر منفعة فهو ربا أو بلفظ: «نهى رسول اللي عن قرض 
جر نفعاً». وم يصح فيه حديث مرفوع؛ بل هو موقوف على الصحابة: علي وفضالة بن عبيد وابن مسعود وأبيّ بن كعب 
وعبد الله بن سلام وابن عباس 4# والمرويّ مرفوعا من حَدِيث عَلَ بن أبي طالب٠‏ بهذين اللفظين في إسنّاده سوار بن 
مُصعب وهو مَترُوك» ينظر: نصب الراية (4/ )5١‏ و خلاصة البدر المنير (۲/ ۷۸)» و (5/-577-571), وكشف 
الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت: 
۲ ه)» تحقيق: أحمد القلاش» الطبعة: الرابعة» (١١٠٤٠ه)-‏ مؤسسة الرسالة- بيروت : (071/7), 

(۳) لانه عقد مسامحة وارفاق. ينظر: العزيز (۹/ »)۳۷١‏ والبيان للعمراني (457/6). 

(5) سبق تخريجه قبل قليل. 

)22 م أجده مرويًا ببذاً اللفظ» وإنما رواه أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١1؟ه)في‏ مصنفه» الطبعة: الثانية 
9 ه)ءتحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي: المكتب الإسلامي - بيروت -(1414/8). ولفظه: انسلف النبي 86 
من رجل شعيراً فقضاه وزاده» فذكر ذلك للنبي ب فقال: هو نيل لك؛ رقم .)١14707(‏ و البيهقي في السئن الكبرى 
(0/ 017/6 رقم الحديث )١١440(‏ بلفظ: «أتى رجل رسول الْمييع يسأله فاستس لف له رسول اللمتقةشطر وسق فأعطاه 
إياهفجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقاًء وقال: نصف لك قضاء ونصف لك نائل من عندي». 

(7) الظاهر أن قصده الحديث الذي رواه مسلم وسبق تخريجه: «أنه يي استسلف بكرا ورد رَباعيَأ وقال: خیرم 
أحسئكم قضاءً». وينظر: روضة الطاليين (5/ 007. 


۸ الوضوح 

(ولوث شرط أن ير عن الضحيح الكر) أوعنن الرائج [الزيغت] (أويُقرضه شر 
أي: يُهرض المقرض المستقرض غيرّما أخدّه الآن (لغا الشرطٌ) أي: لا يعتبر ولا بتبّع. 

(وأصحٌ الوجهين آنه لا يفدُ العقدٌّ)؛ لأنا إذا ألغينا فلم يبق له أثرٌّ فهو كالم 
ترط 

والثاني: آنه يُفسد العقدَ؛ لأنّه مشروط بهء وإذا لغا الشرط لغا المشروطٌ". 

(ولو شْرّط تأخيرَ القضاء وضرب له أجَلاً فإن نل يكن للمقرض فيه)[أي:]في التأخير 
والتأجيل (غرضٌ فهو كما لو شرّط رد المكسّر عن الصحيح) في كوه لغوا لاني 
جريان الخلاف في صحّة العقد ولا يلزمّه الأجلٌ؛ لأنّ الإقراض للإرفاق بالمستقرض» 
فيمتنع إلزامُه الأجل. (وإن كان فيه) أي: في التأخير والتأجيل (للمقرض غرضٌ بأن 
كان المستقرض مليّاً) أي: غنيّاً - من الملو: بمعنى الذهاب والمجيء”؛ لأنَّ زمائه يمر 
على حسب إرادته- (والزمانٌ زمانُ النهب) والغارة» ويخاف آنه لو أخذه لذهب به 
الغارةٌ (فهو كشرط رد السحيح عن المكسّر) والرائج عن الزيفيء ورد الزيادة (في 
أظهر الوجهين)؛ لأنَّ فيه جر نفع فيفسد الشرطٌ والعقدُ معاً. 

والشاني: يلو الشرط ولا يلزم الوفاء به ويصحٌ العقدٌ كالتأجيل بغير غرضي؛ إذ 
ليس کل تفُم حاصلاًء ولا كل خو واقعاً إذ الام لا دور بإدارتناء والأحكام لا 
تجري بإرادينا. 

(ولا بأسٌ) [ني الإقراض] (بشرط الرهن والكفيل) والإشهادء وشرط الإقرارٍ به عند 
الحاكم؛ لأنها وثائنٌ لا يزيد بها شي مع أن فيها رفح الخصومةء وإزاحة الشبهة. 

واكتفى بلفظ الكفيل عن كفيل البدن وضامن المال. 
)١(‏ والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط المستصفى /١(‏ 111). 
زفق م أجد هذه المادّة المعتلّة اللام في المعاجم بمعنى الذهاب والمجيء» بل قال ابن فارس: ا ميم واللام والحرف 
العتل أصل صحيح يدل على امتدادٍ في شيءِ زمانٍ أو غيره. وأملّيت القيد للبعير إملاء إذا وسّعته. ينظر: مقاييس 
اللغة (/ )۲۸١‏ مادّة: (ملو)» ويجوز أن تكون مهموزة قال الفيوميّ: ”ورجل (مَليِءٌ *) مهموز أيضا عل فعيل: 


غني مقتدرء و يجوز البدل و الإدغام و ١‏ مَلُوّ) بالضم (مَلاءةٌ)؛ وهو (أملاً) القوم أي: : أقدرهم وأغناهم. 
المصباح (۲/ .)08٠6‏ 


KEN TS aE 


[الإقراض] / ۲۷۹ 

وإذالم يرهن المستقرضء أو لم يأتٍِ بالضامن أو الإشهادٍ فللمقرض الفسحٌ واستردادٌ 
المقرّض بلا خلافٍ يأتي في جواز الرجوع. 

(وأصحٌ القولين أنّ المقرّضٌ يُملّك بالقبض)؛ قياساً على سائر العقود من البة والبيع 
والقسمةء ولايتوقف على التصرّف المزيل للملك: كالإعتاق والبيع والهبة مع القبض. 

والشاني: آنه يتومّف على النصدٌّف؛ لأنّه عقد ضعيفٌ ليس فيه مقابلةٌ مال بال ولا 
توصيفُ مال على الذمّة» فلا يتحقق [كوتّه] في ملكه إل بزوال ملكه عنه» فبه يتبيّن 
الملك قبله. 

«لكن) استدراكدٌ على الأصحٌ (لو أراد امقر الرجوع في المقرّض وهو باق بحاله 
فأظهرٌ الوجهين تمكيثه منه)؛ لآنه لم يقابله شيءٌ ولم هبه» فكأنه مودوعٌ عند المستقرض. 

والشاني: ليس له الرجوع قهراً» بل للمستقرض إمساكه ورذ بدله؛ لأنه قد ملكه 
بالقبض» فصار كسائر أمواله. 

ولو رده بعينه وجب على المقرض القبول. 

واا قبّد بقوله : ” بحاله ”؛ لأنه لولم يكن بحاله بل تعلّق به حقٌّ كأرش جناية» أو 
رهَنّه» أو كاتبه فإنه لا رجوع له حينئلٍ. 

لشفا 

حكم زيادة المقرّض ونقصه 

والزيادة المنفصلة تبقى للمستقرض. والمتّصلةٌ تتبع الأصل. 

وإن نقَص فإن شاء أَحَدَّه ناقصاً بلا أرش» وإن شاء أحَحَدَّ بدَلّه صحيحاً. وقال 
الماورديٌ: إن شاء أده مع الأرشء وإن شاء اد منلّه". 


والله أعلم بالصواب. 


1) لكن هذا الحكم قرّره الماورديّ للقرض المتقوّم لا المديّ» وفرّق بينهما بأن المثلّ لا مدخل للقيمة والأرش فيه. 
ينظر: الحاوي الكبير „(o0 /o)‏ 


كتابٌ ارهن 


هوني اللغة: : الحبسس والثسوتٌ: قال الله تعالى: +[ كفي يكت ریت 4. أي: : محبوسةٌ 
مثبشةٌ. (للدشر:۳۸). 

وني الشرع: عبارةٌ عن حبس عينٍ وثيقة لاستيفاء دين» فيتضجّر الراهن بحبس عينِ 

٠. 0‏ 5 2 فر ب اع 7 و 5 

من مالِه» فيسارع إلى إيفاء الدين فيفك العينَ فينتفع ويصل المرتين إلى حقه. 

وثبت ذلك بالكتاب والسئة والإجماع: 

أا الكتابٌ: قال الله تعالى: هر فرعن مقُوضَةُ 4 أمرٌ بصيغة الإخبار» فيصلح 
دليلاًء أي: إن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتباً فارتهنوا رهناً مقبوضة وثيقة لأموالكم". 

وأنا السنّهُ: فقد روي: «أنه ي ركن درعه عند [أبي الشحم] اليهوديّ بالمدينة»"» و 


(1) سورة البقرة:الآية: (۲۸۳). 

(۲) أمر الله تعالى عند عدم الكاتب بأخذ الرهن ليكون وثيقة بالأموال. تفسير الواحدي (۱/ .)١44‏ 

() رهن رسول الله درعّه عند يبوديّ متَّفْقّ عليه: رواه البخاري» رقم (1904) ومسلم؛ رقم (115- (150). 
وهذا اليهودي هو أبو الشحم رجل من بني ظفر بيّنه الشافعيٌ ثم البيهقيٌ لكن حديثه) منقطع؛ ينظر: مسند 
الشافعي (174/1) والسنن الكبرى للبيهقي (5/ ۴۷)ء وفتح الباري شرح صحيح البخاري تأليف: أمدبن 
علي بن حجر العسقلاني الشافعي» طبع: (1974١ه)-‏ دار المعرفة - بيروت: .)١5٠ /٥(‏ 


47 الوضوح 


«أنه يي بوث والناس يتراهنون فأقرّهم عليه»”. والإجماعٌ منعقَدٌ عليه". 


أركانٌالرَهن 

وأركاّه: المتعاقدان, والمعقوٌعليه: والصيغة» بدأ بالصيغة؛ لأتها أْوَلُ ما يكون به 
العقدٌء فقال: (لاايصِحٌ الرَهنٌ إلا بالإيجاب) من الراهن» كقوله: رهنثٌ عبدي هذا 
بدن كذاء أو جعلتٌ هذا وثيقة كذاء وما أشبة ذلك (والقبول) من المرتن» بأن 
يفتول؟ ارتهنت عبدَك بكذا يني عليكء أو أخذنُه وثيقة لديني عليك؛ ونحو ذلك 
وذلك لأنه عقدٌ وثيقةٍ لاد فيه من لفظ يدل عليها. 

وني جوازها بالعاطاةء وتقدٌّم لفظ المرتبن» وقيام لفظِه مقامٌ القبول وانعقاده 
بالكنايات ما مر في البيع بلافرق”. 

(وإذا شرّطا) أي: الراهنٌ ارعن (شرطاً فيه) أي: في العقد (نُظِر: إن كان) الشرطٌ 
(من مقتضاه) أي :نا يقنضيه العقدٌ (كشرط قم المريين على الرّماء) أو شرطط بيعه 
عند الحاجة (أو كاف» الشرطٌ (من مصالحه كشرط الإشهاد) أو شرط الإقرار عند 
الحاكم فيقرٌ المرتهن عنده أني إنّها أخذتُ الشيءَ الفلانٌ رهناً لاني الدّين”». (أو كان ما 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت:175ه) في المصدف في الأحاديث 
والآثار» تحقيق: كيال يوسف الحوت» الطبعة: الأونى (509١ه)‏ - مكتبة الرشد - الرياض: (۷/ »)۲١١‏ رقم 
(۳۷۸۰) و (۱۲/ 000 ) رقم (741744)ولفظه: «عن الزهري قال: كانوا يتراهنون على عهد النبي ب قال 
الزهري: وأول من أعطى فيه عمر بن الخطاب.إ. ه. ولكن الشراهن هنا ليس بمعنى الرهن المعهود» بل بمعنى 
المسابقة على الدوابٌ» وليس فيه: ” فأقرّهم عليه ”. 

وأمًا المناحبة بين أي بكر ٠‏ وأ بن خلف فإنم) هي قمار؟ وكان ذلك قبل تحريمه. ينظر: الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوبل؛ تأليف: أي القاسم محمود بن عمر الزمحشري ١‏ تحقيق : عبد الرزاق 
المهدي - دار إحياء التراث العربي - بيروت: (۳/ .)٤۷١‏ 

22 ينظر: كتتاب الإجماع لمحمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري أبو بكر (ت:718ه)» تحقيق: د. فؤاد عبد 
المنعم أحمد الطبعة الثالعة (407١ه)‏ - دار الدعوة- الإسكندرية (47/1)» ومراتب الإجماع » تأليف: علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبي محمد (ت: ٤٥١‏ ه) دار الكتب العلمية - بيروت .)5١ /١(‏ و كفاية النبيه 
(۹/ ۳۹. 

(۳) مز ذلك في أوّل كتاب البيع.. 

)٤(‏ أي: عن بدل الدين. منه. 


كتابٌ ارهن / ۲۸۳ 
0 0 و 5 4 1 ول ا 
لايتعلق به غرض صحيحٌ) كأن لا ينام إلا في المساح”" أو الزلية”» أو لا يأكل إلأخبرٌ 
الشعير» أو لا يليس إلا ليسةً الصلحاء (م يؤّر في بطلان العقد)؛ لأ الأخير لاغيةٌ لا 
اعتبار به» وما يقتضيه العقدٌ مجزومٌ به وإن لم يشرط وماهو من مصالح العقد فهو 
(وإن كان) الشرطٌ (غيرٌَ ذلك) أي: غير ما كان من مقتضيات العقد أو مصالحه أو 
مالا يتعلّق به غرضٌ (فإن كان) الشرطً (ينفعٌ الراهنّ يضر المرمنَ كشرط أن لا 
يبِيعَ المرتهنُ المرهونَ عند الحاجة) وهو حلول الأجل وعدم الأداء (فسد الرهنٌ)؛ لأنْ 
المقصود من الرهن توثيقٌ ارعن وتضجٌّر الراهن» وهما ينتفيان عند ذلك الشرط» 
فيكونان بمنزلة المودع والمالك. 
(وإن كان) الشرطٌ (ينفع المرتمنَّ ويضّدٌ الراهنَّ كشرط أن يكونّ زوائدٌ المرهون) من 
الشمر والبيض واللبن والولد (أوالمنافعٌ) كأجرةٍ (مملوكة للمرعين :فالشرطٌ باطلٌ)؛ 
لإفضائه إلى أكل الأموال لا بطريق من طرق الشرع؛ لأنَّ هذا الشرط ليس في كتاب الله 
32 2-2 م 2 
وسنّة [رسوله. فأبطله] قول تعالى: +( ولا اوا ملي ييح 4 الآبة » وقوه :كل 
شرط لیس في كتاب الله فهو باطلٌ »ابقر ۱۸۸). ` 
(وكذا) فسد (الرهنٌ على الأصحٌ) من القولين؛ لتعليق العقد بم فيه تغييرٌ لمقتضاه. 
وقد فسد المعلّقٌ عليه» فيفسد المعلَّىٌ بفساده قياساً مطّردا©. 
1 المساح: جمع مسح بكسر الميم وإسكان السين المهملة وبالحاء المهملة؛ وهو ثوب من الشعر غليظ معروف» 
وجمع قلته أمساح. وجمع كثرته: مسوح» ويقال له: البلاس بفتح الباء الموحدة. ينظر: تهذيب الاسماء )/ «(F10‏ 
ولسان العرب (247/1). وتاج العروس (7/ .)١77‏ 
ف لزي بكسر الزاي كجَنيةء والجمع: الزَّلايُ معرّب زيلوه وهي: نوع من البسط. ينظر: القاموس المحيط 
(17/1)) مادّة: )زلي 0 فصل الزاي» باب الواو والياءء والمصباح المثير: /١(‏ 160) مادّة: «زل). 
4 متفق عليه» رواه البخاريٌ» رقم ۵ باللفظ القريب من لفظ الکتاب» وهو: اما كان من شط ليس 
في کاب الله فَهُوّبَاطِلٌ. ورواه مسلمء رقم (۸- (0904) بلفظ: «ما كان من رط ليس في كياب الله عز 
وجل فَمُوَبَاطِلٌ. 
(5) أي: القاعدة الفقهية: المبني على الفاسد فاسد. ينظر: قواعد الفقه »)١17//١1(‏ رقم »)۳١۲(‏ وغمز عيون 


البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لزين العابدين ابن نجيم المصري » شرح السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي 
(ت:98١٠ه)ء‏ الطبعة الأولى (50١1ه-1986م)‏ دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت (198/4). 


5 الوضوح 

والثاني: آنه لا يفسد الرهرٌ؛ لأنّه رهن [التبرّع] فلا يتأثّر بفساد الشرطء فيُجعل كأن 
الشرط لم يكن. 

ورد بأنّ قضيّة التعليق تنافي ذلك. 

(ولو شرّط أنَّمايحدثُ من الزوائد) كالتعاج والثمرة والبيض (مرهونةٌ) كالأصل 
(فاصحٌ القولين فسادٌ الشرط)؛ لجريانه على معلوم ومجهول؛ فلا ينعقد. 

والثاني: صحَتُه؛ بناء على التسامُح بهاء فلو قلنا به فهل تبعل رهناً؟ وجهان: 

الأصح أئها جعل رهناً؛ بناءً على المساحة. 

(وآنه) [أي:] والأظهر آنه (إذا فسد الشرط) مما ذكرنا (فسد العقدٌ)؛ قياساً مطّرداً في 
المعلق والمعلق عليه. 

والثاني: آنه لا يفسد العقد؛ لأنّ الشرطً لا لغى؛ لوروده على معدوم فكأنه لم يكن في 
أصله» وعلى هذا فتكون الزوائدٌ في يده أمانة. 


شروط عاقدّي الرهن 

(«فصل: يُعدبّر) أي: يُشترّط (أن يكون المتعاقدان) أي: الراهنٌ والمرتبٌ (مكلّمَين) [أي:] 
عاقلّين بالمَّين (مطلقي التصرّف) [غيرَ سفيهين] ولاعبدّين »(فلايرهِنُ الولٌ) أبأكان» 
أو جد أو وصيًاً”" من جهتههاء أوحاكاٌ او أمينَ الحاكم» أو محتسباً" عند [عدم الكلّ] 
(مالٌ الصبيٌ والمجنونء ولايرتهنٌ لهما إلالضرورة) فيجوز الرهنٌ والارتهان حيتئل. 

مال الرهن للضرورة: أن يرهنّ مالهما فيا يستقرض لميا؛ لحاجة النفقة [أو الكسوة]؛ 
ليوف ما استقرض مما سيكون من بعدٌء كدين بعد حلول أجله. أو متاع کاس هما 
يتوقعٌ إنفاقه رائجاً. 
(1) الوصي: من يوصى له» ومن يقوم على شؤون الصغير. ومن العرب من لا يثنى ولا جمع الوصي» والأنثى 
وصي أيضاء ( ج): أوصياء. المعنجم الوسيط (۲/ 01١74‏ 
0 مُوَمَن يله الإمَام أو تلقام يوَظِيفَةٍ الآمر باَعرُوف وَالنّمى عَن النكرا لار في أحوال الرْعِيٍ 
الشف عن أُمُورِهِم وَمَصَالهم ينظر: معالم القربة في طلب الحسبة - تأليف: ضياء الدين محمد بن مدن 
أَحمَدَ القرشي (ت:۷۹۲ه): (5/1)» والمفصل في شرح الشروط العمرية /١(‏ ۲۸۸). 


كتابٌ الرهنِ / ۲۸۵ 

ومشال الارتهان فما: هو أن يبع ماما مجلا أو يُقرضه لخوف غارةه أو أخذٍ ظا 
أو إصابة آفة كحنطة وشعير ياف وقوعَ السوس فيهماء أو غبطةٍ ظاهرةٍ يعرف كل 
حازم أو غبيّ كوتها غبطة. 

مشالٌ الرهن للغبطة: أن يرهن [من مهما ما يساوي ألفاً مثلاً بشمن ما اشتراه هما 
بألفٍ نسيئةٌ وهو يساوي ألفين. 

ومشال الارتهان هما: هو أن يرعينّ] بشمن ما [يبيع] من ماله نسيئةٌ بغبطة» بأن يبيع 
ما يساوي مائة نقد بمأئنين نسيئةء فيجوز لول الرهنٌ والارتهانٌ في هاتين الحالتين 
دون غيرهما. 

زود يشترط في المرهون أن يكونّ عيناً) [أي جاردا اغا ؛ ليتونّق به الدَّيِن» ويكون 
مقدوراً على تسليمه عند الحاجة (في أصحٌ الوجهين)؛ لما ذكرناء (فلايصح رهن 
الّين) لأنه غير موثوقٍ فكيف يونّق به غيكه ؟» ولأنَّ تسليمه غير ممكن عند العقده 


وتسليمُ المرهون واجبٌ. 
والثاني: يصح رهن الدّين: بأن يقول: رهنب ديني كذا على قلانٍ بدّينك عل فإذا 
حل أجل دينك فخذ يني الذي على فلانٍ وبع في دينك؛ لأنه ينرّل منزلةً العين في 
الوثيقة» وإن لم ينزل [منزلتها] في التسليم. 


ويؤخذ من عدم جواز رهن الديون عدم جواز رهن المنافع: بأن يقول: رهنتٌ 
سكنى داري هذه شهراً بدتينك كذا؛ لآنه إن دقع إليه الدار فقد استوف المنفعة تمليكاً» 
وهو خلافٌ مقتضى الرهنء وإن لم يدفع فاتت المنفعة فلا استيثاق. 

(ولا يشترطٌ فيه) أي: في الرهن (الإفرارٌ) أي: كونُه مفرّزء أي: لا شر كة لغيره فيه 
(بل يصح رهن الشائع) أي ي: المشترّك؛ لأ الاستيثاقٌ يحصل با بخص بالراهن؛ لإمكانٍ 
توفية حن المرتمنٍ منه إذا بيع. 

ولا فرقٌ بين أن يكون المرتهنٌ شريكاً أو غيرّه» بل يجوز بغير إذن الشريك» وتسليمه 


بتسليم الكل. 


7 الوضوح 

قال النوويٌ في الروضة: إن كان الشائمٌ مما لاقل خب الراهنٌ بين ارعن وبينه» 
وإن كان مايقل فلا بدٌ في قبضه من النقل» ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك وإن 
جازرهته بدون إذنه» فإن أن فذاك وإِلاً فإن رضي المرتهن أن يكونّ في يد الشريك 
ويكون الشريك نائبّه في القبغى؛ وإن تنازعا نصَّب الحاكمٌ عدلاً يكون في يده للشريك 
والمرتين”"©. 

(وثُرمَن الم دون الولد. وبالعكس)؛ لأنّ جرد الرهن ليس فرقة؛ لأنهما معاًعند 
المرتجن لكن لولم يرض المرتهنٌ باجتماعهم| عنده لم يجُز. 

(تحَ إن متت الحاجةٌ إلى البيع) بأن حل الأجلٌ ولم يود الراهنٌ الدّينَ (فيُباعان معاً)؛ 
حذراً عن التفريق المنهيّ عنه. (ويورّع الشمنُ على قيمتهما) ف يُقابل المرهونَ أمَا أو 
ولدايُدفع إلى المرتبن. 

(والأظهمٌ) من الوجهين (في كيفيّة التوزيع أن تقوم الأ وحدهاء فقوم مع الولد) 
فما زاد بعد تقويمهما معاً فهو قيمةٌ الولدء فإن كانت الام وحدها تُساوي ثانمائة» ومع 
الولد تساوي ألفاً فيدفع أربعةٌ أخاس الثمّن إلى المرتهن» وحُمسّه إلى الراهن؛ لأنَ أربعة 


والشاني: يقرَّم كل واحدٍ منفرداًء ويُضبّط مبلغ القيمتين» ويجعل كلّه [لا يخضًه]: 
فقيمةٌ الأمّ للمرتهن» والولدٍ للراهمن. 


ورد بن [تقويمّ الولد] وحده يدي إلى قلّة الرغبة فيه؛ لكونه في معرض الضياع. 

ولو قال: ” يقرّم المرهونٌ وحده” لكان أولى؛ ليشمل ما لو كان الولدٌ مرهوناء فإنّه 
قرم هو أوّلاعلى الأظهر ثم مع الأمٌ فا زاد فهو قيمة الأ لكن اكتفى بمثال الأ 
لآنه الغالبٌ في الارتمان. 

(ورهنٌ العبدٍ المرتدٌ والجاني كبيعهما) فيجوز رهن المرتدٌ؛ لجوازٍ بيوهء والعبدٍ الجاني 
إن تعلق بذمته. وإن تعلّق برقبته فينظر إلى كونٍ السيّد معسراً أو موسراًء فيُعملُ على ما 


(۱) ينظر: روضة الطالبين /٤(‏ ۹). 


تاب الْرهنٍ / ۲۸۷ 

هو المشهورٌ ني البيع» لكن برهنه لا يكون مختاراً للفداء بخلاف مالو باعه. 

والفرقٌ: أن محل الجناية باق في الرهن دون الييع» فإن كان المتعلّق برقبته قصاصاً ولم 
يقتل إلى الحلول بيع في الذي م إن قل عند المشتري فبُرجَع على الراهن دون المر تن 

(ورهنٌ العبد المدبّر) أي المعلّق عتقّه بموتٍ السيّد (باطلٌ على الأرجح من الخلاف) 
في أقوال الطريقين؛ لنقصان الوثيقة بإمكان وقوع الموتٍ قبل الحلول» فيكون على غرر. 

والثاني: ر يصحٌ؛ إذ الأصل استمرارٌ الحياة وبقاءٌ الرق إلى الحلول» هذا طريقٌ ق العراقيّين. 
والطرينٌ الثاني: القطع بالبطلان. 

ولا يقيّد الخلافٌ به إذا كان الدَّين مؤْجّلاً: بأن يجري في الدّين ا حالٌ؛ لما فيه من 
الغرر بموت السيّد فجاءة. 

(وكذا) باطلٌ على الأرجح” (رهنٌ العبد المعلّقٍ عتقّه بصفة يجوز) أي: يمكن (أن 
ينقد لمر لو ميات ارم وار 
الدّينَ حالا فإنّه يجوز هنا جزماً دون كَمَة 

(وإذا ركن ما يتسارع إليه الفسادٌ فإن ا والعنب حيث يتزبّب 
(فَعَل) أي: جمُف. والرهنٌ بحاله» والجفافٌ ومؤننّه على المالك. 

(والاً) أي: وإن ل يمكن تجفيفُه كالمرقة والريحان (فإن كته بدينِ حال صحٌ)؛ لإمكان 
يعه في ان إن لم يؤدٌ من موضع آخر (ٌ) أي: E ES SE‏ 
في الدّين) أي: في جنسه ونوعه؛ لعدم الراغب فيه» [أو لفقد] جنس الدَّين ثَمّة (بيع) بها 
يتفق بِيعُه به من غير جنس الدَّين (وجُعل الشمن رهناً مكانّه)؛ توفيراً لرعاية الجانبين» 
وهو حفظ المال عن الفوات وإبقاءٌ وثيقة المرتمبن. 

(وإن رهنه) [أي:] ما يتسارع إليه الفساد (بمؤجَلٍ وعُلم حلولٌ الأجل قبل فساده) 
بأن كان الأجل يوماً والمرهونٌ رُطباً أو عنباً فهو كرهيه بدَينِ حالٌ) ففيه التفصيل. 


.)43/9( كفاية النبيه‎ )١( 
أي: بالدليل الذي ذكرناه وهو: لا فيه من الغرر.‎ )۲( 


۸ / الوضوح 

(وإن غلم فسائه قبل الحلول) بان كان الاج عشرة ة أيَامٍ والرهن عدب مقطوف» 
أو يمان مقلوعٌ (فإن شُرط في الرهن بيه عند خوف الفساد وجعلُ الشمنٍ رهناً مكانه 
صحٌ) الرهنٌ(ج54و) (ولزم الوفاء بالشرط) فإن بيع في جنس الدّين فيجوز ان يجعل 
رهناً مكانه إلى الحلول» وإن عجّل وأدَّى وقبل المرتمنُ صح. 

(وإن شرط منعُه) أي: :منم البيع عند خوف الفساد (م يصحٌّ) الرهنٌ؛ لانتفاء الوثيقة» 
وإفضائه إلى فوات المال بلا فائدة. 

(ولو ل بشت ترط لا هذا) أي: : منعه (ولا ذاك) أي : بيه (م يصح) الرهن (في اصح 
القولين)؛ لأن الأمر لايخلو عن أمرين: إِمَا بيه عند خوف الفساد قبل المحل» وإمّا 
إبقاؤه ليفسد فالأوّل ليس [من مقتضيات العقد]ء والثاني نص في آنه لا يمكن استيفاء 
الح من المرهون عند المحلّ. 

والثاني: يصح الرهنء ويباع عند خوف الفساد ويجعل ثمنّه رهناً مكانه؛ لأ الظاهر 
أنّ الراهن لا يقصد إهلاكَ ماله فيحمل إطلاقُه على الظاهر. 

هذا هو الأظهر عند الخراسانيينء وأعزاه”" في الصغير على الأكثرين» [وإليه مال] 
النوويٌ في الروضة”» 

ونا تبع المصتف في الكتاب جمهورٌ العراقيّن على وفق ما نقله في الكبير عنهم ٠‏ 

(ولو 1 بعلم أحدٌ الأمرين) أي: حلونُ الدّين قبل الفساد, أو الفساء قبل الحلول 
(فأصحٌ القولين عند الإطلاق) بأن لم يشرط البييع ولا منعه ورّمّنه ساكتاً عنهم| 
(الصخة)؛ إذ الأصلٌ عدم الفساد وبقاءٌ الرهن. 

ل لح ل لك رو جور 


5 الروضة (49/4). 

(۳) عبارة الشرح الكبير: (والثانى) لا يصم؛ لأنّه مرهون لا يمكن استيفاء الح منه عند ا محل والبيع قبله 
ليس من مقتضيات الرهن» وهذا أصحٌ عند أصحابنا العراقيين» وميل من سواهم إلى الاول. العزيز بهامش 
المجموع )١/١١(‏ 


كتابٌ الَرهنٍ / ۲۸۹ 
كالمعلّق عتمّه بصفة يجوز أن يتقدّم على الحلول وأن يتأحر فإتّههافي المعنى سيّانَ؛ ومن 
يقول بافتراق الحكمين فليبيئن. 

ا جار ونه ف شري و وو اا 
يُعرضُه) أي: :ؤه ويُه ويجعله معرّضاً (للفساد) قبل حلول الأجل (كالخنطة تبتل) 
وم يمكن تجفيقها قبل التعفّن؛ لبرودة الزمان» أو كثرة تأثيرها بالبلل (فلا ينفسح 
ارهن بحال) سواءٌ أمكن بقاؤها إلى الحلولء أم يمن فسادها قبله» وسواءٌ شُرط بيعُها 


لوعرّض عارص أو لم يُشترط 
وفسّر بعضُهم ”بحال“ أي: جزماً. وعلى هذا فيُجِبَر الراهنُ على بيعها وجعل الثمنِ 
مكائها؛ حفظاً للوثيقة. ْ 


ولو كان طريانٌ ذلك قبل القبض ول يمكن التجفيفٌ فهل ينفسخ الرهنٌ؟ 

قال الإصطخريّ: ينفسخ؛ لأنّه لم يلزم الرهنٌ بعد وخرج عن الوثيقة. 

وصصًّح المصِنّفٌ والنوويٌ عدم الانفساخ ©. 

وقال النوويٌ: بجر الراهنْ على البيع وجعل الثمن مكائّه كا لو طرأ بعد القبض ". 

ولو كان المرهونٌ عصيراً فتخمّر بعد القبض فإن قال أهلٌ الخبرة: يحلل قبل الحلول 
بقي الرهئٌ كما كان» وإن قالموا: لا يتخلّلُ أصلاً» أو لا يتخلّلُ إلا بعد الحلول فالأصحٌ 
أن الرهن لا يبقى. 

وقيل: يلزم على الراهن أن يرهن مكانه ما يساوي قيمة العصير؛ حفظاً للوثيقة. 

(ويجوز أن يستعير مالّ الغير ليرهته) بدّينه؛ إذ الغرض من الرهن الاستيثاق» فال 
الراهن وغيره سيّان عند المرتهن؛ لحصولٍ غرضه بأيّبها كان. 

(وسبيله) أي: سبيلٌ هذا العقد (سبِيلٌ العارية) أي: باق على عاريته؛ ولم يخرج منها 
إلى ضمن الدَّين (في المستعار» وإن أجازوا بيعّه في الدّين على أحد الوجهين)”؛ إيقاءً له 


.)١١ /1١( الروضة (4/ 44)» وفيه: قلتء الأرجح أنه لا ينفسخ. والعزيزء طبع دار المعرفة‎ )١( 
.)44 /4( (؟) حيث قال: وهذا الذي قطع به من أنه إذا لم ينفسخ يباع وهو المذهب. ينظر: الروضة‎ 
.)178 /7( في المحرر المطبوع: القولين» وهو الصحيح لما في مغني المحتاج‎ )۳( 


٠‏ الوضوح 
على ما يقتضيه اللفظٌ» فللمعير الرجوعٌ متى شاء» وجري فيه أحكامٌ سائر العواري. 

(وسبيلٌ الضمان في أصحُهم)) أي: يخرج عن كوخها عارية إلى ضمان الدّين في المستعار؛ 
لأنَ المالكَ إذا علم آنه إا يستعار منه ليرْمَن بدّين الغير علم آنه يباع فيه عند الحاجة 
فليس له الرجوع بعد القبضّ كما يأتي؟ لإطماعه المرتهنَ في الوثيقة وغيره (لكنه) أي: 
ذلك الضمنَ (ليس التزاماً في الذمة) أي: ذمَةٍ ا معير؛ لعدم ما يدل على ذلك من 
الألفاظ (بل هو ضمانٌ دين الغير في رقبة ذلك المالِ) وذمَةٌ المالك فارغةٌ عن الدَّين» 
فيكون المستعارٌ بمنزلة عبد أذن له في ضهان مال الغير» فيباع عند الحاجة» وذمَةٌ المالك 
فارغة بمعنى آله لا يجب أداءً المضمون به إلآمن هذا المالء فلو تلف لا يلزمه الأداءٌ 
[من سائر أمواله]. 

(وعلى هذا) أي: على [هذا] القول بأنَّ سبيله سبيلٌ الضان (فلا بدٌ من ذكر 
جنس الذّين) من كونه عرضاً أو نقداًء والعرضي ثياباً أو حيواناًء والتقَدٍ درام أو 
دنانيرَ» (وقدره) من كونه عشرين ن أو عشرةء وكذا قيمة العرض وصفته؛ وذلك إنما 
يكون في دين السلم والإقراض» (وصفته) من كونه صحاحاً أو مكسّرة» معقليّاً أو 
برنيَاً؛ لآنه بمنزلة الضمانء وني الضمان يجب العلمٌ بذلك كله» ويقاس على ذلك 
ذكبٌ الحلول والتأجيل وبيان قدر الأجل (وكذا ذكرٌ المرهون عنده) من كونه زيداً 
أو عمراً أو غيرهماء فإن لم يُعرف بعیغه فيرتقى في أوصافه ونسّبه ليتميّرٌ عن غيره (في 
أصحٌ الوجهين)؛ إذ الطبائع مختلفةٌ في الماكسة”" والتقويمات: والمؤاخحذة في الإيفاء 
[والاستيفاء]» فربّما يكون المرهون عنده تمن يبيع متاعه في ينه كاسداً وهو لا يرجع 
إلآبما بيع به فيغبن به. 

والثاني: لا يشترط ذكرٌ المرهون عنده؛ إذ لا مطالبة له على المالك ليتفاوت تقاضيه» 
فشأنّه والمستعارٌ. 


() الماكسة في البيع: انتقاص الشمن واستِحطاطُ والمنابذة بين المتبايغين» وفي حديث ابن عمر: : لا بأس بالماكسَة 
في البييع؛ والأكس: التقص والمحكس: انتقاص الثمن في البباعة» ومنه أَتِمِدَ الَكَاس؛ لآنه بَسكنقصّه. لسان العرب 
(T/0‏ 


چ ا ر ا غ ا 


كتابُ الَرهِنٍ / ۲۹۱ 

ولو قلنا بالعارية فلا يشترط شي منَا كر لكن لو عيّنا شيئاً مما ذُكر م يجز خالفتّه 
باتّفاق القولين إلا إذا خالف بأقلّ: بأن عيّنا قدراً فرضي بأقل. قال النوويّ: وعلى القول 
بالعارية يرهن عند الإطلاق بأيٌّ جنس شاء وأيّ قدر شاء» وبالحالٌ والمؤجَلٍِ”". 
وقولهم: ” أيّ قدرٍ شاء روش نب إذال يزه لين عل فيه الان فنا رادم 
يجز؛ لأنّ فيه ضرراًء وهو آنه لايمكنه فكّه إلا بقضاء جميع الدّين© 

(ولمو تلف في يد المرتن) بلا تعدٌ ولا تقصير منه (فلا ضمانَ) على كل واحد من 
الراهن والمرتبن: أمّا على الراهن؛ فلأنَ تلفه لا يفيد إسقاط الدّين عن ذمّته. وأمّا على 
المرتهن فلن يده يد أمانة. ولو أتلفه أجنبيٌ أخذ بدلّه ويجعل رهناً مكالّه. 

ويُوهم قولّه: ” في يد المرتهن ”أنه لو تلف في يد الراهن وجب الضان عليه» وهو 
وج والأصح آنه لا يجب الضمان أيضاً 

ولو قلنا بالعارية وجب الضمان على الراهن سواءٌ تلف قبل قبض المرتهن أو بعده 
ولاضان على المرتهن بحال إلا إذا تعدّى بالاستعمال وغيره. 

(ولارجوع للمالك بعد قبض المرتهن)! لتعلّق حمَّه برقبة ذلك المال؛ تفريعاً على 
القول بالضمان a‏ بالفارية عله الر جوع بعد بش لاسن 5 
ذكرناء لکن صححح النوويٌ وتابعوه آنه لارجوع له. وإلآلم يكن لهذا الرهن معني ”. 
وأمًا قبل قبض المرتمن ن فله الرجوع على القولين. 

(وإذا حل أجل الدّينء أو كان الدَّيِنٌ حالاً فير اجع المر عن المالكَ للبيع) لملايتهم 
بالبييع كاسدأًء ويسمّى ذلك إذناً جديداً (ويباع بإذنه إن نل يؤ) الراهنٌ (الدَّينَ)» فإن م 
يأذن باعه الحاكمٌ أو مأذونّه بنقد البلد حالا كالوكيل وإن قلنا بالعارية على القول بعدم 
الرجوع [فيها]. وإن قلنا بالرجوع فلا يجوز للحاكم أيضياً إلا بإذنه. 


.)5١ /٤( روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) حيث أجمعوا أنه من رهن شيئاً أو أشياء بمال» فأدى بعض المال» وأراد بعض الرهنء أن ذلك ليس له» ولا 
يخرج من الرهن شيء» حتى يوفيه آخر حقه» أو يبرأ من ذلك.: الإجماع لابن المنذر .)۴۲/١(‏ 

(۳) الروضة (60/5). 


۲ / الوضوح 

(نمَ يرجع امالك عليه) أي: على الراهن (بما بيع به) زاد على قدر قيمته» أو نقص» أو 
ساواه» لكن لو بيع بغبنٍ لا يتحامله الناس رجع به» هذا على القول بالضمان. 
وعلى قول العارية يرجع بقيمته إن بيع بها فيهاء وإن ب بيع باق أتمّء بأكثر لم يرجع بما 
زاد على الأصمٌ عند الأكثرين؛كما هو شأن العواري؛ فإئّها تُضمن بالقيمة. 

ونقل المصنّف عن القاضي أبي الطيّب ”: أن الزيادة له أيضاً؛ لأنه ثمنُ ملكه 
واستحسنه» وقال النوويٌ في الروضة: وهو الصواب”. 


شروط المرهون به 

(فصل: كك ۸ ترط في المرهون به أن يكونَ ديناً)؛ لِيُمكن استيفاؤه من ثمن المرهون به» 
وهو الغرض الأهمٌ من الرهن (فلا يصح ارهن بالأعيان)؛ لتعدّر استيفاء ء تلك العين 
[بعينها] من ثمن المرهون» [فينبني على هذا التعليل أنَّ المسلّم فيه واُمَرَض ليسا ًا لا 
يجوز الرهنٌ به؛ لإمكان استيفائهها من ثمن المرهون؛] لأتهماعلى الذمّة 

ونا كان في الأعيان المضمونة خلافٌ أكد وبالغ بقوله: (وإن كانت) أي: تلك الأعيانٌ 
(مضمونة) أي: محكوماً بها أن تُضْمَنء أو من شأنها أن تُضمّن (كالمستعار والمغفصوب) 
والمأخوذ سوماً (على الأصحٌ) من الوجهين؛ لما مر من تعذّر استيفاء تلك الأعيان من 
الثمن» فلا وثيقة في الرهن بها. 

والثاني: يجوز؛ لأنَّ الرهنّ بها كالضان تلجئةً بالرهن إلى ردّهاء وكفى به وثيقة. 

وأجيب: بالفرق بان ضماتها لا يُفضي- لول تتلف- إلى ضررء بخلاف الرهن؛ فإئها 
)١(‏ القاضي أبو الطيب الطبري طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء أحد حماة المذهبء عنه أخذ العراقيون» 
والعراقيون إذا أطلقوا لفظ القاضي يعنونه؛ ولد بآمل طبرستان سنة (۸٤۳ه).‏ من شيوخه أبو الحسن الماسرجمي 
وأبو الحسن الدار قطني والقاضي ابن كج» ومن تلاميذه الخطيب البغدادي وأبو إسحاق الشيرازي» ومن 
مؤلفاته شرح مختصر المزني والتعليقة الكبرى» استوطن بغداد بعد تفقهه فدرّس وأفتى- وولي القضاء ولم يزل 
قاضيا إلى أن مات سنة (0٠40ه).‏ ينظر :طبقات الشافعية الكبرى (/845-57)): رقم »)٤۲۳(‏ وطبقات 


الشيرازي ط.بغداد(7١١-/17١1)‏ وط. بيروت» تحقيق عادل نوييضء (178-171) وطبقات ابن هداية» ط. 


بغداد( ص )20١‏ وط. بیروت» تحقيق عادل نوييض (ص0١5١-101).‏ 
() العزيز (١٠/۲۸)ء‏ وروضة الطالبين .)0١/5(‏ 


كتابٌ الَرهن / ۲۹۳ 

يفضي إلى ضررء وهو دوامٌ الحجر في المرهون دوام بقائها في أيدييم. 

(ويشترط أن يكون المرهون به ثابتاً) أي: [متحمّقاً حصولّه زمانَ الرهن] (فلا يجوز 
أن يرهن بما يستقرضهه أو بشمن ما يشتريه من بعدٌ)؛ لأنْ الوثائق لا تتُّقدّم على الحقوق» 
كالشهادة بها سيثبت. 

فإن قيل-: قولّه: ” دين ” يُغني عن ذلك؛ لأنّه لم يصر ديناً بعد فلا وجة للاحتراز 
عنه- قلتٌ: احترز عنه بناءً على أله يسمَّى ديناً على المجاز. 

(لكن) استدرالكٌ عن مفهوم قوله: ” ثابتا” (لو قال: أقرضتّك هذه الدراهمٌ وارتهنتٌُ 
بها عبدّك هذا فقال: استقرضتها) أي: الدراهمٌ (ورَهَتنه) أي: عبدي بهاء (أو قال: 
بعشّك هذاالعبد بكذا و ارتهنتُ هذا الشوبّ به فقال صاحبّه) أي: صاحبُ الثوب 
(:اشتريت) العبد (زر عت ب ارت إنها آنى انين تس ف ذلك بين انك 
الضعيف والقويّ رداً على من زعم عدم جواز ذلك في الاستقراض جزماً-(فأصحٌ 
الوجهين صكّتّه)”؛ لأنّ شرطً الرهن في البيع والقرض يعد [من] مصالحهم؛ دفعاً 
للتزاع» وإزاحةً لشبهة النسيان» فكذلك يجوز مزججها بالعقد؛ لحاجة الوثيقة» بل هذا 
أولى بالجواز؛ لاحتمال الخلف في الشرط. 

والثاني: المنع؛ لعدم تأخير الرهن بتهامه عن الدّين ؛ لتقدّم أحد شقّيها على ثبوته. 

ورد بان ذلك محتمل؛ لحاجة الوثيقة» وتنزيلٌ لجزء الشيء منزلةً كلّه. 

[وأن يكون لازماً] (ولا يجوز الرهن بم لا لزوم له من الديون)؛ لأتّها بمنزلة مالم 
يثبت (وهو) أي: ما لا لزوم له (نجومٌ الكتابة) أي: دقّعاتٌ أدائها (وإن أدّى بعضّها)؛ 
لأ الرهن لتضجير الراهن وتلجنته إلى فك الرهنء والمكائّب ميد في أداء النجوم؛ متى 
شاء أسقطهاء فلا ضجرة ولا تلجئةً عليه» فلا معنى لتوثيقها به. 

(وكذا) لا يجوز الرهن (بِالجُمل في الجعالة7 قبل تمام العمل)؛ لأنّه عقدٌ جائرٌ يجوز 
)0 ينظر: مغني المحتاج (1717//1). 


(۲) قال الرافعي: وهو القياس ... مغني المحتاج (۲/ .)۱١۷‏ 
(۳) الجعالة: التزام جعل على عمل لا بطريق الإجارة. معجم مقاليد العلوم /١(‏ 260)» رقم المصطلح .)١18(‏ 


٤‏ / الوضوح 
هما الفسخ ولأحدهما قبل تام العمل» فيسقط به ا لعل - وإن كان الفاسحٌ المالكَ- 
ولزمه أجرةٌ [مثل] العمل. 

(وفي وجو: يجوز بعد الشروع في العمل)؛ لأنَّ الأصل العقود بعد الصحّة مضيّها على 
التهام» فيكون انتهاء الأمر إلى اللزوم» فأشبه الثمن في مدّة الخيار. 

(ويجوز) الرهن (بالشمن في مدّة الخيار)؛ لأن الأصل في وضع البيع اللزوم بخلاف 
الجعالة والنجوم؛ واحتمالُ الفسخ عارص لايضرّه فهو لازم حقيقة عند قوم وتجوّزاً 
عند [آخرين]. ّ 

وهذامبنيٌ على أن يكون الخيار للمشتري ليحصل له الملك في المبيع ليملك البائع 
النمنَّ» أو على أن ا ملك في زمان الخيار له مطلقاً: سواءٌ كان الخيار له أو للبائع» أو 
هما. : 

وإن قلنا: إن الملك في زمان الخيار للبائع [مطلقاًء أو كان الخيار له] وقلنا بالأاصحٌ» 
أو قلنا: إه موقوفٌ مطلقاًء أو كان الخيار هما وقلنا بالأصحٌ- فلا يجوز الرهنء ته على 
ذلك الإمامٌ في النهاية”"» ولا شبهة أنه إا يُباع المرهون بعد انقطاع الخيار. 

قال الجلالٌ ناقلاً عن شيخه: إِنّه لا فرق بين اللازم المستقرٌ كدين القرض وثمن 
المبيع المقبوضء وبين اللازم الغير المستقرٌ كثمن المبيع قبل القبض» والأجرة قبل 
استيفاء المنفعة©. 

ويصحٌ الرهنٌ بالمنفعة المستحقّة بإجارة الذمّة» ويباع المرهون [وتُحصّل المنفعةٌ من ثمنه]. 

ولا يصحٌ بالمنافع في إجارة العين. 

واعلم: آنه يُشترط أن يكون المرهون به معلوماً كالمضمون به كما ذكره ابن الرفعة 


)١(‏ أن الأصل في العقد اللزوم. الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش ) تأليف: أبي العباس أحمد 
بن إدريس الصنهاجي القراني (ت: 145ه»» تحقيق خليل ا منصور» سنة النشر 514 ١ه‏ - ۱۹۹۸ م- دار الكتب 
العلمية - بيروت: (5 / .)١١‏ 

() نباية المطلب (77/7). 

(۳) شرح المحلي على المنهاج (7/ 0177 وليس فيه بيان النقل عن شيخه» ولا اسم شيخه. 


کاب الَرهنٍ / ۲۹۵ 


في الكفاي ية فلو علم أحدّهما دون الآخرلم ي يصع وبه صرح الإسنوي وان عبدان 
والطبري”. 

(ويجوز أن يرهن بالدين الواحد رهناً بعد رهن)؛ زيادةٌ للوثيقة» کان هنا به معاً. 
(ولو رهن مالا بعشرة 3 3 م أقرضه عمشرةٌ أخرى على أن يكون الال الرهون مرهوناً 
ا عمل مسبم تمل اقل ا ديد اناي ا 
وهو ممتنع. 

وني القديم: جار ”؛ كما يجوز الزيادةٌ في رهن للدّين فكذلك يجوز زيادةٌ الدّين للرهن29 
ور بأنْ الزيادة في الرهن شغلٌ فارغ» والزيادةٌ في الذّين شل مشغول. 


Hee 


لزوم الرهن 

(فصلٌ: لا يلزم الرهنٌ إلا بالقبض)؛ لأنه عقدٌ متبرّعٌ» فيكون لزومُه بالقبض [من 
جهة المرتهن] كالهبة”*» أو بالتخلية؛ لقيامها مقامه» وقد وصفها الله تعالى بالقبض؛ 
حيث قال :لز ران م مَقَبوصة 4 (البقرة (YAY:‏ 

[وقبل ذلك] إن شاء أقبض» وإلاً فلا؛ لعدم لزومه باللفظ ©. 


(1) كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة (9/ 0*847. 

زفق لم يسبق من الشارح بيان مصطلحاته ورموزه واختصاراته » ولم أحصل على مصدر يوضّحهاء ومن أسلوبه 
ذكر أسماء امو فين بدون ذكر مؤلفاتهم» وذكر ألقابهم أو نسبهم بدون ذكر أسهائهم؛ وذلك من الأمور التي جعل 
تحقيق كتابه يحدوي على قدر من الصعوبة ما يموج إلى تضافر جهود الباحثين والمحمّقين لحل رموزه وتوثيق نقوله. 
والظاهر أن المراد بالطبريّ هو القاضي أبو الطيب الطبري طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر»س ت » ومن 
مؤلفاته شرح ختصر المزني والتعليقة الكبرى. 

A/D ونص عليه في الجديد أيضاً. مغني المحتاج‎ Mm 

(4) ينظر: كفاية النبيه (۹/ 477)» وبه قال مالك والمزنى. ينظر: العزيز .077/1١(‏ 

(0) المبة في اللغة: : التبرع» وني الشرع: : تمليك العين بلا عوض. التعريفات (۱/ .)١۹‏ 

0 فلم كان عقولا أن رهن غَيد ةن ِلك الع لار اة له ملك الإبجارة ڪر أن 
يَكُونَ رَهنًا | لاب جار الله عز وجل پو من أن يکود ميو ضَاء وإذال يخز لاهن مام يقبضة الي منه نه 
منه. الأم (۳/ ۱۳۹). 


1 الوضوح 

(وإنّا يصح القبض ممن يصح منه العقدٌ) ككونه مكلّفاً مطل التصوّف. 

(وتجوز النيابةٌ فيه) أي: في القبض؛ لأ القبض فرع العقد. والنيابةٌ في العقد جائزةٌ 
بالإجماع”, فكذلك في القبض. 

(لكن لايجوز أن يُنيب ارعن نُ الراهنّ في القبض)؛ إذ الواحد لا [يجوز أن] يتولى طرفي 
العقد إلا لمن له ولاية الطرفين”": وليس هنا كذلك (ولاعبدّه) أي: عبد الراهن؛ إذ لا 
ولايةً للعبد استقلالاًء فهو كنفس السيّدء ويذه يذه. 

(وفي) [عبده] (المأذون وجة:) [آنْه] يجوز أن يُنيبه المرتهن في قبض المرهون؛ [لأن الإذنً 
في التصرّف] جعله منفرداً باليدء فأشبة المكاّبَ 

ورد بأنَّ السيّد يتمكّن من الحجر عليه» [فكأنه] غير منفرد. 

(ويجوز للمرتمن أن ينيب مكاتبه) أي : مكاتبٌ الراهن؛ لأنَّ رفّه وحجرّه مفوّضان إلى 
خیرته» فهو مستقل بنفسه كالأجنبيٌ» ألاترى: : أن السيِّدَ لايملك حجرّه؟ 

(ولو رمن الوديعة عند المودّع لم يلزم [الرهن] مالم يمض زمانٌ يتأنى) أي: يمكن 
([فيه]) (صورة القبض»» ولا فرق بين أن يكون منقولاً أو عقاراًء لكن يُشترط في 
المنقول مضي زمان النقل أيضاً. 

وإطلاقه يقتضي عدم مَالخلاف [فيه» لكن] قال بعض أصحابنا : إن كان الغائبٌ منقولاً 
ا 

(وأصحٌ القولين أنه لابُدٌ من إذنٍ جديدٍ ني القبض عن الراهن) عند مُضْيٌ زمان 
الوصول؛ لأنّ يدّه عليه كانت عن غير جهة الرهن: فدوامُها كابتدائها؛ لعدم التعرّض 
(1) مَعْ الإجماع العلر رم اَُقِعَلَ صِحَة لبي الأعمال اللي كلامعا إخآدف في لبيكلا .أنوار البروق (5/ 0945. 
0( ولاية الطرفين للجد فقط في نكاح بنت ابنه بابن ابنه» أو للإمام في بعض الأحوال على قول. . ينظر: الروضة 
ما 
(۳) لعلّه من صار إليه بمعنى ذهب إليه. 
0( م أجد أسماء هؤلاء البمض من الأصحاب وقد ذكر الماوردي المسألة فقال: "فَعَلَ هَدَايتِمٌ القبض بِسَبئَينِ: 


أَحَدُهُمَا: الإذنفي القّبضٍ. رالتاز ني: اللي إل موضع الوَدِيعة بادا باق فيو . ينظر: الحاوي في فقه الشافعي 
(Fo fv‏ 


كتابٌ ارهن / ۲۹۷ 

للقبض عن الرهن» فلا بد من إِذنٍ جديدٍ يُنساني دوامَ اليد الأولى. 

والشاني: لا يُشترط الإذنُ الجديدٌ؛ لأنّ العقد جرى مع صاحب اليد والعقد مستلزمٌ 
لدوام يده؛ لاقتضائه ذلك» فقد تضمّن العقد إذنَ القبض ضرورة. 

(وكذلك) أي: [الحكم] كحكم رهن الوديعة عند المودّع في اشتراط مُضيّ زمانٍ 
تتأتى[فيه]صورةٌ القبض (الحكمٌ في رهن المغصوب عند الغاصب) بالتفصيل والخلاف. 

(ولا يبرؤٌه) أي: الغاصبَ (الرهنُ عن ضبان الغصب بعد لزوم الرهن) حتّى لو 
تلف عنده ضوئّه بأقصى القيّم؛ لأنْ ثبوتٌ يده كان بالغصب. واستدامتها بالارتبان 
لتوثيق نفسه. فلا يناني الضمانٌ؛ لجواز اجتماعهما فيع لو تعدّى في المرهون. 

(وأصحٌ الوجهين أن الإيداع) عند الغاصب (ييرِؤه) عن ضمان الغصب؛ لأنْ استدامة 
يده بعد الإيداع لنيابة امالك في الحفظ» مع أن الضمان والوديعة لا يجتمعان؛ بدليل أنه 
لو تعدّى في الوديعة ارتفع كونها [وديعة]ء فالوديعةٌ تنافي الضمان. 

والشاني: لا ُيرِؤه؛ قياساً على ارتهانه بجامع الأمانة في اليدين» [فإذا ] يئه ذلك لم 
يئه هذا أيضاًء والجواب ما مر من الفرق» وهدو: جوازٌ اجتماع الرهن والضمان» 
بخلاف الوديعة والضمان. 

(وكل تصرف يزيل الملك كالبيع والإعتاق إذا جد من الراهن قبل القبض) 
وبعد الإيجاب والقبول (كان) ذلك التصرٌّف (رجوعاً عن الرهن)؛ لأنّ الرهن 
إلا يلزم بالقبض؛ لتعلّقَ حمق ارعن به» وقبله لا مانع من التصرٌّفنات؛ وإذا صم 
التصرّفات لم يبق الرهن (وكذلك) كان رجوعاً (الرهٌ) أي: رهن المرهون قبل 
القبض (واهبةٌ من غيره مع القبض)؛ لأتهما بالقبض يلزمان» فيخرج المقبوض بها 
عن تصرف المالك. 1 

وقولّه: ”من غيره” قيدٌّ للرهن فقط؛ إذ لا فرق بين الهبة من المرتين وغيره في بُطلان 
الرهن. 


۸ الوضوح 

وم يشترط بعضُهم القبض في الهبة في الرجوع وقال: هذا هو المعتمد. وحكاه المصنّف 
في بعض شروحه”"© 

(وكتابةٌ العب) كان رجوعاً؛ لخروجه عن تصرف السيّد وخيرةٌ أمره إليه» ولا خلاف 
في ذلك. (وكذا تدبيثه)- أي: تعليقٌ عتقه بموت السيّد- رجوعٌ (على الأظهر) من 
القولين؛ لأنّ التدبير بمزلة التعليق بالصفةء فلا يتمكَنٌ السيّدُ من الرجوع فيه» فيكون 
مُشعراً بالرجوع7©. 

والثاني: إِنّ التدبير ليس برجوع؛ لأنَ التدبير كالوصيّة”'»؛[لتمكن] السيّد من الرجوع 
جوا ` 

وهذان القولان مبنيّان على أنّ التدبير تعليقٌ”© أو وصيّةٌ؟ 

فيه قولان: منصوصٌ وعرَجٌ: والمنصوص أنه تعليقٌ9. 

(والوطة) أي: وطءٌ الراهن الجاريةً المرهونة قبل القبض (مع الإحبال رجوع)؛ 
لإفضائه على امتناع البيع عند الحاجة؛ بسبب الاستيلاد". 


دق يذكر الشارح ذلك الشرح» والظاهر آنه الشرح الصغير الذي م أحصل علج لال عبار الشرح الكييه 
بخلاف ذلك فد فنصّها: وكل ما يزيل الملك كالبيع والاعتاق والاصداق وجعله أجرة في إجارة: : فإذا وجد قبل 
القبض فهو رجوع عن الرهن» وف معناه الرهن واسة من خيره مع القبض» ولكن قال ابن السبكي : ومنها: 
الرهن والهبة قبل القبض» رجح الشيخ الإمام صحتهماء ورجح الرافعي والنووي فسادهما. ينظر: العزيز بهامش 
المجموع - ( ٠‏ 70). والأشباه والنظائر للسبكى (۱/ ۳۲۳). 

(؟) توطئة لقول الرافعي: ” وكذا تدبيره ”» وإشارة إلى أن ما بعد ” وكذا ” مختلف فيه. 

(۳) أما المدبر فقد قال الشافعي رضي الله عنه: ” ولودبّرهئم رهنه كان الرهن مفسوخاً ”. الوسيط (1/ 4574و 
لحك 

(4) الوصيّة تصرّف مضاف لا بعد الموت» وسيأتي التعريف بها في كتاب الوصية من هذا التحقيق. 

(ه) أي: إن انتدبير تعليق عتق العبد بصفة هي موت السيّد. . ينظر: العزيز ط دار المعرفة .)١8 /٠١(‏ 

(5) الذي في الم :أن ادبي عند الشافعي وصيّةٌ . ينظر: الأم (۷/ .)۱۳١‏ و (۸/ 17):و (۸/۳١٠ء‏ ومع ذلك 
قال الغزالي: والتدبير بحكم نص الشافعي ٠أنه‏ رجوع إذ جعله مانعاًمن الرهن كا سبق » وعلى تخريج الربيع ليس 
برجوع وهو القياس. ينظر: الوسنیط (۳/ 495). 

(۷) الاستيلاد: : هو لغة طلب الولد من زوجة أو أمةء وخصه الفقهاء بالثاني» وهو إحبال السيد أمته بالوطء 
بالملك» ومن أحكامه أنه يحرم به على السيد بيعها ورهنها وهبتهاء وله استخدامهاء وإذا مات عنقت من رأس 
المال» ينظر: الدر المختار (7/ 2248)» والتعاريف (1/ .)5١‏ 
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کناب الَرهنٍ / ۲۹۹ 

(ودونه) أي: دون الإحبال (ليس برجوع)؛ إذ لا يتضمّن امتناع البيع ولا زوال الملك 
(وكذا التزويجٌ) ليس برجوع؛ لأنه لا يفضي إلى زوال الملك وامتناع البيع عند الحاجة» 
بل يموزرهن المزوّجة ابحداء. 

وقيل: التزويج رجوءٌ؛ لأنه يودي إلى قلّة الرغبة في شرائها؛ لنقصان منفعتها بالتزويج 
جدا. 

(ولو مات أحد المتعاقدين قبل القبض» أو جن أحدّهماء أو انقلب العصير المرهونٌ 
خر أو أبّق العبدٌ المرهونٌ فالأصحٌ) من الوجهين في كل منها (أنّ ارهن لا ييطُلُ) أا 
في الموت والجنون؛ فلأل الرهن وإن لم يلزم قبل القبض إلا أن أصله إلى اللزوم» فيكون 
كالبييع في زمان الخيار» فكم) يقوم الوارثُ والولُثمّة مقام الميّت والمجنون فكذلك 
هناك فيقومان مقامهم في الإقباض والقبض. 

وإطلاقّه يقتضي عدم الفرق بين موت الراهن والمرتهن» لكن نقلوا عن النصٌّ: أن 
موت الراهن يُبطل قطعاً” والخلاف في موت المرتين. 

وأما في انقلاب العصير خمراً؛ فلإمكان انقلابه خلا فحصولٌ الوثيقة متوقّعٌ. 

وأا الأباق؛ لأنَّ عَودَ العبد أقربٌُ من انقلاب الخمر خلا فهذا كذاك. 

والشاني: البطلانٌ في الكل. أما ني الموت والجنون؛ فلأن الرهن قبل القبض جائرٌ 
كالوكالة مطلقاًء فيرتفع بها كارتفاع الوكالة» ويزيد في المجنون منعاً رعايةٌ المصلحة. 
والإغماءٌ كالجنون في ذلك. 

وأا في التخمُّر؛ فلخروج المرهون عن كونه مالآ0©. 

وما [ني] الأباق؛ فلأنّه حالةٌتمنع الابتداء فيه» فيبطل دوامه أيضاً. 

والموت والجنون والأباق بعد القبض لا تؤثَّر قولاً واحداً.- 


0/١ /4( | والروضة‎ »)44٠ /7( من الناقلين الغزالي» والنووي» ينظر: الوسيط‎ )١« 
أي: مالا متقرّماً؛ لأنَّالمال: ما من شأنه أن يدّخر للانتفاع به وقت الحاجة سرا وكان الانتفاع به مباحاً شرعاً كما هو‎ )۲( 
(TE /D) الظاهرء أولا كالخمر والختزير» فإن أبيح الانتفاع به شرعا فمتقوم بالكسر وإلا فغير متقوم. دستور العلماء‎ 


۰ الوضوح 


وتَخْمُرٌ العصير بعده قد مرّ مفضّلاً في مسألة تسارع الفساد. 


(فصلٌ:) في بيان حجر الراهن عن التصرٌّف في المرهون 

(يُمتَع الراهنُ من التتصرٌّف في المرهون المقبوض بم) متعلّقٌ بالتصرّف. أي: [بتصرّف] 
يُزيل) ذلك التصرّف (الملك) كالبيع والهبة» فلا يصحًان من الراهن بغير إذن المرتهن 
جزماً؛ لفوات مقصود الرهن بهماء وهو: وثيقة المرتهن وتلجفة البائع إلى الأداء بحبس 
ماله» (نعم في الإعتاق) منجّراً (ثلشة اقوال:) 

أحدّها: آنه يصح مطلقاً؛ لصدوره عن أهله مضافاً إلى محلّه» وفيه منفعة العبد 
والسيّد من غير فوات حى المرتهن؛ لبقائه”” في ذمّة الراهن وإمكان أدائه من وجو 
آخرء مع أن تشوّق الشارع إلى فك الرقاب أوفرٌ ما هو مندوبٌُ في الشرع. 
والثاني: [يبطل] مطلقاً كسائر التصرٌفات؛ لأ الراهن محجور في المرهون لحقٌ المرتين» 
والحجر لايتشقص ”. 

(أظهرّها: الفرقٌ بيك أن يكون) الراهٌ (معسراً) بحيتٌ لا يبقى عنده بعد عتقه ما 
يساوي قيمة العبد المرهون (فلاينذ)؛ لفوات حى المرمهن من الوثيقة ووقوعه في 
الغرر؛ لإمكان دوام الإإعسار إلى موت الراهن (أو) [يكون] الراهنٌ (موسراً فيشّذ) 
ويكون الراهن بالإعتاق مختاراً للقيمة » فيأتي بقيمة يوم الإعتاق ويجعل رهناً مكانه» 
ولا حاجة إلى عقب جديدٍه قاله إمامٌ الحرمين . 

وإذا قلنا بالأوّل فيغرم المعسر قيمته إذا أيسرء ويجمعل رهناً مكانه» وإن ل يتوقّع اليسار 
آجر نفسه ومستولدته وعبده المحتاج إليه لذلك. وإن لم يمكنه ذلك فالّذي ينبغي أن 
يُفتى به أنه يؤدّي ذلك من الزكاة والأموال الضائعة. 


00 في شرح قول المصئّف: وإذا هّن ما يتسارعٌ إليه الفساد. 

(۲) أي: بقاء حق المرتهن وهو الدين. 

(۳) الشقص: الجزء من الشىء والنصيب» .... ومنه التشقيص: التجزية. ا مغرب 40٠ /١(‏ )مادّة: (شقص). فلا 
يتشقص أي الايجرًا. ٠‏ 

(4) نہاية المطلب .)٠١١/١(‏ 


كتابُ ارهن / ٠١1‏ 

وإذالم ينفذ بناءً على القول الثاني أو على الأظهر إذا كان الراهن معسراً (فلو انفكٌ) 
الرهنٌ (بالإبراء أو الأداء فأظهرٌ الوجهين أنه لا گم بنفوذه أيضاً) كما لايحكمبه 
حين الإعتاق في دوا م الرهن؛ لأنّ العتدق إِنّها يمحصل بلفظ يدل عليه» فإذا صدر ول 
يكن معتبراً؟ لوجود مانعء أو فوات شرطٍ فلم فد حكماً يستدام» فهو كما [لو] أعتق 
المحجورٌ عليه بالسفه أو الجنون ن أو الصبائمٌ كمل وزال الحجر. 

والثاني : ينفذ؛ لأن المانع من العتق كان الح المتعلّقَ به وقد زال. 

ورد بان النفوذ فرع استدامة الحكم» والاستدامة فرع الثبوت» ولا ثبوت ثمّة. 

(وإذا قلنا: ينفذ) على أي قولٍ كان (فتؤخذ قيمة يوم الإعتاق)؛ لما مر من آنه بالإعتاق 
يكون تختاراً للقيمة (وتجمل رهناً مكانّه) رعايةً لحن المرتبن» وقد مرّ عن الإمام آنه لا 
حاجة إلى عقد جديد”". 

(ولو علّق) الراهن (عتقّه) أي: عت [العبد المرهون] (بصفة) كقدوم زيد. ومجيء 
رمضان» (ووجدت) تلك الصفة (قبل الانفكاك ففيه الأقوال الثلائة) بالتفصيل الذي 
ذكرنا. (وإن وجدت بعده) أي: [بعد الانفكاك] (نقذ العتق في أصمٌ الوجهين)؛ إذ لا 
مانع من [التعليق] في الدوام» وبعد الانفكاك لا مانع من العتق. 

والشاني: لا ينفذ؛ بناءً على آنه ممنوع [من التعليق]؛ إذ رهن العبد المعلّق [عتقّه] بصفة 
اتُوجد]قبل الحلول باطل ابتداءً» فيُمنع من التعليق في الدوام؛ بل ذلك أولى؛ لطريانه 
على كال الوثيقة. 

الخلاف في هذه المسألة جر إلى موت الشافعي شهيداً 

اعلم: أن مسألة الإعتاق هي التي نازع فيها المالكيّون وبعضٌ الحنفيّة الشافعيّ ‏ 
رحمه الله تعالى في مصرء [واقتتلوا]» فأصابت الشافعيّ رب" فمرض بباء ومات 
(1) أي: نقلاً عن إمام الحرمين قبل سطورء وينظر: نهاية المطلب في دراية المذعب 7/50 .)1١‏ 
لقف قيل: الضارب له أشهب حين تناظر مع الشافعي فأفحمه الشافعي فضربه- قيل: بكيلون» وقيل: بمفتاح في 


جبهته» ينظر: حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج » تأليف: عبد الحميد الشرواني (ت:٩۹۹ه)‏ - دار 
الفكر - بيروت /١(‏ 07). 


۲ الوضوح 
شهيداً رحمةٌ الله عليه" ودُفن بالقرافة» وقيده معروفٌ يزار هناك©. 
(ولا يجوز رهنّه) أي: المرهون بعد القبض (من غيره) أي: من غير المرهون عنده» 
وكذامنه بدي نآخر من غير إذن وإقالة2» فالتخصيص ” لغيره ” ما لا ينبغي (ولا 
التزوييج) أمة كان المرهون أوعبداً؛ فد التزويج تصرف يزيل أكثر المنافع» ويورث 
ضعف المرهونء ويُقلٌ رغبة الطالبين في شرائه» فمُنع منه رعايةً لحن المرتهن في نقص 
الوثيقة. فإن خالف وزوّج الأمة أو تزوّج للعبد ففي صِحّة النكاح قولان: 
أحدّهما: آنه يصحٌ؛ [لآنه تصرّفٌ] لايُزيل املك ولا ييطل به حى المرجن» فلا يكون 


والثاني: آنه يبطل؛ كالبيع وسائر التصبّفات» ونقله النوويٌ عن القاضي أي الطيّب 
وأقرّه98. 


)199( المشهور أن الضارب له فتيان المغري» ذكر ياقوت الحموي: أن الشافعي رحمه الله قدم إلى مصر سنة‎ )١( 
من الهجرة في أول خلافة المأمون» وكان والي مصر: السريّ ابن الحكم البلخي يكرم الشافعي ويقدمه ولا يؤثر‎ 
أححداً عليه» وكان الشافعي تحبياً إلى ا حاص والعام لعلمه وفقهه؛ وكان رجل من أصحاب مالك بن أنس يقال له‎ 
فتيان يناظر الشافعي كثيراً وكان فيه حدة وطيش» فتناظرا يوماً في مسألة بيع الحر وهو العبد المرهون إذا أعتقه‎ 
الراهن ولا مال له غيره: فأجاب الشافعي بجواز بيعه على أحد أقواله؛ و کان فتيان يرى عدم جواز بيعه لأنه‎ 
يمضي عتقه بكل وجه وهو أحد أقوال الشافعي» فظهر عليه الشافعي في الحجاج؛ فضاق فتيان بذلك ذرعاً فشتم‎ 
الشافعي شتياً قبيحاً فلم يرد عليه الشافعي حرفاً ومضى في كلامه في المسألة» فرّفع ذلك إلى الوالي» فدعا الشافعي‎ 
وسأله وعزم عليه فأخخيره بها جری» وشهد الشهود على فتيان» فأمر أن يضرب فتيان بالسياط ويطاف به على جمل‎ 
. وينادي بين يديه مناد: هذا جزاء من سب آل رسول اله ی‎ 

ثم إن قوماً تعصبوا لفتيان من سفهاء الناس وقصدوا حلقة الشافعي حتى خلت من أصحابه وبقى وحده 
فهجموا عليه وضربوه فحُمل إلى منزله» فلم يزل فيه عليلاً حتى مات في سلخ رجب سنة (5 )1١١‏ بمصر. ينظر: 
معجم الأدباء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ( ت٣۲٦‏ ه)ء ط.: الأولى ۱٤۱۱(‏ هھ -۱۹۹۱م) 
دار الكتب العلمية - بيروت (۵/ ص5١75).‏ 

(؟) يقول الأستاذ محمد أبو زهرة: وسواء أصحّت قصّة الضرب أم ل تصحّ؟ فالمذكور في أغلب الروايات أن العلّة التي 
مات بها الشافعيٌ هي البواسير» أصابه بسببها نزف شديد فلقي ربّه راضياً مرضي رحه الله تعالى. ينظر: الشافعي؛ حياته 
وعصره آراؤه وفققهه» تأليف الأستاذ محمد أبو زهرة» الطبعة الثانية (۸-۱۳۹۷٤۹١)-دار‏ الفكر العربي: (ص077. 
م الإقالة: أصلها رفع المكروه» وهو في البيع: رفع العقد بعد وقوعه. التعاريف .)۸١ /١(‏ 

() الذي في الروضة (5/ 55): والتزويج والوطء بلا إحبال ليس برجوع» بل رهن المزوجة ابتداء جائز. ولم 
أجد فيه هذا النقل. 


كتابٌ الَرهنٍ / ۲۰۳ 
اا ا وار تر امي 
يصع لأنْ ترؤّجه إِذنٌَ في التصرف. 

(وكذا) لا يجوز (الإجارة إن كان الذين حالا E‏ مدّة 
الإجارة)؛ لأنْ الإجارة تفوّت منفعته» فيقل الرغبة في شرائه» فيفوت وثيقة المرتبن. 

(وإن كان يحل الدِينُ (مع انقضاء مدَّة الإجارة: أو بعدها صكّت الإجارة)؛ لعود 
المنافع» وعدم المانع. 

(ويمنع من الوطء) أي: وطء الجارية المرهونة (بكراً كانت الجارية, أو ثيّباً)؛ لأتّها إن 
كانت بكرا فتنقص الوثيقة بالافتضاضء ويقل الرغبة فيها مع خوف [الحبّل] وخطر 
الطلق إن كانت في سن ا لحل وإن كانت ثيباً وني سته فخوف الحبّل وخطر الطلق ٠‏ 
ولاعبرة بقوله: ”أطأ طأوأعزلُ"؛ إذ قد لايتهالك لشدّة الغُلمة"© فيسبق الما وكذا يُمنع 
وإن كانت في سر لا تحبل؛ حسما لباب التصرّف» فإن خالف وأزال البكارة لزم أرش 
نقصهاء وجعلّه رهداً معها. 

(فإن وطئ وأولدها فالولد حر نسيبٌ)؛ لصدور الوطء عن مالكهاء وشبهةٌ الملك 
تدرا لحد فالملك أولى بأن يدرأء وغايةٌ ما في التباب تعلّقٌ حى المرتهن برقبتها. 
(وفي صيرورتما مستولّدةٌ الأقوال المذكورةٌ في الإعتاق): فقائل بصيرورتها مطلقاً. 

وقائل بعدمها مطلقاً. وقائلٌ بالفرق بين الإعسار واليسار. 

فإن نقّذنا أخذ منه قيمتّها بيوم الإحبال وتجعل رهناً مكانها. 

وإن ل نحكم بنفوذه فالرهن بحاله» وتباع بعد انفصال الحمل. 

(فإن قلنا: لا ينفذ الاستيلاد)؛ لكونه معسراًء أو قلنا بعدم الجواز مطلقاً (فلو انفكٌ 


»0 اَل لخا وهو: وَجَحُ الولادة. ينظر: تاج العروس )٤۷۲۷ /١(‏ 

(1) العْلمَةُ: وزان غرفة: شدة الشهوة. المصباح المنير (۲/ )]٥١‏ 

(۳) هذه قاعدة فقهية مستمدّة من قول الرسول الكريم ب وهو متفق عليه» قال ابن عبد البرّ: ” والذي عليه 
جمهور الفقهاء ان شبهة الملك شبهة يسقط من اجلها ا لحد“. ينظر: الاستذكار (۷/ 077)» والعزيز طبع دار المعرفة 
)۱۹/۸( 


٤‏ الوضوح 


الرهنٌ) بأداء الذّينء أو بإبراء الدائن (فالأظهر) من الوجهين (الحكم بنفو ذه)؛ لأن 
الاستيلاد فعلٌ ثابثٌ لايمكن رده وإنّما لم نحكم به لانع من الحكم» وهو تعلق الغيرء 
فإذا زال المانع بقي الحكم كما كان؛ لأنّ الاستيلاد ثابت كذلك» بخلاف العتق؛ فإته 
بالقول كما ذكرناء فإذالم نحكم به لغاولم يبق له أئرٌ. 

والثاني: لا ينفذ كالإعتاق» والفرق ما سمعت. 

(وإن مانت الجارية من الولادة فعليه) أي: على الراهن (قيمثها) - والاعتبار بقيمة يوم 
الإحبال؛ لأنّه اليوم الذي أخرجها فيه عن محل التصرّف للمرتهن» وقيل: بقيمة يوم 
الموت؛ لفواتها فيه بالكليّة- (لتكون رهناً مكانها على الأصمٌ) من الوجهين؛ لأن الحلاك 
حصل بسبب ناشئ منه من غير استحقاق ؛ لكونه منوعاً من الوطء؛ احق المرتمن. 

والثاني: لايغرم القيمة» ويبطل الرهن بالكلَيّة؛ لأنَ نسبة الهلاك إلى شدّة المخخاض 
والطلقٍ أقرب من نسبته إلى الوطء. 

(ولايُمنع الراهنٌ) عطفٌ على قوله في أوّل الفصل: ” ويُمنع إلخ ” (من الانتفاع 
بالمرهون إذالم ينقصه)؛ إذ منعٌه من التصرّفات إلا هو لفوات الوثيقة» أو لنقصانهاء فإذا 
يكونا فلا معنى لمنع ا مالك من الانتفاع بملكه» وفيه حديتٌ صحيمٌ رواه البخاريٌ» 
وهو: آنه ك قال: «الظَّهِرُ يُرِكَبُ فيه إذا كان مرهوناً»”, وذلك الانتفاع (كركوب 


الدابّة) إلى مسافة قريبة (والسكون في الدار) بدون أعمالٍ يضر بالأبنية كالقصارة”” 


0 تمام الحديث: «الظهريُركَبُ به إذا كان رهوا وَلبَنُ ادر مُشرَبُْ بقعي إذا كان مَرهُوناء وَعَلَ الذي 
يركَبُ وَيَشرَ بُ التََقَةُ رواه البخاري في صحیحه» رقم (۲۳۷۷)ء وقد حصل خلاف بين الفقهاء في حكم منافع 
المرهون أهي للراهن أو للمرتهن؟ فقال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وطائفة: ينتفع المرتهن من منافع الرهن 
بالركوب والحلب بقدر النفقة لنطوق الحديث» ولا ينتفع بغيرهما فهومه» وذهب الجمهور ومنهم الشافعية إلى أن 
منافع المرهون كلها للراهنء والمرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء» وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس 
من وجهين: أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنهء والثاني: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. 
ينظر: فتح الباري: (5/ »)١٤٤‏ ومسائل من الفقه المقارن» أ. د. الدكتور هاشم جميل» ط. الأولى (YT ¥-1EA)‏ 
دار السلام دمشق: (۲/ .)٦۰‏ 1 

(5) القِصَارَة بالكسر: حرفة القصارء وهي تحوير الأقمشة وتبييضها بالدق بخشبة من العتاب تسمّى القصرة. 
ينظر: تاج العروس /)٤۳١/١۳١(‏ مادة: (قصر). 


كتابُ الَرهنٍ / ٠۰۵‏ 
والجدادة» ويقاس بذلك استخدام العبد با لايضرٌه. واستعاله في الخياطة والكتابة 
ونحوهما. 1 
(ولا يبني) الراهنٌ (ني الأرض المرهونة؛ ولا يغرس فيها)؛ لأن الرهن لا ينالهماء 
وينقصان قيمة الأرض» وقد يفضي إلى قلعهما كا يأتي» فيكون تعب بلا فائدة» وعمل 
بلا عائدة. ۰ 

(ولو) خالف و(فعل) البناء والغراس (ل يُقلّع) [ما فعل] (إلى حلول الأجل)؛ 
[لإمكان الإبراء والوفاء من موضع آخر] (وبعده) أي: بعد حلول الأجل (يُقلع) 
جانا (إذا كانت قيمةٌ الأرض) بدون القلع (لا تفي بالدّين وتزداد بالقلع)ء قيل: هذا 
من المسائل المي تحبر بها كياسة الإنسان؛ فإنّه ليس من الكياسة أن تقلع الأشجار 
البهيَة وتحرّب الأبنية الشهِيّة© لتفي الأرض بالدَّين» فلع الأرض بما فيها من 
الأشجار والأبنية فيؤدّى من قيمتها دين المرهن ويبقى الزائدٌ له”". 

ولو أَذِن المرتمنٌ في بيعهما معاً ورضي الراهنٌ بذلك بيا معاًء وورّع لثمن عليهم| 
باعتبار القيمة» والنقصانٌ على الغراس والبناء. 

(وإذا لم يحوج) أي: لم يحتج للانتفاع به (إلى الإخراج) أي: إخراج المرهون من 
يده (كاكتساب العبد المحترف) -وني بعض النسخ: ” العبيد المحترفة ٠”‏ وكلتاهما 
صحيحتان” -(ل يُخرّج)؛ لحصول الغرضين بلا ضرر بأحدهما بكونه في يد المرتبن. 

(وإن أحوجً) أي: احتاج (إليه) أي: إلى الإخراج من يده كدار يسكن فيهاء ودابَّةٍ 
يركبهاء وعبد يستعمله في ضياعه (ولم يشق المرعهن به) أي: بالراهنء أو بالإخراج من 
يده (أشهد المرمنٌ على آنه) أي: الراهنَّ (يأخذه لينتفع به) [أي: بالمرهون]. 


)١‏ الشهوة: الرغبة الشديدة» والقوة النفسانية الراغبة فيها يشتهى» وما يكستهى من الملذّات المادية» ج: تَهُوات 
وأشهية وصُهِىَّ» وفي التنزيل العزيز: <( ري لا مب اهوت يرك آلا المي والقتتاير الْمُقَطرَةَ يرت 
لَص فة اليل لموم 5ا لأشكو وَالْرْثِ )4 ا معجم الوسيط (۹۸/1٤)ء‏ فلا يرد نقد شيخي ومشرفي 
بعدم ملائمة وصف الأبنية بالشهيّة, وأنْ ذلك لراعاة السجع فقط. 

(؟) بحثت عن هذا النصّ في مصادر ادبيّة كثيرة فلم أجد قائلهاء ولا المصدرالّذي أخذ منها. 

(۳) لعل تأنيث لفظتي: ” كلتاهما“ و ”"صحيحتان” في الشرح باعتبار النسخة. 


7 الوضوح 

وإطلاقٌ الإشهاد حيث كان فهو جمل على عدلين [بصفة الشهود]ء وقال ابن الرفعة: 
يكفي واحدٌ ليحلف معه”". وإن وثق به فلا حاجة إلى الاستشهاد. 

ولو تنازعا بعد الإخراج - فقال الراهن: رددتّه بإقالةورضيت بغير وثيقة» وقال 
المرعبن: بل لتتتفح به وترٌده إل - فالقول قول المرتين؛ إذ الأصل بقاءٌ الرهن وعدم الإقالة. 

(وما يُمنع الراهنٌ منه لحن المرعبن) كالبيع والهبة والوطء (إذا أن ا لمرن فيه نفذ)؛ 
لأ الحجر على الراهن في ماله إِنّها هو لحقٌ المرتبن: فإذا أن ارتفع الحجر. 

ثم إن كان بيعاً أو هبةً أو إعتاقاً وفعل نفذ وبطل الرهن» وإن كان وطاً حل والرهن 
بحاله» فإن أحبلها فعليه قيمتها بقيمة يوم الإحبال. 

(وله) أي: للمرتسن (الرجوعٌ) وني نسخة: "أن يرجعَ“(عن الإذن قبل أن يتصرف 
الراهنٌ)؛ لأنّ تعلّى حمّه بالمرهون لا يبطل بمجدَّد الإذنء وإذا كان حمّه باقياً فله 
الرجوع عن الإذن كالموكٌل: له الرجوع قبل تصرف الوكيل. 

(ولو تصرّف) الراهنٌ بعد الرجوع (وهو جاهلٌ بالرجوع) [أي: رجوع المرتهن] 
(فهو) أي: هذا التصدّف (كما لو تصرّف الوكيلٌ جاهلاً بالعزل) ففيه وجهان آتيان 
هناك ۳ والأصح عدم الصحّة. 

و”كلالو”- حيث كان- في إعرابه وجهان: أحدّهما: أن" لو" زائدةٌ و“ ما” 
مصدريّةٌ فيكون ما بعدهما في تأويل المصدرء فيتعلّق با قبلهما على ما يقتضيه المقامٌ. 

والثاني: أنّ”ما” تامّةٌ بمعنى شيءء أو مثال» على ما يقتضيه المقام» و“لو”مع مابعده 
يكون بدلا منه. ويقدّر ل“ لو” جزاءٌ على حسب المقام. 


وعن بعضهم: أنَ"لو”مصدريّةٌ"» و“ما"زائدةٌ زيدت صوناًلدخول الحرف على الحرف °. 


)١(‏ لم أجد المسألة في كفاية النبيه » ولم أحصل على المطلب العالي في شرح الوسيط. 

(۲) والأصح أنه لاينعزل قبل بلوغ الخبر. ينظر: المخطوطة: (1) الصحيفتان: .)175-1١1/1(‏ 

زفق لعل هذا من الموارد الشاذة التي لا تأتي فيها لو بعد فعل مفهم للتمتي» مثل: ما کان ضرّك لو منت لان لو 
المصدرية تتلو غالباً فعلاً مفهما للتمتي كوذ يودٌ. ينظر: «مع اهوامع في شرح جمع الجوامع؛ في النحو .)۴١١ /١(‏ 
(4) دخول احرف على الحرف في اللغة العربيّة شائع مثل فلا و لثلاً ولكيلاء إلا أن قصده الدخول على حرف الشرط. 


كتابُ الَرهنٍ / ۳۰۷ 


(ولو أن) المرمِنُ للراهن (في البيسع) أي: بيع المرهون (بشرط أن يُعجّل الراهنٌ 
حقّه امول من الشمن فسد الإذنُ والشرطٌ اليئ لأنّ الإذنَ معلّىٌّ بشرط فاسدء 
وهو الوعد بتعجيل الح المؤجَلء والأجل لايُعجَّلُ [ولا يُلحق]؛ حفظاً للقواعد 
الشرعيّة”© وإذا فسد المعلّقُ عليه-وهو الشرط-فسد المعلَّقٌُء وهو الإذن» وفساٌ الإذن 
موجبٌ لفساد البيع» (وكذلك) فسد (الإذنُ) في البيع (بشرط أن يجبعل الثم رهناً 
مكائه في أصمٌ القولين)؛ لأنَ المرهون لابدّ أن يكون معلوماًء والرتهن جاهلٌ بالثمن 
حين الإذن» فيفسد الإذنُ بفساد الشرط لجهالة الثمن عند الإذن» كما لو أذن بشرط أن 
يجعل مالا آخر مجهولاً مكانه» وإذا بطل الإذنُ بطل البيغ. 

والشاني: يصح البيعٌ ولا أثرّ لجهالة النمن» فكما ينتقل الرهنٌ إلى البدل في الإتلاف 
شرعاً جاز أن ينتقل إليه شرطاء فعلى الراهن الوفاءٌ بالشرط وجعلٌ الثمن مكانه» وهو 


قوی اختاره صاحبٌ الزاد. 
وأجيب: بالفرق: بأل في الإتلاف يستدعى إليه بالضرورة لكلا يفوت حم المرمن» 
ولا ضرورة هناك. 


ولو أذن في الإعتاق بشرط جعل قيمته رهناً مكائّه ففيه طريقان: 

أصخُهها: طرد القولين. والثاني: القطعٌ بالصحة رعايةٌ لجانب العتق. 

ولو أذن في الوطء بشرط جعل القيمة مكانها لو أحبلها فسد الإذنُ وحرّم الوطءٌ. 

ولا فرق في ذلك كلّه بين أن يكون الدَّينُ حالاً [أو مؤجّلاً]. 

HKH 
صاحب اليدعلى الرهن‎ 
«فصلٌ: اليدٌ) أي: السلطنة والاختيارٌ (ني الرهن بعد لزومه للمرتبن)؛ لأنّ الغرض‎ 
من الرهن الوثيقةء ولا وثيقة إلا باليد (فلاشُزال) يد المرمن عن المرهون (إلاًللانتفاع)‎ 

كما ذكرناء فيد إليه ليلا وإن كان تمن يعمل ليلاً فيرد إليه هارا 


.)۳۲۹/۱( منها قولهم: الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون. کا في الأشباه والنظائر‎ )١( 


۸ الوضوح 

ويُستئنى عن هذا الإطلاق ما إذا كان المرهون عبداً مسلا أو مصحفاًء أو كتباً من 
أحاديث رسول اليك والمرتمنُ كافراً قتزال يده عنه» وتجعل عند مسلم. 

وكذا لو كانت جارية شابةٌوامرهن من تحل له فتّزال يذه وتجعل عند حرم اء 
أو امرأةٍ ثقةٍء إلا إذا كانت للمّرتمن زوجة أوجاريةٌ يوثق بهاء أوله متعلّقاتٌ من 
[النسوان] والولدان بحيث يؤمن معهنّ عليها [فلا تُزال]. 

(ويجوز أن يشترطا في الابتداء وضمّه) [أي: وضع المرهون] (عند ثالث)؛ توفيراً 
لرضاهما؛ إذ قد لايثق كل منه) بالآخرء [فينوب] عنهما غيدهما. 

وعبّر في المنهاج عن ثالث ب"عدلي ' وعبارة الصف [أعمٌ]؛ لصدقه على غير 
العدل؛ وهو الحقٌّ”؛لما في الشرحين والروضة ما يدل على جواز الوضع عند غير 
العدل©. 

(ولوشَّرَطا وضعه عند الاثنين: فإن نضا أي : جَرّما وعيّنا واتفقا (على أن يحفظاه معاً) 
بأن يجعلاه في خزانة مشتركة بينهماء أو هو مما [يرقبانه] غدوةٌ وعشيّةٌ كحيوان يذهب 
إلى السرح وييء (أو) نضا (ان لكل واحد متهم الانفراء بالحفظ) بالتداوب [أوالاتّماق 
لاسَبَهلّلاً] (فذاك) أي: فذاك سائغ في الشرع» فبتّبع تبع الشرط» أو فذاك ظاهرٌ أنه يبع الشرطً. 

(وإن أطلقا) شرطً الوضع عند الاثنين وم ينضًا على شيءٍ مسن الأمرين (فالأصحٌ 
من الوجهين آنه) أي: الشأنَ (ليس لأحدهما الانفرادٌ به) أي: بالحفظ» كالوديعة عند 
الاثنين» وجعل الاثنين وصيّا في القيام بأمر من لا يستقل بأمره؛ فيجعلانه في الخزانة 
المشتركة أو غير ذلك كما مر في النصٌّ على اجتماعهما 


دق ولو شرطا وضعه عند عدل جاز. منهاج الطالبين (ص 66). 

(5) من استدراكات الشارح على عبارة المحرر» وهو مصيب في هذا لكن في بعض الأحوال» وهو إذا م يكونا 
متصرفين أو أحدهما عن الغير كولي ووكيل وقيم ومأذون له وعامل قراض مثلاً» فعبارة المنهاج أولى لأن مفهومها 
فيه تفصيل. ينظر: : الحاوي الكبير (5/ 4 7)» ومغني المحتاج .)١۳۳/۲(‏ 

*) قال المصئف : فلو كان من وضعاه عنده فاسقاً في الابتداء فازداد فسقاً فهو كا لو كان عدلاً ففسق. ينظر: 
العزيز (١1/١7١).أي:‏ فلكل واحد طلب التحويل منه إلى عدل آخر» والروضة /٤(‏ 85). 

وقال النوويّ: ولو كانت غصباً صح على الأصح كا لو رهنه عند الغاصب. الروضة (118/8). 


كتابُ ارهن / ۳۰۹ 


والشاني: [أنَّ] لكلّ منه الانفرادَ بالحفظ؛ اتبَاعاً للعرف في ذلك» أو لعسر الاجتماع» 
وعلى هذا فإن اتفقاعل أن يكون عند أحدهما فذاك وإن تنازعا وهو ما يقسم 
كا حبوب» أو كان المرهون حيوانين منساويي القيمة تُسمء وحفظ كل واحدٍ نصق وإن 
لور E‏ 

(ولو مات) الثالث (الموضوع عنده أو قُسَّق” نقّلاه إلى يد آخر يتفقان عليه)؛ أما 
الموت فظاهرٌّء وأمًا في الفسق؛ فلأنه تخ تغبّر حالّه عا كان» فلم يرضيا بحاله ثانياً. 

وتوم عبارّه أن الموضوع عنده يشترط أن يكون عدلاًء وليس كذلك؛ بل قولّه: ” 
أو فْسّق ” فيما إذا شُرط عدنّه ابتدائ» أولم يشترطاه لكن لم يرضيا بتغيّر حاله» ويشهد 
بذلك عبارةٌ الروضة والأنوار حيتٌ قالا: أو كان فاسقاً في الابتداء فزاد فسقّه.”" انتهى. 
والعمى والضعفٌ عن الحفظ بنحو زمانة وخبّل كالموت. 

(فإن تشاحًا) [من المشاحة]» وهي تائف الرأيين فصاعدا”» أي: لم يرض أحدهما 
بمن يرضى به الآخر (وضعه الحاكمٌ عند من يراه)؛ دفعاً للمنازعة» وحفظاً حقّهما. 

ولا يتصوّر التشاحٌ في الابنداء؛ لآنه إن كان قبل التسليم فالتسليمٌ ليس بواجب» 
وإجبارٌ الحاكم إا يكون في الواجبء وإن كان بعد التسليم فلا يجوز الإخراج. 

(ويستحقٌ المرتبنٌ بيع المرهون عند الحاجة)؛ [لأنه الغرض الأهمً] من الرهن» وإن 
كان تضجير الراهن وتلجئته إلى الأداء بحبس ماله أيضا غرضٌ”*» وذلك هو حلول 
الدّين وفقدان ما يّستوف منه إمّا رأساًء أو مطلاً 

ولو كان الراهنٌ غائباً عند الحاجة أثبت المرتهن ذلك عند الحاكم ليبيعه له» فإن 
م يكن ثَّمَة حاكيٌ» أو كان ولكن لابيّئة له باعه المرتهن بنفسه ويأخذ حقه من ثمنه 
)١١‏ الفسق لغة: الخروج عن الطاعة» وشرعاً: ارتكاب الكبائر قصداً أو الإصرار على الصغائر بغي رتأويل. معجم 
لغة الفقهاء .)٤١١ /١(‏ 
(۲) ينظر: روضة الطالبين /٤(‏ ۸۷)» و الأنوار .)۲۸٤ /١(‏ 

(۳) وقوهم: تَشَاحًا على الأمرء أي: َنارَعَاه لا يُريدان- أي: كلّ واحدٍ منهما- أن يوتا ذالك الأمرٌ. تاج 


العروس )20١/5(‏ مادّة: (شحح). 
(4) الظاهر: ”غرضاً ” بالنصبء إلا أن يكون في العبارة سقط. 


٠‏ الوضوح 
وما زاد وَضَعَه عند عدلء أو يحفظّه له كمن ظفر بال مديونه الجاحد ولا بيّنَةَ له©. 

(ويتقدّم) المر تن (بثمن المرهون على) سائر (الغرماء)؛ لآنه إِنّها أخذه لأجل نفسه 
لا لأجل غيره وإلآفلا فائدة في الرهن 

وحكي عن الإمام مبالغةً في ذلك آنه قال: لا يلزم الراهنّ أداءٌ النّين من غير ثمن 
المرهون”": وهذا منه مبالغة في تعلق حم المرتين به» وال فقد صرّح في نهاية المطلب: 
أنّ للراهن أن يُمسك ثمن المرهون ويؤدٌّيّ الدّينَ من غيره» وللمرتهن أن لا يرضى به 
ويطلب غیره" 

(ويعوق البيع) أي: يباشره (الراهيٌ)؛ لأنه امالك المستحقٌ للتصجٌّف (أو وكيلّه بإذن 
المرهن)؛ لأنّ حجر الراهن لا يرتفع إلا بإذنه؛ لأنّه صاحبٌ حقٌ فيه. 

(وإن ل يأذن المرتمنٌ) ني البيع» ورضي بتأخير الأداء» والراهن لا يرضى بذلك» بل 
بريد البح وأداء الدّين من ثمنه (قال له القاضي:) أمرٌ في صورة الإخبار [أي:] ليقل 
له القاضي وجوباً؛ دفعاً للتضرّر بالراهن» وإزاحة للمشاحة -(ايدّن في بيعه وذ حنّك 
من ثمنه أو أبرئه) من الدَّينَء فافعل أا شئتَ فت نإو ام عل الأساع م الانة اقرع 
الحاكم المرهونٌ من يده ويبيعه ويدفع مُإليه حقّهء فإن [امتتّع] من أخذه وَضَعَّه عند 
عدل إلى أن يأخذه المرهة” 


)١‏ مسألة الظفر مسألة مشهورة عند الفقهاء وهي آله إذا ظفر أحد بغير جنس حقه أو بجنسه وكان الذي عليه 
الح جاحداً أومماطلاً وتعذر استيفاؤه منه طوعاً فله الأخذه مما ظفر به بقدر حقه؛ احتجاجأً بقول ل لهند بنت 
عتبة لما شكت إليه شح أبي سفيان : مذي مايكفِيكِ وَوَلَدَكِ بالَّعرُوفي»» رواه البخاري» رقم (49 ۰). وعليه 
الشافعي قائلاً: أن هذا تصرف بالفتياء وخالف مالك قائلاً: إِنَ هذا تصرف بالقضاء. ينظر: الأشباه والنظائر 
للسيوطي (۲۸۱/۱)» والفروق مع هوامشه »)۳١۹/۱(‏ والإبهاج للسبكي (۴/ .)۲١۱‏ 

لفق بحشت عن الحاكي عن الإمام في مصادر الفقه الشافعي فلم أجدهء ووجدت في عبارة * شيخ الإسلام الفيتمي: 
وَقَضِيّةُ مَذَا أنه لَايَلرَمُ الوَاِنَ التُويَةُمن عر الرَهن »إن لبه اَن وَهَدَرَ علب وو صرح الإمَامُ. ينظر: تحفة 
المحتاج لشهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الفيتمي (ت: :7 ه)» دراسة وتحقيق: عبدالله محمود عمر 
محمد دار الكتب- بيروت_لبنان: (۳/ .)٤۷۲‏ 

(۳) مافي نهاية المطلب 7 الف ذلك! فقد ورد: ولو أراد الراهن ب بيع المرهون وأداء الدين من غير ثمنه 
يكن لهذلك . وأيضاًوْرة :ولو قال للقاضي "اردان وني جين تدس فر للج ا 
تحصيل الدين من جهة أخرى. 


كتابٌ الَرهنٍ / ۲۱۱ 

وفرط الو يتوعد الفاح وای ار من ديه لول يقضر) أي الزاين 
(الدين أجبره الحاكم على قضاء الّين) من موضع آخر (أو البيع) ليؤدّيّ الدّينَ من 
ثمنه (فإن أصرّ) الراهنْ على الامتناع من القضاء والبيع (باع الحاكم) أ ي: ليبعه وجوبا» 
ويؤدّي دين المرهن من ثمنه؛ إبراءً لذمّة الراهن» ودفعاً للضرر بالمرتهن. 

والإجبارٌ إا بالحبسء أو التهديد بالضرب الشديدء أو ببتك الحرمة؛ على ما رآه(©. 

(ولو أذن الراهنٌ للمربن في بيعه) أي: ب بيع ارد ب لجل امتغالاً لإذنه 
(فالاصحٌ) من ثلائة أوجُيو (أنه) أي: البيع (يصمٌ إن كان) [أي: البيع] (في حضرة 
الراهن, ولاايصحٌ) البيٌ (إن كان في غیبته)؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه» فربّما يبيعه كاسداً؛ 
استعجالاً حه فيم بذلك» بخلاف ما إذا بيع بحضرة الراهن» وإزالةٌ التهم ودفعٌ 
الظنون الفاسدة من واجبات الشرع. 

والشاني: يصح مطلقاً؛ لأنّ الظاهرٌ من حال المسلم الأمانةٌ ومحافظةٌ حٌّ المسلم» فهو 
كما لو أذن له في بيع مال آخر. 

والثالثُ: لا يصح مطلقاً؛ لاد الإ بمنزلة التوكيل» والتوكيل فيم للوكيل فيه حل 
غير جائز إتفاقا. 

وح الحلاف: فيما إذا م يعَيّن الشمن» فإن عبن ارتفعت التهمةٌ فيصح البيعٌ على 
الوجهين» دون الثالث. 

ولو قال: بعه واستوفِ حقّك من ثمنه صح البيعٌ عند الثاني» دون الأول والثالث. 

ولول يحل ادن وقال الراهنٌ للمرتهن: بعه. فباعه صصح على الأوجه الثلاثة؛ إِذ [ل 
يتوجّه] عليه الح ليكون كالوكالة فيم) للوكيل فيه حنٌ» وليس فيه تمه الاستعجال؛ 
لانتفاء مل الأداء. 


(AY والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (287/1)» والمحل م‎ ) ٠ ( الروضة‎ )١ 

٥‏ لد الت وکیل إثبَاتُ ولا اصرف فیا ُو ابت للمُوَكُلٍ ولس بات لِلوَكِيلِ » وَهَذَا العنّى لَايَتَحَققٌ فيممن 
يَمِلِكُ بِدُونٍ أمرِ لَِلَا يرم إثبَاثُ النَّبِتٍ . العناية شرح المداية » تأليف: محمد بن محمد البابرتي (ت :85 /اه): 
لمر 


۲ الوضوح 

(ولو شرّطا أن يبيعه) أي: المرهود (العدلٌ الموضوعٌ عنده جاز) ويكون نائباً عنهما 
(ولا يحتاج إلى مراجعة الراهن) عند البيع (ني أصمٌ الوجهين)؛ لأنَ نيابة العدل قد 
تت“ باشتراطها بِيعَه عند الحاجة» فالأصل بقاءٌ النيابة» وبقاءٌ الإذن. 

والشاني: يحناج إلى مراجعته؛ لأنه يمكن رجوعه عن الإذن» بل» لأنه قد يريدٌ قضاء 
الحقٌ من غيره ويستبقيه لنفسه. 

عد مم كاري كم لكيه اب ا 

جع؛ لأنّ غرضّه توفية الح" لكن نمل النووي عن العراقيّين وجوب المراجعة 
ا ا ئ 

O O e 
الراهن؛ فإنّه لا يصح على الثاني. خيذه وأنا ابن الرجال©.‎ 

ولوعزل الراهٌ العدلٌ قبل البيع انعزل. وأمّا لو عزّلّه المرتهنُ فهل ينعزل؟ وجهان: 
الأصحٌ: آنه لا ينعزل. 

وقيل: ينعزل؛ لأنّه تصرف لهما. 

(وإذا باع العدلٌ وأحَدّ الشمنّ فهو من ضون الراهن إلى أن يتسلَّمه) أي: يقبضَه 
(المرنٌ)؛ لآنه لم يرّل عن ملك الراهن» والعدلٌ أمينه؛ فما يتلف مسن يده فهو 
() في (ب): ” نائبيّة العدل قد شرط ”2 وهوعتمل. 
(؟) نهاية المطلب (5/ *1417). 
(۳) قال: فقال العراقيون: يشترط مراجعته قطعاً لأن البيع لإيصاله حقه إذا طالب فليستأذن فربما أمهل وربا 
أبرأ. الروضة (5/ .)4١‏ 
(4) هذا الأسلوب شائع في إظهار الشجاعة والفرح بالظفرء قال رسول الله بلي فيما يرويه ابن عساكر: «خذها 
وأنا ابن العواتك». ينظر: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء تصنيف: أبي القاسم علي بن الحسن ابن هية الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر (ت: 
الاه ه ). دراسة وتحقيق: علي شيري - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: (4/57"), وقال سلمة بن 
الأكوع فيما يرويه البخاري في صحيحه رقم (141/5) و (۳۹0۸). . ومسلم في صحيحه. رقم (۱۳۱- (1405) 
1T)”‏ ا «خذها وأنا ابن الأكوع واليومٌ يوم الرّضّعْ» . وهو أسلوب محمود إذا كان قصد المتكلم به 


إظهار الحقء أو الدعوة إلى الحق ونصرته. لا التفاخر كمشل: ” خذها وأنا ابن الأكرمين "» ويبدو أن الشيخ الشارح 
أحس بلذّة الظفر بحل الإشكال فذكره تحدّئا بنعمة الله تعالى» أو آنه استفاد هذا المعنى من والده أو جذه. 


كتابٌ ارهن / ۴۱۳ 

من ضن مالكه» فإن ادّعى التلف وأنكبر الراهٌ فالقولٌ قول العدل بيمينه. 

ولوادّعى تسليمّه إلى المرتمهن وأنكر المرتهنٌ فالقولٌ قول المرممن؛ فإذا حلف أخدّ 
حقه من الراهن» ورجع إلى العدل وإن”" أَذِنَ في التسليم. 

(ولو تلف الثمنُ في يد العدل) بعدما باع المرهون بإذنبا (نُمّ خرج المرهونٌ) لمبيع 
(مستحقاً) أي: : متعلّقاً به حقٌ الغير» وهو أعجٌ من كونه حراماً؛ لشموله مالو تعلق 
برقبته ارش جناية» أو إتلافي (فالمشتري بالخيار بين أن يرجح بالشمن على العدل)؛ لأنّه 
وکیل مباء شر للعقد (وبين أن يرجع على الراهن)؛ لأنّ العقدَ كان له والعدلٌ كالسفار 5 
في ذلك (والقرارٌ على الراهن)”؛ لأن التلفَ عنده كان من ضمن الراهن» فكأنّه نائبُ 
الراهن في الغرامة» فيرجع إليه إذا غرم”» 

ولو كانت المسألةٌ بحالها فمات الراهنٌ وأمرّ الحاكمٌ ببيع المرهون فباعه وتلف الثم 
عشده ثم حرج المبيع حراماً رجع المشتري إلى تركة الراهن» وليس له المطالبةٌ من 
العدل؛ لأنه -والحالةٌ هذه- نائبُ الحاكم» وهو لا يكون طريقاً في الفضمان. وقيل: 
يكون طريقاً كالوكيل. 

(ولا يبيع العدلٌ إلا بئمن امثل من نقد البلد) أي: ما:يدور عليه السوق (حالًا). 

ولا يسلْم المبيع قبل أخذ الثمن؛ لأنه أمينُ امالك كالوكيل؛ فيحتاط كما يحتاط 


الوكيل. 
فلو باع نسيئةً”2» أو بغير نقد البلد» أو نقَص من ثمن المثل وإن قل بطل البيع إن 
عمد به» ويدخل في ضانه؛ لأنه متعدٌ. 


)١(‏ (إن) هنا غائيّة» وليست شرطيّة. 

(۲) سبق من الشارح استعيال السفار بدل السفيرء ول أجد السفار في معاجم اللغة. 

(۳) معنى القرار على فلان: أنَّ غيره إذاغرم يرجم إليه ويستعيد الح منه» وإذا غرم هو فلا يستعيده من أحد. 
ينظر: شرح المحلي على المنهاج (۲/ ٥‏ و مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/ .)١156‏ وحاشيتا قليوي- 
وعميرة (9/ 116). 

2 فاعل يرجع وغرم راجع إلى العدل» ومقطع: ” إذاغرم ” ساقط في (د)۔ 

(5) التَّسِئةُ : الدّينٌ. ينظر: تاج العروس »)801//١(‏ مادّة: (نسأ». 


٤‏ الوضوح 


(وإذا باع بشمن المدل وزاد راغبٌ) على ثمن المثل (قبل التفرّق فليفسخ العدلٌ اليح 
وليبع منه) أي: من الراغب بالزيادة؛ لأن مجلس العقد حريمٌ العقد”"» وقد جد فيه 
مافيه غبطة المالك. 

فإن م فسخ فالّذي ينبغي أن يمى به أن البيع ينفسخ بنفسه؛ مراعاةً لجانب المالك. 

ولو عبر المصنّف مكانَ ”قبل التفرّق” "في [زمن] الخيار” لكان أولى؛ ليشمل خيارٌ 
الشرط2" أيضاً؛ فإِنَ الحكمٌ في زمن الخيار كالحكم قبل التفرّق» كما صرّحوا به“ 

وفي الجملة وجودٌ الراغب بالزيادة بعد انقضاء الخيارين لا أثر له 


[مؤن المرهون على الراهن] 

(ومؤناث المرهون) التي بها قوامّه [ومقامٌه] وبقاؤه (كنفقة العبد وكسوته» وعلي 
الدابّة) إن كانت معلوفة» ورعيها إن كانت راعيةً (وسقي الأشجارء وتجفيف الشمار) 
وجداوها“([وكري] الإصطبل» و) كري (البيتِ الذي يُحفظ فيه المرهونٌ) ورد الآبق(على 
الراهن)؛ لأنّه ملكه وفي ضمانه: وذلك بإجماع المسلمين"» وما روي عن حسن البصريٌ 


“als | o, 5‏ أن 3 
فقد رجع عنه قبل موته بثلاثة أشهر ويومين”". 


»0 وله حكمه في الابتداءء قطع به الرافعي والنووي. ينظر: المنشور في القواعد للزركشي (7/ ۱۰ وخیار 
المجلس جائز ومشروع. 

(؟) سبق في فصل التولية التعريف بالخيارات» ومنها خيار الشرط. 

ضف فالحكم قبل التفرّق هو خيار المجلسء ومن زمن الخيار خيار الشرط وُت يار ترط حت بْب حجار 
الَجِلِسٍ إلآفي الرّبَوِيٌ وَالسَّلَمِ والإجارة. . ينظر: المجموع »)5١/19(‏ وأسنى المطالب (1/ 61 -01)» وقد سيق 
تعداد أنواع الخيار العديدة. 

5( سبق من الشارح في بيع الأصول والشمار أن الجداد بفتح الجيم وكسرها: القطع» لكن إِنّا يستعمل في الثهار 
كالقطاف. 

(20 ينظر: المبسوط للس رخسي /١(‏ 27307 والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف: عبد الله بن أمد 
بن قدامة المقدسي أي محمد (ت: 7ه »). الطبعة: الأولى (5 5٠‏ ١ه).دار‏ الفكر بیروت: (191/4). 

(7) جاء ذكر رأيه في تحفة المحتاج (/877)» وفي حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» لأ بكر 
ابن السيد محمد شطا الدمياطي (ت:449ه)-دار الفكر - بيروت: : (/077» ولم أحصل إلى الآن على مصدر يبين 
بوضوح رجوعه عن رأيه. 


كتابُ الرهن / ۴٠۵‏ 
(ويجبر عليها) أي: على المؤنات التي عدّدنا(لحقٌّ المرتهن) أي: لرعاية حى المرتهن 9 
وهو حفظ وثيقته (ني أصمٌ الوجهين)؛ إبقاءً للرهن» وإتاماً لوثيقة المرتين. 
والشاني: لا يمبَر؛ لأنه لا مانع من تربيته ماله» ولكن يبيع الحاكم بعضاً من المرهون 
فيها بحسب الحاجة. 
وقيل: عل الخلاف فیا سوى الحيوانء أما الحيوانٌ فيجبر؛ رعايةً لحي الروح ”© 
(ولايُمنع اراهن ما فيه مصلحةٌ المرهون كفصد العبد وحجامته) ولدغ الدايّة» 
ومداواة المجروح -والمريض؛ لأن ذلك مما يحفظ به ملكه» [ويديم به] وثيقة المرتهن. 
الصا حا بح e‏ 
ولا تبر عليهاء بخلاف النفقة؛ لأنَّ نفعهاغرر م متحقق» بخلاف ضر عدم النفقة 
ونحوها. 
(والمرهون أمانةٌ في يد المرمسن)؛ لأنّ عقد الرهن شرع للإرفاق» لا في مقابلة وض 
كامبييع» ولا للانتضاع كالمستعار» فلا وجة ليجعله مضموناً . (لايسقط بتلفه شية من 
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الدّين)؛ لما ذكرنا آله مشروعٌ للإرفاق» فهو وثيقةٌ كين متبرّعاً فلا يسقط بتلفه شي؛ 
كموت الشهودٍ والضامن. ولا يقاس على المبيع؛ لأنه في مقابلة عوض. 


لق امن َي ادك لان له ترك قي زَرِعِهِوَعِمَارَةَدَاو وََا ِن الله َعَالَ؛ لإحيَصَاصو بذِي الرّوح. تحفة 
المحتاج .)٤۷١/۳(‏ 
(1) القواعد الفقهية لابن رجب /١(‏ ۳۳۸)» و المغني لابن قدامة /٤(‏ 0508). 
(*) لم أجد في صحيح مسلم حديثاً بلفظه ولا بمعناه» ووجدته في غيره بلفظ: ١لايِمَلَ‏ الرهنٌ له غُنمّه وعليه 
قُرمةه رواه الدار قطني في سنه (۲/ »)٤۳۷‏ رقم (1915) و (۰ ر بلفظ: بلفظ: «لايُغْلّقٌ الرهن: لصاحبه 
غنمه و عليه غرشه ده (۳/ ۳۸ )»رقم (۲۹۲۱) . وبلفظ: ١لايُغْلَقُ‏ الرهنٌ حتى یکو له غنمه و عليك غرمه» 
9 رقم (5477) وقال: : حسن» والحاكم في المستدرك (۲/ 0۸) رقي ..)۲۳۱١(‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري» وقد تابَعَهُ مالك وان ع أبي الذئبٌ و سليمان بن أبي داود 
الحرّاني و محمد بن الوليد الزبيدي و معمر بن راشد على هذه الرواية» ووافقه الذهبيّ» والبيهقيّ في السنن الكبرى 
(11/5)» رقم (۱۱۲۱۹). ورواه ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد (ت:405ه). في 
المحلى» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في المحلّ - دار الآفاق الجديدة - بيروت: (۸/ 48). وقال: فَهَذًا مُسبَدٌ 
من أحسَنِ مَارُوِيَ في هذا البَابِ» وانتقده ڈ شيخ الإسلام الحافظ اين حجر من جهة رواية راو وتصحيف اسم راو 


آخر. ينظر: تلخيص ا بير (۳/ ۳۷). 


FF‏ الوضوح 

(ولا يلزمه ضماثه) كما هو شأنُ سائر الأمانات (إلا إذا تعدَّى فيه) بالاستعمال» أو 
إحرازه في غير حرز مثله» أو وضعه عند من لا يرضى المالك به. والامتناع من رده بعد 
الانفكاك؛ أو بعد البراءة من الذّين» ونحو ذلك. 

[ترتب الضران على العقد الفاسد والصحيح] 

(وحكمٌ الفاسدا" من العقود حكم الصحيح في الضمان وعدمه) فما يقتضي صحيخه 
الضمانّ يقتضي فاسده أيضاً”؛ لأنه إذا اقتتضى صحيحُه الضمانَ ففاسده أولى بذلك؛ 
وإلآلزم مزيَّةٌ الفاسد على الصحيح في الحكم. 

وما لا يقتضى صحيحُه الضمانّ لا يقتضى فاسده أيضاً”؛ لأنَّ يد صاحبه ثبت عن 
إذن الالك ول يلتزم بالعقد ضاناً» والظاهر أن القبضَ والإقباض لا يصدران إلأعمّن 
يعتقد صحَتَد فلا يضرٌ عرو خلاقها. 

والعقود المقتضيةٌ للضمان وغير المقتضية مشهورةٌ فلا حاجة إلى إحصائهاء لكن في 
العبارة نوعٌ إجمال» ويرد على طردها وعكسها أمونٌ فلا بدَّ من البيان: 

أا الإجمال: فان قوله: ”في الضمان وعدمه ” أراد أصلّ الضمان» لا مقدارّه؛ فإنَّ صحيح 
ابيع مضمونٌ بالشمن» وفاسده بالمشل في المشليُ» والقيمة في المتقوّم, والقراش والإجارة 
والمساقاةٌ والمسابقة؟») صحيحها مضمون بالمستّى» فاسدها بأجرة المثل. 


»0 الفاسد والباطل في العقود مترادفان عند الشافعية» فهما مخالفة العقد للشرع بأن نهى عنه الشارع» وقال 
الحنفية بالفرق بينهما: فالباطل عندهم مالم يشرع بالكلية لرجوع النهي إلى عين المنهي عنه كبيع ما في بطون 
الأمهات والفاسد ما يشرع أصله ولكن ورد النهي عنه لاشتماله على وصف كالربا. ينظر: تخريج الفروع على 
الأصولء تأليف: أب المناقب محمود بن أحمد الزنجاني (ت:107ه)» تحقيق: د. محمد أديب صالحان» الطبعة الثانية 
(14ه)- مؤسسة الرسالة - بيروت /١(‏ 23184)» والتمهيد للاسنوي »)094/1١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية 
١٠٠١/1١‏ القاعدة (51). 

(۲) الأصول والضوابط للنوي »071١/1(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۳۲۸/۱). 

(۳) فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. المنثور للزركشي (ت45لاه): (5/ 8). 

زق4 المسابقة في الشرع: النضال في الرمي والرهان في الخيل والسباق يكون فيهما. تحرير ألفاظ التنبيه .)۲۲١ /١(‏ 


كتابٌ ارهن / ۳۱۷ 


وما يرد على طردها" وعكسها””: آنه إذا قال: قار ضمّك عل أن الربح كله لي 


فالصحيحٌ أنه قراش فاس ومع ذلك لاي يستحقٌ العاملٌ الأجرة”. 
ف ل ار ا لك “ والأصحٌ أنه لا 
جزية على الذْمَيٌ ©. 


ونه إذا ساقاه على أن تكون الشمرة كنّها للمالك فهو كالقراض لا أجرة للعامل "> 
صرح به الصف في الكبير". 


هذه أمثلة الطرد. 
وصحيح الشركة لا يضمن كل واحد من الشريكين عمل صاحبه في ماله» ويضمن 
[في] فاسدها©. 


وإذا صدرت الرهن والإجارة من الغاصب وتلفت العين في يد المرجمن والمستأجر 
فللمالك تضمينه» والقرارٌ على الغاصب مع آنه لااضمان في صحيحهم. هذان مثالان 
للعكس. 

والجواب عن الكلّ: أن هذا الاختلاف إا هو لعوارض. لا لخصوصيّة العقد. 


(1) الطرد عرفاً: ما يوجب الحكم لوجود العلة» وهو التلازم في الثبوت» وعبّر عنه كثيرون بمقارنة الحكم 
للوصف من غير مناسبة. التوقيف على مهمات التعاريف .)48١ /١(‏ 

(؟) العكس في اصطلاح الفقهاء ضد الطرد» فهوعبارة عن تعليق نقيض ال حكم المذكور بنقيض عاته المذكورة رداً 
إلى أصل آخر. كقولنا ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج؛ وعكسه مالم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع» فهو التلازم 
في الانتفاء» بمعنى كلم لم يصدق الحد لم يصدق المحدود وقيل: العكس عدم الحكم لعدم العلة. ينظر: التعريفات 
(ا/ردو0ل). 

() ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /١(‏ ۲۸۳). 

(1) إذا فسد عقد الذمة من غير الإمام لم يصح على الصحيح ولا جزية فيه على الذميّ على الاصح. الأشباه 
والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي /١(‏ ۲۸۳)» والمتثور في القواعد (9/ .)٠١‏ 

)٥(‏ الذمي: هو الكافر الذي يستوطن بلاد الإسلام » أي يتخذها وطناء بالتزام دفع الجزية وجريان أحكام 
الإسلام عليه» فهو أعطى عهدا يأمن به على ماله وعرضه ودينه. ينظر: تبذيب اللغة )44/١(‏ و المعجم الوسيط 
١م‏ 

.)۳١١-۳۹۳ /0( ينظر للمسألة مفصّلة: المهرّات للأسنوي‎ )١0 

لفف (قال) المزني وهو الاصح لا أجرة لهء لانه عمل جانا العزيز (15/ 071). 

0 وقد فر أذ العَامِل يَستَحِنٌ الَسَمّى. القواعد الفقهية لابن رجب (1/ 155). 


۸ الوضوح 
ومرادٌ الصف اقتضاءٌ العقود من حيتٌ إتها عقو بخصوصها مع صدورها عمّن له 
أهليّةٌ العقد فلا يرد ما ذكرء ولاعقودٌ السفيه والصبي» تدبّر". 

(وإذا رهن على أن يكون المرهون مبيعاً منه) أي: من المرتهن (إذا حلّ الأجل فالرهن 
والبيع فاسدان) 1 

أا الرهرٌ: فلأنَ الغرض من الرهن أن يباع في الدّين عند الحاجةء فن قوله: ” مبيعاً 
منك ”إن أراد [بالدّين] المرهون بهفهوباطلٌ بالإجاعء وإن أراد [بغيره] فقد انتفت 
الوثيقة» مع أن التأقيت المجرد يفسده. 

وأا البيح: فلتعليقه بزمان الحلول» والتعليق في البيع مبطلٌ عند الجمهور”". 

(وهو) أي: المرهونٌ (إلى أن بحل الأجل أمانةٌ)؛ لأنه في يده برهن فاسدٍء وحكمّه 
حكم الصحيح» وصحيحُه لايقتضي الضانَ» فكذا فاسده ©. 

(وبعده) أي: بعد حلول الأجل (مضمون)؛ لأنه في يده بحكم الشري الفاسد. 
وصحيحٌ الشري موهبٌ للضمان» ففاسده أولى. 

ودعواه التلف قبل الحلول وبعده مبنىٌ على الضمان» فيُصِدَّق قبل الحلول باليمين» دون بعده. 

(وإذا اذعى ارهن التلفّ في يده) بغير تعد ولا تقصير (صُدَّق بيمينه) إذا لم يذكر 
سبب التلف؛ لأنّ الأمناء مصدَّقون ني دعوى التلف إجماعا“» والمرتهنٌ منهم. 


)١(‏ الأمر بالتدبر في المقام بدون فاء مصطلح للشافعية يشار به إلى السؤال في المقام. مصطلحات الفقهاء 
والأصوليين (ص1556). 

زفق التعليق فى البيع مبطل إلا فى ثلاث صور: أحداها بعتك إن شئتء الثانية أن كان ملكى فقد بعتكه وكان مالكاً 
له فى نفس الأمرء ... الثالعة البيع الضمنى اذا قال اعتق عبدك عنى على مائة إذا جاء رأس الشهر. ينظر:المنثور (۲/ 
(YEN‏ 

(۳) والرهن الفاسد كالصحيح حال الحياة والممات. غمز عيون البصائر (۳/ .)١١۷‏ 

(5) الوسيط (۰۹/۳٥)۔‏ 

(0) لم أجد مصدره الاما قاله :شمس الدين الطرابلسي نقلاً عن كتاب باسم: المسائل ا لقوطةء وهو: فائدة: قال 
في المسائل الملقوطة الأمناء مصدقون على مافي أيديهم ثرانية عشر. 32 E E‏ 
لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد ال رحمن المغربي (الحطاب الرُعيني (ت: 4ه ). تحقيق: زكريا عميرات» 
(p1 Te‏ - دار عام الكتب: (oV‏ 


كتابٌ الَرهنٍ / ۲۱۹ 

أمَا إذا ذكر السببّ: فإن ذَكَر سبباً خفيّاً فكذلك. وإن ذَكَر سبباً ظاهراً فيُطالَب 
بالبيتنة عليه» ثم يُصدَّق في التلف به. 

وقوله: ”مصدَقٌ بيمينه” أي: لدفع الضمان ومطالبته بالعين» وإلآ فالغاصبٌ والمستعيد 
والآخدٌ سوماً مصدَّقون في دعوى التلف» إلآّأئهم يضمنون. 

(ولايْصدّق) المرتمهِنٌ (ني دعوى الردٌ) على الراهن أو وكيله (إلا ية عند أكشر 
الأصحاب)؛ لأنْ يده وإن كانت يد أمانة إلا أنه يثبت” لغرض نفسه فأشبه المستعير. 

و قال اقل : إِنّهِ يصدَّق بيمينه كما في دعوى التلف؛ لقولهقك: «الأمَناءُ مصدَّقون 
في دَعوّى التلفي والرَّدٌ 9 ولا يرجه عن كونه أميناً أخده لغرض نفسه؛ لأنَّ فيه 
غرض الراهن أيضاًء وهو إهمانّه من غير تقاضء أفتى به شريحٌ القاضي”» ووافقّه 
العبّادي 0 


(ولو وطئ المرتبن ن الجارية الرهونة من غير به فهو زان)» لان ارهن لا يوجبُ 
إباحة الوطي فيجب الحدٌ والمهبٌ عند الإكراه دون الإطاعةء فإن أولدّها فالولدٌ رقيقٌ 


غيرٌ نسيبء ويكون للراهن. 


زلف السوم: طلب المبيع بالثمن الذي تقرر به البيع. التعريفات (1/ ۳١١)ء‏ باب السين» رقم المصطلح .)۸٠١(‏ 
(1) لا يظهر فاعل ” يثبت“» والأولى: ” تثبت يده ” كما في نهاية المطلب (5/ ۲۹۳). 

(۳) مقابل أكثر الأصحاب. وقد ذكرالشارح من الأقل شريحاً القاضي والعبّاديّ. 

(5) / أجده ني كتب الحديث, وقد ذكره الشارح قبل أسطر كمسألة مجمع عليها 

() هو القاضي شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» أبو أمية: كان في زمان النبي تي ولم يره ول يسمع 
منه» ويعدٌ من كبار التابعين» وهو من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الاسلام» أصله من اليمن» ولي قضاء الكوفةء 
في زمن عمر وعشهان وعلي ومعاوية» واستعفى في أيام الحجاج» فأعفاه (سنة ۷۷ ه).وكان ثقة في الحديث. مأموناً 
في القضاء له باع في الأدب والشعر مات بالكوفة حوالي سنة (۷۸ ه = 1۹۷ م) وهو ابن أكثر من ماثة سنة» ولى 
القضاء ستين سنة من زمن عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تأليف: 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت ٤٦۳:‏ ه) تحقيق: علي محمد البجاوي» الطبعة: الأولى» (AE)‏ 
- دار الجيل - بيروت: »)۲١١ /١(‏ والمؤتلف والمختلف تأليف: أي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغداديء 
تحيقق: الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادرء الطبعة: دار الغرب الإسلام (۲/ )٤۸‏ وتاريخ دمشق (57 / 
7و TD) g1 TF)‏ لاد والأعلام (7/ 0137). 

() أبو الحسن العَبّاديء هو ولد الشيخ محمد بن أحمد أبي عاصم القاضي» و هو صاحب ” الرقم " 


ا / الوضوح 

(وإن ادّعى اجهل بالتحريم) فقال: ظندثُ أن الارتهان بي الوطأ ( تُقبَل) دعواه؛ 
لأنّذلك ما لايخفى على المسلمين (إلا أن يكو قريب العهدٍ بالإسلام) ولم يعرف 
احكام الإسلام بعدٌ (أونشا) أي: عاش وكير (في بادبة بعيدةٍ عن آهل العلم) لم يسمع 
دقائق الأحكام وفروع الإسلام» فإنه يقل دعواه؛لآنه معذونٌ بخلاف ما لوميكن 
قريب العهد. ولا بعيداً [إعن أهل العلم]؛ فإنّه لايُعدّر بترك التعلّم. 

والمراد يقرب العهد ما دون شهرء والمراد بالبعيد عن أهل العلم مسافةٌ القصر . 

(وإن وطِى بإذنٍ الراهمن وادّعى الجهلّ بالتحريم فأصحٌ الوجهين أنه تُقبَل) دعواه 
(ويندفعٌ الحدٌ)؛ لأنَّ وطأه عن إذن المالك يورت الشبهة؛ لآه قد يظُنٌ أن الوطاً يُباح 
بالإذن كما أن عيتها ُلك بالهبة» فهو كما لو وطِتّها ظاناً أتها زوجتّه أو أمثّه. [وبه 
احترز] بقوله: ”من غير شبهة ”. 

والثاني: لا تقبّل» لأنّ إياحةً الوطء بالإذن مالم يُعهد في الإسلام» وما نُقل فيه عن 
عطاءٍمُعارَضٌ بالإجماع”" إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام» أو بعيداً [عن] أهل العلم. 

(وآنه) أي: والأصحٌ آنه (يجب المهرإن كانت مكرّهة) قياساً مطرداًء ولا يجب إن. 
كانت طائعة؛ لأنّ إطاعتها ليست عن الإذن» فأشبهت الزانية إذا أطاعت. 

والشاني: لا يجب المهر مطلقاً؛ لأنَّ الوطاً صدر عن إذن المستحٌِ ولذا صدر وهي مكرهةً. 
»( والصحيح في قرب العهد قولان: أحدهما ستة أشهرء والثاني: مفوض إلى رأي القاضي. ينظر: غمز عيون 
البصائر (۲/ ۳۷۳). 


وسبق بيان مسافة القصر عند الشافعي في كتاب السلم نقلا عن الأصول والضوابط للإمام النووي. 

(۲) ما نقل عنه رواه عبد الرَرّاق بن همام في مصتفه (۷/ 2317)» رقم (۱۲۸۵۰)» ولفظه: عن ابن جريج قال: 
أخبرني عَطاء قَالَ: انحل الرجلٌ وليدتّه لغلامه ابه وأغيه يبء وَاكَرةلرّوجِهَاء وما أحب أن يُفعل ذلك» 
وتا بلغي عَن تبت وقد بلغي أن الرجل يُرسل وليدته إل ضَّيفه»» قال شيخ الإسلام العسقلان: عدا سناد 
صَحِيح يُوضَّح أنه كَانَ لا يى بذلك. ينظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري » لأمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني (ت:867ه)» تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» الطبعة : الأولى (١٠٠٤٠ه)-المكتب‏ 
الإسلامي أدار عبار - بيروت أعمان - الأردن: (111/6). 

وهو معارض بالإجماع؛ لأنه قد اتفق العلماء على أن وطء غير الزوجة والامة المباحتين حرام. ينظر: مراتب الإجماع 
(۱/ 1۵)» وني مصنف عبد الرزاق جواباً ورداً: «عن معمر قال قيل لعمرو بن دينار إن طاووساً لايرى به بأساء 
فقال: لاتعار الفروج». مصنف عبد الرزاق 517/0 رقم (17467). 


كتابٌ الَرهنٍ / ۳۲۱ 

وأجيب: مجرت ایر اکن ايؤر فيه الود 

ألا ترى أن المفوّضةً تستحق بالدخولء وإن نفته قبله؟ 

(فإن أولّدها) فيا قَّيلنا قَولّه (فالولدٌ حر ونسيبٌ): 

قا كوه حرّاً؛ فلكون علوقه من غير نكاح مع اعتقاده جل الوطءٍ. 

وأنا كوه نسيباً؛ فلأنَ من القواعد الشرعيّة أن كل وطءٍ لا يوجبٌ الحدّ فالولد 
الحاصل منه نسيٹ. 

الحزية والنسب لا ينكان إلآني موضعين: 

أحدّهما: في الجارية المزوّجة بحر فالولد منها نسيبٌ ليس بحرٌ. 

والثاني: الولدٌ الحاصل من الزنا [باخرٌةَ]ء فاته حر ليس بنسيب من أبيه. 


(وعليه) أي: على المرتمهن (قيمته للراهن)؛ لأن إذنّه بالوطء إا يتضمَيٌ إتلافٌ 
المنفعة:» لا الإحبال. والاعتبارٌ بقيمة يوم الانفصال. 

وقيل: لا تجب قيمةٌ الولد؛ لأنّه مسبّبٌ عن إذن الوطء. 

والحكم فيما إذا وطِتّها بالشبهة كذلك إلآفي جرينان الخلاف؛ فإنّه لا حلاف في غرامة 

د 

تلف المرهون 

«فصلٌ: إذا انلف المرهون) إتلافاً موجباً للضمان (وأخذ بدلّه) من ايف (انتقل حقٌّ 
ارهن إليه) بص البدل رهناً مكائه» ولا يحتاج إلى عق جديي كما أن امالك لايحتاج في 
بدل لكف إلى تلك جديي ويجعل البدلُ عند من كان الأصلٌ عنده من مرتهن أو عدل. 

وقيل: لا بد من قبض وإقباض وعقدٍ جديد؛ لأنّه دينٌ والدّين لايكون مرهوناي 
وبه قطع أصحابئنا الخراسانيُون. 


() وَالوَلَدُ حي لَاحَدَّ حر تَيب لِلشّبهَةِ. أستى المطالب (۲/ /00. 


۲ / الوضوح 

قال النوويً: والأرجح أنه نحكم بكون البدل رهناً كالأصلء وإلّما يمتنع رهن 
الدّين ابتداءً. 

(والخصم في) أخذ (البدل) من الَف (الراهيٌ)؛ لان الملك له وتعلّقٌ حت الغير به 
لا يخرجه عن حقوقه. (فإن لم يخاضم) الراهنٌ إمهالا أو تكاسلا( يخاصم المرتهنٌ) 
بمعنى أنه لو خاصمه واحتاج إلى دعوى وإثباتٍ لا تسمع دعوا ولا تقبل يته (في 
أصعٌ الوجهين)؛- وفي الكبير والروضة حكايةٌ ا لحلاف قولين- اله سا 
وغايةٌ ما في الباب آنه تعلّق به حم وبتعنّق ا لح لا بصي مخاصي؛ لبقاء عل وهو 
ذمَةٌ اراهن وعلى هذا فللمرتبن حضو خصومة الراهن؛ لتعلّق حه بالمأخوذ. 

والثاني: للمرتهن [الخصومةٌ] في البدل؛ لآ لالم يكن للراهن التصرّف فيه لحن 
المرتن فصار المرتهنٌ أحقٌّ به من الراهن» فك كاله لاراجن E‏ 
الراهرٌ لكونه مالك الرقبةء والمرتمنٌ لكونه مستحقٌ الرقبة. وهذا قويّ جدًاً. 

(وإذا ثبت الجنايةٌ الموجبةٌ للقصاص) على المرهون باليةء أو بإقرار الجاني بأن كان 
المرهونٌ عبداً أو أمةً مَل (فللراهن الاقتصاص)”"؛ بناءً على أن موب العمدٍ القوّدُ 
المحضٌء وإن قلنا: أحدٌ الأمرين فليس للراهن الاقتصاصٌ بغير إذن المرمهن (ويفوت 
الرهنٌ)؛ لفوات المرهون بلا بدل. 

(وإن كان) الجنايةء وتذكيث "كان” © باعتبار الخبرء وهو: (خطّأً). أو ”کان "تام و ” 
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خطا” مرفوعٌ» أي: إن ثبت قتل خطإ (أو عْفِيَ) أي: أو كان عمدا وعَنِيّ (ووجب المال) 
إِمَا بناءً على [أنَ] العفو عن القصاص موجبٌ للمال» أو عَفِيَ على المال (لم يصح عفوه) 
)١(‏ الشرح الكبير للرافعي /٠١(‏ 7. وروضة الطالبين (5/ .)٠٠١‏ 
(۲) أي: إنزال العقوبة بالعبد الجاني» وهل للسيّد أن يقتصّ من عبده استقلالاً بدون مراجعة الحاكم؟ قال مالك: 
ذلك له ولكن لا يكون ذلك إلا عند سلطان. وقال الشافعية والحنابلة: له ذلك. ينظر: الحاوي الكبير (5/ 2197 
والمدونة الكبرى (37717//17)» وشرح منتهى الإرادات (111/1). 
زفق يقصد تذكير اسم كان» والدليل على تذكيره عدم لحوق التاء بكان» واسم كان مبتدأ في الأصل» ويب 
أن يكون الخبر مطابقًا للمبحداً فى التذكير والتانيث إذا كان ا خبر مشتهًا لا يستوى فيه التذكير والتأنيث» وكان 


جاريًا على مبتدئه. وهنا ليس كذلك لأنّ الخبر مصدر وهو جامد المطابقة وعدمها جائزان. ينظر: النحو الواق 
0)). 


کتاب ارهن / ۳۲۴۳ 


أي: عفر الراهن الجا (عن المال)؛بناءً على الراجح» وهو نقل حى [المرتهن]إليه بلا 
عقب جديده فيتعلّقُ به حقٌ المرمن» فيكون الراهنٌ حجوراً فيه كا في الأصل. لكن 
لوعفاه على أن لا مال فعلى الخلاف في أن الواجب القوّدُ المحضٌء والدية بدل منه 
أو الواجبٌُ أَحَدُ الأمرين: إن قلنا بالأوّل: وهو الأصحٌ ‏ صح عفُوٌه جاناًء ويفوت 
الرهن. 

وإن قلنا بالثاني: فلا يصح العفو (ولا يصح إيراءٌ المرمبن ا لجانٍ) عن المال الواجب 
عليه بالجناية؛ لأنّه إن قلنا: لا يصيرٌ رهناً إلا بعقدٍ جديدٍ فالمرتبن كالأجنبيٌ في ذلك. 

وإن قلنا: يصير رهناً فهو كأصله»ء فكما لا يجوز له أن يبيب المرهون”" لا يجوزله 
الإبراءً عن بدله. 

م إن خالف وأبراً ا لجان فهل هو فسح وإسقااً للوثيقة أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدُهما: آنه فس وإسقاطً للوثيقة» كا لو رد المرهود إلى الراهن إقالةً. 

والشاني: آنه ليس بفسخ ولا إسقاط للوثيقة؛ لأ إبراةه باطلّء فلا يتضمّن فسخ ولا 
إسقاط الوثيقة: كما لو وهب الأصل من إنسانٍء فإنّه لايصحٌ ولا يبطل به حقٌ. 

هذا ما اختاره المصدّف في الشرحين» والنوويٌ في الروضةء وقطع به الإمام والغزالي". 

والأؤّل هو الأرجح عند الإسفرانٌ”” والعبّادي. وافتى به ول الدين العراقيٌ في 
الواقعات”» وكان يُثبت في كتبه خلاقه ويقول: المنقول ذاك والقياس هذا. 


(۱) في (ب) و (ش) بدل” المرهون ”: اصلّه. 

() العزيز »)١54 /٠١(‏ والروضة (4/ ٠١7‏ )» و نهاية المطلب (710//5), والوسيط (7/ 515). 

(۳) المكتوب في النسخة (ب): ” الاصفرالي ”. وفي (د) : ” الاستفراني ”. وفي النسخ الاخرىء ”الاسفراني“ ولا 
تظهر الحقيقة لعدم عثوري على حقيقة المنقول عنه» ومن العلماء ا مشهورين بهذا الاسم: 

١‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني 

”'. أحمد بن محمد ابن أحمد أبو حامد الإسفراينى. 

(4) ولي الدين العراقي: امد بن عبد الرحيم بن ابي زرعة الشافعي قاضي الديار المصرية (ت ١۸۲ه)‏ سبقت 
ترجمته.وأنَ من مؤلّفاته: تحرير الفتاوى؛ وختصر مهات الأسنويّ» وحواش على العزيز ولم أطلع على اسم كتاب 
له باسم الواقعات. 


/ الوضوح 

(ولا يسري الرهيٌ إلى زوائد المرهون المنفصلة)؛ لأنَ الرهن عقدٌ وثيقة لا ملك فلا 
يستتبع مالم يناوله العقد (كالئمرة والولد والبيض). 

وأما اللتصلة كالسمن وكبر الشجرة وزيادته بتعلّم الحرفة أو القرآن» أو تعود البقر 
الحرائة وتعلّم نحو البازي وَالفهدٍ أخد الصيد فيسري الرهنٌ إليها؛ لعسر التمييز 
والتوزيع. 

(ولو ركن حاملاً ومست الحاجةٌ إلى البييع)؛ لحلول الأجل» وعدم الأداء من موضع 
آخر (وهي حاملٌ بعدُ) أي : بعد زمانٍ مساس الحاجة» قطعت عن الإضافة وبُنيت 
على الضمٌ قياساً مطّرداً” (فتبِاع كذلك في الدّين) أي: : حاملاً؛ لتعلّق حى ارعن 
بالحمل والحامل على قولنا: إن الحمل يُعلم بالمخايل والقرائن» [فكأئهب] رُهنا معاء 
ولكون الحمل صفةً محضةً كاليمن إن لم نقل بذلك. 

(وإن ولّدت) قبل حلول الأجلء وحلّ الأجل واحد حتيج إلى بيعها باع مع الولد) 
-وفي بعض النسخ: ”باع الولدمع ا لام" وهذا أولى؛ لان الكلام في الولد- (إن قلا 
إنّ الحملّ يُعلم) فكأنه عَلِمِ أت شيئان ورمّتّهما معاء وإن قلنا: إن احمل لايُعلَّمِ فلا 
يُباع مع الأ كالولد الحادث بعد العقد. (وهو الأظهر) وقد مر توجية القولين في البييع 
مع جواب الثاني””. 

(وإن كانت) المرهونة (حاملاً عند البييع دون الرهن) بأن رمّنها حائلاً وهي دابَةٌ 
فحملت عند المرتهن مسافدةٌ”»» أو كانت جاريةً مزوّجةً فأحبلها زوجُها عند المرتهن 
() يكن الولد مرهوناً على الأظهر) المارٌ وهو أن احمل يُعلم» وعلى هذا فؤر يها 
1) الظروف مثل قبل وبعد وأمثالهما إن طعت عن الإضافة لفظاً لا معنّىء بيت على أقوى الحركات وهي 
الضمةء نحو”اقمٌّد ورا أو أمامٌ أويمينٌ أو تَلفُء أو فو أو تحتٌ". ينظر: أسرار العربية» تأليف: الإمام أي 
البركات الأنباري /١(‏ 66 
222 مرت فبه ایل تجاه بع عي : أي الَظّة » وأصلّه في الّحابة التي يخال فيها الَطَرُ . تاج العروس 
/۲A)‏ 451). 
فيه في كتاب البيع. 


IEE)‏ الا »كضَرّب وعَلٍ يَسِفِدُهَا ويَسمَدُهَا سَفداً» وسَائَدَهَا ص مادا با جميعاً: راء 
على الانثى :ر 
ويكون ني الماشي والطائر. تاج العروس 77/6 ماقة: (سفد). 


کتابٌ الَرهنِ / ۳۲٣‏ 

إلى أن ينفصل الحملٌ فيباعان معا ويُورّع القن على المتراهنين باعتبار القيمة. 

قال المصنّف في الكبير: ويتعدّر بيعُها حاملاً؛ لعدم العلم بقيمة الولد ليُورَّع الثمنُ 
على المتراهنين» وتعذّر استثناءٌ الحمل لتباع الحامل وحدها". 

وعلى الثاني: تباع؛ بناءً على أن الحمل لا يُعلم» فهو كزيادة متصلةٍ 

فالحاصل: أن الحامل عند البيع والرهن تباع في الدّين. 

والحائل عند الرهن الحامل عند البيع لا تُباع على الأظهرء وتُباع على الثاني. 

والحاملٌ عند الرهن المنفصلٌ ولدّها عند البيع تُباعان في الدّين على الأظهر, دون الثاني. 

والحائلٌ عند الرهن المنفصل ولدّها عند البيع تباعان» وثمنٌ الولد للراهن» وثمنُ 
الأمّ للمرتهن. 

HK 

فسخ الرهن وبطلانه وانفكاكه 

(فصلٌ: ينفكٌ الرهنٌُ بفسخ التعاقدين)؛ لأنّه عقدٌ إرفاقي لوثيقة المرتين» فلا يكون لازماً 
إلا بالنسبة [إلى] الراهن لحق المرتهن» فإذا اتفقا على الفسخ ارتفع لزوم [الرهن] أيضاً. 

(وبفسخ المرءبن وحده)؛ [إذ لا لزوم] بالنسبة إليه؛ لأن الحقٌّ له إن شاء أسقطء وإن 
شاء أبقى. 

(ولو تلف المرهون بآفة سماويّة) منسوبة إلى السماء بمعنى آنه لا دخل لأحد في تلفه 
<لم يبق الرهنٌ)؛ لفوات محلّه بلا بدل. 

(ولو جنى العبدٌ المرهونٌ على أجنبيٌ) بإتلاف نفسه» أو ب يستغرقٌ أرشّه قيمة العبد 
TT‏ 
لتعلّقه بعين الرقبةء ولا يفوت حت المرتمن بفواته؛ لأن حه معا عة الراهن أيضا 

وهذا إذا صدرت الجناية بغير إذن السيّد. فإن صدرت بإذنه فالمقدَّم حى المرتهن؛ لأنّ 


.)١88 /٠١( العزيز: طبع دار المعرفة‎ )١ 


/ الوضوح 
حل الأجتبيّ متعلّقٌ بذمّة الراهن أيضاً. 

(فإن اقّصّ منه) أي: من العبد القاتل إن كانت الجنايةٌ قلا (أو بيع) العبدٌ(في 
الجناية) بأن كانت الجناية على ما دون النفس بم يستغرق قيمة العبد» أو باعه الورئة في 
صورة القتل ولم يقتلوه (بطل الرهنٌ)؛ لفوات علّه من غير رضاءٍ من الراهن؛ بحكم 
إجبار الشرع. 

وعلى هذا فلو عاد في صورة البيع إلى الراهن بفداءٍ أو إقالةٍ أو إرثِ لم يصر رهناً إلا 
بعقَلٍ جديدٍ. 

وإطلاقّه يقنضي آنه لولم يبع في الجناية بأن فداه السيّدُ أو عفى وارثٌ الجاني العبدَ بلا 
فداء لم يبطل الرهنٌ» وهو وجة”". 

والأصحٌ آنه يبطل؛ لوجوب تعلق حى الأجنبيٌ به؛ وعند التعلّق يرتفع الرهيٌ» 
حتّى لو أراد إبقاءً الرهن فلا بد من عقدٍ جديدٍ. 

(ولو جنى) العبدُ (على طرف السيّد) فقطع يده أو فقا عيتّه (أو) جنى على (نفسه 
فاقئّضَ منه فكذلك) أي: بطل الرهنٌ في قصاص النفس» ونقصّت الوثيقةٌ بقصاص 
الطرف» ففي العبارة [حزازةٌ] . 

ويبنى هذا على وجوب القصاص على العبد بجناية السيّد؛ زجراً أو انتقاماًء وهو الصحيح. 

وقيل: لا يجب» كا لا يُقطع بسرقة ماله. 

وأجيب بالفرق: بأنَّ القطع حدٌ يسقط بالشبهة؛ وللعبد تبِهةٌ النفقة في ماله» ولا 
شبهةً له في نفسه. 

(وإن عُفِيَ) بالبناء للمفعول (على مالي) - والعافي الوارثٌ إن كانت الجنايةٌ قتلآء أو 
السيّدُ إن كان طرفاً - (فالأصحٌ) من القولين عند [النوويّ] في الروضة” أو الوجهين 


(۱) العزیز (۸/ .)17١‏ 
(؟) الحز القطع من الشيء في غير إبانة. لسان العرب (0/ ٤‏ مادّة (حزز)» يقصد الشارح أن في العبارة سقطاً وقطعاً. 
(۳) حيث قال فيها: فإن عفا على مال أو كانت الجناية خطأ لم يبت عل الأظهر.. ينظر: الروضة (4/ .)٠١١‏ 


كتابٌ ارهن / ۲۲۷ 
على ما ضبطه في المنهاج”" (أنه) أي : الشأنّ (لا ينبت المالٌ)؛ إذ لا معنى لإثبات المال 
على المال؛ إذ كسيّه واصطيادٌه واحتطابّه لنفسه لسيّدهء فأين امال ليئبت؟ 

والشاني: يغبت المال بقدر قيمته على سيّده فيُجعلٌ رهناً مكانّ ول سبيله [للورثة]» 
RES N‏ 

فعل الأرّل (ويبقى الرهيٌ) كا كانء وعلى الثاني: خب الوارثُ بين جعل قيمته رهناً 
وبين إبقائه بدلا عن قيمته. 

(وإن قَثَلّ) العبدٌ المرهونٌ (عبداً آخر لسيّده مرهوناً عند) رجل (آخر) بكسر الراءة 

وأتنا بالفشح فهو أفعل التفضيل”" (فاقشُصٌ ص منه) بالبناء للمفعولء والمقصٌ السيَّدٌ 
(بطل الرهنان)؛ لانتفاء محلّهم). 

(وإن وجب المالٌ) بعفو السيّد إِيّاه أو بكون القعل خطاً (تعلّقَّ به) أي: بذلك المالٍ 
المتعلّق برقبة العبدٍ القاتلٍ (حٌ مرعبن) العبدٍ (القتيلي. وكيف يُفعل) في توفية ذلك 
التعلّق؟ (اينقل العبدٌ إلى يده) أي: يد مرتهن القتيل» فيُجعل رهناً مكانّه؟: (أم يُباع) 
القاتل (ويجعل الشمن في يده) مكانّ امقتول؟ (فيه وجهان: أظهرُّهما الشاني)؛ لأنَ حق 
مايه متعلّقٌ برقبة القاتل» لا بعينه» فلا حق له بغينه. 

والثاني: لا يُباع؛ بل يُتقل إلى يده؛ إذ الغرض وثيقةٌ» وهو يحصل بنقل العبد إليه؛ فلا 
حاجة إلى بيعه. 

وأجيب: بأنَّ حقه في ماليّته لا في [عينه]. 

وإنمايُباع كله إذا كان الال الواجبُ أكشرّ من قيمة القاتل أو تساوياء فإن كان الواجبُ 
أقلّ من قيمته بيع من القاتل جزءٌ بقدر الواجب» ويُجعل ثمن الجزءِ رهن أو تجعلٌ 
الجزءٌ رهناً على الخلاف. 

قال المصنّف في الكبير: محل الخلاف فيما إذا طلب مرتهٌ القتيل البيمَ وأبى 
)١(‏ ينظر: المنهاج (1/ 07). 


(1) جاء آخراسم تفضیل» وجاء بمعنى: شد تارا ثم صار بمعنَى الاير إلا أنه في ا حالتين ممنوع من الصرف 
لوزن الفعل والوصفيةء فلا أدري وجه قول الشارح: إنه بكسر الراء. ينظر: تاج العروس .)٤/٠١(‏ 


۸ الوضوح 
الراهنٌء أما لو طلّبَّ الراهنٌ وأبى المرتمنٌ اع جزماً؛ إذ لاح له في عينه © 

ولو اتفقاعلى عدم البيع قال الإمامٌ والعبّاديٌ : ليس لمرتهن القاتل7) طلبٌ البيع؛ 
لأنه لا فائدة له في ذلك. 

وقال المصنّف في الكبير: قديُقال: إن له ذلك؛ إذ قد يُرغب فيه بزيادة» فيبقى بعش 
وثيقته". 

(وإن كان العبدان) اللّذان قل أحدّهما الآخرّ (مرهونين عند شخص واحده فإن كانا 
مرهونين بدي واحي) إا مع أو على التعاقب (فتتقص الوثيقة) [إن] عُفِيء أو كان 
خطاً (أوتفوت) بان كان عمداً فاقئُصٌء كما لو كان ذلك بآفةٍ ساويّة؛ إذ لا جابرَ. 

(وإن كانا مرهونين بدّينين وله) أي: للمرتبن (في نقل الوثيقة) بنقل القاتل إلى دين 
القتيل (غرضٌ) أي: فائدةٌ على ما نشبر إليه (ثقلت) الوثيقمة (ليستوثق بالقاتل دين 
القتيل) وذلك بأن يُباعَ ويُجعلّ ثمثه رهناً مكانً القتيل على الأظهرء أو يقام نفسٌّه مقام 
القتيل على الثاني. 

وإن لم يكن له غرضٌ ل يُتقل: : فإن اختلف الدّينان حال وتأجيلاً فله النقل ليستوثق 
بالقاتل دين القتيل» » فإن كان ديل القتيل هو الحالٌ فالفائدةٌ استيفاءٌ الدّين من ثمن 
القاتل في الحال. 

وإن كان َيل القتيل هو [المؤجّلَ] فقد يوق به ويُطالّب منه الذَّنُ الحال فيؤخذ 
منه ويبقى المؤجّل موثوقاً به إلى الحلول. 

وإن اتف الدّينان حلولاً وتأجيلاً وقدراً وصفة فلا تنقل؛ لعدم الفائدة» وإن كانت 
قيمةٌ القاتل أكثر نقل منه قدرٌ قيمة القتيل. 


.)٠١١ /٠١( قال: لأنَّ حقّه في مالية العبد لا في العين. ينظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
م2 أي : العبد القاتل. ولم أجد المسألة في نهاية المطلب».‎ 
2181-1806 /١١( ينظر: الشرح الكبير للرافعي طبع دار المعرفة‎ )۳( 


كتابٌ ارهن / ۳۲۹ 

[أسباب انفكاك الرهن] 

(وينفك الرهنٌ ببراءة الذمّة) أي: ذمّة الراهن (عن الذّين بإبراي أو أدايٍ او 
اعتياض)” أو حوالة؛ إذ لا استحقاق للمرتهن بعد براءة ذمّة الراهن عن دّينه, فلا 
يقى تعلق حف بتلك العين. 

(ولاينفڭ بإلبراة ٤ة‏ عن بض الذّين) بالطرق المذكورة (بعض الرهن) أي : E‏ 
ارفا لاله ويقة جي اين شائ فكل رو ن أجراء انين ممل بيع 
أجزاء المرهون (إلآ أن يتمد العقد بأن رمّنَ أحد نصفي العبد بعشرة) مشلاً (ونصفه) 
الآخر (بعشرة) أخرى ثم ادى عشرةً معيّنةٌ أو برئ عنها ذمَّه بطري آخر انفكٌ 
نصفُ عبده المرهون بها. 

(ولو رهن عبداً عند رجلين فبرئت ذه عن نصيب أحدهما) بإحدى الطرق 
المذكورة"“ (انفكٌ من الرّهن سمل دینه)؛ لتعدده بتعدّد مستحق الدّين. 
(وكذالو رهن اثنان عبدهما [عند رجل] وبرئت ذَمَةٌ أحدهما من ينه انفڭٌ نصیبه)؛ 
لتعدد العقد بتعدّد المديون. 

ونا كان الراهن بمنزلة المشتري في البيع وكان في تعدّد العقد بتعدّد المشتري خلافٌ 
فصّله بكذا©. 

ولو أدّى أحدٌ الورئة ما يخصّه من الدّين لا ينفكٌ بعض ما يقابله من المرهون عل 
الأصح. 


HHH 


() وتَعوّضٌ منة : أََدَ الوص ء وكذلك اعتاص . تاج العروس (۱۸/ ۹٤٤)ء‏ مادّة: (عوض). 

(۲) في قول المصتف والشارح: ” بإبراءء أو آداءء أو اعتياض أو حوالة“. 

(۴) الصفقة في أبواب البيع تتعدد بتفصيل الثمن وبتعدد البائع قطعاًء وبتعدد ا مشتري. الأشباه والنظائر للسيوطي 
6/١‏ 4). 


٠‏ الوضوح 

الاختلاف في الرهن 

ل م ا 
فقال المديونٌ: مارهنتٌ شيئاًء (أو ني قدر المرهون) بأن قال المرتمنٌ: رهنتٌ عبدين» 
فقال الراهنٌ: إا رهنت عبداً واحداء أو قال: رهنتني الأرض بأشجارهاء فقال 
الراهنٌ: بل وحدّهاء وكذا الاختلاف في تعيينه كهذا العبد وذاك الثوب» وكذا في قدر 
المرهون به كائةٍ ومائتين (صَدّق الراهنٌ [مع يمينه يمينه] إن كان الرهنُ رهس تبرٌع)؛ لأن 
ا في رهن غير مشروط عدمُه» وني [الاختلاف في الزيادة] عدم م الزيادة» فلا 
تنيت إلا بالبينة. 

هذا إذالم يكن ا مرهو ن في يد المرتهن» فإن كان في يده فالقول للمرتهن مع يمينه؛ لآن 
الظاهر من اليد أن تكون ثابتةٌ بحقء فتكون علامة الصدق. 

(وإن كان الاختلاف في رهن مشروط في بيع) أو قرض (فيتحالفان) فيحلف كل متها 
عل إثبات ما يقول يفي ما يقول صاحبُه؛ فإن حلّف أحدهما دون الآخر ِي له 
وإن حلفا فإن كان في بيع ُسخ البيعٌ وإن كان في قرضي أسارد. 

اعلم: أن هذا [الاختلاف] مفروضٌ في إذا اختلفا في اشتراطه وعديه» أمّالو 
اتفقا على اث شتراطه واختلفا في أصله أو قدره فلا تحال بل القولٌ قول الراهن؛ لأ 
الاختلاف في اشتراط الرهن في البيع اخحلافٌ في كيفيّة البيع» فيجري التحالفُ كسائر 
صفات البيع إذا اختلفا فيهاء بخلاف مالو اتفقا على اشتراطه واختلفاني أصل الرهن 
وقدره”"» وعلى ما ذكرنا ففي عبارة الكتاب قصورٌ. 

(ولو اآعى أحدٌّ على النين أتّبما رقنا منه عبدّهما) المشترك بينهما (بائة) وأقبضا 
(فصدّقه أحدُهما وكذّبه الثاني فنصيبُ المصدّق رهنٌ بخمسين)؛ لثبوته بإقراره (والقول 
في نصيب الثاني قولّه) أي: قول الثاني (مع يمينه) على القياس المطّرد (وتقبل شهادةٌ 
المصِدّق على المكذّب) إذالم يكن متّهماً بعداوة؛ لأنْ كوتهما مشتركين في الدعوى عليهم| 


(1) لأن الأصل عدم الزيادة المشكوك فيها. المنثور في القواعد للزركشي .)۳۲١ /١(‏ 
(۲) فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لان الاصل عدم الرهن. العزيز /1١(‏ 159). 


كتابُ الَرهنٍ / ۲۳۱ 
لا يقتضي رذ شهادة أحيهما على الآخر؛ إذ ليس فيه دفعٌ ضر ولا جر نم» فإن كان له 
شاهدٌ آخر فبهاء وإلأحلّفَ مع شاهيه [وثبت] رهن جميع العبد. 

(ولو اختلف المتراهنان في قبض المرهون: فإن كان) [المرهون في] حين التنازع (في يد 
الراهن, أو كان في يد المرتبن وقال الراهنٌ غصبته متي فهو) أي: الراهن هو (المصدَّق 
دع ناعالااق اسل ان لمل ماع رن اى ا 
لو اختلفا في القبضء والأصلٌ عدم الإذن فيم| لو كان النزاعٌ بعد ما كان في يد المرتمن 
ويقول الراهنٌ: غصبتّه مني. 

ولو كان المرهون في يد المرتبن وقد كان من الراهن إِذنٌ في القبضء لكن يقول: ما 
قبضتّه عن إذني بل غصبئّه فالمصدّق هو المرتهرٌ باتفاق الأصحاب. 

(وإن قال) الراهنٌ: (أقبضمّه عن جهة أخرى) كإعارةٍ أو إيداع أو إجارةٍ (فكذلك) يُصدَّق 
الراهنٌ بيمينه (في أصحٌ الوجهين)؛ إذ الأصل عدمٌ إذنه عن الرهن, فلا يثبت إلا بالبيّنة. 

والثاني: المصدَّق المرعبنٌ؛ لاتّماقهما على قبض مأذونٍ فيه فالظاهر أنه في مقابلة حق. 

(ولو أقرٌالراهنٌ بالقبض) أي: بكون القبض عن جهة الرهن (؛ تم )بعد الإقزاد 
(قال) الراهن: (م يكن إقراري عن حقيقةٍ) أي: م يكن واقعاً موقعه (فَحَلّمَوه) خطابٌ 
مع الحاكم ومن حضرء أي: حلَّفوا ارهن أنه لا يعلم أن إقراري لم يكن عن حقيقة. 

وليس معناه آنه يحلف على أن القبض عن جهة الرهن كما ظُنٌّ؛ إذ لو كان المعنى 
كذلك فلا فائدة في قوله: ” فإن ذكر تأويلاً إلخ..." الهم إلا أنيُقال: قولّه: ” فحلّفوه 
إجمالٌه وقولّه: ” فإن ذكر ”إلى قوله: ”في أولى الوجهين ” تفصيلٌ لذلك فحيتئذٍ يكون 
الحلفٌ على القبض. 

(فإن ذَّكَر) الراهنٌ (تأويلاً”" لإقراره بأن قال: أشهدتٌ) أي: حضرتٌ واطّلعتٌ (على 
رسم القبالة)- الرسم: الأثرٌ والمراد هنا: المكتوبٌ. 
)١(‏ التأويل في اللغة: الترجيع وني الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله أوجبه برهان قطعي 


في القطعيات وظني في الظنيات» وقيل هو التصرف في اللفظ بها يكشف عن مقصوده. ينظر: تبذيب الاسهاء 
)۱٤/۳(‏ والتعريفات .)77/١(‏ 


نضية الوضوح 

[تعريف القبالة] 

والقَبالةٌ بفتح القاف: طومارٌيُكتّب فيه الدخل والخرجٌ وما يجري من العقود 
والفسوخ كل يوم» فيُكتب على طرف ماخرج» وعلى طرف ما دخل» ويقال له عندنا: 
روزنامه”. 

وقيل: رسمٌ القبالة: المسودَّةٌ التي تُكتب قبل العقد من ذكر المتعاقدّين وما يجري 
بينهماء نع إذا تحقّى ولزم ما كسب فيها تُقل منها وكُتب في القبالة الكبرى» فالأولى: 
رسمٌ الكتابة. والثانية: روزنامه. - 

(أو ورد كتابٌ عن وكيلي) بالإقباض (أنه) أي: الوكيل (أقبضّ) المرهونً (فخَرَّجَ) 
أي: رسمٌ القبالة» أو كتابُ الوكيل (مزوّراً) أي: كذباً» من الزور» وهو الكذبٌ عن 
عمد (فيحلف) المرتمبنٌ على القبض» فإن حلف ثبت الرهنٌ» وإن نكل" بطل. 

(وإن ل يذكر تأويلاً) لإقراره (فكذلك) يحلّف المرتبنٌ (في أولى الوجهين)؛ لأن الأصل 
في الأقارير أن تكون على الحقيقة”". 

والشاني: لا يحلّف المرتهنٌ؛ بل يبقى الرهنٌ بلا تحليفي؛ لأنه إذا لم يذكر تأويلاً فيكون 
قولّه: ”لم يكن إقراري عن حقيقةٍ ” مناقضاً لإقراره» فلا يُقبل» فهو كما لو قال: ”عل 
ألفٌ لا يلزمني ”. ٠‏ 

ولو كان ذلك الإقرارٌ في مجلس الحكم بعد توجّه الدعوى فعن الإمام: آله لايجلّف 
ارت إذ لا يكاد يقر في مجلس الحكم إلا عن تحقيق. 
)١(‏ كان الشارح موجوداً في المناطق الكردية التابعة لإيران» فقوله: ”عندنا” أي: في إيران» أو في المناطق الكوردية» 
وروزنامه مركب من كلمتين فارسيّتين هما: ” روز” بمعنى اليوم, و ”نامه ” بمعنى الرسالة» والمراد به مذكرات 
E‏ و 
(۳) أي: لاعلى المجازء والحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب. الإيضاح في علوم 
البلاغة /١(‏ 2700 والإقرار إنها يحمل على الحقيقة» واحتمال المجاز لا يقتضي الحمل عليه؛ إذ لو فتح هذا الباب 
م يتمسك بإقرار» قد قال الهروي: إن أصل هذا ما قاله الشافعي: إنه يلزم في الإقرار باليقين وظاهر المعلوم وهو 


الظن القويٌ. الأشباه والنظائر للسيوطي ٠ .)5٤ /١(‏ 
(5) نهاية المطلب (94/5). 


كتابُ الَرهنٍ / ۳۳۳ 

وقال ملكداد القزوينيّ د : لافرقٌ لشمول الإمكان. 

(ولو قال للرتهنٌ: جنى العبدٌ للرهوةٌ على فلا وأنكر الزاهنٌ فالقوثُ قوثه) أي: 
قول الراهن (مع يمينه)؛ إذ الأصلٌ عدم الجناية وبقاءٌ الرهن؛ وإذا حلف بقي الرهرٌ 
ويُباع في دين المرتهن. (وكذا لو قال الراهن: جنى) العبدٌ المرهون (وأنكر المرمنٌ 
يُصدَّق) المرتمن (بيمينه). 

وإذا حلف فالرهنٌ بات كما كان ولا يلزم على الراهن شيءٌ للممّرٌ له؛ إذلم ينبت 
إقرارٌه؛ لمعارضة المرتين» بخلاف ما لو قال: هذا الدارٌ لزي بل لعمرو؛ إذ لا معارضة 
لأجنبيّ هناك. 

(ولو اختلفا في جنايةٍ قبل لزوم الرهن فأقر بها) أي: بالجناية (الراهنٌُ للمجنيٌ عليه 
وأنكر المرتنٌ) قائلاً: إله ما جى على أحدٍ (فأصحٌ القولين آنه) أي: الشأنَّ (لا بُقبل 
قول الراهن) في دفع الرهن؛ لأنه لا يؤاخذ بإقراره. 

(والقولٌ في بقاء الرهن قول المرتبن مع يمينه)؛ صيانةً لحقّه ويحلف على نة نفي العلم 
دون البتٌ. 

والشاني: يُصدَّق الراهنٌ؛ لأنَّ حمَّه في العبد أقوى من حل المرتمن؛ لأنّ حى الراهن 
بالللك» وح ا لمرن بالوثيقة؛ ولا يبطل حقٌ المرتهن بإقرار الراهن؛ لثبوته في ذمّة 
الراهن. 

(والأصح) من الوجهين (أنه إذا حلف) المرتهنٌ [بتفي العلم] بناءً على القول الأصحٌ 
(غرم الراهنٌ للمجنيّ عليه)؛ لأنه أشغل رقبته بح المرتهن» فكان هو الحائل بينه 
وبين حف 


والثاني: لا يغرم؛ لأنه لالم يُقبل إقرارٌه لمعارضة المرتين فكأنه لم يُقرّ. 


(1) ملكداد بن علي بن علي بن أبي عمرو العمركيّ أبو بكر من أهل قزوين وربها سمى نفسه عبد الله. من 
شيوخه: : أبو محمد البغوي» والقاضي أبو سعد الحروي . ومن تلاميذه : أبو محمد والد الرافعي» له تعليقات في الفقه 
وغيره منها : آنه علق عن البغوي مجموعه وزاد عليها فروعاً ومسائل. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
2331/1 و التقييد :.)477/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۷/ 0707 


٤‏ الوضوح 
(وآنه) أي: الأصحَ آنه أي: الراهنَ (يغرمٌ الأقلَّ من قيمة العبد وأرش الجناية)؛ لأنّه 
إن كان أرش الجناية أقلّ فلا يلزم إلآ ذلك وإن كان قيمة العبدٍ أقل فلأه لو بيع في 
الجناية فلا يلزم الزائدٌ على القيمة على السيّد؛ لأتها إِنّها تعلّقت برقبته» وقد استُوق ما 

يُساويها. 1 

والشاني: إِنّه يغرم الأرسّ أيّ قدر كان؛ لأنه أقرٌ له بالأرش» فكان كالإقرار بسائر 
الأشياء. 

(وآنه) أي: الأصحٌ آنه (لو نكل امن ترد اليمينُ على المجنيّ عليه دون الراهن)؛ 
لأنّ احق للمجنيّ عليه والراهنٌ لا يعي شيئا لنفسه. 

والثاني: ترد اليمينُ على الراهن؛ لآنه المالك» ولم يخرج بالجناية عن الملك؛ بدليل 
جواز الأداء من موضع آخرء والخصومة إلا وقعت بينه وبين المرتهدن. 

(وإذا حلف المجنيٌ عليه بيع العبدٌ في الجناية) إن كانت الجناية تستغرق قيمة العبده 
وإن لم تستغرق بيع منه بقدر الجناية ولا يجعل ما بقي رهناً؛ لأنّ اليمين المردودة 
كالإقرار بآنّه كان جانياً في الابتداء وإذا تعلّق به حقٌ لا يصح رهن شيء منه» وهي 
ثلاث مسائل» ففي الكبير والروضة أن كلا منها من قولين» وقال: ضمّف قول من 
قال في الثالشة: إنها من وجهين”". 

(وإذا أذن المرتمنُ ني بيع المرهون وباع الراهنُ ورجع ارعن عن الإذن ثم اختلفا 
فقال المرتبسنٌ: رجعتٌ) عن الإذن (قبل أن بعتّ) المرهونً» (وقال الراهن: بل) رجعت 
عن الإذن (بعد أن بعت فأظهمٌ الوجهين أنّ القولٌ قول المرعهن) مع يمينه؛ لتعارض 
الأصلين» وبقاء الأصل الثالث بلا معارضة. 

وهذا لان الأصل عدمٌ رجوع المرتبن في الوقت الذي كان يدّعيهء والأصل عدمٌ بيع الراهن 
دق الشارح كعادته ينقل بالمعنى: فعبارة الرافعيّ: وقوله:” فهل للمرتمن تحليفه؟ وجهان :“ ذكرنا أن بعضهم 
رواهما قولين» وإن قوله: قولان ي المسألة بعدها يرويهم| بعضهم وجهین» والأولى أن يروا جميعا قولين أو وجهين 
أو يروى في الأولى قولين وف الثانية وجهين» فأما تفريع القولين على الوجهين فهو مما يستبعد. ينظر: العزيز» ط. 


دار المعرفة /٠١(‏ 188). وقوله: ” فهل للمرتبن تحليفه؟ فيه وجهان ” سبق ذلك في العزيز »)۱۸١ /٠١(‏ وبنظر: 
روضة الطالبين .)17١/5(‏ 


كتابُ ارهن / ۳۳٣‏ 

في الوقت الذي يدّعيه الراهنٌ» فتعارضٌ الأصلان وبقي أصل استمرار الرهن بلا معارضة. 

والثاني: إن القولّ قول الراهن؛ لأنّه أعرفٌ بوقت البيع» وقد ثبت إِذن المرتهن به. 

(ومن عليه ألفان بأحدهما رهنٌ دون الآخر فأدَّى إليه ألفاً واختلفاء فقال المديون) 
الذي رمن بألني: (أيثه) أي: الألف (عيّا به الرهنٌ فانفك, وأنكر صاحبّه) قائلاً: 
إنك إنما أديتَ [الألف الآخرً] (فالقولٌ قول المؤدّي) مع يمينه» سواءٌ كان الاختلاف 
في اللفظ أو في النيّة؛ لأنه أعرفٌ بكيفيّة الأداءء وقصده عا كان. 

(وإذا أدَى من عليه دينان) ديناً منها (ولم يقصد أحدّهما) بعينه (ولا التقسيطً فأصحٌ الوجهين 
أنه) أي: المؤدّيَّ (يُراجَع) فيسأل عنه (ليجعلّه) ما أدّاه (عيًا شاء) منهما أو يجعله عنهما. 

والثاني: إِنّهِ يتقسَّط بغير مراجعة, كالألفاظ المحتملة للمناصفة. 


شنا 


كيفية تعلق الدين بالتركة وغيرها 

(«فصلٌ : من مات وعليه دَيٌ تعلّق) ذلك الدَِّنُ (بتركته) المنتقلة إلى الوارث» وذلك 
التعلّق لا حلاف فيه (وتعلقّه) بها (كتعلّق الأرش برقبة العبد الجاني) حتّى لو تلفت 
التركة بغير جناية أحدٍ سقط الدَّينُ عن الميِّتء فلا مؤاخذة عليه في العقبى؛ كما يسقط 
الأرش بتلف العبد الجاني (أو كتعلّق الدَّين بالمرهون) حتّى لا يسقط بتلف التركة شي 
من الدّين» ويؤاخذ به يوم القيامة كما لا يسقط الدَّينُ بتلف المرهون؟ (فيه قولان» 
رجح منهما الشاني»؛ لأنها مال تعلّق بجميع أجزائه حى الغير كا مرهون ووجة الأؤل: 
أنه ثبت ذلك التعلّقٌ بغير اختيار المالك» فيكون كتعلّق جناية العبد بغير إذن السيّد. 
(وإذا قلنا به) أي : بالشاني الراجح (فلا فرق) في عدم جواز التصرّف للوارث (بين 
أن يكون الدَّبِنٌّ مستغرقاً أو لايكونّ في أظهر الوجهين)؛ لأنه إذا جعلت كالمرهون 
فالوارث محجورٌ فيها مطلقاً كالراهن في المرهون» حتّى لو كان الدَّيِنُ درهماً والمالٌ ألفاً 
لايصحٌ تصرف الوارث فيها. 

والشاني: : أنه إن كان الدَّيِنُ مستغرقاً لم ينفذ تصرف الوارث؛ لأنَّ الكلّ مستوقٌ في 


ARÎ‏ الوضوح 
الذّين» وإن كان الدّيِنٌ أقلّ صح تصرف الوارث إلى أن يبقى قدرٌ الدّين ثُمَ يُمسك؛ 
لأن الحجرّني مالٍ كثيرٍ بشيءٍ قليلٍ إضرارٌ بالورثة. 

قال النوويٌ: ”وعلى الأصمٌ لا فرق بين أن يكون الوارث عالماً بالدّين أم لا؛ لأ 
مايتعلّق بحقوق الآدميّين لا يختلف بالعلم والجهل””"؛ [أي:] لأنه في خطاب الوضع 

وإطلاقّه يقتضى أن لا فرق بين أن يكون الدَّينٌ زكاةٌ أو حجَاً أو كمّارةً أونذراً أو 
غيرهاء لکن ذكر ابر الرفعة في المطلب العالي أن المرججح في الزكاة التعلّق بقدرها كما 
في عين المال الزكوي. 

(ولو تصرف الوارثٌ في التركة) بيعاً وهبةً (ولا دين له ظاهرٌ فظهر دَيِنٌ برد مبيع 
بعيب) ول يبق ثمنّه» أو ثبت عليه دين إتلاف بالبيّنة (فأظهرٌ الوجهين أنه لا يتبيّن 
بطلانٌ التصرّف)؛ لأنّ تصرٌّفَه حين تصرف كان جائزاً له. وإنّها عرض المانع بعد ذلك. 

والثاني: يتبيّن فسادُ التصدٌف؛ لأنّ الدَّينَ اللاحقّ كالسابق؛ لتقدّم شي 

(ولكن ينفسخ إن لم د الوارثٌ الدَّينَ) ليصل المستحقٌ إلى حقّه. 

وني وجو: لا ينفسخ بنفسه» بل يُطالّب الوارت بالدّين كالضامن» فإن امتنع فسح 


الحاكم واستردً ما باع أو وهب. 
قال المصنّف والنوويٌ: لا حجر على الوارث في الإعتاق إذاكان موسراًء فلا تحرج 
على الخلاف في عتق المرهون”". 


(وكيفم) أي: على أيّ حال (فُرض التعلّق فللوارث أن يُمسك عبن التركة ويؤدي 


)0 سواء علم الوارث بالدين المقارن أم لا؛- قاله الشيخ نصر المقدسي - لأن ما يتعلق بحقوق الآدميين لا يختلف 
به. الروضة (5/ 86). 

9) الظاهر ما نقلتٌه عن نص الروضة أن التعليل: ”"لآنه في خطاب الوضع“ من كلام الشارح ابن هداية» وليس 
من كلام الإمام النووي. 

© ل أجد ذلك النصّ لهم بل وجدت خلافه: ففي العزيز )1١١1/ /٠١(‏ :فلو أعتق الوارث أو باع وهو معسر 
م يصح سواء جعلناه كالعبد الجاني أو كالمرهونء يميء في هذا الاعتاق خلاف وإن كان مومراً نفد في وجه بناء 
على أن التعلق كتعلق الأرش» ولم يبعد ني وجه بناء على أن التعلق كتعلق الدين بالمرهون؛ وحكى الشيخ أبو علي 
وجهاً الا وهو أنهما موقوفان: إن قضى الوارث الدين تبِينَا النفوذ وإلا فلا. وينظر: الروضة (184-161//15). 


كتابُ ارهن / ۳۳۷ 


الدَّيِنَ من خالص ماله)؛ لأنّ الغرض وصول الح [إلى] المستحقٌ» والوارثُ خليفة 
الت في ذلك» فعلى أيّ وجه أوصل ورضي المستحقٌ حصل الغرض 

وإطلانّه يقنضى أن لا يكون فرق بين أن يكون الذي أكثر أو أقلّ» لكن لو كان 
الدين أكثر واختلف الغرماء والوارثٌ فقال الوارث: آخذ التركةً بقيمة يومها هذاء 
وقال الغرماء: نبيع؛ إذ قد يظهر راغبٌ بالزيادة: ففي المطلب العالى: أن لمجاب رأيُ 
الغرماء؛ لوقع الزيادة ووصولهم إلى حقوقهم» وفي المحلّ وكتب العراقيّين: أن المجابٌ 

رأيٌّ الوارث؛ إذ الظاهر أن لا يظهر راغب بالزيادة2". 

(و الأصحٌ) من الوجهين (أنّ تعلّق الدين بالتركة لا يمنع الإرتٌ) وإن منّع القسمة 
حتّى يؤدَّى الدَّيِنٌ» أي: يدخل في ملك الوارث ولا يكون تعلق الدّين مانعاً» كما 
لايمنع تعلق الأرش بالعبد الجاني المللكَ» وكذا تعلق حيٌّالمرتهن بالمرهون. 

والشاني: يمنع الملك: إن كان مستغرقاً ففي الكلّء وإلاً ففي القدر المقابل؛ لقوله تعالى: 
م بد وصق بويا ودين 4(الساء:١1١)‏ فَقّدّم الذَّينُ على الإرث. 

وأجابواعن الآبة باد تقديمه عليه تعليلٌ للقسمةء وذلك لا يقدغي أن يكون 
التقديمٌُ مانعاًمن الملك. 

وعلى الثاني: فهل المنع في قدر المقابل أو في الجميع؟ 

فيه وجهان مبنيّان على الوجهين في جواز تصرّف الوارث إذا لم يكن الدَينْ مستغرقاً. 

(وعلى هذا فلا يتعلّق الدَّينُ بزوائد التركة كالكسب والتتاج)؛ لأنا إذالم نحكم بمنع 
الملك فلا وجة لتعلّق حقٌّ الغير با يحصل في ملكه. 

والثاني: يتعلّق بها؛ لأتا حصلت ما يتعلّق به الذَّينُ فيسري إليها؛ تبعاً. 

فلو مات وعليه ديد وترَكَ ناقة واحدةٌ» فتوالدت [فبلغ]نتاجُها مائةٌ مثلاً فليس لمستحقٌ 
الدية إلا واحدةٌ منها بقيمة الأولى» وقس على هذا سائرٌ الديون وسائرٌ الأموال. 


.)۸١ /٤( والروضة‎ »)118 /٠١( ينظر: شرح المحلّ على منهاج (۲/ ٤١۳)ء والعزيز‎ )١( 
هذاعلى القول الأول القائل بعدم سراية التعلق بالزوائد» وقوله الاتي: ” وعلى الثاني ” أي: على القول بالتعلق.‎ )۲( 


۸ الوضوح 


وعل الثاني: يذهب بالمائة والدائن بها حصل حتى يتم الديون أو يفنى الحاصل. 


)١‏ لا يظهر المقصود من عبارة الشارح» ولم أجد مطلباً مشابهاً في مصدر بحل لي الإشكالء فالظاهر أن في العبارة 
تقديم)ً وتأخيراً وتحريفاًء وأ الصحيح:“ وعلى الثاني: يذهب مستحق الدية أو الدائن بالتركة وبها حصل حتى تفنى 
الدية أو الدين» أويفنى الحاصل ”. 

يقول الباحث الفقير إلى عفو ربّه القدير عبد الله ابن الملا حمود الآرمردي: قد تم بحمد الله وفضله تحقيق هذا 
الجزء من الوضوح شرح المحرّرء ويشتمل على فصل في التولية والإشراك والمرابحة» و فصل في بيع الأصول 
والشمار» وفصل في احتلاف المتبايعين» و فصل في بيع الشجر » و فصل في بيع الشمر والزرع» و فصل في بيع المحاقلة 
والمزابنة و فصل في اختلاف المتبايعين» و فصل في معاملة الرقيق» وكتاب السلم» و فصل في القرض» وكتاب 
الرهن. 

ومع الأسف الشديد لعبت أيدي المحمّقين وأهواؤهم وأذواقهم بأجزاء هذا الكتاب» فلم يحَقّقَوه على الترتيب» 
بل أخذ كل واحد منهم ما أعجبه منه وباشر بتحقيقه غير ميال بترتيب المواضيع والأجزاء» وغير معتنٍ بتكميل 
الموضوع الذي بدأ بتحقيقه؛ مع أن الباحث الفقير التمس منهم ورجى أن لا يجعلو الكتاب نامرا وأن يُنهي 
کر من يحقق كتاباً أو باباً الكتابّ والبابّ ولا يترك بعضه» فلم يقبلوا رجائي والتماسي» واضطررت آنذاك إلى أن 
أبداً بتحقيق كتاب الوصايا إلى كتاب النكاح الدتإكاددر حوب ارسي E‏ 
المحقّقين. 

ونع عل اة ااي شد رقن الج امن روي م ار او و انا 
إلى تحقيق كتاب أدب القضاء إلى نهاية كتاب الوضوح وقدمته كأطروحة في مدة ستة أشهر» وقد قبل بفضل الله 
بدرجة امتياز. 

وقد سبق منّي أن عاهدتٌُ رب أن أحاول لتحقيق رغبة شيوخي في تحقيق كتاب الوضوح وطبعه» ولشن وفقني الله 
لجمع كل أجزاء الوضوح وتحقيقها على نبج تحقيق الج زأين الذين حقّقتهماء وفتح الله قلب بعض الخبّرين ويسر 
الله الأمر لبعض المحقّقين المخلصين لمساعدتي. وبع كل الأجزاء المحقّقة حينئذ تتحقّق أمنيّة قلبي الحزين وأمل 
شيوخي الراحلين ويظهر مزايا هذا الكتاب» ويستمرٌ ثواب المصنف والشارح ويزيد وتقرّ عيون بي الفقه» 
والمخلصين للتراث الفقهيّ. يسر الله تعالى لنا ذلك. ووفقنا لخدمة الإسلام. آمين. 

وتنتهي هذه الحصة من الوضوح في المخطوطة )۲۷۲١(‏ في اللوحة (47)» و في المخطوطة (71077) في اللوحة 
200477 وفي المخطوطة (۲۸۳) في اللوحة (200057» وفي مخطوطة مكتبة الخال في اللوحة .20٠0944(‏ وفي 
مخطوطة مكتبة بياره في اللوحة (1017) وفي المخطوطة المرقمة (701/47) الموجودة في الدار الوطنية للمخطوطات 
في اللوحة .)1٤١۸(‏ 


كتاب الت ل )1( 


[التفليس] تفعيل متخذ من الفلس» قال الجوهريٌ: قَلّسَهُ القَاضِي تفليسا. أي: ادى 
عليه أنه أَفلّسَء وَأَفلّسَ الرَجُلُ: صَارَ مُفلِسًا": وتضعيفه إما للصّيرورة» أو للنسبة"» 
أو للإزالة مبالغة. ْ 

وفي اللغة: المفلس من لامال له وفي الشرع من لا يفي ماله بديونه الحالة. 

والأصل في الباب ما روى الدار قطني والحاكم عن كعب بن مالك (عن رسول 
اله :أنه حجر على معاذ بن جبل وباع عَلِيهِ مالهُ) » أي: باع ماله بدين كان 
عليه» هكذا رواه الحاكم في المستدرك*) (وروي) في سنن أبي داود والبيهقي: «أنديّق, 


)١(‏ يشتمل هذا الجزء على كتاب التفليس وكتاب الحجر. 

وهذه الحصة تبدأ في المخطوطات التي انتهى فيها كتاب الرهن ني اللوحات التي انتهي فيها. 

(5) كاتا صارت دراهمه فلوساً وزيوفاً. الصحاح (۳/ 40). 

(۳) للصيرورة أي: لتحول فاعله ذا أصل الفعل مشل: أورقت الشجرة؛ أي: صارت ذات ورقء وللنسبة أي:” 
لنسبة المفعول إلى ما اشتق الفعل منه“؛ كفسقته» أي: نسبته إلى الفسق. ينظرٌ: شرح تسهيل الفوائد لمحمد بن عبد 
الله ابن مالك الطائي الجياني» أبي عبد الله جال الدين (ت: ٠۷١‏ ه) المحقق: د. عبد الرحمن السيد د. محمد 
بدوي المختون - هجر للطباعة والنشر والتوزيع ط. الأولى (١41١ه‏ - ۱۹۹۰م): (۳/ ۳۹)» والنحو الوافي 
لعياس حسن (ت: 11848١ه)‏ - دار المعارف» ط :)۱١(‏ (159/5). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 817)» رقم )۲۳٤۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ »)8١‏ رقم (11750). 
والدار قطني في سننه /٤(‏ ۲۳)ء رقم (40). والطبراني في المعجم الأوسط: رقم )رقم (04۳۹). 


٠‏ الوضوح 


- 


قال: إذا افلس الرّجلُ وَوَجَد البائعٌ سِلعَتَهُ بعينها هو أَحٌَ يبا من الفرماي. 
أتى المصنف بحديثين: أحدهما: لإثبات الحجرء والثاني: لجواز الفسخ بالإفلاس. 
(ومن عليه ديون حالة زائدة على قدر ماله يجوز الحجر عليه).؛ وفي النسخة 
الصحيحة: "يجوز [للحاكم] الحجر عليه» وفي الروضة: "يحجُرٌ عَلَيِهِ القَاضِي» وقال: 
"يجب على الحاكم الخجرٌء وبه صرح القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل والغزالي في 
البسيط وكثير من العراقيين“". 


يفنا 


الحجر على المفلس دائر بين الجواز والوجوب 

وقال الجلالي: "إن قوههم: يجوز للقاضي الحجر ”ليس مُرَادُهُم آله حبر فيو بل 
مرادهم: إِنَّهُ جَائِرٌيَعدَ ما كان متنعاً قبل الإفلاس؛ فهو يصدق على الواجب“" 
وهذاهوالمرادهنا أيضاً. 

وقوله: ” بالتماس الغرماء ” ليس بقيد واجبء بل جرى على وفق الحديث؛ فإنه ذكر 
الإمام: أن حجر معاذ كان بالتتماس الغرماء*» وإلا فلا وجه للتقييد؛ إذ يجوز بالتماس 
المفلس أيضاً إذا رأى القاضي. 

وأما الديون المؤجلة فلا حجر بها:وجوباً ولا جوازاً؛ إذ لا مطالبة في الحال» وقديجد 
مايؤدي به [الدين] عند توجّه المطالبة. 


ولا فرق بين أن يكون ماله [يفي] بالديون أولم يكن. 


(۱) مسلمء رقم (1909).: وأو داودت الأرنؤوط (7178/0). رقم (0815), وأحمد في المسند (۱۹/ ۲۲)» رقم 
( 77م و 2433717 والحاكم في المستدرك (57/5)» والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 45)» وابن أي شيبة 
في المصنف »)۲۷۸/٤(‏ رقم »)۲۰۱٠۰۰(‏ وعبد الرزاق في المصنف (8/ 7574)» رقم )١9175(‏ واللفظ لهء ولفظ 
مسلم: «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به». 

(۲) ينظر: روضة الطالبين /٤(‏ -/ا1؟5١178-1).‏ 

سف شرح المنهاج للمحلي بحاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 0708 

(5) نباية المطلب .)۳١۹/(‏ 


كتاب التفليس / 581١‏ 

وقيل: إذا ل يكن له مال حجر عليه؛ ليجتمع إلى الحلول. 

وإذا حجر عليه بالديون الحالة لم يحل الدين (المؤجل في أصح القولين) لأن الأجل 
موضوع للإرفاق”!؛ مقصود في نفسه فلا يفوت بعارض الحجر. 

والثاني: بعل المؤجل بالحجر؛ قياساً على اموت بجامع تعلق الدين بالمال في كليهها. 

وأجاب الأول بالفرق» وهو فوات الذمة بالموت دون الحجر. 

(فإن كانت الديّون متساوية لقدر المال فإن كان الرجل كسوباً)» ولو قال: ”الشخص “ 
كان أشمل (ينفق من كسبه) على نفسه ومن عليه نفقته (ل يحجر عليه)؛ لعدم إطلاق 
المفلس عليه؛ إذ المفلس في الشرع من لايفي ماله بالديون» وماله واف فلا وجه إلى 
الحجرء بل يؤمر بقضاء الديون إن طلب الغرماء» ويباع ماله عند امتناعه. 

وإطلاقه [يقسضي] أن لا يحجر عليه حينعذ وإن التمس الغرماء لكن الأصح أنه 
إذا التمسوا حجر عليه» لفلا يتلف ماله» صح به ابن الملقن وابن الرفعة» فليقيد 
إطلاقه©. ش 

(وإن لم يكن كسوباً وكانت نفقته من ماله) لا من حاصل الأوقاف عليه» ولامن 
مواساة الأصدقاء؛ (فكذلك) لا يحجر عليه (في أظهر الوجهين)؛ لوفاء المال بالديون» 
وعدم المانع من مطالبتهم في الحال. 

والثاني: يحجر عليه؛ لفلا يضيع ماله بالإنفاق» وقد لا يتفرغ الغرماء للمطالبة؛ 
للعوائق”. قال ابن الملقن: هذا هو المختار“. 

(ولا يجوز الحجر من غير التماس الغرماء)؛ إذ لا معنى لمنع المالك من التصرف من 
غير سبب. 


.)١118/1١ الإرقاق: خلاف العنف» وأرقَقَهُ إرفاقاً: رَقَقَّ به وتَمَعَهُ. ينظر: لسان العرب‎ )1١( 

(۲) ينظر: عجالة المحتاج (/ .(VYo‏ 

0 عَاقَهُ عَن كَذَا: حَبَسَهُ عَنهُ وَصَرَفَه وَبَابْهُ قال وَكَذَا اعَاقَه وَعَوَائقُ الدّهرٍ: السَوَاغِلُ يِن أحدَاثو. غتار 
الصحاح )۲۲١(‏ مادة: (عوق). 

(1) ينظر: عجالة المحتاج (؟/ )۷۷١‏ . 


۲ / الوضوح 

(ولو التمس) الحجر (بعضٌ الغرماء دون بعض لم يكف) التماس ذلك البعض (إلا 
أن يكون دين الملتمسين قدراً يجوز الحجر به) بأن كان زائداً على ماله؛ فيحجر عليه؛ 
إجراءً للحجر مجراه؛ صيانة لحق الملتمسين, لكن لا يختص فائدة الحجر بالملتمسين» 
بل يعم الجميع» بمعنى أن دهونَ الجميع مستوفاةٌ من ماله وقت القسمة على حسب 
ديونهم من غير فرق بين الملتمس وغيره. 

وقيل: يختص بهم حتى لا يستوني ديون غيرهم عند القسمة إلا إذا زاد [عن] ديونهم. 

ولو کان الغرماء محجورين بأن كانوا سفهاء”' أو مجانين”' أو صبياناً حجر القاضى 
لمصلحتهم؛ إذ لا اعتبار بالتاسهم. 

(والتماس المفلس الحجر يقسوم مقام التماس الغرماء) في جواز الحجر أو وجوبه (في 
أظهر الوجهين)؛ لأنه قد لا يتمالك نفسه عن التصرف باهبة والمحاباة” والأكل تنعبأء 
فيلتمس الحجر؛ ليمتنع عن ذلك؛ ففيه غرض ظاهر. 

وقال المصنف في الكبير: روي: أن حجر معاذ كان بالتهاسه*» وهذا يخالف ما نقلنا 
عن الإمام: أن حجر معاذ كان بالتماس الغرماء. 

والشاني: لا يقوم؛ لأن ا لحق لهمء وقد لا يطالبونه إلى زمن طويل فيتضرّر بطول 
الحجر. والله أعلم . 

HER 

تصرف المفلس المحجورعليه 

(فصل: إذا حجر عليه) بالتماس الغرماءء أو التماسه؛ أو بدون [الالتهاس] إذا كانوا 
محجورين (تعلق حقوق الغرماء بهاله) ى! هو متعلق بذمته حتى لا ينفذ تصرفه با 
)1١(‏ السفهاء: جمع سفيه. وهو خفيف العقل والجلم. لسان العرب (۱۲/ 544).؛ والقاموس .)١١,۹/۱(‏ 
(0) مجانين: جم تكسير لمَجنونِ يقال: جُنَّ الرجلٌ جُنوناً وأَجنَّه الله فهو مجنونٌ: أي مضطرب في عقله 
ومُغْلّق عليه» ومن لم يستقم كلامه وأفعاله. ينظر: التعريفات »)۲٦١(‏ والمغرب (۲/ »)١,۹‏ ولسان العرب 
(97/1)., ومختار الصحاح .)٤۸/۱(‏ 


(۳) حاباه محاباةً: نصره وإختصه ومال إليه. ينظر: القاموس المحيط .)15437/١(‏ 
() ينظر: نباية المطلب 2707/50 والعزيز (1/0). 


كتاب التفليس / ۲٤۳‏ 
يضرهم ولا يزاحمهم الديون الحادثة بعد الجر بخلاف تعلق الدين بالتركة؛ فإنه 
يزاحم الدائن مَن حدتٌ له دين على الميت بعد الموت» بأن حفر بثراً عدواناً في ملك 
غيره فتردّى”" فيه مال بعد موته وتلف» والفرق ظاهر (وأشهد) على بناء المعلوم 
والمشهدٌ الحاكم (على حجره ثلا يعامله الناس) ولا يخبرهم بالحجر فيؤدي إلى أذى 
كثير» وتتبع الناس للفسخ. والبطلان. 

ثم ذلك الإشهاد مستحب أو مستحق؟ فيه قولان: 

والأصح الجديد: أنه مستحب» والقديم: أنه واجب؛ تتميماً لغرض الحجر. 

(فإذا باع أو وهب) وأقبض (أو أعتق فأحد الوجهين أن تصرفه موقوف» فإن فضل 
ماتصرف فيه) بالبيع» أو الهبة. أو [الإعتاق] (عن الدين لارتفاع القيمة) بأنغلا 
الأسعار (أو[لإبراء] بعض الغرماء نقّذناه) أي تصرقّهء أي: لاضرر حينئلٍ على الغرماء؛ 
لوصوهم إلى [حقهم]؟ 

«وإلاً) [أي:] وإن لم يفضل ما تصرف فيه (بان أنه) أي: تصرفه؛ أو ما تصرف فيه 
على الاتساع (كان لغواً) كما لو تصرف المريض باهبة أو المحاباة أو الإبراء" ثم مات؛ 
فيلغوا ما زاد على الثلث» وإن شفيّ نفذ الجميع. 

(وأصحهم: أنه لاايصح شيء منها)؛ لتعلق حق [الغرماء] بواله كالمرهون» وإجراءً 
للحجر مجراه بسدّ باب التصرف مطلقا (و على هذا فلو باع ماله بجميع الدين من 
غريمه) وذلك استبدالٌ أو اعتياض فيم ليس بشمن (أو من الغرماء) بأن كان ديونهم 
من جنس واحد ونوع واحد فباعهم بلفظ واحد (لم يصح أيضاً) كما لو باع من 
الأجانب (في أظهر الوجهين)؛ لأن الحجر لا يتبعض» بل يثبت على العموم» ولإمكان 
أن يكون له غريمٌ آخر 


() تردى: ردي في الوه رَدَى وترَدّى: هو قال أبو زيد : ردي فلانٌ في القَِيب ب يَردى وتردى من الجبل تَرَدياً ويقال: 
ردی في البثر ورد إذا سط في بثر أو مر من جبل. ينظر: لسان العرب (1/١١۳)ء‏ والمصباح المنير (1/ .)۲۲١‏ 
(1) الإبرّاء: هبة الدّينْلمن عَلَيِهِ الدّينء وكا يستَعمل في الإسقّاط يعمل في الاستيقاء يُقال: أب َه بَرَاءَة قيض 
وَاستِيقَاء. الكليات (017. 


٤‏ الوضوح 

والثاني: يصح؛ لتضمنه براءة الذمة عن الدين» والأصل عدم غريم آخر. 

ومحل الخلاف فيم إذا لم يأذن القاضي؛ فإذا أذن صح بلا خلاف؛ إذإذنّه في ذلك رفعٌ 
للحجر . 

(فلو باع شيئاً سلما) بالتزامه المسلم فيه بأوصاف مرعيةء وأخذ رأس المال في المجلس» 
أو اشترى شيئاً وقبضه (بشمن في الذمة فالصحيح أنه) أ ي: : العقد أو كلّ واحد من 
السلم والشرى”" (يصح ويثبت يلبت) المسلم فيه أو الكمن (في ذمته)؛ لأن المسلم فيه والعمن 
لم يكونا موجودين حالة الحجر؛ فلم يكن ممنوعاً منه مع أن فيهما حظ الغرماء. 

والثاني: لا يصح منه كالسفيه؛ بجامع الحجر. 

وأجيب: بأن الحجر على السفيه؛ لعدم القابلية» وذلك لا يختلف بالحلول والآجال» 
وعلى [المفلس]؛ للمنع [عن] التصرفففي المال امو جود فأين هذا من ذاك؟ 

ثم الخلاف من الوجهين عند الجمهورء وحكم في الروضة:“ أنه من القولين: 
منصوص ورج“ 

وإذا صححنا شراءه فلا فرق بين أن يكون الثمن حالَّا أو مؤجّلاً مالم بجر العقد 
على عينه. 

(ولايّمنع) المفلسٌ (من النكاح)؛ إذ ليس من التصرفات المالية الممنوعة منها؛ لكن 
مؤنات النكاح من النفقة والكسوة وغيرهما تكون من كسبه» ولا يتعلق بما في يده (و) 
من (الطلاق والخلع) أما الطلاق فظاهرء وأما الخلع فلأن المال ليس من جهته» وليس 
من مقابله مال؛ فهو كما لو وهب منه (ومن استيفاء القصاص) من إضافة المصدر إلى 
المفعول (و) من (إسقاطه) إن قلنا: إن موجب العمدٍ القودٌ المحضٌء والدية بدل منه» 
وإن قلنا: إن موجبه أحد الأمرين ففي إسقاطه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز إسقاطه؛ لأن موجبه لما كان أحد الأمرين فكأنه عفا عن المال. 


)١(‏ يقصد الشارح أن ضمير المفرد الغائب وهو اهاء في ” أنه ” يجب أن يرجع إلى مفرد حقيقي أو بالتأويل. 
(؟) ينظر: روضة الطالبین ۲۲۱/۲۲ و ۲۲۲). 


كتاب التفليس / 540 

والثاني: يجوز إسقاطه؛ لأنه لالم يتعين واحدٌ من الأمرين فبأيّ] ابتدأ فكأنه هو لا 
غير فلم يفوت شيئاً [على]الغرماء. 

(ولو أقر بدين لزمه قبل الحجر) بإتلاف أو معاملة أو جنايةٍ (ففي قبوله في حق 
الغرماء قولان: أصحهم القبول) في حق الغرماء كما هو مقبول في حق نفسه؛ إذ لا 
تهمة في ذلك؛ لأنَّ ضرر الإقرار على نفسه أكثرٌ من ضرره على الغرماء» فإقراره كالبينة. 

والثاني: لا يقبل في حقهم؛ لأن الحجر إنها كان لحق ا لمو جودين» مع أنَّ المواطأة محتمل. 

ورد بأن احتمال المواطأة خلاف الظاهرء والأصل في [الأقارير] صدورها عن تحقيق. 

(وإن أسند لزومه) أي: الدين (إلى ما بعد الحجر. وقال: إنه) أي: الدينّ [ثبت] 
(عن معاملة أو اطلق) وقال: "لقلان عل آلف لزمني بعد الحجر"» ول يقيد بمعاملة 
أو جناية (لم يُقبل في حقهم)؛ إذ هو ممنوع من المعاملات» والأصل في الديون أن تكون 
بهاء وإن أطلق فإقراره حينتذٍ لاغ في حقهم فلا يزاحم المَرٌ له الغرماء. 

«وإن قال:) ” ثبت (عن جناية ” فالأظهر) من الوجهين (القبولٌ)؛ لأنّ الجناية لا 
تدخل تحت الحجر؛ فتأخرٌها عن الحجرء وتقدمُها عليه سواء . 

والثاني: لا يقبل؛ كدين المعاملة بعد الحجر. 

(ولو أقرٌ بدين, وم يُضفه إلى ما بعد الحجر ولا قبله) قال المصنف في الشرح الكبير: 
قياس المذهب التنزيلُ [على ]الأقل وجعلّه كا لو أسنده إلى ما بعد الحجرء واستدرك 
النووي وقال: هذا إذا لم يمكن مراجعته» فإن أمكنت (فينبغي أن يراجع ليبيّن)؛ لأنَّ 
إقراره مقبول”". 

(وإذا أقرٌ بعين مال) لغيره بأن قال: هذا العبد لزيد مثلاً (فهو كإقراره بدين مسد 
إلى ما قبل الحجر) فيسترَدٌ منه ويدفع إلى امقر له. 

وقضيةٌ التشبيه جريانٌ ا لحلاف في العين أيضاًء وهو[مقتضى]إطلاق الجمهور» لكن 


.)1797 /٤( وروضة الطاليين‎ »)٠١ /5( العزيز ط العلمية‎ )١( 


1 الوضوح 
قال أبو الحسين العباديٌ”": إنه لا خلاف في العين؛ للنص عليها وبُعيها من تهمة 
المواطأة. 

(وله)[أي:]للمفلس المحجور عليه (أن يرد ما كان قد اشتراه) قبل الحجر أو بعدة 
على الذمة إن صححناه (بالعيب) متعلق بير3 (إن كانت (الغبطةٌ" في الرة) بأن علم 
أنه لايَرُوجٌ” رواج السليم فيكون مغبوناً في بيعه ثانياً 

وإن كانت الغبطة في إبقائه: بأن كانت قيمته أكثر من ثمنه ويروج بقيمته[لم يكن]له 
الرد؛ لأنه تفويتٌ مال على الغرماء [بلا عوض]. 

وإن كان الردٌ والإبقاء متساويين في الغبطة؛ فالذي [يقتضيه] إطلاق الجمهور لاير 
لعدم الفائدة. ولو قيل بوجوب الرد ل يُبِعَد؛ لقلة الراغب في المعيب. 

والرد بالخيار كالرد بالعيب على التفصيل. 

(وأصح الوجهين أنه يتعدى الحجر إلى أمواله الحادثة ثة بعد الحجر بالاصطياد وقبول 
الوصية). والهديات. والبةء والإجارة (وبالشري إن صححناه في الذمة)؛ ل فائدة 
الحجر أن يجمع الأموال ولا يتصرف فيها إلى القسمة» فلو لم يحكم بالتعدي وجوزنا 
تصرفه فيم| يحدث بيعاً وأكلاً وهبة فلا فائدة في الحجر. 

والثاني: لا يتعدى؛ لأنها لم تكن موجودة حالة الحجر؛ فلا يتناوها الحجر. 

(وأنه) أي: والأصح أنه - عطف على قوله: أنه يتعدى» لكنه من ثلاثة أوجه 
. بخلاف الأولء ولا يبالي الملصنف بذلك - (ليس لمن باع منه في الذمة أن يفسخ ويتعلق 
(1) أبو الحسينء العبّادي» الواعظ؛ هو أردشير بن منصور من أهل مروء وكان يخاطب بالأمير قطب الدين» قدم 
بغداد سنة ست -وقيل : سنة خمسة وثيانين وأربعمأة- وجلس في الُظامية» وحضر أبو حامد الغزالي مجلسهء وكان 
يحاضره ويذاكره فامتلا صحرٌ المدرسة وأروقتُّها وغرقُها وسطوحُها بالناس. .توق فيا “السنة السادسة والتسعين 
وأربع مائة من الهجرة» ولم نجد أسماء مؤلفاته ولكن نقل عنه في العزيز و . . «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» /١9(‏ 
04 .. «البداية والنهاية ط هجر» (15/ .)١78‏ 
(۲) الغِبطةٌ بالكسر: حُسنٌ الحال » واسَيَةُ والنّعمَةُ. ينظر: تاج العروس /١8(‏ 207) والمراد هنا: التفع. المحقق. 
20 راجت الشلعة: كثر طلا ”.. راجت الحُملة: تعامل النَّاسٌُ بها.. معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور 
أحمد تختار عبد الحميد عمر (ت: 5 47١ه)‏ بمساعدة فريق عمل الطبعة: الأولی» (4 147 ه - ٠٠١8‏ م)- عالم 
الكتب: (۲/ 801). 


كتاب التفليس / ۳٤۷‏ 
بعين متاعه إن كان عالماً بالحال) أي: بأنه مفلس محجورٌ عليه بالإفلاس؛ لأنه رضي 
بإمضاء” البيع على تأخير الثمن» فهو كما لو اشترى معيباً وقد علم عيبه. 

(وإن كان جاهلاً بالحال فله ذلك) أي: الفسحٌ والتعنّق بعين متاعه؛ لأن العقد قد 
جرى وهو طامع”" في استيفاء الشمن بيسر فبان خلافه. 

والشاني: له ذلك مطلقاء أما ني صورة الجهل فظاهرء وأما في صورة العلم فلأن 
المسامحة والرضاء بتأخير الحقوق مبنيٌ على الإرفاق”" معدودٌ من قبيل الوعد, ولا 


يلزم الوفاء بذلك. 
والثالث: ليس له ذلك مطلقاًء أما في صورة الجهل فلأنه مُقَصّر بترك البحث» وأما 


(وأنه) أي: والأصحٌ [من] الوجهين أنه إذا م يكن له التعلق بعين ماله بأن كان عالماً 
بالحال أو قلنا بالثالث (لايزاحم الغرماء بالنمن)؛ لأن ذلك حدث برضاه فعليه الصبر 
إلى أن تنتهي فرصته. 

والثاني: يزاحم؛ لأنه في مقابلة ملك جديدٍ زاد المال به. 

ولو قصّر في الفسخ بعد العلم فليس له التعلق بعين ماله, ثم هل له مضاربة 
الغرماء بالثمن؟ وجهان: أصحه: أن له ذلك؛ لعلا يتضرر من كل وجه. 

والثاني: ليس له ذلك؛ لتفويت حقه في الفسخ بتقصيره» فلا يزاحم الغرماء في حقهم. 

E 

(فصلٌ: يبادر القاضي) استحباباً (بعد الحجر) على المفلس (إلى بيع ماله وقسمته) 
[أي:] ثمنِه بين الغرماء؛ استعجالاً [لرفع] الحجرء واستقصاراً لزمن التعطيل؛ لكن لا 
(1) أمضى الأمر: أنفذه. تار الصحاح (571 )»في مادة: (م ض ي ). 


(۲) طامع: طمع فيه وبيه طمعاً فهو طمع وطمُعٌ: حرص عليه ورجاه. لسان العرب (۸/ ۲۳۹). 
(۲) الإرفاق: يأتي بمعنى النفعء وأرفقه أيضاً نفعه. ينظر: مختار الصحاح )١,5(‏ في مادة: (ر ف ق). 


4 الوضوح 
يبالغ في التعجيل ولا يُظهر الضرورة في بيعها؛ لئلا يتغافل الناس عن الشري ليب 

وق فاليم (مايخاف منه الفساد) كالرًّياحين"» والبقول» والفواكه الرطبة؛ لثلا 
يضيع بلا فائدة (ثم الحيوان) بأنواعه: من ال والنّعم والخیل» والبغال» 
والحمير؛ لاحتياجه إلى ما يعيش به مع أنه عُرضة للهّلاك (ثم سائر المنقولات) من 
الأمتعة من السرر””". و النمارق”"» و الصناديق”»؛ لأنها أقرب إلى التلف بعد الحيوان 
بالسرقة والحرقة 

قال العبادي: لا يباع كتب العلم للعالم إذا كان يتعلمها تدريساًء وتدرساً. 

(ثم العقارات) من الأراضي» والأشجار؛ لعدم خوف الملاك بتأخير بيعهاء واحتمالٌ 
الاحتراق بعيدٌ غالباً. : 

[وليبع] الأموال (بحضرة المفلس) أي بحضوره (و) حضرة (الغرماء) استحباباً؛ دفعاً 
للتهمة في ال ماكسة*” والمساومة» وتطييباً لقلوب الفريقين» ووكلاءٌ الجانبين كأنفسهم في 
ذلك. 

[وليسع] كل شيء في سوقه: فالعبد في سوق العبيد والشوب في سوق الأثواب» 
والأسلحة في سوق الأسلحة» وعلى هذا فقس؛ لأ كل شيء إنما يطلب في سوقه فهناك 
يكثر الطالبون ويزدحم الراغبون» فربا يزيد على ثمن المثل مغايظة ”© ومحاسدة”"2 
دق الرّياحين: جمع ريحان» وهو كل ما طاب ريحه من الات وعند الفقهاء: الريحان ما لساقه رائحةٌ وقيل 


كل بقل طيب الريح» والجمع رياحين» وقيل كل بقل طيبة الريح.ينظر: ا مغرب )۴٠١٠/١(‏ ولسان العرب 
(t00)‏ 

22 السرر: مفرده: السرير: المضطجع الذي يضطجع عليه الإنسان ويجلس عليه. ينظر: لسان العرب »)١۹/٤(‏ 
والقاموس .)477/١(‏ 

(۳) النمارق: واحدتها تُمرقة وهي الوِسَادة وهي بضم النون والراء وبكسرهما وبغير هاء وجمعها تمارق. ينظر: 
لسان العرب .)۳١١/١(‏ 

(4) الصناديق : جمع (صندوق) وهو الذي رز فيه المتاع. . لسان العرب (1۷/۲)»و (۷/۱ر٠).‏ 

(0) المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطة. ينظر: لسان العرب .)۴۲١/(‏ 

.)801/97( المغايظة: غايظه فاغتاظ: باراه فصنع ما يصنع» فِعلّ في مُهلة أو منهما جميعاً . لسان العرب‎ )١( 

(۷) المحاسدة: من (الحسد) والحسد أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك. مختار الصحاح (01) 


كتاب التفليس / ۳٤۹‏ 
هوالغالب. وأمًا العقار فيبعث دلألاً ”2 ينادي ويصفه ويشهره في الأسواق والزقق 0 
(ولا بد أن يبيع كل شيءٍ بشمن المشل) اللآئق به في ذلك الزمان والمكان» ومعناه: أنه 
لايبيع بأقل من ثمن المثلء لا أنه يقتصر على ثمن المثل؛ إذ له أن يزيد وإن نهاه المفلس 
عن ذلك؛ لتعلق حق الغير به» يكون ذلك الثمن (من نقد البلد) أي: الذي يدور 
عليه السوق دراهم أو دنانير» صِحاحاً أو مكسرة. رُيوفاً" أو رائجة (حالَّا)؛ لأن 
القاضيّ كالوكيلء ولا يجوز للوكيل أن يخالف في شيء من ذلك. 
(ثم إن كانت الديون) أي ديون الغرماء (من غير جنس ذلك النقد)[أي:] الذي يدور 
عليه السوق (ولم يرض الغرماء إلا بجنس حقوقهم صرف) ذلك النقد (إليه) أي: إلى 
جنس حقوقهم وجوباًء وإن يرج رواج الأول» إلا إذالم جد ذلك إِلآبعَبِنٍ* فاحش © 
فلا يكلف بذلك» وحيائؤ: إما أن يصبر الغرماء إلى الوجود أو يأخذ كلّ ما بخص به 
رهناً إلى أن يجد جنس حقوقهم ولا يقطع ذلك مثل رأس الحمار في الجب”. 
(وإن رضوا به) أي بغير جنس حقوقهم (جاز أن يصرف) القاضي (إليهم) 
لأنه إما استبدال؛ أو إعتياض» وذلك جائز (إلافي التلم) فإنه لا يجوز؛ لما مرٌ من 
امتناع [الاستبدال]عن المسلم فيه؛ لانعقاد العقد عليه بأوصافه؛ والعوض ليس بذلك» 
وهذا مبنيٌ على جواز السلم في النقدء وقد مرٌ ا لحلاف فيه في السلم "> والأصح جوازه. 


() الدلآل: الدّلآل الذي يجمع بين البيحين. ينظر: لسان العرب /١1(‏ 27 

(۲) الزقق: جمع زقاق وهو الطريق النافذ وغير النافذ الضيق دون السكة. لسان العرب .)١٤٤ /١.(‏ 

(۳) الزّيفٌ: من وصف الدّراهم يُقَالَُ: رَافَّت عَلَيه دراهمه أي صَارَت مَرِدُودةلغِسٌ فِيهًا. لسان العرب (8/ 
مادة: (زيف). 

(4) يقال :راج الشيء يروج رواجاً بالفتح أي نفق . ينظر : ختار الصحاح ١١(‏ .) مادة: (روج). 

)0( والعّنُ في ابيع وَالتَرَاءِ : الوّكسء والوّكسش: : انُضاع الَّمَن في التيع. لسان العرب (۱۳/ ۳۱۰)» و (761//5). 
(VD‏ الفاجشس: : من فحش وهو کل شيء جاوز حدّه ختار الصحاح (۷1) مأدة (فحش). 

(W»‏ الجبُ: البئرٌ مذكرء وقيل : هي البشر ل تُطوٌ" وقيل: هي ا جيّدةٌ الم وضع من الكَلإِء وقيل هي البشر الكثيرة 
الماءِ البعيدة القعر. لسان العرب (۹/۱١۲)ء‏ وفي بعض النسخ: ”في الخب ”بالخاء» ولا يظهرلي مراد الشارح. 
(4) قال الشارح:".. وسكت المصنف عن السلم في الربويات» والصحيح جوازه بشرط أن لا يكون رأس الال 
من جنس المسلم فيه إلا أن يكون السلم حالاً وتفابضا في المجلس. ينظر: الوضوح» كتاب السلم (۲/....) وينظر: 
روضة الطالبين (6/ ۲۷). 


۰ الوضوح 

(ولايْسَلُّ) القاضي (مبيعاً قبل قبض الثمن) لأنه محتاط كالوكيل؛ فلو سَلَّمَ دخل في 
ضهانه» نعم لو وجد فرصة البيع ولو صبر إلى القبض فاتت الفرصة باع وأرتهن به. 

(وما يؤخذ من أثمان الأموال يُقَسَّمُ بين الغرماء) حين الأخذ استحبابا استعجالا 
لبراءة ذمة المفلسء وإيصال الخقوق إلى أربابها (إلا أن يعسر القسمة لقلّته 4) أي: قلة 
ما تؤخذء أو لكثرة الغرماء-هكذا أطلق الأصحاب» والحق [أنْ]ذكر القلة يغني عن 
ذلك لأنَّ الكثير عند كثرة الغرماء قليل- فتؤخَر القسمة (إلى أن يجتمع) المال» ويكثر. 

فإن م يرض الغرماء بالتأخير» ورضوا بم وقع لهم من القليل فعن الإمام: أنهم 
يجابون إليه» وقال المصنف في الشرح الكبير: الظاهر حلاف ما قال الإمام بل لا 
يجابون إلى ذلك وتؤخر القسمة ليجتمع؛ لأنّ ذلك [أبعدُ]من التنازع والتجالب”. 

(وعند القسمة) بين الغرماء (لا يكلفون ببينة على أن لا غريم له) أي للمفلس (سواهم)؛ 
لأن الظاهر أنه لو كان له غريم سواهم لجاء وطلب حقه؛ لأنْ الحجر يشتهر عن قريب. 

وني وجه: يكلفون بذلك» فإن جاءوا بها فذاك؛ وإِلأَحُلّفُوا على أنهم لايعلمون 
غريباً سواهم. 

(ولو ظهر) غريم (آخر بعد القسمة فالظاهر من الوجهين أنها) أي القسمة (لا 
تنقّضء ولكن يشاركهم بالحصة)؛ لحصول الغرض بذلك فلا حاجة إلى النتققكض 
واستئناف” القسمة. 

والثاني: تنقض و تستأنف؛ لأن ذلك أبعد من التهمةء [وأقرب] إلى تطييب القلوب. 

فلو قسم ماله وهو مائة وخمسون على غريمين: لأحدهما مائتان» وللآخر مائة فدفع 
مائة إلى صاحب المائنين» وخمسون إلى صاحب المائة؛ فظهر غريم له ثلاثمائة استردٌ من 
كل نصف ما أخذ. ويدفع إلى الغريم الثالث. 


.)۱۹/٥( ينظر: نباية المطلب (7:91//7)» والعزيز‎ )١( 

() التنازع: التخاصم. تار الصحاح 7877 من (نزع ) والتجالب: المشاركة في جلب كل منهم الماع أو 
الحق وسوقها إلى نفسه ينظر: لسان العرب »)7518/١(‏ وتار الصحاح (44) من (ج ل ب). 

(۳) الاستئناف: من (استأنف)» وهي الشىء إذا ابتدأه . لسان العرب (۹/ ٠١‏ )» باب (أنف). 


كتاب التفليس / ۴٥۱‏ 

وعلى الثاني: يستردٌ القاضي ما أخذاه» ويسم بين الثلاثة فيدفع مائة إلى صاحب 
الماثتين» وخمسين إلى صاحب المائة» ومائة وخسين إلى صاحب ثلائمائة» وعلى هذا فقس. 

فلو كان بعض الغرماء وقت القسمة غائباً فإن علم دينه أخذ له القاضي بقدر 
حصته» وإن لم يعلم فتؤخحر القسمة إلى أن يحضر وذلك إذا عرف موضعه ول يكن 
منقطع الخبر» وإن لم يعرف وانقطع خبره فإن أقرٌ المفلس له بقدر معلوم وقف بقدره» 
وإن قال: لا أعرف قدر دينه فيؤخذ له ما يقول المفلس أنه لم يكن أقلّ من ذلك فإن 
جاء وأثبت زيادة فهي كدينٍ ظهرء ففيه الخلاف. 

(ولو خرج شيء ما باعه المفلس قبل الحجر مستحقاً) أي متعلّقاً به حقٌ الغيره 
وذلك أولى من التعبير با حرام لشموله ما ظهر مرهوناً أوعبداً تعلق برقبته أرش جناية 
(والثمن غير باق فهو كدين ظهر) بعد القسمة من غير هذا الوجه؛ فيشارك المشتري 
الغرماءَ بقدر الحصة من غير نقض القسمة أو مع نقضها على ما سبق من الخلاف» 
ولو كان الثمن باقياً فيأخذه من غير مزاحمة الغرماء. 

(وإن ظهر الاستحقاق ني شيء نما باعه الحاكم) وكان اللمن غير باق (فيضارب 
المشتري بالشمن) أي: بقدره؛ لأن الشمن غير باق (محع الغرماء) فيأخذ بنسبة حصته (أو 
يتقدم عليهم) ويأخذ قدر الشمن بقي لهم شيء أو لم يبق (فيه قولان: أرجِحُهم الثاني) 
أي: يتقدم على الغرماء؛ لأن ذلك التقديم من مصالح الحجر؛ لإفضائه إلى استالة 
القلوب إلى شري مال المفلسء بخلاف ما لو قيل بالمضاربة؛ فإنه يفضي إلى إعراض 
الناس عن شري مال المفلس. 

ووجة مقابلّه: أنه كسائر الديون في ذمة المفلس فيضارب مع الغرماء؛ بجامع كونها 
في ذمة المفلس. 

(وينفق) الحاكم (عليه) أي على المفلسس (وعلى من عليه نفقته) من الزوجات 
والأقارب (إلى الفراغ من بيع ماله)؛ لأن ماله لم يرل عنه فهو موسر (وقسميه). 


)١(‏ الموسر: بضم اليم وكسر السين اسم فاعل جمعه مياسير: هو الغني» ويطلق أيضاً على من ملك النصاب 
الموجب للزكاة عدا حاجاته الضرورية كالمسكن والثياب ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء (705) 


۲ الوضوح 

قيل: لا يمد ذلك إلى القسمة» بل إذا باع الحاكم انقطع حق النفقة عنه. 

وظاهر عبارة الكتاب يقتضي الامتداد؛ إذ بالبيع وأخلٍ الثمن لا يخرج عن ملكه. 

والكسوة كالنفقة» لكن لما كان الغالب أن يكفيهم ما عليهم من الكسوة زمان البيع؛ 
لقصر الزمان لم يذكره المصنف. 

(إلا أن يستغني عنه بالكسب) فلا ينفق عليهم ولا يكسوهم ويصرف ما يكسب 
إليها؛ فلولم يكف الكسب كمّل من سائر الأموال. 

ونفقةٌ الأقارب على الكفاية. وأما نفقةٌ الزوجات وأمهات الأولاد: فالذي يقتضيه 
كلام الإمام نفقةٌ المعسرين»”© واستدل بما روى المزني عن مخنصر الشافعي أنه قال: 

والذي يقتضيه كلام المصنف والروياقٌ نفقةٌ الموسريء قال الصنف: وذلك قياس 
الباب» وإلآلما أنفق على أقاربه» وميل النووي على كلام الإمام أكثر”» وعلى الجملة 
ينفق عليهم يوماً بيوم؛ ولايّدفع إليهم يومين أو أكثر. 

«ويباع مسكنه وخادمه على الأصح) من ثلاثة أوجه (وإن احتاج إلى الخادم لزمانته) 
أي: لضعفه وعدم قيامه بنفسه بحيث يحتاج في القيام والقعود الى المعاونء وقد يكون 
ذلك خلقةء وقد يكون لعارض (أو لمنصبه) أي: كونه بحيث لا يليت به أن يخدم نفسهء 
ويكون به تاركاً للمروءة» وذلك لأن براءة الذمة عن الدين وإرضاء الخصوم بإيصال 


حقهم من أهم ما يتاج إليه. 
والثاني: لا يباعان لاحتياجه إليهما فكأنهمالم يكوناء وهذاإذا كانا لائقين بحاله. أماإذا 
كانا نفيسين فيباعان بلا خلاف. 


والثالث: يبقى المسكن دون الخادم؛ إذ الحاجة إليه أشد. 
(ويترك له دست ثوب) الدست: فارسى معرب يراد به ما يلبس غير مكرّر النوع 
(1) المعسر: بضم اليم وكسر السين» حلاف الموسر» ويطلق أيضاً عل من عجر عن قضاء ما عليه من الدين في الحال. 


(۲) مختصر المزني (۸/ ۲٠۲)ء‏ ونباية المطلب (5/ 09 5). 
(۳) ينظر: العزيز /٥(‏ ۲۲)» وروضة الطالبين .)٠٤١ /٤(‏ 


كتاب التفليس / ۴٥۳‏ 
(يليق بحاله) شرفاً ووضعاء فها للشريف غير ماللوضيع» وما للأمراء وأصحاب 
الأحكام غير ماللسوقة والأراذل. 

(هو) أي: دست الشوب (القميص والشراويل) والتبان:“ الذي [له] حجر 
وتكة وانفرج المساق”" فيه تخيطاً (والمنديل) وهو العيامة هكذا عبر عنه في 
الروضة والنهاج”» ولعل أهل قزوين“ يسمّون العامة منديلاً فعبر الممنف عن 
اصطلاحهم” (والمكعب) وهو القبش العراقي» ويقال له في الشام”*): مداس” . 
(ويترك في الشتاء الجبة) وهو ماله [ظهارة و بطانة] وقيل: وحشوٌ أيضاًء وهذا مثال» 
وإلآ فالمعتبر ما يليق به من جبّة أو فروة أو لبد و(يترك) لعياله ما يترك له» وإن كان 


(1) والتبّانء بالضم والتشديد: سَراويلٌ صغيء مقدارٌ شبريستر العورة المغلّطة فقطء يكون للملاحينٌ. لسان 
العرب (۱۳/ ۷۲). 

(۲) كلمة (المساق) جاء في نسخة (ب) ب (المساقة). 

(۳) ينظر: روضة الطالبين (۲/ ۲۳)ء والسراج الوهاج (۲۲۲). - 

(4) قزوين: بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة ونون مدينة مشهورة بينها وبين الري 
سبعة وعشرون فرسخاًء وإلى أبهر اثنا عشر فرسخاًء وهي في الإقليم الرابع طوها خمس وسبعون درجة وعرضها 
سبع وثلائون درجة. ينظر: معجم البلدان (4/ 45 717-7). 

(5) واستعمل المصنف كلمة (المنديل) بدل (العمامة) في الشرح الكبير أيضاً. ينظر العزيز (8/ ۲۲). 

(7) حد الشام من الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية وأما عرضها فمن جبلي طيء من نحو القبلة إلى 
بحر الروم وما بشأمة ذلك من البلادء ويها من أمهات المدن: منبج» وحلب» وحماة» وحمصء ودمشق والبيت 
المقدسء والمعرة» وني الساحل أنطاكية» وطرابلس» وعكاء وصورء وعسقلان» وغير ذلك.. وهي خمسة أجناد 
جند قنسرين» وجند دمشق» وجند الأردن» وجند فلسطين» وجند حمصء وقد ذكرت في أجناد ويعد في الشام 
أيضاً الثغور» وهي المصيصةء وطرسوس» وأذنة؛ وأنطاكية» وجميع العواصم من مرعش» والحدث وبغراس» 
والبلقاء» وغير ذلك.. وطوها من الفرات إلى العريش نحو شهر» وعرضها نحو عشرين يوماً ينظر: معجم 
البلدان ("/ 8137 ). 

(۷) المكعب والمداس: شيء واحد كما أشار إليه الشارح» فالمكمبٌ: وزان مقود: المداس لا يبلغ الكَمّبين» 
والَدَاسُ :الذي ينتعله الإنسان» فإن صح ساعه فقياسه كسر الميم؛ لأنه آلة وإلا فالكسر أيضاً ملا على النظائر 
الغالبة من العربية» ويجمع على أَمِدِسَةٍ مشل سلاح وأسلحة. ينظر: المصباح المنير (۲/ ١۴٥)ء‏ وتاج العروس 
)464/0( 


5 الوضوح 


الكتابة لا يتناوله. ولو كان من أهل العرض وأمثاله يلبسون الخفاف”' والدراعة”"© 
ويضعون الطيلسان” على أعناقهم ترك ذلك له أيضاً. 

واقتصاره على لباس البدن يقتضي أن لايترك له الفرش”؟ والبسط ”من اللحاف“ 
وا مض بة"والطنافس“ والزليئة*» وكذاا مخاد” “والوسائد"" والستور"" وغيرها من 
أثاث البيت. نعم؛ يسامح بلب" وحصير* ومساح”" بالية وجلو خفيضة [القيم]. 


(1) الخفاف: جمع الف وهي التي تلبس في القدمين» وشرعاً: كل محيط بالقدم ساتر لمحل الفرض مانع للماء 
يمكن متابعة المثيء فيه . ينظر: القاموس المحيط (۱/ ۳۲)» والتعاريف .077//١(‏ 

)1١‏ التّراعة : ضرب من الثياب التي سء قيل: : هو جُبَّة مشقوقة الُقَدّم ورغ عُالمرأة: قميصها. ينظر: لسان 
العرب »)١/4(‏ وكتاب العين (۲/ 74), ومختار الصحاح /1١‏ 14ت 

22 الطَّْلّسُ والطَّلَسانُ ضرب من الأكسية» وهو فارسي معرب أصله تالّشَانِء وجمعه (طَيَالِسِةٌ) وهو من لباس 
العَجم مُدَوْرٌ د أسود. ينظر: لسان العرب .)١74/5(‏ والمغرب (۲/ 317). 

() الفرش: مصدر فرش رَس يفرش ويفرّش وهو بسط الفراش وافتر فلان رابا أو ثوباً تحنه والِفرّشةٌ 
الوطاءٌ الذي بعل فوق الصّمّة» والفَّرشُ الفروش من متاع الييت . لسان العرب (5/ .)۳۲١‏ 

(0) البُسط: جمع البساط بالكَسرِء والفراش والمهاد والبساط متقاربة بالمعنى؛ والمراد بكل منها ما يفرش. 
التعاريف ( 504). وباللغة الكردية: (بهره). 

(3) التّحاف : اسم مايلتحف به» وهو کل ما تغطيت به. لسان العرب: (4/ .)۳٠١‏ وباللغة الكردية: (ليّفه). 

زف4 صرب النَجَادَ الممَرّبَةً: حَاطَهَا مَعَ القَطنء وبساط مُهَوْبٌ بٌ: حيط مخلوط معه القطن. ينظر: تاج العروس 


م (Yor‏ 
(8) الطنافس: الطُّنفِسَةٌبِكَسرَئَينٍ في اللعَة العَالِيَقِ .وني لُمَةِبمتحَنَينِ وَهِيَّ: باط لَهُ حمل رَقِيقٌ المصباح المنير 
زفة (Yt‏ 


(9) الزلية: نوع من البسط والجمع ارلا . المصباح امير ((/ 0 . باللغة الكردية: (قالى). 

)٠١(‏ المخاد: جمع ججِدّة بالكسر وهي اِصدّغة لان الخد يوضع عليها. تاج العروس (۱/ ۸٦۱۹ء‏ ومختار 
الصحاح /١(‏ 195) 

) ٤۹ /۳( الوساد والوسادة: المخْدّة والجمع وسائد ووسّدٌ. لسان العرب‎ 21١ 

)1١‏ الستور: جمع ستروهوما يستربه كائناً ماكان وكذا التارة والجمع الستائر. مختار الصحاح (؟١)‏ مادة 
(س ت ر). 

(۱۳) لبد: اللّبد: باط معروف مكون من صُوفٍ ليد ينظر: تاج العروس (۱/ .)۴۲٤۹‏ 

(5) الحصير: البساط الصغير من النبات. ينظر: لسان العرب )۱۹١/٤(‏ باب (حصر). وباللغة الكردية: 
(حەسیر). 

00 والمسح بالكسر: البلاسء والجمع أمساح ومسوح. والبلاس كسحاب: الشوب الخشن الغليظ. ينظر: 
الصحاح (408/1) و (1/ 597)» وباللغة الكردية: (پهلس). 


كتاب التفليس / ٠٠١‏ 

ولو كان من يتنعم قبل الإفلاس بنفايس الثياب مما لا يليق به وأراد أن يترك له مثل 
ذلك لا يجاب» ويعطى ما يليق به. 

ولو کان شحيحاً يضيّق على نفسه» ويلبس ما لا يليق بمروءته أبقى على ما كان ول 
يزدعلى ما لبس؛ لأنه إن كان ذلك لشحة كما هو الظاهر فلا يزيد؛ رغاً عليه» وإن 
كان لزهادة”' وقلة رغبة في الدنيا فلا يخالف ما أراد؛ إبقاءً له على ما عليه من اقتراف 
الأجر ودفع العجب. 

قال الأصحاب: كل ما قلنا: ” يترك له ” لولم يكن في ماله لا بد أن يشترى له . 

(ويترك قوت يوم القسمة له و لمن عليه نفقته) من الزوجات والأقارب وأمهات 
الأولاد؛ لأنه قد أصبح وهو موسرء والنفقة تجب في أول اليوم إذا كان موسراً فيي 
ولا تسقط بإعساره بعده حتى لو لم ينفق بقت في ذمته» قال (الغزالي: وسكن ذلك 
اليوم”, ول يتعرض له غيره؛ لکن تبعه كشيرون. 

والمراد: اليوم بليلة» كا صرح به البغوي ونقل عنه صاحب الروضة وأقره”» 

(وليس على المفلس) على سبيل الوجوب (بعد قسمة ماله) بين الغرماء (أن يكتسب 
أو يؤجُر نفسه) وإن كان حترفاً” وقوياً على العمل (لبقية الديون)؛ لأنه يلما قسم 
مال معاذ بين الغرماء لم يأمره بشيء آخر» وقد قال الله تعالى : +[ وإنكات دوعر 
ره يسر چ البقرة: .1 فإن الله تعالى حكم بإمهاله ول يأمره بالكسب. 

وني وجه: يجب الاكتساب [و] إجارة نفسه؛ توفية للحق عليه؛ إذ الحكم بالإمهال من 
الشارع لا يوجب البراءة وإسقاط الحقوق. 


)١(‏ الزهادة: من الزهد, والزهادة في الدنيا ولا يقال: الزهد إلا في الدنيا خاصة. والزهد: ضد الرغبة» والحرص 
على الدين. لسان العرب (۳/ )١97‏ مادة (زهد). وباللغة الكردية: (بي نيازي). 

قف ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (7/ .)1١١‏ 

(۳) ينظر: الوسيط )٠١/٤(‏ . 

(4) الذي في الروضة (۲/ :)۲١١‏ ذكر الغزالي: ”أنه يترك له سكنى ذلك اليوم أيضاً تستمر على قياس النفقة“» 
لكنه لم يتعرض له غيره» فالنقل عن الغزالي وليس عن البغوي. ينظر: التهذيب .)١,7/1(‏ 

(5) المحترف: الصانع» وفلان حريفي أي: معاملي. لسان العرب )٤٤/۹(‏ . 


/ الوضوح 

(وفي إجارة الضيعة الموقوفة عليه وأم ولده وجهان) الضيعة: الأراضي والبساتين» 
سميت بذلك؛ لأنها إن أهملتها ضاعت وَضِعتَ (الأرجح منهم| الإجارة)؛ لأن المنافع 
أموال كالأعيان؛ بدليل أنها مضمونة تحت اليد العادية فيص رف بدا للديون . 

والثاني: لا تجب إجارتها؛ إذ المنافع لا تعد مالا موجوداً فلا يلزم تحصيلها. 

قال ابن الصباغ: إنما لا يجب الاكتساب وإجارة نفسه ويجري الخلاف في الضيعات 
وأمهات الأولاد إذالم يلزمه الديون بسبب يعصي به [كالغصب] والسرقة واللّهب”» 
أما إذا كان بسبب يعصي به فيجب عليه الاكتساب وإجارة نفسه» ويقطع بإجارة 
الضيعة الموقوفة عليه وأم الولد» وعلى الأرجح تؤجر الضيعة وأم الولد مرة بعد 
أخرى إلى استيفاء جميع الديون. 

قال المصنف في الكبير: ومقتضى هذا إدامة الحجر إلى قضاء الديون» واستبعده 
الجلالي؛ [إذ] لم ينقل عن أحد سواه ونقل صاحب الروضة عن الغزالي: أنه يجبر على 
إجارة الوقف مالم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حدٌ لا يتغابن به الناس في 
غرض قضاء الديون”" وتخليص الذمة من المطالبة» ولا يلزمه قبول الهبة والصدقة» 
رة اا رل الاش ام و جات فان إن فلم حلي مووز 
سؤال غير الزكاة لقضاء الديون إلا إذا كان غريمه ممن لا يبالي بالشرع» ويطلب منه 
الدينَ عند ثبوت إعسارو ولايمهلة ولم يكن أحديمنعة من ذلك كما في زماننا؛ فلا 
يكره له السؤال» بل لو قيل بوجوبه لم يَبعْد؛ صيانة للعرض ٠”‏ 

قال: عز الدين يوسف* في (الأنوار): ” وإذا قسم ماله لم ينفك الحجر بنفسه» ولا 


1) والنَّهبُ: الغارة والسّلبُ والئّهبَةُ كالخُلمَةٍ بالضَمَ وهو ما يومد سَلباً ومُكَابَرَةَ .ينظر: لسان العرب 
(۷۷۳/۱) وتاج العروس (۱/ »)۳۹۱١‏ وقال في كتاب معجم لغة الفقهاء (ص: 779): النهبة: بضم فسكون ج 
هب: الشيء المنتهب ما يؤخذ من المال مغالبةء سواء في ذلك أباح صاحب المال أخذه كا هو الحال في انتهاب ما 
ينشر من النقود أو الحلوى على رأس العروسء أم لم يبحه صاحب المال. 

(۲) ينظر: الروضة (۲/ »)۲۳١‏ والوسيط /٤(‏ ١٠)ء‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة (؟/07513. 

(۳) ينظر: العزيز (0/ »)۲٤‏ وشرح المنهاج للمحلي بحاشيتي قليوبي وعميرة (07777/1. 

(4) لم أعثر على هذا اللقب له ” عز الدين ” في كتب التراجم وما وجدته أن لقبه هو جمال الدين». 


كتاب التفليس / ٠١۷‏ 
باتفاق الغرماء بل يحتاج إلى فك القاضي“ انتهى”". 
هذا وجه» والصحيح: أنه إذا قسم ماله ارتفع الحجر؛ إذ الحنجر إلا هو لتفويت ما 
هو حاصل» لا للمنع عن تحصيل مالم بحصل» فلا وجه لبقائه بعد قسمة المال وكون 
المفلس خان اليد. 


HHR 


الحجر على اللديون المعسر 

(فصل: إذا عى المديون أنه معسر) أي خالي اليد عن الأموال يسمى بذلك لأنَّ 
أسباب المعاش عليه عسير (أو) ادعى (أنه قشم ماله) المحجور [عليه] (بين الغرماء 
وزعم) أي إدعى- عيّر عنه بالزعم؛ لعدم تحقيق صدقه - (أنه لا يملك شيا آخر) 
سوى ما قسم (و أنكر الغرماء) 

فيه إشكال صعب؛ لأنَّ إنكار الغرماء إن كان للقسمة فلا وجه للترديد الآتي بل 
إنما يجب عليه إقامة البينة على القسمة»ء وإن كان للإعسار فينافيه قوله لا يملك شيء 
آخر؛ لأنه يقتضى وجود مال وذهابه» وذلك في القسمة فقطء وإن كان الإنكار لها فأين 
الكلام في إثبات القسمة ولو ثبتت؛ فكيف يصح الترديد الآ مع العلم بوجود الال 
وقسمته؟ 

إله الخلق غفرانا“. 

والذي يمكن أن يقال فيه: أن الإنكار لها والترديد إلا هو لإنكار الإعسارء وترك 
حكم إنكار القسمة ؛ لأا سبب ظاهر يعرف كل أحد أنه يحتاج إلى البينة عليها ثم 
يلف أنه لايملك شىء آخر» وإنما ترك اعتهاداً على من له أدنى ملكة في الفقه لا 
يلتبس عليه مل هذه الأشياء وكشيراً ما يقع مشل ذلك رجعنا إلى المقصود. 

(فإن لزمه الدين في مقابلة مال كما لو ابتاع) أي أشترى (أو استقرض فعليه البينة) 


.)٤١١ /١( ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١١ 
أي: يا إله الخلق اغفر غفراناً. هكذا علق عليه في حاشية من حواشي نسخة (ب)‎ )5( 


۸ الوضوح 

لأنه يدعي الإعسار بعد اليسار» والأصل بقاء اليسار؛ فلا يزال إلا بحجة قوية وهي 
البينة كما لو ادعى هلاك ماله المعروف (وإلاً) [أي:] وإن لم يكن الدين في مقابلة مال 
كدين الإتلاف وأرش الجناية - وعد بعضهم الغصب منهاء وفيه نظر؛ لأنه وإن لم 
يكن المغصوب ماله لكنّه يمكنه مدافعة المغصوب منه به وهو غريمه فيه» وقد ثبت 
حصوله عنده فلا بد من البينة - (فيصدّق بيمينه على الأصح) من ثلاثة أوجه؛ لأنه 
لم يثبت له مال وهو عام با ني يده والأصل العدم ٠‏ 

والشاني: لا بد من البينة : لأنْ الظاهر من حال الأحرار أن يملكواشيئاً وماهو 
خلاف الظاهر لا يثبت باليمين. 

والثالث: يتوسط ويقول إن لزمه الدّين باختياره كالصداق والضان فلا بد من البينة 
إذ الظاهر أن الإنسان لا يشغل ذمته بم لا يقدر عليه وإن لزمه لا باختياره كأرش 
[الجنايات] وضمان المتلف فيصدق بيمينه. 

(وثُقبل بينة الإعسار في الحال) أي: يقولون: إنه الآن معسرء ولو شهدوا أنه كان في الشهر 
الاضي معسراً أو بعشرة أيام من قبل لم يقبل على الصحيح؛ لاحتهال حصول المال بعد ذلك. 

وقيل: يقبل بعد أربعين يوماً؛ لأن الأصل بقاء الإعسار وعدم ما يخرجه عنه في تلك المدة. 

(ويعتير) أي يشترط (أن يكون الشسهود من أهل الخبرة الباطنة) الخبرة: بفتح الخاء 
وكسرها مصدر بمعنى الخبر» وهو العلم» ومنه سمي الخبر خبراً لإشتاله على العلم 
الباطنء» واتصافه بالباطن مجاز. 

ولفظ الشهود مُشْهِرٌ بأنه لا يكتفى بشاهدين» بل لا بد [من ثلاثة] فأكثر» وهو وجه 
حكاه الجلالي وغيره” والأصح الاكتفاء بها كسائر الدّعاوى. 

وفي بعض النسخ: ”من أهل خبرة باطنة ”» وهو الصحيح» وذلك إنما يحصل بطول 
الجوار وكثرة المخالطة والمجالسة والدخول عليه مغافصة”؛ إذ الأموال قد تحمََى خوفاً 
)0 ينظر: شرح المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ (E‏ . 


(؟) غافص الرجل مغافصة وغفاصا: أخذه على غرّة فركبّهُ بمساءة .ينظر: لسان العرب )1١/۷(‏ مادة: 
(غفص)» ومختار الصحاح .)٤۸۸ /١(‏ وباللغة الكردية: ” دان به سه‌ردا له پر“ 


كتاب التفليس / ۳۵۹ 

من الظلمة أو كت عن الأضياف والأصدقاء خسة”" وبخلاً . 

فإن عرف القاضي أن الشاهد من أهل الخبرة فذاك» وإلآ فهل يعتمد على قوله أم 
لا بد من الإثبات بالبينة؟ فيه وجهان: الأرجح منهما عند الإمام والغزالي الاعتماد". 

(وليقولوا: هو معسر) ليس له ما يودي به ديونه. 

(ولا يمحضون) لفظ (النفي) بأن (يقولوا: إنه لايملك شيئاً)؛ تحاشياً عن الكذب» 
بل يقيّدون ويقولون: لا يملك إلا قوت يومه» أو ثوب بدنه. 

ولو تمحضوا النفي فهل يرد شهادتهم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يرد؛ لأنَّ غايته الكذب» ولا يسقط به العدالة مالم يتكرر. 

والثاني: يُرد؛ لأنه كَذِب فيم| يشهد فيه» فيرفع الاعتاد عنهم» وليس الرد لسقوط 
العدالة. 

(وإذا ثبت إعساره) عند القاضي باليمين والبينة على ما يقتضيه ا حال (لم يجز حبسه 
ولا ملازمته)؛ لعدم الفائدة وإفضائه إلى [أذىّ بعبث]ء بل همل إلى اليسار؛ للآية 
والحديث المازين. ١‏ 

فلو مات معسراً نظر: إن لزمه الدّين لإصلاح ذات بين» أو لنفقة العيال» أو لضرورة 
يقتضيه كاقتراضه لتخليص نفسه» أو أحد من عشيرته عن حبس ظالء ولم يتمكن 
من الأداء فالمرجرٌ من [فضل] الله أنه لا يوآخذ به في القيامة ويعطي الله خصاءه ما 
ا : 

وإن تمكن من الأداء وماطل بالتسويف والتعلل حتى صار معسراً ومات فهو مؤاخذ 
به يوم القيامة شرعاً. وإن لزمه بسبب معصية أو أنفق في معصية ومات بلا أداء يؤاخذ 
به تمكن من الأداء أولم يتمكن. 


(والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكّل القاضي به من يبحث عن حاله) أي: 


(1) والخسيس: الدنيء؛ وقد خس يخس بالفتح خسةً وخساسة. لسان العرب (5/ 14). 
(5) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (5/ ١۲٤)ء‏ والوسيط (15-18/4). 


١‏ الوضوح 


يسلّط القاضي عليه مراقبة ومسائلة (فإن غلب على ظنه إعساره شهد به) [عند] 


القاضي» ويكفي غلبة الظن؛ لفلا جلد في المبسء أو يُدامَ ملازمته» وهذا التوكيد 


واجب؛ رعاية للجانبين» وبه يشعر كلام الإمام“. 


ولا بد من اثنين؛ لأنه شهادة ولفظة ” من ” يصلح للواحد وفوقه. 

ومتى خلى سبيل المعسر بإثبات إعساره فهل للخصم تحليفه؟ قال الأصحاب: نعم 
ويجب الحلف إذا طلب©. 

وقيل: يجب الحلف وإن ل يطلب الخصم؛ تطييباً لقلبه. 

وفي قوله: ” إذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ” إشعارٌ بجواز الحبس إذا لم يثبت إعساره» 
وهو كذلك إلا أن العبادي قال: إذا طال حبسه ول يذكر له مال وجب تخليصه. والله 
أعلم 


HR 


رجوع المعامل للمفلس عليه بها عامله به ول يقبض ثمنه 

(فصلٌ: إذا باع شيئاً وم يقبض الثمن حتى حُجِرٌ على المشتري بالإفلاس) أي يسبب 
صيرورته مفلساً (فله فسخ البيع) استقلالاء ولا حاجة إلى إذن القاضى (واسترداد 
المبيع) بلا مزاحمة الغرماء؛ للحديث المارٌ في أوّل الكتاب. 

وقوله ”حتى حجر على المشتري“ مشعرٌ بأنه لا فسخ بمجرد الإفلاس» حتى لو أفلس 
بحيث لا يقدر على أداء الثمن وطال زمانٌ إفلاسه والمبيع باق فلا فسخ حتى يحجر 
عليه؛ لإمكان بيع المبيع وأداء الثمن من ثمنه» ولا يناي ذلك لفظ الحديث وهو قوله: إذا 
أفلس الرجل" بلا ذكر حجر؛ لأنه بجمل '" بين [ب|] جرى في عصر هت من غير نكير. 
)١(‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه (9/ 447). 
(۲) ينظر: المهذب (۲/ ١١١)ء‏ ومغني المحتاج »)٠١١/۲(‏ والوسيط .)١8/4(‏ 
(۳) المجمل: المجمل في اللغة المبهم» وفي الاصطلاح: هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين. والبيان 


إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. ينظر: لسان العرب )١17/11(‏ وما بعده مادة جمل» والإحكام للآمدي 
)١١/7(‏ وما بعده» والمحصول للإمام الرازي (۳/ 777) وما بعدها. 


كتاب التفليس / 741 


وقوله: ”ولم يقبض الثمن” يقتضي ظاهره جواز الفسخ ما بقي شيءٌ من الشمن وهو 
وجه. والصحيح أنه إذا قبض بعض الثمن فلا فسخ. 

(وأصح الوجهين أن هذا الخيار على الفور) أي: عند العلم بالحجر[على 
المشتري]ء كسائر الخيارات“ الدافعة للضرر كخيار العيب» وخيار العتق؛ بجامع دفع 
الضرر. 

والثاني: على التراخي كخيار الرجوع في الهبة للولد. ورد بفارق دفع الضرر. 

ونُقّل عن القاضي حسين جوازٌ تأقيت هذا الخيار بثلاثة أيام كخيار الشرط» وهو 
وجه ثالث» و يَشِر إليه (المصنف)؛ إما لضعفه» أو لإدخاله في المنع تحت الثاني. 

(وأنه) أي: والأصح من الوجهين آنه (لاايحصل الفسخ بأن يبيع المبيع) من غير 
المفلس (أو يعتق العبد)- ولو قال: ” أو يعتق الرقيق ” كان أشمل- (أو يطأ الجارية)؛ 
لأنْ هذه التصرفات باطلة؛ لوقوعها في ملك الغير» فهو كما لو صدرت من الواهب 
في الموهوب من الولد 

والثاني: يحصل بكل منها الفسخ كا يحصل به [زمن] الخيار من البائع. 

ورد بالفرق بأن الملك في زمن الخيار متردد بين التبائعين غير مستقر على أحدهما 
بخلاف ذلك؛ فإذاً لابُدٌ من لفظ يدل على الفسخ كفسختٌ البيع» أو رفعتّه أو 
نقضنّه أو نحوها. 

وقد أشرنا إلى أنه لا حاجة إلى إذن القاضي. وني وجه: يحناج إليه؛ لأنّ جواز الفسخ 
بسبب الحجرء والحجر من القاضي» فكذا ما يتسبب من الحجر. 

(ولا يختص حق الرجوع بالبيع) المنصوص في الخبر (بل يثبت في سائر المعاوضات) 
من السلم والقرضء والإجارة؛ قياساً على البيع بجاممَ دفع الضررء فإذا أقرضه 
(1) الخيار: هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه؛ وهو نوعان: خيار تشة وخيار نقيصة فخيار 
التشهي ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتههما من غير توقف على فوات أمر في المبيع» وسببه المجلس أو 


الشرط؛ وخيار النقيصة سببه خلف لفظي أو تغرير فعلي أو قضاء عرفي؛ فمنه خيار العيب والتصرية والحلف 
وتلقي الركبان ونحو ذلك. ينظر: مغني المحتاج .)٤١/۲(‏ 


Ali‏ الوضوح 
دراهم» أو دفعها إليه من جهة رأس مال السَلم الحالٌ أو المؤجل فحل وحجر على 
المسلم إليه في صورة السلم أو المستقرض في صورة القرضء فللمُسلم أو القرض 
الرجوع في الدراهم بالفسخ. 

وإذا جر دارا أو فرساً بأجرة حالّة» ول يتفق القبض حتى أفلس المستأجر وحجر 
عليه؛ فللمؤجر الرجوع في المستأجر بالفسخ؛ تنزيلاً للمنافع منزلة الأعيان في البيع؛ 
لتعلق تسليمها وتسلمها بالأعيان. 

وفي القديم قول: أنه لا رجوع في الإجارة؛ إذ لا وجود للمنفعة؛ فلا يقاس على ماله 
وجود. 

وأراد بالمعاوضات: المحضةً» حتى لو خالع زوجته على عوض حال» أو صالح عن 
القصاص,» أو عن الدية على عوض حال ولم يُقبض حتى وجد الإفلاس والحجر في 
المصالّح معه فليس له الرجوع إلى البضع» أو القصاص أو الدية. 

ولاشبهة في أنه لا رجوع له في الإبراء والحبات والهداياء لكن الهبة المشروطة بالشواب 
كالبيع في المختار". 

والموثٌ كالحجر في كل ما ذكر. 


[شروط هذا الرجوع] 

(وله) أي: للرجوع (شروط منها: أن يكون الثمسن حالا) ني الأصل أو حل قبل 
الحجر بلا خلاف» وكذا لو حل بعد الحجر على ما صححه المصدف في الصغير؛ لأنه 
لولم يكن كذلك فلا مطالبة له حينشذ» وإذا لم تكن له المطالبة فلم يتوجه حق على 
المشتري ليرجع في المبيع لذلك الحق. 

(ومنها أن يتعذر تحصيله) أي: الثمن (بالإفلاس)؛ ليتناوله قولە ي : «من أدرك ماله 
زفق الهبة ثلائة أنواع: مقيدة بنفي الشواب ومطلقة» مقيدة بالشواب وأما القسم الثالث وهو المقيدة بالشراب إما 
معلوم وإما جهولء فالحالة الاولى المعلوم فيصح العقد على الأظهر ويبطل على قرول فإن صححنا فهو بيع على 


الصحيح. وقيل هبةء فإن قلنا: هبةٌ م ينبت انيار والشفعة ول يلزم قبل القبض» وإن قلنا: بيع ثبتت هذه الاحكام؛ 
وهل تثبت عقب العقد أم عقب القبض؟ قولان: أظهر هما الأول. ينظر:الروضة )0/ .(TAT-TAE‏ 


كتاب التفليس / ۳٣۳‏ 

بعينه عند رجل قد أفلس...»”" رواه الشيخان بهذا اللفظ. 

أما لو امتنع عن القبضة”” قيل إلى مسافة القصرء وقيل إلى ما فوق العدوى© 
(فاصح الوجهين أنه لا ينفسخ) لأن الفسخ خلاف الأصل فلا يعدل عن الأصل إلا 
بنصٌء والنص إنما هو في الإفلاس» فيجب إبقاء البواقي على الأصلء ولأنَّ الإستيفاء 
بالسلطان وأعوانه مكن إمكاناً قريباً وعروض العجز نادر لاعبرة به. 

والشاني: له الفسخ؛ قياساً على الفسخ بالإفلاسء والجامع تعذر الوصو ل إلى الحق 
حالاً مع توقعه مالا في الصورتين. 

ورّدّ: بأنتفاء القياس في الرخص الواردة على خلاف الأصل؛ إذ لا يتجاوزون في 
الرخص موردها. 

(ولو قال الغرماء) لمن له حق الفسخ (لا تنفسخ ونقدمك) باستيفاء النمن على 
استيفاء حقوقهم (ل تلزمه الإجابة) لعدم تحقيق ما وعدوه لجواز ظهور غريم آخر؛ 
فيزاحمه [فيتضرر] به» مع أن في تقديمه من ولو أجابهم لزمهم الوفاء بما قالوا. 

وقيل: لايلزمهم ذلك؛ لان الوفاء بالعهود غير واجبء ولو [قدموه] وظهر آخرٌ 
زَاحمَه في ما أخذ بحصة. 

وحق هذه المسألة التقديم والتأخير عن مسائل الشّرائط؛ إذ لا مناسبة لها فيها ذكرث. 

(ومنها: أن يكون المبيع باقياً ني ملك المفلس) اتباعاً لما ورد؛ فلو هلك المبيع بموت أو 
أكل (أو خرج عن ملكه) ببيع» أو إعتاق» أو هبة مع إقباض» أو وقف (أو كاتب العبد) 
أو استولد [الأمة] (فلا رجوع للبائع)؛ لخروجه عن تصرف المشتري شرعاً أو حساً» 
ورُيّما تعلق به حقٌ بلا مانع فلا يترك لحقٌ. 


لفق أخرجه البخاري» رقم (۲ ۰ ) ومسلم رقم (۲۲- (1909). 

(۲) القّبضة : ما أخذت يجُمع كفك کله وصار الثي؛ في قبي مضي أي : في ملكِي. ينظر: لسان العرب 
(7317/0)» والقاموس المحيط )۸٤١ /١(‏ مادة (ق ب ض). وباللغة الكردية: ” كهوتنه دوست" أو: ” دمسدلات”. 
(۳) سوف يأتي من الشارح تعريف مسافة العدوى في كتاب الشهادات: وهي المسافة التي يتمكن المبكّر عله من 
الرجوع إلى أهله. 


٤‏ الوضوح 
فلو عاد ملكه بعد ما زال بعوض أو بغير عوض ثم حجر عليه؛ فالذي صَحُحَهُ في 
الروضة عدم الرجوع؛ استحباباً لحكم الزوال» وفي الصغير للمصنف الرجوع كما يجوز 

الرذ بالعيب» وهو قياس الباب. 

(والتزويج لا يمنع الرجوع) إذ التزويج لا يزيل الملك؛ وغايته الل وهي بجامع 
الملك كالأمة المحرمة بالرّضاع وغيره والتدبير» وتعلق العتق بصفة. 

والإجارة لا يمنع الرجوع؛ لعدم زوال ملك المفلس فيها. 

وفي الإجارة يرجع في المبيع مسلوبٌ المنفعة» أو يضارب بالثمن الغرماء. 

وبقيت مسائل» ولم يشر إليها المصنف ولا بد منها: 

منها: أنّ من شرائط الرجوع أن لا يتعلق به حق» كجناية» أو رهن؛ فلو تعلق فلا 
رجوع. 

ومنها: أن لا يكون البائع محرماًء والمبيع صيداً عند الحجر. 

ومنها: إذا سوّى بين الموت والحجر في الرجوع أو لا يلزمه وجهان: حكاهما صاحب 
الأنوار" ومال إلى لمزوم الإجابة وضكّف عدم اللزوم بكونه قريباً من المناقضة مع 
قولهم: أن للوارث إمساك عين التركة وأداء الذين من خالص ماله. 

ومنها: أنه لو كان بالمبيع ضامن مالي أو رهن وافي بالثمن» وقد أفلس المشتري» 
وحجر عليه؛ فهل للبائع الرجوع إلى متاعه» أو يكتفي بالصامن» أو الرّهن؟ وجهان: 

أحدهها: له الرجوع؛ لإطلاق الحديث. 

والفاني: عدم الرجوع لحصول الكفاية بالضامن» أو الرهن؛ وهو الأصح عند 
اتور 

(ولو تعيب المبيع بآفة سماوية) كعوّر” وسقوط عضو أو فوت منفعة عضو البائع 
CAD RE 3‏ 


(؟) ينظر: الأنوار .)٤۳۷-٤۳١/١(‏ 
(۳) العوّر: ذهاب جس إحدى العينين. لسان العرب /٤(‏ 517 )ء مادة (عور). وباللغة الكردية: "يەك جاوي". 


كتاب التفليس / 758 
بالخيار: (فإن شاء أخذه ناقصاً) ولا أرش له؛ إذ لا تفويت من أحدٍ (وإن شاء) تركه 
(ويضارب بالثمن) مع الغرماء. وليس له الرجوعٌ وطلبٌ الإرش. 

(وإن تعيسب بجناية الأجنبي أو بجناية البائع فللبائع أن يأخذه معيباً ويضارب من 
الثمن) مع الغرماء (بمشل نسبة ما انتقص من القيمة) إن نقص الثلث فبالثلث» أو 
الربع فبالربع: مثلاً: لو كان قيمته سلياً عشرة ومعيباً تسعة فيضارب بعشر الثمن» 
وهو واحد ويستحق المشتري ما نقص من القيمة على الأجنبي» حتى لو زاد نقصان 
القيمة على الأرش يضارب البائع بالإرش» ويرجع المشتري بم زاد على الجاني لتفويته في 
ملكه؛ فلو فقأ عين عبد اشترى بثلائمائة وهو يساوي ألفاً ونقص نصف قيمته فيغرم 
الجاني للمفلس خمساثة» ويضارب البائع الغرماء بنصف الثمن» وهو مائة وخمسون. 

وإطلاقٌ الكتاب يقتضي تسويةً الأجنبي والبائع في ذلك» حتى يرجع المشتري على 
البائع بها زاد من نقصان القيمة؛ والبائع يضارب مع الغرماء بنسبة ما نقص من القيمة 
إن ربعا فبالربع» وإن ثلشا فبالثلث» وإن تساوى النقصانان فلا مضاربة ولا رجوع. 

وإن زاد نقصان القيمة فالرجوع با زاد ولا مضاربة وذلك؛ لأن البائع حالة الجنايمة 
ليس بالك للمبيع ولا هوفي ضمانه» فهو كالأجنبي إلا في المضاربة بجزء الثمن بنسبة 
ما انتقص من القيمة. 

وقيل: النقص الزائد على الأرش [يضارب به] البائع الغرماء؛ لأنه لولم ينقص لرجع 
به تاماً؛ فلو زاد الأرش فلا مضاربة؛ لأنه أثر فعله ظاهراً» وهذا مال إليه المتأخرون2©. 

(وجناية المشتري) المفلس (كآفة سماوية) حتى لا يكون للبائع إلا الأخذ بلا أرش 
أو مضاربة الغرماء (على الأصح) من الوجهين؛ لوقوعه في ملكه. وتفويته على نفسه. 

والثاني: أنه كجناية الأجنبي» فيأخذه البائع ويضارب بإرش ما نقص مع الغرماء؛ 
لأنه لوم ينقص لرجع به تامأء وليس كآفة سعاوية لإمكان التضمين بخلافهاء وقطع 
به بعضهم ومال إليه الجلالي”” . 


.)١١١/۲( ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 
.0751/ /۲( (؟) ينظر: شرح المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة‎ 


2001 الوضوح 

(ولو كان قد اشترى عبدين أو ثوبين فتلف أحدهما في يده) أي في يد المشتري (ثمم 
أفلس فللبائع أن يأخذ الباقي)؛ لصدق الحديث عليه (ويضارب بحصة التالف من 
الثمن) إن نصفا فبالنصفء وإن ربعا فبالربع» مالم يقبض بعض الثمنء وذلك بلا 
خلاف» بل لولم يتلف شيء مته وأراد الرجوع في أحدهما دون الآخر مُكّنَ فكذالو 
كان واحداً فأراد الرجوع في بعضه والمضاربة بالبعض. 

(فإن كان قد قبض البائع بعض الشمن) شائعاً (فله الرجوع أيضاً) كما لوم يقبض 
شيء من الثمنء على الجديد المنصوص عليه في المختصر ‏ لإمكانٍ التوزيع» وحصولٍ 
العلم بها بخص به المرجوع فيه. 

والقديم: أنه لا يرجع ”"» بل يضارب با بقي من الثمنء ويترك الباقي للمفلس» 
واستدل بحديث رواه الدار قطني وهو أنه قال: (من أخذ بعض ثمن متاعه وأفلس 
البتاع فلارجوع له)©. 

وأجيب عنه: أنه من مراسيل 9 غير ابن المسيب فليس بمقبول. 


(۱) ينظر: مختصر المزني (1/ 11-111). 
(5) ينظر: مغني المحتاج (7/ 1103). 
(۳) أخرج الدار قطني »)٤۳۲/۳(‏ رقم .)۲۹٠۳۴(‏ هذا الحديث بغير هذا اللفظء بل بلفظ : اا جل باع يسلعةٌ 


ره سلا نها چن جل قد فلس یگن ص من يها شيا هي لاون كلب من ما ية 


"إسباعيل بن عياش مضطرب الحديثه ولايثبت هذا عن الزهري مسئداًوإنيا هو مرصل" وقد ذکر بعد هذه 
الرواية روايات أخرى بهذا المعنى.. 

(5) المراسيل: جمع مرسل وهو في اللغة : مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق» واصطلاحاً: هو الحديث الذي 
سقط من اسناده الصحابي بأن رفعه التابعي إلى النبي يي وأسقط الصحاي» وسواء كان التابعي كبيراً وهومن كان 
أكثر روايته عن الصحابة كسعيد بن المسيبء أو صغيراً كمحمد بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري. 
وقد اختلف العلماء في حجيته على أقوال: 

القول الأول: قول جمهور المحدثين» قالوا: الحديث المرسل حديث ضعيف. وهذا رأي لبعض الفقهاء والأصوليين. 

القول الثاني: وبه قال أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمدء قالوا بقبول الحديث المرسل بشرط أن يكون المرسل ممن 
لا يروي إلا عن ثقة. 

القول الثالث: مذهب الإمام الشافعي فقالوا: الحديث المرسل مردود إلا بشرط من هذه الشروط: 

أن يكون الراوي من كبار التابعين مثل سعيد بن مسيب. 

أن لا يروي إلا عن ثقة فلو تبين أن بعض شيوخه ضعفاء فمردود. 


كتاب التفليس / ۳۹۷ 
(وعلى هذا) أي: على جواز الرجوع بعد قبض بعض الثمن شايعاً (فلو كان) [أي:] 
التالف والباقي (متساويي ي القيمة) بأن كان كل واحد منهم يساوي مائة مثلا (وقد 
قبض نصف الثمن) شايعاً وهو المائة في مثالنا (قأظهر القولين) المنشعيين من الجديد في 
رواية المرادي <أنّ له) أي: للبائع (أن يأخذ) لعبد (الباقي) بأسره (بما بقي من الشثمن) 
ويجعل ما قبضه أوّلاً في مقابلة التالف فيصدق عليه أنه وجد متاعه بعينه” وقاسوه 
على مالو رهن عبدين بائة مثلأء وأخذ خسين من المرهون به» وتلف أحدهما كان 
العبد الباقي بأسره مرهوناً با بقي من الدّين. 
والثاني: (أنه يأخذ نصف) العبد (الباقي بنصف الباقي من الثمن) وهو مسون 
(ويضارب الغرماء بنصفه الأخر) وهو ربع الثمن؛ ويجعل المائة المقبوض أوَّلاً في 
مقابلة نصف العبد التالف» ومقابلة نصف عبد الباقي؛ لأنَّ لملأخوذ أوَّلاً [كان] مشاعاً 
بين قيمة العبدين» فلا يختص بأحدهما بخلاف الرهن فإنه وثيقة تعلق كل جزء من 
العبدين بكل جزء من الدين؛ وقد مر أنه لا ينفك بعض الرهن بإسقاط بعض الدين» 
وقد يقال هل التمثيل بتساوي القيمتين» وأخدٌ النصف مما لا بد منه لجريان الخلاف» 
أو تمهيدٌ لأن يقاس عليه ما سواه؛ فالذي يقتضيه كلام الأصحاب أنه مالا بد منه 
لجريان الخلاف حتى لو لم يكونا متساوبي القيمة» أو كانا ولم يقبض نصف الثمن بل 
أقلّ أو أكثر فيكون الرجوع بالقسط لا بنصف الباقي بلا خلافء ولو [] يتلف شيء 
من المبيع وقد قبض بعض الثمن رجع في المبيع بقسط الباقي من الثمن على الجديد» 
ويضارب على القديم» ولارجوع. 
(ولو زاد المبيع عند المشتري زيادة متصلة كالسّمَن) في الأعيان» وتعلم الحرفة في 


أن يكون هو ثقة في نفسه بحيث إذا شارك الثقات لم يخالفهم. ينظر: شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر- 
العسقلاني (ت: 157ه).؛ للدكتور سعد بن عبد الله آل ميد دار علوم السنةء الرياض» ط الثانية» (475١ه-‏ 
٠٠١‏ م)» والتقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية: لحسن محمد المشاط- دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان» 
ط الرابعة» (15417ه-1445م)» تحقيق: فواز أحمد زمرلي: .)81-81١(‏ 

.)1517/7( ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 


۸ الوضوح 
المعاني(فللبائع الرجوع“ ويفوز بالزيادة) حتى لو زاد قيمته بالسَمَن والتعلم فلا شيء 
للمفلس في] زاده وهذا قياس مطرد في الزوائد المنصلة في جميع الأبواب إلا في الصداق 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الفوز: الظفر با لا يحتسب من الخير. 

قال صاحب الزاد: هذا إذا لم يتضرر المفلس بأجرة التعليم وزيادة العلف» فإن تضرر بأن 
كان التعليم بأجرةء والسَّمَنُ بزيادة علف فالذي تقتضيه قواعد الفقه عدمٌ حرمان المفلس. 
دق يتعلق بزيادة المبيع عند المشتري مسألتان اختلف العلماء فيها على أقوال. 
المسألة الأولى: هل الزيادة المتصلة والمنفصلة تمنعان رجوع المبيع إلى البائع للفلس أو غيره؟ اختلف الفقهاء في ذلك 
على أقوال: 
القول الأول: الزيادة المتصلة تمنع الرجوع أما المنفصلة فلا يمنع الرجوع » وإليه ذهب بعض الحنابلة . 
القول الثاني : الزيادة متصلة كانت أو منفصلة فللبائع الرجوع إذا أفلس المشتري » وإليه ذهب الشافعية . 


القول الثالث : الزيادة المتصلة إن لم تكن متولدة من الأصل فيمنع الرجوع فيه كغرس وبناء وصبغ وخياطةوغيرهاء 
أما إذا كانت متولدة من الأصل فلا تمنع الرجوع كالسمن وال مال والبرء من المرض . وإليه ذهب محمد بن حسن 


من الحنفية. 
القول الرابع : الزيادة المنفصلة الغير المنولدة من الأصل لا يمنع الردء أما المتولدة من الأصل فيمنع الرد وإليه 
ذهب الحنفية. 


القول الخامس: الزيادة المتصلة تمنع الرجوع وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف من الحنفية. 

المسألة الثانية: إذا قلنا أن الزيادة لا تمنع الرجوع هل هذه الزيادة للبائع أم للمشتري؟ اختلف في ذلك على 
أقوال:القول الأول: الزيادة المنصلة للبائع على كل حال وا منفصلة للمشتري . وإليه ذهب الشافعية وبعض ال حنابلة. 
القول الثاني: الزيادة المنفصلة للمشتري إلا الولد فإنه يرجع للبائع؛ وإليه ذهب الإمام مالك. 

القول الثالث: الزيادة المتصلة لمالكها أي للبائع على كل حال وإليه ذهب الحنابلة . 

القول الرابع: الزيادة المنفصلة للبائع . وإليه ذهب بعض الحنابلة . 

ينظر: حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أي حنيفة» لابن عابدين »)۱۸/٥(‏ وبدائع 
الصنائع (875/5ه- »و مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأإبحرء تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن سلبان 
الكليبولي: (/55)» والغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أي حنيفة» لأبي حفص عمر الغزنوي الحنفي: 
(۸1-۸۳) وبداية المجتهد ونهاية المقتصدء لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي (17/7)) وشرح منتهى 
الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (۲/ )١185‏ و نهاية المحتاج: 
(9/ 1۷ و الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعلي بن سليهان المرداوي 
أبو الحسن »)57١/1(‏ و الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» لعبد الله بن قدامة المقدسي (۲/ ١8١)؛‏ ومنار 
السبيل في شرح الدليل؛ لإبراهيم بن محمد بن سام بن ضويان» - مكتبة ا معارف - الرياض - 1509 الطبعة: 
الثانية. تحقيق: عصام القلعجي: (0*07/1. 
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(والزيادة المنفصلة كالثمرة: واللّبن» والولد) الحاصلات بعد البيع (تسلّم للمفلس» 
ويرجع البائع في الأصل) اقتصاراً على مورد النّص فن الشارع إنما أثبت له الرجوع 
في المبيع فقط (وإن كان الولد صغيراً) لم يبلغ حد الاستقلال» وهو أوان الرتع ”مع 
عدم الضرر بانقطاع اللَبن في البهائم وضبطه أرباب الأموال في الغنم بثلائة أشهر» وفي 
البقر بستة» وفي الخيل والإبل والحمير بحولان الحول» وسبع سنين في الرقيق» وقيل 
تسع» وقيل بلوغ (وبذل) أي أعطى وصرف (البائع قيمته) إلى المشتري (يأخذ) الولد 
(مع الأم) الأم بالاستحقاق والولد بالشري (واندفع محظور التفريق) أي ما يحذر منه 
وهو وعيد الشارع على التفريق (وإن لم يبذل البائع) قيمة الولد [للمشتري] (فأحدٌ 
القولين آنه يبطل حقه من الرجوع» وليس له إلا المضاربة بالشمن) لمعارضة حرمة 
التفريق جواز رجوعه» ولا نكلّف بيعهما معاً؛ لغلا يؤدي ذلك الإلجاء والتكليف إلى 
قلة الرغبة؛ فيغبن المشتري أو البائع. 

(وأصحهم أتئّهما) أي: الأمّ والولدَ (يباعان معاً)؛ رعاية للحقّين (ويصرف إليه) 
أي:[إى] البائع (حصَّةٌ الم من الشمن)ء وتبقى حصة الولد للغرماء. 

وكيفية التقويم والتوزيع قد مر في الرّهن. 

(ولو كانت الجارية) والبهيمة (حاملاً عند الببع وولدت قبل الرّجوع فالأصح) من 
الوجهين (تتعدّى الرجوع إلى الولد)؛ لأنه كان جزاً من المبيع فيتبعه عند الرجوع وإن 
إنفصل» كما لو باع شاةً بصوفها فجرَّه المشتري وأفلس فيرجع في الشاة وصوفها 

والثاني: لا يتعدى الرجوع إلى الولد؛ لأنه لم يكن موجوداً عند البيع» فلا يتناوله النص. 

وقيل: الخلاف مبني على الخلاف في أنَّ الحمل هل يعلم بالمخائل” والقرائن, أو لا 
يعلم؟ فيبنى الأصح على الأصح» والثاني على الثاني. 


«1) الوّتع: الأكل والشرب رَعَدا في الرّيف. ينظر: لسان العرب (115/8). 

,(7) المخائل: جمع ميل بضم اليم وفتحها: أي التخمين والظن. اتفاق المباني وافتراق المعاني» لسليهان بن بنين بن 
.. خلف» تقيّ الدين الدقيقي المصري (ت: 1١١‏ ه) المحقق: حى عبد الرؤوف جير-: دار عمار» الأردن. ط: الأولى 
(0 0ھ 1440 590). 


٠‏ الوضوح 

(وكذا) يتعدى الرجوع إلى الولد (لو كانت الجارية حائلاً"“ عند البيع حاملاً عند 
الرجوع)؛ لأنه لو كانت حاملاً عند البيع يتبعها الولد.[فكذلك]يتبعها في الرجوع. 

والثاني: لا يتعدى؛ لأنه لم يكن عند البيع» والبائع إنها يرجع فيما كان عند البيع في الأم 
فقطء وعلى هذا فهل قبل الوّضع أو بعده؟ قال الشيخ أبو محمد: قبل الوضعء فإذا 
وضعت عند البيع فإما أن يذل قيمة الولد أو يباعان على ما مرٌء وقال الصيدلاني: 
يرجع بعد الوضع. قال النووي: والأول ظاهر كلام الأصحاب”. 

فلو كانت حاملاً عند البيع والرجوع رجع فيها ىا كانت. 

ولو علق به بعد البيع وانفصل قبل الرجوع فهو للمشتري. 

قال أبو علي : والقياس فيما إذا كانت حاملاً عند البيع وولدت قبل الرجوع أن لا 
يتعدى الرجوع إلى الولد» كما لو اشترى حاملاً وولدت عند المشتري ثم ظهر بها 
عيب قديم إنما يرد الأم فقطء ويبقى الولد للمشتري. 

وأجاب الكرماني”" بالفرق: وهو أن خيار الفسخ هنا[بسبب]عدم توفير الثنمن» 
وذلك مما يعد من تقصيراته. بخلاف ماثمّة. 

(واستتار امار بالأكمة) جمع كام بكسر الكاف وهو وعاء الطلع (وظهورها 
بالتأثير) أي بتشقق الطلع (يقربان) أي: يشبهان ويناسبان (من استتار الجنين) بالبطون 
(وظهوره) أي ظهور الجنين (بالانفصال) فإذا كانت الثمرة على النخل المبيع عند 
البيع غير مؤبرة”» وعند الرجوع مؤبرة فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع 
فتعدى الرجوع إليها على الأصح (وهي أولى بتعدّى الرجوع إليها) من الحمل؛-لأن 


(1) الحائل: عكس الحامل» وحالت الناقةٌ والفرسٌ والنخلةٌ والمرأةٌ والشاةٌ ورهن إذا لم تحمل. لسان 
العرب )19:0-1484/1١(‏ 

(۲) ينظر: روضة الطالبين (۲/ ۲۳۹-۲۳۸). 

(۳) الكرماني: الظاهر: أنه نخد بن يُوسّف بن عَليّ الكرمَاني ثم البَعدَادِيّ» شمس الدين أبو عبد الله البغدادي 
الشافعي» ص. من شيوخه والده والقَاضِي عضد الدّين» ومن تلاميذه: القَاضي محب الدّين البَعدَادِيّ وولده الضّيع 
تَقِيَ الدّين يحبى الكرمَاني» ومن مؤلفاته: : الكواكب الدراري في شرح الجامع الصحيح للبخاري» توف مرجعّه من احج 
في محرم سنة 87/ يست وَتََنينَ وَسّبعماثة. ينظر: الدرر الكامنة (1/ 57) رقم: (5181)» والبدر الطالع (۲/ ۲۹۲) 
(4) المؤيرة: أبر النخل والزرع يأبره: أصلحه» وتأبير النخل: تلقيحه. ينظر: لسان العرب (5/ 4-1). 


E. 


كتاب التفليس / ۳۷۱ 
الشمار مُشَاهَدةٌ موثوق بها بخلاف الحمل» ولذلك قطع العراقيون بالرجوع من جري 
الخلاف» وإليه أشار بقوله: ” وهي أولى[بتعدي]الرجوع”. . 

ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي غير مؤبرة عند الرجوع رجع فيها على الأصح» 
كما في نظيره من الحمل. 

والثاني: لا يرجع فيها قطعاًء وهذه الصورة غير مشار إليها في الكتاب. 

ولو كانت الثمرة غير مؤبرة عند البيع والرجوع رجع فيها جزماً. 

ولو حدثت الثمرة بعد البيع» وهي عند الرجوع مؤبرة فهي للمشتري. 

(ولو كان قد غرس أو بنى في الأرض التي اشتراها ثم أفلس) وحجر عليه قبل أداء 
الشمن (وأراد البائع الرجوع فيها) وهو متمكّن منه؛ لأنهاعين ماله غير متعلق بها حق 
الغير فيتناوله التص (فإن اتفق الغرماء والمفلس على القلع وتفريغ الأرض) من البناء 
والغراس (قلعوا) الغراس والبناء وفرغوا الأرض؛ إذ لا حق لغيرهم فيها فلا مانع من 
ذلك (ورجع فيها) أي في الأرض (بيضاء)ء وأجرة القلع وتسوية الأرض عل المفلس» 
وليس للبائع أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكها مع الأرض» ولو تراضوا 
على ذلك جاز. 

وإن حدث النقص بالقلع وجب أرشه على المفلس. 

[ثم هل] يضارب الغرماء به» أو يقدم به أيضاً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو حامد: يضارب به؛ لأنه ليس عين ماله مع أنه جناية المفلس. 

والغاني: يقدم به» وبه قال البغوي وأبو إسحاق الشيرازي؛ لأنه إنها أحدث لتخليص 
ماله . 

(وإن امتنعوا من القلع م يجبروا) عليه؛ لأنّ ا مفلس لم يكن متعدياً بالغراس والبناء» بل 
صدرت منه بحقء فلا وجه للإجبار (وحيتئذٍ) أي حين عدم الإجبار بالقلع (ينظر: إن 
رجع) البائع (على أن يتملك الغراس والبناء مع الأرض بقيمتهم)) أي ببذل قيمتهما (أو 


.)7717 /۳( ينظر: التهذيب (4/ 47)» والمهذب‎ )1١( 


۲ الوضوح 
على أن يقلع ويغرم إرش النّقصان) وهو تفاوت ما بين الغراس ثابتاً متوقعاً منه النشوء 
والنماء وبين كونه مقلوعاًء وما بين كون البناء عمارة وكونه آلة: فلو كان الغراس ثابتاً 
يساوي مائةء ومقلوعاً يساوي عشرةً فأرش النقص تسعونء ولو كان البناء يساوي 
ألفاًء والآلة - أي: النتقض من الأحجار واللّبن والآجر- يساوي مائة فأرش النقص 
تسعرائة (فله ذلك)؛ أن اللقصود دفع الضرر عن الجانبين» وذلك يحصل لكل واحد 
من الطرفين. 

(والاختيار في الطريقين إليه) أي: إلى البائع» فليس للمفلس ولا للغرماء منعه عا 
اختاره؛ إذ الغرض وصول ما يقابل الغراس والبناء إليهم» وذلك الوصول لا يختلف 
بأن يتملكها صاحب الأرض أو غيره أو يُقلع. 

واقتصاره على الغراس والبناء مشعرٌ بأنْ حكم الزراعة في الأرض المشتراة ليس 
كذلك» وهو كذلك حتى لو زرع المفلس فيها فليس للبائع أن يتملّك الزّرع بالقيمة 
ولا أن يقلع ويغرم الأرش» بل يلزمه الصّبر إلى الحصاد أو يضارب بثمن الأرض 
الغرماء. 

والفرق أن للزّرع أمداً قصيراً ينتظر فيسهل احتاله» والبناء والغراس لا أمد لها فينتظر. 

ولو كان البائع يرضى بك من الطريقينء لكن اختلف الغرماء والمفلس فقائلٌ بالقلع 
وأخذ الإرشء وقائلٌ بأخذ القيمة وتمليكها البائع. 

أو وقع ذلك الاختلاف بين الغرماء؛ ففي شرّاح الحاوي أنه يفعل ما فيه المصلحة» 
وقال أبو علي: يجاب من يقول بأخذ القيمة والتمليك؛ لأن ذلك أضبط من توزيع 
القيمة على الآلة» والبناء» والشجر الثابتء والمقلوع» ورا يحصل نقصان بالقلع لا 
يطلّع عليه فيحصل الغبن. 

(وإن أراد البائع أن يرجع ني الأرض وحدها ويبقى ما فيها) من الغراس والبناء 
للمفلس (فأصح القولين منعه)؛ لقلة الرغبة فيها بلا أرضء فينقص قيمتها بالمفلس 
ضررء والرجوع إلا يثبت لدفع الضررء وإزالة الضرر بالضرر كالفرار من العقرب 
إلى الحية. 


كتاب التفليس / ۳۷۳ 

والشاني: جوازه؛ قياساً على مالو صبغ المشتري الشوب ثم حجر عليه قبل أداء 
الثسن» فإن البائع إنها يرجع في الشوب فقطء ويكون المفلس شريكاً له بالصّبغ. 

وأجيب بالفرق: وهو أن الصبغ كالصفة التابعة للشوب؛ فلا يستقل بالمعاملة» ولا 
يجوز تضييعه في الجهتين. 

وإذا قلنا بالأول يضارب البائع بالثمن مع الغرماءء» ويتملكه| بالقيمة أو يقلعهما مع 
غرامة أرش النقصان. 

(ولو كان قد خلط الحنطة التى اشتراها بمثلها) كالخريفية البيضاء» أو السَّمراء 
بمثلها (أو) حلط (بأردأ) أي أدون منهاء بأن خلط الخريفية البيضاء بالخريفية السمراء 
والرزالي”" برغا (فللبائع الفسخ راغت فدر ليع من المخلوط)؛ إذ لا ضرر على 
المشتري حينشذء والبائع قد وصل إلى حقه في صورة ا مشلء أو سامح إرفاقاً في صورة 
الأردأ كا يسامح بقوله معيباً. 

(وإن خلطها بأجود منها) بأن خلط الخريفية بالرّبيعية» أو السمراء الخريفية بالرّوالي 
الخريفية (فأحد القولين أنّ الحكم كذلك) أي: له الرجوع» ويباع المخلوط ويوزع 
اللسن بنسبة القيمة» كصبغ الشوب ولت الويق”" فإن كان الييع عشرين صاعاً 
يساوي عشرة دراهم؛ فخلط بعشريين صاعاً يساوي خمسة عشر درهماً؛ فيبا بخمسة 
وعشرين درهماً يأخذ البائع عشرة؛ ويبقى خسة عشر للمفلس. 

(وأصحهم] أنه لا يتمكن من الرجوع» وليس له إلا الضاربة بالشمن) مع الغرماء؛ 
لتعذر الرجوع إلى عين المبيع حساً وحكما: 

أا حسّاً؛ فلإختلاطه ورفع التمييز. وأمّا حكاً؛ فلآن مشل هذه الخلطة ما لايتمكن 
من مطالبة القسمة في المخلوط؛ لما فيه من الضرر لصاحب الأجود. ولا مطالبة التملك 


)١١‏ الروالي :لم اعشر على معنى هذه الكلمة فيما بين يدي من كتب اللغة إلا أن في حاشية متخطوطة (ب) مكتوب 
تحته : ”الروالي :هو حمر السنبلة بيض الحب” '. وهذا من تعليقات الشيخ حسين الموصلي على تحقيقه. 

29 لت السويق: يقال:لَتَّ السّوِيقٌ أي بَلّههولّتَّ السّوِيقَ والأَقِط ونحو ما نهنا جَدَّحَه وقيل: به بالماء 
ونحوه. ينظر: لسان العرب (۲/ ۸۲)ء وتاج العروس .)١177/1(‏ 


٤‏ الوضوح 
بالقيمة؛ إذ قد يكون الحنطة أسرع رواجاً وأقرب غبطةً من قيمتهاء فيتضرر به الغرماء 
والمفلس. 

(ولو طحن الحنطة) المشتراة (أو قصر الشوب) - وهو غسله بالأشنان”" والملح؛ أو 
الصَّابِون والرّجيع”- ثم أفلس وحجر عليه (فإن لم تزد القيمة بالطّحن) والقصار 
(رجع إليه) أي إلى المبيع [البائم](ولا شركة للمفلس فيه) أي:؛ في المبيع» وإن نتقص 
فلا شيء عليه للبائع» وذلك واضح (وإن زادت فأصح القولين أن المفلس شريك فيه) 
أي: في المبيع با زاد؛ لأن الزيادة حصلت بفعله فلا وجه لحرمانه عنها (فيباع ويكون 
للمفلس من الثمن بنسبة ما زاد في قيمته) إن ربعاً فربعٌ» وغير ذلك» مثلاً: قيمة المبيع 
عشرة» وبلغت بفعله إثني عشر؛ فللمفلس سدس الثمن وهو اثنان. 

والثاني: لا شركة للمفلس في ذلك؛ قياساً على ما إذا سَمِنَ بفعله. 

وأجيب بالفرق: بأنْ الطّحن أو القصارة”” منسوب إلى فعله» بخلاف السّمن؛ فأنه 
من مض صُنع الله تعالى؛ إذ قد يوجد العلف كثيراً ولا يحصل السّمن. 

رلم الحو انی ارا بيع تن هید را كان له ار لی أل را 
بينه وبين غيره (وزادت القيمة بقدر قيمة الصبغ) بأن كانت قيمة الثوب أربعة وقيمة 
الصبغ إثنان فبلغ بعد الصبغ ستة (فللبائع الرجوع في الشوب)؛ لأنه عين ماله (والمفلس 
شريك في الصّبغ)؛ لأنه ملكه» فإما أن يباع الشوب ويجعل الثمن بين أثلاثاًء أو يذهب 
به البائع ويرد إليه اثنين» وكيف يقال؟ فهل يقال: كل الشوب للبائع» وكل الصبغ 
للمفلس؟ أو يقال: يشتركان فيهما بالنسبة المذكورة لتعذر التمييز؟ فيه وجهان: 

أصحههم): عند الإمام الأول. والمتأخرون اختاروا الثاني» واستدلوا بنص فيه. 

(وإن كانت الزيادة) على قيمة الشوب (أقل من قيمة الصبغ) بأن كان قيمة الشوب 
() الأشنان جمع أشنء والْأشنٌ: لفظ معرب هو الحرض: وهو نبات من فصيلة السرمقيات تستخرج منه 
الصودا المستعملة في صناعة الزجاج» وكان يستعمل قديم) في غسل الثياب كأداة من أدواة التنظيف. معجم لغة 
الفقهاء (59).» و لسان العرب .)۱۸/١۳(‏ 


() الرّجِيعٌ: هو روث البهائم. لسان العرب »)0١5/4(‏ ومختار الصحاح (49) . 
م2 القصارة: صنعة القصارء وهي ما بينه الشارح عند شرح قول المصنف: ” أو قصر الثوب ”. 


كتاب التفليس / ۴۷١‏ 
أربعة» والصبغ اثنين وصارت القيمة خمسة (فالنقصان على الصبغ)؛ لأن الشوب إنما 
هو بحاله» واستهلك الصبغ بسبب استعماله فيه؛ فيشتركان فيه أخماساً للبائع أربعة 
أخاس» وللمفلس مس فيباع ويقسّم الشمن» هكذا. 

(وإن كانت) الزيادة (أكثر منها) أي: من قيمة الصبغ» بأن صارت في مثالنا ثانية 
فزاددرهمان على قيمة الصبغ (فالأصح) من ثلاثة أوجه: (أنَّ الزيادة) على الصبغ وهو 
درهمان (مع الصبغ) أي: مع قيمة الصبغ وهي درهمان أيضاً (للمفلس) ولا حق للبائع 
في تلك الزيادة؛ الحصوها بسبب الصبغ الذي هو مال المفلس؛ لأنها منسوب إلى صفة 
الصبغ» فعلى هذا يشتركان في الشوب مناصفة: فيباع ويأخذ كل منهما نصف الثمن. 

والشاني: أن الزيادة على الصبغ كلها للبائع كالسمن بعلف المفلس: فيكون للبائع 
ثلاثة أرباع الشمن» وللمفلس ربعه؛ لأن المجموع ثانية؛ فيأخذ أربعة في ثوبه» واثنين في 
الزيادة» فيبقى اثنان في مقابلة الصبغ. 

والثالث: يوزع الزيادة على الشوب والصبغ بنسبتهما؛ لأن الشوب وحده لا يزيد وكذا 
الصبغ» فكانت الزيادة على الشوب والصبغ بسبب اجتماعهم)ء فيورّع عليهم| بنسبتهها؛ 
فيجعل ثلثاها للشوب» وثلثها للصَّبغ» فيباع فيجعال للبائع ثلا اللمن» وللمفلس ثلثه» 
وهذا الوجه يقرب من القطعيات. 

(ولو كان الصبغ مشترى مع الشوب) من البائع (فللبائع الرجوع إليهم)) أي: الثوب 
والصبغ؛ لأنبما عين ماله (إلا أن تكون القيمة) أي: قيمةالشوب والصبغ (كقيمة اللوب 
قبله) أي: قبل الصبغ: بأن م يزد بعد الصبغ على ما كان (فيكون البائع فاقداً للصبغ) 
فيضارب بقيمة الصبغ مع الغرماء. 

وعلى هذه العبارة موآخذةٌ من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يشمل على ما لو نقصت القيمة عم كان قبل الصبغ ولا بد من ذلك» 
وحق العبارة أن يقول: إلا أن لا تزيد القيمة بعد الصبغ على قيمة الشوب قبله حتى 
يشتمل ما إذا ساوتها أو نقصت عنها. 


AAA‏ الوضوح 

والشاني: أن قوله: ” فللبائع الرجوع إليهما ”يفهم أن له الرجوع إليهها وإن كانت الزيادة 
أكثر من قيمة الصبغ» وليس كذلك» بل المفلس شريك بالزيادة على قيمة الصبغ؛ لأنها 
حصلت بفعله على ما صرح به نفسة في سائر كتبه. 

ولو قيل: هنا صاير على الوجه المرجوح في ذلك فيكون على خلاف ما التزمه في 
الديباجة» وهو قوله: ”ناص على ما رجّحه المعظم الخ...“ 

(ولو اشترى الشوب من إنسان والصبغ من) إنسان (آخر وصبغ به) ثم أفلس 
وحجر عليه» وأراد البائعان الرجوع في ماليهم| (فإن لم تزد قيمة الشوب مصبوغاً على 
ما كان) أي: على القيمة التي كانت- والتذكير باعتبار اللفظ -(قبل الصبغ فصاحب 
الصبغ فاقد ماله) أي ليس له شيء في الشوبء ولم يكن له إلا المضاربة مع الغرماء 
بقيمة الصبغ» وصاحب الثوب واجده فيرجع فيه» ولا شيء له إن نقصت قيمته كما في 
القصارة؛ بناءً على أن جناية المشتري كالآفة السماوية. 

(وإن زادت) القيمة (عليه) أي: على ما كان قبل الصبغ (ولم تزد على قيمة اللوب 
والصبغ) معاً: بأن كانت قيمة الشوب أربعة والصبغ درهمين وصارت القيمة بعد 
الصبغ ستة (فلهم)) أي:[للبائعين] (الرجوع» ويشستر كان فيه) أي: في الشوب المصبوغ 
SSS‏ لص ال 
للمفلس فيه. 

(وإن زادت القيمة) بعد الصبغ على (قيمتهم)) أي: قيمة الثوب والصبغ: بأن كانت 
قيمة الشوب أربعة والصبغ درهمين» وصارت القيمة بعد الصبغ ثانية؛ فالزيادة ربع 
المجموع (فالأصح) من الوجهين (أن المفلس شريكٌ لهما) أي: للبائعين (بالزيادة) على 
قيمة الوب والصبغ» وهو ربع المجموع في المثال؛ لأن الزيادة حصل بفعله» كالقصارة» 
فعلى هذا يباع الشوب» فيأخذ صاحبه نصف الثمن» وهو أربعة في مثالناء وصاحب 
الصبغ اثنين. 

والثاني: لا شيء الان في الزيادة؛ لأخبا من نتيجة ماليهما؛ فيوزع على نسبة ماليهما؛ 
فثشاه لصاحب الثشوبء وثلشه لصاحب الصبغ فيقسمان ثمن]الشوب أثلاثاً: ثلناه 


كتاب التفليس / ۳۷۷ 

لصاحب الشوب» وثلثه لصاحب الصبغ. 

قال الدووي في الروضة: ولو اشترى صبغاً وصبغ به ثوب نفسه ثم حجر عليه 
فللبائع الرجوع وإن زادت قيمة الشوب على ما كانت» قيل: فيكون شريكاً فيه ثم 
قال: وإذا شارك ونقصت حصته عن قيمة الصبغ فوجهان: 

أصحهم): أنه إن شاء قنع به ولااشيء له غيره» وإن شاء ضارب بالجميع أي: بجميع 

والثاني: له أخذه والمضاربة بالباقي. هذا لفظه. 

قال الجلالي:”" ويؤخحذ من هذا إن كانت الزيىادة في المسألة السابقة أقلّ من قيمة 
الصبغ؛ فيخير بائعه بين أخذ الزآئدء والمضاربة بجميع الثمن على الأصح. فليئبّه عليه. 

والله أعلم. 


. )547/5( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(5) ينظر: شرح المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة (۳۷۱/۲). 

تم بفضل اله تعالى تحقيق كتاب التفليس من الوضوح. والتعليق على بعض مواضعه مع الإفادة من تحقيق الدكتور 
كامل الشهربازاري؛ ويليه بإذنه تعالى تحقيق كتاب الحجر منه والتعليق عليه. 

وهذه الحصة من الوضوح موجودة في المخطوطة ۲۸۳ من اللوحة (00051) إلى اللوحة: »)٠٠٠٠-٠(‏ وفي 
١‏ من اللوحة (45) إلى اللوحة: (57)» وفي )۳١۷۲(‏ من اللوحة (451 ٠٠0‏ إلى اللوحة: .)47١(‏ وفي 
مخطوطة مكتبة الخال من اللوحة (48) إلى اللوحة .)١١١(‏ وفي المخطوطة المرقمة (8147؟) الموجودة في الدار 
الوطنية للمخطوطات من اللوحة (5456)و.. 


کتاب الححر 


بفتح الحاء وسكون الجيم» كذا ضبط في الصحاح؛ فكسر الحاء غلط مشهور» وهو 
المنع مطلقاً. يقال: حَجِرّتٍ الفروةٌ برد الشّتاء: أي مَبََتَهُ وهو بكسر[الحاء]الحاصل 
بالمصدر كم أن بفتحها مصدر"؛ قال الله تعالى: و يَقُولُونَ جج را تحجُو را فبالفئح 
معناه: ” حجر نہادن ” وبالكسر: ” حجر نهاده””” “ وهنا يقتضي الفتح. (الفرقان: ؟؟) 

وفي الشرع: منعٌ محصوصٌ عن أشياءً خصوصة بأسباب مخصوصة على ما سنتطلع 
[عليه] إن شاء الله. 

والأصل في الباب قونّه تعالى: +« واوا یکی حي إا نوا الیگ کن انث مم مهدا 
متي آمو الم #أي: اختبروا اليتامى في عقولههم وأدياهم ان 
المهالك والضياع. (النساء: 5) 


قوله: (بَلَهُوا النَكَاحَ) أي مبلغ النساء والرجال» وهو أوان الحلم. 


)١(‏ صيغ المصدر تستّعمل إِمَّافي أصل النسبّة وَيُسمى مصدراً - وَإِمَّافي اميك الحَاصِلّة ينها للمتعلق معنوية 
گائت أو حسية رة الركة الحاصلة ويُسمى الخال الصدَرء قل : الفعل مَع مُلاحظة تعلقه بالفاعل يُسمى 
مصدراً رَمَحَ ملاحظته بالأثر ارتب عَلَيويُسمى اسم المصدر وَالحَاصِل بالصكر. الكليات »)8١(‏ ودستور 
العلياء (۳/ 191) 

(۲) نهادن: كلمة فارسية بمعنى وضع الشيء وجعله في مكانء. ينظر: (وازه نامه نوين) بالعربي (المعجم الجديد 
للمصطلحات) (ص 1107 ) لمحمد قريب» مؤسسة إنتشارات بتياد - طهران. الطيعة الرابعة» سنة (151١ه).‏ 
فترجمة هذا المقطع: ” وضع الحجر”. 

(7) نهاده: اسم مفعول بمعنى الشيء الموضوع في مكان ما. المصدر نفسه .)١161(‏ فترجمة هذا المقطع: ” الحجر 
الموضوع ”. 


الوضوح 

وقوله: (آنستّم) أي: أبصرتم» وعلمتم منهم رشداً : أي: صلاحاً في الدين» وحفظاً 
للمال» وعل) با يُصلحه. 

وقوله تعالى م إن اَی علو لی سَفِهًا أَوْصَعِيعًا (البقرة: ۲۸۲)» السفه: خلاف 
الرشد ويجيء تفسير الرشد فيعلم به السفه. 

والمراد بالضعيف: المعتوه والصبي والشيخ المفنّد الذي اختلّ نظره بالخرافة". 


اننا 


صنوف ا حجر 

من (صنوف الحجر: حجر المفلس لحق الغرماء) فيما يضر بالغرماء من التصرفات 
المالية» ولم يتجاوز اعتبار الأقوال وقدمرٌ. 

0 

(وحجر الراهن لق المرتهن) فيختص بعين المرهون. 

(وحجر المريض) طن التبرعات في المال الموجود (لحق الورئة) فيما زاد على الثلث 
وإن تعلق بذمته دين؛ فإن لم يف ماله بدون الثلث به فهو محجور في الثلث أيضاً. 

(وحجر العبد لحق السّيد) فلا يتصرف في ماله إلا بأذن السيد؛ لأنه مال إلا أله 
قابلية التتصرف. 

(وحجر المرتدٌ لحق المسلمين)؛ فان المرتدٌ إذا هلك على الردّة فلا يورث منه» بل 
مالّهُ ‏ مصالح المسلمين؛ فإذاً حجر عليه في ماله إلى أن يقتل» أو يسلِمّ: فإن أسلم فالمال 
ماله وإلاً فهو لمصالح المسلمين”. 
(1) السفه: عبارة عن خفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب فتحمله على العمل بخلاف طور العقل 
وموجب الشرع» وضعف العقل وسوء التصرف. التعريفات (00) وتحرير ألفاظ التنبيه )۲٠١(‏ 
(5) والفرافة: الحديثٌ املح مِنَ الكذب. وَقَانُوا: حَدِيتُ محرافة ذَكَرٌ ابنٌالكَلبِيّ في قَوضِم: حديتُ حُرَافة 
ا خُرَاقة من بي عُذرَة اومن جهن اختطفّه ا ثم جح إل قوم گان بحَدّتُ بأحاديت ينا رَأَى يَعجَبُ منها 
الناس فكذَّبوه فَجَرَى عَلَ ألسُنِ النَّاسِ. لسان العرب (9/ )٠١‏ 
(۳) يتعلق بهال المرتد مسألتان ماله حال حياته وماله بعد موته: 
وقد اختلف الفقهاء في مال المرتد وتصرفاته حال حياته على أربعة أقوال: 
القول الأول: أنه يزول ملكه في حاله وفور ارتداده فلا يحق له التصرف فيه » وبه قال بعض الحنابلة. 


كتاب الحجر / 841 


(وها) أي لتلك الصنوف (أبوابٌ مُفرّدة) منها ما مضىء ومنها ما سيجيء إن شاء 
الله تعالى. 

(ومنها حجر المجنون) وهو الذي أصابه اجون وهو داءٌيُصِيبُ الدماغء يُزيل شعور 
التمييز مع بقاء القوّة» وسمي بذلك؛ لأنغالب ما يكون ذلك من اعتداء الجن ثم شاع 
في كل من زال عقله وشعور تميزه بأي سبب كان. (والصبي) من الصَّبو بمعنى المييل» 
سمي به؛لميله إلى كل مستحسن بلا فرق بين المضرٌ والنافع. (والمبذّر) من بِذَّرَ بمعنى 
ذز و فرق وسيجيء تفسيره شرعاً (وهو) أي حجر هؤلاء الثلاثة (مقصود الباب). 


HHH 


حجر المجنون والصبي 

(وحجر المجنون) قدَّمهُ لقلة مباحثه وقربه إلى الضبط (يثبت بالجنون» بأن رأيناه 
يتخبط ”في أموره ولا ينتظم أفعاله وأقواله ولا يبالي[بسخف]”" الأمور من كشف 
العورة والتّغوطٌ” بمحضر الاس وغيرهما. 


القول الثاني: أنه يوقف ماله فان مات مرتداً أو قتل على الردة تبين زوال ملكه وإن رجع إلى الإسلام فله التصرف 
في ماله وتبين استمرار ملكه. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية وهو القول الأظهر عند الشافعية. 

القول الثالث: لايحكم بزوال ملكه وإن تصرفه صحيح في ماله » وبه قال أبو يوسف من الحنفية وبعض الحنابلة. 
القول الرابع: تصرفه في ماله كتصرف المريض فلا تصح تبرعاته إلا من الثلث» وبه قال محمد بن الحسن من 
الحنفية. 

أما مال المرتد بعد موته فقد اختلفوا فيها على أقوال: القول الأول: أن جميع ماله الذي كسبه في إسلامه يكون فيئاً 
لبيت المال» وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. 

القول الثان: أن جميع ماله لورثته من المسلمين سواء كسبه في إسلامه أو ردته» وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 

القول الثالسث: أن ما اكتسبه في حال إسلامه لورثته المسلمين» وما اكتسبه في حال ردته لبيت المال» وهذا قول 
أي حنيفة.ينظر في المسألتين: بدائع الصنائع (7/١7):وحاشية‏ الدسوقي (]/ 140)؛ والذخيرة تأليف: شهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرافي »)۲١/۱۳(‏ وجواهر العقود (1/ )47١‏ والوسيط (/ 470)؛ ومختصر اختلاف 
العلماء (۳/ ٦١٥٠ء .)٥١۷‏ 

(1) يتخبط: يأتي ما يأتي بجهالة وبغير تبصر. المعجم الوسيط .)١٠١/۱(‏ 

(۲) السخف: هو الخفة في العقل والرقة فيه. لسان العرب (۹/ )٠٤١‏ 

(۳) التغوط: من غوط. ونَعَوط الرجل كناية عن الخراءة إذا أحدث. لسان العرب )7١/0(‏ وما بعدها. 


۲ الوضوح 

(فتنسلب) بهأي: بالجنون (الولاية) أي: ولاية النكاح والأموال (و) ينسلب به 
(اعتبار الأقوال) من الأفارير” والإيصاء والطلاق» وأقوال العقود. والفسوخ. 

وسكت عن اعتبار الأفعال» وفيه تفصيل: 

وهو: أنه يعتبر في الإتلاف والجنايات دون غيرها من إيصال هدية ونحوها. 

لايقال: إِنَّ اعتبار الأفعال ينافي قضية الجنون؛ لأنا نقول: ليس اعتبارها من حيث 
إنها من الجنون» بل من حيث إتها وقعت في خطاب الوضع» وهو ربط الأحكام 
بالأسباب» وقد قُرّرَ في موضعه أنه لا يقتضي التكليف. 

(ويرتفع) حجر المجنون (بالإفاقة) أي: بالرجوع إلى العقلء ولا يحتاج إلى رفع 
الحاكمء كما لا يحتاج إلى وضعه ابتداء. 

(وحجر الصبي يرتفع بالبلوغ) وهو مطلق الوصولء ثم خط ببلوغ الإنسان إلى 
حالة خصوصة» ويسمى الواصل إليها بالِغاً ومدركاً (مع الرشد) وهو الاهتداء لغ 
وسيجيء ما يريد منه شرعاً. 

HRRK 


أمارات البلوغ 

(والبلوغ باستكال خمس عشرة سنة قمربة) أما التأقيت بخمسة عشر؛ فما روي 
البخاري عن ابن عمر: أنه قال: «عُرضتٌُ على النبيّي وأناابنُ أرسع عشرة سنة 
فردني» وعرضتٌُ عليه في السنة الثانية فأجازني»”"» فإن عورض ذلك با روي: «أنديق 
كان|يقبل] الأقوياء وإنلم يكونوا بالغين؛ فإنّ رجلاً من الصحابة جاء بابن له ليكتبه 
النبي ا فأبى» فقال الرجل: يز وتكتب رافع بن خديج ولا تجيز ابني وهو يصرع 
رافعاً؟ فأمرهما رسول اي بالمصارعة» فصرع ابن الرجل رافعاً فأجازه»”". فقد بقي 
(1) الأقارير: جمع إقرارء وهو الإذعانُ للحق والاعتراف بهء وشرعاً: إخبار بحق لآخر عليه. التعريفات (/0. 
(۲) أخرجه البخاري» رقم (7775): ومسلمء رقم (41- (18). ونص الحديث عن ابن عمر ف أن رسول 


لتك «عرضني يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخدددق وأنا بن خس عشرة فأجازني». 
(۴) أورده ال هيثمي في مجمع الزوائد: (5/ 155 ) وقال: رواه الطبراني وفيه من لا أعرفه» وذكره المتقي الهندي في 


كتاب الحجر / ۳۸۳ 


هذا الحديث سال اً عن المعارضة:؛ وهو ما روى الدار قطني: أنهي قال: «إذا استكمَّلٌ 
الو لوڈ عنس عدر سي ت مائ ونا ليع و افكت ملو رةه 

وأمًا افيد بالقمرية؛ فلأما مما يعرفها الخواص والعوام» وعليها مدار مواقيت 
الإسلام من الحج» والأعياد» وآجال العقود. وتعريفها قد مر في السلم. 

(وبالاحتلام) وهو من الم بمعنى الرّؤيا المختلفة» ثم أُسيُّعِيرَ لطيفي”" الحبائب» 
ثم لمطلق خروج المنيّ» سواء كان في نوم» أو جماع» أو استمناء”» وهو المراد هنا؛ قال 
الله تعالى: + وَإدَابلَالأَطمَلُ مك اريزا . (النور:.ه). 

(ويدخل وقت إمكانه) أي: الاحتلام بمعنى خروج المنيّ (باستكال تسع سنين) 
قمرية؛ للاستقراء واستقرار العادة على ذلك» ولم يقل عن أحد خروج المنيّ قبل 
ذلك فلو رأى قبل ذلك شيا يُشبهُ المنيّ ل يحَكَم ببلوغه؛ إما لأنه لم يكن مَنيَا أو كان 
لكن لم يخرج بوقته» بل إا خرج لعلة؛ فهو كَدَم رأته المرأة قبل تسع سنين. 

(وإنبات العانة)- وفي بعض النسخ: ” ونبات العانة " وهو الصحيح.- 

والعانة: شعر اركب إذا حَشّنَ بحيث يحتاج في إزالته إلى الحلق. 

(يقتضي الحكم بالبلوغ) فيه إشعار بأنه ليس ببلوغ حقيقة» بل أمارات البلرغ؛ وهو 


كنز العمال (۱/ 076 رقم »)۳۷۰٤۹(‏ وكلاهما ذكراه بلفظ: «استصغر رسول المي رافع بن خديج يوم أحد 
فقال له عمه ظهير: يا رسول الله نه رجل رام فأجازه رسول اليك فأصابه سهم في لبته. فجاء به عمه إلى رسول 
المي : إن ابن أخي أصابه سهم فقال له رسول اللهتيه: إن أحببت أن نخرجه أخرجناه» وإن أحببت أن ندعه فإنه 
إن مات وهو فيه مات شهيداً» وذكره الطبري أيضا. ينظر: تاريخ الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري- دار 
الكتب العلمية (۲/ 51 ). 

(1) أخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف» وقال الغزالي في الوسيط 
تبعا للإمام ني النهاية: رواه الدار قطني بإسناده» فلعله في الأفراد أو غيرها؛ فإنه ليس في السنن» وذكره البيهقي في 
السئن الكبرى (5/ 44). رقم )١107‏ عن قتادة عن أنس بلا إسناد وقال: إنه ضعيف» وذكره ابن حجر في 
التلخيص وقال: أخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف »وذكره أيضاً في 
السئن الكبرى عن قتادة عن أنس بلا إسناد وقال: إنه ضعيف. ينظر: تلخيص الحبير (7/ .)٤١‏ 

9 الطَّيففُ: العَمبُ وال نود وَالَيال الطائفُ في انام أو تجِيئه في ادام ينظر: لسان العرب (۲۲۸/۹)» 
والقاموس .)1١98/١(‏ 

(۳) الاستمناء: وهو إخراج اني بغير الوطءء بالكف ونحوه. ينظر: معجم لغة الفقهاء (55). 


٤‏ الوضوح 
الذي اختاره كثيرون. وقيل: هو حقيقة البلوغ كالاحتلام (في حق صبيان الكفار دون 
المسلمين على الأظهر) من الوجهين- متعلقٌ بدونَ» لا بيقتضي؛ إذ ذلك الخلاف لا لحاق 

الُسلم بالكمّار في ذلك لا في اقتضاء حكم البلوغ.- 

ات الاقتضاء في حق الكمّار؛ فلما ثبت في الأخبار: «أنهيّ يأمر بكشف أركاب 
السباياء فمن أنبتت عانته أمر بقتله ومن لا[لبس]وخلى سبيله» ومنهم عطية القرظي» 
كما رواه الشيخان”". 

أما عدم الاقتضاء عن حق المسلمين؛ فلأنه لم يقل عن رسول اللي ولا عن خلفائه 
ذلك ؛[إذايطلع على بلوغ المسلم بطريق آخرء وهو العلم بالاحتلام بإخبارهم؛ أو 
بالسنة”” بإخبار أبويه أو الشهود؛ فلا ضرورة إلى ذلك» بخلاف الكمار؛ فإنا [نضطرٌ] 
إلى ذلك» فنجعله أمارةً بالضرورة. _ 

والثاني: يقتضي في حق المسلمين؛ قياساً على ما ورد في الكفار. 

وأجيب برد القياس؛ للفارق وهو أن المسلم قد تستعجل نبات العانة بالمعالجة دفعاً 
للحجر وتشويقاً إلى الولايات» ومكاتبته مع[الغزاة]ء بخلاف الكافر؛ فإنه يفضي به إلى 
الموت أو الجزية» فربّم| يعالج في دفع النبات. 

وإِنّا جاز النظر إلى العورة؛ لضرورة معرفة البلوغ . 

(ويحصل البلوغ في حق النساء با لحيض) مستأنساً بقوله: المح صَلاةُ حائيض 
إلا بخمار»”"» وبالإجماع (والحمل أيضاً) أي: كخروج المنيّ والسّن ونباتٍ العانة؛ لأنه 


)١(‏ هذا الحديث بهذا المعنى لم يروه الشيخان» والذي روياه هو نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ وحكمه 
فيهم وليس فيه ذكر إنبات العانة ونحوه» أما ماذكره المصنف فقد جاء بغير هذا اللفظ في مسند أحمد مخرجاء 
رقم (14007)» وفي السنن الكبرى للنسائي (0/ )٤‏ رقم (0091)» أبو داود» رقم (٤١٤٤٤)ء‏ والترمذي» 
رقم (1984١)ءوابن‏ ماجة» رقم (1041)» وفي السنن الكبرى للبيهقي (97//1)) رقم (11717) وغيرها. 
زفق أي بسنوات عمره» وذلك يعرف بإخبار أبويه عن ذلك أو بالشهادة. 

زضف م أعثر على هذا الحديث في الصحيحين» والذي وجدته أنه قد أخرجه الحاكم في المستدرك »)۳۸١ /١(‏ رقم 
41)و (4148) وقال على شرط الشيخين ولم خرجاه وابن حبان (4/ 117)» رقم (۱۷۱۲)» وابن ماجه» رقم 
(566). 


كتاب الجر / ۳۸۵ 


وو عله رعرع 


مسبوق بالإنزال» قال الله تعالى: ج فب لانن يميق ملق ين ملو افق" برع يي اللي 
َلآ (الطارق:.۷). قال المفسرون: ماء الرجل من الصّلب» وماء المرأة من الصدرء 
والترائب: شراريف الصدر. 

لكن لا نحكم ببلوغها قبل الوضع» فإذا وضعت حُكم ببلوغها قبل الوضع بستة 
أشهرء ولحظة؛ لأنه أقلّ مدة الحمل. 

وعن الخراسانيين وجة: أنه لايحصل البلوغ بالاحتلام في حق النّساءء إذ لا ترق بين 
المياه الخارجة منهاء ومنيها. 

ورد بان بين منيّها وسائر مياهها فرق جل فان منيّها حين يخرج ينبسطء وينقبض 
أستها”” كما ينبسط وينقبض أستٌ الرجل. 

HEE 

الرشد و أحكامه 

(والرشد: هو الصلاح في الدين) الصلاح: الموافقة لغة» وفي الشرع: القيام بما يتوجّه 
عليه من حقوق الله وحقوق العباد (مع إصلاح الحال) الإصلاح: التسوية لغةء والمراد 
هنا: إيتلام أمور المعاش بحيث لا ينسب إلى قلة التدبير. 
(والمراد من الصلاح في الدين أن لا يرتكب) أي: لا ماشرٌ (من المحرّمات ما يبطل 
العدالة) وهو التحرز عن الكبائر [إسرارا]» والإصرار على الصغائر المتفق عليهاء وهذا 
أدنى درجات الورع» ويسمّى ورع العدول. 

والدرجة الثانية: أن يحترز عن الشّبهات من الملابس. والمطاعم» وسائر الأفعال» 
والأقوال لثلاً يقع في الحرام» ويسمى ورع التقوى. 


)١(‏ دافق: قال المفسرون هو بمعنى مدفوق» وقال الخليل وسيبويه: هو على النسب أي ذي دفق» والدفق: دفق 
الماء بعضه الى بعض» ويصح ان يكون الماء دافقاً؛ لأن بعضه يدفع بعضا فمنه دافق ومنه مدفوق. ينظر: المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (4/ 478). 

(۲) الإست: العجزء وقد يراد بها حلقة الدبر. ينظر: المعجم الوسيط .)517/١(‏ 


7 الوضوح 

والدرجة الثالشة: أن يحترز من كثرة المباحات من كل نوع لغلا يقع في الشّبهات» 
ويسمى ورع الرياضة. 

والمراد ببطلان العدالة: عدم قبول الشهادة والأخبار. 

وأحترز بالمحرمات عم لو سقطت عدالته بترك المروءة؛ فإنه لا يقدح في صلاح 
الدين. 

(والمراد من إصلاح المال أن لا يكون مُبَذّرا)» وكُسْرَ بتفاسير: 

منها: قيل: المبذر: من صرف المال في غير مصارفه المعروفة عند العقلاء ولايَفرٌقٌ 
بين الإسراف والتقتير. 

ومنها: أنه قيل: المبذر: من جهل بمواقع الحقوق» كا أن الضَّرف بمقاديرها 

ومنها: ما قاله الملصنف» وهو قوله: (والمبذر من يُضَيّع المال باحتمال الغبن الفاحش 
في المعاملات) بأن يبيع ما يساوي عشرة فأكثر بثانية» أو يشتري ما يساوي ثانية 
بعشرةٍء قال الأئمة: ليس ذلك بتبذير على الإطلاق» بل إذا وقع؛ جهلاً بأثمان الأمتعة. 

أما إذا وقع قصد إرادة المحاباة» والمواساة” والإحسان إلى الناس؛ فإِنّه ليس بتبذير» 
بل هو إيثار» وليس بتضييع للمال. 

(أو بإلقائه في البحر) قيل: المراد به حقيقة بأن يُلقى في البحر زاعماً أنه قيل الإحسان 
جيد ولوبالإلقاء في البحر» وذلك لقلة العقل. 

وقيل: المراد به تصريفه إلى ما لا يكون فيه فائدة من الفوائد كإعطاء الأغنياء ما 
لا يعينهم» وإعطاء أرباب اللّسان ليمدحوه» ونحو ذلك» وهذا أولى؛ لأن الأولى من 


مراتب الجنون. 
(أو بإنفاقه في المحرّمات) فتضيِيمٌ المال بها ذكر من قلة العقل» وإنفاقُه في المحرمات 
من قلة الدين. 


والفرق بين الفاسق والمبذر: أنَّ المبذر: يباشر هذه الأمور ويرتكب المحرمات على 


)١(‏ وآساء بالِه: أناله من وجَعّله فِيه أسوة. لسان العرب .)۳١ /١١(‏ باللغة الكردية: (هاوكاري). 


كتاب الحجر / ۴۸۷ 


الجهل بخطرها وعدم العلم بمواقعها ومقاديرهاء والفاسق يباشرها مع العلم بقُبحها 
وقلة المبالاة بسوء عاقبتها. 

(والأصح) من الوجهين (أن صرف المال إلى الصدقات) التي يُبتغى بها إبقاء النفوس 
المحترمة حسبة لله (وأبنية الخير) من المساجد والقناطر والرّباط» وتسوية الطرق 
المخشنة”2 وكل ما يبتغى به إبقاء الأعيان الغير المنفوسة”" فإنَ اسم الصدقات لا 
يتناوها عرفاً؛ فليس من ذكر العام بعد الخاص؛ فليس فيه تكرار كما ّنه نعم 
تر لك حار لي اك او ال ديه 00 
جداً (و) إلى (المطاعم» والملابس التي لا يليق بحاله) بأن كان من السَوّقة© 

والروستاء* وكان يتنعم بتنعم الأمراء ارتا الأعمال من القُضاة والحكام» 
والرؤساء (ليس بتبذيسر): 

أما في الصدقات وأبنية الخير؛ فلا قيل: «الدَّنيَا مررَعَةٌ الآخرَةه”©» والإحسان فيها 
بذر الساهرة» ”ولا سرف في الخير» كما لا خير في السّرف ”» طوبى لمن رزق مالا 


)١54 /217( المخشنة: ومن المخشن وهو ضد اللين. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) غير المنفوسة: أي: غير المولودة. ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار لإبراهيم بن يوسف بن أدهم 
الوهراني الحمزيء أبو إسحاق ابن قرقول (ت: 079ه) تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث ط: 
الأولى 148 ه - 7٠١17‏ م ) - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر (4/ 94). 

(۳) السوقةٌ من الناس: الرّعيّة ومّن دون اكَلِك: لسان العرب .)17١ /٠١(‏ باللغة الكردية: (روعيهت). 

2 الروستاء: عربت إلى الروستاق بمعنى القرية» الروستائي أي: القروي. فرهنگ معين .)۷٥۳(‏ 

(5) لم نجد في كتب التخريج إلا مقطع: «الدنيا مزرعة الآخرة»: قال الحافظ العراقي في: المغني عن حمل الأسفار 
(۲/ 447):”لم أجده بهذا اللفظ مرفوعاً » وذكره الصغاني: رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر 
العدوي القرشي الصغاني الحنفي (ت: 1٠١‏ ه) في الموضوعات. المحقق انج عبد الرعين حلفا - دار المأمون 
للتراث - دمشقء الطبعة: الثانية» ٠١١١‏ ه: (78): (14) رقم: بلفظ: «” الدّنِيَا قنطرة» فاعتيروها ولا 
يُعَمْوُوهَا ٠”‏ وقال السخاوي: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد (ت: 9407ه) في المقاصد 
الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة المحقق: محمد عثمان الخنشت الطبعة: الأولى ١400(‏ 
ه- ١۱۹۸م)‏ - دار الكتاب العربي - بيروت: )۴١١(‏ رقم (5917): لم أقف عليه مع إيراد الغزالي له في الاحياء. 
(7) رواه الثعالبي: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور (ت: 4 47ه) في التمثيل والمحاضرة» المحقق: 
عبد الفتاح محمد الحلو ط: الثانيةء ١401‏ ه- 1981 م) - الدار العربية للكتاب: (1/ 7) من قول الحسن 
بن سهل. 


8 الوضوح 
ففرّقه يميناً وشالاً. نعم» يكره الصرف عليها بطريق الاقتراض لماء ولو قيل بالحرمة 
م يبعد؛ إذربا لاايجد ما يؤدي به فيكون كضاد"الجرح بالنفس والملح. 

وآما في الصرف إلى المطاعم...الخ؛ لأن المال للتلذذ والانتفاع» ولا منع لأحدمن 
مزاولة المباحات. 1 

والشاني: في الأول يقول: إن بلغ الصبي وهو مفرط في ذلك الإنفاق فهو مبذر» وإنفاقه 
ليس للاحتساب» لما آنه من نتائج طبعه» وإن بلغ معتدلاً في الإنفاق ثم عرض له 
ذلك احتساباً فلا تبذير. 

ومحل الخلاف فيما إذا[لم يصرح]بالإيشار والاحتساب؛ فإن صرح فلا حلاف في 
استحبابه» فضلا عن التبذير. 

والشاني: أنه يقول: تبذيرٌ عادة» إذ من يباشر ما لا يليق بحاله فهو دليل على قلة 
عقل؛ لأنّ الرّعونة من أمارات قلة المبالات بعواقب الأمورء وذلك سَفَهُ. 

(ويختبر) أي يمتحن (الصبي) وجوباً (ليعرف حالَّهُ في الرشد) فالاختبار في الدّين 
ففي الفروع كالطهارة» والصلاة» والصوم» وما اشتملت عليه من الشرائط» والأحكام» 
والقيام بها يجب عليه من حقوق الله. وحقوق الوالدين» والأقارب. والجيران (ويختلف 
الاختسار) في أمور الدنيا دون أمور الدين؛ إذ أمور الدين لا تختلف باختلاف الناس 
(باختلاف طبقات الناس) أي أصنافهم في مراتب المعاش (فولدٌ التاجر)[أي: الذي 
يسافر]بالأقمشة ويبيع ويشتري» وأراد هنا: مطلق المعامل؛ فيشمل البزاز أيضاً (يختبر 
في البيع والشري والماكسة فيهم)) والماكسة: أخذ المال بلا عوض معيّن» ومنه المككس 
للبائع. 

وفي اصطلاح التجار: عبارة عن طلب النقص عم ساوم عليه البائع» وطلب الزيادة 
عما يعطي المشتري كأن قال البائع: متاعي بعشرين؛ فيقول الصبي: بل بخمسة عشرء أو 
يكون الصبي بائعاً فيعطي المشتري خمس عشر مثلاً؛ فيقول الصبي: لا يبيع إلا بعشرين. 


(1) الضاد والضّمادَة هي العِصابَةُ ويقال: ضَمّدت الجرح إذا جعلت عليه الدواء. لسان العرب (574/5). 


كتاب الحجر / ۳۸۹ 


(و) يمتحن (ولد امزارِع)[أي:]الّذي يدفع:الأرض إلى من يزرعها مزارعة أو إجارة» 
ولو قال ولد الزارع كان أشْمَّلٌ؛ ليتناول من يزرع بنفسه (في الزراعة) أي فيما يزْرِعَ وما 
يُزرع فيه» وكيف يزرع؟» وفي أي وقت يزرع؟ (وفي الإنفاق على القوّام بها) أي إعطاء 
أجرة العامل؛ فيصرف أجرة كل يوم وأجرة الثيران والآلة. 

ولم يرد الإطعام» أي: التغدية والتعشية؛ لأ الأستئجار بو لايصح عندناء والتبرع به 
نالصي بمتتع؛ 

وإن أراد بالقَرّام العبيد والدّواب من ثيران الفدن” والنضح؛ فالإنفاق يعم الإطعام 
والتعليف والأجرة. 

(وولدٌ المحترف) يمتحن (فيم) يتعلق بحرفته): فولد الكاتب في القرطاس * 
والمحيرة”” والجبر» وأخذ القلم. 

و[ولد]الحداد في الفطيس* والمنفخ © والكلبتين”» ومعرفة حب الحديد وطيبه» 
والعلم بنوعي الفرند”"» أي فرند الذكر والأنشى» ليعرف به الجودة والرداءة» ويعرف 
زمان إخراج الحديد من الكير" وغيرها. 

وولد الحائك”؛ في الوصل ومعرفة ما يصلح للّحمة والشّديء واتخاذ الأسئة و 


(1) الفدن: الشور الذي يحرث به والمَّدانُ بتخفيف الدال الذي يجمع أداةً الثورين في القِرانٍ للحَرثِ. لسان 
العرب (۱۳/ .)۳۲١‏ 

() القرطاس: بكسر القاف وضمها: الذي يكتب فيه. مختار الصحاح (۲۲۲) من (ق ر ط س). 

(۳) المحبرة: الخبر الذي يكتب به» وموضعه: المحبرة بالكسر. تار الصحاح )0١/١1(‏ (ح ب ر). 

.)١١١ /5( الفطّيس: المطرَكة العظيمة والقأس العظيمة. ينظر: لسان العرب‎ )٤( 

(0) المنفخ: ما ينفخ به الإنسان في النار وغيرها . كتاب العين (5/ ۴۲۷۷)» ولسان العرب (۳/ .)١۳‏ 

(7) الكلبتين: التي تكون مع الحداد يأخذ بها الحديد المحمي. ينظر: تاج العروس .)42١/1١(‏ 

(۷) الفرند: الفرند: وشي السيف. وهو دخيل. لسان العرب (۳/ 6 0-88 070 

(0) الكير: كير الحدادء وهو زق» أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه الحداد. لسان العرب (6//ا18). 

(9) الحائلك: هو من يوك الثوب. وجمعه حوكة: والجياكةٌ حرفته» والحيك: النسج. لسان العرب .)418/1١(‏ 
)٠١‏ الأسنة : سى القّزلٍ وهي أيضاً السا في جَازبي الوب إذا بدي بعَمَلِِ كذا في اللسان. ينظر: القاموس 
المحيط )4٠1//1(‏ وتاج العروس .)۲۲١١/۱(‏ 


۰ الوضوح 
والمداخحل” والمكوك” وعقد المناق» وزمان المعاقدء وغيرها. 

وولد القواس في معرفة الأخشابء وأخذ العروق” على السريشهو”*»؛ ومعرفة 
الشيراج “من السندروس”"» ويعرف أن المتبت يجعل إلى القبضةء وإلآّ فلا يس السَّهم 
بذلك[القوس]ء ويسرع قطع وتره. وقس على ذلك سائر الأصناف. 

(و) تمتحن (المرأة فيما يتعلق بالغزل) كإصلاح المغزل وشد جناحه بالأحبال» ومعرفة 
القارّومعالجتهاء وتقويم المحورء والقطن بأن تعرف أي قطن يصلح للمناديل؟» وأيٌّ 
يصلح بالألحفة والخيام ؟ (و) في (صون الأطعمة عن الرّة والفأرة) والضرارة» وسائر 
الحشرات» وتمتحن أيضاً في غسل رأسهاء والامتشاطء وما يتعلق بإزالة الأوساخ. 

وإنما يجب الامتحان؛ ليبيّن به الضبط والتحفظ وعدم الانخداع» والأشى يعم 
بذلك؛ لأنه وام الرشد والاهتمام برشدها أكثر تخليصاً من المفاسدء وإذا ثبت رشدّها 
فلا حاجة في تصرّفها في ماها إلى إذن الزوج. 

(ولا يكفي الاختبار) ني جميع الطبقات (مرة واحدة) إذ قد يكون ذلك اتفاقاً (بل لا 
بذ من مرّتين أو أكثر)؛ ليصير عادة فيغلب على الظنون رشده. 

(ووقته) أي وقت الاختبار (قبل البلوغ أو بعده؟ فيه وجهان: أصحهم الأول)؛ ليستعدٌ 
للتصرّف فلا يمضي عليه زمان بعد البلوغ على التعطيل» وقد قال الله تعالى ج وليت 
واسم اليتيم إن يقع حقيقة على الصغير. (النساء:*) 

والثاني: بعد البلوغ؛ لأن الاختبار إنما يكون للتصرف» والتصرف إنم| يصح بعد 
البلوغ. 

.)54/١١( المداخل جمع مدخلء والمدخل: بالفتح الدخول» وموضع الدخول. لسان العرب‎ )١( 

() المكوك: آلة في الحياكة. ينظر: منجد الطلاب (0741» فؤاد أفران البستاني- الطبعة: الثانية والأربعون» 
اة (PAD‏ 

(۳) العروق: نبات أصفرء طيب الريح» والطعم يعمل في الطعام. لسان العرب (۱/ .)۲٤۲‏ 

(4) السريشم: فارسيةء مادة لزجة تستخرج من أنساج النبات. أو الحيوان. فرهنگ معين (۸۳۳). 


(0) الشيراج: كلمة فارسية» لفظة معربة تعني دهن السمسم (فرهنگ معين: (979). 
(7) السندروس: لفظة فارسية معربة» وهو صمغ يستخرج من الصنوبر الجبلي. فرهنگ معين (۸۵۷). 
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(لكن الأصح) من الوجهين (أنه لايصح منه العقد قبل البلوغ)؛ لبقاء الحجر عليه؛ 
إذ الحجر لايُرتفع إلا باجتماع الرشد والبلوغ. 

والشاني: أنه يصح منه العقد؛ للرشد؛ إذ المطلوب بالبلوغ الرشد؛ لأنه أوانه غالبا 
وليس البلوغ مطلوباً لذاته. ولأ الحاجة قد تدعوا إليه. 

(وإنما بختبر بأن يدفع إليه شيء من المال» ويمتحن في المماكسة) مرّ تفسيرها (والمساومة) 
[وهي]الرّتعٌ والطلب لغة» وني اصطلاح التجار: تقويم المتاع بعوض لا يزيد عليه ولا 
ينقص إلا ذو فطن» والمراد: معرفة مقادير الأثمان» والمثامن وذكرهما في المعاملات» بأن 
يقول: هذا يساوي ذاك وهذا لا يساوي (فإذا انتهى الأمر إلى العقد عقد له الولي)؛ لما 
ذكرنا من بطلان تصرّفه. 

(ولو بلغ الصبي غير رشيد) بأن لم يجامع إصلاح المال وصلاح الدين للاختلال 
با أو بأحدهما (دام الحجر عليه)؛ لعدم موجب فكه (ولٍ يُدفع المال) إليه» ويلي أمره 
من بل مر قن ادر عمف ف اك عل يتل اة رال ووو اليه 
مات EEE‏ تعالى: ج قن اَم مم 
اشا فلم اموم 4 (النساء: ٠‏ ). 

ولا يجوز حبس ماله عند ذلك إلالعذر أو خوف؛ فإن حبس دخل في ضمانه» قيل: 
إن طّلب ول يّدفع» وقيل: وإن لم يطلب. 

(وينفك الحجر بنفس البلوغ والرشد أم لا بد من فاك القاضي؟ فيه وجهان أظهرهما: 
الأول)؛ لأنْ حجره أوّلاً يكن بوضع القاضي» بل بسبب جب فيه؛ فإذا زالت السبب 
زالت المسبب. 

والثاني: لا بد من فك القاضي؛ لأنَّ الرشد والحجر من الأمور الاجتهادية؛ تحتاجان 
إلى نظر واجتهادء ولو قلنا به فالأب والجدٌ كالقاضي. 

وحكى الجلالي في القيم والوصيٌ وجهين بلا ترجيح © 


(۱) ينظر: شرح المنهاج للمحلي بحاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ ۳۷۷). 


۲ الوضوح 

قلت: الصحيح أن كالقاضي أيضاً؛ لقيامهها مقام الأب والجد في الولاية. 

(ولو صار مبِذُّرا بعد بلوغه رشيداً فلا يمُكَّنُ من التصرف»؛ لظهور المانع» وخروجه 
عن أهلية التصرف. 

(ويعود الحجر بنفسه أو يعاد؟ فيه وجهان: الصحيح: الثاني)؛ لأنْ حجره قد ارتفع 
بالبلوغ مع الرشد» وهذا حجر جديد؛ فلا بد من عائي. 

ثم الأصح أنه لا يكون إلا القاضي كسائر الأمور العظام الاجتهادية. 

ونقل الجلالي وجهاً: أنه يجوز أن يعيد الأب أو الجد » وابن الرفعة: الوصينٌ أيضاً. 

ووجه مقابله: أن الحجر مداره التبذير » والسَفه ينفكٌ بعدمه» ويعود بعوده فلا 
يحناج إلى إعادة أحد. وفائدة الخلاف: أنه لو وقع تصرف بين التبذير وإعادة الحجر 
نفذ عل الأول دون الثاني. 

(ولو صار فاسقاً) بعد ما بلغ صالحاً رشيداً- وقد مر الفرق بين الفسق والسّفه 
والتبذير- (فأصح الوجهين أنه لا يحجر عليه)؛ لأنّ بالفسق لا يخرج عن أهلية 
التصرف؛ فلا يتحقق به تضييع المال» ولأن السلف لا يتحاشون عن معاملة القَسَقَةِ 
عند الأمن من الفتنةه وم قل عنهم[حجرّاعل الفسقة. 

والشاني: يحجر عليه كما لو صار مبذراً؛ لاختلاله بأحد الأمرين المشروطين في رفع الحجر. 

وني قوله: ” صار فاسقاً "إشعارٌ بأنه لو بلغ فاسقاً وم يتخلل في زمانه صلاح ل يرفع 
عنه الحجر. ولذا قيل: تارك الصلاة لا يدفع إليه الزكاة إذا كان تاركاً من أصله؛ لعدم 
رفع الحجر عنه؛ بل يدفع إلى من يقبل له» وإذا كان طارئاً جاز الدفع إليه. 

جاع جد 


متى حجر على السفيه؟ ومن يحجر عليه؟ 
(فصل: أصحٌ الوجهين أنَّ من حجر عليه للسّفه الطّاري) أي الجاري بعد الرشد» 


)١(‏ المصدر نفسه. 


كتاب الحجر / ۳۹۳ 


الشفه: خفة العقل» وسوء التصرف. وأراد به التبذير» وقيل:[هو]نوع من السفه يطلق 
على من لا يهتدي إلى تصرفات الأمور لنحو خبل وعَنَّو أو اختلال نظر لبر ونحوه 
(يلي أمرّه القاضي)؛ لأن السفه من الأمور الاجتهادية» فيحتاج إلى نظر القاضي؛ فيلي 
أمره كما يعيد الحجر عليه. 

(والشاني: يلي أمره من يلي) أمره (في الصَّغر) وهو الأب أو الجد؛ لأنهُ وافر الشفقة» 
كشير الاهتمام به» قليل الشغل؛ بخلاف القاضي؛ إذ ربا لا يتفرغ له. 

وقيل: الخلاف مبنيٌ على أن الحجر هل يعود بنفسه أو يعاد فمن قال بالعود قال: 
يلي أمره من يلي في الصّغْرء ومن قال بالإعادة قال: يلي أمره القاضي. 

(ويجري الوجهان فيم إذا طرأ عليه الجنون, لكنَّ الأصح فيه) أي في ماإذا طرأ 
(الشاني) يلي أمره من يلي في صغره وهو الأب أو الجد؛ لأنّ الجنون منشأ أفعال قبيحة 
وحركات غير متناسبة؛ فلا يتحمّلها إلا من له وفور شفقة» وكثرة الاهتمام وقد لا 
يليق احتها ها بحال القاضي. 

ووجه مقابله: آنه يلي القاضي كا في السّفيه. 

وأجيب: بان اله جتهد فيه فيحتاج إلى نظر القاضي بخلاف الجنون؛ فإنّه يعرفه 
كل عاقمل؛ فلا حاجة إلى نظر القاضي مع ماذكرنا من صدور القبايح منه. 

(ولا يصح من المحجور عليه بالسّفه البيع والشري) أي نمنعه من التصرفات نظراً 
له؛ لأنا نمنع الصبيّ؛ لاحتمال التبذير» فلأن نمنع السفيه مع تيقنه كان أولى. 

وإنّا صرّح به مع أنَّ ذكر الحجر يغني عنه؛ تصريحاً بالردٌ على أبي حنيفة. 

ولم يقتصر على قوله: التصرفات المالية والنكاح؛ أداءً لحق التعليم بالتفصيلء أو قصداً 
إلى ردٌ المخالف بالتصريح؛ فإنَّ من المذاهب من جور الإعتناق» ومنهم من يجوز الشري 
على الذمّة دون العين”. 
(1) لان أبا حنيفة رحمه الله يرى أن السفيه ليس بمحجور عن التصرفات أصلاً وحاله حال الرشيد. ينظر: بدائع 


الصنائع )01/9 
(1) ينظر: بدائع الصنائع (۷/ »)10/١‏ والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ٠ /٤(‏ 07). 


٤‏ الوضوح 

(والإعتاق واهبة) لأنه إن كان ممنوعاً من المعاوضات التي هي لاكتساب الأموال؛ 
فلآن يمنع من [التبرعات] كان أولى؛ لأن الدخل والخرج أهون من الخرج الصّرف 
(والنكاح)؛ لأن أمره مبني على النظر في اختيار الكفء وتقدير الصداق (بغير إذن 
الولي) قي الجميع التصرفات» وذلك خلاف في المذهب. والكلام في الإذن سيأي. 

(ولو اشترى وقبض أو استقرض فتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمن عليه لا 
في الحال ولا بعد رفع الحجر)؛ لأنَّ معايله مضيعٌ لماله؛ فهو كما لو وضعه في مهلكة 
فضاع» ولا يؤاخذ به يوم القيامة؛ لظنّه أنه صحيح؛ إذ لا يرى أحد عيب نفسه 
بخلاف ما لو أتلفه استقلالاً بغير معاملة[فإنه ]يضمنه ويؤاخذ به يوم القيامة؛ لأنه 
مكلف (سواء علم من عامله أو لم يعلم) أمافي العلم فظاهرء وأما في الجهل؛ فلتقصيره 
في البحث عن حاله. 

(ويصح نكاحه بإذن الولي) على ما سيأتي تفصيله في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 

(ولاتصح التصرفات المالية) التي عدّها (في أظهر الوجهين) بإذن الولي؛ لأن الإذن لا 
يرفع عنه السفه والتبذير؛ فلا يأمنٌ الخسران في المعاملات» سواء قدَّر له الول العوض 
أوم يقدّر؛ لأن بتقديره لا يصير أهلاً لمعرفة القدرء مثلاً: لو قال بع هذا بعشرة دراهم» 
وخذ يها عرضاً يساوي عشرة» فقيمة العرض مفوضة إليه» والولي إنها قدّر عددها. 

والثاني: يصح إذا قذّر الولي العوض. والجواب: ما سمعت. 

ولا حلاف في عدم جواز ما لا عوض فيه كالإعتاق واهبة. 

(ولا يقبل إقراره بالديون) أي: ديون المعاملة (سواء أسند إلى ما قبل الحجر أوما 
بعده)؛ لأنبها لا يلزم عليه ضانها إنشاءً؛ فكذا لا يقبل إقراراً. 

(ولو أقرٌ بإتلاف مال فكذلك) لا يقبل (في أصح الوجهين) كدين المعاملات» وكذا 
الإقرار بجناية توجب المال. 

والثاني: يقبل الإقرار كإنشاء الإتلاف؛ فالإنشاء يضمن» فالإقرار به يُقبل. 


وليعلم: أنَّ ما رد من إقراره لا يؤاخذ به بعد الحجر. 


كتاب الحجر / ۳۹۵ 


(ويصح إقراره بما يوجب الحد) كالزناء والسرقة من الحرزء وقذف المحصنةء وبما 
يوجب (القصاص)؛ لأنه يعلم الفرق بين ما يضرٌ وماينفع»والضرر بالنفس ممايحترز 
منه كل حيوان» مع أن له أدنى تمييز؛ فلا يقول ما يضر بنفسه إلا صادقاًء فعلى هذا 
فيقطع في السرقة عند اجتماع الشروط. 

وهل يثبت المال تبعاً للقطع أم لا يثبت كالإقرار بها يوجب المال؟ 

فيه قولان جديدان كالقولين في العبد إذا أقرٌ بها. 

والراجح في العبد عدم ثبوت ال مال فالسفيه كذلك» وينقص منه» طرفاً كان أو نفساً. 

ولوعفاه المستحق على المال ففي ثبوته وجهان: أحدهما لايثبت؛ كما لو [أقرٌ 
بموجبه]. 

والأصح عند المصنف والنووي: ثبوته؛ لأن ثبوته متعلق باختيار المستحق دون إقراره”“ 

(ويصح منه الطلاق والخلع والظهار)؛ لأن عباراته صحيحة فلا يلح بالبهائم؛ لأنه 
مخاطب بالفروع كالرشيد؛ ولقولهتِ: «كل طلاق واقع إلأطلاق الصبي والمجنون»" 
ولان كل من ملّك النُكاح وقع طلاقّهه ولكن لا يدفع إليه المال في الخلع؛ بل إلى من 
يلي أمره من القاضي أو الأب أو غيرهما. 

(ويصح) منه (نفى السب باللّعان) بعين ما ذكر؛ لحصوله بالعبارات دون المال» 
ويقاس عليه استلحاق النسب؛ لكن [ينفق] على الولد المستلحق من بيت المال كما 
ينفق على المنفيّ باللّعان. 

(وحكمه في أداء العبارات حكم الرشيد) وكذا في الاجتناب عن المعاصي؛ فيقتل 
بترك الصلاةء ويد في شرب الخمرء ويعذر في ارتكاب الصّغائر» ويؤمر بالحضور إلى 
الجمعة والأعياد (لكن لا يفرّق الزكاة بنفسه) إذ ربا لا يعرف المستحق مع آله تَصَرّ ف 
مالل يمنع منه اطراداً. 
)١١‏ ينظر: العزيز (7/8/5)» وروضة الطالبين (۲/ .)٠٤‏ 


0( حديث «كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمجنون» قال ابن حجر العسقلاني: لم أجده. ينظر: الدراية: (۲:/ 
؛» وقال الزيلعي في نصب الراية:حديث غريب. بنظر نصب الراية (۳/ 0537١‏ . 


٦‏ الوضوح 
(وإذا أحرم بالحجة المفروضة عليه) إما بالاستطاعة المالية» أو بالتزامها بالنذر قبل 
الحجرء وأما النذر بعد الحجر فلا يصح؛ [لاستلزامه] الال (فيسلّم الولي مايحتاج إليه) 
بالمعروف لا إسرافاء ولا تقتيراً (إلى ثقة ثقة) أي أمينٍ متدين» سمى بها؛ لجواز الاعتماد 

عليه» (لينفق عليه في الطريق) ولا يدفع إليه كل يوم نفقة ذلك اليوم كما يدفع سائر 
التفقات» بل إذا جاع أطعمه»ء وإذا عَطِش سقاه» سواء في يوم مرة» أو مرّتينء أو أكثر. 

والتقيد بالإحرام لا ينافي الإنفاق عليه قبل الإحرام في سفر الحج» مع أنه يجوز أن 
يقال: قوله: ” إذا أحرم ” أي: أراد الإحرام وخرج. والعمرة كالحج في ذلك. 

(وإذا أحرم) السّفيه (بحج تطوّع وزاد ما يحتاج إليه في السفر على النفقة المعهودة) 
في الحضر ولو بقليل (فللوكّ منعه) من الحج؛ إذ لا وجوب عليه؛ فصيانة ماله أولى من 
اكتساب الأجر؛ لأنْ ذاك واجبٌ» وهذا مستحَبٌ. 

وقال ابن الرفعة: منعه من الزّيادة [لا من نفس السفر والحج» ولا يناني في ذلك 
ذكرهم حكم التحلل؛ إذ يجوز له أن يتحلل إذا منع من الزيادة]”" وإن لم يمنع من 
الحج. 

قال النووي: ولو كان السّفيه يكسب في السَفر بقدر ما زاد على النفقة المعهودة لم يجز 
منعه”؛ إذ لا ضرر عليه في ما زاد. 

(والأصح) من الوجهين في أصح الطريقين (أنه) أي السَفيه (كالمحصر يتحذّل) أي: 
لايتحدّل بلا التزام شيء» لكن إن قلنا: أن يدم الإحصار بدلاً وهو الراجح فينوي 
ويحلق ويصوم ولا يذبح؛ لأنه محجور في المال» وإن قلنا: ” إنه لا بدل له ” فيقتتصر على 
ا لحل والنية» ويبقى الدّم في ذمته» حتى لو صار رشيدا قضاه. 

والثاني: يتحلّل بلا التزام شيء: إن شاء نوی وحلقء وإلاً فلا. 
)١(‏ كفاية النبيه /٠١(‏ ١٠)ء»‏ والمراد بالزيادة: الزيادة على نفقة المحصرء كما يرشد إليه عبارة الكفاية: ” ولا ينفق 
عليه في حج التطوع الذي شرع فيه بعد الحجر إلا قدر نفقة الحصرء فإن لم يكفه ذلك وكان يقدر على تحصيل 
مايكفيه بالتكسب والتحملء لزمه المضِيٌ فيه» وألا فهو كالمحصر؛ فيتحذل بالصوم إن رأيناه» وقيل: هو كالمفلس 


الفاقد للزاد والراحلة؛ فلا يتحلل إلا بلقاء البيت» حكاه الرافعي". 
(۲) ينظر: المجموع (۱۳/ »)۳۸١‏ والروضة (۲/ 754)؛ وطبع ۳ المكتب الإسلامي .)١١/۳(‏ 


كتاب الحجر / ۳۹۷ 
والطريق الشاني: أنه كفاقد الزاد والراحلة؛ فلا يتحلّل إلا إذا عجزء ثم يتحلّل بلا 
شيء. 
ويجوز أن يقدر قوله: ” والأصح ” من الطريقين» وتقابله طريقٌ فقد الزاد والراحلة 
كما يشعر به كلام بعضهم» والأمر في ذلك سهل؛ لقلة الاختلاف. 


بيبانا 


أولياء المحجورعليه 

(فصل: يلي أمر الصبي الأب)؛ لوفور شفقتهء وكمال رأفته (ثم الجدٌ) عند فقد الاب 
أو كونه ليس من أهل الولاية؛ لسفه؛ أو جنون أو خبلء والمراد به أب الأب لا أب الأم. 

(فإنلم يكونا) أي: الأب وا لحد (فالوصي المنصوب من جهتهم)) أي: من جهة الأب 
أو الجد عند عدمه. 

ويشترط أن يكون الوصيٌ عادلًء وهل يشترط ثبوت عدالة الأب والجد عند الحاكم 
لنبوت ولايتهما؟ وجهان: أطلقه الأئمة بلا ترجيح. قال الجلالي وابن الرفعة: وينبغي 
أن يكون الراجح الاكتفاء بالعدالة الظاهرة ولا جاج إلى الإثبات عندالحاكم. 

(ولاولاية للأم على الأظهر) من الوجهين؛ كما لا ولاية لما في التزويج والتّزوج؛ إذ 
ليس المراد بالولاية هنا الحضانة ليكون لما حق» بل ولاية المال بالتصرفات له. 

والشاني: ها الولاية بعد الأب والجد؛ لأن ها أهلية التصرف» ولا يقاس على ولاية 
النكاح» إذ ليس لا ولاية النكاح على نفسها؛ فكذا على غيرهاء بخلاف ولاية المال؛ 
فلأن ها ولاية على ماللها فكذاعلى مال من يليهاء وهذا قريب من القطعيات. 

(فإن م يككن) وصيٌّ من جهتهما (فالقاضي) يلي أمره أو ناثبه» فإن كان اليتيم وماله 
في ولاية قاض واحد فلا كلام وإن كان اليتيم في ولاية قاض» وماله في ولاية آخر» 
فالذي يقتضيه كلام ا مراوزة أن الولاية لن اليتيمٌ في ولايته» وليس للقاضي الآخر منعه 
من اللتصرّّف في ماله» ووجهه أن المال تبمٌ لمالكه. 


() ينظر: كفاية النبيه /٠١(‏ ۲۹4)ء وشرح المنهاج للمحلي بحاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ : ۳۸). 


4 الوضوح 

وانّذي نقله المصنف عن الإمام والغزالي وأقرّه: أنَّ ولاية المال لقاضي بلد امال" 
كم أن عليه تعهدّه وحفظه. 

(ويتصرف الول له) أيّ ول كان؟ (على وجه المصلحة) فلا يل نقوده تأكله الزكاق 
بل يشتري بها عقاراً يستغل منه» وهو أولى من التجارة؛ لسلامته عن خطر الحوادث» 
ويبيع ما لا يبقى إلى بلوغه ولم يحتج إليه للنفقة والكسوة با يبقى من جنس الحديد أو 
النحاس. (ويبنى له الدور بالطّين والآجرّ) - بفتح الألف وضم الجيم وتشديد الراء 
دون اللّبن بفتح اللام وكسر الباء. 
اعلم أنَّ المصبوب في القالب من الطين للعمارة يسمّى طوباً؛ فالآجرٌ: الوب المشويٌ» 
واللَِّنٌ: الطوب النَّّء. - 

(والجصٌ) أراد به الشّورة أيضاًء وذلك؛ لأنّ الآجرٌ وإن كثرت مؤنته لكن يبقى في 
العمارة كثيراء والطّين قليل المؤنة ممكن الاستعمال بعد النقض» والنَِّن قليل المكث» 
والجصٌ كثير المؤنة متنع الاستعمال بعد الخراب إلا بمعالجات كثيرة. 

وهذافي ما إذالم يكن الأحجار مما يقوم مقام الجر وإلاً فيجب الاقتصار على 
الطين والحجارة» ونقل الرّوباني عن بعض أصحابنا أن المتبع في ذلك عادة البلد» وهو 
الأصوب”. 

(ولايبيع) الولي (عقاره) من الأراضي والأبنية والأشجار؛ لأئّا لا يتسارع إليها 
الفساد؛ فيبقى إلى بلوغه فشأنه بها (إللحاجة) وهي أن لا تفيّ غلتها بنفقته وكسوته» 
فيباع منه مايفي بهما؛ صوناً لروحه عن التلف» وتسمّى هذا حاجة الضرورة. 
ومن الحاجة ماذكر الأئمة مالو كان عقاره في غير بلده» ويحتاج في الاستغلال منه 
إلى كشير مؤنة فيبيع الولي العقار بتلك البلدء ويشتري بثمنه ببلد اليتيم مثله؛ وتسمّى 
هذه حاجة الإرفاق. 


»( الذي في الشرح الكبير في مسألة الحجر الإطلاقٌ دون التطرق إلى قاضي بلد المال. ينظر: العزيز (5/ )8١‏ وم 
أعثر على هذا النقل عن الإمام والغزالي. 
(5) المصدر السابق. 


كتاب الحجر / ۳۹۹ 

ولو كان له عقار وتعذر الوصول إليه والاستغلال منه ولا يجد من يستقرض منه 
كفاية النفقة أو يجد ولكن المصلحة في ترك القرض؛ فيبيعه من القسم الضروريٌ ولهذا 
له أن يبيع بدون ثمن المثل وفاقاً. 

(أو غبطة ظاهرة) لا يخفى على أحدٍ ربحهاء بأن طلب ابتياعه راغبٌ [بأكثر] من 
ثمن المثكل» بشرط أن يوجد مثله ببعض ما باعه به» أو عقاراً آخر أكثر منه قيمته. فإن 
م جد أحد الطريقين فلا يبيع؛ وإن طلب الراغب بثلثي ثمنه؛ لأ العقار أبقى وأبعد 
من التلف. 

(وله) أي: للولي (بيع ماله نسيئة) إذا زاد الشمن على ماتباع به حال صرّح به الجلاقّ ”0 
(و)يبيعه (بالعرض عند المصلحة) قي لهما: 

أمَا المصلحة في النّسيئة هي: أنَّ الان زمان النّهب”" والهرج”” فيستبقى له بذلك. 

وأما المصلحة في العرض: إما ظهور الغبطة؛ أو كونه عقاراً ثقيل الخراج أو وشيك 
الخراب؛ أو كان السلطان جائراً يطلب فوق الخراج؛ أو قصرت غلّته عن الكفاية ولم 
يجد من يشتري بالتّبرين» أو يجد لكن المصلحة في تركه كخوف الزكاة ونحوه. 

(وإذا باع نسيئة أشهد عليه) أي: على بيعه نسيئة» ليكون الشاهد حجة لو أنكر 
وادعى المشتري أنه ملكه (وارتهن به) وجوباً فيهما؛ أداءً لحق الاحتياط؛ فإنه تصرف في 
مال الغير. وليكن المرهون [بها] وافياً بشمنه. 

وإن لم يشهد ولم يرهن دحل في ضمانه. ولم يفسد العقد عند الجمهور على 
الصنف ونقل عن الإمام في صحة البيع وجهين وصحّح الصحة بشرط كون 
المشتري مليثاً» قال المصنف في الكبير: ويشبه أن يذهب القائل بصحة البيع» إلى أنّه 


() ينظر: شرح المنهاج للمحلي بحاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ .)۸١‏ 

1 التّهب: الغنيمة» والجمع يِهابٌ وثهوب. لسان العرب /١(‏ 07/77. باللغة الكردية: ”تالان“. 

() الهرج: الاختلاط, هرج الناس يهرجون» بالكسرء هرجاً من الاختلاط أي اختلطوا .. وا هرج: الفتئة في آخر 
الزمان» وشذة القتل وكثرته. لسان العرب (۲/ ۸۹). باللغة الكردية: ” ثاذاوة ”. 

() ينظر: العزيز (6/ .)۸١‏ 


٠‏ الوضوح 
لايدخل في ضمانه» اعتماداً على ذمة المليء» وسكت عليه النووي”" 

(ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة): فإن كان المصلحة في الترك: بأن لا 
بحتاج إلى ذلك الشقص والشّريك الثاني أحسن معاشرة وأليق مجاورة أو كان الشريك 
الثاني عسير المعاشرة كثير الأذى سوء الجوار» أخذ لزوماً لما هو حظ. 

وإن استوى الأمران أو جهل بالتفاوت فهل يجب الأخذ أو يجوز أم يمتنع؟ فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: الوجوب؛ لأنَّ الظاهر في دفع المزاحمة النفمٌ» والضَّررٌ احتمالٌ عقللٌ. 

والشاني: الامتناع؛ لعدم العلم بوجه المصلحة» وهو محتاط فلا بدٌ من ظهور 
المصلحة. 

والثالث: الجواز؛ لتعارض المعنيين. 

قال ابن الرفعة: إن في كلام الشافعي ما يدل على الأوّل©. 

ولوباع ماله الأب أو الجدٌ من نفسه نسيئةٌ فلا يجب الرهن والإشهاد؛ لأنه أمينٌ 
مصدّق بيمينه (ويخرج) الولي (من ماله الزكاةً) ويقوم نية الولي مقام نيته. 

(وينفق عليه بالمسروف) على وفق عادة البلد» ويبسط له أحياناء وكذا ينفق على 
زوجته وأولاده ومن يُلزم نفقته من أصول المحتاج وفروعه. ثم إن كان الولي هو 
الحتاجّ فيأخذ كفاية من ماله؛ لأنّ السفه لا يبطل حقوق الله ولا حقوق العباد.[وغايثّه 
سلب أهلية التّصرف]. 

(وإذا ادّعى بعد البلوغ على الأب أو الح بيع ماله من غير مصلحة) ولا حاجة 
وأنكرا ذلك ول تكن ثمة [أمارةالصدق دعواء (فهم المصدّقان باليمين)؛ لأا لوفور 
شفقتهها وكهال رأفتهما لا يتهمان بها يضرٌّه (وعليه البينة) فإن أقام البينة» فإن كان المبيع 
باقياً استرد» وضمن الولي ثمنه إن تلف» ولا يرجع به على الصبي. 

وإن كان تالفاً فيضمنه بالمثل أو القيمة للطّفل» ولا يضمن الثمن للمشتري. 


)١(‏ ينظر: نهاية المطلب (0/ 579). و العزيز ط العلمية (0/ »)8١‏ وروضة الطالبين (؟507/5). 
0( لم نجد هذا في كفاية النبيه في شرح التنبيه /٠١(‏ 18) فلعله في مؤلفاته الأخرى . 


كتاب الحجر / 5+١‏ 

ولو كانت المسألة بحالهاء وثمة أمارات تدل على صدق الصبيّ بأن كان المبيع عقاراً 
خفيف الخراج» وكان الصبيّ مكتفياً بغلته أو بسائر الأموال؛ فالمصدق الصبيّ بعد 
البلوغ؛ لأنَّ قوله يوافق الظاهرء وقول الولي يخالفه. 
(وإذا اذعى بعد) البلوغ (على الوصيّ) من جهة الأب أو الجد (أو الأمين) المنصوب 
من جهة القاضىء أو الأمين الضروريّ» وهو: آنه إذامات واحد وخلّف أولاداً صغاراً 
و يكنم اا مو شات الك ولا دعي ليبن هللا قاض رلا ناف عل اجا 
المسلمين حفظٌ ماهم» والتصرفٌ فيه بحسب المصلحة والحاجة؛ لأنَّ ذلك من فروض 
الكفايات» فأيٌّ مسلم عدلٍ قام بها فهو أمينُ ضرورة (فهو المصدق باليمين» وعليهما 
البيّنة)؛ لأب متهمان» وكان من الواجب عليهما الإشهاد على البيع وإعلامٌ القاضي به. 

ونقل المصنف وجهاً في غير العقار: أئّهمإ[هما]المصدقان”؛ لأن الإشهاد في كلّ قليل 
وكثير عسي بخلاف العقار؛ ومنهم من أطلق الخلاف ول يفرّق بين الوصيّ والأمين» 
ولا بين العقار والمنقول. 

ودعواه على المشتري من الول كدعواه على الولّ. والله أعلم. 


() ينظر: العزيز .)۸١ /١(‏ تم بفضل الله تعالى تحقيق كتاب الحجر من الوضوح. والتعليق عليه مع الإفادة من 
تحقيق الدكتور كامل الشهربازاري. ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب الصلح والتعليق عليه. 


کتاب الصلح ° 


الحمدلله وحده والصلاة على من لانبىّ بعده وعلى آله صحبه ومن اتبعه. 


[هو] الاثتلاف والموافقةٌ وقطم النزاع لغة» وفي الشرع: : عبارةٌ عن عقدٍ يُقطع به 
خصومة المتخاصمين” "» وهو[عقدٌّ]جائرٌ بالإجماع والكتاب والسنة: 


أا الإجماع؛ فلأن فرق الإسلام متفقةٌ على جوازهاء وأمّا الكتاب؛ فقد قال الله 
تعالى: < قلا جکاح لیا أن ییا تالكا لش 2 حي 4 (النساء: 2220178. وأما 
السنة©؛ فعن رسول الله ا «الصّلحُ جائ بين الْسَلِمِينَ» أى: ثابت ونافذ. وهو 


() ينتهي كتاب الحجر ويبدأ كتاب الصلح من الوضوح في مخطوطة مكتبة الحاج خالص في أربيل المرقمة 
(*8؟) من اللوحة (054٠٠و).‏ وني (710/77) من اللوحة (57و). وفي )۳١۷١(‏ من اللوحة (4174 2000 وفي 
مخطوطة مكتبة بيارة 547 من اللوحة (۲۹۹4و) وفي محطوطة مكتبة الخال من اللوحة )١19(‏ إلى اللوحة (78١)؛‏ 
وني المخطوطة المرقمة (6747؟) الموجودة في الدار الوطنية للمخطوطات من اللوحة (511479) ظء وتنتهي في 
اللوحة (5474). 

() ينظر: العريز (6/ 84). 

( السنة في اللغة: الطريقة» وفي الاصطلاح: هي قول النبىّ محمَدِمي وفعلّهُ وتقريره ينظر: إرشاد الفحول 
)1/ 40). 

©) وتمام الآببة: جا وَإِن أت ات من بها نوا أو راسا ها كاج کہا أن صلحا بنا صلا والح حير 4 
وخرت لان اسح ون سيوأ وََمَمُوا رك ال کات یکا تلوت يا 4 (النساء: .)01١8‏ 

)6( والحديث المروي عن النبي م مرفوعاً من حديث أبى هريرة وعمرو بن عوف وموقوفاً على عمرء والأثر 
الذى جاء عن عمر أنه قال: رُدُوا الخُضُومٌَ حَنّى يَصِطَلِحُوا؛ فإن فصل القَضَاءِ جرت بين القّوم الصَعَائِنَ ينظر: 
السئن الكبرى للبيهقي 4/70 ۰ رقم .)١1750(‏ وبمعناه )١١9/5(‏ رقم (11751). 


هه 


A:‏ الوضوح 


0) 


خر في معنى الأمر"©] 


أي: إذا وقع صلح بين المؤمنين فأجيزوه. 

[ولا يعتبر] مفهومه؛” لوقوعه عل الغالب أو عل سبيل التغليب ”© فلا ینای جوازه 
بين الكافرين من أهل الذمة والمعاهدين © (إلآما حل عر حَرَامَا) أي: ما جعل وسيلة 
إلى تحليل الحرام كالصلح على الإنكارء أو جعال عوض الصلح ما لا ينتفع به شرعاً 
كالخمر والختزير- (أو حرم حلا 9 أى: جعل وسيلة [لتحريم] الحلال: بأن شرط في 
المصالح عليه أن لا يتصرف فيه المدعى عليه» أو كان [المصالح عليه ]جارية فشرط أن لا 
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يطأها. 


والتمثيلٌ بتحليل إتيان الدبر للزوج وتحريم إتيان القبل للمرأة مما لا ينبغي أن يقال؛ 
لأنّ البضع بمعزلٍ عن أن يحل بالمعاوضة فلا يتناوله اللفظ ليحتاج إلى الاستشناء". 


EN E 


أنواع الصلح 
(الصلح نوعان: أحدهما مايجرى بين المتداعيين) أي: المدعي والمدعى عليه 


)١(‏ الخبر هنا مقابل الإنشاء. 

(؟) الأمرفي اللغة: ضد النهى» وفي الاصطلاح» طلب أداء من فعل أو امتناع على وجه الحتم والإلزام. ينظر: 
والبحر المحيط فى اصول الفقه (۲/ 746 -1857). 

ضف المفهوم هنا مقابل المنطوق» والمراد هنا مهوم المخالفة» أي: ليس المراد من الحديث أن الصلح بين غير 
المسلمين غير جائز. ينظر: إرشاد الفحول (77/7)» والبرهان فى أصول الفقه لإمام الحرمين-:دار الكتب العلمية 
بيروت. لبنان ط اولى 1991/0141 م). 

زفق التغليب: هو ترجيح أحد المعلومين على الأخر وإطلاقه عليه. ينظر: التعريفات .)4١(‏ 

)2.2 المعاهدين جمع معاهي: وهو من أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء. ينظر: مغجم 
لغة الفقهاء (578). 

(7) صحيح ابن حبان - محققا (۱۱/ 484)» رقم 6٠ 41١(‏ )» »وسئن أبي داود» رقم (70945)) ومسدد أحمد 
رقم )۸۷۸٤(‏ وسنن نن الترمذي» رقم (1701) من حديث عمر وبن عوف: : وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. ولفظ الحديث: :«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً ال حراماً أو حرم حلالاً. 

(۷) الاستثناء : هو اللفظ المخرج من متعدد لفظاً بالا واخواتها أو تقديراً . ينظر: التعريفات .)١137(‏ 

(۸) هذا الذى ذكره من أن الصلح نوعان الخ هو مذهب الشافعية. 

وقالت الحنفية والمالكية:: الصلح أنواع ثلاثة : الضّلح عَلَ الإقرار وَعَلَ الإنگار وَعَلَ الشكُوتٍ: : فالشافعية 
قالوا : إن الصلح على الإنكار لايصح؛ لأنّه عاوض على مالم يثبت له فلم تصحٌ المعاوضة. . ينظر: بدائع الصنائع 


كتاب الصلح / 4*0 
(وهو قسمان)؛ لان المدعى عليه أمّا أن يقرّ با يدعى عليه أو ينكرء ولا ثالث. 


[الصلح على الإقرار] 

(أحدهما: الصلح على الاقرار) بأن ادّعى عليه مالاً فأقرٌ بعد المنازعة والإنكار (فإن 
جرى) ذلك الصلح (على عينٍ “غير [العين]المدعاة) بأن كانت العينٌ المدعاةٌ داراً أو 
شقصاً من دار» أو فرساً مغلا فأقرٌ بها وصالح معه منها على ثوب أو عبد معين (فهو) 
أي: هذا الصلحٌ (بيعٌ)؛ لأنّه ليك عين بعين على التأبيد. 

(وإن عمّد بلفظ الصلح) بأن قال: صالحتك من داري هذه على فرسك هذا أو 
ثوبك هذاء اعتباراً للمعنى”" (يثبت فيه أحكامه) أي: أحكام البيع» والمبيع العين 
المدعاة» والثمن العين المصالح عليهاء وذلك الأحكام: (كالردٌ بالعيب) بأن خرجت 
العين المدعاة معيباً فللمدّعى عليه رده (والشفعة) بأن كانت المدّعاة شقصاًمن عقار 
فيأخذها الشريك من المدعى عليه ويعطى مثل العين المصالح عليها المدعيّ قهراً 
(وامتناع التصرف قبل القبض)؛ لعدم إتمام الملك (واشتراط التقابض في المجلس إن 
كان العوضان) أي: المصالّح عنه والمصالح عليه (متوافقين في علة الربا): بأن كانا 
نقدين أو مطعومين””"» ويشترط تساويها في القدر إن كانا من جنس واحد. 

ومن [أحكامه]التحالف عند الاختلاف في الأصل أو في القدر أو في الصفة. 

(وإن جرى) الصلح (على منفعة) بأن كانت المدعاة عيناً والمصالح عليه منفعة©» 


۷ -2577)» وبلغة السالك لأقرب المسالك في مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير/ الجزء الثالث-دار 
الكتب الوطنية/ ليبيا/ الطبعة الاولى سنة 477 ١ه-7١٠1م)»‏ والروض المربع بشرح زاد المستقنع للشيخ منصور 
البهوتى بتحقيق: خالد عبدالفتاح شبل - مؤسسة الكتب الثقافية/ ط الاولى (۲۳٤۱ه.‏ 7 ١١1م)‏ بيروت/ لبنان: 
۷ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (۳/ .)۳١۹‏ 

)١(‏ سيأتي من الشارح معنيان للعين وتعيين المراد هنا منهم|. 

(۲) يقصد بالمعنى هنا علة الحكم أو الحكمة من تشريعه. المحقق. 

(۳) النقد جمعه النقود: وهو الذهب والفضة: والمطعوم اسم مفعول من الطعام» وهو: كل مايؤكل وبه قوام البدن 
وكل مايتخذ منه القوت من الحنطة والشعير والتمره ينظر: قضايا فقهية معاصرة/ نزيه حماد (00)» والقاموس 
)23١71(‏ والمعجم الوسيط (00۷). 1 

(5) المتفعة: جمعها منافع والمراديها عند الفقهاء: الفائدة العرضية التى تستفاد من الاعيان بطريق استعماطا كسكنى 


1 الوضوح 


من سكنى دار أو ركوب دابته مدة معينة (فهو) أي: هذا الصلح عل المنفعة (إجارة)؛ 
لأنّه تمليك منفعة بعين» فالعين المدعاة أجرة »والدار التى صالح على منفعتها مستأجر 
(نثبت فيه أحكام الإجارة)”'من كون المدة معلومة متصلة بالعقدء وكون المنفعة 
متقومة مقدورة التسليم بتسليم عينها. 

(وإن جرى على بعض العين المدعاة) بأن كانت المدعاة دارا فصالح على بعض منهاء 
أو أرضاً فصالح على شققص منها (فهو هبةٌ بعضها)”"أي: المصالح عليه (من صاحب 
اليد)؛ لأنه تقليك عين بلا عوض (فيثبت فيه) أي: ذلك الصلح (أحكامٌ الهبات)”"© 
من القبول لفظاًء ومفيٌ مدة إمكان المسير اليه والإذن الجديد في القبض» ويصح بلفظ 
الهبة بأن يقول: وهبتّك البعص المتروكَ لك. 

(ولاايصحٌ) هذا الصلحٌ (بلفظ البيع)؛ إذ حقيقةٌ البيع تقابلٌ عوض بعوضء ولا 
عوص هنا. 

(والأظهرٌ) من الوجهين (صحتّه بلفظ الصلح) بأن يقول: صالحتّك من دارى هذا 
على نصفه أو ثلغه وقال المدعى عليه: ”قبلت ”؛ لوجود خاصية الصلح وهي سبق 
الخصومة فيذكر ويراد به هبة البعض المتروك. 


الدار و ركوب السيارة ولبس الشوب» وعمل العامل ونحو ذلك» وعرفها ابن عرفة المالكى بائها ما لا يمكن الإشارة 
إليه حساً دون إضافة يمكن استيفاؤه غير جزء ما أضيفت إليه». ينظر: قضايا فقهية معاصرة »)۳١(‏ والمختصر 
الفقهي» محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي» أبو عبد الله (ت: ۸٠۳‏ ه) المحقق: د. حافظ عبد 
ال رحمن محمد خير - مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية» الطبعة: الأولى (0 14 هھ 3١١4‏ م)/ (۸/ 150). 
)١(‏ لأ حدّ الإجارة يصدق على ذلك أمّا إذا صالح على منفعة العين المدعاة فإنها إعارة ثتبت احكامهاء فإن 
عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة كأن قال المدعى :صا حتك من الدار التى أدعيها عليك على سكناها سنةً. 
ينظر: مغنى المحتاج .)١151/9(‏ 

زفق لان الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه» كما لايمنع من استيفائه؛ لأله نالك كلم غرماء جابر ليضعوا عنه؛ 
وحل صحة ذلك أن لم يكن بلفظ الصلح» فإن وقع بلفظه لم يصح ؛ لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو مضم 
للحق. ينظر: الروض المربع (555). 

زف أي: الأحكام المقررة في بايبا من اشتراط القبول واشتراط القبض في لزومها وغيرهما لصدق حذها على ذلك 
فتصخ في البعض المتروك بلفظ اهبة والتمليك ونحوها. مغنى المحتاج (177/5). 


كتاب الصلح / 5*1 

والثانى: لا يصحٌ بلفظ الصلح؛ لأنّ الصلح يقتضي" المعاوضة عرفا ولاعوض 
للمتروك ”هنا. 

وبقى شيئان لم يذكرهما المصتف: أحدهما: آنه لو صالح من عينٍ على دين ذهب أو 
فضة فالظاهر أنه بيع صرح به الجلالي””. 

والثانى: آنه لو صالح من عينٍ على عبد أو ثوب موصوف بصفة السلم في الذمة 
فهو سلم» [فيجرى]فيه احكام السلم. قيل: [إنها سكت] الشيخان عن ذلك؛ لظهوره. 

(ولو قال من غير سبق خصومة*: صالحنى عن دارك هذا بكذالم يصح)” لا بيعاً 
ولا صلحا (على أظهر الوجهين)؛ لأنَ لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة» 
إلا إذا نوى به البيع وقلنا ينعقد البيع بالكنايات” فإنّه ينعقد بيعاًء كما لو عقد في هذه 
الصورة بلفظ البيع". 

والثاني: [يمنع] أن لا يطلق لفظ الصلح إلا بعد الخصومة؛ ويقول بصحة الصلح ©. 


دق المعاوضة أن يعترف له بعينٍ في يده أو دين في ذمته ثم يتفقان على تعويضه عن ذلك بم يجوز تعويضه به. 
المغنى (4/ 074). 

(5) وهو قول الحنابلة أيضاً حيث قالوا: إن المدعى عليه إذا اعرف بشئ وقضاه من جنسه فهو وفاءء وإن قضاه 
من غير جنسه فهى معاوضة» وإن ابرأه من بعضه إختياراً منه واستوف الباقى فهو إبراء» وإن وهب له بعض 
العين وأخذ باقيها بطيب نفس فهى هبة: فلا يسمى ذلك صلحاً ونحو ذلك يه. ينظر: المغنى /٤(‏ 014-078), 
والكافى لأبى محمد ابن قدامة المقدسی» تخريج الشیخ سليم يوسف ط اولى 14 4 ١ه‏ 48 ١م‏ - دار الفكر بيروت 
لېنان(۲/ )16١‏ 

(۳) ينظر: حاشيتا قليوبى وعميره على كنز الراغبين (۲/ ۳۸۲). 

22 الخصومة والعداوة متقاربتان. معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي للدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة 
فريق عمل - عالم الكتب» القاهرة» الطبعة الأولى (9 ١47‏ ه - م١ 5١‏ م): (1/ 1۳۷). 

(0) لأن شرط الصلح بلفظه سبق خصومة أي: دعوى. البجيرمى على شرح المنهج (۳/ ۴). 

000 الكنايات جمع كناية وهى لخة: أن تتكلم بالشئ وتريد غيره» واصطلاّحاً: ان تطلق اللفظ وتريد لازم معناه 
مع قريئة لا تمدع من ارادة المعنى الحقيقى. ينظر المصباح المنير (۳۲۲)ء وشرح المختصر لسعدالدين التفتازاني 
11/9١‏ ) انتشارات: كتبى نجفى مط: الغدير - قم. ايران. 

(۷) ينظر: العزيز (0/ ۸۷). وروضة الطاليين (۳/ .)٤۸۳‏ 

حم أي: لأنّه معاوضة يشترط فيه ذلك قياساً على البيع؛ و محل الخلاف عند عدم النية فأما إذا استعملاه ونويا 
البيع فإنّه يكون كناية بلاشك كما قاله الشيخان وإن ردّه في المطلب. ينظر مغنى المحتاج (۳/ 157). 


4 الوضوح 

(ولو صالح من دين) أي: غير دين السلم؛ إذ دين السلم لا يجوز الاستبدال عنه © 
بالاتفاق”" (على عين) 

هذا قسيم قوله: ”وإن جرى على منفعة“ وأراد بالعين مايقابل المنفعة» وهى شاملة 
للعين المعاين والدين» فيجوزتقسيمه إلى المعايّن والدين؛ لشمول العين المقابلة للمنفعة 
إياهماء فلا ينافى لفظ العين تفصيله الآتى» وليس في العبارة سهو كما وهم. والتوضيح 
أن العين عند الفقهاء يستعمل بمعنيين: أحدهما: مايقابل المنفعة فيقال: هذا عين» أي: 
ليس بمنفعة» فهذه شاملة للعين الحاضرة والدين فى الذمة؛ إذ هو أيضاً ليس بمنفعة. 

والثانى: ما يقابل الدين» فيقال: ” هذا عين ” أي: ليس بدين» وهذه لا تشمل إلا 
العين الحاضرة؛ فكأنه قال: ولو صالح من دين على غير منفعةٍ- هذا- صح؛ إذ لا 
مانع على أي وجويفرض. 0-0 

[(ثمَ إن كانا) أى:] الدينٌ المصالح عنه والعينٌ المصالح عليها (متوافقين في علة الربا) 
كالذهب والفضة: والحنطة والشعير (فلا بد من قبض” العوض في المجلس) © حذراً 
عن ربا النسيئة”. 

(وإلا) أي: وإن لم يتوافق الدينٌ المصالح عنه والعينٌ المصالح عليه في علة الربا 
كالصلح عن الذهب على الشوب أو الحنطة (فإن كان العوض)” المصالح عليه (عيناً) 
أي: حاضراً مرئيّاً- أراد به ما يقابل الدين- أي: حالا -(فلا يشترط القبض في المجلس 


0 الاستبدال في اللغة: المبادلة» وفي الاصطلاح: تنحية الأوّل وجعل الثانى مكانه. المصباح المنيي (۹) والمعجم 
الوسيط .)٤١ /١(‏ 

(1) أي: منا ومن الحنفية. 

() القبض لغة: هو تناول الشئ بجمع الكفّ. واصطلاحاً: القبض عبارة: عن حيازة الشئ والتمكن منه سواء 
أكان يمكن تناوله باليد أم لم يكن؟ ينظر: قضايا فقهية معاصرة (١۷)ء‏ والصحاح (۴/ .:)١١١١‏ 

.)1417/- 185 /1( أي: مجلس العقد: وهو مكان البيع. ينظر: اللباب‎ )٤( 

(6) زاد الشافعية قساً ثالئاً: فصار كما يلى: ١‏ -ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر. ۲-ربا 
النساء أو النسيئة: وهو البيع لأجل أو تأخخير أحد العوضين عن الآخر. لا-ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضها 
أو قبض أحدهما. 

(7) العوض: البدل وَالخْلَفُ جمعه: أعواضٌ. المعجم الوسيط (/ 1۳۸)ء ومختار الصحاح (551). 


كتاب الصلح / 4+5 
في أصح الوجهين)”؛ قياساً على ما لو باع ثوباً معيناً بدراهم في الذمة لا يشترط قبض 
الشوب في المجلسء أي: مجلس العقدء ولاخلاف في آنه لا يشترط في مجلس التواجب”© 
والشاني: يشترط القبض في المجلس؛ لأن المصالح عنه دين فيشترط قبض المصالح 
عليه في المجلس؛ حذراً عن بيع الكالى© 
بالكالئ *؛ لأ صلح المعاوضة نوع من البيع كالسلم”؛ فإله يشترط قبض رأس 
الال فيه“ 
(وإن كان العين) المصالح عليه (دينا) أي: ليس بحالٌ فالعين المقسّم ما يقابل 
المتفعة فيتناول العين الحالٌ والدين المؤجل؛ لأنّه عيِنٌ بهذا المعنى» والعين اقم عليه 
مايقابل الدين؛ فليس من تقسيم شئ على نفسه وغيره (فلا بد تعبينه) أي: تعيين 
ذلك العوض الذى هو دين (في المجلس)؛ لئلا يكون من بيع الدين من غير مَن عليه 


الدين. 
(وفي) وجوب (قبضه) في المجلس (هذان الوجهان) الأصح عدم الاشتراط» وتعليل 
الوجهين قد مر. 


ولو صالح من دِينٍ على منفعة كسكنى دار أو ركوب دابة مدة معينة» ويقبضص 
بقبض العين المستوفاة منهاء وفي اشتراط قبض تلك العين في المجلس الخلاف. 


.)۱١۳/۳( العزيز (88/0)» ومغنى المحتاج‎ )١( 

(0) تواجب القوم أي : تراهنواء فکأنٰ بعضهم أوجب على بعض شيئاً . القاموس .)١١١(‏ 

(۳) عن ابن عمر: اأن النبيّ عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالى»» يقال : كلا الدّين كلؤء إذا تأخر 
فهو كالى» معناه: بيع النسيئة بالنسيئة. شرح مصابيح السنة للإمام البغوي» لمحمَّدٌ بن عر الدّينِ عبد اللطيف بن 
عبد العزيز بن أمين الدّين بن فِرِشنًاء الرُومِيٌ الكرمانٍء الحنفيٌ» ا مشهور ب ابن َلك (المدوفى: 804 ه) تحقيق 
ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب الطبعة: الأول 9ھ 3١35‏ م)- إدارة 
الثقافة الإسلامية (۳/ 4759). 

() وهو بيع منهىّ عنه وباطل لعدم القدرة على تسليم المبيع. الفقه الاسلامى وأدلته لوهبة الزحيلى- دار الفكر 
دمشق الطبعة الثامنة (0/ 074٠5‏ 

(5) ينظر: ا مغنى لابن قدامة (4/ 4 “07). والفقه المنهجى (7/ 5 15). 

(7) وهورأى المالكية والحنابلة والحنفية أيضاً رجمهم الله.. ينظر: بلغة السالك لاقرب المسالك في الفقه المالكى: 
(*/715) والمغنى لابن قدامة (ج4/ والمبسوط للشيخ احمد السرخسى (154/9). 


٠‏ الوضوح 

[الصلح من الدّين على بعضه] 

(ولو صالح من دين على بعضه) بأن كان له على إنسان عشرون فصالح على خسةء 
أي: تركها لمن عليه (فهو) أي: هذا الصلح (إبراء)"“عن البعض المتروك فلا يشترط 
القبول ولا القبض في مجلس الإبراء. 

وهل يردٌ برد المبرأعنه؟ فيه خلاف: فالصّحيح عدم الرد". 

(ويصح) ذلك الصلح (بلفظ الإبراء )”'بأن قال: أبرأك عن خسة من عشرين 


40 وهذا الصلح يسمئ بصلح الحطيطة وهى أن نحتصم مع المدين وهو مقر بالدين ثم يتصالحان على أن بحط 


عنه قسما معيناً منه. 
ويشترط أن تتحقق فيه شروط الإبراء وهي ستة: -١‏ أن يكون المبرئ من أهل التبرع فيما أب رأ منه» فلا يصحٌ من 
الولى عن الصبى. 


۲- أن يكون المبرئ عا ماً بالمبرأ» فإن جهل به بطل وإن علم المديون» ولو قال للمغتاب: اغتبتك فاجعلنى في حل 
ففعل ول يدر بها اغتابه» اولك عندى دين فبرثنى منه فاب رأه ولم يدر مقداره لم يبرأء ولو قال: ابرأتك عن الدارهم 
التى عليك ولا يعرف القدر برئ من ثلاثة. 

*- أن يكون المبرأ ديناً» فلو ادّعى داراً أو شيئاً أخر ثم قال: أبرأنك من هذه الدار أو تبرأت أو برئت عن هذه 
العين لم يبرأ. 

- أن لا يكون الإبراء معلقاً فلو قال: إذا جاء رأس الشهرفانت برئ ل يبرأ. 

5- أن لا يكون الإبراء مشروطاً بشرط فلوقالت: إبرائك عن صداقى بشرط أن تطلقنى فطلقها لم يبرأ ويقع 
الطلاق. 

1- أن لا يكون الإبراء مؤقتاً فلو قال: أبرأتك إلى شهر فإذا مفی فلم تبرأ بطل. ينظر: الأنوار (۲۹۳/۱)» مط: 
محمد عبد العزيز ط. سنة (11 17 ه). 

فهذا الصلح بشروطه المذكورة صلحٌ صحيح ويكون إبراء للمدين من بقبة الدين؛ روى كعب بن مالك: أن 
ای ابی أي حدر و بن گان ل ونی سج ارقت أَصِوَاما خی سَمِعَهَارَسُولُ الله لوحو في تو 


قرح لهم حَنّى كسَفَ جف حُجِرَتِو فَنَادَى: يا عب قال لبيك ا رشو الله قال «ضّع من دَنِكَ هذاه 
وَأومَأإلَيِِ: أي الشطرَء قَالَ: قد فَعَلتُ يا رَسُولَ الله قَالَ: «قُم فَاقضو». ينظر: البخاري» رقم (401)؛ وصحيح 
مسلم بشرح النووی» رقم (۲۰- .)۱٥0۸(‏ 

(۲) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4/ .)۳۸١‏ 

(۳) وقد علم مماذكرناه أن أقسام ما فيه الصلح ستة: أ-البيع. ب-الاجازة. ج-العارية. د-اهبة. ه-السلم. 
و-الابراء وبقيت أشياء أخر: منها: الخلع كصا حتدك من كذا على أن تطلقنى طلقة» ومنها: المعاوضة من دم العمد 
كصا متك من كذا على ماتستحقه علّ من قصاص» ومنها: الجعالة كصا متك من كذا على رد عبدى» ومنها: 
الغداء كقوله للحربى: صالحتك من كذا على اطلاق هذا الاسير» ومنها: الفسخ كأن صالح من المسلم فيه على 
رأس مال السلمء وكأنه تركها كغيره لأخذها مماذكر. مغنى المحتاج (7/ 158). 


كتاب الصلح / ٤١١‏ 
التى عليك وصالحتك عن الباقى (والحط) بأن قال: حططت خمسة من عشرين التى 
عليك وصالحتك عن الباقي (ومافي معناهما) كأسقطت و عفوت وتجاوزت. 

(وفي صِحّته بلفظ الصلح) بأن قال: صالحتك عن عشرين التى عليك على خمسة 
عشر (الخلاف المذكور في الصلح على بعض العين)» والأظهر صحته بعين ما ذكرنا 
هناك. 

وهل يشترط القبول؟ وجهان: 

والصحيح: اشتراطه؛ لأنّ الصلح مبنىّ على رضاء[المتداعيين]؛ والعلم بالرضاء لا 
يكون إلا بالألفاظ كسائر العقود. 

والثانى: لا يشترط القبول؛ نظراً إلى المعنى؛”" لأنْ هذا الصلح في المعنى إبراءٌ ولا 
يشترط القبول في الإبراء. 

(ولا يصح بلفظ البيع)؛ لانتفاء المعاوضة. 

(ولو صالح من عشرة حالة على عشرة مؤجلة)”" بأن قال: صالحتك عن العشرة 
التى لى عليك حالة على عشرة مؤجلة إلى شهر مثلاً (أو بالعكس) بأن قال: صالحتك 
عن العشرة التى يلزمك اداؤها عند رأس الشهر على أن تؤديها الآن (لغا) الصلح 
وبقى كل على ما كان عليه من الحلول والأجل؛ لأن ذلك وعد بإسقاط الأجل الكائنء 
أو إلحاق” أجل لم يكن في العقد ولا حريمه» والأجل لا يسقط ولا يلحق؛ صوناً 
للقواعد” الشرعية عن الاختلال ورفع الاعتماد عليهاء لكن لو عجّل المدعى عليه 
)١(‏ المعنى يراد به علة الحكمء ويراد به الحقيقة والمآل» والثاني هو المناسب هنا. 
() الدين الحال: ما يحب أداؤه عند طلب الدائن وتجوز المطالبة بادائه على الفور والمخاصمةٌ فيه أمام القضاء. 
والدين المؤجل: ما لا بحب أداؤه قبل حلول أجله» ولا تصمٌ المطالبة به إلا عند حلول الأجل. قضايا فقهية 
معاصرة في المال والاقتصاد (۱۹۰). 1 
(۳) اللغو في اللغة يقال: لخى الشئ: بَطَّلء وني الاصطلاح: هو ضح الكلام ما هو ساقط العبرة منه» وهو الذى 
لا معنى له في حق ثبوت الحكم. ينظر: المعجم الوسيط (١۸۳)ء‏ والتعريفات .)٠١١(‏ 
() الإلحاق في الاصطلاح: جعل مثالٍ على مثالٍ أزيّدٌ ليعامل معاملته. التعريفات .)٠١(‏ 


(0) القاعدةف اللغة: الأساس» وفى الاصطلاح: حكم كلى ينطبق على جميع جزئياته أو أكثرها لتعرف أحكامها 
منه. ينظر: التعريفات (46).. 


۲ / الوضوح 
الدينّ المؤْجَلَ صح الاداء”“ وسقط الأجل؛ لأنْ الأجل إِنّها كان للإرفاق به والتوسيع» 
فإذا أسقط بنفسه فلا مؤاخحذة عليه» كا لمو أدى زيادة على ما كان عليه. 

(ولو صالح من عشرة حانَّة على خسة مؤجّلة) بأن قال: صالحتك من العشرة 
التى عليك حالةٌ على خمسة إل شهرء أو أبرأتك عن خسة من العشرة التى عليك 
حالةٌ وصالحتك على خمسة عند رأس شور يري لقعي ابعر لبا لاله زرا 
وإسقاط”" فلا مانع منه فيصحٌ (وبقيت خسة على حلوها) أي: تبة تبقى کا كانت حالَّة؛ 
لأ الأجل لا يلحقء فالوعد به لاغ. 

رس NN‏ 
عليك أداؤها عند رأس الشهر على أن تؤدٌّيّ خمسة الآن (لغا الصلح) أي: لاحل 
الأجلء ولاتسقط الخمسة »بل تبقى العشرة مؤجلة كما كانت؛ لأنّه ترك بعض الدين 
في مقابلة حلول الباقى» والباقى لا يحل فلا يصح الترك؛ إذا الترك | إنّْها هو متعلق 
بالحلول؛ فيبطل ببطلانه» مع آنه لو حكم بالحلول لا يصح الترك أيضاً؛ لأنَ الضّفة لا 
تعتاض ول يكن الترك مجاناً ليصح. 


[الصلح على الإنكار] 
(القسم الثانى) من قسمى الصاح (الصلح على الإنكار) وهو أن يكون المدعَى 


)١(‏ الأداء في اللغة: القيام بالشئ وني الاصطلاح: هو تسليم العين الثابت في الذمة بالسبب الموجب كالوقت 
للصلاةء والشهر للصوم إلى من يسحق ذلك الواجبء أو هو عبارة عن اثيان العبادة في الوقت المحدد له شرعاً. 
ينظر: التعريفات .)١6(‏ 

(5) الصلح بلفظ الإبراء ونحوه لا يشترط فيه القبول ولكن يشترط فيه تحقيق شروط الإبراء» وهي: 

= أن يكون المبرئ من أهل التبرّع فيم أبرأ منه فلا يصح من الولى عن الصبىّ لأنه ليس من أهل التبرع لماله.‎ -١ 

؟- أن يكون عالاً بها أبرأ منه» فلا يصح أن يقول: ابرأتك من جزء من الدين. 

وكذلك لا يصح لو قال: من ربع الدين وهو يجهل قدره. 

۳- أن يكون الإبراء عن دين فإذا كان الصلح عن عينٍ فلا يصح بلفظ الإبراء. 4- - أن لايكون معَّلقأعلى شرط 
ولامؤقتاً بزمن. ينظر: كتاب الأنوار لأعمال الأبرار مع ب بعض التصرفات (۱/ ۲۹۳). 


كتاب الصلح / ٤۱١‏ 
عليه”'مُصِراً على إنكاره ولم تكن للمدّعِي بيّنة "» وهو باطل" إن جرى على غير 
العين المعى *) بأن ادعى دارا فأنكر المدعى عليه وصالحا على ثوب. وذلك؛ لأنّه 
أمّا أن يكون صادقاً في إنكاره أو كاذباًء فإن كان الأوّل فقد استحل المدَعِي من المدّعَى 
عليه ماله" الذى هو الثوب, وهو حرام. 

وإن كان الثانى فقد استحل المدعى عليه من المدعي ماله الذي هو الدار وهو حرا 
ففيه تحريم الحلال وتحليل الحرام فيتناوله استثناء الحديث”"» وهذا باتفاق منا". 


(وإن جرى على بعضه) أي: بعض المدّعى بأن قال المدعى عليه وهو منكر: 
صالحتك من الدار التى تدعيها على نصفها مشلا (فكذلك) باطل على الوجه الذى 
رجحه الاكثرون بعين ما ذكر فيما إذا صالح على غير عين” المدعى. 


(1) المدّعى عليه هو: من وافق قوله الظاهر. ينظر: حاشة البجيرمى على شرح المنهج (5/ ۹۳). 

زفق البينّة في الاصطلاح: هم الشهود الذين شهدوا بالحق أمام القضاء. المعجم الوسيط .)۸٠ /١(‏ 
() الباطل في اللغة: الذاهب ضياعاًء وني الأصطلاح: الباطل: هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله؛ وما لايعتدٌ به 
ولايفيد شيئاً وماكان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة. ينظر: المصباح انير »)۳١(‏ وا لمعجم الوسيط 
(31): والتعريفات .)۳١(‏ 

(4) (فائدة) يستثنى من بطلان الصلح على الإنكار مسائل: 

-١‏ اصطلاح الورثة فيم وقف بينهم إذا لم يبذل أحد عوضاً من خالص ملكه. 

۴- رجل إذا أسلم على أكثر من اربع نسوة ومات قبل الاختيار» أو طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان أو 
التعيين و وقف الميراث بينهن فاصطلحن. 

- لو تداعيا وديعة عند رجل فقال: لا أعدم لأيكىا هىء أو دارا في يدهما فأقام كل بيّنة ثم اصطلحا. ينظر: مغنى 
المحتاج KESI)‏ 

(5) المال في اللغة: يطلق على كل ما تملّكه الإنسان من الأشياء. الموافقات: لأبى إسحاق الشاطبيّ المالكى تحقيق: 
عبدالله داز مط: دار الكتب العلمية بيروت لبنان (۲/ .)٠١‏ 

(7) أي: الحديث الذي مر ذكره في أول هذا الكتاب وهو قوله تاي «الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحلّ حراماً 
أو حرم حلالاً. 

(۷) أي: باتفاق جميع الشافعية تبعاً للإمام الشافعىّ رحمه الله تعالى. 

(A)‏ أي: كما أن الصلح على الإنكار باطل عند الشافعية إن جرى على غير عين المدّعى فكذلك باطل عندهم إن 
جرى على بعض المدّعى؛ للإنكار ولفساد الصيغة باتحاد العوضين» فصور الإنكار أربعة: 

-١‏ أنيصالح منهاعل غير عين المّعى. 7- أن يصالح منها على بعض غير عين المدعى. 1- أنيصالح منهاعلل عين المدعى. 
-٤‏ أن يصالح منها على بعض عين المدعى» والصلح في كلها باطل كماذكر. 

ينظر: روضة الطالبين (۳/ 5 47)؛ والمجموع (۳/ »)۷١‏ والوسيط .)٤۷ /٤(‏ 


٤‏ / الوضوح 

والثانى: يصمّ؛ لأنَّ صلحّه على البعض مشعرٌ بالتوافق على استحقاق البحض» فهو 
كالصلح على الاقرار» كشريكِ يقر بحصّة ما بخص به شريگه من المشترك . 

وان كان المدّعَى ديناً وأنكر المدّعى عليه وتصا لجا على بعضه تُظرء إن تصالحا على 
نصفه مثلاً في الذمة بأن قال صالحتك عن الف على خمسأة في الذمة فهو كا لو 
تصا حا على غير عين المدعاة» فلا يصح بالاتفاق ". 

وإن تصا حا عن ألف على خسمأة معينة فهو كا لو تصالحا على بعض العين المدّعاة 
ففيه الحلاف. ^ 

(وقوله: ”صالحنى عن الدار التى تدعيها“ لا يكون إقراراً “على أصح الوجهين)؛ إذ 
ليس في ذلك ما يدل على الإقرار» بل الظاهر آله يريد بذلك قطح الخصومة لاغير””. 

والشاني: يكون اقراراً؛ لان قوله: ” صالحنى ” متضمن للاعتراف بملكه؛ فهو كا قال: 
ملُكنى بعص الدار التى تدّعيها ©. 

وإذا قلنا بالأول فالصلح بعد هذا الالتماس صلحٌ على الإنكار» ففيه التفصيل 
والخلاف". 
(النوع الثانى من الصلح ما بجرى بين الأجنبيّ وبين المدّعي في عين). 

والمراد بالأجنبي من لم يكن مدّعىّ عليه» وإن كان [أباه] أو ابن 

فإن قال الأجنبيّ للمدّعي: إن المدعى عليه وكلنى ني الصلح في هذه الدار 
التى[تدّعيها]عليه وهو مقر في الظاهر بأن يعرف كثيراً آنه يقر بأن الدار الفلانى 
)0( وهو قول الأئمّة الثلاثة غير الإمام الشافعى رحمه الله تعالى فإتهم يقولون: إن الصلح على الإنكار صحيحٌ 
سواء جرى على كلّ المدّعى أو بعضه. ينظر: شرح فتح القدير (۷/ »)۳۷١‏ والمبسوط للسرخسى (۷/ »)11١‏ 
وبلغة السالك (۳/ ٠٤١١‏ والمغنى »)٥۲۷/٤(‏ و المهذب .)۳٠٤/١(‏ 
(؟) أي: بلا حلاف على المذهب. ينظر: المجموع (1/ ١۷)ء‏ وتحفة المحتاج (5/ ٠‏ "01). 
(۳) ينظر: مغنى المحتاج بشرح المنهاج للنووى (۳/ .)١١١‏ 
25 ينظر: مغنى المحتاج بشرح المنهاج للنووى تحقيق على محمد معوض (7/ 1517). 
(6) المجموع ١1١/لالا»‏ والمهذب .)5١9/1١(‏ 


() العزيز (941/0). 
(۷) الذي مر ذكره عند الكلام على الصلح على الإنكار. 


كتاب الصلح / 51١6‏ 

لفلانٍء أو غير مقر في الظاهر إلا أن الأجنبيّ قال: (إنه) أي: المّعى عليه (أقرّ عندى) 
لكن لا يُظهر إقراره؛ مخافة أن يُنتزع منه”" (ووكلنى) في المصابلحة معك وصدقه المدّعى 
في دعوى الوكالة (صمٌ الصلح) ”؛ لأنَ قول القائل: ” أنا وكيل فلانٍ في بيع ماله أو 
الصلح مع فلانٍ أو غير ذلك ” مقبولٌ إذا صدّقه مَن يعاملّه أويصالحٌه. سواء قربت 
المسافة أو بعدت» ثم يصالح عن موكّله با وكله به كبعض المدّعَى أو عبدٍ من ماله أو 
عشرة في ذمته» ويصير المدّعَى ملكا للمدعى عليه كما في الوكالة في سائر المعاوضات©. 

(وإن صالح) الأجنبيّ (لنفسه والمدعى عليه مقرٌ) في الظاهر وكان المدَعَى عيداً (صح) 
الصلح للأجنبيّ (فكأنه اشتراه) من المدّعي. 

هذا إذا صالح على غير العين المدعاة. © 

والتشبيه إِنَّها يصح لو صالح بغير لفظ الشري وقلنا بصحته» وإلا فحق العبارة أن 
يقول كما قال في الشرحين: ” فهو كما لو اشتراه”» أي: من غير هذا الوجه©. 

وباالجملة لو اقتصر على قوله: ” صح الصلح ”لكان أشمل؛ ليدخل ما إذا تصالحا 

١‏ .0 ع ا ا 

على بعض ال مذعى ولا يشترط في ذلك سبق خصومة؛ لترتب الصلح على دعوى 
وجواب»[فكأنه] بعد الخصومة. ١‏ 

وإن كان المدعى عليه منكراً في الظاهر وقال الأجنبيّ: ” أنّه مبطل في إنكاره والمدارٌ 
دارّك ” وصالح لنفسه على عبده المعين» أو على ألفي فى الذمة ليأخذ من المدّعى عليه 
المتكر” (فهو) أي: هذا الصلح (كشري المغصوب. فيُنظر: أيقدر) الأجنبيٌ (على 
)0( انتزع الشىّ: اقتلعه. و-استابه و-للصيد سهم): رماه به. ينظر: المعجم الوسيط 4 
( الصحة في اللغة: البراءة من كل عيب أو ريب يقال: صح المريض» وصح الخبر» وصحت الصلاة» وصح 
العقد: فهو صحيح» وني الإصطلاح: كون الفعل بحيث يترتب عليه الأثر المطلوب منه شرعاً. ينظر: المعجم 
الوسيط (/201)» والتعريفات (075). 1 
) المعاوضة في الاصطلاح: أن يعرف له بعينٍ في يده» أو دين في ذمته ثم يتفقان على تعويضه عن ذلك بها يجوز 
تعويضه به» ينظر: المغنى لابن قدامة (5/ 75). - دار احياء الترات العربى بيروت لبنان. 
(5) ينظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج (5/ © 01). 


(5) العزيز ط العلمية (0/ 4۳). 
(3) هذا مقابل لقوله السابق: والمدعى عليه مقر في الظاهر. 


١‏ / الوضوح 
انتزاعه) أي: المدَعَى (منه) أي: من المدعَى عليه بالإثبات- وإقامة البينة إذذاك معتبرٌ في 
ذلك لا جرد التغلب- (أم لايقدر) كذلك؟ فيصح عند القدرة دون العجز. 

(ولولم يقل الأجنبىٌ: إِنّه) أي: المدّعى عليه (مبطلٌ في إنكارهلم يصح الصلح) لا 
للأجنبيّ ولا للمدعى عليه: أمّا للأجنبيّ؛ فلأنه لم يعترف بالملك للمدّعى. 

وأمّا للمدعىّ عليه؛ فلأنه صلح على الإنكار. 

وإن م يقل: ”هو مبطل ” لكن قال: ” أنا أعلم أنك صادقٌ في دعواك” فهو كم لو قال: 
”هو مبطل في إقراره ”؛ [لأنَ] لازم صدق أحد المتكاذبين في شئ واحد كذبٌ الآخر. 

هذا كله فيها إذا كان المدعى عيناً”". 

فإن كان ديناً وقال الأجبنيّ للمدّعى: وكّلنى المدعى عليه بمصالحتك على نصف 
المدعى لتترك نصفه له أو على هذا الشوب من ماله ليكون كل المدّعى له فصالحه على 
ذلك صح للموكل؛ لأنه إمّا بيع دين ممن عليه الدين” أو إبراء عن بعض الدين» 
وكلاهما صحيحان ©. 

ولو صالح الأجنبيٌ لنفسه بعين ماله أو بدين في ذمته فهو ابتياع دين من غير مَن 
عليه الدين» والصحيح البطلان على مام في البيع» وقال النووى: الصحيح صحته؛ 
لاطّراد الناس على ذلك ©. 
)١(‏ الفرق بين العين والدين هنا: أن العين تَلكّهُ وتمليكُهُ لا يمكن إلا بالإذن من مالكه ولا يجوز بغير الإذن» وإن 
الدين يمكن أداؤه وإبراؤه بغير إذن المديون وإن ذلك يجوز بغير إذنه. المحقق. 


زلف بيع الدين من عليه الدين صحيح و بستدلٌ له بحديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهها وهو آله قال: نت 
بيع الإبلّ في البقيع فأبيع بالدنانير» وآخمذ الدارهم» وَأَبِيعٌ ادزام وَآححَدُ الدَئَانِينَ اتيت اليك وَهُوَ في 
بيب حَفصَةً قلت يا رسو اَن يبع الإبل بالبقيم. فايع لدان واد الدَرَاهِم وَأَبِيُ بالدَرَاهِمء وَآحدٌ 
الدَّنَانِينَ قَقَالَ الى ل: "لا باس إِذا اذا بعر يَوسِهًا فافترقنما ولیس يينكما شيء*؛ رواه الترمذى في ستنه ت 
شاكر (۳/ 085). رقم (1741) قال الترمذي: هذا حَدِيِتٌ لا تعر مَرقُوعًا إلامن حَدِيثِ ساك بن خرب 
عن وی بن یی عن ابن عُمَرَظ ورََى ابن أي جني هذا حوبت عن سوبد بن یي عن ابن مر وفوا 
وَالعَمَلُ عَلَهَذَا عند عض آهل الهلم: أن لا باس أَنْيَقئَضِيَ الذََّبَمِنَ الوَرق الوق مِنَ الَّعَبِء وَهُوَ قول 
اَعَد وَإِسحَاقٌ» وقد رة بعش آهل الوم ِن أصحَاب ليخا وَعَرِهِم ذَلِكَ. 

(۳) وصلح الإبراء عن بعض الدين يسمىّ بصلح الحطيطة وهي صحيحة بشروطها كيا سبق. 

(4) ينظر: المجموع (۳۳۲/۹). 


كتاب الصلح / ٤۱۷‏ 

ولافرق في جواز الصلح على بعض الدين بين أن يكون المدعى عليه مقرأ أو منكرأء 
وبين أن يقول الأجنبيٌ: هو مبطل في إنكاره أو لم يقل. 

والفرق أن تملك الأعيان وتمليكها لا يمكن إلا بالإذن» وأمًا الديون فيجوز أداؤها 
وإبراؤها بغير إذن المديون. 

NENE 

أحكام تتعلق بالطرق النافذة والشوارع 

(فصلٌ: الطريق النافذ) أي: المتكشف الذى لا مانع فيه من المرور فيه من جدار أو نحوه. 

ويقال: ”الشارع" إذا كان في البنيان, و ” الجادة ” إذا كان في الصحارى» والدرب 
يشملها. 

(لايتصرف فيه أحد بم يبطل المرور) أي: كمال المرور أو أصلهاء والمعنى: لا يتصرف 
بها يضر" المارّة؛ لأ فيه حق العامة من المرور فلا يجوز إبطاله ببعض حقوق 
الخاصة”©. 

وقوله: ”(ولامُشرع) أي: لا برج أحدٌّ (فيه جناحاً) ” ما يستغنى عنه بقوله: "با 
يبطل المرور“ إلا آله جعل كالتفسير ليترتب عليه الحكم الآتى بالتفصيل. 

والجناح: ما يخرج من الجذوع عن طرق السطح إلى السكك ©. 

وفسّر بعص ال جنا بالروشن» وهو سهو ظاهر©. 


)١(‏ أي: ضررا دائ لايحتمل عادة فيجوز نحو عجن طين» ونقل حجارة ونحتها مدة العمارة إذا ترك من الطريق 
مقدار المرور ويجوز وقوف دابة بقدر الحاجة» قال شيخنا: ومنه دواب المدرسين على أبواب المدارس ونحوها مدة 
التدريس» ونوزع فيه وك ذلك مشروط بسلامة العاقبة فيضمن ما تولد منه. ينظر: حاشية قليوبى على شرح 
جلال الدين على المنهاج للنووي (۲/ ۳۸۸). 

(۲) لان المنع من التصرف با يبطل المرور عام يدخل تحته عدم شروع الجناح. المحقق. 

™ الجناح مشتقٌ من: جَنَحَ يمتح بفتح النون أو بضمّها أي: مالء وهو الخارج من ا لخشب على الجدار. المجموع 
CVV)‏ 

)3 لأن الروشن في اللغة: الكوّة وهى الثقب في الجدار » وقد اشار النووى في المجموع بالفرق بينهما فقال: فإنّه 
إذا احرج جناحاً أو روشناً وهو نافذة تشبه الشرفة (أو البلكونة) إلى شارع نافذ الخ. ينظر: المجموع (۱۳/ ۷۷). 


۸ الوضوح 

(ولايبنى أحد فيه ساباطاً)- هو سقف جدارين تحته طريق نافذ-”" (بما) أي: بوجه 
(يضر المارة) جمع مار قبد لكليهم| حتى لو لم يكن إشراع الجناح مشر بأن لا نك به 
أحد لرفعته أو لتباعد أطراف السكة فلا بأس© 

(بل ينبغي أن يكون) أي: الساباط - قيد له اكتفاءً به عنهماء أو قيد كليهما كالأول- 
أي: كل واحد من الجناح أو الساباط (مرتفعاً) بحيث يمر المار تحته (منتصباً) أي: غير 
منحني القامة» ولا مططى الرأس "© 

وهل يشترط أن لا يكون بحيث يظلم الطريق أو لايشترط فيه؟ قولان: الأظهر 
منهم: الاشتراط. 

والثاني: لا يشترط؛ إذ يتسامح بذلك في الزقاق. ^ 

ومحل الخلاف الا مو هرات ت فإن كان فوق ذلك فلا 
حلاف في الاشتراط' 

(وإن كان الموضع) الذي [بُني] فيه الساباط وشرع إليه الجناح (موضعٌَ مرور الفرسان) 


جع فارس (والقوافل) جمع قافلةء وهي السبارة» اشتقاقه من القفول بمعنى الرجوع 
سمى بها السيارة تفاؤلاً”' (فلينته الارتفاعٌ إلى أن ب يمر الراكبٌ تحته منتصباً بل المحمل) 


ہمت بفتح [الميم] الأولى وكسر الثانية: الودج ذو الشقين (مع أخشاب اليظلة) -بکسر 


(1) المصباح الئير »)١١١(‏ وحاشية البجيرمى على شرح ا منهج (۳/ ۹). 

() ينظر: المجموع (۳/ ۷۸). 

ضف لان مايمنع ذلك إضرار حقيقى» ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية كا قاله الماوردى» 
وأن لا يظلم الموضع كما اقتضاه ه كلام الشافعي ظا وأكثر الأصحاب» ولاعبرة بالإظلام الحفيف» ولو أحوج 
الإشراع | إلى وضع الرمح على كتف الراكب بحيث لا يتأنى نصبه لم يضر؛ لأنّ وضعه على كتفه لاضرر فيه. . ينظر: 
مغنى المحتاج (9/ .)107١‏ 

(4) ينظر: العزيز (6/ /910). 

(ه) أي: قدّرت مسافة التسامح بسبع خطوات ر . تحرير ألفاظ التنبيه (۷۷). 

(5) التفاؤل: مصدر تفاءل» والفأل: قول أو فعلٌ يستبشر به. ينظر: معجم مقايس اللغة )۸٠٥(‏ 

)¥( والمحمل وزان تجلس بفتح الميم وكسر اللام بمعنى: : ا مودج» ويجوز يحمل وزان مود أي : بكسر الميم وفتح الواو 
وعلى هذا جاء في حمل اللغتان 3 فتح اميم الاولل لى وكسر الثانية» وكسر ا ميم الأولى وفتح الثانية. ينظر: المصباح المنير .)۹٤(‏ 


كتاب الصلح / £۹ 
الميم :مايل به من ثوب أوباريّة' ا 0 
مايستظلٌ به -؛ إذ قد يتفق مث ذلك المرور فيؤدى إلى تخريب.ذلك أوبطلان المرور© 


هذا فى حق المسلم. 

وأمّا الذمي فقد قال صاحب الروضة: يمنع من إشراع الجناح في شارع المسلمين؛” 
لآنه كرفع بنائه على بناء المسلم أو أبلغ". 

(ولا يجوز أن يصالح أحد عن إشراع الجناح ”على شىء) لبيت المال أوغيره» سواء 
ضر المارّة أولم يضرٌء وسواء كان المصالح الإمام أو غيره؛ لأ ما لا يضر بالطريق فلا 
منع منه ويستحقه من أراد من غير عوض كا مروره وإ ما يضرٌ لا يجوز أخذ العوض 
عليه؛ لعدم انحصار المستحقين» مع أن الهواء لا يُعتاض» فلا يفره بالعقد. 

وبعضهم قيّد قوههم: ”لا يجوز أن يصالح عن إشراع الجناح الخ ” بها إذا ضر بالمارة 
وهومن بعض الظن””. 

(ولايجوز أن يبنى فيه دكة)”'بفتح الدالء هكذا ضبط والمراد: مايتخذ مرتفعاً عن 


(1) البارية: البارياء» وهو الحصير وهو (فارسئّ معرب) ينظر: المعجم الوسيط .0/5/١(‏ 

زفق البعير: ماصلح للركوب والحمل من الأبل» وذلك إذا استكمل اربع سنوات» ويقال للجمل والناقة بعير؛ 
ويقع ف اللغة على الذكر والانشى. ينظر: ا لمعجم الوسيط »)٦١ /١(‏ وتحرير ألفاظ التنبييه ۳ 

(۳) ينظر: المجموع (17/ .)۸٠‏ 

(5) يؤخذ منه آنه لايمدع من الإشراع في محالهم وشوارعهم المختصة بهم في دار المسلمين كما في رفع البناء قاله 
ابن الرفعة. ينظر: حاشية البجيرمى على شرح المنهج (۳/ .)٠١‏ 

(0) أي: بل أبلغ؛ لان المرور لازمٌ للشارع ولا كذلك السكني ليست لازمة للبناء؛ إذ قد يبنيه ولا يسكن فيه. 
ينظر: الروضة (۳/ 444)» ومغنى المحتاج (۳/ ١۷٠)ء‏ وفقه السنة للسيد سابق .)١١١/۳(‏ 

0) أو الساباط بعوض وإن صالح عليه الإمام» لأنّ الهواء لايفرد بالعقد إلا يتبع القرار كالحمل من الأم. مغنى 
المحتاج (۳/ 10/37). 

(۷) وهو قول ابن عقيل من المالكية قال: إن لم يكن فيه ضرر جاز باذن الإمام؛ لأنّه نائبهم فجرى إذنه محرى إذن 
المشتركين في الدرب الذي ليس بنافل. ينظر: المغنى لابن قدامة .)00١ /٤(‏ 

(۸) الظن: هوالاعتقاد الراجع مع احتمال النقيض » والشارح يشير إلى ضعف رأيه» وإلى أن بعض الظن إثم. 

(9) الدكة هي: المسطبة العالية» والمراد هنا مطلق المسطبة ولو بفناء داره كما صرح به البندنيجي, لأنّ المارة قد 
تزدحم فتنعثريهاء ولأنّ علها يشتبه بالأملاك عند طول المدة.تحفة المحتاج (5/ 059). 


٠‏ / الوضوح 
الأرضء يقال لها في الشام: مسطبة”"» وفي العراق: شاذروان» وفي لغة العجم: دكان"“ 
(أو أن يغرس”" فيه شجرةٌ) وإن لم يكن [فيهما]ضررٌ في الحال (في أقوى الوجهين)؛ لغلا 
تنشعب الشجرة وتتوسع الدكة فيضم بالمارّة» ورب تزدحم المارّة فيصطكّون بهما. 
والثاني: يجوز إذا لم يكن فيهما ضر في الحال كإشراع احاح *. 
واجيب: بأن الجناح يشغل الهواء فاذا ل يكن ضررٌ في الحال فلا يكون ابداء والدكة 
والشجرة يشغلان المكان» والمزاحمة ممكنة دون الهواء. 
ومنهم من اختار الجواز إذا كانت الدكة عند باب داره» وارتضاه السبكى وقال: لا 
يزال الناس يتخذون المساطب - أي: الدكاكين - على باب دورهم من غير نكير. 
ثم مل الخلاف: في الطريق الواقع في البنيان أو في الشعب الضيقء أمّا الطرق في 
الصحارى والأماكن الواسعة فلا منع منها بل لو قيل باستحبابها لم يبعد. 
(وأماغير النافذ كالسكة” المنسدّة الأسفل) - يسمون مايسد من إحدى فتحتى 
السكة أسفلّها وإن كانت متصاعدة لأنّها إذا انسدّت صارت عديمة الاستعمال فصارت 
شفل في الرتبة - (فلا يجوز إشراعٌ الجناح اليها لغير أهل السكة)؛ لعدم استحقاقهم 
فيهاء وذلك بالاتفاق " (وكذا) لا يجوز (لأهلها) عند الأكثرين إلا برضاء الباقين» 


(1) اليسطبة بفتح الميم وكسرها جمعها مساطب» من معانيه الدكاكين يقعد عليها. القاموس (40). 

(؟) الدكان كرمَّانٍ: الحانرت جمعه: دکاکین» معرب. ينظر: القاموس .)1١19/8(‏ 

() غرس الشجر ونحوه- غرساً: أثبته في الأرض فهو مغروس وغريسٌ. المعجم الوسيط (149/1). 

(4) وهذاقول احنفية والحنابلة وغيرهم. ينظر: المبسوط (۷/ 176 ) والمغنى لابن قدامة (4/ ١‏ 08)» والتحفة 047/50). 
(0) ينظر: نهاية المحتاج (4/ ۳۹۸)ء ولايضر عجن الطين في الطريق إذا بقى مقدار المرور للناس كما قاله العبادى» 
ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلهاء أو ربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب وأمًا 
ما يفعل الآن من ربط دواب العلافين في الشوارع للكراء فهذا لايجوز ويجب على ولى الأمر منعهم» وقد افتيت 
بذلك مراراً؛ لما ني ذلك من الضررء ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه اللبن وغيره وباعه صح مع الكراهة 
كما في فتاوى القاضى. مغنى المحتاج (9/ 10/78). 

(5) السكة: الطريق المستوي .... و- الزقاق. المصباح المنير .)217١‏ بالكردية: " كووضة" 

زف4 أي: بلا حلاف عند العلماء وإن لم يضر بغير رضاهم» لآنه ملكهم فاشبه الإشراع إلى الدور» وقد مر أنه لا 
يجوز قطعاً سواء كان الإشراع بجناح أو بغيره. ينظر: مغنى المحتاج (6/ 019/7 , 


كتاب الصلح / #19١‏ 

سواء كان الإشراع ما يتضرر به أم لا ؛ لاختصاصهم بذلك”. 

والشاني: يجوز إذا لم ينضرر بغير رضاء الباقين؛ لأنْ كلاً منهم يرتفق بقرار السكة؛ 
فكذا يجوز ببوائها كماني الشارع". 

وعلى الوجهين يحرم الصاح على إشراع الجناح بال كا ذكرنا“. 

وعلى عبارة الكتاب مؤاخذةٌ من وجهين: 

أحدهما: أن لفظ "الباقين” يشمل من سوى المُشرع من جميع أهل السكة مع 
أن بعضهم لا يستحقون في جميعها فلا أثر لرضائهم فالأولى أن يقال: ”إلا برضاء 
المستحقين ”؛ ليخرج من ليس له استحقاق في بيت من شرع الجناح. 

والثاني: أن إطلاقه يقتضى الجواز إذا رضوا سواء كان بعوض أو بلا عوض» وليس 
كذلك» بل إلا يجوز إذا رضوا جانا لما ذكرنا©. 

وقد يعذرعنه” بأن المراد بالباقين: ” من المستحقين ”؛ لأن الباقي عن الشىء إنّها 
يقال لمادخل في ذلك الشىء وما لا يدحل فيه فليس باقياً منه؛ لاستقلاله» وبأل 
المتبادر من الرضاء أن يكون تجاناً؛ لأنه الأصل. 

(وأهل السكة الذين ينفذ) أي: يُشَقٌ ويُفتح (بابُ دورهم إليهاء دون من يلاصقها) 
أي: يتصل بها (جداره بلا) نفوذ (باب) فيها". 


() منهم القاضى أبو حامد وأبو الطيب الطبرى: فإئّم يقولون: آنه لا يجوز الإشراع إلا برضاهم تضرروا أم لا؛ 
لان السكة مخصوصة بهم فلا يتصرف دون رضاهم» وهذا كم آله لاايجوز إشراع الجناح إلى دار الغير بغير رضاه 
وإنلم يتضررء ويحكى هذا عن ابى حنيفة رحمه الله. ينظر: المصدر السابق (49). 

(؟) وهو قول الشيخ أبى حامدكللته ومن تبعه. ينظر: العزير (0/ 48). 

(۳) وهو قوله: لأنّما لا يضر بالطريق فلا منع منه ويستحقه من أراد من غير عوض كالمرور» وأن ما يضر لاوز إلخ.... 
(4) وهوقوله: يحرم الصلح على إشراع الجناح بهال؛ لأنْ ما لا يضر بالطريق فلا منع منه ويستحقه من أراد من غير عوض 
كالمرور» وأن مايضر لا يجوز أخذ العوض عليه لعدم انحصار المستحقين مع أن الهواء لايعتاض فلا يفرد بالعقد. المحقق 
)6( أي: يعذر عنه بعذر ويلتمس له عذر. 

(VW‏ لأنهم المستحقون للانتفاع» فهم الملاك دون غيرهم ولو قال بدل هذه العبارة المذكورة: من له المرور فيه إلى 
ملکه» لكان أولى؛ ليشمل مالو كان له فيه فرن صمون أو خبّازء أو حانوت أوبثر اونحو ذلك لاستحقاقه الانتفاع. 
ينظر: مغنى المحتاج (۳/ ۱۷۳). 


7 / الوضوح 

(وهل الاستحقاق في جميعها) أي: جميع السكة المنسدّة الأسفل (الجميعهم) أي: لجميع 
من نفذ دارّه فيها (أم شركةٌ كل واحد منهم بخص بم بين رأس السكة) أي: جانبها 
المنفتح (وباب داره؟ فيه وجهان: أظهرهما الثاني)؛ لأنّه الموضع الذي لا بد أن يترد فيه 
بالضرورة» ولاضرورة في غيره» ويتسامح لو وقع بحق الجوار؛ استحباباً لا استحقاقاً”". 

ووجه مقابله: الاستحقاق في الجميع للجميع؛ لآنه كشيراً مايتردد جميعهم في 
جميعها لأخذ [الديران”"] والعواري وطرح الاثقال عند الإدخال والإخراج» 
[والمنادمة]”" بعضهم بعضاً عند أبواب دارهم» واجتماع صبيانهم في ملعب وغير 
ذلك ممايرافق به©. 

(وليس لغير أهل السكة إحداتٌ باب فيها للاستطراق) لأثهم ليسوا بمستحقين فيها؛ 
فليس هم الإضرار بالمستحقين» لكن لو أذنوا جاز الفتح» فلو رجعوا عن الإذن جاز بلا 
خلاف إذا كان قبل الفتح» وإذا كان بعده فالذي عليه الجمهور أن لهم ذلك إذا لم يكن 
بعوض 7". 

والئاني: ليس هم ذلك:[إلا أنه] لا يلزمه جانا فيجوز لهم طلب العوض. ثم الفاتح 
مخير بين إعطاء العوض وسد الباب. 

(ولامنع من فتح الباب وتسميره) بحيث لا يمكن الدخول والخروج فيه" (في 
أظهر الوجهين)؛ لآنه لا ضرر عليهم وإِنّما تصرف في تخريب ملكه وإصلاحه وكان له 
ذلك في جميع جداره بل في جميع داره ففى بعضه أولى ". 

والشاني: ليس له ذلك؛ لأنّ ذلك ليس بتخريب وإصلاح» بل هو فتح باب يمكن 
(1) ينظر: العزيز (0/ »)٠٠١‏ ومغنى المحتاج (۳/ 19/4). 
(۲) جمع نار. منه مامش نسخة الخال اللوحة .)١5*(‏ 
(۳) والمنادبة. نسخة. الخال اللوحة .)١١۳(‏ 
(5) العارية: الأشياء التي يستعيرها الناس بعضهم من بعض. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (۹). 
(0) ولا غرم عليهم. ينظر: العزيز »)٠١١ /١(‏ والبجيرمى على شرح المنهج (9/ 11). 
0) سر البَابَ: أُوتَقَهُ بسار المغرب في ترتيب المعرب (ص: 2770 والمراد بتسميره جعل خشبة مسمرة 


غطاء له يفتحها احياناً ق ل .ينظر: حاشية البجيرمى على شرح المنهج (5/ .)١١‏ والمعنى الأول أنسب هنا. 
(۷) ينظر: البجيرمى على شرح المنهج .)١١/۳(‏ 


كتاب الصلح / يرفيف 

أن يستدل به على استحقاق الاستطراق؛ ولو لم يخطر بباله ذلك فلم يباشر تعذيباً عبثاً 
دالا على سخافة العقل؟. 

قال النووى: والثانى أفقه» وفي بعض شروح المنهاج: آنه الأصح”". 

(ومن له باب وقتّح) أي: أراد أن يفتح فيها من الأول (فللشر كاء) فيها (منعه) سواء 
سد القديم أو لا؛ أحذآمن التفصيل الآتى. 

والمراد بالشركاء: من بابُه بعد بابه الأول جزماًء ومن بابُه قبل بابه على الخلاف 
المارٌ؛ لأنَ زيادة الباب تورث زيادة الاستطراق الموجب لزيادة الزحمة الموجب لزيادة 
الضرر. ٠‏ 

(وإن كان) الذي يريد فتحه (أقربّ إلى رأس السكة ول يسك الاب القديمَ فكذلك) 
فللشركاء منعه؛ دفعاً لضرر الزحمة (وإن سدَّه) أي: البابّ القديم (فلا منع) للشركاء 
له من فتح الباب الثاني وسدٌّ الأوّل؛ لأنّه ما زادت الزحمة بل نقصت؛ لقربه إلى رأس 
السكة©. 

(ولو كان له) أي: لمن بابّه في السكة (داران ويُشْرّع) أي: يخرّج (بابٌ إحداهما إلى 
الشارع) وباب الأخرى إلى مشل هذه السكة وكان بينهما جدار (فإذا أراد فتح باب من 
إحدى الدارين إلى الأخرى) بنقب الجدار بينهم| (فأظهر الوجهين أنه ليس لأهل السكة 
منعه)؛ لآنه ما زاد باباً فيم يلى السكة ليكون لأهلها حق في المنع» وليس لأحد أن يمنع 
أحداً من التصرف في ملكه©. 

والشاني: لهم المنع من ذلك؛ لأنّ الفتح يبت له ممرّاً من الشارع إلى داره التي ليس 


)١(‏ نقله في الروضة عن العراقيين وجرى عليه ابن المقرى؛ لأنّه في الأولى وهي ما إذا كانا يفتحان إلى دربين 
يثبت لكل من الدارين استطراق في الدرب الآخمرء لم يكن له وفي الثانية يثبت للملاصقة للشارع حقاً في الدرب 
المسدود الذي تفتح له الأخرى لم يكن ها. حاشية البجيرمى على شرح المنهج (7/ .)١١‏ 

(؟) ينظر: روضة الطالبين (547//7)) ومغنى المحتاج (۳/ .)۱۷١‏ 

() ولأنه ترك بعض حقه. ينظر: مغنى المحتاج (۱۷۹/۳). 

(5) ينظر: العزيز .)٠١١/١(‏ 


٤‏ / الوضوح 


باجا على الشارع ٠"‏ ويزيد بذلك الاستطراقٌ في الباب الذي في السكة فيزيد استحقاقه 
على ما کان۳. 

ولا خلاف في أن محل الخلاف: في ما إذا فتح للاستطراق من البابين» أمّا إذا فقح 
للتردد من دار إلى دار ولا يجىء الآتى من الشارع إلى السكة فلا منع بلا خلاف © 
قال الصنف: إذا قصد اتساع ملكه فلا منع قطعاء وفسر النووى معناء: آله إذا أراد 
رفع الججدار ينها وجعلّهم دارا واحدة وَيَتُكبَابَهمَا على ماكانا جاز جزم . 

(ولو كان بابُ كل واحدةٍ من الدارين في سكة غير نافذة وأراد) مالكه| (فتسح باب من 
إحديبم) إلى الأخرى جرى الوجهان في ثبوت المنع لأهل السكتين) بعين ما ذكر فيهما”. 

(وحيث يمنع من فتح الباب) من إحديبما على الأخرى: بأن فتح أبعد من رأس 
السكة. أو أقرب ولم يسد الباب القديم (فلو صالحه أل السكة عنه) أ ي: عن فتح 
الباب (على مال صح)؛ لأتّم محصورون وحقوقهم معلومة© 

قال المدولى: ثم إن قدَّروا مدةٌ معلومة فهو إعارة؛ وإن أطلقوا أو شرّطوا التأبيد فهو 
بيع جزء شائع من السكة منه» فينزل في ذلك منزلة أحدهم فيكون كائنين في الانتفاع 
بالسكة”. 

(ويجوز) لكل واحد من أهل السكة (فتحٌ الكُوّات)* للاسة ستضاءة بغير إذن 


(1) أي: على الطريق الشارع» والطريق الشارع يسلكه الناس عامة. ينظر: المصباح المنير (189). 

() ينظر: مغنى المحتاج .)۱۷١/۳(‏ 

(۳) أي: بلا حلاف بين العلماء أن ا حلاف الذي وقع بينهم في فتح الباب للاستطراق ولا استطراق هناحتى 
يقع الخلاف. المحقق. 

() ينظر: العزيز (١/١١٠)»ء‏ وروضة الطالبين .)75١9/5(‏ 

(۵) الوجهان اللذان مر ذكرهما هما الأول- قال: أن المعتمد عند الشافعية آنه ليس لأهل السكتين ... والثاني وهو 
مانقله النووى في الروضة عن العراقيين عن الجمهور وجرى عليه ابن المقرى المنع. 

0 لأنّه انتفاع بالأرضء بخلاف إشراع الجناح؛ لأ هناك بذل مال ني مقابلة الهواء المجردء هذا إذا صا حوه على 
الاستطراق» أمّا إذا صالحوه على جرد الفتح بال فلا يصح. مغنى المحتاج (۳/ 1۷۷). 

(۷) ينظر: روضة الطالبين .)٤٤٤/۳(‏ 


س 


(0) وَالكَوٌه فح وَنُضَم : التّقبَةٌ في ا حاط . المصباح المنير (۲/ .)٠٤١‏ 


كتاب الصلح / ٤۲١‏ 
المستحقين؛ إذ لاضرر على أحد في ذلك بل قال الأئمة: يجوز له أن يرفع بعض جداره 


ويجعل مكانه مشبكاً. 
نعم لو كانت الكوّة بحيث يُشرف فيها على ما يؤذى به الجيران فلا يجوز له ذلك قطعاً. 
لقنا 
أحكام الجدار الواقع بين ملكين 


(فصل: الجدارٌ الواقع بين الملكين قد يختص بأحد المالكين) أي: ينفرد بملكه ويكون 
ساتراً للآخر (وقد يشتركان فيه) فلا ينفرد أحدهما به. 

(فأمًا الذي بختص بأحدهما فليس للآخر وضع الجذوع) أي: الأخشاب”" (عليه في 
الجديد) المنصوص عليه في رواية المزني”"؛ لما روى الحاكم بإسناده على شرط البخاري: 
آنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبته في حجة الوداع :ابل لامرئ أن بقطع يمن 
مال اجب إا ما أَعطَاُ عن طيب تفس»”. 

(ولايجير المالك لو امتنع)؛ لأنّه مله. 

والقديم: له ذلك ويجبر إن امتنع*؛ لما روى البخاريً: آنه عليه الصلاة والسلام 
قال: الا يمنعن ججارٌ جَارَهُ أن يضع حَسَبَةَ على جدارو». 


20 والجذعٌ» پالگسر: سهم السَقفِ. تاج العروس ( ۰ ۸ ب۲ [جمع] : جج أخشاب وخشبان 
وخشب وخشب» مف َشَبَة : ماصلّب من جذع النّجرة وفروعها . معجم اللغة العربية المعاصرة (TEE /١(‏ 
9) ينظر: مختصر المزنى ببامش کتاب الأم (۲/ ۲۲١‏ )» وموسوعة الإمام الشافعي كتاب الأم (4/ 14°(« 
والمبسوط (۷/ ۱۷۷). 

() المسندرك على الصحيحين للحاكم »)۱۷١ /١(‏ رقم »)۳١۸(‏ قال الذهبي: احتج البخاري بعكرمة واحتج 
مسلم بأبي أويس عبد الله وله أصل في الصحيح, و مسند أحمد خرجا (14؟/ ۹ ) رقم »)۱٩٤۸۸(‏ و سنن 
الدارقطني (۳/ )٤۲۳‏ رقم .)۲۸۸٤(‏ 

(5) ينظر: موسوعة الإمام الشافعي كتاب الأم 14١ /٤(‏ )» وا مغنى لابن قدامة الحنبلى /٤(‏ 0008). 

كك وتام الحديث: "ثم يقول أبو هريرة: مالى أراكم عنها معرضين والله لأرمِينٌ بها بين أكتافكم" متفق عليه: 
صحيح البخاري (۳/ ۱۳۲) رقم (1477): وصحیح مسلم (۳/ ۱۲۳۰)» رقم (183 - (۱۹۰۹) وموطأ 
مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني »)۲۸٤(‏ رقم .)۸٠٤(‏ 


٦‏ / الوضوح 

وأجيب: بأنه معارض”© بحديث الوداع ويبيقى حق الملك ساءاً عن المعارضة» 
ومنهم من يثبتون تأخيره فيكون ناسخاً. 

(فإن رضي المالك) بوضع الجذوع بناءً على الجديد (من غير عوض) سواء صرح 
بنفى العوض أو أجاز وم يزد عل الإجازة (فهو) أي: : الرضاء بالوضع (إعارة“ 
له الرجوع عنها) أي: الإعارة (قبل الوضع) أي: وضع الجذوع (والبناء عليه) على 
الجذوع الموضوع» ويجوز أن يرجع إلى الجدار» والأولى آولى (وكذلك) له الرجوع (بعده) 
أي: بعد الوضع والبناء عليه- عبر عنهما بضمير؛ لأنهما في معنى واحد”"- (على أصحٌ 
الوجهين) كما هو شأن سائر العوارى. 

والثاني: لارجوع له أصلاء وليس له طلب الأجرة» ولا التقضُ مع غرامة الأرش ين 
لأنّ مل هذه العواري يراد بها التأبيد؛ لابتنائها على أمر غير متاقّت الآخرء كاعارة 
الأرض لدفن الميت ©. 

(ثم فائدةٌ الرجوع) على الأصحٌ (في أحد الوجهين) ني ذلك الأصح (طلبُ الأجرة) 
لاغير؛ لأنّه غرَّه في في إطماعه في تأبيد المنفعة» فلا يمن من النتقض في ذلك ولا يبعل 
روي ا زعب ول اجه راشي اا : عدم النققص للبانى: وأخة الأجرة 
للمالك©, 

(وأظهرهما: آنه إذا رجع يخيّر ا لمعي بين أن يُبقيّ) -بضم الياء اون أن يقلع 


)١(‏ المعارضة: لغة: هي المقابلةء واصطلاحاً: هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام لخصم الدليل عليه. ينظر: 
التعريفات (171). 

زفق أي: لصدق حدّها عليه فيستفيدها المستعير الوضع مرة واحدة حتى لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسهاء أو 
سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع ثائياً في الأصحٌ؛ لأنْ الإذن إا يتناول مرة واحدة فقط. 
ينظر: مغنى المحتاج (۳/ ۱۷۹). 

(r)‏ الظاهر أن قصد الشارح أن الرافعي عبر عن الجذوع بضمير المفرد لكونها هنا بمعنى المفرد. 

(4) الأرش جعه: أروش: هو اسم للمال الواجب على ماهو دون النفس. ينظر: التعريفات )١1(‏ 

(0) وهو قول الحنابلة أيضاً. ينظر: ا مغنى لابن قدامة /٤(‏ 00۸). 

() ينظر: المنهاج .)١١۷(‏ 


كتاب الصلح / ٤۲۷‏ 
ويغرم أرش النقصان) وهو ما بين كون البناء ثابتاً وبين كونه نقضاً”“مطروحا؛ قياساً 
على مالو أجار أرضاً للبناء عليه فإنّه إذا رجع فله ذلك.. 

وأجاب الثاني بالفرق: بأن هنا القلع يضر المستعير؛ فإن الجذوع إذا رفع طرف منها 
لا يتمسك الطرف الآخر فيؤدى إلى تخريب مالم يكن مستعاراء بخلاف البناء على 
الأرض المستعار . 

(وإن رضي امالك بوضع الجمذوع والبناءِ عليه بعوض فإن اجر راس الججدار للبناء 
عليه فهو إجارة)؛ لأنَ رأس الجدار عيِنٌ فهو كسائر الأعيان التي تؤجر©. 

ويصح بلفظ الصلح أيضاً بأن قال: صالحتك على أن تضم الجذوع على جدارى 
هذا بكذاء ويجرى فيها شرائط الإجارة إلا تقدير المدة على المختار؛ إذ الحاجة داعية 
إلى دوامها©. 

وقيل: يجب تقدير المدة كسائر الإجارات؛ لكن ينبغى أن تكون بحيث لا يبقى 
الحدار والبناء فيه غالبا[كائتين]من السنين©. 

(ولو قال: بعنه) أي: رأس الجدار (للبناء عليه) هذه عبارة العراقيين”"» (أو قال: بعته 
حق البناء عليه) هذه عبارة الإمام والغزالي» قال المصنف: والأشبه أن يراد باللفظين 
شىء واحد". وقيل: في الأول بيع محضء والخلاف إِنَّما هو في الثاني. 


)١١‏ والتّضٌ: بالكسر اسم البناء المتوض إذا هدم. والتّفض: بالضم ما انتقض من البنيان. التعريفات الفقهية 
(ص: ۲۳۱). 

() ينظر: العزيز (0/ .)٠١6‏ 

.)٠٠١ /٥( ينظر: العزيز‎ )۳( 

(4) ينظر: مغنى المحتاج (۳/ ۱۷۹) بتحقيق على عمد معوض. 

(5) أي: من كون المنفعة متقومة وأن لا يتضمن استيفاء عين قصداًء وأن تكون المنفعة مقدورةً على تسليمها حساً 
وشرعاء وحصول المنفعة للمستأجر. ينظر: الوسيط في المذهب .)٠١١/٤(‏ 

(5) نعم لو كانت الدار وقفاً عليه وآجره فلا بد من بيان المدة قطعاً كذا ذكره القاضى حسين.ينظر: مغنى المحتاج 
م 1). 

(۷) روضة الطالبين )٤٥۳١/۳(‏ 

(۸) ينظر: العزيز .)1١154/8(‏ 


۸ الوضوح 

(فالأصح) من ثلاثة أوجه: (أن العقد الجاري فيه شائبةٌ ابيع وشائبةٌ الإجارة)؛ لآنه 
عقد عل منفعة على التأبيد ففيه الشائبتان. 

والثاني: أن العقد الجاري بيع حض يملك به مواضع وضع الجذوع. 

والثالث: أله إجارةٌ يتأيّد؛ للحاجة. ١‏ 

والاختلاف مبنىٌّ على القواعد الفقهيةء وإلا فالأوجة الثلاثة متفقةٌ على استحقاقه 
على التأبيد. 

(فإذا بنى) المعاقدٌ (فليس لصاحب الجدار نقضّه بحال) أي: لا مجاناً ولا بأرش؛”"© 
لاستحقاقه على الدوام بعقد لازم (ولو انهدم الجدار الموضوع عليه فأعاده مالكه 
فللمشترى) فلو قال: ” للمعاقد ”كان أولى (إعادةٌ البناء عليه) سواء كان بتلك الآلاتٍ 
أو بمثلهاء ولا يجوز بأثقل منها وأطول. 

فإن ل يعد امالك ل يطاب بشىء إن اندم بنفسه» وإن هدمه المالك أو الأجنبيٌ 
طولب بقيمة حق الوضع” مع أرش النقص» وهوضمن الحيلولة» حتى لو أعاده 
الهادم ووضع وبنى كما كان استردَ ما بذل”"» وسواء كان الإذن بعوض أو بغير عوض. 

(فلا بدٌ من بيان قدر الموضع المبنيّ عليه) من رأس ال جدار (طولاً وعرضاً) أي: إن لم 
يأخذ جميع العرض بأن كان عرضه بسيطاً©'[يستمسك]الجذوع على بعضه. 

(وشمك الجدران) التي تبنى على الجذوع الموضوع على جدار البائع» والسمك 
الارتفاع”” (وكيفيتها) أي: كونبا مصمتة أومجوفة؛ إذا مراد كيفية ما تبنى به من حجر 
(1) الأرش: اسم للمال الذي يدفع بين السلامة والعيب في السلعة. ينظر: القاموس (050). 


زفق أي: قيمة حق وضع الجذوع على الجدار. ينظر: تحفة المحتاج (0/ (1Y‏ 
(۳) بِذّل المالّ: أعطاه وجا به عن طيب نفس معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 10/8). لعل هذا قريب مما 


ا : 900 
2 والبَيسيطٌ مِنَ الأرض: كالبساط من الثْبَابِ»... البتساط والبّسيطة الأرض العريضة الوَّاسِعَة. لسان العرب 
ذا 10۹( 


(0) فائدة: ارتفاع الجدار صعوداً من الأرض سمك بفتح السينء والمنزول منه اليها عمق بضم العين المهملةء 
لاطول وعرض» بل طوله امتداده من زاوية البيت مشلا إلى زاويته الأخرى» وعرضه هو البعد النافذ من أحد 
وجهيه إلى الآخر. مغنى المحتاج (۳/ .)185-14١‏ 


كتاب الصلح / £4 

أو طوب أو شىء يكون ككوات النحر مجوفاً يستوى كالطوب المشوى ويبنى به 
وهكذا تبنى غالب عقود دياربكر. 

(وكيفية السقف المحمول عليها) أي: على تلك الجدران» من كونه من الخشاب أو 
معقوداً وهو الذي يسمى بالشام أزجاً”"؛ إذ الأغراض تختلف بذلك كله. 

وإنّها يجب ذلك؛ لأنّه بائع ومؤجرء ولا بد من العلم بالمبيع والمستأجّر» ومن العلم 
با يعمل بالمستأجّرء فمعرفة رأس البناء من الطول والعرض مشترك بين شائبة البيع 
والإجارة» وما زادت من السمك والكيفية فهو مختص بشائبة الإجارة. تأمل. 

(وإذا أذن في البساء على أرضه) أي: بعوض أو بغير عوض (فلا يحتاج) إلا (الى 
بيان القدر الذي يأخذه البناء)؛ لآنه المييع والمستأجرء ولا حاجة إلى بيان كيفية 
الجدران والسقف؛ إذ الغرض لا يختلف بها؛ لأنّ الأرض تتحمل كل شىء وهذا 
إذا لم يكن المبنيٌ به من تلك الأرضء فإن كان فلا بدَّ من البيان؛ لاختلاف الغرض 
بها. 

(وأما الجدار المشترك بين اثنين ففى تكن أحدهما من وضع الجذوع عليه بغير إذن 
الآخر القولان) الجاريان في جدار الجار: (الجديد والقديم) الجديد: منعٌه كما يمنع من 
جدار الجار؛ لأنه أيضاً تصرّفٌ في ملك غيره بغير إذنه» والقديم: جواره كما في الجار» 
بل أولى". 

قيل: القديم هنا أقرب» وادّعى بعضّهم اتفاق الأصحاب عليه واختاره ابن الملقن ". 


(1) وهو العقد المسمى بالقبو والأرج: بيت يينى طولاً مقوس السقف» يسمى بالفارصية: : ” أستان“وأزجته 
تأزيجاً !اى إذا بنيته كذلك» ويقال :الأزج : السقف؛ وجمعه» أزج وآزاج مثل سبب وأسجاب.ينظر ينظر: المعجم الوسيط 
»)١5/1(‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (۳۳۸). وباللغة الكردية: ” قووببة ”أو: ”تاق "أو ”گۆمهزی“. 

22 فالقول الجديد للشافعى وبه قال أبو حنيفة: يمنع من تمكن أحدهما من وضع الجذوع على جداره المشترك 
بغير إذن الآخر. 

وأا قوله القديم وبه قال مالك واحمد فهو يقول: بجواز تمكن أحدهما من وضع الجذوع على جداره المشترك من 
غير إذن صاحبه. ينظر: موسوعة الإمام الشافعي الله کتاب الأم /٤(‏ ۱۹۰). 

(۳) ينظر: مغنى المحتاج (۳/ 187). 


/ الوضوح 

وعلى القولين لا يجوز لأحدهما التيمم بترابه» ولا التعفير به» ولا تتريب الكتابة”") 
ونحو ذلك ومن أحال عدم الجواز فيها على القديم فقد سها سهواً بيناً. 

(وليس لأحدهما) أي: أحدٍ الشر يكن (أن يند) أى: يغرس بعنف (فيه) في الجدار 
المشترك (ويّداً) بكسر التاء ”ميخ ”” وذلك؛ لأنّه يضرٌ بالجدار فينفك به [مراصفه]*". 

(أو يفتح فيه كوّة) أي: روشناً بغير إذن الآخر كما أن سائر الأموال المشتركة لا يستبد 
أحد الشركاء بالانتفاع بها. 

(ولا بأس بأن يستند اليه ظهره) أو جنبه (أو يسند) بضم الياء (إليه متاعاً) ما لا 
يتضرر به الجدار» ولا بد من هذا القيد (بل يجوز مثله)- أي: مشل الاستناد» الضمير 
للمصدر”؟ - (في الجدار الخالص للجار)؛ لعدم نقصان العين أو المضايقة عليه وكذا كل 
فعل يشبه ذلك ©. 

ولو منع أحد الشريكين الآخر عما يجوز له تماذكرنا فهل يجب عليه أن يمتنع؟ فيه 
وجهان: أحدهما: يجب أن يمتدع؛ لأنّ الغرض من الامتناع حيث كان هو الأذى, فإذا 
حصل الأذى وجب الامتناع. 


(1) التعفير: دلك الإناء أو نحوه بالعفر أي التراب الذي بياضه ليس بخالص» وذلك في النجاسة المغلظة» أي: 
نجاسة الكلب والخنزير» وتتريب الكتابة تبفيف حبرها بذر التراب الناعم عليهاء وذلك أن الكتاب كانوا يكتبون 
بالحبر» وكان رطبا إذا مسه شيء انمحىء فكانوا يذرٌّون عليه التراب الدقيق الناعم ليجف. ينظر: التوقيف على 
مهات التعاريف .)1١7(‏ 

زفق الوتد: بكسر التاء؛ وفتحها لخةء وكذلك الود بالإدغام» ومنه قول المصنف: يتد بفتح أوله وكسر ثانيه. 
الروضة: (/448). و "ميخ ” كلمة فارسية» وتستعمل في بعض مجان اللغة الكردية » وفي بعض لحجاتها: ” 
يزمار "أو" 'گوڵمیخ“. 

(۳) رصف: الرّصفُ: ضَمٌ النَّىءُ بعضه إل عض ونظمّه. لسان العرب (9/ )١119‏ مادة ”(رصف)”. 

(4) يشير الشارح إلى أن الضمير يرجع أحياناً إلى مصدر فعل قبله مثل قوله تعالى: ف عرو مَْأقُرَبُ لقو 4 
(المائدة: ۸) أي: العدل. 

)0( وظاهرٌ آنه يمتنع نحو الجلوس على نحو بساط الغير بغير ظن رضاه وإن لم يضر وكان الفرق اطراد- العادى 
بالمساعة هناك لاهناء وأمَا وضع مالايؤثر بوجه على البساط كقلم فينبغى جوازه؛ وانظر الأحمال الثقيلة اللقاة 
بالأرض هل هى كالجدار في الاستناد والإسناد. ينظر: تحفة المحتاج (051//5). 


كتاب الصلح / 47١‏ 

والأصح: آله ل يجب الامتناع؛ الل 0 
ليس بناشئ من الشرع» فلا فلايُعبابه". 

(وليس لأحد الشريكين إجبار الآخر على العمارة في الجديد)؛ لاستوائهما في ذلك 
فلا ترجيح لتكليف أحدهما الآخرء ويمتنع اجتاع التكليفين» وبالقياس على عدم 
الإجبار على زراعة الأرض المشتركة بالاتفاق”". 

والقديم: له ذلك؛ صيانة عن الأملاك المشتركة عن التضييع؛ لأ تعطيلها تضيِيمٌ 
لمنافعها””. ويجريان في عمارة البساتين وتنقية الانهار والآبار والقناة المشتركة إذا خربت 
وامتنع أحد الشريكين عن القيام بها. 

(لكن لو اراد أحدهما إادة نابم بآلة من عندهلم يمنع) قيل: ذلك إذا كان 
الأساس لم يكن مشتركاً بل مختصاً به. وقال أبو الطيب وابن الصباغ: لا بأس 
باشتراكهما في الأساس؛ لأنَّ لكل منهما حقاً في الوضع عليه» واختاره شراح المنهاج 
وقالوا: إا سكت الشيخان- يعنون المصنف والنووي-؛ لظهوره“ 

وأقول: إا يكون هذا إذالم يكن الأساس مما ينتفع به ببناء الجدار عليه وإلا لايجوز 
إلا بإذن الآخر؛ لآنه يفوت عليه ما يستقل بالانتفاع. 

(ويكون المعاد) بضم الميم (ملكه)؛ لاختصاص آلته به (يضع عليه ماشاء) (وينقضه 
إذا شاء) كما يتصرف الملاك في أملاكهم (وليس للآخ رأن يقول) على سبيل الإجبار: (لا 


(1) الطبع: ما يقع على الإنسان بغير ارادة» وقيل الطبع بالسكون: الجبلة التي خلق الإنسان عليها.ينظر: 
التعريفات .)8١0(‏ 

(۲) ينظر: مغنى المحتاج (۳/ 1۸۳)» والمبسوط للامام السرخسى (۱۹۸/۷). 

(۳) فالقول القديم يقول: بأن للشخص إجبار شريكه على ثم رجع عنه في القول الجديد وقال: ليس له أن يضع 
أجذاعه في جدار جاره إلا بأمره كما أنه ليس له أن يتصرف في غير ذلك من الأملاك التي لجاره إلا بأمره» وبمثل 
ما قال به الشافعي في القول القديم قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى. ينظر: المغنى لابن قدامة (4/ 055): 
وموسوعة الإمام الشافعي كتاب الأم (191/5). 

4 فشراح المنهاج كثيرون و من أدركت نصوصهم من هؤلاء: الرملي في نجاية المحتاج» الشربيني في مغنى 
المحتاج» والمحل في كنز الراغبين» و ابن حجرء في تحفة المحتاج. ينظر: نهاية المحتاج (4/ 17 4)» ومغنى المحتاج 
(#/ ۳ وكنز الراغبين (۲/ »)۳۹١‏ و التحفة (5/ .)0۷١‏ 


۲ / الوضوح 
تنقضه) [أى: المعاد] بآلة نقسه (لأغرم حصتى) من القيمة: إن نصفاً فنصت وإن ثلفا 
فثلث» ولو قال ذلك (/ تلزمه إجابته)؛ كما لا تلزم العمارة ابتداء بناءً على الجديد. © 

(وإن أراد أحدهما أن يعيده) أي: الجدار المنهدم (بالنقض المشترك بينهما قللآخر منعه) 
من الإعادة به؛ لأنَّ له فيه حقاً. 

وني القديم: ليس له منعه ويعود مشتركاًء ول يكن للمعيد أجرة إذا لم يجر ذكرها. 

(ولو تعاونا على إعادته بالنقص المشسترك) أو استأجرا من أعاده به (عاد مشتركاً 
بينهما) كما كان» ولا يجوز أن يشترط لأحدهما زيادة على ما كان؛ إذ لا يقابل ذلك 
بشیء» فيكون باطلاً . 

(وإن انفرد أحدهما) بالعمارة (بالنتقض المشترك وشرّط له الآخرٌ زياد على ماكان جاز 
وكانت الزيادة) المشروط له (في مقابلة عمله في نصيب الآخر) فلو كان بينهما بالنصف 
فشرك له السدس في نصيبه فيضم على النصف فيكون له الثلشان””. 

وإطلاقه يقتضى جواز الشرط في أي وقت كان؟ أي: في الحال» أو الأثناءء أو بعد 
الشيخين: أنه إِنّه) يتصور ذلك إذا شرط له زيادة النقض قبل البناء أو الابتداء به 
() هذا بناء عل القول الجديد للشافعى ”.وبه قال أبو حنيفة له أيضاً .ينظر: موسوعة الإمام الشافعى كتاب 
الأم 040/4 
زفق والقول القديم للشافعي آله يحبر الممتنع وتلزمه الإجابة لدعوى صاحبه؛ وبمشل ماذكره قال مالك لقه. 
ينظر: موسوعة الإمام الشافعي كتاب الأم (4/ ٠۹١‏ ) والمغنى لابن قدامة (0189/5). 
(۳) تتمة: لصاحب العلو بناء السفل باله ويكون المعاد ملكه؛ وياتى فيه ما مر في الجدار المشترك ولصاحب 
السفل السكنى في ا معادء وليس له الانتفاع به بفتح كوه و غرزوتد ونحوهماء وللا على هدمه وكذا للأسفل» 
ويؤخمذ من هذا أن له البناء بآلة نفسه وإن لم يمتنع الأسفل منهء ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وهو 
كذلك» وإن قيل في ذلك وقفة ولصاحب العلو وضع الأثقال المعتادة على السقف المملوك لللآخر أو المشترك بينهها» 
وللآخر الاستكنان به والتعليق المعتاد به كثوب ولو بوتد يتد فيه. مغنى المحتاج (۳/ 148). 
(5) يوجد كتاب بأسم ”المستدرك على صحيح البخاري ومسلم للهروى العراقى وهو أبو ذر عبد بن أحمدبن 


محمد الحافظ الانصاري المعروف بابن السماك» توف سنة )٤۴١(‏ من الهجرة. ينظر: هدية العارفين /١(‏ ۳۷٤)ء‏ 
وسير أعلام النبلاء (004/11. 


كتاب الصلح / ٤۳۳‏ 
فإن شرط له بعد البناء فلا يصح؛ لأنَ الأعيان لا تؤججّل. هذا لفظه". 


[الصلح بال على إجراء الماء وإلقاء الثلج] 

(ويجوز أن يُصالح على إجراء الماء وإلقاء النلج في [ملكه] على مال) بأن كان له 
سطحٌ ملاصق بسطح فيصالح صاحبه على أن يجرى ماء المطر من هذا السطح على 
السطح المجاور له لينزل منه إلى الشارع» أو أن يجرى ماء النهر في أرضه ليصل إلى 
أرض المصالح» أو أن يلقى الثلج من سطحه على أرضه أو سطحه. وهذا الصلح إجارة 
يصح بلفظ الإجارة» ولا بأس بالجهل بمقدار المصالح عليه من الماء والثلج؛ لأنه لا 
يمكن معرفته» فأجيز للحاجة. 

ولو جرى بلفظ البيع جاز أيضاًء وكذا بالإعارة» إلا آله لو بنى على سطحه وفي 
أرضه ما يمنع الثلج أو الماء مثلا ففى صورة العارية رجوعٌ» ويّمنع في البيع والإجارة. 

ثم إطلاقه يقتضى جواز الصلح على إجراء كل ماء والقاء كل ثلج» وليس كذلك» 
بل صرح في الكبير بعدم جواز الصلح على إجراء غسالة الأواني والثياب في ملكه”؛ إذ 
لا ضرورة فيه فلا ترتكب خلاف العقود فيه» بل خصوص بماء المطر””. 

وكذا الحكم في [الثلج (المجتمع) دون المستجمع]» ولعله أطلقه؛ اعتماداً على الحمل 
على الغالب. والله أعلم. © 


HH 


زفق نهاية المطلب في دراية ا مذهب »/ ٠‏ و نباية المحتاج /415). 

زفق عُسالة التُوبٍ: ما َرَج من بالمّسل. وعُسالة كل عَيءِ : ماؤه الذي يُْسَل به . لسان العرب .)4414/1١(‏ 

زفرف العزيز (١/١١١)ء‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه ( 4/٠‏ ). 

(1) فرعان: الأول: ا لمصالحة عن قضاء الحاجة من بول أو غائط» وطرح الكناسة في ملك الغير على مال عقد فيه 
شائبة بيع وإجارة» وكذا المصا حة عن المبيت على سقف غيره. 

الشاني: للشخص تحويل أغصان شجرة لغيره مالت إلى هواء ملكه الخالص أو المشترك امتنع مالكها من تحويلهاء 
وله قطعها ولوبلا إذن قاض أن لم يمكن تحويلهاء ولا يصح الصلح على بقاء الأغصان بيال؛ ولو دخل الغصن 
المائل إلى هواء ملكه في برنية ونبت فيها أترجة وكبرت قطع الغصن والأترجة لتسلم البدنية لاستحقاق قطعها قبل 
ذلك. ينظر: مغنى المحتاج )/ (1A7‏ 


٤‏ / الوضوح 

النزاع في جدار بين ملكين 

(فصل: إذا تنازعا في جدار بين ملكيهم) فيقول أحدهما: هولى ولاشركة لك فيه. 
ويقول الآخر: بل هولىء أو: "لى فيه شركة” نظر: (إن كان متصلاً ببناء أحدهما بحيث 
يعلم تما بنيا معاً) بأن تراصفت اللبنات”" أو الأحجار من أحدهماء أو كان المتنازع فيه 
أزجاً -أي: عقداً- لا يمكن بناؤه بعد بناء أحدهماء وذلك بأن كان ابتداء ميله في مبدأ 
ارتفاع الجدار الخالص له شيئاً (فهو) أي: الذي اتصل ذلك الجدارٌ ببنائه (صاحبٌ اليد 
فيه)؛ بدلالة الجدار على ملكه» واحتمالُ زوال الملك عارضٌ» فيكتفى بيمينه”“ويحكم له 
با لجدار» وعلى الآخر البينة؛ لأنْ قوله يخالف الظاهرء فيحتاج لإثباته إلى حجة قوية”. 

(وإن ل يختص أحدّهما بالاتصال ببنائه بل كان متصلاً ببنائهم| معاً) بأن تراصف كل 
جانب منه ببناء أحدهما (أو منفصلاً عنهما) بأن كان مما يمكن إحداثه من غير أن يكون 
مبدؤه من أحد الملكين (فهو في أيديبم))؛ لاستوائهما في احتمال الصدق والكذب: 

(فإن أقام أحدهما بينة على أن الكل له تُضْيَ له وإلا) أي: : وإن 1 يقم أحدهما بينة» أو 
أقاما بينتين فتعارضتا؛ لعدم استناد إحداهما إلى زيادة علم أو سبق تأريخ (حلف کل واحد 
منهما للآخر)”» ثم ذلك الحلف على النصف الذي يسلم له أو على الجميع؛ لأنّه يدعى 
ا لجميع ؟ فيه وجهان: أصحههما عند العراقيين الثاني» والأول هو ختار المصنف والنووي © 

(فإن حلفا أو نكلا) عن اليمين وأعرضا عنه (جعل بينهما مناصفة)؛ عملا بظاهر اليد. 

(وإن حلف أحدّهما دون الآخر) أي: بأن نكل- كما صرح به صاحب الروضة حيث 
قال: ”وإن حلف أحدهما ونكل الآخر“"- (قضى للحالف بالكل). 


)١(‏ اللبنات جمع لبنة وهي بكسر الباء: ما يعمل من الطين ويبنى به» ويجوز التخفيف فيصير مشل جمل.ينظر: 
المصباح المثير .)۳۲١(‏ 

زفق اليمين في الشرع: تقوية أحد طرف الخبر بذكرالله تعالى» أو التعليق. التعريفات .)١17(‏ 

«*) الحجة: مادل به على صحة الدعوى» وقيل: الحجة والدليل واحد. ينظر: التعريفات .)0١(‏ 

(4) مغني المحتاج م .COIAV‏ 

(0) العزيز /٥(‏ ١٠٠)ء‏ وروضة الطالبين (۳/ .)٥١١‏ 

.)٥١١ /۳( ينظر: روضة الطالبين‎ )١ 


كتاب الصلح / 5376 

وتفصيل القول فيه: آله إن حلف الذي بدأ القاضى بتحليفه ونكل الآخر بعد 
الحلف حلف الأرّلُ اليمينَ المردودة أيضاً ليقهَى له بالكل وإن نكل الذي بدأ القاضى 
بتحليفه ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمينان: يمين النفي للنصف الذي 
ادعاه صاحبه» ويمينُ الإثبات للنصف الذي ادعاه هو. 

فإذا عرفت هذا فهل يكفيه والحالة هذه يمين واحدة تجمع فيه بين النفي والإثبات 
بأن يقول: والله ليس لك في الجدار شركة إنّها الجدار له كله له ” أم لا بدَّ من يمينين: 
أحدهما للنفى والآخر للأثبات بأن يقول: ”والله ليس لك في الجحدار شركة» والله إن 
الجدار كلهلى أو لاحق لك فيه» أو: لاحق لك في النصف الذي تدّعيه والنصف الآخر 
لى“» وما أشبه ذلك؟ فيه وجهان حكاهما المصنف في الشرح الكبير في كتاب الدعوى 
والبينات وصحح الأوّل» وتبعه النووى في الروضة”". هذا. 

(ولو كان لأحدهما عليه) أي: على الجدار المتنازع فيه (جذوع) يتصل أطرافها 
الأخرى بخالص ملكه (لم يرجح جانبّه)؛ لاحتمال أن يكون ذلك بإجارة أو اعارة أو 
غصب فتكون علامة ضعيفة؛ لتعارض الاحتمال المذكور فلا تقاوم العلامة القوية 
وهي كون الجدار واقعاً بين الملكين. 

وقول صاحب الأنوار وغيره: ”ولا ترجيح بالطاقات[والمحاريب]”"والصور“ بأن 
كان ذلك في الوجه الذي ملكه”. 

وكذا لا ترجيح بمعاقد القمط *» وهى الأخشاب التي يبتدئ منها الجدار من 


.)408/60( )ء وروضة الطالبين‎ ۲٠٠ /١7(زيزعلا ينظر:‎ )١١ 

(؟) وهي جمع المحراب وهو صدر المجلس .... ومنه حراب المصلى ينظر: المصباح المثير (8). 

(؟) ونص عبارته في الأنوار: ولاترجيح بالطاقات والمحاريب والصور والكتابة الخ. الأنوار ۷ وطبع 
مصطفى (۳۰۹/۱). 

(4) ومعاقد القمط تكون في الأخصاص التي تبنى وتسوى من الحصر وسفائف الخوص,» والقمط: هي الشرط» 
وهي حبال دقاق تسف بها الحصر التي تسقف بها الأخصاص وحواجزهاء والح اسمن شيج ر أو تصن 
وقیل: احص : الت الذي يسقف عَلَيهِ بخشبة على مَيئّة الأزج . المحكم والمحيط الأعظم (444/4).: والزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي )٠١۳(‏ 


1 الوضوح 
القصب”“ والسعف”" أو الجريد. وقال صاحب الغريبين": القمط :الأخشاب التي 
يعقد عليه ا الأرّج* 

وإذا قلنا بأنه لا ترجيح بالجذوع فإذا حلف أو أقام بينة على أن الجدار له كم 
للحالف بالجدار وأبقيت الجذوع للآخر كما كانت؛ إذ الظاهر أا وضعت بحق. 

(والسقف المتوسط بين علو أحدهما وسفل الآخر) - العلو بضم العين وسكون 
اللام وتخفيف الواو وكسر العين لغة تميم» والسفل على هذا القياس (كالجدار الجائل 
بين الملكين)؛ لاستوائها في الانتفاع به؛لأثه اقلا أحدّهما ويُْظِلُ الآخر”» فيكون 
لأحدهما سمءً وللآخر أرضاً. 

(فإن تنازعاء) فادّعى كل منهم آنه له ادّعى أحدهما الاختصاص والآخر الشركة 
(نظر: أهو نما يمكن إحداثه بعد بناء العلو) بأن كان جدران العلو مرتفعة وثقبت 
الجدران ووضعت رؤس الهيازين”' أو الجذوع في تلك الثشّبٍ وجعلت تلك الدارٌ بينين 
(فيكون في أيديهما)؛ لاحتمال اتفاقهما على ذلك واستوائهما في الانتفاع به» والظاهر أن 
لايكون ذلك بغصب من صاحب السفل (أو لايمكن) إحداثه بعد بناء العلو: بأن 
كانت رؤوس الهيازين والجذوع منضدة مع بناء الجدران ولا يرى أثر ثقب» أو كان 


.)599( القصب: كل نبات يكون ساقه انابيب وكعوباً ينظر: المصباح المثير‎ )١( 

(۲) السعف: أغصان النخل مادامت بالمخنوص. فإن زال الخوص عنها قيل: جريد. المصباح .)١51(‏ 

(۳) صاحب الغريبين أبُو عبد امد بن نحم الهَرَوِيُ »من شيوخه الأزهري اللغوي» توفى سنة إحدى وأربعائة 
من الهجرة النبوية سير أعلام النبلاء ط الحديث (1/ ۵۳)» ومرآة الجنان (/ ۴)» وأ بجد العلوم (401). 

2 الذي في الغرييين : (ه/ )١0417‏ " وقمطه : شرطه التي يشا به من ليف كان أو خوص أو غيره". 

(ه) بُقَالُ: أل الشيء يتل واستقله يَستَقِلهإذارَقمَهُ وله قل الجرّة: أطاق حَملهًا. لسان العرب /1١(‏ 018). 

أي : يرفع أحد السقفين» ويكون للسقف الآخر ظلاً . المعلق 

(7) لم أجد معنى هذه الكلمة في المعاجم. 

بفضل الله وتوفيقه تم التحقيق والتعليق على كتاب الصلح من الوضوح مع الإفادة من تحقيق الشيخ أبي بكر 

الصديقي وهذه الحصة تننهي في المخطوطة (181) في اللوحة (1۹٠٠٠)ء‏ وني المخطوطة (7177) في اللوحة 

)٤۷۹(‏ وني المخطوطة )۲۷۲١(‏ في اللوحة (١1ظ)»‏ وني مخطوطة مكتبة بيارة 181 في اللوحة (2007175؛ وفي 

المخطوطة المرقمة (15747) الموجودة في الدار الوطنية للمخطوطات من اللوحة (115) و.. ويليه بإذن الله 

تعالى تحقيق كتاب ال حوالة. 


كتاب الصلح / وف 
عقداً لا يمكن انعقاده على وسط الجدران إلا بأن تميل رأس الجدران من مبدئه كما 
يُرى في الأَرّج المنعقدة من الجدران (فيكون ني يد صاحب السفل)؛ لاتصاله ببنائه 
خاصة» فإذا حلف حُكم له بالكل؛ لكن يستدام قرارٌ صاحب العلو عليه؛ لأنَّ الظاهر 
کونُه عليها بحق. 
ولو كان السقف المتوسط على الأسطوانات ولم يدخل رؤس العيازين والجذوع في 
الجدران فهل هو في أيدي )| أو يكون ني يد صاحب السفل؟ فيه وجهان: أصحه| 
الأوّل؛ لإمكان إحداثه بعد بناء العلو. 


4 
والثاني: هو في يد صاحب السفل؛ لأن الأسطوانة فيها رسخت. والله أعلم. 


كتاب الحوالة © 

بفتح الحاء وكسرهاء والفتح أفصح» وهی التغيّر والانتقال“ قال الله تعالى: + حَِينَ 
فہا يمون نبالا 4 أي : نقلاً وتضيرً9. 

وسمى السّنة الآتية حَولاً؛ لتغبّرها على ما كانت عليه في القابلة. 

A 50 e lore له‎ 1 

وفي الشّرع: عبارة عن عقد يقتضي نقل حق من ذمة إلى ذمةٍ أخرى””. 

وصورة العقد أن يقول: ” أحلتّك بعهّرتك التي عل على زيد بعشرةلي عليه"» 
فيقول المحتال: أحلت بها عليه. 


والأصل فيها ما روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. والبيهقي في سننه عن رسول 
اللتي آنه قال: (وَإذًا جيل عل مَيلِءٍ فَليَحتل1 2 وني الصحيحين: «مَطلٌ الي طلم 
رَد أنبعَ أَحَدُكُم عَلَ مل فَلبسّع»”. 


)١‏ يشتمل هذا ا لجزء على كتاب الحوالة من الوضوح» وهذه الحصة تبدأ في تخطوطة مكتبة الحاج خالص في 
أربيل المرقمة (۲۸۳) من اللوحة (1۹٠١٠٠)ء‏ وني المخطوطة )۲۷۲١(‏ من اللوحة (250» وفي المخطوطة )۳١۷۲(‏ 
من اللوحة (474 2٠0٠00‏ وفي مخطوطة مكتبة بيارة 567 من اللوحة (۲۷۳)» وفي مخطوطة مكتبة الخال من اللوحة 
.»١78(‏ وفي المخطوطة المرقمة (1057) الموجودة في الدار الوطنية للمخطوطات من اللوحة )1٤۳٤(‏ ظء 
وتنتهي في اللوحة (5475). 

(5) الصحاح (11837-1710/4)) ولسان العرب (۱۱/ 197-1814): وتاج العروس (۲۸/ 084-756 
(۳) الكهف: (۱۰۸)ء الخال (۱۲۸) خالص (19) 

(4) ينظر: مفاتيح الغيب /۲١(‏ 507)» وتفسير القرطبي »)58/١١(‏ والبحر المحيط (۷/ ۲۳۲).. وغيرها. 

() ينظر: المهذب (۲/ »)۱٤٤‏ والبيان (/ ۲۷۹)» والمجموع /١1(‏ 4 47). 

(0) مسندأحمد, رقم (9/ )/ والسنن الكبرى للبيهقي ))١117/7(‏ برقم )١١784(‏ واللفظ للبيهقي. 

07 متفق عليه: صحيح البخاري» رقم (۸۷)» وصحيح مسلمء رقم (- )١1554(‏ واللفظ لمسلم. 


٠‏ الوضوح 

وفي الكتاب "ميل ومحتال وتحال عليه ودينان: ما يحال به وما جال عليه وصيغة» 
فهذه [السيّة هى أركان الحوالة]. 

لامي مرا e‏ المحيل) أي: الذي ميل أحداً (وهو المستحق عليه) أي: 


الذي يستحقٌ المحتالٌ عليه بالّدين (و) رضاء (المحتال) أي: الذي يقبل الحوالة حين 
يحيله المحيل (وهو المستحق) أي: الذي يستحق الدين- على الحوالة» وإنما اشتر 
رخاف لوجهين: 


أحدهما: أن المحيل والمحتال كالبائع والمشتري؛ لان الحوالة بيع دين بدین» جوزها 
الشارع للحاجة؛ ولاشكٌ أنَّ ابي لا يصح بدون رضاء المتبايعين. 

والشاني: أنه إذالم يجب أداءٌ الدين من جهة معينة ليتوجه إليها الحق وإن لم يرش 
صاحبها- بل المديون خير في الجهات- فلا بد من رضائهم؛ لتعارض الجهات الأحر. 

ومايقال في التعليل: ”إن حق المحتال في ذمة المحيل فلا ينقل إلى ذمة الغير إلا 
[برضاء]” ففيه نظر؛ لأن اللقصود إيصانّه إلى حقه بأيٌّ وجه كان» وإذا شرطنا رضاءهما 
فلا بد من لفظ يدل عليه من الإيجاب والقبول كما مرّ. 

وفي قيام الاستيجاب من المحتال مقام القبول طريقان, الأصح: القطع بالقيام من 
غير طرد الخلاف27. ا 

(وهل يشترط رضاء المحال عليه؟) أي: الذي ثبت عليه دين المحيل (فيه وجهان: 
أصحه): لا يشترط) رضاه؛ لأن لصاحب الحق أن يستوفى حقه بنفسه أو بغيره» و لا 
يتفاوت ذلك على من عليه الحق؛ لأنه موّدٌ على أيّ وجه كان؟: مع أنه حل تصرفه 
فلا يشترط رضاه كالعبد إذا بيع. 

والثاني: يشترط رضاء؛ بناءً على أن الحوالة استيفاءٌ حت وليس ببيع» [كأنَ المحتال] 
استوفى ما كان له على المحيل» وأقرض المحالٌ عليه ا لمحيل ويتعذر إقراضه بغير 
ا . 


(۱) روضة الطالبين (08/5). 


كتاب الحوالة / #461١‏ 

(ولااتصح الحوالة على من لادينَ عليه بغير رضاه)؛ لاستلزامه قضاءً دين الغير 
قهراء فيصير العدوان من وسائل الشرع؛ وهو شناعة”" ظاهرة. 

(وكذا برضاه في أصح الوجهين)؛ لأن الحوالة اعتياضٌ يقتضي العوض من ال جانبين. 

والشاني: يجوز برضه؛ بناء على أن الحوالة استيفاء» ولا يشترط [في الاستيفاء] المعاوضة. 

والخلاف في أن الحوالة بيع أو استفاء؟ مذكور في الشرحين: الكبير والصغير". 

والأصح أنها بيع دين بدين جوزت للحاجة كما ذكرنا". 

وإذا قلنا بالناني فإذا قبله فقبونٌه ضمانٌ لدينه لا يرأ به اللحيل» بخلاف الحوالة 
الأصلية »كما يأتي. 

وقيل: يبرأبه؛ لأنه إذا صححنا فقد نزلناه منزلة الحوالة في الأحكام©». 

(ويجوز الحوالة بالديون اللازمة) أي: لا يمتنع الحوالة بهاء لا أنه يجوز بغير اللازمة 
كما هو مقتضى الجواز بل يشترط كونها لازمة (وعليها) أي: لا بد [من] أن يكون دين 
المحتال على المحيل لازم وكذا دين المحيل على المحال عليه؛ إذ [لو 4] يكن أحدهما 
لازماً لجاز إسقاطه قبل الاستيفاء» فتكون الحوالة لاغية. 

وأراد باللزوم اللزومَ مع الاستقرار كما صرح به في موضع ل فلا يورّد عليه 
دين السلم؛ فإنه لازمٌ لكن لا يجوز الحوالة به ولا عليه؛ واستدراك صاحب الروضة 
على المصنف بناءٌ على ظاهر اللفظ دون الإرادة» وإرادثه معلومة من التصريح بذلك في 
سائر کتبه". 


)١(‏ شناعة: معناء: القَاعَةٌ ”شم“ الشيء شّناعة قَبّح. لسان العرب )١87/8(‏ مادة: (شنع). قباحة. منه 
بهامش الخال (۱۲۸) 

(7) رجح المصنف هناك أيضاً أنها بيع واستدل على ذلك بأدلة. ينظر: العزيز آ١٠٠/۳۳۸).‏ 

(۳) ذكر ذلك قبل أسطر. ينظر: الحاوي الكبير (5/ »)47١‏ والبيان (5/ ۲۸۳)» والمجموع .)٤١٤/۱۳(‏ 

(4) ينظر؛ فتح العزيز /٠١(‏ 786)؛ وروضة الطالبین (579/4). 

(6) مثلاً قال في العزيز: الديون اللازمة هي الديون المستقرة الثابتة في الذمة أو يكون مصيره إلى اللزوم والاستقرار. 
ينظر: العزيز »)714٠/1١(‏ وينظر: المجموع »)٤۲۹/۱۳(‏ وكنز الراغبين (۳/ 1۹). 

0) روضة الطالبين /٤(‏ ۲۳۱)ء والعزيز (۸/ “4-477 47). 


۲ / الوضوح 

(اتفق سبب وجوبها) أي: وجوب [الديون] المحال بها وعليهاء كالثمن من الطرفين» 
أو القرضء أو الإتلافء (أو اختلف؟) كالثمن» والقرضء والأجرة» وبدل المتلف. 

(ولا فرق فيها) أي: في الحوالة (بين المدلي والمتقوم) بأن كانا مثليين أو متقومين» لا إن 
كان أحدهما مثلياً والآخر [متقوماً] كما يوم من العبارة (في أصح الوجهين)؛ لأن المع 
والمتقوم متساويان في ثبوتهما في الذمم» وتمس إلى الحوالة با حاجة الناس فيَغتفر”" في 
امتقوم احتمال تفاوت الحقوق؛ للضرورة. 

(والشاني: تختص) ال حوالة (بالمشايٌ) بأن يكون المحال به وعليه مثليسين كالحبوب» 
والشمار؛ ليتحقق مقصود الحوالة» وهو وصول المستحق إلى حقه من غير تفاوت. 

وأجيب بأنْ ذلك محتمل للضرورة. 

(وأظهر الوجهين: جواز الحوالة:بالئمن في مدة الخيار بأن يحيل المئسترى البائع) 
الطالبَ لاستيفاء الثنمن (على رجل) عليه دين المشتري على أي وجه كان؟ 

(وعليه) أي: و على الشمن في مدة الخيار (بأن جيل البائع رجلاً) يطلب [منه] حه 
اللازم (على المشستري) ليستوفي من الثمن حقه؛ لأنه وإن لم يكن لازماً إلا أن الأصل 
فيه اللزوم؛ لأن الظاهر من العقود الجارية إتمامُهاء والفسخ احتمالٌ لا يعارض الأصل. 

والثاني: عدم الجواز؛ فإنه في معرض السقوط كسائر الديون الغير اللازمة. 

(وأنه) أي: وأظهر الوجهين أنَّه: (لا يجوز أن يحل السيد) رجلاً طالباً منه حقه 
اللازم (على المكاتب بالنجوم)؛ لأن للمكاتب إسقاط النجوم متى شاء فرب| يسقطها 
قبل الاستيفاء وبعد الحوالة» فتبقى الحوالة لاغية في البين. 

والثاني: الحواز”" كالثمن في مدة الخيار. 

وأجيب بأنْ مدة الخيار موقت بزمان يسير فيوشك انقراضه فيحسم باب التردد» 
بخلاف مدة النجوم. ا 


)0 في ثلاث نسخ فيفتقر» وهو غير مناسبء والمناسب ما في نسخة بيارة ل »)۲۷٤(‏ وهو " فيغتفر ”. 
0) في (ج) "يجوز” 


كتاب الحوالة / ٤٤۴۳‏ 

(وأنه) أي: والأظهر أنه (يجوز أن يحيل المكاتب السيد) على رجل عليه دين المكاتب 
ليأخذ منه عن النجوم؛ لأن دين المكاتب على الرجل المحال عليه لازم» وعند الكتابة 
من جانب السيد لازم» فلا مانع من الحوالة. 

والشاني: أنه لا يجوز؛ لأن عقد الكتابة من جانب المكاتب غير لازم فربم| يفسخ 
الكتابةء فيكون حوالة السيد على ذلك الرجل حوالة بدينه على دينه» وهو عبث. 

(ولا بد من العلم) أي: علم المحيل والمحتال (بقدر مايحال به) وهو دين المحتال 
على المحيل (وما يمال عليه) وهو دين المحيل على المحال عليه. من كونهم| عشرة أو 
أقل أو أكثر (وبصفتهما) من كو:+مم!ا صحيحين أو مكسرين» وكذا سائر ما يختلف به 
الأغراض؛ لأن الحوالة في معنى البيع فيشترط العلم بكمية العوضين وكيفتهماء فلو 
جهلا هما أو أحدهما بطلت الحوالة. 

(نعم) الأمر كا قلنا في العلم بصفة الدينين (إلاني الحوالة بإبل الدية) على غيره» بأن 
كان لزيد على عمرودية» فطلب زيد من عمرو ما عليه من الدين» فأحال زيداً على 
بكر ليأخذ من بكر ما عليه من الإبل في ذلك الدية» سواء كانت الإبل التي لعمرو 
على بكر من جهة الديةء أو غيرها (وعليها) بأن يحيل رجل رجلاً على من عليه دية 
له سواء كانت الإبل التي للمحتال على المحيل من جهة الدية أو غيرها (قولٌ: إنها 
صحيحة)» [وجة] ذلك القول؛ أنَّ إبلّ الدية معلومة الأسنان بحسب الشرع» ولا بد 
من كونها غير معيبةء فكأنها موصوفة معروفة الصفة لديهما. 

والصحيح المقابل له: البطلان؛ للجهل بصفاتهاء وكوًا معلومة الاسنان [غير] 
معيبة لا يغنى عن ذلك. 

(ويشترط) بعد العلم بالقدر والصفة (تجانسهها) أي: كونهما من جنس واحد 
كالذهب على الذهب. والفضة على الفضةء والحنطة على الحنطةء والشعير على الشعير. 

(ونساويها في القدر) أي: قدر المحال به والمحال عليه» لا في أصل الدين حتى لو 


5 / الوضوح 
كان دين أحدهما على الآخر ألفاً وله على آخر خسمائة فأحاله”" بهائة من ألف على 
مائة من خمسهائة يكونان متساويين» وهذا هوالمراد حيث شرطوا التساوي. 

(فلا يحال بالدراهم على الدنانير) [تفريعٌ] على اشتراط التجانس؛ وذلك لعدم تحقق 
المقصود من الحوالة» وهو وصول الحق إلى المستحق بلا تفاوت» وإن حصل في نفس 
الأمرء ألا يُرى أنه لو قال: ” أحلك على فلان [ب لّك] عل ”. وهما أو أحدهما لا 
يعرف ما على فلان كميةً وكيفيةًء فلا تصح الحوالة؛ لعدم تحقق الشرط حين ال حوالة» 
وإن تحققت في نفس الأمر. 

(ولا بخمسة على عشرة وبالعكس) [تفريع] على اشتراط التساوي في القدر؛ وذلك 
لأن عقد الحوالة وضع لإيصال الحق إلى المستحق ولم يوضع للمماكسة والمرابحة 
والمحاطة”» فلا يحتمل ذلك كالقرض. 

(والأصح) من الوجهين (أنه: يسترط أيضا) أي: كما يشترط تجانسهما وتساويها 
قدراً (تساويها في الحلول والتأجيل)ء بأن كانا حالّين أو مؤجلين إلى أجل واحد؛ فإن 
اختلف الأجلان فهو كالحلول والتأجيل (والصحة والتكسيرء فلا يمال بالحال على 
المؤجل)؛ لأنه يلزم منه إلحاق الأجل والأجل لا يلحق» (وبالصحيح على المكسر)؛ 
لأنَّ ترك صفة حمّه ليحيل رشوةٌ (و) لا (بالمكس)؛ لأن ني الأول يلزم إسقاط الأجل» 
والأجل لا يُسقط كم لايُلحقء وني الثاني إجحافٌ بالمحيل. 

والشاني: يصح بالمؤجل على الحال؛ لأن للمحيل أن يعجل ما عليه؛ وبالمكسر على 
الصحيح» ويكون متبرعا لصفة الصحة: بخلاف العكس فيهم؛ لما ذكرنا في تعليل 
الأصلء ففي إطلاق ا لحلاف من غير تعيين المختلف فيه والمتفق عليه نوع خفاء. 

(فصل) في فائدة الحوالة وما يقع من الاختلاف بين المحيل والمحتال: (ييرأ با حوالة 
المحيل عن دين المحتال» و) يبرأ (المحال عليه) بالأداء (عن دين المحيل)ء ولا يبقى 
المطالبة بين المحتال والمحيل» ولا بين المحيل والمحال عليه (ويتحول دين المحتال) 


)179( الخال‎ )١ 
سبق تعريف الماكسة في الحجر على الصبي» وتعريف المرابحة والمحاطة في كتاب البيع.‎ )۲( 


كتاب الحوالة / ٤٤٥‏ 


[أي:] الذي على المحيل (إلى ذمة المحال عليه)» فيكون بمنزلة المحيل» سواء قلنا: الحوالة 
بيع أو قلنا: إنها استيفاء؟؛ إذ لو لم يكن كذلك لبقي المطالبة بين المحتال والمحيل» كا 
يبقى بين المضمون له والأصيلء ولا قائل به. 

(فلو أفلس [المحال عليه)] هذا تفريع للتحول المذكورء أي: فلو أفلس المحال عليه 
(أو مات» أو لم يمت و جحد الحق) وعجز المحتال عن إثباته» و حلف [أي:] المحال 
عليه (لم يرجع المحتسال على المحيل)؛ لأن التحول كان برضاه» ولم يكن من المحيل 
تلبيس» فهو كما لو أخذ عوضاً عن دينه فتلف عنده. 

قال العبادي”" إنها يتصور مسألة الإنكار أن لو كان ثابتاً عليه عند الحوالة بالبينة» أو 
الاقرارثم مات شهود الاصل أو الاقرار» ومات القاضي الذي ثبت عنده فأنكر الحق 
عند قاض آخرء وإلافهو كالحوالة على من لادين عليه. هذا. 

(ولو كان) [أي:] المحال عليه (مفلساً عند الحوالة و جهل المحتال) بإعساره (فإن لم 
يشترطا) أي: المحيل والمحتال (يساره) أي: ا محال عليه (فلا رجوع له) أي: للمحتال 
على المحيل؛ لأنه مقصرٌ بترك التفحص» فهو كما لوغبن في شري الأمتعة: فإنه لا 
يرجع على المغبون منه بالاتفاق» (وإن شرطاه) أي: يساره (فكذلك) لا رجوع له (على 
الأظهر) من الوجهين؛ [لأن] شرط اليسار غير معتبر» وهو مقصر بترك التفحص» فهو 
كما لو أخدعه البائع في المماكسة والمساومة. 

والثاني: له الرجوع؛ لأنه غرّه بشرط اليسارء وقد بان خلافه. 

(وإن اشترى شيئاً بمائة وأحال المشتري البائع باللمن على) رجلء (ثم وجد) المشتري 


)١(‏ العبادي» من الذين نقل عنهم الشارح» وهو إما أبو الحسن العَبّادي» وهو نجل أي الحسين الشيخ محمد 
بن أحمد بن محمد القاضي» وهو صاحب كتاب ” الرقم ٠”‏ ت سنة (460ه) ظلك .ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
( ) رقم (070) وتهذيب الأسياء (۲/ ٩۹٤)ء‏ رقم (7/55). 

أو أبو ال حسين العبادي: هو القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبادء تفقه على القاضي أي 
منصور الأزدي بهراة» والقاضي أبي عمر البسطامي بنيسابور» له مؤلفات عدة منها: البسوط» واهادي. والزيادات» 
وطبقات الفقهاء وغيرهاء توف فلل سنة (404ه). ينظر: طبقات الشافعية لأبي بكر المصئف (ص: 153-151): 
ووفيات الأعيان (714/4). 


7 الوضوح 
(بالمبييع عيباً) فرده المشتري على البائع» (بطلت الحوالة في أظهر القولين)؛ لارتفاع 
الشمن بانفساخ البيع؛ والحولة إنما هي بالثمن. 

والثاني: لا يبطل؛ قياساً على ما لو استبدل عن الثمن ثوباً؛ فإنه لا يبطل برد المبيع» 
ويرجع المشتري على البائع بمثل الثمن. 

ويستوي في جريان الدلاف مالو كان ردٌالمبيع بعد قبضه أو قبله وبعد قبض المحتال 
الشمن من المحال عليه أم قبله» هذا هو المختار. 

وقيل: إن كان الرد قبل قبض المبيع بطلت الحوالة بلا خلاف. © 

وقيل: إن كان الرد بعد قبض المحتال المال لم تبطل قطعاً؛ لأنه قبّضه بإذن المشتري. © 

فلو رد البائع المال إلى المحال عليه لم يسقط مطالبة المشتري عنه؛ بل يجب عليه رده 
إلى المشتري و يأخذ حقه في ما قبضه- 

ولا جوز إبدال عينه» و يجب بدله لو تلف. 

هذا التفصيل ذكره علاء الدين القونوى”» لكن الأصح [ما ذكرنا]. 

(وإن أحال البائع رجلاً على المشتري ليقبض منه) الثمن بها عليه من دين (ثم اتفق 
الرد) أي: رد المبيع على البائع بعيب أو استحقاق (فالصحيح) من الطريقين (أنها) أي: 
الحوالة (لا تبطل) قولاً واحدا؛ لانتقال حق ثالث على الثمن» فهو كما لو اشترى 
فرساً بشوب وقبض الفرس و باعه بثالث» ثم وجد البائع بالثوب . الثمن-عيباً فرده 
إلى المشتري لا ينفسخ البيع الشاني؛ لفلا يبطل حق الثالث. 

والطريق الثاني: طرد القولين: الأظهر البطلان. 
(1) ينظر: المجموع شرح المهذب (۱۲/ ١٠۲)ء‏ وحاشيتا قيلوبي وعميرة (؟/ 107). 
2 نسب الإمام النووي هذا القول في الروضة إلى العراقيين والشيخ أبي علي. ينظر: الروضة (4/ 4 ؟1؟). 
زضف الشيخ علاء الدين علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي» قاضي القضاةء من شيوخه ابن دقيق العيد» ومن 
مؤلفاته : شرح الحاوي الصغير للقزويني ومختصر منهاج الحليمي» وشرح التعرف على مذاهب أهل التصوف»ء 
ومختصر المعالم في الأصولء انتفع به أهل مصرء أقام بالقاهرة ثلاثين سنة ثم ولي قضاء الشام؛ وأقام بها دون 


عامين ثم توفي سنة (۷۲۹ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )7١/0(‏ رقم الترجمة (13788)» والمعجم المختص 
بالمحدثين للذهبی 0137/1١‏ 


كتاب الحوالة / ٤6۷‏ 

والثاني: عدم البطلان» وإذا قلنا بالصحيح فلا فرق بين أن قبّض المحتال المال أم 
لاء فإن كان الرد بعد القبض رجع المشتري على البائع بها غرم» وإن كان قبله فهل له 
الرجوع عليه قبل الغرامة أم لا يرجع الا بعد الغرامة أي: القبض منه؟ فيه وجهان 
حكاهما المصنف في الكبير وصحح منها الغاني". 

(ولو باع عبداً و أحال) أي: البائع رجلاً (على المشتري بالشمن. ثم تصادق المتبايعان 
والمحتال) أي: وتصادق المحتال معهما (على حريته)» بأن قال أحدهم: إنه حر فصدقه 
الآخران» [وهذا] هو معنى التصادق. (أو قامت بينة) على حريته حسبةء -فإن شهادة 
الحسبة مقبولة في الرقاب- أو أقامها العبد» ويشترط في كلا الصورتين أداء الشهادة عند 
القاضي» و قيل: يكفي الأداء عندهم؛ لأن الحق لمم (بطلت الحوالة)؛ لأنه ل يكن على 
المشتري ثمررٌ؛ لتحقق بطلان البيع؛ فإن أذ المحتال من المشتري شيئاً رده عليه وإلا 
م يأخذه» ويبقى حقه على المحيل كم كان» وهو الظاهر. 

(وإن ل يصدّقهم) أي: المتبايعين المحتالُ في قولهم| بحرية العبد (ولم تقم بينة) حسبة؛ 
ولا أقامها العبد -وإقامة المتبايعبن لا يفيد؛ لتضمن دخوله في البيع كذبه- (فلهما) 
أي: المتبايعين (تحليف المحتال على نفي العلم) بالحرية؛ إذ قديعلم ذلك ويكتمه. 
ويُظهر عند عرض اليمين عليه (فإن حلف) على نفي العلم (بقيت ال حوالة في حقه)؛ 
لأنه لم يتحقق عنده ما يبطل حقه (حتى يأخذ المال من المشتري)؛ توفيراً لحقه الذي لم 
يبطل» ثم إذا أخذ المال من المشتري فا مشتري إلى من يرجع؟ أيرجع على البائع المحيل» 
آم على المحتال؟ فيه وجهان: أحدهما وهو المختار عند البغوي وتابعيه: أنه لا يرجع 
على البائع؛ لأن المحتال هو الذي ظلمه. والمظلوم لا يرجع إلآعلى الظالم. 

والثاني وهو الصحيح عند الشيخ أبي حامد و ابن كج وأبي علي» واختاره المصنف 
في الصغير: أنه يرجع على البائع؛ لأنه قبض دينه بإذنه وعلى هذا ففي الأنوار أنه لا 
يرجع قبل قبض المحتال منه". 


() العزيز .)۳٤۷/۱١(‏ 
زفق العزيز /٠١(‏ ١١)ء‏ والأثوار لأعمال الأبرار» طبع مطبعة مصطفى محمد بمصر .)۳٠١ /١(‏ 


۸ / الوضوح 

وف الزاد أنه يجوز قبلهء كما يجوز بعده واختاره أبو علي . 

(ولو اختلف المستحق والمستحق عليه) - ولم يقل: ” المحيل والمحتال "+ تحاشيا عن 
الكذب على تقدير” - (فقال المستحق عليه) للمستحق بعد قبض المالء أو قبله: 
(وكلتك بقبض المال لي) فإ نكَبَضمّه فادقعة إل وإن ل تقبضه فخلّه أو خذهلي (وقال 
الآخر) أي: المستحق: بل أحتلني عليه» فانتقل حقي إلى ذمته (فالقول قول المسحق 
عليه مع يمينه)؛ لأنه أعلم بقصده» والأصل بقاءٌ الحقين» و عدم الحوالة» والأصل لا 
يزال الا بيقين. 

(وكذا الحكم) أي: القول قول المستحق عليه- (لو اتفقا على جريان لفظ ا حوالة: 
بأن قال) المستحق عليه: (أحلتك بائة على فلانء وقال: أردثٌ التوكيل؛ وقال الآخر) 
[أي: المستجق]: (بل الحوالة- عند أكثر الأصحاب)؛ إذ التوكيل إحالةٌ فاللفظ يحتمله 
مع استصحاب الأصلين: عدم الحوالة وبقاء الحقين. 

والأقل قائلون بتصديق النتعن لم لدلالة لفظ الحوالة على صدقه» وإبقائه على 
الحقيقة الشرعية: فإنه لا يناوّل الوكالة بها. 

وقوله: ” بأن قال: أحلتك على فلان ” تنصيصٌ على محل الخلاف» حتى لو قال: 
أحلتك بالمائة التي لك عل على فلان [ثم اختلفا] فالْصَدَّق المستحق بلا خلاف؛ لأن 
هذا اللفظ لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة. 

وإذا حلف المستحق عليه في الصورتين بطلت الحوالة» وانعزل المستحق عن الوكالة 
بإنكاره» فليس له القبض بعد ذلك» وإن كان قد قبّض المال قبل [حلف] المستحق عليه 
برئ المسلط عليه بالدفع إليه؛ لأن المدفوع إليه إما وكيل أو محتالٌه وبكلا الطريقين 
یبر ثم وجب على الآخذ تسليمه إلى الحالف» ويبقى حقه عليه كما كان. 
00 يقصد الشارح أبا علي السنجيء والزاد أو زاد المسير في الفقه» كتاب ينقل عنه الشارح أحياناً رفي بععض 
المواضع ينسبه إلى الإسفراني؛ ولا يوجد اسم الكتاب ولا ترجمة المؤلف في فهارس الكتب التي حصلنا عليها. 
وينظر: العزيز /١١(‏ 407 07. 


(۲) لاله على تقدير تصديق المستحق عليه ليس أحدهمأ حيلاً ولا الآخر محتالاً. 
(0) أي: لا يقصد الوكالة بالحوالة في عرف الشرع. 


كتاب الحوالة / ٤6۹‏ 

(ولو قال المستحَقٌ عليه) بعد تسلط المستحِنٌ على الملأخوذ منه: (أحلشّك عليه) 
فشأنك به (وقال الآخر: بل وكّلتني عليه) لأقبض ما لك عليه (فالقولٌ قول الآخر 
ممع يمينه) استصحاباً للأصل» وهو ثبوتٌ حقه وبقاؤه عليه» وإذا حلف اندفعمت 
الحوالةء ويأخذ حقه من الآخر. 

وهل يرجع به الآخرٌ على المحال عليه؟ فيه وجهان: 

آرجځها عند أبي القاسم بن كج؛ أنه يرجع عليه. 

والثاني: لا يرجم» وبه قال المصنف وتابعوه» مؤاححذاً بإقراره بالحوالة". 


.)۲۳۷ /٤( و ط العلمية (4/ ١٤٠)ء وروضة الّطالبين‎ »)0751 /٠١( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

بفضل الله وتوفيقه تم تحقيق كتاب الحوالة من الوضوح والتعليق عليه مع الإفادة من تحقيق الدكتور حسن محمد 
البشدريء وهذه الحصة تنتهي في المخطوطة (۲۸۴) في اللوحة (١۷٠٠٠)ء‏ وفي المخطوطة (7109/7) في اللوحة 
(441) وني المخطوطة (3777) في اللوحة (257.» وني مخطوطة مكتبة بيارة المرقمة 105في اللوحة: )۴۷١(‏ 
وفي مخطوطة مكتبة الخال في اللوحة: »)۱١١(‏ )» وفي المخطوطة المرقمة (760757) الموجودة في الدار الوطنية 
للمخطوطات من اللوحة (1575) ظ.. ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كاب الضهان. 


كتاب الضمان ^ 


وهو التزام مالم يلزم» لغةّ؛ يقال: ضمن فلانُ» أي: التزم مالم يلزمه. 
والتزام ما في ذمّة الغير من الدّين» شرعاً. 
الأصل في الكتاب”" ما روى النسَائيَ وابن حبّان على شرط الّيخين : «عن 
رسول اللهك أنه قال : الرّعيم غارم“» أي: [الضَامن]؛ سمّي زعيياً؛* لأنه يملك 
بالشبا دنع لعجن ت مواج ٠‏ 0 :هو مالك الأمر لغةً» ولذاسمّي 
الزياسة زعامة. 
WN‏ 


(۱) يشتمل هذا الجزء على كتاب الضمان من الوضوح. 

وهذه الحصة تبدأ فى المخطوطات التى تنتهى فيها كتاب الحوالة. 

(۲) أي في كتاب الضمان. 

(۳) اعلم أن البخاري لم يوجد عنده تصريح بشرط معين وإنما أذ ذلك من تسمية الكتاب والاستقراء من 
تصرفه. ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر (۱/ ۲۲۰) ۰ (1/ 1177). قال الشيخ الإمام ابو عمرو بن الصلاح: 
شرط مسلم . ڪاله في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد و بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالماً من 
الشذوذ والعلة» قال: وهذا حد الصحيح» ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)17/١(‏ ثم إن العلماء قالوا بأن 
شرط البخاري هو ثبوت اللقاء مع المعاصرة حتى يحكم للسند المعنعن بالأتصال. ينظر: منهج الإمام البخاري في 
تصحيح الأحاديث وتعليلها .)157/١(‏ 

() لم أجده في السنن الكبري ولا في صحيح ابن حبان» وهو في مسند أحمد ط الرسالة» رقم (۲۲۲۹۵)» رقم 
(77744) وحسنهما محققوه؛ وفي سنن ابن ماجه» رقم ))١105(‏ وصححه الألباني. 

(6) والزعيم: الكفيل» والغارم: الضَامن.. لسان العرب )775/١11(‏ 

(7) الأصيل: هو المضمون عنه أي الذي عليه دين المضمون له. 


۲ / الوضوح 
ا 


(ويشترط في الضَامن) أي: الملتزم الذي [يلهزم] دين الأصيل عل ى[ذمّته](أن يكون 
صحيح العبارة رشيداً) أي: في حالة رشده؛ إذ لاتكفي صحَّة العبارة"“ وحدها؛ وإلاً 


لصح ضان الصّبيّ المميّز والْسَفيه. 

(فلا يصح ضمن الصّبيّ) مميّزاً أو غير مز (والمجدون”"؛ إذ لا إعتبار بأقوالهما مع 
أتمهها غير رشيدين؛ إذ الزشد لا يكون الأ بالبلوغ والعقل (والمغمى عليه) والمراد 
به: من يتكلم با لا يعرف مقاصده؛ إذ لا يصدر عنه عن روي ية“ کمن يتكلم 
وهو نائم» وذلك قد يكون لشدة المرض» وقد يكون لغلبة دهشته” “» وأغلب 


مايكون”" في[البحران المسبع]”" عند ظهور العرق (والمحجور عليه بالشفه)؛ لأنه 
وإن صحّت عبارته لكنه غير رشيدٍء وقد شرط إجتماعهها". 


.)1537//7( أركان لضان خمسة: المضمونعنه والمضمون له والضامن وأحق المضمون والصيغة. ينظر:روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) [العبارة] هي النظم المعنوي المسوق له الكلام. ينظر: التعريفات (۸۳). ولم يذكر الإمام النووي ”"صحة‎ 
العبارة” في المنهاج » لأنه رآى دخوله في الرشد ... فلهذا حذفه. ينظر: النجم الوهاج (4/ 48 و قال إبن‎ 
حجر الهيتمي: فلا يرد على عبارته - أي: عبارة الإمام النووي في المنهاج . شرط الضمان الرشد - شيم » خلافاً لمن‎ 
أورد ذلك كله عليها ؛ ثم قال: كان ينبغي له أن يزيد و الاخنيار و أهلية التبرع و صحة العبارة. ينظر : حواشي‎ 
.)514 /5( الشرواني وابن قاسم‎ 

(۳) المجنون لايصح ضانه» وهو من لم يستقم كلامه وأفعاله» فالمطبق منه شهرٌ عند أبي حنيفة الك ؛ لأنه يسقط به 
الصوم» وعند أي يوسف أكثره يومٌ؛ لأنه يسقّط به الصلوات الخمس» وعند محمد حول كامل. التعريفات .)1١1(‏ 
() الروية: التفكر في الأمرء جرت في كلامهم غير مهموزة. ينظر: صحاح اللغة (479). 

)0( دهش الرجل بالكسر يدهش دهشاً: تحيّر. ينظر: صحاح اللغة .)۳١۸(‏ 

) أي الإغماء و الكلام بها لا يعرف مقاصده. 

(۷) الأطبّاء يسمّون التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحادّة بحراناً» والبحران المسبّع يعرفه الشارح 
في كتاب الوصايا فيقول: : الحمّى المطبقة الي تطبق الأام ما دامت من غير انقطاع» وهي التي تمكن في داخل 
الجوف» ويكون ظاهر البدن ثقيلاً منها مرتضخاً بسخونة قليلٍ» وتكون كذلك إلى سبعة أيَامٍ غالبا ثم تشور 
بحرارةٍ كالنار تطبخ البدن جميعاً. 

(۸) ينظر: الحاوي الكبير (5/ »)55١‏ وبحر المذهب »23٠١7/8(‏ والتهذيب .)١188 /٤(‏ 


كتاب الضمان / ٤٥۳‏ 

ثم على عبارة المصنّف مؤاخذةٌ”؛ إذيرد على طردها”" المكره”” والمكاتب بغير إذن 

السيّد فان ضهانه) غير صحيح » مع كونهما رشيدين صحيحي العبارة» فلا بد من 
زيادة قيد الاختيار وأهليّة* [التَبرّع]©. 


وعلى عكسها” السّكران المتعدّي*» ومن سفه بعدما بلغ رشيداً وقلنا:إنَ الحجر لا 
يعود بنفسه ولم يحجر عليه؛ فانّه يصح ضانهما مع أنّهها ليسا برشيدين". 

والجواب عن الأول : أن عدم [صحّة] ضمن المكره ليس لكونه رشيداً[أو غير 
رشيد]ء بل لمعنىّ آخر لا يتعلّق بالقاعدة”2» ولإن سلّمنا فلا نسم أن ا مكره رشيدٌ في 


)١(‏ آخذ الرّجل: عاتبه» لامه وعابه. معجم اللغة العربية المعاصرة: .)594/١(‏ والمؤاخمذة هنا: جرح العبارة 
ونقدها. 

(۲) الطرد هنا هو التلازم في الثبوت» والإطراد: هو أنه كلما وجد الحد وجد المحدود» فلا يدخل فيه شئ ليس 
من أفراد المحدود فهو بمعنى طرد الأغيار فيكون مانعاً. ينظر: التعريفات (*۸) ومعجم مقايس اللغة (517)) 
وإرشاد الفحول (17). 

(۳) وكذا لا يصح ضمان الأخرس الذي لا تفهم إشارته ولا بحسن الكتابة» والنائم؛ فإنهم رشدء ولا يصح 
ضهاهم. حاشية السيد عارف. 

(5) النجم الوهاج (4/ )٤۸١‏ و حاشية ابن قاسم (1/ 115). 

() ومعنى الأهلية الصلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه» والتبرع التطوع بالشئ من غير وجوب. 
معجم مقاييس اللغة »)٠١١(‏ والقاموس المحيط (/ 4) عليه فأهلية التبرع: هنا صلاحيته للتفضل بم ينفع 
الناس. 

(5) تبع المصنف الشارح الغزالي في الوجيز )١54(‏ والوسيط (/ 718) والإمام البغوي في التهذيب )1١80 /٤(‏ 
أما عدم ذكر الرافعي لأهلية التبرع فراجع إلى اعتباره الضمان إقراضاً لا تبرعاً. ينظر: العزيز /1٠١(‏ 005090 
والروضة .)٤1۹/۳(‏ 

(۷) والعكس في إصطلاح الفقهاء: عبارةٌ عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة؛ رد إلى أصلي 
آخرء كقولنا: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج؛ وعكسه: مالم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع» فيكون العكس على 
هذا ضد الطرد وهو التلازم في الانتفاء بمعنى كلما لم يصدق الحد لم يصدق المحدود. ينظر: التعريفات (۸۷). 
(۸) أي: السكران بمعصيةء قال النووي: فأما السكران بمباح فكالمجنون. الروضة (7/ 479). 

(9) وكذا من فسقء فإنهم يصح ضمانهم وليسوا برشداء.حاشية سيد عارف (5). 

0 أي: الإيراد على طرد العبارة التي يرد عليها المكره و المكاتب جوابه: وليس في العبارة كل رشيد يصح 
ضمانه » والمراد بالرشيد غير المحجور عليه » والفاسق في حكم الرشيد. ينظر: حاشية السيد عارف (۲). 
)١١(‏ والمقصود هنا قاعدة الإيراد على الطرد والعكس. 


4 / الوضوح 
حالة الإكراه؛ لآنه غير مكلّفي"“ بدفع ما يكره عليه » ولذا*"[تجوز]مباشرته©. 


وأمّا المكاتب؛ فلانّه اكتفى بما يجيء من حكم ضهان العبد؛ إذ المكاتب عبد مابقي 
عليه درهة. ١‏ 


وعن الثاني: أن ضان السّكران المتعّدي ليس من جهة الأهلية ”» بل أفتى العلماء 
بصحّة ما يضده؛ زج رأعليه”» فهو مستنثىٌ عن القاعدة“. 


ضبان السفيه بعد الرشد 
وإ السفه بعد الّشد حكمه تلف فيه » فقائلٌ [بجوازه]» وقائلٌ بمنعه* .- 


وقائلٌ يقول: السّفه الطّارئ بعد الرّشد فسقٌ ”» وليس بسفو حقيقةٌ؛ لسبق 
الرّشدء فلم يلتفت المصنّف رحمة الله تعالى عليه» وم يعبأ" [به]؛ لكثرة الاختلاف 


فيه. 


EEN 


حكم ضمان المحجور عليه بالفلس 
(وضان المحجور عليه بالفلس كشراه) فلا يصح بالدّيون الحالّة قطعاًء وفي المؤججلة 


(1) أي لأن المكره غير مكلف وغير المكلّف ليس رشيداً فلا يكون المكره رشيداً. ينظر: حاشية السيدعارف (5). 
(7) أي: لكونه غير مكلّف, يجوز مباشرته ما أكره عليه. ينظر: حاشية السيدعارف (5). 

(۳) مباشرة الأمور: أن تليها بنفسك. ينظر: معجم صحاح اللغة (؟9) والقاموس (1/ 280 . 

(6) ينظر : بحر المذهب .)٠١۳/۸(‏ 

() أي الجواب عن الوارد الثاني على عكس العبارة. 

0) حتى يجتمع فيه الضدان. ينظر: حاشية السيدعارف (5). 

(۷) ينظر: الحاوي »)451١/7(‏ والعزيز »)۳٠١ /٠١(‏ والروضة (477/5). والأشباه والنظائرء الكتاب الرابع 
كيف 

(۸) أي: قاعدة عكس العبارة. . 

4( واحترز عن المحجور عليه لسفه؛ فلا يصح ضمانه مطلقا لأنه تبرع. ينظر: الأنوار (6/ CEE /) g (EAT‏ 
229 والفاسق في حكم الرشيد. . ينظر: حاشية السيد عارف (۲). 

.) 357 ( وماعبات بفلان عباًء أي : ما باليت به. ينظر: معجم صحاح اللغة‎ GD) 


كتاب الضمان / ٤0٥‏ 

كشراه في الدّمة» ففيه الخلاف المارٌ هناك”.والصحيح صحته". 

حكم ضان العبد 

(وأضح الوجهينء أنه لايضَحٌ ضهان العبد بغير إذن السّيد)”" سواءٌ كان مأذوناً له 
في التجارة» أو لم يكن ؛ لأنْ الضّمان التزام المال» وهو محجورٌ فيه لح السيّد (ويصح) 
ضانه (بإذنه)؛ إذ المنع» إا هو لح السيّدء فإذاأذن” له زال المنع؛ لرفع الحجر عنه 
بالإذن" . 

والتّاني: يصح بغير إذنه أيضاً؛ إذ لا ضرر [على السّيّد] فيه؛ لتعلّقه بذمته فيطالب به 
بعد العتق". 

والخلاف فيما إذا لم يكن مبمّضاًء ولم يكن بينه وبين سيّده مهايأة © فإن كان 
مبعضاً " وكان بينهم) مهايأةٌ فضمن في نوبته جاز بغير إذن السيّد بلا خلافي”". 


)١(‏ أي مراجعة الخلاف المار في شراء المحجور عليع بالفلس» في باب البيع» من الوضوح. 

() ينظر: الحاوي 48١/5(‏ )و المهذب (/717) و بحر المذهب (۸/ )٠٠١۳‏ والتهذيب )١180 /٤(‏ والنجم 
الوهاج (4/ 487) و الأنوار /١(‏ 454) و حواشي الشرواني وإبن قاسم (5/ .)١١۳‏ 

(۳) وعدم صحته» لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح» فإن قيل: خلع ألأمة بغير إذن سيدها صحيح» 
ويثبت به المال في ذمتهاء فا الفرق بين الخلع والضمان؟ قلناالفرق: أن الضمان لاضرورة إليه» وأما الخلع فقد تحتاج 
إليه ألأمة لسوء معاشرة الزوج طاء ينظر: حاشية السيد عارف (5؟). 

)٤(‏ ينظر: الحاوي للماوردي ٤0۷/7‏ ) والمهذب (۳/ ١٠۳)ء‏ وبحر المذهب للروياني (۸/ )٠٠١‏ وحلية العلماء 
.)٤4 /٥(‏ و التهذيب 24١186 /٤(‏ » والعزيز »)7517/1١١(‏ وروضة الطالبين 47١/5‏ و حواشي الشرواني 
)٠١ ۷‏ ... إنتهى. وخلاصة القول: أن عدم الصحة راجح إلى أنه عقدٌ تضمن إيجاب مال » فلم يصح منه بغير 
إذن المولى كالنكاحء و الصحة يعود إلى أنه لا ضرر فيه على المولى » لأنه يطالب به بعد العتق» فصح منه كالأقرار 
بإتلاف ماله. 

(0) اي: السيد بعد علمه بقدر ما يضمن لأن التعلّق بهاله ينظر: حاشية السيد عارف (5). 

(7) ينظر: المهذب (۳/ ۳۱۲)» وبحر المذهب (۸/ »)3٠١‏ والوسيط (7/ 770 والتهذيب (4/ 145). 

(۷) وهو قول إبن أب هريرة. ينظر: الحاوي (4017//7)» وبحر المذهب (۸/ 3٠١‏ ). والوجيز (144)؛ والوسيط 
(۳/ 5 7). وحلية العلماء /٥(‏ 44 )» والتهذيب »)۱۸١ /٤(‏ والعزيز .)۳١١ /١١(‏ 

(8) المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. التعريفات )١١١(‏ . 

.2 المبعض: هو العبد الذي أعتق بعضه فقط. ينظر: الأشباه والنظائرء الكتاب الرابع .)٤١١/١(‏ 

.)٤۷١/۳( والروضة‎ ء)۳١١‎ /٠١( و العزيز‎ )1817-185 /٤( ينظر: التهذيب‎ )٠١ 


1 الوضوح 
(ثم) [إن] قلنا: إنه يصح بإذنه (إن عّن) [أي:] السيّد (للأداء كسبه ) أي: ما يكسبه“ 
من المال (أو ما في يده) من رأس المال(للتجارة أو مالا آخر) من أمواله (قضى)”"[أي:] 
العبد المضمون به (منه) أي: مما عيّنه. 
[وإلاًا أي وإن ل يعيّن”»: قال في الرّوضة: [لم يأذن] [في]الأداء بأن اقنصر على الإذن 
في الضّان”” (فالأظهر ) من أربعة أوجه: (آنه إن كان مأذوناً له فى التجارة فينعلّق) 
الان (بما في يده للتّجارة [أو] بها يكسبه بعد الإذن) كالاحتطاب” والاحتشاش ؛ 
لأنْ [إطلاق] الإذن عند وجود المال في يده وقدرته على الكسب [ينصرف] على ذلك 
بقرينة” ظاهر الحال. 
(والآ) أي: وإن لم يكن مأذوناً" (فتتعلّق) غرامة”" الان (بما يكتسبه بعد 
الإذن)؛ لأنه المتبادر [عليه] عند عدم كونه مأذونا. 
والشاني: يتعلّق بذمّته مأذوناً » أوغير مأذونِ فيطالب به بعد العتق؛ لأنّ السيّد إل 
أذن له في الضمان دون الأداء . 
والثالث: يتعلّق بها يكسبه بعد الإذن في الضّمان إن كان مأذونا في التجارة » ولا يتعلّق 
بها في يده رأس [مال] وربحاء وبذمّته لولم يكن مأذوناً له في التّجارة . 


() قوله: ” أي: ما يكسبه ” يشير إلى أن كسبه بمنعنى مكسوبء كالخلق بمعنى المخلوق, وذلك التعيين في إذنه 
عند الضمان لا بعده؛ إذ لا يعتبر تعيينه حيتئذ كا هو ظاهر الحال. حاشية السيد عارف (*0. 

(9) أي: أدّى » تقول قضيت ديني. ينظر: معجم صحاح اللغة (811) و القاموس .)۳۸١ /٤(‏ 

م أي: عملا بتعيينه» نعم إن قال له: اضمن في مال التجارة » وعليه دين » وحجر القاضي عليه » بإستدعاء 
الغرماء لم يؤد ممافي يده» لأن تعلق حق الغرماء سابق. ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني 
والعبادي (5/ »)٠٠١‏ و مغني المحتاج (۳/ .)٠٠١‏ 

2 أي: وإن لم يعين » لا المكسب ولامال التجارة ولاآخر. 

(4) لفظه: ” وإن اقتصر على الإذن في الضَّمان. الروضة ط المكتب الإسلامي (6/ .)۲٤۳‏ 

(7) الحطب معروفٌ» تقول منه: حطبت واحتطبت: إذا جمعته. ينظر: معجم صحاح اللغة 45 07. 

(۷) والحشيش ما يبس من الكلا . وأحتشش الحشيش طلبه وجمعه الصحاح (۲۳۷) والقاموس (۲/ ۲۷۹). 

(۸) القرينة في ألإصطلاح: أمرٌ يشير إلى المطلوب. وهي إما حاليةٌ أو معنويةً أو لفظية. التعريفات (907). 

(9) أي في التجارة. 

)١98 /6( الغرامة: مايلزم أداؤه. ينظر: معجم الصحاح (۷۷۳) والقاموس المحيط‎ )١( 


كتاب الضهان / to¥‏ 

والرابع: إن كان مأذوناً » يتعلّق بها يكسبه وبالرّبح » لا برأس الال ولا يتعلق برقبته©. 

وفيه وجةٌ خامسٌُ ذكره أبو علي: وهوعدم الصّحة رأساً إذالم يعيّن السيّد عند الإذن 
جهة الأداء. 

لقف 

المضمون له و شرطه 

(وأصح الوجهينء أنه يشترط معرفة المضمون له) أي مستحق الدّين على الأصيل» 
أي: يشترط أن يعرفه الصامن» لا بالأوصاف [والرّفع في التسب» بل]بالمعاينة والتفرّس 
فيه”"؛ لإختلاف الناس في تقويم”" الأموال وأخذهاء وبالطّباع©» خشونة وليناًء [وفي] 
استيفاء الحقوق غلظة وسهلاً وغير ذلك . وذلك مما يختلف به الأغراض ©. 

والثّاني: لايشترط ”؛ لان الضَامن توطّن" نفسه على الاداء ء فيؤدّي الحقّ ولا يبالي 
ذلك “^ 


(وآنه) أي: والأصحٌ من ثلاثة أوجو - إذا قلنا باشتراط المعرفة - أنه (لايشترط قبوله و لا 
رضاه)؛ لان الغرض وصول الحق إليه"» ولا ختلف ذلك بالصامن والأصيل» بل إذا أدَى 


0( أي: وإن م يكن مأذونا فيتعلّق برقبتهء والرقبة: مؤخر أصل العنق وتعني الذمة: ينظر: الصحاح »)٤۲١(‏ 
والقاموس .)۷۷/١(‏ 

زفق الفراسة بالكسر في اللّغة الفارسية: العلم عن طريق التأمل والنظرء والتفرّس هو العلم بطريق العلامة. 
ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (۲/ ١776‏ )والتفرّس: تدقيق النظر في الأحوال. 

) التقويم: التئمين. ينظر: القاموس .)١7١/4(‏ 

(4) الطباع: مفرده» طبع و الطبع بالسكون. الجبلّة التي خلق الأنسان عليها. التعريفات (80) . 

)0( والغرض: هو المقصود بالقول أو الفعل بإضمار مقدّمة ولهذا لا يستعمل في الله ”"غرضي بهذا الكلام كذا" 
أي: هو مقصودي. الفروق اللغوية للعسكري (ص: »)١‏ وينظر للمسألة: الملهذب (۳/ ١٠۳)ء‏ وبحر المذهب: 
(74/8)؛ وحلية العلماء (0/ 07)» والتهذيب .)١7١/14(‏ والعزيز »)۳١۹ /٠١(‏ والروضة (158/9). 

دق لظاهر الآية ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) ولحديث قتادة السابق. 

» توطن: تمهدء وتوطين النفس على الشئ كالتمهيد. ينظر: معجم مقاييس اللغة لحمل 

(۸) ينظر: الحاوي الكبير (1/ ۳۳٤)ء‏ والمهذب (۳/ ۳۱۳)» وبحر المذهب (۷۳/۸). 

() ينظر: المهذب (۳/ ۳٠۳)ء‏ و الوسيط (5/ 2374 والتهذيب (2171/4» والعزيز (١٠/۹١۳)ء‏ و الروضة 
9 ) والنجم الوهاج (587/5). والأنوار (454/1). 


4 / الوضوح 
إليه الضَامن بشرائطه لزمه القبول» فإن ل يقبل أجيره”" الحاكم عليه. 

والتّاني: يشترطانء أي: الرّضاء أولاه ثم القبول لفظاً؛ لئلاً يؤذي إلى[منازعة] يحتاج في 
دفعها الى الحاكم*. 

والثَّالث : يشترط [أي:] الرّضا دون القبول لفظاً؛ إذ ذاك ليس بمنزلة”” العقود فيكفي 
جرد الرّضا©. 

وإذا قلنا باشتراط القبول فتأخخيره عن الرّضا بقدر ما ينقطع[به]الإيجاب عن القبول في 
ساير العقود يبطله©. 


المضمون عنه 

(وأنه) أي: والأصحٌ ‏ لكن من الوجهين "© له (لا يشترط معرفة المضمون عنه) 
وهو: من عليه الدّين الذي يضمن به» ولجواز أداء دين المت والغايب» ولايزيد 
وجوده مع عدم معرفته على عدمه بالكلية". 

والثّاني: يشترط؛ ليعرف آنه هل [يستحق] الإحسان إليه واصطناع معروف له؛ كيلا 
يسمع بعد الضّمان مساوئ أفعاله فيندم على مافعل^. 


() أجبره: أكرهه » أجبرت فلاناً على الأمر: أكرهته عليه» ولاايكون ذلك إلا بالقهر وجنس من التعظم عليه. 
ينظر: معجم مقاييس اللغة (717)» و صحاح اللغة (۱۵۱)» و القاموس (۱/ ۳۹۹). 

(۲) ينظر: المهذب (۳/ »)۳٠۳‏ والوسيط (۳/ 7774). وحلية العلماء /١(‏ ۵۲)» والعزيز »)۳١۹ /٠١(‏ وروضة 
الطالبين (۳/ 458)» والنجم الوهاج (4845/4). 

() المنزلة: المرتبة» ينظر: معجم صحاح اللغة .)١١74(‏ 

(4) ينظر: البحر (۸/ 000 والروضة (418./6)» وقال الدميري: والثالث: لايشترط القبول بل الرضا؛ لأن 
ا ا و ق ا . ينظر: النجم (485/4). 

() ينظر: النجم الوهاج (487/4) و الروضة /١(‏ 1۸٤)ء‏ والعزيز ط العلمية (5/ .)١48‏ 

زفق تدرا ل جرت او مام كان مل للاقة ار لاقي أذ عل الان | إستدراكاً في السابق» حيث كان 
هو من ثلاثة أوجه. وما قبله من وجهين. حاشية السيد عارف .)٤(‏ 

(۷) ينظر: الحاوي الكبير (5/ “47)» والمهذب (۴/ »)۳٠١‏ والبحر (8/ 074: والوجيز »2١14(‏ والوسيط 
(“/ ۳۳ وحلية العلماء (5/ »)٥۳‏ والتهذيب (4/ ١71‏ والعزيز .)۴١۸ /٠١(‏ 

(۸) ينظر: المهذب (۳/ 717), والبحر (۸/ »)۷٤‏ والوجيز »)١59(‏ والوسيط (۳/ ۲۳۳). 


كتاب الضمان / ٤0۹‏ 

(ولا يشترط رضاه بلا خلافي)؛ أن عدم رضائه لا يزيد على موته وغيبته کا ذکرنا. 

المضمون به وشروطه 

(ويشترط [في الحقّ] المضمون به) وهو: الدّين الذي على الأصيل (ثلاثة أمور:)”© 

١[‏ -الثبوت] 

(أحدها: أن يكون ثابتاً) © أي: حاصلاً“ موجوداً (فلايصح ضبان ما يجب) أ 
يثبت (من بعد)؛ لأنَّ الوثايق* لا تنقدّم على ثبوت الحقوق. والضَّمان وثيقةٌ لا يتقدّم 
على الحق [كالإشهاد] والرّهن (على الجديد) المنصوص عليه في رواية المراديٌ”. 

والقديم صِحّة ضمان ما سيجب ببيع أو قرض؛ لأنْ الحاجة قد تدعو إليه» بأن كان 


ER 


() ينظر: المهذب (۳/ ۳۱۳)» و بحرالمذهب (۸/ »)۷٤‏ و الوجيز »)۱٤۹(‏ و الوسيط (۳/ ۳١۲)ء‏ و حلية 
العلماء (0/ 2207 و التهذيب (5/ 171)» وقال الدميري معلقاً على نص المنهاج: " ولا يشترط رضاء المضمون 
عنه قطع" : وما إدعاه من القطع تبع فيه ” الشرح ” والروضة ” والنهاية ” وليس كذلك؛ ففي تعليق القاضي 
حسين وجه: أنه يشترط رضاه » وإليه ذهب ال جوري في " شرح المختصر " لكنه بعيدٌ يرده الحديث الصحيح. ينظر: 
النجم الوهاج (4/ الأنوار /١(‏ 474)» و كفاية الأخيار (14"). وقوله: (كم ذكرنا ) أي كما ذكرنا في 
”ومعرفة المضمون" سابقا. 

(۲) قال الدميري: واعتبر الغزالي رابعاً هو: أن يكون قابلاً لأن يتبرع الإنسان به على غيره» ليخرج به حد 
القصاص وحد القذف والأخذ بالشفعة. ينظر: النجم الوهاج (4/ '4817)» و حواشي الشرواني على التحفة لإبن 
حجر (7/ 2777 و كفاية الأخيار (519)» و ذكر ألأردبيلي شرطاً رابعاً وهو غير ما ذكره الغزالي وهو : أن يكون 
معيناًء فلو كان لرجل على آخر دينان من جنسين أو جنس واحد متفقين أو مختلفين فقال: ضمنت أحد الدينين 
بطل. ينظر: الأنوار (455/1). , 

(۳) وما يقال: أن الثبوت يفهم من قوله: لازماً؛ لأن اللازم لا يكون إلا ثابتاًء ويمكن أن جاب بأنه صرّح بهما؛ لما 
بينهما من العموم والمخصوص من وجه؛ فإن اللازم ما لا تلط على فسخه من غير سبب ولو باعتبار وضعه كثمن 
المبيع ولو قبل قبضه؛ فإنه لازم باعتبار أن وضعه ذلك وليس يثابت . حاشية السيد عارف )٤(‏ 

(4) أي: أنيكون ثابتاً باعتراف الضامن لا المضمون عنه » فلو قال شخص: لزيد على عمرو ألفٌ» وأناضامنه 
فأنكر عمرو... فلزيدٍ المطالبة في الأصح ء قاله الرافعي في آخر الإقرار بالنسب» وسيأتي ذكره في كتاب الصداق في 
تتمة ( فصل: نكحها بخمر). ينظر: النجم الوهاج »)٤۸۷ /٤(‏ 

(0) [الوئائق] جمع وثيقة» والوثائق ثلاث: الشهادة والرهن والضمان؛ ويكفي في ثبوته إعتراف الضامن به» وإن 
يثبت على المضمون شيء» كما صرح به الرافعي.إنتهى. تحفة المحتاج (5/ ١‏ 17). 

() ينظر: المهذب (۳/ )٠١‏ وبحر (7/ 7/9)» والحلية (67/6). و العزيز .057/1١(‏ 


1f‏ الوضوح 
يريد شري متاع لا بذ منه وليس القن حاضرآء ولا يشق البائع ببقائه في ذمّة المشتري الاً 
بضامن» ولا يعقد قبل الصامن؛ خوفاً من أن لا يجد ضامنٌ فاضطرٌ المشتري إلى إعطاء 
الضّامن”» وهو القديم يفتي به أهل الشام والحرمين. 

ضبان نفقة‌الغدوالمستقبل ` 

(وفي ضمان نفقة الغد والشّهر المستقبل للمرأة قولان) جديدان” (بناءٌ) على طردهما 
(على أن النفقة تلزم بالعقد) أي عقد التكاح (أو بالتمكين) أي تسليم المرأة نفسها الى 
الزّوج: (إن قلنا بالثاني- وهو الأصح) على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى (لم 
یصح)۳ الان به؛ لامها اذا لم تلزم بالعقد” فلا تكون حقاً ثابتاً”»» ومن الجايز أن 
لانسلّم نفسها في الغدء ولو سلّم"» فإل) تلزم نفقة الغد بطلوع الفجر عند الجمهورء 
وبطلوع الشّمس عند البندنيجي”". ` 


وقيل: يصح * كضان الذرك الآتي. 
وأجيب بالفرق بان ضمان الدّرك وإن ل يثبت موجبه” في ا حال لكن ثبت سيبه”')بخلاف 
نفقة الغد. 


(1) ينظر: المهذب للشيرازي (۳/ ١٠۳)ء‏ و بحر المذهب للروياني .)۷١/۳(‏ 

(۲) خالف الشارح بقوله: ” جديدان” الروياني» ووافق الغزالي. ينظر: بحر المذهب (۸/ .)6١‏ والوجيز .)١59(‏ 
(۳) أي: الضان المذكور لأن النفقة تجب بالتمكين» لابالعقد, والتمكين لم يثبت بعد بخلاف نفقة الأزمنة الماضية 
للزوجة: فإنه يصح؛ للزومها. إنتهى. بنظر: حاشية السيد عارف (0). 

2 أي على القول الثاني الأصمّ» ويفهم منه على القول ألأولء أا تلزم فيصم › فلأجل ذلك أتى الشارح 
بقوله: ولو سلم» أي: سلم لزوم النفقة بالعقد فإنما تلزم نفقة الغد: حاشية السيدعارف (0). 

(0) الوسيط (395/9). والعزيز /1١(‏ 5 والروضة (۳/ .)٤۷١‏ 

C0‏ فنائب فاعل سلم» راجع إلى لزوم النفقة بالعقد» لا إلى ألمرأة » على بناء الفاعل حيث ل يؤنّث. أي: وإن 
مكنت وسلمت فإنماء وحينئذ يكون مقابل الأصمٌ ... حاشية السيد عارف (0). 

(۷) ينظر: العزيز »)۳١۳ /٠١(‏ وروضة الطالبين (۳/ .)٤۷١‏ 

(4) وقول إبن سريج بالصحة ضعيف» يمكن أن توجد هذه العبارة في العباب. حاشية السيد عارف. 

(9) أي: ما يوجبه. 

)٠١(‏ السبب لغةٌ: إسم لما يتوصل به إلى المقصود؛ وشرعاً: ما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه. 
التعريفات (59). 


كتاب الضمان / 551 


وقياس الشهر المستقبل في البطلان على الغد من أعلى أنواع الجليّ» كقياس الضَّرب على 
التأفيف. : 
ليشا 


ضمن المنافع 
واعلم : أن ا نافع الثابنة في الذمم حكمها حكم الأموال في جواز القّمان بها" بعد ثبوتها؛ 
إذالتيابة” فيها جايزة» فهي كسائر الأموال» ولعلّ المصنّف لظهور حكمها ل يذكرها. 
HRN‏ 


ضهان الدّرك 

(ولو ضمن) ضامن (عن البائع) للمشتري (ليرجع المشتري عليه) أي: على هذا 
الضَامن (إن خرج ابيع مستحقاً) مرّ تفسيره ووجه إختياره على الحرام (فهو) أي 
الضَمان (ضمن الذّرك)”'بفتح الرّاء وسكونا بمعنى الإدراك سمّي به؛ لان الغرامة إلا 
تلزم عند إدراك الإستحقاق ونحوه وأهل العراق يسمّونه ضمان العهدة؛ لأنّ [العهدة] 
بمعنى الرّجوع. والضامن قد التزم رجوع المشتري عليه عند الحاجة”(فالأصحٌ) من 
الطريقين (صِحّته) أي: صحّة ضمان الدّرك؛ لعموم الحاجة به؛ إذ كثيراً ما تعامل من 
لا تعرفه » أولا تعرف وطنه وتخاف أن لو ظهر المبيع مستحقاً لم تظفر به ويذهب الدُّمن 


4 ف س کے رت وا مس صخر 


() إشارة إلى قوله تعالى: 2 إِمَاببلُمَنَ عند الب أَحد هما أ وها لاتقل ای € (الإسراء: ۲۳). 

() ينظر: العزيز /٠١(‏ ١۳۷)»ء‏ و الروضة (7/ »)٤۷۹‏ وجاء في حاشية الكمثرى المدونة أدنى الأنوار: بخلاف 
المنافع في إجارة العين؛ لتعذر إستيفائها من غير المعيّن. ينظر: الأنوار .)٤11/1(‏ 

زف ناب عني ينوب مناباً أي: قام مقامي. ينظر: معجم صحاح اللغة .)٠٠۷١(‏ 

)5( ومن ضان الدرك: أن يضمن للمشتري الثمن إن بان فساد البيع بغير الإستحقاق» أو للبائع المبيع إن 
بان الفساد, أو الشمن المعيّن معيناً أو ناقصاء أو يضمن رداءة العوض» ويشمل الكل ضمان الدرك على ما في 
الحاويء لكن الاصح اقتصاره على ضان الفساد بالاستحقاق . ينظر: إعلام النبيه بها زاد عن المنهاج من 
الحاوي والتنبيه (87). 

(9) ينظر: العزيز /٠١(‏ 7370-114)؛ و روضة الطالبين (7/ 4177)» وقال الدميري: وهي الصّك الذي يكتب 
فيه الشمن؛ والفقهاء يعّرون به عن الشمن... إنتهى. ينظر: النجم الوهاج ٠  .)488/0(‏ 


۲ / الوضوح 
من تحت الإذن» فيجيء من يعرفه ويكون ضامناً لتوثق به”". 

والطريق الثاني : طرد القولين الجديد والقديم”"؟ لأنّه ضمان مالم يثبت. 

وأجيب بِأنّه لو خرج المبيع مستحقاً فقد تبيّن ثبوت رذ الشمن حين الضمان”. 

- ولكن الما يصح (بعد قبض التمن)* ولا يصح قبله؛ لاله إلا يضمن مالزم 
على البايع رده لو خرج المبيع مستحقاًء وكان داخلاً في ضانه» وقبل قبض الثَّمن لا 
يكون شي منها". 

وفي الطّريق الأول قولٌ آنه يصح قبل قبض الثّمن أيضاً؛ إذ الحاجة قد تدعو إليه؛ بأن 
لا يسلّم المشتري الثمن الا بعد الضّانء وهذا القول اختاره [المختارون]". 


HEE NE 
ضبان الصنحة‎ 


(وكذاا لحكم »في ضبان نقصان الصّنجة الموزون بها) هي بفتح الضّاد: معرّب سنطة ۳ 
وذلك بأن جاء أحد المتبايعين بصنجة وقال : هذه معيار البلد فائّهمه الآخر فضمن واحدٌ 


.)١١ /٠١( والبحر (۸/ ۸۲)ء وخلية العلماء (/ 74): والعزيز‎ »)73١١/4( ينظر: الأم‎ )١( 

(۲) بين القولين؛ لئلا يتوهم أيهم الجديدان في النفقة المستقبلة للزوجة. كما مر. 

زفق وظهر أنه ضهان ما قد ثبت» فلم يكن من ضهان مالم يجب لا ظاهراً ولا باطناًء وكرد الثمن رد المبيع» أي: 
تبين ثبوت رد المضمون والضمان هذا الشق. سيد عارف (5). 

(4) خرج بقوله: (بعد قبض الئمن) ما لو كان قبله أو معه» فمن ثبت له دين على غائب فباع الحاكم عقاره من 
المدّعي بدينه وضمن له الدرك شخص إن خرج المبيع مستحقا فإنه لا يصح الضمان» قاله البغوي والمغني. حاشية 
السيد عارف. 

(05) ينظر: الوجيز »)١49(‏ وحلية العلماء (775/5) والتهذيب (4/ 170 ) والعزيز .)۳١١ /٠١(‏ 

(5) أي من لزوم رڌ ما لزم وكان داخلاً في ضمانه. سيد عارف (5). 

(۷) ينظر: المهذب (7371/7)» وبحر المذهب (۸/ 87 )؛ والوسيط (775/5)) والحلية (5/ ١٠)ء‏ و التهذيب 
(4/ ۷ والعزيز /٠١(‏ 355)ء و الروضة (۳/ »)٤۸۳‏ و النجم الوهاج (588/54). 

(۸) صنجة الميزان: ما يوزن به معرب والعامة تقول السّنجة. فالصنجة المعرّبة من سنطة»ء والسنط هي بمعنى 
الثقل والحجر. ينظر: مختار الصحاح (۷۹)» والمنتخب من كلام العرب (۳۸۸). 


كتاب الضمان / ٤1۳‏ 
بنقصانه ليرجع اليه ا متهم اذا ظهر نقصاهها؛ وذلك جائز”" بها ذكرنا”" حرفاً بحرف. 
FIRA‏ 

ضمان الثمن 

(وضمان الشمن لو خرج المبيع معيبأ) ىا لو خرج مستحقّاً» فيطالب به الضّامن بعد الرد. 

ويقاس على ذلك ضمان خلف الشّرط » وضمان فساد [البيع]» وضان فرار 
الستقرض» وضان مطله©؛ 

لأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك كله ©©. 


[۲-اللزوم] 

(والشاني) [من] الأمور المشروطه في المضمون به (أن يكون لازماً)” [أي:] بعدما 
كان ثابتاً. واللازم : ما لا يسقط الا بسبب في إنفساخ العقد. 

وغير الّلازم : ما كان مفوّضاً” الى خيرة المديون. 

(فلا يصح ضان ما لا ينتهي من الدّيون إلى اللّزوم) بمرور الرّمان والتكلّم 
بالإمضاء“ والإجازة (وهو نجوم الكتابة) فلا يصحٌ ضهانها لسيّده؛ لأثها في معرض 


)١(‏ (المتهم )إسم فاعل. 

(۲) الحاوي الكبير (1/ 507)» والوجيز »)١54(‏ والتهذيب »)١15/5(‏ والعزيز /۱١(‏ 584"). 

(؟) من عموم الحاجة» وعدم نقصان الموزون أو الكيل» فإن نقص فيرجع إلى الضامن,» لأنه ظهر ثبوت حق» 
ويفهم نما تقدّم أن يكون الضمان بعد نحو الوزن. سيد عارف (5). 

(5) المطل» تسويف أداء القرض. 

(5) أي ضهان الشمن» وخلف الشرطء وفساد البيع» والمستقرض. 

(7) كالثمنء والأجرة؛ وعوض القرض» ودين السلم» وأرش الجناية» وغرامة المتلف. لأنه وثيقة يستوفي 
منها= احق فصح في كل دين لازم كالرهن. ينظر: المهذب (5/ 0715 ويتحر المذهب (۸/ ۷۹)ء والنجم الوهاج 
(419/5). 

(۷) مفوّضاً: مردوداً» فوّض إليه الأمر: صِيّره إليه وجعله الحاكم فيه. ينظر: لسان العرب (۷/ .)۴٠١‏ 

(8) لأنه لا يلزم المكاتب أداؤه فلم يلزم ضمانه؛ ولأن الضان يراد لتوثيق الدين ودين الكتابة لا يمكن توثبقه؛ 
لأنه يملك إسقاطه اذا شاء فلا معنى لضمانه. ينظر: المهذب (7/ 154 7) وبحر المذهب (۸/ ۷۹)» والحاوي الكبير 
4/١‏ 4). 


5 / الوضوح 


السّقوطء*'' فضمانها كالرّهن بها فلا يجوز. 
وقيل: يجوز؛ لأنّ الظاهر من العقود إمضاؤها على الكال". 
لفن 
ضهان الشمن في مدة الخيار 


(وأصح الوجهين صحّة ضمن الثُمن في مدّة الخيار) سواءٌ كان خيار الشّرطِء أو خيار 
المجلس؛ لأ انتهاء إلى اللّزوم معلومٌ مضبوطٌ» وعدم لزومه وشيك الزوال [فيغتفر] 
كونه غير لازم ني الحال. 

ويفارق نجوم الكتابة؛ إذ انتهاؤه الى الأزوم غير معلوم » ولا مضبوط. 

والوجه الثاني : آنه [لا يجوز]؛ نظراً إلى آله غير لازم ني الحال» فهو كنجوم الكتابة”". 

والفرق ما مر مع أن التَمن ينتهي الى اللّزوم بنفسه عن قريب» ولزوم النجوم مفوّضٌ 
الى خيرة[العبد]في زمانٍ بعيد 

[وإذا]قلنا بالأصحٌ فلا فرق بين أن يكون اللازم مستقراًء كالثمن بعد قبض المبيع» 
والمهر بعد الدّخولء أو لم يكن كالثمن قبل قبض المبيع» والمهر قبل الدخول. 

ولا بأس باحتمال[سقوطه] كما لا بأس باحتمال سقوط اللازم المستقرٌ بالإبراء أو 
الد بالعيب © أو الفسخ بالإقالة ©. 

لبقف 


() فإن قبل: قد مر أن الحوالة تصح من السيد عليه فهلا هنا كذلك؟ وأجيب: بأن الحوالة يتوسّع فيها؛ لأنها 
بيع بدين جوزت للحاجة. إنتهى» من المغني. حاشية السيد عارف (۷). 

لقف العزيز /٠١(‏ 7”79) والنجم الومّاج /٤(‏ ١۹٤)»ء‏ وروضة الطالبين .(EV1/)‏ 

(۳) المهذب (۳/ )71١5‏ والوسيط (۳/ ۲۳۸) والبحر (۸/ ۷۹) وحلية العلماء /٥(‏ 58) والعزيز (۳۹۹/۱۰) 
وروضة الطالبين (۳/ 577) والنجم الومّاج )٤۹١ /٤(‏ وكفاية الأخيار (014. 

(4) ينظر: روضة الطالبين (۳/ )٠٠١‏ 

(0) الفسخ يرفع العقد من حينه لامن أصله على الصحيح » وفي وجه: يرفعه من أصله» وفي وجه : يرفعه من 
أصله إن كان قبل القبض Î‏ قال أصحابنا: إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب: خيار 
المجلسء والشرطء والعيب» وخلف المشروط المقصوء والإقالةء والتحالف» وهلاك ابيع قبل القبض. ينظر: 
روضة الطالبين (۳/ ١١٠و۱1۸).‏ 


كتاب الضمان / ٤٦٥‏ 
حكم ضمان الجعل 
(وضمان الجعل) في الجعالة (كالرّهن به) فلا يصح قبل الفراغ منْ العمل على الأصح. 
والثاني : يجوز بعد الشّروع "في العمل. وأمّا بعد تمام العمل [فيصح قطعاً]. 
HN‏ 
(۳-العلم‌به] 


(و) الأمر (الثالث) من الأمور المشروطة في المضمون به : [أن يكون معلوماً]”" للضامن 


لقنا 

حكم ضهان المجهول 

(فضان المجهول مثل أن يقول: ضمنت ثمن مابعت من فلانٍء وهو) أي: [الضَامن] 
(جاهلٌ به) أي: بشمن ما باع (باطلٌ على اجديد)؛ لان الان التزام مال في الذمّة» فإذا 
جهل به حصل الغرر” فشابه بيع المجهول وإجارتهء [فتناوله]النّهي عن الغرر". 

والقديم صِحّته إذا أمكن الإحاطة به" كقوله : ضمنت مالك على فلانٍء أو ثمن 
مابعت» كم مله المصنّف؛ لأنّ معرفته متيسرةٌ فعن قريب يدفع الغرر. 

أمَا إذالم يمكن» بأن قال: ضمنت شيئاً مما لك على فلانٍ فلا يصح باتفاق القولين". 

فلله در" المصتّف حيث أشار الى محل الخلاف بقوله : مثل أن يقول الخ. 


.)778/5( ينظر:روضة الطالبين‎ )١( 

لهف [الشروع] الخوضء قال الجوهري : شرعت في هذا الأمر شروعاًء أي خضت. . معجم الصحاح» (ص: ٤۳‏ 0). 
زف أي جنساً وقدراً وصفة وعيناًء خلافاً لقول الزركشي : المذهب جواز ضمان ماعلم قدره وإن جهلت صفته. 
ينظر: تحفة المحتاج (5/ 574). 

(5) [والغرر: الخطر. وأغرّه: أوقعه في الخطر. ] والتَغرير: المخاطرة والغفلة عن عاقبة الأمر. تاج العروس (۱۳/ ۲۳۳). 
(0) ينظر: المهذب (5/ )۳٠١‏ والوسيط (778/5). والتهذيب /٤(‏ ۱۷۸)» والعزيز .)"9/0/1١(‏ 

(7) فإن صححناه فشرطه أن تمكن الإحاطة به» فمحل الخلاف في جهول تمكن الإحاطة به مثل: أنا ضامن لثمن 
مابعت من زيد كما مثل به في المحرر. ينظر: روضة الطالبين (۴/ 899 والنجم الومّاج (4/ 497). 

(۷) ينظر: الحاوي الكبير (5/ )10١‏ ) وروضة الطالبين (؟/ )٤۷۷‏ وكفاية الأخيار (019. 

(A)‏ "لله درّه* صيغة مدحء والدر: اللبن؛ يقال في الذم: لا در درّه أي: لا كثر خیره» ويقال في المدح: لله دز أي: 
عمله. صحاح اللغة (۳۳۸). 


1 الوضوح 

حكم الإبراء عن المجهول 

(وكذلك الحكم في الإبراء عن المجهول) فيبطل على الجديد”"» قائلاً بن الإبراء تمليك ما 

في ذّمة الغير إيّاه» فيشترط [علمهما] به كسائر التمليكات. 

والقديم يصخحه قائلاً بأنّ الابراء إسقاطٌ محص كالإعتاق”» فلا يشترط العلم بها 
يب رأ كما لو قال: ”عبيدي أحرادٌ” وهو لايعلم عددهم؛ ولأنّه لو كان تمليكاً لاحتاج 
الى القبول» وإنه لا يجحتاج”. 

وأجيب بان القياس على العتق باطلٌ؛ إذالشّرع يغتفر في الإعتاق ما لا يغتفر في غيره» 
وأماعدم إحتياجه إلى القبول» فلأنه وإن كان تمليكاً لكنّ المقصود الاصلّ منه الإسقاط. 

ومنهم من التزم ““وقال: يحتاج إلى القبول فلا إلزام*. 

0 ليك 


الإبراء عن إبل الدية 

(لكن) استدرالدٌ عن توم الإبراء عن المجهول (يصمٌ الإبراء عن إبل الدّية) باتفاق 
القولين مع الجهل بصفتها؛ لأنه ّا سومح بذلك في إثباتها في [ذمّة]الجاني فسومح أيضاً 
في الإبراء؛ تبعاً له* . 


.)٤۷۷ /( والروضة‎ )۳۷١ /٠١( ينظر: الوسيط (۳/ ۲۳۸)» » والعزيز‎ )١( 
زفق القاعدة الثّامنة ” الإبراء» هل هو إسقاطٌ أو تمليك؟ قولان” والتّرجيح تلف في الفروع: فمنها: الإبراء‎ 
مما يجهله المبرئ» والأصح فيه التمليك» فلا يصحٌ. ومنها: إبراء المبهم كقوله لمدينيه: أبرأت أحدكما .والأصحٌ فيه‎ 

التُمليك. ينظر: الأشباه والنظائر»الكتاب الثالث, القاعدة الثامنة .)٠١ /١(‏ 
(۳) ينظر: الوسيط (۳/ ۲۳۸)» والعزيز )۳۷١ /٠١(‏ قال الدميري: لأنه إسقاط فأشبه ما إذا قطع عبد عضواً من 

عبد »فعفى السيد عن القصاص وهو لا يعلم عين المقطوع » فإنه يصح ‏ والمصحح في الشرح والروضة: أن الإبراء 
تمليك» وني (الصغير): إسقاطء وقال في زوائد الروضة في الرجعة: المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من القولين» 

وإنها يختلف الراجح بحسب المسائل: لظهور أحد الطريقين. ينظر: النجم الوهّاج .)٤۹۳ /٤(‏ 

(4) قال الرافعي: فنص إبن سريجء آنه لا بد من القبول. ينظر: العزيز .09170/٠١(‏ 

.)۸( في (ج ) إلتزام. . وقوله: (فلا إلزام) بأن المقصود الأصلي الإسقاط. سيد عارف‎ )٥( 

(1) ينظر: الوسيط 58/5) والتهذيب (17/8/4)) والعزيز (۱۰/ ۳۷۱)» والأنوار /١(‏ » وقوله: " تبعاً 
له“ أي تبعا للمساعحة في الجهل بصفتها في إثباتها في اللّمة. 


كتاب الضمان / 55137 
وهذا التتعليل”" أولى نما يقال: ” لأتبا معلومة السَنَّ والعدد "؛ لان ذلك لا يغني عن 
الغرر لولا التسامح» والتسامح في إثباتها في الّمة ضروري» وفي الإبراء تبعي. 


اننا 


ضبان إبل الدية 

(واصحٌ الوجهين) المنشعبين عن الجديد (آنه يصح ضهنها أيضاً) [أي:] 
كإبرائها؛”" للعلم بعددها وسنها بتعليم الشّرعء وألوانها [وصفاتها] موكولة إلى 
غالب إبل البلد كما في أصل الدّية. وهذا الوجه يوافق القديم فيها””. 

والثاني: لا يصح؛ نظراً إلى الجهل [بصفاتها]. 


NENE 


كيفية رجوع الضامن على الأصيل بعد الأداء 

وإذا قلنا بالأصحّ[وأدّاها] الصامن ففي كيفية الرّجوع على الأصيل وجهان: 

أحدهما: يرجع بقيمتها بالغة مابلغت؛ لتعسّر وجدان مثلها صورة» وبه قال جمهور المراوزة. 
والثاني : يرجع بمثلها صورةء كالقرض في الحيوانات. 

وهذا[هوالمرجّح] عند المصتّف والنووئ» وبه يفتى ©. 


)١(‏ وقوله: ( وهذا التعليل) بالمسامحة في الإبراء بتبعية المسامحة في الإثبات أولى ما يقال كما في شرح آخر للمحرر 
بمعلومة السن. سيد عارف (۸) 

[والتعليل: تفرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر كما أن الاستدلال هو تقرير ثبوت الأثر لإثبات المؤثر. الكليات 
40 ([. 

(7) والفرق بين الصلح والإبراء والحوالة والضمان في حت إبل الدية حيث يجوز في بعضها ول يجز في بعض: أن المصلحة 
معاوضة» فلا يحتمل جهالة العوضين» والضان محض التزام» والإبراء عض إسقاط؛ فيحتملانها. سيد عارف (8). 
(۳) ينظر: الوسيط (۳/ ۲۳۸) والتهذيب /٤(‏ ۱۷۸) والعزيز )۳۷١ /٠١(‏ والروضة (۳/ 807/8). 

(4) العزيز ط العلمية .)٠١ /٠١(‏ 


۸ / الوضوح 

مسألة: ضمنت لك من درهم إلى عشرة 

(وآنه) أي والأصح من الوجهين في الجديد (أنّه لو قال: ”ضمنت مما لك على فلان 
من درهم إلى عشرة" يصح)؛ لأنه ذكر الغاية فخرج عن الجهالة". 

والنّاني: لايصحٌ؛ لاحتمال إخحراج الطّرفين» وإدخاهماء وإدخال واحدٍ وإخراج آخر > 
وتفاوت [الإحتمال]موجبٌ للغرر©. 

[وأنه] أي: والأصخ المنشعب من الأصحٌ الأول أن(يكون ضامناً لعشرة)؛ دخالاً 
للطرفين*؛ إجراءً لّفظ على ظاهره» وهذا يخالف ما صحّحه في نظيره في الإقرار 
حيث قال في مثله: يلزمه تسعة. 

والثّاني: يكون ضامناً بتسعة؛ إدخالاً للطّرف الأوّل؛” لأن المبتدأ به لا بدّ أن يكون 
موجوداء بخلاف المنتهى إليه» فلا يلدزم وجوده في الأمد" إلا بدليلٍ ولادليل هنا. 

وهذا الوجه هو المختار عند التَوويّ؛ اعتهاداً على ما[صسّح المصنّف نظيره]في الإقرار. 

والثالث: يكون ضامناً بثمانية؛ عملا با متيقن؛ فإنّ إدخال ما بين الطرفين متيف 
بخلاف إدخال الطرفين أو أحدهما”. 


.)۲۳۸ /۳( قال الغزّالي: الأشهر الصحة؛ لأن الأقصى معلوم؛ وقد وطن نفسه عليه. الوسيط‎ )١( 

(۲) وقوله: لاحتمال إخراج الطرفين فيكون ضامناً » وإدخالهما فيكون ضامناً لعشرة» و إدخال واحد فيكون 
ضامنا لتسعة؛ و يتردد بين درهم وعشرة. هامش السيد عارف على مخطوطة الوضوح (4). 

(۳) قال الغزالي: والأقيس الفساد؛ لأن الغرر حاصل بجهل المقدار بين العشرة و الماثة. ينظر: الوسيط (۳/ 2710 
و قال البغوي: و هو الأصحٌ. ينظر: التهذيب (۲/ »)٠۷۹‏ والعزيز .)۳۷١ /٠١(‏ 

() ينظر: التهذيب (4/ ۱۷۹)ء والعزيز )۳۷١ /٠١(‏ و النجم الوهاج .)٤۹٤ /٤(‏ 

(0) ينظر: التهذيب (1794/4) والعزيز )۳۷١/٠١(‏ وقال الدميري : وهو الذي صحّحه المصتف -أي: 
النووي- في نظيره من الإقرارء كما سيآتي. النجم الومّاج (5944/14). والأنوار )٤11/1(‏ . 

(7) الأمد: الغاية و منتهى الشى» و منتهى الشى عدمه » و العدم غير موجود. سيد عارف (۹). 

(۷) ينظر: التهذيب )١174/5(‏ والعزيز )۳۷١/٠١(‏ وقال الدميري: ”واختار الشيخ موافقة صاحب التهذيب » 
في لزوم عشرة في الضان والإقرار » وكأنه قال : لهعلَّ دراهم من درهم إلى عشرة ء والغاية إذا كانت بياناً ما قبلها 
دخل طرفاها كما تقول: قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته» وغسلت يدي من رؤوس الأصابع إلى الإبط» وهذا 
معنى قوهم: ” إذا كانت من جنس المغيًا... دخلت " إنتهى. ينظر: النجم الوهاج (5/ 544)» وكفاية الأخيار 
۳140( 


(فصلٌ في حكم الكفالة) / 639 
وهذا هو المختار عند العراقييّن » ولعل المصتف تبع في ذلك البغوي؛ فإنّه صح 
الضمان بعشرة» ونقل [عنه] المضنّف [رحمه الله تعالى] في الكبير وأقرٌه . 
[كفالةالبدن] 
٠ ۶ 5‏ 
(فصل في حكم الكفالة) 
وهي في اللّغة : الضّمّ والجمع. 
وفي الشرع: عبارةٌ عن التزام الإتيان ببدن”” من يستحقٌ حضوره مجلس الحكم©. 
وذكرها في الضّمان؛ لاشتراكهم في الالتزام» إلا أنّ الملتزم في أحدهما مال [وفي] الآخر 


5 
ببدن©), 
ليقي 


حكمالكفالة 
(المذهب) الطّريق الأصخ المنقول عن النّصّ في رواية المزنٍ ع (صححّة كفالة البدن)؛ 
لعموم البلوى بها للوثيقة”"» وقد ثبت جريانها عن الصحابة ينه 


.)٠١۸ /4( التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/ ۷۹)ء والعزيز ط العلمية‎ )1١( 

(؟) ومثل البدن الجزء الشائع كربعه وما لا يعيش بدونه كقلبه أو رأسه أو روحه أو عينه إن لم يرد بهما الجارحة» 
بأن أراد بها النفس» سيد عارف .)١٠١(‏ 

(۳) ينظر: المهذّب (۳/ ۳۲۳)ء والتهذيب /٤(‏ 1817). والحاوي الكبير (5/ 457). والحلية (0/ .)۷١‏ 

(4) ينظر: الحاوي الكبير (7/ 577)» والإعانة (۴/ ۱۲۷)» و الوسيط (۳/ ۲۳۹)» والنجم (6/ 448). 

(0) ينظر: امهب (۳/ ۳۲۲) والحاوي (5/ 457) وحلية العلياء (0/ 1۷)» والعزيز /١١(‏ ۳۷۳), 

(7) واستؤنس بقوله تعالى (لن أرسله معكم حتّى تؤتون موثقاً من الله لتأنتني به) (يوسف: 55) 

(۷) ينظر: المهڏب 58/5" والوسيط (۳/ ۲۳۹)» والتهذيب /٤(‏ 1417) وقال الماوردي: ” وروي : أن العبّاس 
بن عبد المطلب تكفّل بأبي سفيان بن حرب عام الفتح لرسول اللْهيك» وروي: أن عل بن أبي طالب ## أخذ من عبد 
الله بن عمر كفيًا بنفسه حين توقف عن بيعته فكفلت به أ کلثوم بنت عل لأتها كانت زوجة عمره وقيل: : بل كفلت 
به أخته حفصة؛ وروي : ان رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعودٍ فقالٌ : إن مررت بعبد اللّه بن نوّاحة وهو يؤّنْ فسمعته 
يقول: ”أشهد أنْ مسيلمة رسول الله ” فكذّبت سمعي ووقفت حتى سمعت أهل المسجد يضجّون به فبعث ابن 
مسعوو إلى ابن النَواحة فدعاه وأصحابه فقال: ما صنعت بالقرآن الذي كنت تتلوه؟ قال: كنت أتقيكم به فأمر بضرب 
عنقه واستشار الصحابة في أصحابه فقالوا: يستتابون ويكفلونء فاستتابهم فتابوا وكفلهم عن عشائر هم فدلّ على أن 
إجماع الصحابة منعقدٌ بجواز الكفالة. الحاوي الكبير (1/ 477)» وبحر المذهب (1/ ٠١6‏ ). والعزيز /٠١(‏ ۳۷۲). 


/ الوضوح 
والطريق الثاني: فيها قولان: [الثاني] منهما: عدم الصَّحَة؛ لان المكفول به قادرٌ على 
الامتناع"» ولا يجوز قتله والإتيان به فربّما يمتنع» وإن رضي أولاً فيؤدي إلى [الضرر] ©. 
وإذا قلنا بالأوّل”" فتجوز ببدن كلّ من يستحقٌ حضوره لدی الحاكم بأيّ وجو كان؟ 
من إثبات مال أو استيفائه» أو غير ذلك » حتى تجوز ببدن[امرأة]يدعي رجلٌ أئّها 
زفق 


زوجته*» وببدن من يدعي آنه عبده 
ee‏ 
هل یشتر طالعلم بقدر المال؟ 
(فم)أي :بعد ما علمت صحّة الكفالة (إن تكمّل ببدن من عليه مال فل يشتر 
العلم بقدر المال)؛ إذ هو كفيلٌ بالبدن» فلا يتفاوت ذلك بقلّة المال وكثرته؛ 0 
التزامه إياه©. 


We 
[الكفالة ببدن من علي مال]‎ 
(ويشترط أن يكون المال) الذي على من يتكفّل ببدنه (بحيث يصح ضمانه) من كونه‎ 


)١(‏ [الامتناع] أي عدم الإمتثال؛ والمانعة من الحضور. وهو حر والحر لا يدحل تحت اليد. 

(؟) واستدل الماوردي على منع الصحة بقوله الله عز وجل حاكياً على لسان يوسف عليه السلام: [ قال معاذ اللّه 
أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ] [يوسف : ۷۹] فكان قوله ” معاذ اللّه ” إنكارًا للكفالة أن تجوز حين سأله 
إخوته أن يأخذ أحدهم كفيلًا من وجد متاعه عنده. ينظر: المهذّب (۳/ ۳۲)ء والتهذيب /٤(‏ 1۸۷)» والحاوي 
الكبير (177/5). 

(۳) أي بالقول الأول المتفرّع عن الطريق الثاني. 

(5) وكان أبو العباس بن سريج و طائفة من متقدمي أصحابنا يقولون: الكفالة بالنفوس جائزةٌ في ألأموال قولاً 
واحداً. ينظر: الحاوي الكبير (5/ 557). والمهدّبٍ (۳/ ۳۲۳)» والعزيز /1١(‏ 9/4"). 

(۵) العزيز )۳۷٤ /٠١(‏ وروضة الطالبين 9 والنجم الومّاج (4/ 444) وألأنوار (455). 

(5) ينظر: الوسيط (۳/ ۲۳۹)»ء والعزيز ١ /۱١(‏ ۳۷) والروضة (7/ »)48١‏ وألأنوار (555/1). 

(۷) وهناك قول لأ العباس بن سريج: آنه لا تصح الكفالة إلا بعد معرفة الكفيل بقدر ماعل المكفول به من 
الدين؛ لأنّ من مذهبه أن موت المكفول به يوجب على الكفيل غرم الدين. ينظر: الحاوي الكبير (5/ 455)» 
والمهلّبٍ (۳/ ١۳۲)ء‏ وبحر المذهب .)3١5/5(‏ والعزيز /۱١(‏ ۳۷۳)» والروضة .٤۷۹/۳(‏ 


(فصلٌ في حكم الكفالة) / ٤۷١‏ 
ثابتاً لازماًء أو صائراً إلى اللّزوم” (حتى لو تكضّل ببدن المكاتب بما عليه من التجوم 
لم يصحّ)؛ لأنَ أمره مفوّضٌ إلى خيرته. فلا يستحق حضوره لما عليه؛ لأنّه في معرض 
الإسقاط في كل ساعةء والكفالة إنما هو لأجله". 

HNN 
حكم الكفالة ببدن من عليه عقوبة الآدميين‎ 
(والأصح) من الطريقين (جواز الكفالة ببدن من عليه عقوية الآدميين كالقصاص‎ 
وحد القذف)؛ لأنَّ حقوق العباد لازمة كالأموال”» فيستحق من عليه ذلك حضوره‎ 
فتشمله القاعدة وهي قولنا: ” تجوز ببدن كل من يستحق حضوره لدى الحاكم بأيّ‎ 


وجه کان“ E‏ 


والطريق الشاني: فيه قولان: وجه المانع منهما؛”“العقوباتٌ مبنيةٌ على [الدفع ]وإن كانت 


من حقوق العباد» فيوسّع فيها بترك الكفالة ". 
HNN‏ 


حكم الكفالة ببدن من عليه حدٌ الله تعالى 


(ومنعها) عطف على "جوازٌ الكفالة“» فهو ني يز الأصح» أي: الأصح من 
الطريقين منعهاء أي: منع الكفالة (ببسدن من عليه حد الله تعالى) كحد الزنا 
والخمر والسرقة؛ لأنها مبنية على التوسع فيها””والسعي في دفعهاء والكفالةٌ بها 


(۱) ينظر: الوسيط (۳/ ۲۳۹)» والعزيز /۱١(‏ ۳۷۳)» والروضة (۳/ .)٤۷۹‏ 

(۲) ينظر: المهزّب (۳/ »)۳۲٤‏ والتهذيب »)۱۸۸/٤(‏ والعزيز /۱١(‏ ۳۷۳)ء والروضة (۳/ .)٤۷۹‏ 

(۳) ينظر: المهڈب (8/ 4 ۳۲) والوسيط (۳/ ٠‏ والتهذيب (1۸۸/6)» والبحر (7/5 ۰ 

(4) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ :)٠١‏ 

(0) أي: من القولين. 

(۵) ينظر: التهذيب »)١١8/5(‏ والبحر »)١١١/١(‏ والعزيز ( ۰ ) والروضة (۳/ £۷۹). 

(۷) لقولمعك: «ادرَءُوا ادود بالّبّهَاتِ السئن الكبرى للبيهقي (۸/ ۸ )رقم (10477). ولأنا مأمورون 
بسترهاء ومعنى تكفل أنصاري بالغامدية بعد ثبوت زناها إلى أن تلد أنه أقام بمؤنها ومصالحها على حد : وكقلها 
زكريا. ينظر: تحفة المحتاج (5/ 548). 


14 الوضوح 
ما يؤدي إلى التشديد والتضييق" 

والطريق الثاني : في طرد القولين السابقين” في ثاني طريق الأول. 

ووجه القائل بالجواز أنها لازمة يجوز استتباعها [شرعاً]. 

وَرُدٌ بأن الكفالة وثيقة ولا وثيقة لحقوق الله تعالى في العباد. 

(وتجوز الكفالة ببدن الصبيء والمجنون. والميت ليحضر كل واحد منهم فيقام الشهادة 
على صورته) أمَافي الصبي والمجنون؛ فلاحتمال استحقاقه| مجلس الحكم بسبب إتلاف 
مال أو قتل نفس أو إثبات نسب فتقام الشهادة على صورته ©. 

وآقا الميت؛ فلاحتمال أن تحمّلوا الشهادة على صورته وم يعرف الشهود اسمه» ونسبه 
فيحضّر © ليشهد على صورته”» ولتكن الكفالة قبل دفنه. 


HHH 
إذن الولي في الكفالة ببدن الصبي والمجنون‎ 
ثم لا بد من الكفالة ببدن الصبي والمجنون من إذن وليهم)؛ ليطالّب به عند الحاجة.‎ 
° وإن لم يأذن وليهما فهو كالكفالة ببدن البالغ العاقل بغير رضاه» وسيجيئ الخلاف فيه‎ 
وهل يشترط إذن الوارث في الكفالة ببدن الميت؟ وجهان:‎ 


)١(‏ ينظر: المهذّب (۳/ ۳۲۳) والتهذيب (5/ ۱۸۸)ء وحلية العلماء (4/ 077» واستدلٌ الروياني برواية عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أن النبي يي قال: «لا كَمَانَةَ في َد السنن الكبرى للبيهقي (5/ ))١717‏ رقم 
١١417‏ .). ينظر: بحر المذهب »)١171/5(‏ وروضة الطالبين (۳/ .)٤۷۹‏ 

2 رقو لعي عل حوفي ثوو اله تحال ما تحنم اسبقًاء اربق فإن تحن يشي نيكم بالصّحَةٍ 
ضيف كا َه عَلَيْهِيَعضُ ا خرين السيد عارف )١١(‏ نقلاً عن المغني. 

() وقال الماوردي: وهذاعلى ماذهب أي العبّاس. أمّا على الظاهر من مذهب الشافعي لا تصح؛ لان أمرهما 
لا يتعلّق به حكم. ينظر: الحاوي الكبير (1/ 514 ): والتهذيب )۱۹١ /٤(‏ وبحر المذهب )٠١8/5(‏ والعزيز 
)۷٤/١(‏ وروضة الطالبين (/ )44١‏ والنجم الومّاج (445/4). 

() أي: الميت. 

(0) ينظر: الوسيط (۳/ 779). والتهذيب /٤(‏ ۱۸۹)ء والحاوي الكبير (157/5) وحلية العلماء (77/0): 
والبحر »)1١/1(‏ والعزيز /٠١(‏ 77/4). والروضة (7/ )48١‏ والنجم الومّاج (445/4). 

)١‏ قال الماوردي : عل ذكب أي الئاس لصح الكقالة لصي الجن ادلم قوق الأمرال فحت 
الگا پء وَعَلَ لغار من مدهب الشف أن الكقالة باصي وَالَنُونٍ لا صح؛ لان أرما لا ينعی به په کم 
کو مره الان بالكَمَالَةِ [يَصِحٌ؛ لان الامر لآب سُوَالُ وَطَلْبٌ لا لی بو به حُكم. ينظر: الحاوي الكبير (554/5). 


(فصلُ في حكم الكفالة) / 477 
أحدهما: لا يشترط؛ إذ لا امتناع منه. وليس للوارث المنع من الإحضارء كا لا يجوز 
أن يمنعه من [إيفاء] الحقوق حيّا “. 
والثاني: يشترط رضاء الورثة كُلَّهِم؛ لثلا يؤدّي إلى نزاع وحقد. 
قال ابن الرفعة في المطلب الأعلى: إِنّه الأصح". 
ا 
حكم الكفالة ببدن الغائب والمحبوس 
(وتجوز) الكفالة (ببدن الغائب) عن البلد (والمحبوس) لكن بإذهب]”» ولا بأس 
بتعذر تحصيل الغرض ”في الحال؛ لآنه متوقع الحصول”» ويكفي في الوثائق ذلك 
كضمان المعسر بالمال. 
ا 
مكان تسليم ا مكفول به إن عبّن مكان التسليم 
(ولو عّن) المكفولُ له" [ني الكفالة](مكاناً للتسليم) أي: تسليم المكفول به (تعين) 
ذلك المكان؛ اتباعاً لما عيّن؛ إذ الأغراض تختلف في الأماكن؛ قرب مكانٍ يوجد فيه 
المُعين والناصر للمكفول له» ورّبّ مكانٍ يوجدان فيه للمكفول به» وربٌ مكانٍ يخلو 
عن كلا الطائفتين”. 
HENE NE‏ 
0( وإذن الولي في مثل هذه الأحوال لغوء ذكره الأذرعي. ينظر: تحفة المحتاج .CEV/D‏ 
زفق ينظر: النجم الومّاج (4/ ۹۸٤)ء‏ والأنوار »)577/١(‏ وتحفة المحتاج (TEA/D‏ 
(۳) ينظر: التهذيب (188/54). والحاوي الكبير (5/ 550).» وقال الروياني: "وإن كانت الغيبة منقطعة ولا 


يمكنه إحضاره لا يجوز". ينظر: بحر المذهب .)3١8/5(‏ والعزيز »)774/٠١(‏ وروضة الطالبين (7/ »)٤۸١‏ 
والنجم الومّاج ١ .)٤۹۸/٤(‏ 

(4) " وفهمت غرضك ” أي: قصدك. الصحاح للجوهري (0/719. 

() أي: الغرض. بالخلاص من الحبس والقدوم من نحو السفر. السيد عارف .)١7(‏ 

(5) وقوله: ” المكفول له ” كالدائن للمكفول في الكفالة. 

(۷) ينظر: المهذّب 274/59 والوسيط (۳/ »)۲٤١‏ والتهذيب (188/4). والحاوي الكبير (5/ 454)» 
وحلية العلماء /٥(‏ ٠۸)ء‏ والبحر »)23١9/5(‏ والعزيز (١٠/١۳۷)ء‏ والروضة (9/ 447). 


۷٤‏ / الوضوح 


وإن م يعين مكان التسليم 

(وإلا) أي: وإن لم يعيّن مكاناً للتسليم (يل على مكان الكفالة)؛ لأنّ الظاهرٌ من ترك 
التعيين الاكتفاء بالك فلو جاء به في غير مكان التسليم -سواءٌ لمعيل شرطاً» أو 
عرفاً- جاز قبوله. 

ويجوز أن يمتنع E‏ ل 
مجلس الحكم وليس هناك من يُعينه ويخاف الفرار منه”» 

وإن م يكن له غرض في ذلك فالذي رججّحه المتاخرون لزوم القبول”. 


لشفا 


خروج الكفيل عن الالتزام أو العهدة 

(ويخرج الكفيل عن العهدة) أي: الالتزام - سمي الالتزام عهدة؛ لثبوت المراجعة 
عليه إلى الخروج من الملتزم؛ لأ العهدة بمعنى الرجعة-(بأن يسلّمه) أي: الكفيلٌ 
المكفولٌ به إلى المكفول له (في مكان التسليم) أي: المكان الذي وجب تسليمه فيه 
إما بتعيين الشرط أو العرف» سواءٌ طلّبه أو ل يطلبه؛ لحصول الغرض - وهو الظفر 
بالخصم - في مكانه”(بشرط أن لا يكون هناك) أي: في مكان التسليم (حائلٌ) أي : 
مانعٌ من ملازمة المكفول له إياه» أو[من]حبسه. أو من أخذ الحقٌ منه (كيدٍ متغلب) 
أي: قُدرَةٍ غالب [عليه] كسلطان» أو عشيرة له فحينشاٍ لا ينفمٌ تسليمه» ولا يخرج عن 
العهدة به“ 


(1) ينظر: الحاوي الكبير (1/ »)٤٠٠١‏ وبحر المذهب »)٠١۹/7(‏ والأنوار (451//1). 

(۲) ينظر: بحر المذهب (5/ 23١9‏ والأنوار .)451//1١(‏ 

(۳) ينظر: المهذّب (۳/ 030780) والوسيط (۳/ 4٠‏ 7) والتهذيب /٤(‏ 184). والحاوي الكبير (1/ 416)» وحلية 
العلماء (0/ ۷۹)» والبحر (5/ »)١٠١9‏ والعزيز 0197/1١‏ والروضة (۳/ 147). 

(4) ينظر: اهدب (۳۲۹/۳)» والوسيط (۳/ :.)74٠‏ والتهذيب /٤(‏ ۱۸۸)»ء وحلية العلماء »)۷۹/١(‏ وبحر 
المذهب .)0١9/7(‏ والعزيز(١٠/‏ ۳۷۷)»ء والروضة (۳/ 547).؛ والنجم الومّاج (419/4). 


«فصلٌ في حكم الكفالة» / ٤۷١‏ 
وحبسّه بغير حق حائلٌ”» وبحق كأن حبسّه الحاكمٌ لاستيفاء حقٌّ فلا"؛ لإمكان 
إحضاره ومطالبتِه بالحق» بل ذلك أسهل طرق التسليم. 

(و) يخرج عن العهدة أيضاً (بان بحضر المكفولٌ به ببدنه) بنفسه (ويقول: سلَّمتُ 
نفسي من جهة الكفيل) سواء كان الكفيل حاضراً أو غائباًء وسواءٌ طلبّه أحدهما أولم 
يطلبه» كما يخرج الضامن عن العهدة بأداء الأصيل الدّينّ”" (ولايكفي جرد حضوره) 
بدون ذلك القول*» لكن لو قال: ”ها أنا فَسَأنك بي وخلَيتٌ بينك وبينى ولا تطلبنى 
بعد ذلك عن أحد ” فالذي ينبغي أن يُفتى به براءة الكفيل "© ٠‏ 1 

تسل الأجبي إياه لا يرج الكفيل عن العهدة إلا إذا كان بإذنه” » (ولو كان 
المكفولٌ به واحداً) والكفيلٌ اثنين وسلّمه أحَدُهما : فإن كَمَلاهُ على الترتيب فلا يخرج 
[الآخر] عن العهدة وإن قال: سلمته عن نفسي وعن فلان. 

وإن كفلاه معاً في زمانٍ واحدٍ ففي براءة أحدهما بتسليم الآخر وجهان": 

أحدهما: البراءة؛ الحصول الغرض. 

والثاني: لا يبرأ؛ كما لو انفكٌ أحد الرهنين بدين لا ينفك الآخر. 


وهذا ما اختار المصنف في الشرحين* 
e‏ 


(۱) لتعذّر تسليمه خلاف الحبس بحقء أو لعدم التمكن ينظر: المهذّب .)۳۲٣/۳(‏ 

() أي: فلا يكون حائلاً. 

() ينظر: ا مهدب (3777/5)» والوسيط (۳/ »)55٠‏ والتهذيب /٤(‏ ۱۸۸)» والحاوي الكبير (5/ 578)) وبحر 
المذهب (۸/ ١٠١)ء‏ والعزيز(١٠/‏ ۳۷۷)» والروضة (۳/ »)4۸١‏ والنجم الومّاج )٠٠٠١ /٤(‏ 

(5) أي: قوله: سلمت نفسي من جهة الكفيل» ينظر: التهذيب (4/ 1۸۸)» والعزيز /٠١(‏ ۳۷۷). 

() ينظر: التهذيب /٤(‏ ۱۸۸)ء والحاوي الكبير (5/ ٥٦٤)ء‏ والعزيز /١٠١(‏ ۴۷۷). 

) ينظر: العزيز /۱١(‏ ۳۷۷) و الروضة (۳/ 487) والنجم الوهّاج (4/ »)٠٠١‏ والأنوار (45137//1) 

(۷) قال الشيرازي: وعندي آله يبرأ؛ لأنْ المستحق إحضاره قد حصل فبرئا كما لو ضمن رجلان دينا فأداه 
أحدهماء ويخالف الإبراء؛ فإن الإبراء حالف للأداء والدليل عليه أن في ضان المال لو أبرئ أحد الضامنين 
ليبرأ الآخر ولو أدّى أحد الضامنين برئ. المهذب (/777-877)» وبحر المذهب »)۱١١/۸(‏ والمجموع 
(445/1). والوسيط »)۲٤۲/۳(‏ والتهذيب .)191١/4(‏ 

(8) ينظر: العزيز /٠١(‏ ۳۷۷)» والأنوار (551//1). 


1 / الوضوح 

حكم غياب المكفول به 

(ولوغاب المكفول به ولم يعرف موضعه ل يكلّف الكفيلٌ بإحضاره)؛ لأنّه تكليفٌ با 
لا يطاق, وأمرٌ بها لا يمكن الامتشال به9, 

(وإن عرف) موضعه (فعليه إحضاره) وإن كان البعد إلى مسافة القصر (على الاظهر)؛ 
لإمكان الإحضار وإن شَقٌّ» كما يؤمر [بإحضار] المال لأداء الّدين وإن بعد. 

ومقابلة الأظهر ما أشار إليه من بعد بقوله: ” وفيما إذا غاب إلى مسافة القصر وجة: 
آنه لا يكلف الإحضار“؛ للمشقة؛ فهو كما لولم يعرف موضعه. 

ومحل الخلاف في ما إذا لم يكن البُعد متفاحشاً. 

أا إذا كان متفاحشاً كعشرة أيام فأكثر فلا حلاف في آنه لا يكلف إحضاره. 

(ويمهل) في صورة الغيبة (مدَة الذهاب والإياب» فإن مضت لمدّة وم يحضره 
حُبس). 

وشرّط المدول مع مدّة الذهاب و الإياب مد إقامة المسافرين للاستراحة-وهي ثلاثة 
أيام غير يوم الدخول والفروج- ومدة [تجهيزه] وتجهيز المكفول به. ولا فرق بين أن 
تكون الغيبة حين الكفالة برضا.ه. أو بعد الكفالة. 

وقوله: ”حبس“ يقتضي إطلاقه أن يُستدام الحبس إلى أن يتعدر الإحضار [بموت] 
المكفول به [أو] انقطاع خبره”. 

ولو قال: ” خلّوني لأحضره ” فالذي يقتضيه كلام الجمهور أنه يُطلق, ثم إن لم ضر 
حبس ثانياً. ولو ذهب وعاد وقال: لم أظفر به وأقام على ذلك بيّنة فلا يطالب به إلى 
أن تظهر القدرة©» 
)١(‏ ينظر: المهذّب (۳۲۹/۳)» والتهذيب (185/4). والحاوي (1/ ٥٦٤)ء‏ والبحر .)1١9/5(‏ 
(؟) وقال القاضي حسين: لا يمهل. ينظر: روضة الطالبين (۳/ .)٤۸۳‏ 
(۳) ينظر: النجم الومّاج (6501/4). 


)6( فإن عجز عن إحضاره بموته أوهروبه فالاصح آنه لا يلزمه شيء» وهو معنى تضعيف الشافعي كفالة البدن. 
ينظر: الوسيط (۳/ 50 )١‏ والأنوار .)٤1۷ /١(‏ 


(فصلّ في حكم الكفالة) / ٤۷۷‏ 
(وفيما إذا غاب إلى مسافة القصر وجه أنه لا يكلف الإحضار) وقد ذكرت توجيهه 
وحله في محله. 
(وأصح الوجهين أنه إذا مات المكفول به ودفن)” قيّد به؛ لأنّ المطالبة لا تنقطع 
عن الكفيل بمجرد موت المكفول به» بل إنما ينقطع بالدفن؛ لأنْ قبل الدفن يمكن 
إحضاره لتقام الشهادة على صورته ‏ (لْ يطالب الكفيل بالمال)” الذي عليه؛ وبه 
يستحق الإحضار؛ لأنه لم يلتزمه» وليس تفويت محل الاستيفاء منه» فهو كما لو ضمن 
أحدٌ بالمسلم فيه فانقطع عند المحِلٌ لا يطالّب برأس المال. 
والثاني: يطالب به؛ لأنْ الكفالة وثيقة كالرهن» فيستوف الدَّيِنٌ منها إذا تعذر 
تحصيله من عليه الدّين. 
راجا بالف رق ينان ارهن رة الال زان متا ل شرم قا مو غیت آنه مان 
والكفالة وثيقة البدن, فلا يقوم [بدنٌ مقام بدن] كم في الحلف والطلاق. إلا بوكالة©». 


ENE 
شرط الغرم‎ 
(وأنه) أي : والأصح من الوجهين س المفعول (في الكفالة أن‎ 


)١(‏ وقد أشار الشارح إلى هذا سابقاً بقوله : ومقابلة الأظهر ما أشار إليه من بعد » بقوله : إلخ...“ 

زفق أو هرب أو توارى ولم يدر مملّه . ينظر: تحفة المحتاج (197/5). 

(۳) لأنه لم يضمن الدين فلا يلزمه» وهو معنى تضعيف الشافعي كفالة البدن. ينظر: المهذّب (۳/ ۳۲۷)» 
والوسيط (۳/ »)54٠‏ والتهذيب (184/5). والحاوي الكبير (153/5). 

(5) ينظر: المهذّب (۳/ ۳۲۷)والوسيط (۳/١٤۲)ء‏ والتهذيب /٤(‏ ۱۸۹)» وقال الماوردي : لو مات فول 
پو ما حکم الکفالة؟ تَمَدمَبٌ لای ی حي نك أنه ا کيء عل الكفيل قا مالك وأو العَبّاس: ”قد 
وجب ل الكل مَاعَل الكمُول به ن الح هداو لان إذا تاوت عة و عرف قوضمة؛ لان القصوة 
ِالكَمَالةٍالتّوثِقُ في الدّينِ التَحَنٌّ» »فلو گان موت المكفُولٍ به لا وچب عَلَ الگفیل عُرما لبَطَلّت َائدَةالكَقالة 
“ وا حًا لا الح [يضمدة وَالكدُولُ بو قد مات فيس يقير علو وو جَارٌ إذا مَل الس أن يَضْمَنَ 
الا باز إذا ضر الال أن یوی گیا ون كَل وَاجِد نهم حص بحُكيه . ينظر: الحاوي الكبير (175/5): 
وحلية العلماء (077/5» وقال الروياني: وبه قال مالك» حكاه أصحابنا عنهء وأصحابه ينكرونه. ينظر: بحر 
المذهب .)3١5/8(‏ والعزيز »)۳۷۸/٠١(‏ وروضة الطالبين 9 والنجم الومّاج (001/4). 

(5) وقوله: ”إلا بوكالة " مستئنى من معنى الطلاق» أي التعليق. السيد عارف .)٠١(‏ 


۸ الوضوح 
يغرم) الكفيلٌ (المالّ إذا عجز عن تسليمه بطلت الكفالة)؛ لأنه علق غرامة المال 
بالعجز عن التسليم» وهذا ضانٌ [معلقٌ] بشرط؛ والضمن المعلّق بالشرط باطل» وإذا 
بطل بطلت الكفالة المشروط فيها". 

والثاني: تصح الكفالة؛ بناء عل صحة الضمان» ولم يلتفت إلى تعليقه. وصَعفةٌ لا يخقّى . 

ليقف 

رضاء المكفول به 

(وآنه) أي : والأصح من الوجهين آله (لاتصحٌ الكفالة بغير رضاء المكفول به)؛ 
لآنّه لولم يرص بها لا يلزمه الحضور مع الكفيل» فيفوتٌ مقصوةٌ الكفالة. 

[ولا ترد الكفالة] ببدن الصبي والمجنون والميت؛ لما مرّ أنها مشروطة بإذن الولي والوارث» 
والإذن يقوم مقام الرضاء لأنَّ الرضاء لا يعتبر من الصبِيٌ والمجنون» ولا يمكن من الميت”". 

والثاني: يصح بغير رضاء؛ فإن قدر على إحضاره فبها ونعمت» وإن عجر غرّم المالّ 
الذي عليه. وهو مبنيٌ على الثاني في مسألة الموت©, 


قينا 


مؤاخذة الشارح على الصتف 

وما لا بدٌ أن يذكر في الكتاب ول يذكره المصنف وهو آنه إذا ضمن أحدٌ برد عينٍ إلى 
مالكها تمن هي في يده مضمونةٌ عليه كالمغصوب والمستعار والمستام فهل يصح؟ ففيه 
الطريقان في كفالة البدن: 

أصحهها: الصحة قطعاً. والثاني: جريان القولين. 


)١(‏ ينظر: التهذيب /٤(‏ ۱۸۹)» وحلية العلاء (5/ لالا»» والعزيز /٠١(‏ ۳۷۸)ء وقال النووي: ” فإن قلنا يغرم 
عند الإطلاق صح» وإلا فالكفالة باطلة ". ينظر: الروضة 9 ) والنجم الومّاج .)٥۰۲/۳(‏ 

(؟) ينظر: التهذيب ».)١189 /٤(‏ والحلية (۵/ ۷۷)» والعزيز (۱۰/ ۳۷۸)» والنجم الومّاج (507/4). 

(۳) ينظر: الحلية (0/ ۷۳)ء والعزيز /٠١(‏ ۳۷۸)» والروضة (۳/ )٤۸١‏ والنجم الوهاج (05017/4). 

(5) ينظر: حلية العلياء (0/ ۷۳). 

() ينظر: المهزّب (۳/ ۳۲۷)ء والوجيز »)١49(‏ والوسيط (۳/ ۲۳۹)» والتهذيب (4/ لالا1). 


(فصلٌ في حكم الكفالة) / ٤۷۹‏ 

فإذا قلنا : بالصحة” فإذا ردّها الضامنٌ برئ من الضمان. 

وإن تلفت فهل على الضامن قيمتها؟ وجهان: 1 

أحدهما: عليه قيمتها؛ کا لو كان ضامناً بدين فلم يتيسر الأداء من الأصيل ”. 

والثاني: ليس عليه؛ ىا لو مات المكفول به» فلا يطالب به" . 

وإذا قلنا بالوجوب فهل يجب أقصى القيم [كما] في ا لمخصوب» أم قيمة يوم التلف؟ 
وجهان: حكاهما الجلالٌ وابن القن وصححا الثاني؛ لأنّ الكفيل غير متعدٌء وما زاد 
على قيمة يوم [التلف] فعلى الغاصب. 

ولو لم تكن [العين] مضمونة على من في يده كالودائع وأموال الشركة عند الشركاء 
والموكل فيه عند الوكلاء وأموال اليتامى عند الأوصياء فلا يصح ضمانها قطعاً؛ لأنَّ 
الواجب فيها التخليةٌ دون الردّ. فعلى ما ذكرنا”" لو أراد أن يستعير شيئا فامتنع المعير 
إلا بالفسان فإذا قبض المستعارٌ ثم ضمن الضامن صح باتفاق الجديد والقديم» وإن 
ضمن [الضامن قبل] قبض المستعار فالجديد بطلاثه دون القديم. 

HHR 


شروط صيغة الضمان والكفالة 

-١[‏ الاشعار بالالتزام](فصل:لا بد في الضمان) بالمال (والكفالة) بالبدن (من صيغة 
مشعرة بالالتزام)؛ لأنَّ الالتزام نتيجة الرضاء والرضاء لا يتحقق إلا بدلالة اللفظ عليه 
كما في البيع وسائر العقود". 


() قوله: ”بالصحة” على الطريق الأول؛ والقول الأول من الطريق الشاني» لا القول الثاني من الطريق الثاني 
القائل بعدم الصحة. السيد عارف (15). 

(۲) ينظر: المهذّب (۳/ ۳۲۷)ء والتهذيب /٤(‏ ۱۷۸). 

(۳) ينظر: المهذب (۳/ ۳۲۷). 

() قوله: "في المغصوب ” أي: لا المستعار والمستام. 

)0( أي: قيمة يوم التلف ينظر: كنز الراغبين ( ۲۹۲)ء وعجالة المحتاج ( ؟/ .)۸۸٤‏ 

0 في شرح شرط المضمون به من كونه ثابتا على الجديد» والقديم صحة ضان ما سيجب. السيد عارف .)١١(‏ 
(۷) ولو قال:” أؤدي أو أحضر” لم يكن ضامناً. ينظر: الوجيز ( )١6١‏ والوسيط (۳/ )۲٤٤‏ والعزيز »)۳۸١ /٠١(‏ 
ولو قال: "دين فلان إلي“ فوجهان: أقواهما: ليس بصريح. ينظر: الروضة (/ 148). 


44 / الوضوح 

وذكر الصيغة مبنيٌ على الغالب» وإلا فإشارة الأخرس كعبارة الناطق فيهما". 

(كقوله: ضمنتٌ لك ديتك على فلانء أو: تحمّلئه أو: تقلدثه) أي: جعلته قلادةٌ 
في ذمتي. شبهوا”" تعلق الدين بالقلادة؛ تشبيهاً[للمعاني]بالأعيان؛ ليمكن التعبير 
به» كما هو شأن تشبيه المعاني بالأعيان. 

(أو تكفلت ببدن فلان) ويقوم مقام البدن كل عضو لا يمكن البقاء بدونه كالرأس 
والقلب والكبد والكرش” (أو آنا بالمال) المعهود (أو بإحضار الشخص) الفلاقٌ 
(ضامنٌ أو كفيلٌ أوزعيمٌ أو حميلٌ) أي: حامل» ومعنی الزعيم مرفي أول الكتاب©). 

ومن الطلبة من حمل العبارة على اللّف والنشر: فجعل ضام للمال» وكفيلٌ 
للشخصء وزعيمٌ [مشتركاً]بينههاء وميل للمال» والصحيح: آنه يستعمل كڵ في كل 
مهما صرح به السيد في شرح الحاوي”»؛ وصّرح في التجم الومّاج به وقال: ”بأن 
قال: أنا بالمال ضامن, أو أنا بالمال كفيلء أو أنا بالمال زعيم» أو أنا بالمال حميل”»أو 
أنا بإاحضار الشخص ضامنء أو أنا بإحضار الشخص كفيل» أو أنا بإحضار الشخص 
زعيم» أو أنا بإحضار الشخص حميلء هذا لفظه بحروفه أطنب فيه؛ دفعاً لوهم اللف 
والتشر". 

(ولو قال: ” أؤدي المال» أو: أحضر الشخص ” فهو وعدٌ) بالأداء أو الإحضارء وليس 
فيه مايدلٌ على الالتزام» والوعدٌ لايوجبه*؛ لأنّه إطماعٌ لا يلزم الوفاءٌ به. 

HN 

[1- التنجيز] (والأصحٌ) من الوجهين (أنه لا يجوز تعليقهم)) أي : تعليق الضمان والكفالة 
)١(‏ ينظر: النجم الومَّاجٍ /٤(‏ 007)» وعجالة المحتاج (۳/ ۸۲۲) وإعانة الطالبين ( /9؟1). 
١؟)‏ أي: الأئمة. 
(۳) ينظر: المهڏّب (۳/ ١۳۲)ء‏ والوجيز (١١٠)ء‏ والتهذيب »)١97 /٤(‏ وحلية العلماء (0/ .)۷٤‏ 
() في بداية كتاب الضمان. 
)9( وقوله: ”في كل ” أي: في كل من الال والشخص. 
زفق لا نعرف السيد شبرح الحاويء و ينظر للمسالة: الحاوي الكبير .)٤١١/1(‏ 


(۷) ينظر: النجم الوهَاج (4/ .)٤۸١‏ 
(4) وقوله: ” والوعد لا يوجبه ” أي: لا يوجبٌ الوعدٌ الالتزام بالموعود؛ لأنه إطماع. 


(فصلٌ ني حكم الكفالة) / 441 
(بالشروط) كما لو قال: ” إذا جاء رأس الشهر أو قم زيد فقد ضمنتٌ أو تكفلت ”؛ بناءً 
على ان التزام الحقوق بمنزلة تلك الأعيان وتمليكهاء فلا يقبل التعليقٌ كالبيع “. 

والثاني: يجوز تعليقه| بالشروطه ويّلزمان بوجود المشروط به؛ بناءً على أمبا التزام 
محص لا يشترط القبول فيهماء فلا يُشترط التنجيرٌ أيضا. 

HHR 

[*- عدم التأقيت] (وأنه) أي: والأصحٌ آنه (لا يجوز تأقيت الكفالة) بأن يقول: ”أنا 
كفيلٌ ببدن فلان إلى عشرة أيام أو: شهرء أو: سنةء فإذا مضّت خرجتٌ عن الكفالة"؛ 
إذرب لا يظفر به في تلك المدة» فيفوت المقصود .من الكفالة» فاشتمل التوقيت على 
الغررء والوثيقة والغرر متنافيان. 

والثاني: يجوز تأقيتها؛ لاا تبرعٌ بعمل» فيجوز أن تؤقّت وأن تؤّد ”. 

ولا يجوز تأقيت الضمان أيضاً . أن يقول: ” أنا ضامن بها لَك على فلانٍ إلى عشرة 
أيام فإذا مضت خرجتُ عن الضمان ”؛ لفوات الوثيقة بالتأقيت. 

وإنما أفرد”” الكفالة؛ لبيان ا لخلاف فيها”*»كا في تعليقههماء واختصاصٌ أحد المتساويين 
بالذكر”' لغرض لا يوجب انفراده بالحكم. 

(ولو نجُزها) أي: الكفالة (وشرّطً التأخير ني الإحضار شهراً جاز)”" بأن قال: 
(۱) ينظر: المهزّب (۳/ »)۳۱٠١‏ والوجيز (١5١)؛‏ والوسيط (9/ 44 ؟). والتهذيب (190/4). 
(1) ينظر: المهذّب (۳/ 310)) والوسيط (۳/ »)۲٤ ٤‏ والتهذيب (4/ ۱۹۰)» والعزیز .)۳۸١ /۱١(‏ 
(۳) ينظر: التهذيب (4/ ۱۹۰)ء والعزيز ۳۸١ /٠١(‏ -١۳۸)ء‏ وروضة الطالبين (/ 4۸۷). 
(4) أي: المصنفُ في المحرر في قوله: " لا يجوز تأقيت الكفالة ” ولم يعطف عليه الضان. 
(5) وقوله: ” لبيان الخلاف فيها ” أي: ولا حلاف في الضمان. بل لا يجوز تأقيته قولاً واحداً. 
لق قوله: ” واختصاص أحد المتساويين بالذكر“ جواب عا يقال: الضمان والكفالة متساويان في نحو عدم جواز 
تعليقهما و [ني]مفهومه) كذلك إلا بقيد المال في الضان والبدن والعين في الكفالة» ومع ذلك أفردت الكفالة في 
حكم التأقيت» وذلك لاختصاصها وامتيازها عن الضان بأن في تأقيتها خلافاً لا في الفضمان كما مرّء فلا يوجب 
هذا الاختصاصٌ في غرض مخصوص انفرادَ الكفالة في باقي الأحكام المشتركين فيها. السيد عارف .)١8(‏ 


(۷) وقوله:” جاز "؛ لأنه التزام لعمل في الذّمة » فكان كعمل الإجارة يموز حالاً ومؤجلاً» ومن عبر بجواز 
تأجيل الكفالة أراد هذه الصورة وإلا فهو ضعيف ... تحفة المحتاج )11٤/1(‏ 


۲ / الوضوح 
تكفلت ببدن فلانٍ ألآن وأحضره بعد شهر؛” لأنَّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن كانت 
المطالبة لا تكون إلا بعد شهرء ويخاف الخصم أن لا يجد كفيلاً في ذلك الوقت» وكان 
يجدّالآن0. 

ومَثيلٌ المصنف بقوله: ” شهراً” بدل قوله: ” مدةٌ” إشارةٌ إلى آنه يجب أن يكون الأجل 
المؤحر إليه معلوماً فلو قال:” أحضره إذا قدم زيد أو وقت الحصاد أو قدوم الحاج "1 
يجزء صرّح به في الشرح. وإذا شّرّط التأخيرَ إلى أجل معلوم فلا مطالبة منه قبله”". 

ضهان المال الخال مؤجلاً إلى أجل 

(واصحٌ الوجهين أنه لايصح ضما المال الحالّ ““ مؤجلاً إلى أجل معلوم) بأن قال: 
” ضمنت مالك على فلان حالا إلى شهر "؛ لأنه لا يلحق الأجل من الأصيل» فكذا 
عن الضامن؛ للمخالفة. 3 

والثاني: يصح؛ لأن الضمان عقدُ إرفاق وتبرعٌ» فيحتمل اختلاف الدينين بأن يكون 
[حَالّا] على الأصيل» مؤجّلاً على الضامن؛ وهذاما اختاره الجمهور [وقالوا:]يثئبت 
الأجل للضامن دون الأصيل» وعليه بعض نسخ الكتاب*؟ فاد فيه: "ويصح ضمان 
الحالٌ مؤجلاً”, كما صرّح به النووي في دقائق المنهاج وقال : وهو الصواب؛ لأنه 
موافق لاني الكبير". 

والتقييد بالأجل المعلوم لبيان حل الخلاف؛ إذ لا خلاف في عدم جواز المجهول. 
(1) وعبارة التحفة: ” كضمنت إحضاره بعد شهر ” أي: ونوى تعلّق " بعد“ بإحضاره » فإن علّقه بضمنت 
فواضح آنه يبطل» وإن كلامهم في غير ذلك» وإن أطلق فقضية كلامهم الصحة؛ ويوجّه بها مر أن كلام المكلّف 
يصان عن الإلغاء إلى آخره. ينظر: حاشية السيد عارف )١18(‏ و تحفة المحتاج .)1١٤ /١(‏ 
(؟) ينظر: الوسيط (۳/ 314)» والتهذيب (5/ .)١15٠‏ والحاوي الكبير (5/ 475)» والعزيز /١١(‏ 741 
وتوقف فيه الإمام» وجعل الغزالي في الوسيط هذا التوقف وجهاً. ينظر: الروضة م <(EAY‏ 
(۳) ينظر: العزیز /1١(‏ ۸۲). 
(4) عبارة المحرر:”المال الحال ” وحذف النووي ”المال "؛ ليدخل من تكمّل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره 
كفالى حالة. ينظر: عجالة المحتاج ( 7/ 17 85). 


(5) أي وعلى الوجه الثاني في مختار الجمهور بعض نسخ المحرر. 
0١‏ ينظر: دقائق المنهاج / للنووى .)١9(‏ 


(فصل في حكم الكفالة) / ٤۸۳‏ 

وضمان المؤجل بشهر إلى شهرين كضان الحا مجلا على وجه. 

والطريق الأصح القطعٌ بجوازه. 

ضهان امؤجل حالا 

(وآنه) أي: والأصح (آنه يصح ضْمنٌ المؤجل حالا)؛ إذ ليس فيه إلا التزام تبرع 
التعجيل مضموماً إلى تبرع أصل الضَمان . 

والثاني: لا يصح؛[لحصول]المخالفة بين الأصل والفرع. 

(و) على هذا والاصحٌ (أنه لايلزمه) [أي: الضامن] (التعجيلٌ) كما لو التزم الأصيلٌ 
التعجيل فلا يلزمه لكن لو عجّل جاز”". 

والشاني: يلزمه التعجيل كما [يلزمه] أصل الضرَّان؛ لأنّ صفة [الضمان]”" تبرعٌ كأصله. 
وهذا هو المختار عند أبي علي. 

وعلى الأصل [هل]يثبت الأجل في حق [الضامن] تبعاً للأصيل حتى [يحل] بموت 
الأصيلء[أو] ينبت مقصوداً فلا يحل عليه بموت الأصيل؟ فيه وجهان 1 رجح كلاً 
منهما المرجحون”. وعندي: الأصح الأول؛ لأنّ الضامن 1[يلتزمه]. 

وضمان المؤجل إلى شهرين [مؤجلا إلى شهر] كعكسه »وقد [سمعت]الآن مافیه من الخلاف. 

[مطالبة الضامن والأصيل] 


(فصسل: يفيد الضمانٌ جوارٌ مطالبة الضامن) - الإضافة بمعنى من-(للمضمون له)؛إذ 
الوثيقة[إنما تكون] بذلك”» سواء عجز المضمون عنه عن الأداء أو لم يعجز على الصحيح. 


)١(‏ فيثبت في حقه أو حق وارثه» تبعاً على الأوجه؛ فلو مات الأصيل حل عليه أيضاً» نعم في إذا ضمن مؤجلاً 
لشهرين مؤجلاً لشهر لا حل بموت الأصيل إلا بعد مضي الأقصر. السيد عارف (19) 

زفق وهي التعجيل. 

(۳) ينظر: المهذب (3317/5)؛ والوسيط (۳/....) والتهذيب (4/ ١٠8١)والحاوي‏ الكبير (5/ 4586). 

(4) ينظر: التهذيب (4/ .)١18٠‏ والحاوي الكبير (5/ »)٤٠١‏ والعزيز »)۳۸١ /١١(‏ والروضة (۳/ /158.)441). 
)٥(‏ ينظر: الوسيط »)۲٤۷/۳(‏ والتهذيب (171/4)» وقال الشافعي 9©: 9 وإذا ضمن رجل عن رجل حقاً 
فللمضمون له أن يأخذ أيهما شاء”. ينظر: الحاوي الكبير )٤۳١/1(‏ وحلية العلماء (0/ 0۸) وبحر المذهب (1/ »)۷١‏ 


٤‏ / الوضوح 

وني وجو: لا تجوز مطالبة الضامن إلا بعدَ عجز اللضمون عنة؛ إذ الضمان إنما هو 
لخوف فوات الحق» ولا خوف قبل العجز. والمطل كالعجز 

(ولا تنقطع مطالبته)[أي: مطالبة المضمون له]“(عن الأصيل)[أي: المضمون عنه] 
فيتخيّر في المطالبة [منهما] أو مسن أحدهما: قا من الضامن؛ لإطلاق قوله :يك #الرْعِيمُ 
هَارِمٌ». وأا من الأصيل؛ فلآنَ الح م ينقل إلى ذمة الضامنء كما ينقل[دينٌ المحتال] 
إلى ذمة المحال عليه في الحوالة» ولم يُبرئة. 

وقيل: تنقطع مطالبته عن الأصيل مادام الضامن حيّاً يُتوقع منه الأدا فكأنه 
بالالتزام رفع العهدة” عن ذمّة الأصيل. 

الضمان بشرط براءة الأصيل 

(وأشبة الوجهين) إلى الحق- وفي بغض التسخ: ” وأشبه الوجوه ” وهو الأصوب() 
(آنه لايصحٌ الضمان بشرط براءة الأصيل) بأن يقول: ” ضمنتٌ مالك على زيد بشرط 
أن يكون زيد بريّاً [عن] دينك ”؛ إذ اللقصود من الضان وثيقة الدين [فإذا] تضمّن 
براءته من الدين فات مقصودٌ الفضان ومقتضاه. 

والشاني: يصح الضمان والشرطه ويبراً به الأصيل»[ويتتقل] الدينٌ إلى ذمة الضامن» 
كالمحال عليه. 

والثالث: يصح الضمان ‏ ويفسد الشرط ©». 


والعزيز: /٠١(‏ 786) وروضة الطالبين: (5/ ١۹٤)ء‏ وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك: لا يطالب الضامن إلا إذاتعذرت 
مطالبة الملضمون عنه» دليلنا؛ أن الحق متعلق بذمة كل واحد منهماء فكان له مطالبة كل واحد منهما كالضامنين. ينظر: 
المجموع: /١15(‏ 4 20-17 )» والنجم الومّاج: (4/ 008)» والأنوار: (574/1) وعجالة المحتاج: (۲/ 80). 

»١(‏ عدل النووي في المنهاج عن قول المحرر: ” وللمضمون له "إلى قوله: ” المستحق ”؛ ليدخل فيه الوارث؛ لكنه 
يشمل المحتال مع آله لا يطالب الضامن؛ لأنَ ذمته قد برئت. ينظر: النجم: (4/ 008). 

(۲) أي الرجعة. 

(۳) لكون الوجوه ثلاثة» والأولى: الأوجه» ول يقال: الصواب؛ لجواز أن لا يلتضت إلى واحد من الأخيرين. سيد 
عارف .)5١(‏ 

(4) ينظر: العزيز /٠١(‏ ١۳۸)ء‏ روضة الطالبين (1/ »)٤۹١‏ والنجم الومّاج (0507/4). 


(فصلٌ في حكم الكفالة) / 440 

وإذا قلنا بالشاني برئ الأصيلء بمعنى آنه: ليس للمضمون له مطالبته أصلاًء ثم إن 
ضمن بإذن الأصيل رجع[عليه ]في الحال» وإن لم يضمن بإذنه فلا رجوع عليه أصلاً. 

من يب رأببراءة الأصيل؟ 

(وبراءءٌ الأصيل) أي: براءةٌ المضمون له الأصيل- من إضافة المصدر إلى المفعول- 
(بتضمنٌ براءةً الضامن)؛ إذ الطلب منه إنما هو لأجل الدين على الأصيل» وقد 
سقط [بالبراءة]. 

(ولا عكس)[أي: براءةٌ المضمون له الضامنّ لا يتضمَنٌ براءةً الاصيل]؛ لأ إسقاط 
الوثائق لا يوجب إسقاط الحقوق؛ ألا يرى آنه لا'يسقط الدين بفكٌ الرهن؟ 

والكفالة كالضان في ذلك”» وضاميٌ الضامن» وكفيلٌ الكفيل» يبرآن ببراءة 
الضامن والكفيل. 

وضاميٌ الضامن كالضامن مع الأصيلء فإسقاطٌ الضامن يتضمن إسقاطً ضامن 
الضامن» دون العكس. وقس عليه كفيل الكفيل. 

وإن زاد على اثنين فيبرأً المتاخرٌ بالمتقدم واحداً أو اكثرء ولا عكس. 


أشنا 


حلول أجل الدين بالموت 

(ولو حل أجل الدين على أحدهما)[أي: الضامن أو الاصيل] (بموته يحل على 
الآخر) فلو كان اميت ضامناً أذ الحق من تركته ويرجع وارثه على الأصيل عند 
حلول الأجلء ولا يجوز قبله؛ لأ الأجل إرفاقٌ بالحيٌ فلا أثرّ لموت أحد فيه”. 

وإن كان المييثٌ الأصيلٌ فللضامن أن يقول للمضمونله: مُحذ حقك من التركة؛ 
)1١(‏ ينظر: عجالة المحتاج (۲/ ۸۲۳). 


(7) لأنَ المتقدم كالأصيل وقد تقدم أن براءة الأصيل تتضمن براءة الضامن ولا عكس» والكفيل كالضامن. 
السيد عارف (01. 


(۳) ينظر: الوسيط (۳/ »)۲٤۸‏ والتهذيب (5/ ١۱۸)ء‏ وحلية العلياء /٥(‏ 5۸). 


1 / الوضوح 
لتب رأذمني عن دينك؛ للا بلك التركة ولا أجد أنا مرجعاً أرجعٌ إليه؛ إذ لا يلزم 
الورثة أداءٌ دين الميست إذا لم تكن تركة. 

وظاهر عبارته يقتضي التسوية بين الموتين» لكن نقل في الشرح» وجهين» في أن الدين 
هل يحل على الضامن» بموت الأصيلء أم لا؟ 

ووجه الحلول: ان الأصيل أصلٌ» فإذا حل عليه بالموت حل على الضامن أيضاً”©. 

والعجب منه رحمه الله تعالى؛ فإنه يشير إلى وجوه أضعف من هذا بمراتب» ول يشر 
إلى هذاء ولعلّه لم ُشِر إليه؛ تبعالما في الوجيز؛ فإنّه سَوّى بين الموتين ول يذكر خلافاً”. 

ليشا 

[مطالبة المضمونله] 

(وإذا طالب المضمونٌ له الضامنّ بالمال)[أي:] الذي ضمنه (كان له) أي: للضامن 
(مطالبةٌ الأصيل بتخليصه) بأن يؤديّ دينَ المضمون له فيبرأ الضامن فيخلص عن 
المطالبة» كما عبر عنه بقوله: (بأداء المال إن ضمن بإذنه)؛ لان إذنه يتضمن الرجوع 
عليه؛ ويدفع زعم التبرع ”". 

(وأصحٌ الوجهين آنه) أي: الضامنَ (لا يطالبه) أي: المضمونَ عنه (قبل أن يطالّب) 

روي على بناء المفعول» أي: قبل أن يطالّب الضامن» [والضمير المرفوع للضامن]. 

وروي على بناء الفاعل والضمير للمضمون له والمفعول محذوف.- 

وذلك؛ لأنه لم يتوجه عليه حقٌ ول يخاطب به ول يُغرم شيئاً فليس عليه مواخذةٌ 


(1) ولو ضمن ديناً مؤجلاً فمات الأصيل وحل عليه الدين لم يحل على الضامن» وخرج ابن القطان آنه يحل على 
الضامن أيضاً؛ لأنه فرع الأصيل» وعل المذهب لو أخر المستحق المطالبة كان للضامن أن يطالبه بأخذ حقه من 
تركة الأصيل في الحال أو إبراء ذمته .. وعن رواية الشيخ أبى علي وجه: آنه ليس للضامن هذه المطالبة. العزيز 
ل (Ao‏ 

() ينظر: الوجيز .)٠١١(‏ 

(۳) وإن ضمن عن رجل ديناً بإذنه نظرت: فإن طالبه صاحب الحق جاز له مطالبته بتخليصه؛ لأنه إذا جاز 
أن يغرمه إذا غرم جاز له أن يطالبه إذا طولب. ينظر: المهذّب (۳۸/۳)» والوجيز »)٠١١(‏ والحاوي الكبير 
70 ) وحلية العلماء (20-58/6).: وبحر المذهب (۸/ ۸۷) والعزيز .)545/1١١(‏ 


(فصلٌ في حكم الكفالة) / ٤۸۷‏ 
والثاني: يطالبه؛ دفعا للواقعة قبل وقوعه. 
وأجيب باه كالم جز تغريمه قبل الغرامة لا يجوز الطلب منه قبل ان يطالّب”©. 
HEEE‏ 
الحالة الأولى: إذا ضمن وأدى بإذنه“ 
(وللضامن الرجوع) باغرم (على الأصيل إذا ضمن وأدَّى بإذنه) آنه صرف ماله في 
منفعة من ليس عليه حقٌّ بإذنه. فإذنّهُ يتضمن التزام الغرامة له. 
وحكي عن أي عل آنه لاير جع حنى يصرح بالغرامة؛ إذقد يقع ذلك تبرعاً لصداقة ونحوها. 
WENE‏ 
الحالة الثانية: إذا ضمن وأدّى بغير إذنه“ 
(ولارجوع له) أي: للضامن على الأصيل (إن ضمن وأدّى بغير إذنه)؛ لأنهها صدرا 
عنه متبرعاًء ولم يكن للأصيل فيه دخلٌ» سواء علم به أو ل يعلم. 
وقيل: إن علم به وسكت عليه رجع إليه؛ كما إذا وضع طعامه في فم مضطرٌ؛ فإنّه يرجع 
إليه إذا قدر [المضطرٌ] على الأداء. ١‏ 
وأجيب: بأنَّ ذلك واجب عليه فلا أثر لإذن المضطرٌ فيه» فالضمان وعدمُه متعلقٌ بقصد 
الباذل» بخلاف الضان. 
ولم يشر[المصنف] إليه وإلى ماحكيّ عن أي علي؛ لضعفهماء [وقد أشار إليهم!] في بعض كتبه. 
HENNE‏ 


»)٠٠ وحلية العلماء (0/ ۵۹و‎ )٤٤١ /5( و الحاوي الكبير‎ »)٠١١( ينظر: المهدّب (۳۱۸/۳) والوجيز‎ )١( 
.)۳۸١/۱١( وبحر المذهب (1/ ۸۷)ء والعزيز‎ 

0 عع ار o‏ وع لا يمتَِفٌ؛ لان الأمر بو في الاين 

جَهُمِن حكم التَطوْع . .. ينظر: الحاوي (1737/5). 

0 وهو أن يضمن عنه بغير أمره ويؤديه بغير أمره فلا رجوع له با أذّى بحال » وقال مالك :إن قصدبه 
خلاص المضمون عنه لمودة بينهماء أو صرح بالرجوع عند الأداء رجع عليه وهذا خطأ لان علياًء وأبا قنادة لو 
استحقا الرجوع بها ضمنا لما كان في ضمانه! فك لرهان الميت» ولأنه متطوع بالضان والأداء فصار كمن أنفق على 
رقبة غيره أو علف بهائمه لم يرجع بما أنفق لتطوعه . الحاوي الكبير (5/ .)٤۳۷‏ 


۸ / الوضوح 

الحالة الثالثة: إذا ضمن بغير إذنه وأدّى بإذنه 

(وأصحٌ الوجهين أنه لا رجوع) [للضامن] (أيضاً) أي: كما إذا كان بغير إذنه (إن ضمن 
بغير إذنه وأدّى ياذنه)؛ لأنْ التزام الغرامة انما هو بالإذن في الضمانء وم يأذن فيه. 

والثاني: أنه يرجع لأنّه أسقط عنّه الحق بإذنه وهو الأصلء والضمان وسيلة إليه. 


He 


الحالة الرابعة: إذا ضمن بإذنه وأدّى بغير إذنه 
(والأصح أنَّ له الرجوع إن كان بالعكس) أي: ضمن بإذنه وأدّى بغير إذنه؛ لأنه 
حصل الإذن في سبب الأداء وهو الضمان, فكأنّه آذن في الأداء أيضاً؛ ألا يرّى آنه محبور 
بالأداء وإن امتنع الأصيل عنه؟ 
والثاني: آنه لاي رجع؛ إذ رب يكون الضمان» ولا تكون الغرامة» وقد وجدت الغرامة بغي ر إذنه. 
He‏ 


اللي والتقوم في الرجوع 

وحيث يثبت الرجوع فيرجع في المثيّ باللدل» وفي المتقوم با ممل صورة عند الجمهور“ 
كما في القرض”. وقيل: بالقيمة» واختارة المراوزة. 

(ولو آذّى الضامن المكسرة عن الصحاح) بغير إذن الأصيل (أو صالح عن مائة) كانت 
للمضمون له على الأصيل (على ثوب) له (قيمته خسون) وحصل ذلك بلفظ الإبراء 
ونحوه (فالأصح) من الوجهين (آنه) أي: الضامنّ (لا يرجع إلا با غرم) وهو المكسرة في 
الأولى» وخمسون في الثانية؛ إذ الرجوع لبر ماغرم لا للمماكسة والمرابحة”» لأنْ الضمان 
إرفاق؛ لأنه تبرع. 
(۱) ينظر: تحفة المحتاج (1/ 550-1569 )و )1۷۳/١(‏ 


زفق المراد به الدين. 
0 وَانَاكسَةٌ واْرَابَحَةُ مر من الشارح شرحها: في كتاب البيع وفي الحجر على الصيبي. 
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[والئان: يرجع بالصحاح والمائة؛ امما تطاي للشو يتاه والساءة زب إبعرت 
معة؟ لأجله له لأجل الأصيل» فكأنه داه . 
ولو كان الأداء أو الصلح بإذنه ففيه طريقان: أحدهما: طرد الخلاف]. 
والفرق: أنَّ ذلك وقع بإذنه» فيكون ذلك هو الملتزم للغرامة. 


HNN 


من أدّى دينَ غيره بلا ضهان وبغير إذنه 

(ومن أقَّى دين غيره بلا ضمن ولم يأذن المديونٌ فلا رجوع)؛ لأنه تبرغ محضٌء فهو 
كما لو كان الدين له 29 فأبرأه عله بغير إذنه» فربم) باإذا علم به وسكت”, [الخلاف] 
المار. 

(ولو أذن) له في الأداء (بشرط الرجوع. رجع عليه) بلا خلاف؛ اتباعاً للشرط ©. 

(وإن أطدق) الإذن ولم يشرط الرجوع (فكذلك) [أي:] رجع عليه (في أصح الوجهين)؛ 
اتّباعاً للعرف في ذلك؛ لأنه المتعارف فيما بين الناس 

والثاني: لا يرجع إليه؛ لأنَّ الإذن في الأداء لا يستلزم الرجوع*»كما[لو]التمس طعاماً 
من غيره وأكله بإذنه» أو التمسه وذهب به بإذنه. فيكون بمنزلة السؤال والإعطاء. 

ولو كان محبوساً فقال لغيره: " أعمط من حبسّني مالا ليُطلقني من الحبس ” [فأعطى 


(۱) والثالث ابرع ل ااذه لاو الماع نجي لحتني نع فوا رار این ر ا لمن اليج 
بل هو جرد مسامحة» فلو كانت قيمة الوب أكثر من مائة» لم يرجع إلا ببائة. ينظر: النجم الومّاج (501/5). 
زقفق أي : للمؤدي» لا دين غيره؛ فإن الإبراء لا يحتاج إلى الإذن. السيد عارف (۲۳) 

(؟) كذافي النسخ: (۲۸۳ اللوحة ٠01/5‏ ) (19147)ل (1441) (۳۱۷۲) ل )00١486(‏ بيارهل »)۲۸١(‏ 
والظاهر أن في العبارة سقطاً ول نتمكن من تصحيحها بالإفادة من شروح المنهاج. 

() لقولەي: : (المسلمون عند شروطهم؟ صححه إبن حبّان مسن رواية أبي هريرة» وفي حك الإذن بشرط الورجوع 
التوكيل بالشراء على الأصح؛ لان في ضمن أمره بالشراء أمره بدفع الثمن . ينظر: النجم الومّاج .)01١/5(‏ 

)2( واختاره الشيخ أبو حامد. ينظر: : النجم الوهّاج (/ »)01١‏ وعجالة المحتاج (۲/ .)۸۲١‏ 


٠‏ / الوضوح 


وأطلقه] رجع بلا خلاف» ولو أعطى بخير التهاسه ولا مراجعته فهو إحسانٌ محص 
ومعاونةٌ على البرٌ فلا يرجع قطعا”". 


HEN 


الصاح ي لبان 

(والأصحٌ) من الوجهين (انّ مصالحته) أي : الضامن والمأذونٍ له في الأداء (على غير 
جنس الدّين) بغير إذنه (لا تمنع) تلك المصالحةٌ (الرجوع) على الأصيل؛ لِأَنْ مقصود 
الإذن في الأداء أن يسقط الدين عن ذمته وتحصل البراءة» وقد [حصلا]”". 

والشاني: يمنع الرجوع؛ لأنّه إنما أذن في الأداء دون المصالحةء فكأنَالمصالحة وقعت تبرعأ 
وربما لايرضى بغرامة ما[صولح]عليه بخلاف جنس دينه. 

وعلى الأوّل يرجع با غرم لابجنس دينه. 

فإن كان أحدهما أل فيرجع بالأقل؛ لأنه إن كان المصالح عليه أقل فهو المغروم؛ وهو لا 
یرجم إلا بم غرم وإن كان الدين أقل فهو الذي يلزم على الأصيل أداؤه» والزيادة وقعت 
مسامحةٌ من الضامن للمضمون له فلا دخل للأصيل فيها. 

أذّى و أشهد على الأداء 

(ثمٌ رجوع كل واحد من الضامن والمؤدّي فيما إذا أدّى وأشهد على الأداء)؛ ليكون 

الشهود حجةً عند إنكار الأصيل أو المضمون له (إمارجلين) وهو أقوى طرق 
الإشهاد؛ لنفوذهما في كل نوع (أو رجلا وامرأتين)؛ لآله من الحقوق المالية» وليس في 
الطريقين خلاف. 


(1) إن كان حاهما يقتضي الرجوع رجع » وإلا فلا. ينظر: النجم الوهاج .)01١/4(‏ 
زفق أما الضامن فلو صالح على غير الجنس يرجع بلا حلاف لأنْ بالضمان ثبت الحق في ذمته ثبوته في ذمة 
الأصيل والمصالحة معاملة مبنية عليه بخلاف المأذون من غير ضمان ثم ينظر ان كانت قيمة المصالح عليه أكثر 
من قدر الدين لم يرجع بالزيادة؛ لأنه متطوع بها وإن لم تكن أكثر كا لو صالح من ألف على عبد يساوى تسعمائة 
فوجهان وقيل قولان: أصحهم آنه لا يرجع إلا بتسعائة؛ لأنه لم يغرم سواهاء والثانى يرجع بالألف؛ لأنه قد 
حصل براءة الذمة بما فعل. ينظر: العزيز /1١(‏ ۳۹۰). 
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(وني معناهما) أي معنى إشهاد الرجلين أو إشهاد رجل وامرأتين (إشهادٌ رجل ليحلف 
معه[على الاصمٌ) من الوجهينٍ]؛ لأن ذلك طريق لإثبات المالء والأداء من حقوقه". 

والثاني: لا يكفي ذلك؛ لأنه ليس بمتفق عليه» فربما يترافعان إلى من لا يقضى بشاهد 
ويمين» كالحنفي» أو شافعي تابع للمزني في ذلك”. 

ادى ولم يشهد على الأداء 

(أما إذالم يُنسهد على الأداء) بطريق من الطرق الثلاثة (فلا رجوع)؛ إذ لا يقبل قوله 
في الأداء بيمينه وإن كان صادقاً في نفس الأمر (إن جرى الأداء في غيبة الأصيل وكذبه 
الأصيلٌ)؛ لأنّ الأصل بقاءٌ الحق وعدم الأداء فلا نترك استصحابه إلا بيقين©. 

(وكذالو صدّقه الأصيل في أظهر القولين)؛ إذ بتصديق الأصيل لا تسقط المطالبه عنه من 

والثاني: يرجع؛ لن التصديق إقرارٌ ببراءة ذمته عن الدّين بإذنه» فيؤاخذ به كسائر الأقارير. 

(نعم, لو صدّقه) أي: الضامنّ (ربٌ المال) أي: المضمونٌ له [الدائن] في صورة الأداء 
بغير ضمانه (فالأظهرٌ) من الطريقين (ثبوتٌ الرجوم) للضامن والمؤذي على الأصيل فيهما؛ 
لسقوط الطلب عن الأصيل بإقراره» بل هو أقوى من البيّنة مع إنكاره. 

والطريق الثاني فيه قولان: 

وقائل المنع يقول: إن تصديق ربٌ الدين ليس بحجة على الأصيل. 

(وإن أتّى في حضوره) أي حضور الأصيل (فالظاهر) من القولين في الطريق الأول 
(الرجوع)؛ لأنَ علمه قد حصل بالأداء» فإنكارٌ ربٌ الدّينِ تعد وظلجٌ» فلا يسقط بهما 
»( وصورة هذه المسألة: أن يموت الشاهد أو يغيب وترفع الواقعة إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمينء أمّالو 
حضر وشهد وحلف معه الضامن عند من يحكم به فإنه يرجع قطعاًءكذا نقله في المطلب عن جماعة. ينظر: النجم 
الوهاج .)6١١/4(‏ 


(5) العزیز (۱۰/ ۳۹۷). 
(Mm‏ ينظر: العزيز (١٠/۳۹۸)ء‏ والنجم الوهاج (017/4)» وعجالة المحتاج (۲/ .)۸۲١‏ 


۲ / الوضوح 
والثاني: لا يرجم إذا أنكر رب الدين؛ لاله م ينفع الأصيلٌ أداؤه؛ لترك الإشهاد. 
وفي كلام أبي العلاء القونوي”" مايجاب به ذلك وهو: أن المؤدي إذا كان [الأصيل]”"غائبا 
فعليه الاحتياط في التوثيق؛ وإذا كان الأصيل حاضراً فالاحتياط عليه» فالتقصير[منسوب] 
إليه؛ إذ هو المقصر بترك الإشهاد©. 


)0 القونوي» أبو علاء» علاء الدين علي بن إسماعيل؛ شارح الحاوي الصغير» سبقت ترجمته في المجلد الأول 
من الوضوح. 

(1) زيادة ظاهرة الاحتياج إليه يحتاج إليها في تصحيخ العبارة وضعناها بين قوسين. 

(۳) ينظر: العزيز /٠١(‏ ۳۹۸)» والنجم الوهاج /٤(‏ 017) وعجالة المحتاج (۲/ .)۸۲١‏ 

بحمد الله تعالى وتوفيقه تم التعليق والتحقيق على كتاب الفمان والكفالة من الوضوح بالإفادة من تحقيق الشيخ 
عمر محمد عمر البيذوي» وقد كان تحقيقه مميزأ بتضمين بعض تعليقات شيخنا الراحل المهتم بالوضوح في حياته 
والمتمني لطبعه وم يرزق حصول متمناه إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ السيد عارف الخورمالي البيلتكي» 
وكانت بعض تعليقاته مهمة جداً لتوضيح عبارة الوضوح فأبقيتها داعياً لشيخنا الراحل والمحقق المجتهد بالأجر» 
وطالباً من الرحيم المنان أن يمد في عمري إلى أن أكمل إعداد كتاب الوضوح للطبع. 

وقد كانت بداية هذه الحصة في المخطوطة (7210/1) من اللوحة (481 2٠٠‏ ونهايتها فيهافي اللوحة )٠١585(‏ 
وني المخطوطة (17177) من اللوحة (251» ونهايتها فيها في اللوحة (37). وفي المخطوطة (۲۸۳) مكتبة الحاج 
حلص في أربيل من اللوحة ))7١(‏ ونهايتها فيها في اللوحة (١۷)ء‏ وني خطوطة مكتبة بيارة من اللوحة )۲۷١(‏ 
إلى اللوحة (١۲۸و)»‏ وفي مخطوطة مكتبة الخال من اللوحة (171) إلى اللوحة (١٤٠)ء‏ وفي المخطوطة المرقمة 
(1947) الموجودة في الدار الوطنية للمخطوطات من اللوحة (5477) وء وتنتهي في اللوحة (5441). ويليه 
بإذن الله تعالى تحقيق كتاب الشركة» ونهايات هذه اللوحات بداية كتاب الشركة. 


كتاب الشركة 


وهي في اللغة: النصيب والحصة؛ قال : امن عق شِركًا لَّهُفي بد...»“ أي: 
نصيباً”. وقال النابغة الجعدي ”: 
وَعَارَكًا قُرِينَا في تقاها في أحسَايا شِركَ اليكانه 
أي: أخذنا نصيباً من التقى والحسب. 
وفي الشرع اسم لعقد يتضمن ثبوت الحق في الشيء لاثنين فصاعدا على سبيل الشيوع ©. 
6 
[وسمّي] المتعاقدان شريكين؛ لأنّ كل واحد منهم له [شركً] أي: نصيبٌ في المال. 
وقبل: في اللغة: الخلط [والمزج]» وني الشرع: عبارةٌ عن اختلاط المال وامتزاج الحقوق بين 
أكثر من واحدر“. 
0( صحيح البخاري» رقم »)۲٥۲۲(‏ وصحيح مسلم» رقم -١(‏ (1601). 
(۲) لسان العرب (١٠/۸٤٤)ء‏ وتبذيب اللغة (۳/ "0711 
(۳) هو حبان بن قيس بن عبد الله بن وحوح بن عدس» ويكنى أبا ليل» سمي نابغة؛ لأنه أقام مدة لايقول 
الشعر ثم نبغ فقاله» وكان من فكر في الجاهلية وأنكر الخمر والسكر وما يفعل بالعقل» وهجر الأزلام والأوثان» 
وقال في الجاهلية كلمته التي أوها: الحمد لله لاشريك له. ... من لم يقلها فنفسه ظلما وكان يذكر دين إبراهيم 
والحنيفية» ويصوم ويستغفر» ويتوقى أشياء لعواقبهاء ووفد على النبيي؛ وشهد مع علي بن أبي طالب 4# صفين» 
وكان النابغة شاعراً متقدماً . ينظر: الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني» تحقيق :علي مهنا وسمير جابر - دار الفكر 
للطباعة والنشر - لبنان .)٠١/١(‏ 
(4) بها ولدت نساء بني هلال ... وما ولدت نساء بني أبان. ينظر: الأغاني (۱/ .)٠١‏ 


(0) المجموع (07/14). 
(5) ينظر: النجم الومّاج: (5/ ۷)ء وعجالة المحتاج (؟/ ۸۲۷) وكفاية الأخيار (095. 


٤‏ / الوضوح 

ثم هي بفتح الشين المصدرء وبالكسر المعنى الحاصل بالمصدر» والمراد الثاني©. 

والأصل فيها ما روى الشيخان: «عن رسول اللهك أنه قال» حاكياً عن الله تعالى: 
«يقول الله عزو جل : «أَنَانَالِتُ الشَّريِكَينِ» أي: حفظي وبركتي وعوني» وهو مجاز والقرينة 
العقل» أي: إحالة العقل إرادة [الظاهر] منه كما في قوله: 01 هبه رَبك 4 (الفجر: ؟1). 1 
إيجاز حذف والمحذوف يتعلق بالعقل”' على اختلاف الرأي بين امال ن أحدهما صَاحِبَةُ» 
بالتصرف على حلاف إذن صاحبه. أو بالتناول على حلاف العادة» أو [إصفاء] الأحسن 
لنفسه وإبقاء غيره للشركة» وغير ذلك «قَإِدًا تحَانَ؛ أحدّهما حرجت من بينهج»". 
وفي رواية: «الشريكان الله ثالتُهما مالم بخن أحدهماء فإذا خان تختّبت الشركة بينهما» ». 

وكان قيس بن [السائب]*» شريكَ رسول ايخ [في لبر والأدم]”» وقال: #خير 


(۱) أفصح لغاتها: كسر الشين وإسكان الراء, والثانية: فح الشين وكسر الراء» والثالة: فتح الشين وسكون 
الراء. ينظر:النجم الوهّاج (0/ ۷)» وعجالة المحتاج (۲/ ۸۲۷). 

() كذافي الخال .)١51(‏ والمخطوطة )۲٥۳٤۲(‏ ل »)1٤٤1(‏ وفي (۲۸۳) ل (۷1 ۰۱ ۰) و( ۲۷۲) ل 067و 
۷ )ل :)٠٠٤۸٦(‏ بالعلق» ولا يظهر لنا المراد. 

(۳) المستدرك (۲/ 2750 رقم (۲۳۲۲) وقال الحاكم: وَهَدًا حَدِيتٌ صَجِيح الإستاد وا رجاه" وصححه 
الذهبي» وسنن أب داود ت الأرنؤوط (750214/0)) رقم (۳۸۳) وضعفه محققه شعيب الأرنؤوط» وسنن 
الدارقطني »)٤٤٩/۳(‏ رقم (۲۹۳۳). 

() لم أهتد إلى مصدر هذه الرواية. 

(5) وقد اختلف فيمن كان شريك النَِيَيِه فقيل: هذاء وقيل: إن أباه كان شريك الي يَف وقيل: قيس بن 
السائب» وقيل غيرهم» والسائب بن أي السائب- واسم أي السائب صيفي بن عائذ - أو عابد وقيل: اسم 
أيه نميلة» وكان شريك ابلك قبل المبعث بمكة» من المؤلفة قلوبهم؛ ومن حسن إسلامه منهم وَأَعطَاهيُومَ 
الجعرَانَةٍ من عام َيِه وله ولد اسمه عبد الله صحابي أيضاًء ولخدي فِِمّن گان ريك رول لق من 
هَؤُلَاِ ضعَب جد نهم مَن بحل ارگ للش ایپ وَِنهُم من يلها لأ السَائب أيه گا دنا عن الي 
ناء رونم من يقس بن الشائب [بن موي ومهم من بيعلا عبد بن آي السَائب ودا اضطِرَابٌ 
لا يشت به کيء ولا موم بو جه ينظر: أسد الغابة ط الفكر (۲/ »)٠١۳‏ رقم (1511)» والعقد الثمين فى تاريخ 
البلد الأمين (4/ ))١177‏ رقم (1747): والروض الأنف ت السلامي (0/ ۲٠۲)ء‏ ونصب الراية (۸/ -٤٤۹‏ 
۰ » وتلخيص الحبير .)٤٩۹٥ و٤٩ ٤ /۱١(‏ 

قف لم نجده بهذا اللفظ. وفي السنن الكبرى للبيهقي ت التركي /١١(‏ )رقم (110۳۲): : «عن الائب بن 
آي السائب أله كان ريك لاني أل الاسلام في تارق فا كان يرم الفح قال : رحبا بأخى وطريكى لا 
تُدارى ولاتمارى» وني المراسيل لای داود (ص: :00۹ )رقم (11۳): عَنِ ابن شهاب قال :مر رول الله يلق 
حَكِيع بنَ حرام بالجارَةفي البَرَالطَْامء واه عن القّجَارَة في الرّقِيقٍه 


كتاب الشركة / 5496 


الشريك من لا يشاري ولايمارى ولا يداري؛”". أي لا يلح ولا جادل ولا يدافع عن حق. 


أنواع الشركة 

(الشركة أنواعٌ) أي: مطلق ما يعدّه العوامٌ شركة لا الشركة الصحيحة: والفائدة 
في ذكرها [التنبيه]على أن تلك الأنواع موجودة صحيحة عند بعض المذاهب» 
وأنّ الصحيح منها ماهو عندنا”". (منها شركة الأبدان) و أهل العراق يسمونها 
شركة الأعمال ليقابل شركة الأموال (وهي شر كة الحالّين) يشترك اثدان فأكثر في 
حمل الأمتعة إلى السوق» أو من السوق إلى البيوت» ويأخذون الأجرة على الحمل 
(والدلانّين) وهي أن ي يشتركا في إدارة الأمتعة والحيوانات في الاسواق برفع الاصوات: 
من يشتري الشىء الفلا بكذا؟ أو: عندي من الأقمشة كذا وكذاء [ولا]يدور بهاء 
بل ينادي وا الناس ويرغب [في شراها]» ويأخذ الأجرة على ذلك (والمحترفة) 
أي: أرباب الحرفة: الخياطين والنجارّين والإسكاقين والحدادين» والقواسّين 
وساير احرف“ (ليكون ما يكتسبان بينهما على تساو أو تفاوتٍ مع اتفاق الصنعة) 


)١(‏ المستدرك (1۹/۲)» رقم (۲۳۵۷)ء بلفظ" ١لا‏ يُدَارِي وَلَايَّارِي»؛ وقال الحاكم: لهذا حَدِيثٌ صَحِيحُ 
اواو مجاه رصخ اللعبتي» رسن نن ابن ماجه ت الأرنؤوط (۳/ ۳۸۸) رقم (۲۲۸۷) بلفظ“ ١كُنت‏ 
شَرِيكِي في افَاهِلِيّق كنت ڪر رَبك كنت لا داربني وَلَا اړيني؟» و سنن أي داود (4/ EAT piye‏ 
وفي الروض الأنف ت السلامي (۵/ ۲۱۲) بلفظ: « "ن عم الريك گان بُو الايپ لا بُمَارِي ولا باي وَل 
يُدَارِي]» وَقَولُهُ: : يشاريني من ري الأمر بيهم إذا ابرا . الروض الأنف ت السلامي (5/ 770). والمدارأة: 
المخالفة والمدافعة» يقال: فلأن لا يدارىء و لا يماري» وني الحديث: «كان لا بداري ولايماري» أي: لا يشاغب ولا 
يخالف وهو مهموزء وروي في الحديث غير مهموز ليزاوج يهاري. لسان العرب .)۷١/١(‏ 

زفق أراد به دفع مايرد على المتن من أن الباطل لايسمّى شرعا شركة . السيد عارف »)۲١(‏ قد يقال: ماالمانع 
من أن لمراد جا با معنى الشرعي؟ بناء عل أن _معنى الشرعي يشمل الصحيح والباطل. ينظر: حاشية الشرواني 

(4/۷) 

(mM‏ جاء في هامش المخطوط: (کقول الصبيان: هدى نهنكورى هدى ئەنگوری» هدى بهرد يشا هدى هدى لواى) 
فيعطي صاحب الثهنكور . أي: العنب ‏ الصبيان بعضاً من العنب» أي: أجرة النداء ليأتوا لشراء العنب» ومعنى 
النداء: (يا مشتري العنب» هنا عنب يباع؛ فأتوا إلى شرائه؛ قد ذهبوا بشرائه» وصاحب العنب على الرحيل) . 
السيد عارف (۲۷). 

(5) الإسكاف: الخراز وصانع الأحذية ومصلحها جمعه: أساكفة. المعجم الوسيط (۱/ .)٤۳۹‏ 


١‏ / الوضوح 
كشركة الخياطّين [أو] الإسكاقين (أو اختلافها) كخياط ورفاءء أو حداد ونجار". 
(ومنها شركة المفاوضة) بفتح الواوء وهي المكالمة والمحاورة لغة» سمي بذلك؛ لأنه ليس 
بين الشريكين سوى الوعد والغرور بالقول””؛ وقيل: هي من التفويض» وهو إرسال 

الأمرإلى الآخرء وتسليم عنان الاختيار» أي: [يرضى] كل واحد بما يفعل الآخر. 
(وهي أن يشترك اثنان) قال الشيخ أبو اسحاق: بأموالهها الكائنة وأبداب)© 
(ليكون بينهما ما يكتسبان) بالعمل من أخذ الأجرة والجعل والاتهاب والاحتطاب 29 
(ويربحان) بالتجارة في الأموال (ويلتزمان من عُرم) أي: يقولان: علينا ما وقع من 

غرامة بتلف أو غصب أو غ 0 يصلان (من غنم) ببيع فاسد أو 
صحيح» أو قرض على وفق الشرع » أو دونه * 

(ومنها شركة الوجوه) يسمى بها؛ إذ ليس بينه| إلا وجههماء والمراد [منهم| شهرتي)] 
بالأمانة وصدق الأقوال» وشرف الحسب والنسب. 

وقيل: إنه لا مال هماء فينظر أحدّهما في وجه صاحبه متى ينتهز هما فرصة الابتياع. 

(وهي أن يشترك وجيهان) أي: شرك ومنه قوله تعالى: ف اا ين اموا لا 
یکر ایی ادوا موی باد آنه االو أ وان عِندَاَله حا 4 (الأحزاب:74). (ليبتاع) أي: 


200 فهذه شركة باطلةء وقال مالك: تجوز إذا كانا متفقي الصنعة, ولا تجوز إذا كانا مختلفي الصنعة؛ وقال أبو 
حنيفة: تجوز مع اتفاق الصنعة واختلافهاء ولا تهوز في الأعيان المستفادة بالعمل كالاصطياد والاحتطاب. وقال 
أحمد بن حنبل: تجوز في كل ذلك حتى في الاصطياد والاحتشاش. قال بعض أصحابنا: للشافعي قول آخر أنها 
جائزة» وليس بشيء وقال النووي : وفي وجه ضعيف يصح سواء اتفقت الصنعة أم لاء وجوزها أبو حنيفة مطلقا 
ومالك وأحمد مع اتحاد الحرفة» قال بعضهم : والوجه أنه ليس من الشركة وإنما له حكمها وهو ظاهر حيث انفرد 
كل واحد» وكذا يقال فيا بعدهاء. ينظر: كنز الراغبين (؟/417). والحلية (5/ /اةو98). والروضة (۳/ 08١ة),‏ 
والنجم (8/4)) وينظر: الحاوي الكبير (41/9/50). 

(7) وقوله: ليس بين الشريكين سوى الوعد .. لا يتوافق مع قول الشيخ أي إسحاق: بأمواهما الكائنة وأبدانهها. 
السيد عارف (۲۷). 

(۳) ينظر: المهذب (9/ 0805 , 

(5) الاتهاب: قبول الهدية» والاحتطاب: جمع الحطب. ينظر: طلبة الطلبة )۱۹١(‏ و (180). 

(6) ينظر: المهزّب »)۳۳١/۳(‏ والوجيز (١١٠)ء‏ والوسيط (۳/ »)۲٠۲‏ والحاوي الكبير (5/ ١۷٤)ء‏ وحلية 
العلياء (5/ 88)» وبحر المذهب )١15/48(‏ والعزيز ».)596/٠١(‏ والروضة (6:057/9). 


كتاب الشركة / ٤۹۷‏ 


ليشتري (كل واحد منهما بشمنٍ مؤجل) ولا يحترز منهسم الناس في النسيئة؛ لاشتهار 
أمانتهما (على أن يكون ما ابتاعاه) أي: اشترياه (بينهم)) ملكا (فنإذا باعاه) بعد ما اشترياه 
(وأدّا الأثمان) الملتزمة في ذمتهما على أرباب الأمتعة (كان الفاضلٌ) [عن] الأثمان لو 
فصل (بينهماء وهذه الانواع) الشلاث (باطلة): 

أما شر كة الابدان؛ فلانَ كلاً من الشركاء خت بفوائده؛ لتميّرهم بالعمل والبدن“. 
[ثم] إن اختلط المكتسب فيقسم بينهم على حسب أجرة العمل» لا على حسب 
الشرط؛ لبطلانه » وإن لم يختلط فكل ينفرد بها كسبء وليس للآخر فيه نصيب. 
وأما شركة المفاوضة:؛ قلا فيها من أنواع الغرر والجهل؛ مع أن كلا مهما بخص 
بها يكسبه ببدنه أو ماله أوشرائه 7 ونقل المصنف|[في الشرح]عن الشافعي أنه قال: 
إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة[فلا باطل] في الدنياء هذا لفظه رحمه الله تعالى» ثم 
قال المصنف: أشار الشافعي رحمه الله تعالى بذلك إلى كثرة ما فيهامن أنواع الغرر 
والجهالات والقسمة فيها"» كما ذكرنا ني شركة الأبدان©. 


.)۱۹۹ /٤( والوسيط (۳/ 577). والتهذيب‎ »)2١07( ينظر: المهدّب (۳/ ۳۳۵)» والوجيز‎ )١( 

ودليلنا هبه عن الغررء وشركة الأبدان غرر؛ لأنه قد يعمل أحدهما ولا يعمل الآخرء وقد يعمل أحدهما أقل 
من الآخر. ينظر: الحاوي الكبير (5/ )٤۷۹‏ وحلية العلياء /٥(‏ ۹۷ و۹۸)» والبيان (۲/ ۳۲۹)ء والبحر )١71//8(‏ 
والعزيز /٠١(‏ 414 )» وروضة (5/ 2200 والنجم الومّاج /١(‏ ۸)ء والعجالة (۲/ 8578). 

(7) ينظر: المهذّب 075/10 والوجيز (107)» والوسيط (۳/ 757): والتهذيب (149/4و١٠5)‏ شركة 
المفاضلة هو أن يتفاضلا في المال ويتساويا في الربح أو يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح فهذه شركة- باطلة. 
وقال أبو حنيفة: هي شركة جائزة. ينظر: الحاوي /١(‏ ۷۷٤و۷۸٤)ء‏ وحلية العلماء (٥/۹۹و٠٠٠)»‏ والبيان 
79 ) والبحر (1517//48و1375). والعزيز 4١0/٠١‏ )» والروضة (5/ ١٠٠)ء‏ والنجم (8/5) والعجالة 
.(ATA/Y)‏ 

.)٤١٠١ /٠١( ينظر: العريز‎ )۳( 

2 أي: إن اختلط العمل فبينهم على حسب أجرة العمل؛ وإن لم يختلط فكل ينفرد بها كسب. السيد عارف 
(A)‏ 


4 / الوضوح 
وأماشركةالوجوه”: فلأ كلّامنها متميّرٌ عن الآخر بالعمل والمال”'والربح» 
ووكالةٌ كل منهما الآخرّ فاسدٌ؛ لعدم العلم بها يوگل فيه. 


شان 


تفسيران آخران لش ركة الوجوه 

وني شر كة الوجوه تفسيران آخران ل يُشر إليهها المصنف» ولا بُدّ منهما: 

أحدّهما: أن يشترك وجية معروف الذكر وخاملٌ” لا يعرفه أحد أو لا يعدُوهمن 
الأشراف والأمناء ليبيع الوجيةٌ مالّ الخامل؛ إذ الراغب إلى بيع الوجيه أكثر من الخامل» 
فيبيعه بزيادة» ويكون ما زاد أو بعضه للوجيه. 

وثانيهما: أن يشتريّ [وجية] شيئاً في [ذمته]ء ويدفعه إلى خامل ليبيعه بزيادة إلى أجل لتكون 
الزيادة بينهما. ١‏ 

وبهذين التفسيرين باطلٌ أيضاً؛ للوكالة الفاسدة بفساد المسمى؛ للجهل به". 

(ومنها شركة العنان) وهي المقصود من الكتاب» والعنان بكسر العين بمعنى: 
حبسء يقال: عن الرجل إذا 06 والعنين محبوس عن النساء ومنه عنان الدابة؛ 
لحبسها عن إرادتهاء سمي بها؛ لان كل واحدٍ من الشريكين حبوسٌ على ما أجيز له 


(۱) ينظر: المهذّب (/5"او7737)» والوجيز :»١57(‏ والوسيط (۳/ 2577» والتهذيب ١14 /٤(‏ وقال أبو 
حنيفة: هي شركة جائزة؛ استدلالاً بأها نوع شركة فوجب أن يكون منها ما يصح كشركة العنان» ودليلنا: أنها 
شركة في غير مال فوجب أن تكون باطلة كالشركة في الاصطياد والاحتشاش على أنها مبنية على شركة الأبدان. 
ينظر: الحاوي الكبير (5/ ٤۷۷‏ و۷۸٤)»‏ وحلية العلماء (۵/ 5١٠و7١3).؛‏ والبيان (۲/ ۳۳۷)» وبحر المذهب 
۵و والعزيز (١١417/1و417)»‏ وروضة الطالبين (5/.....) والمجموع »)..../١١(‏ والنجم 
الومَاجٍ (5/ 4)» وعجالة المحتاج (۸۲۸/۲)» والأنوار .)٤۷۲(‏ 

(7) لا يخفى أنه تقدّم أنه "ليس بينه) إلا وجههماء وكذا قيل أنه لا مال لها" لكن قوله " ينتهز هما فرصة الابتياع 
" والابتياع لا يكون إلا بالمال أو نحوه كا منافع يدل على أن هما مالأ لكن لا بالاختلاط والامنزاج» وحينئذ يقال: 
لعدم المال المشترك فيه الذي يرجم إليه عند انفساخ العقد » كفي المغني. سيد عارف (۲۸). 

(۳) ولعدم المال فيهما ء ولما فيها من الغرر؛ إذ لا يدري أن صاحبه يكسب آم لا؟ س عارف (۲۸). 

(4) والخامل: الذي لاذكر له في الناس لا بعلم ولا بفضل ولا بنحو ذلك. معجم لغة الفقهاء .)50١(‏ 

).2 ينظر: العزيز 517/٠١‏ -417) وقد ذكرناه أيضاً في بداية ذكر النوع الثالث: شركة الوجوه. 


كتاب الشركة / 499 


من التصرف» فلا يتجاوزه كما لا عقيل الدابة[إلى اليمين أو الشمال] إذا استوى [طرفا] 
عنانها وقيل: من عَنَّ إذا ظهرء يقال: عنّ له أمر إذا ظهرء سمي بها؛ لظهور الأمر فيها 
من غير غرر وجهل. 
(وهي صحيحة)؟ بالإجماع؛ لأنه المنتقول عن الصحابة". 
لقنا 
شرط الركن الأوّل لشركة العنان: الصيغة 
(ولا بد فيها من لفظ يدل على الإذن) أي: إذن كل واحد منهما الآخر”(في التصرف) 
بأن يقول كل منهما: أجزتٌ لك البيع والشرى ”" فيما يخص بي من مال الشركة؛ إذ 
المراد بالتصرف التجارة » كما يفصح عنه لفظ المصنف في الشرحين9©. 
(والأظهر) من الوجهين (أنَّما لو اقنصرا على قوهم: ” اشتركنا ”ل يكفي) في الإذن 
في التصرف وإن كفى في حصول الشركة» فيحتاج إلى لفظ آخر يدل على التصرف؛ لأنْ 
[الإشراك] لا يتضمن الإذن؛ ألا يرى أنه لو حصل[الاشتراك]بإرث أو اتاب مثلاً لا 
يجوز أن يتصرف أحدّهما بدون الإذن؟ 
والشاني: أنه يكفي؛ لأنَّ الشركة في العرف إِنَّها تكون لأن يتصرف كل شريكِ في مال 
الآخرء فيصمٌ؛ اتباعاً للعرف©. 
HER‏ 
() ينظر: التهذيب (٤/١۱۹)ء‏ وبحر ا مذهب (۸/ 174)» والنجم (/ ١٠)ء‏ والعجالة (۲/ ۸۲۸). 


(۲) صريح من كل منها أو من أحدهما للآخر. ينظر: تحفة الحتاج (۷/ ۷). 

زفق الشراء يمد ويقصرء يقال منه: شريت الشيء أشريه شِرى إذا بعته وإذا اشتريته أيضاًء وهو من الأضداد؛ 
قال تعال: ‏ ری آلکایں من ری تَنسة أتشآء کات اق چ وقال تعالی: ا روکسن عن درم 
مَمْدُودَوَ # أي باعوه. ينظر: أنيس الفقهاء .)٠٠۲/۱(‏ 

.)405/١١( ينظر: العزيز‎ )٤( 

(5) ينظر: المهذّب (۳/ 774) والوجيز ( :.)١157‏ والوسيط (۳/ 774و27570. والتهذيب »)۱۹1/٤(‏ وببذا 
قال أبو حنيفةء ينظر: العزيز »)405/٠١(‏ وعلق الدميري على ما ذهب إليه ابن سريج من عدم اشتراط الإذن 
في التصرف بقوله: ” وهو مرج على إنعقاد البيع بالمعاطاة ”. ينظر: النجم الومّاجٍ (5/ ٠3١‏ 2» وعجالة المحتاج 
۸/9 والأنوار .)٤۷۳/۱(‏ 


f10۰*‏ الوضوح 

شروط الركن الثاني والثالث: الشريكان 

(ويشترط في الشريكين أهلية التوكيل) أي: كونه موگلا؛ ليوكّل أحداً (والتوگل) 
أي كونه وكيلا عن موكلٍ آخرء فيشترط اجتماع الصفتين في كل واححد منهماء بأن 
يكونا بالغين رشيدين مطلقي التصرف؛ لأنَّ كلا منهما موكُلُ في ماله ووكيلٌ في مال 
الآخر“. 


WN 


شروط الركن الرابع: المعقود عليه 

(وتجوز الشركة في النقدين إذا كانا مضروبين) أي: مسكوكين؛ لأنْ التِبرَ بالسكة يخرج 
عن كونه متقوماً". 

وأراد بالنقد ما يقابل العَرض» وهو التبر”"» فلا يرد ما قيل: ” يفهم من عبارته 
أن غير المضروب يسبّى نقداء وليس كذلك " وذلك؛ لأنَ التقد في عرف التجار 
يطلق على ما يقابل الأقمشة وعروض التجارة» وعلى ما يدور عليه السوق ويقدّر به 
الأثيان» فأراد المصنف الأوّل» وهو أعة0. 


(وكذا) تجوز الشركة (في سائر الأموال المثلية) كالحبوب والأدهان (على الأصحٌ) من 
الوجهين؛ قياساً على النقدين المضروبينء والجامع رفع التميز عند اختلاط المتجانسين 


)١(‏ هذا إن تصرف كل منهما فإن تصرف أحدهما فقط اشترط في المأذون له في التصرف أهلية التوكل وفي ألآخر 
أهلية التوكيل ء ولو كان ضرورياً فيصح كون الإذن الموكل أعمى دون الأوّل المأذون له وتوكيل الأعمى جائز 
فلايرد كيف يصح عقد الأعمى على المعين» وهو المال المخلوط؟ .سع .)١(‏ 

(۲) لاه حينئذ يكون نقداً قيمة فلا يتقوم. سید عارف (۳۰). 

2 قال الشافعي لقه: "وإ أنظُر في لبر إل أصلي“ فالتبر من الدراهم والدنانير: ما كان غير مصوغ ولا 
مضروبء وكذلك من النحاس وسائر الجواهر ما كان كساراً رفاتاً غير مصنوع آنية ولامضروب فلوسا واصل 
التبر من قولك: تبرت الشيء أي كسرته جذاذاً. ينظر: الأم للشافعي (/ 48)» والزاهر (1/ 237٠١‏ والمصباح 
المنير »)٤۳۷ /١(‏ ولسان العرب (4/ 88)» والتعاريف .)١158/١(‏ وتبذيب اللغة (8/60). والفائق »)٤۷ /١(‏ و 
الصحاح )5١/١(‏ وطلبة الطلبة (۳۸). 

(4) ينظر: المهدّب (۳۳۲/۳) والوسيط (771/7) والتهذيب (143/4). والحاوي .)44١/7(‏ والبيان 
(۲/ ۲۷) والعزیز »)٤۰۷/۱۰(‏ والنجم الومماج (6/؟١)‏ والعجالة (۸۲۸/۲)» والأنوار .)٤۷۳(‏ 


كتاب الشركة / 0۰1 


[فيترتب عليها]ما[يترتب] على النقد الممضروب من العلم بالربح» ورأس المال؛ لعدم 
الاختلاف”. 
والثاني: تختص الشركة بالنقد المضروب؛ إذ به يدور الأسواق ويقَوّم الأثمان» فيتحقق ما 
يختص بأحد الشريكين من الربح ورأس المال» ولأن نضوض الأموال لايكون إلابه". 
(ولا تجوز الشركة في المتقومات)؛ لاحتلاف الأحوال في قيمتها بخفض السوق 
ورفعه» ولإمكان التميز [بين]ماليه)””". 
e elt‏ 


شرط المعقود عليه 

(ويشترط خلط المالين) وفي بعض النسخ: خلط المال بالمال““ (بحيث لايبقى تميز)؛ 
إذلو بقيّ التميز [فينفرد ]كل مال بها يخصه من الربح. 

والمراد التميز في نفس الامر» لا بسبب عارض [عند]الشريكين» حتى لو كان ما ثوبان 
والتبسا عليهما فلم يعلم كل منهم| ثوبه لم يكفي ذلك [للشركة]؛ لامها ميزان في نفس الأمر. 

وقوله: ”ويشترط حلط المال بالمال”» أي: قبل العقد”؛ ليكون المال مما يجوز العقد 


0 في (ج) كتبة بالفاء بعد مسحو للطاء. 

(؟) وأماماله مثل كالحبوب والأدهان ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز عقد الشركة عليه» وعليه نص في البويطي؛ 
لأنه من غير الأثمان فلم يجز عقد الشركة عليه كالثياب والحيوان؛ والثاني: يجوزء وهو قول أبي إسحاق؛ لأنه من 
ذوات الأمثال» فأشبه الأثمان. ينظر: المهذّب (۳/ ۳۳۲)» والوسيط (۳/ ١١۲)ء‏ والتهذيب .)١47/4(‏ والحاوي 
الكبير (5/١44)؛‏ والبيان ( ۳۲۷/۲)» والعزيز »»407/٠١(‏ والنجم الومّاج (١/١٠)ء‏ وعجالة المحتاج 
(۸۲۸/۲) والأنوار .)٤۷۳(‏ 

(۳) ینظر: المهزّب (۳/ ۳۳۲). 

(4) حصلت على نسخة منها محفوظة في مكتبة الأوقاف المركزية» برقم )01١(‏ نسخها ابن فقي لطيف في قرية 
(بياره) في عهد عبد الرحمن باشا الباباني» سئة177١ه.‏ مخطوطة بيارة يبدأ كتاب الشركة فيها من اللوحة: (۲۷۹). 
بل من اللوحة .)۲۸١(‏ 

(0) إقتصر على الربح تفؤلاً. ينظر: السيد عارف (01. 

(7) كان الأولى أن يذكر هذا التفسير بعد المتن مباشرة. السيد عارف .)۳١(‏ 


۲ | الوضوح 
عليه”". فلو عقدا الشركة ثم خلطا ا مالين بعد التفرق لم يصح بالاتفاق. 

وقبل التفرق وجهان: أصحّهما عند المصنف: أن الحكم كذلك؛ فتجب إعادة العقد 
بعد الخلط. 

والثاني: يصح إذا وقع الخلط قبل التفرّق؛ لأنَّ مجلس العقد حريم العقد. 

(ولايحصل هذا الخلطٌ إذا اختلف الجن كخلط الدراهم بالدنانير أو الصفةٌ كخلط 
الصحاح بالمكسرة) أو اللونُ كخلط الحنطة البيضاء بالحمراء؛” لإمكان التميز وإن 
عسر» فلا تصح الشركة فيها؛ لابتنائها على رفع التميز”. 

وهل تصحٌ الشركة في الدراهم والدنانير المغشوشة؟ فيه وجهان» حكاهما صاحب 
الروضة [وصحح] الصحة بشرط استمرار رواجها في البلد. 

ولاايصحٌ في التبر* إلا في وجه ضعيف .حكاه المتولى عن بعضهم. 

HENE 


شر كة الاختيار وش ر كة الإجبار 
(وهذا) أي: اشتراط[الخلط]بحيث يرفع التميز (إذا كان) أي: الشأن- وكان شان - 


)١(‏ ينظر: المهذّب (۳/ ۳۳۳)» والوسيط (۳/ 2371)» والتهذيب .)١193/4(‏ والحلية (0/ 44)؛ وبحر المذهب 
ملم 

(؟) في :)١(‏ بالسمراء. ينظر المصادر أعلاه 

() ينظر: العزيز »)408/1١(‏ والروضة (۳/ 004 ) والنجم (0/ ١7‏ و١1١)‏ والعجالة (۲/ ۸۲۹). 

(5) فالتتبر من الدراهم والدنانير ما كان غير مصوغ ولا مضروبء وكذلك من النحاس وسائر الجواهر ما كان 
كساراً رفاتاً غير مصنوع آنية ولا مضروب فلوساً. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)050١/1(‏ 

)٥(‏ يتقدّم قبل الجملة ضميرٌ غائب يسمّى ضمير الشّأن والقصّة عند البصريين» وضميرٌ المجهول عند الكوفيين» 
يفمّر بالجملة بعده» ويكون منفصلاً ومتصلاً مستتراً أو بارزاً على حسب العوامل» نحو: (هو زيد قائم)» و (كان 
زيد قائم) و لله زيد قائم)ء فالضمير المتفصل في المثال الأوّل والمستتر في كان والمتصل بإ ضمائر شأن» والتي سماها 
الشارح شأنية كان الناقصة إذا كان اسمها ضمير شأن مستتراً كما في المثال الثاني. ينظر: الكافية في علم النحو لابن 
الحاجب جال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري الإسنوي المالكي (توفي: 747 ه)» المحقق: الدكتور صالح 
عبد العظيم الشاعرء الطبعة: الأولى ۲٠٠١(‏ م) - مكتبة الآداب - القاهرة: (ص: 2714© و (ص: 18). وتسهيل 
الفوائد وتكميل المقاصد له أيضاًء المحقق: محمد كامل بركات: (۱۳۸۷ه - /1945717م) - دار الكتاب العربي (58). 


كتاب الشركة / 0۰۴ 
(يخرج هذا مالاً وهذا مالاً ويعقدان الشركة عليهما) ويسمى ذلك شركة الاختيار. 
(وأما إذا ملكا مالاً بالشركة بإرث أو ابتياع) أي: اشتراء (أو غيرهما) كالاباب وقبول 
الوصية (وأَذِنَ كلّ واحدٍ منهما للآخر في التجارة عليه فقد تت الشر كة)؛ إذ الملقصود 
من الشركة حاصل» وهو الخلط بلا تميز» والإذن في التصرف» [ويسمى] شركة الجبر. 
وقوله: واو كل ودا لار “عل العالتب: وككذا قوف :“اهلية الشوكل 
والتوكيل في كل" بل لو كان يتصرف أحدهما فقط فلا يجمع الإذنان ولا التوكل 
والتوكيل في كل بل يشترط في المتصرف أهلية التوكل؛ وني الآذن أهلية التوكيل» 
فيجوز أن يكون الآذن أعمى دون المتصرف. 
اننا 
الحيلة أوالمخرج. تعريفهاء أقسامها 
(والحيلة)”" هي فعلة من الحول» وهو النقل لغة. وطلبٌ جواز ما لا يجوزعل 


وجو غير معروف؛ فِراراً عن موضع النص أو الإجماع بذلك شرعاًء وذلك” على 
ثلاثة أقسام : حرام“ وهو: أن يأكل في الصوم قبل الجماع؛ فراراً عن الكفارة”. 


(1) أي من الشريكين. 

فق كان الأولى أن يقسول: ومن الحيلة؛ لأن منها أن يبيع كل واحد منهم| بعض عرضه لصاحبه بشمن في الذمة 
ثم يتقاضاء وإن يقول: ”في باقي العروض أو في المتقومات ”؛ لأن الشركة في المثليات جائزة بالخلط مع أنبا من 
العروض؛ إذ العرض ما عدا النقد. السيد عارف (۳۲). 

(۳) أي الحيلة من حيث الحكم على ثلاثة أقسام. السيد عارف (۳۲). 

(5) والمباح: مالا يشاب على فعلمأولا يعاقب على تركه. والمحظور: ما يشاب على تركه ويعاقب على فعله . 
والمكروه: ما یشاب على تركم ولا يعاقب على فعله....إنتهى؛ ينظر: الورقات (8). 

(0) إذ لو أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفضية إلى الإنزال فلا كفارة؛ لأنَّ النص 
ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه, هذا هو المذهب الصحيح المصروف» وفي وجه: قاله أبو خلف الطبري وهو من 
تلامذة القفال: تجب الكفارة بكل ما يأثم بالافطار به» وفي وجه حكاه في الحاوي عن ابن أبي هريرة: أنه يجب بالأكل 
والشرب كفارة فوق كفارة الحامل والمرضع» ودون كفارة المجامع. وهذان الوجهان غلطانء وذكر الحناطي أن ابن عبد 
الحكم روي عنه وجوبٌ الكفارة فيا إذا جامع فيا دون الفرج وأنزل» وهذا شاذ. ينظر: روضة الطالبین (۲/ ۴۳۳). 


5 / الوضوح 


ومكروه؛ وهو: أن .هب ماله من ولده قبل حَوّلانْ[احول]؛”" ليخرج عن ملکه» ثم 
يرجع عن هبته؛ فراراً من الزكاة. 

ومباح» وهي: الحيلة في العروض لصحة الشركة وهو قوله: 

(والحيلة في الشركة في العروّض)”" جمع عرض بسكون الراء وهو: الذي يقابل 
التبرين من أصناف الأموالء وبفتح الراء: حطام الدنياء فيشمل التبرين» ومنه قوله 
تعالى: (عَرَص الباق الدنيَا)» والمراد هنا الأول (أن يبييع كل واحد منهما نصف 
عرضه)” شائعاً”'(بنصف عرض الآخر) فحيتئطٍ يحصل الخلط بحيث لايمكن 
التمييز؛ لابوت شركة كل في كل جزء. 

ولذا لا يشترط تجانس العرضين”"» حتى لو كان لأحدهما ثيابٌ وللآخر حيوانات أو 
منطبعات جاز. ولا يشترط علمهما بقدر العرضين إذا كانا معاينين» ونسبة البيع إلى كل 
واحد بالنظر إلى الآخر. 

وذكر النصف على سبيل الغلبة في العرف أو للتنظير دون التمثيل» فلا يرد مايقال: 
أنه لا يحتاج إلى لفظ النصف؛ إذ من البديبي أنه لو باع ما دون النصف جاز أيضاء 
حتى لو قال: بععتٌ ربع عرضي بثلاثة أرباع عرضك وقبِلٌ الآخرٌ صح واشتركا 
كذلك©. 


)١(‏ والحولان: الدوران. ينظر: معجم مقاييس اللغة .)۲۷١(‏ فحولان الحول أي: دوران العام. 

(؟) هذه الحيلة ذكرها المزني واتفق عليها الأصحاب. والمراد: حصول الإذن بعد التقابض وغيره مما شرط في 
البيع. ينظر: النجم الومّاج )١17/0(‏ وفي الحاوي لم يعنون لهذه المسألة بإسم الحيلة» بل قال : ”المخرج في ذلك 
عندي ”. ينظر: الحاوي (5/ 7/ا8). 

(۳) ينظر: النساء: (44), والنور: (۳۳). 

(5) وهو الذي يقابل التبرين. 

(6) ينظر: الحاوي (5/ ٤‏ ۷٤)ء‏ وحلية العلماء (0/ 47)» والعزيز »)٤١۹ /٠١(‏ والنجم (17/60). 

(7) أي: من غير تعيين النصف. حاشية كمثرى .)٤۷۳ /١(‏ 

(۷) ولا تساويهماء ولا العلم بقيمتهما. ينظر: حواشي الشزواني (7/ 17). 

(4) النجم الومّاج (17/0). 


كتاب الشركة / 06+86 
(ويأذن له في التصرف) أي: كل واحد للآخجر إن صلحا للنصرف”» وإلا فيأذن غير 
الصائح للصالح كالاعمى للبصير. 


HEH 


هل يشترط التساوي في الشركة؟ 

(وليس من شرط الشركة تساوي المالين في القدر) بل يجوز أن يكون بينهما أثلاثاً أو 
أرباعاً؛ لإمكان توزيع الربح والخسران على قدرهما”. 

وقيل يثسترط تساوي المالين؛ لأنَّ تفاوت المال مع تساوي العمل إضرارٌ بصاحب ”^ 
الأقلء وتفاوئهها في العمل على وفق تفاوت المال مما يؤدّي إلى المنازعة الموجبة لتعطيل 
العمل ©. 

(والأظهر) من الوجهين (أنه لا يشسترط العلم) أي : علم الشريكين (بقدر المالين عند 


(1) فيه بعد التقابض وغيره ما شرط في البيع» ومحله إن لم تشرط الشركة في التبايع وإلا فسد البيع؛ ومنها أن 
يشتريا سلعة بثمن واحد ثم يدفع كل عرضه عما يخصه. حواشي الشرواني (۷/ 19). 

ذكر كل من المزني والبغداديين والبصريين في صحة الشركة في العروض طريقاً: فطريقة المزني أن يبيع كل واحد 
منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه ويتقابضاه فيصير كل واحد من العرضين شركة بينهما نصفين ثم يأذن 
كل واحد منهما لصاحبه في التجارة» فهذه طريقة صحة الشركة في العروض إذا م يتبايعا على شرط الشركةء وأما 
طريقة البغداديين فهي أن يشتركا في شراء متاع بثمن في ذمتهماء ثم يدفع كل واحد منهما عرضاً بيا عليه من ثمن 
المناع» وهذه وإن كانت طريقة إلى صحة الشركة فليست شركة في العروض. وإنما هي شركة في المناع بثمن في 
الذمةء فإن العرض عوض فيه» وأما طريقة البصريين: فهو أن يشتري كل واحد منهما نصف عرض صاحبه بشمن 
في ذمته ثم يتقابضان الثمن أو يتبادلانه» فيصير كل واحد من العرضين شركة بينهما نصفين» وهذه مزنية من طريقة 
المزني فتصح الشركة في العروض في هذه الطرق الثلاثة. ينظر: الحاوي (7/ .)٤۷٤‏ 

(؟) وهو قول عامة أصحابناء وهو الصحيح: ينظر: امهب (۳/ 4 077 والوجيز (۲١٠)ء‏ والوسيط (۳/ ۲٠٤‏ 
وحلية العلماء (4/ ١۹)ء‏ وبحر المذهب (۸/ )١17٠١‏ والعزيز )4٠١ /٠١(‏ والروضة (004/7) والنجم الومّاج 
»)١4 /0(‏ وعجالة المحتاج (۲/ 879 )» وكفاية الأخيار (5 37*), والأنوار .)٤۷٤ /١(‏ 

(۳) وهو الوجه الثاني عند الماوردي. 

(4) وماقاله الأنياطي من قياس العمل على المال لاايصح؛ لأنْ الاعتبار في الربح بالمال لا بالعمل» بدليل- أنه لا 
يجوز أن ينفرد أحدهما بالمال ويشتركا في الربح» فلم ييز أن يستويا في المال ويختلفا في الربح» وليس كذلك العملء 
فإنه يجوز أن ينفرد أحدهما بالعمل ويشتركا في الربح؛ فجاز أن يستويا في العمل ويختلفا في الربح. ينظر: المهذّب 
۳٤ /(‏ والوسيط (۳/ »)۲۹٤‏ والحاوي الكبير (5/ »)٤۷٤‏ وحلية العلماء (5/ 48) والبخر (00/8): 
والعزيز »)4١١/٠١(‏ والروضة (7/ 207)» والنجم .)١١ /٥(‏ 


الوضوح 
العقد)” أي: بقدر كل من المالينء أا متناصفين, أو أحدهما ثلث الآخرء أو ربعه؛ إذ 
الحق في المالين هماء وليس [لآخر] فيه حق» وقد تراضيا عليه" . 

والثاني: يشترط؛ تنصيصاً على النصيبين» وقطعاً للنزاع. 

ثم قد يتكلم في الإرادة من هذا و[ني] محل الخلاف» قال في النجم الوهاج: أراد بذلك 
أن يضع أحدهما دراهم في كفة الميزانء والآخر [مثلها] في الكفة الأخرى فتساويا وزناً» 
ثم خلطاهما ولم يعلم| مقدار أعدادهماء ووزن كل درهم منهاء فصع ذلك للتراضي””. 

فعلى هذا فينبغي أن لا يكون فيه خلاف؛ لأنَّ ما يشتريان بها يكون بينهما على 
المناصفة» فلا إبهام لا في الشمن ولا في المتّمسن. 

وقال الجلالي: أراد ما إذا كان بين اثنين مال مشترك كل منهم| جاهل بقدر حصته 
منهء فآذن كلّ منهما الآخر في التصرف يصح على الأصحٌ» ويكون الثمن مبهم بينهما 
كالمثمنات©. 

وهذا أولى؛ إذ الإبهام حاصل قبل الإذن في التصرف» فلا يزيد بالإذن ولا ينقص 
شيء؛ وعلى هذا فينبغي أن ايكون فيه خلاف؛ إذ الإبهام هو الإبهام الأول الاضطراري. 

وإن أراد أن يجيء كل واحد بمال ويختلطان من غير علم بقدرهما فهذا ينبغي أن لا 
يصح قطعاً؛ لما فيه من الغرر الكثير والجهل. 

ويمكن أن يقال: حل الخلاف والإرادة ما قاله الجلالي [إذا] أمكن معرفة القدر من 


(1) إذا أمكن معرفته بعد بنحو مراجعة حساب أو وكبلء لأنَّ الحق لما لا يعدوهماء ولو جهل القدر وعلما 
النسبة» بأن وضع كل دراهمه بكفة حتى تساوياء صح جزماً. حراشي الشرواني (۷/ .)٠١‏ 

زفق وفيه وجهان» ومأخذه: أن الإذن في التصرف مع الجهل بقدر المنصرف فيه على هذا الوجه هل يصح؟ 
ولعلّ الأظهر : الصحة. فا لفق عليه من جملة الشرائط الخمسة واحدء وهو: اختلاط المالين حتى ينزل منزلة 
المشترك» وماعداه مختلف فيه. ينظر: الوسيط (۳/ 7575): والحاوي الكبير (5/ ٤۷٤)ء‏ وحلية العلماء (5/ 291 
وبحر المذهب )١17/8(‏ والعزيز .)4٠١/٠١(‏ والروضة (9/ 0005 

(۳) ينظر: النجم الومّاج (5/ .)١5‏ 

(5) ينظر: كنز الراغبين .)۲۹٤(‏ 


كتاب الشركة / 6٠1‏ 
بعد بأن يطلعا على رسم القبالة”2» فيجدا فيه ما يخصٌ[به]كلٌ منهماء ويعتمدا عليه 
تراضيا.إله الخلق غفراناً. 

Hee 

حكم الشركة 

(فصل: عقد الشركة يسلّطٌ كل واحد من الشريكين على التصرف) في ما يشتركان 
فيه؛ لقيام الإذن» وكون الماذونين من أهل التصرف المطلق”'(ولكن) استدرالهٌ عن 
وهم جواز تصرف كل واحدٍ في مال الشركة كما في خالص ماله (على سبيل الغبطة 
والمصلحة) كالوكيل في مال الخالص للغير. 

والغبطة: ظهور الربح فيا يشتري عاجلاً". 

والمصلحة: توقع الربح في ما يشتري آجلاً» أو بعد سنة. 

ويشترط كونها متحققين عن أرباب التجارات. 

(فلا يبيع نسيئةٌ) وإن أشهد عليه وأخذ الرهن به“. 

وني قول: يجوز عند ذلك؛ لارتفاع الغرر والضرر بذلك. 


1١‏ وَالرّسمٌ: الكتابَةُ وَالقَبَلَهُ بقح القَافٍِ وَالبَاءِاموَحَدَة: الوََقهُ اي يكنب فبا الح ار بو: أي أشهّدتُ عَلَ 
الكِمَابَةٍ الوَاقحَةٍ في الوَثِيقَة لكي خد بَعدَ دَلِكَ. مغني المحتاج (۳/ .)4١‏ 

() ينظر: الوجيز (151)» والوسيط (777/1)وقال البغوي : ولو أذن أحدهما لصاحبه أن يتصرف في جميع مال 
الشركة وقال: "انا لا أتصرف إلافي نصيبي” جاز» وهو لا يتصرف إلافي نصيب نفسه. وكذلك لو أذن أحدهما 
لصاحبه في اتتصرف مطلقاً ولم يأذن الآخر فالمأذون يتصرف في جميع المال» وغير المأذون لا يتصرف إلا في نصيب 
نفسه. ينظر: التهذيب »)73١١/4(‏ وبحر المذهب (۸/ »)٠١١‏ والعزيز ».)477/٠١(‏ وروضة الطالبين (۳/ 0۸)» 
وعجالة المحتاج (۸۲۹/۲). 

(۳) الفبطة هنا: بمعنى النفع والمصلحة. ينظر: لسان العرب (۷/ ۵۹). ” 

(5) ينظر: المهذّبٍ (۳/ 2710 والتهذيب (4/ )٠١7”‏ لأن فيه مخالفة لمطلق إذنه» وجوّز أبو حنيفة ذلك» وهذا 
خطأ لما بيناه من أن أحكام الوكيل فيه معتبرة» وتصرف الوكيل مقصور على ما تضمنه الإذن الصريح الحاوي 
الكبير (5/ »)٤۸۳‏ والعزيز )577/٠١(‏ والروضة (”/208). والأنوار .)407/8/١(‏ 

() فلا يبيع بشمن ا ممل وثم راغب» بل لو ظهر في زمن الخيار لزمه الفسخ» وإلا انفسخ. ينظر: حواشي الشرواني 
0/0 


4 الوضوح 

(ولا بغير نقد البلد) وإن راج رواجه؛ لاختلاف القيّم به". 

(ولا بالغبن الفاحش)» الغبن لغة: [الخداع]» ثم استعير لخسرانٍ يحصل [بالخداع] 
مبالغةٌ» أو هو مجاز مرسل تسمية [للمسبب باسم السبب]". 

والغبن الفاحش معروف مع أنه ذكرناه مراتِ. 

(ولا يسافر بالمال) عن بلد الشركة» أو المعينة للتجارة فيها؛" لأنَّ في السفر خطراً. 

(ولايُبضعه) بضم الياء وسكون الباء[الموحدة]أي: لا يدفعه إلى من يتصرف فيه 
متبرعاً على أن يكون الربح كله لصاحب المال؛ لأن من لا نصيب له في الربح يساهل 
في[الماكسة] والمرابحة ولا يبالي به ° 

(بغير إِذْنِ)- قيدٌ في الجميع حتى الغبن الفاح ش- وإن كان فيه شائبة التبذير؛ إذ قد 
يكون ذلك ابتغاءً للصدقة السرية. - 

فلو باع[بالغبن بلا إذنه] لم يصح في نصيب شريكه» وفي نصيبه الخلاف في تفريق 
الصفقةء فإن قلنا بصحة نصيبه» قال المصنف: ينفسخ العقد في المبيع [ويصير المبيع] 
مشتركاً بين“الشريك والمشتري]”» وكذا الحكم [في البيع] نسيئةء وبغير نقد البلد". 

وإن أبضعه أو سافر به ضمن» أي: دخل في ضمانه» فيغر مه إذا تلف وإن لم يكن منه تقصيرٌ”". 

[ثالشاً:] (ولكل واحد منهم)) أي: من الشريكين (فسخه) أي: فسخ عقد الشركة 


)١١‏ ينظر: المهزّب (8/ 776)» والتهذيب »)23١7/4(‏ والعزيز /٠١(‏ 477 والروضة /١(‏ ۹٠0)ء‏ والنجم 
الومماج (/ »)٠١‏ وعجالة المحتاج (؟/855)» والأنوار /١(‏ ١١٤)ء‏ وحاشية الشرواني ( 217/17 

(؟» وهو من ذكر دال السبب وهو الغين والخداع وإرادة المسبب وهو الخسران. السيد عارف .)۴٤١(‏ 

(۳) ينظر: التهذيب (5/؟١5)‏ وبحر المذهب .)١172/8(‏ والعزيز /٠١(‏ 47) وروضة الطالبين (9/ 2»)051١‏ 
وكفاية الأخيار (4 77). والأنوار »)٤۷١ /١(‏ وحاشية الشرواني (۷/ .)١۷١‏ 

.)٤۷١ /١( والأنوار‎ .) 477 /٠١( والعزيز‎ »)3١7/4( ينظر: التهذيب‎ )5( 

(۵) ينظر: كنز الراغبين (۲/ 515)» والحلية (6/ ۹۷و4۸)» والروضة (7/ )٥٠١‏ والنجم (0/ ۸). 

0) ينظر: العزيز (١477/1و477):‏ وروضة الطالبين (6809/9). 

(۷) ينظر: التهذيب »)۲٠۲/٤(‏ وحلية العلماء (١/٤٠٠)ء‏ والعزيز (١١٠/477و457).:‏ وروضة الطالبين 
209/8 والنجم الومّاج )١15/05(‏ والأنوار /١(‏ 6اغ). 

(۸) ينظر: التهذيب »)3١7/4(‏ والعزيز /٠١(‏ 577 )» وروضة الطاليين (6/ 0٠١‏ والأنوار .)٤۷١ /١(‏ 


كتاب الشركة / ۵٠۹‏ 


(متى شاء) قبل التصرف وبعده» وقبل ظهؤر الربح والخسران أو بعده؛ لأنَّ الشركة 
عقد جائزي مبنيّ على الارتفاق» يكون كل منهما موكّلاً في ماله وكيلاً في مال صاحبه 
والوكالة عقد إرفاق جائزيء فالشركة كذلك. 


وقيل: بعد الخسران لا يجوز الفسخ الا بالتراضي؛ لأنّه عبن يُتوقع جبره وقد لا 


(وينعزلان'" بالفسخ عن التصرف)؛ لزوال وكالتها بالفسخ» ولو تصرف بعد 
الفسخ ففيه طريقان9: 

أحدهما: طرد القولين في بيع الفضولي”. 

والثاني: القطع بالبطلان. والفرق التصريح بالمنع هناء دون تة . 


(ولو قال أحدهما للآخر: عزلتك) عن التصرف (أو) قال: (لا تتصرف في نصيبي لم 
ينعزل العازل)“ عن التصرف في نصيب المعزول؛ لبقاء الإذن والرضاء؛ إذ يمكنه أن 
يقول في المكافأة: ” وأنت أيضاً معزولٌ في نصيبي”©. 
REY‏ 7[ 


.)۷٤۲( العزل: التنحية والإمالةء فينعزلان: يتنحيان ويُهالان عن التصرف. ينظر: الصحاح‎ 21١ 

.)01١ /7( والروضة‎ »)٤١١ /٠١( والعزيز‎ ») ٠١١ /۸( والبحر‎ ء)۲٠۳‎ /٤( ينظر: التهذيب‎ )( 

(۳) الفضولي: هو الذى يبيع ما لايملك» أو ما ليس مأذوناً في بيعه» ووقف بيعه قول مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه» والشافعي في القديم» وقواه النووي في الروضة» وهو مروي عن جماعة من السلف منهم على وابن 
عباس وابن مسعود وابن عمره وإليه ذهب الزيدية» وقال الشافعي في الجديد وأصحابه: إن البيع الموقوف والشراء 
الموقوف باطلان للقوله جك : «لا تبع ما ليس عندك»؛ وقال أبو حنيفة: إنه يكون البيع الموقوف صحيحاً دون 
الشراء» والوجه: أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الادخال» ويجاب بأن إدخال المبيع في الملك 
يستلزم الإخراج من الملك للثمن» وروى عن مالك عكس قول أبى حنيفة» فإن صح فهو قوي؛ فن فيه جمعاً بين 
الأحاديث. ينظر: الأشباه والنظائر (؟/ 0377 والمجموع »)47/١5(‏ وإعانة الطالبين (/ .)١7‏ 

0( أي :الفرق بين التصرف بعد الفسخ وبين بيع الفضولي, التصريح بالفسخ هناء دون ثمةء أي: هناك ويعني 
به بيع الفضولي. 

)٥(‏ أي فإن لم يفسخا ولا أحدهماء ولكن استعمل أحدهما لفظ عزلتكء أو لا تتصرف في نصيبي. 

) ينظر: المهذب (741/17)» والوسيط (۳/ ۲۹۷)ء والتهذيب )۲٠۳ /٤(‏ وبحر المذهب (۸/ ٠١١‏ والعزيز 
4575/٠١‏ »). وروضة الطالبين (*/ 20٠١‏ والنجم الوهّاج (١/١١)ء‏ وعجالة المحتاج (4170/9). 


٠‏ الوضوح 

أسباب فسخ الشركة 

(وينفسخ) عقد الشركة [كالوكالة] (بموت أحدهما) فلا يتصرف الي في تركته» وللوارث 
الحائز الرشيد تقرير الشركة بعقد جديد إذالم يكن فيها دين ولا وصية لغير معين. 

فلوكانت لمعين فيجوز أن يواطئ الوارتٌ ويكون شريكاً بالحصة. 

(أو جنونه)؛ لخروجه عن أهلية التصرف (أو إغمائه) إلا إذا كان قليلاً بحيث لا تسقط 
به الصلاة فإنّه لا يؤر استثناه الماوردي. 


الربح والخسران على قدر المالين 

(ويكون الربح والمنسران على قدر المالين) باعتبار القيمة» دون كثرة الأجزاء (تساويا 
في العمل أو تفاوتا)؛ لأنَّ عمل الشريك في مال الشركة لا يقابل بأجرة» كما هو دأب 
الشركاء فلا يؤثر التفاوت2©. 

(ولو شرّطا خلافَ ذلك) بأن شرّطا التساوي في الربح مع التفاوت في المال» أو 
التفاوت في الربح مع التساوي في المال (فسد العقد)! لما مر أن العمل في الشركة لا 
يقابل بعوض» فلا يكون التفاوت في مقابلة العمل» والربح والنسران من نتيجة رأس 
الال فيذهب التفاوت باطلاً وقد قال الله تعالى: + ولا تا لوا آمو ينك بالبتطل چ“ 
(البقرة:۱۸۸). 1 


لفق ينظر: الحاوي الكبير» وأما الاستثناء الذي نسبه إلى الماوردي= فهو في قوله : فأما الإغماء فإن كان يسيراً ل 
يسقط معه فرض عبادة كانت الشركة على حاها؛ لأنّه فرض قد يط رأ كشيراًء وإن كثر الإغماء حتى أسقط فرض 
صلاة واحدة ثم ورد وقتها بطلت الشركة. ينظر: الحاوي الكبير (1/ 488). 

.)٤١١ /١( والأنوار‎ »)١١١-٠٠١ /۳( والروضة‎ »)٤٠١ /٠١( ينظر: الحلية (40/8) والعزيز‎ )( 

() أي: لا العمل فيذهب التفاوت في العمل باطلاً أي: غير مؤثر في جلب نفعء وإذا كان العقد كذلك فهو 
يؤدي إلى بطلان العقد» وما يستفاد من الباطل باطل. السيد عارف .)۳١(‏ 

2 فإن شرطا التفاضل في الربح والخسران مع تساوي المالين أو التساوي في الربح والخسران مع تفاضل المالين 
م يصح العقد؛ لآله شرط ينافي مقتضى الشركة فلم بصح» كما لو شرطا أن يكون الربح لأحدهما. ينظر: المهذّب 
(۳/ ه“7). والتهذيب /٤(‏ ۱۹۷)ء وحلية العلماء (45/6)) وبحر المذهب (1751/8). والعزيز :)4729/٠١(‏ 
والروضة (5/ ۰ ) والنجم الوهاج (5/ ۱۷). 


كتاب الشركة / 61١‏ 

وقيل: بطل الشرط دون العقد» فيكون الربح والخسران على قدر المالين قيمة©. 

وإنما قلنا: باعتبار القيمة دون الأجزاء؛ ليشمل ما إذا كان لاحدهما مائة مرم 
الحنطة الرّوالي» تساوي ثلاثين» وللآخمر مائة من مِنّ الخريفية تساوي خمسة عشر 
فالربح والخسران بينهما [يكون] أثلاثاً. 

وفائدة الفسادما تفرع بقوله: (حتى يرجم كلّ واحد منهم| على الآخر بأجرة ما عمل 
في ماله)؛ لأن الشركة إذا رُفِعَت لم يلم فيها العمل؛ لأنه م يقع متبرعاً بل إِنَّها وقع توكيلاً 
وتوكلاء وعمل الوكيل غير معناض. ولذايقال: عمل الشركة لا يقابل بعوضء فإذا انتفى 
ذلك صار العمل معتاض اًفرجع كل واحد [عل الآخر بأجرة مثل ماعمل في مال الآخرء 
فقد يتساويان مالا وعملاً فينقاصّان. 

وقد يتساويان مالا ويتفاوتان عملا فيرجع ما زاد عمله ب زاد على الآخر. 

وقد يتفاوتان مالا ويتساويان عملاً فيرجع صاحب الأقلّ با زاد على قدر ماله على 
صاحب الأكثر. 

هذا إذا فسدت الشركة بسبب ليس هو شرطً الربح على خلاف قدر المالين. 

فإن[كان]الفساد بذلك فقد فصّله الشارخون لاسا أبو العلاء القونوي فإن أردت 
التصديع فراجعه.”” 

(لكن تنفذ التصرفات)” قبل العلم بفساد الشركة؛ إذ الفساد لا يؤثر في الإذن» 
واذالم يؤثر في الإذن [لا يؤثر] في التصرف (ويكون الربح بينهما على قدر المالين)؛ إذ 
حكم[الفاسد]في العقود حكم صحيحهاء وفي الصحيح هكذا يكون. 


»0 ینظر: المهذب (۳/ )۳۳١‏ والوسيط 7 ای 19 وا 0151/80 وجكى الاسام 
وجهاًآخر: : أنها لا تفسد ويوزع الربح على قدر المالين» ولعل الخلاف راجع إلى الاصطلاح : فأطلق الجمهور لفظ 
القنسادة وامتيع ت يعضت لبقا اك الا كام . ينظر: الروضة (۳/ 0٠‏ والنجم الواج (/۱۷). 

(5) واَنٌ: من المكاييل؛ ويسمّى مّى: الّدا أيضاًء ومقداره رطلان: والجمع أَمنانَ وجمع امنا أمناء . ينظر: الصحاح 
۷/۲ ) و لسان العرب (۱۳/ .)٤۱۹‏ 

(۳) للحقيقة نقول: أردنا التصديع لكننا لم نعثر على المصدر وهو شرح الحاوي للقونوي. 

(4) منهما للإذن. ينظر: الشرواني 071/97 


۲ / الوضوح 
لكن لو كان أحدهما أكثر عملاً مع تساوي المالينِ وشرط له زيادة الربح في مقابلة عملهٍ 
الزائد ففيه قولان: 
أصحههما: أنه يصح ويكون الزائد أجرةً ولا يصير بذلك عقد الشركة قراضاً. 
والشاني: لاايصح الشرط ويفسد به العقد؛ لالتزام ذلك كود العقد شركة وقراضاًء 
وهو غير ممكن شرعا؛ إذ العمل في القراض يختص بال الغير» وهنا ليس كذلك. 
وهذا الوجه”" مختار المتأخرين". 


ENN 
يد الشريكين أمانة‎ 
(ويَدٌ كل واحد من الشريكين يد أمانة) فلا يضمن ما تلف بغير تعد منه» كالوكيل‎ 
.©© والمووّع‎ 
دعوى الرد والتلف والخسران‎ 


(فيقبل قوله في دعوى الرّد) إلى الشريك (والتلف) بلا تَعَدّ (والخسران) بلا تقصير؛ 
لأنه إذا جعل يده يد أمانة فهذه” شأن الأمناء”"» وفيه حديث صحيح". 


(1) أي: يكون للزائد عملاً أجرة؛ لفساد الشركة؛ ويظن أنه يكون قراضاً فأزال ذلك بقوله: "ولا يصير بذلك 
عقد الشركة قراض". السيد عارف (۳۷). 

() الأولى: ”وهذا القول"؛ لقوله فيم| سبق: ”ففيه قولان”» ومضمون هذا القول هو: أنه لايصح الشرط ويفسد 
به العقد. سيدعارف (۳۸). 

(۳) في ( د ) المختارين. 

(5) والشريك أمين فيه في يده من مال شريكه؛ فإن هلك الال في يده من غير تفريط لم يضمن؛ لأنه نائب عنه في 
الحفظ والتصرف» فكان الك في يده كالهالك في يده. ينظر: اهدب (۳/ ۳۳۸). 

(0) (فهذه) أي قبول دعوى الرد والتلف والخسران» ينظر: السيد عارف (۳۸). 

"١‏ ينظر: المهذّب (۳/ ۳۳۸)ء والوسيط (۳/ ۲۹۹)ء والتهذيب »)3١7/5(‏ وبحر المذهب (۸/ ۱۳۹)» والعزيز 
)474/1١(‏ والروضة (۳/ »)٨١١‏ والنجم الومّاج (ه/ ١١)ء‏ والعجالة (۲/ ٠‏ 87). 

(۷) في سنن الدارقطني (۳/ 490): رقم (۲۹۱۱) حديث بلفظ: لا صان عَلَ مُؤْئّن» قال الحافظ: في إسناده 
فة وفيهأيضا (0/ ٩‏ رقم (14731) بلفظ: اليس عل اتير عر الل ضَمَانا َكَاعَلَ الُستووع َر 
امِل ضَبَانٌ»» وني السنن الكبرى للبيهقي (5/ »)٤۷۳‏ رقم (۱۲۹۹۹) بلفظ: «"لَيسّ عل موي ضََانٌ”»-. قال 
الحافظ وفي اسناده ضعيفان: » والمغل: هو الخائن» وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد في حفظ العينء لأنه 


كتاب الشركة / 611 


ولا شك أن دعوى الخسران”» إِنَّما تُقبل إذا نسب إلى رخص السعر وغلائه؛ وقد 
شتهر ذلك في مثل ما يدّعي فيه الخسران. أمَا إذا ادّعاه بغير ذلك فهو غبنٌ» فينظر 
أهو فاحشٌء أم لا؟ ثم لا يخفى الحكم» وم يتعّرض المصنف لذلك؛ لوضوحه. 
(نعم لو ادعى التلف بسبب ظاهر) كنهب وحريق» ول يشتهر بذلك (طولب بالبينة 
على) وقوع (ذلك السبب)؛ [إذ ليس مؤتنا في دعوىذلك] ويمكن إقامة البينة عليه" 
ثم يقبل قوله) مع[يمينه] (في الهلاك به)؛ لأنه مؤتمن في ذلك ”. 

ولو عرف السبب وعمومه صُدَّق بلايمين”. وإن عرف السبب دون عمومه صُدَّقٌ بيمينه 
وكذا اليمين وعدمه في الخسران» فحيث يعرف رخص السعر في مثل ما يدعي 
ويعرف عمومه يصدق بلا يسين. وحيث عرف ولم يعرف عمومه دق بيمينه 
وحيث لم يعرف طولب بالبينة ثم اليمين. 

(ولو قال من في يده المال) من أحد الشريكين: (هذا المال لي» وقال الآخر: بل مال 
الشركة) وكان ذلك [بعد] ظهور الربح فيهء[فيدّعي] كل ما هو نفعه”“(أو على العكس) 


نوع من الخيانة» وني المستدرك (۳/ )0١‏ رقم: (4۳۹۹) ممصت وَسُْولُ الله يه إل صان بن ية فتاه 
رامائ يرع وَمَابْصلِحُهَامِن عدا ققَال: أَعَصبًايَا تحَمَدُ؟ قَالَ: : ابل عَارِيَةٌ مَضمُونَةٌ حَنَى وديا إَِيكَ». قال 
الحاكم: «صَجِيح الإساي و رجا وقال الذهبي: صحيح, 

قوله: (أغصباً) معمول لفعل مقدّر هو مدخول الهمزة» أي: أتاخذها غصباً لا ترا علي؟ فأجاب 4# بقوله: 
«بل عارية مضمونة» فمن استدل بهذا الحديث على أن العارية مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة كاشفة لحقيقة 
العارية» أي: إن شأن العارية الضهان» جعل لفظ مضمونة صفة مخصصة: أي: أستعيرها منك عارية متصفة بأنها 
مضمونة. 

() قوله: ”ولا شك أن دعوى الخسران ...الخ" في شرح المحرر للمصريء كما بهامش المحرر: ولا فرق في 
دعوى التلف بين أن يطلقه أو يضيفه إلى سبب خفي كالسرقة. السيد عارف (078. 

0) ينظر: المهذّب (۳۳۸/۳) والوسيط (۳/ 789) والعزيز »)٤۳۹/٠١(‏ وروضة الطالبين (/017)»: 
والمجموع )١١١/١4(‏ وعجالة المحتاج <80/7) وكفاية الأخيار (56") والأنوار .)٤۷۷/١(‏ 

(۳) ينظر: المهذّب (۳۳۸/۳)» والوسيط (*/2774). والعزيز (١٠/۳۹٤)ء‏ وروضة الطالبين (۳/ 6617 
وعجالة المحتاج (۲/ ١۸)ء‏ وكفاية الأخيار (١۳۲)ء‏ والأنوار /١(‏ لالا8). 

(4) ينظر: روضة الطالبين (/017). 

)5794/( فالقول قوله مع يمينه؛ لأنَّ الظاهر ممافي يده أنه ملكه. ينظر: المهذّب (۳/ ۳۳۸)» والوسيط‎ )٥( 
.)817/9( والروضة‎ )44١/٠١( وبحر المذهب (۱۳۹/۸)»ء والعزيز‎ )23١7/4( والتهذيب‎ 


/ الوضوح 
بأن قال من في يده المال: هو مشترك وقال الآخر: هو لك وكان ذلك بعد وقوع 
الخسران فيدفعه[كل]عن نفسه”" (فالقول قول صاحب اليد)؛ عملاً بأصل القاعدة ^ 
ولأنّه أعرفٌ بقصده حين اشتراه. 

(فإن قال) من المال في يده: (اقتسمنا وصار هذا المال) الذي [ني يدي] (لي) أي: 
حصتي من القسمة (وأنكر الآخرٌ) أي: القسمةً (فالقولُ قول امنكر)”؛ استصحاباً 
للأصل» وهو عدم القسمة وبقاءٌ الشركة» وعلى معي القسمة البينةٌ عليها. 

ولول ينكر القسمة لكن أنكر كول ماني يده" له وقال: ”هوليء إنَّا تركته عندك وديعةً 
أو نسيته ” فالقول قول صاحب اليد ثم قيل: مع اليمين» وقيل: دونه. 

والثاني أقربُ؛ عملاً اليد" وقول المنكر بعد الإقرار بالقسمة احتهالٌ عقلٌ. 


[اشترى أحد الشريكين شيئا وقال: اشتريثه لي أو للشركة] 

(ومن اشترى منهما أي: من الشريكين؛ بیان ل«من»؛ لا متعلقٌ باشترى (شيئاً وقال: 
اشتريته للشركة) وذلك إذا كان رديئاًء أو وقع في خخسران (أو) اشتريته (لنفسي) إذا كان 
جيداًء أو ظهر فيه ربح (ونازعه الآخر) بأن عكس ماقاله؛ جرا لما له» ودفعاً[لما]عليه 


(۱) لأنه أعرف بقصده ونيته. ينظر: المهذّب (۳/ ۳۳۸)» والوسيط (۳/ ۲۹۹) والتهذيب »)۲٠۲/٤(‏ وقال 
الروياني: لأنَّ الاعتبار بنيته في حال الشراء» فكان المرجع إليه فيهاء ولأنه أمين في تصرفه. فكان القول قوله مع 
يمينه. ينظر؛ بحر المذهب (۸/ ۱۳۹) والعزيز )٤٤١ /٠١(‏ وروضة الطالبين (/ 017) والنجم الومّاج )1١8/0(‏ 
وعجالة المحتاج (۲/ )۸٠١‏ والأنوار .)٤۷۷ /١(‏ 

(؟) أي: صدق بيمينه؛ لأنها تدل على الملك الموافق لدعواه به في الأولى ونصفه في الثائية. ينظر: حواشي الشرواني 


مم 
(۳) وإنما قبل قوله في الرد مع أن الأصل عدمه؛ لل من شأن الأمين قبول قوله فيه توسعة عليه.السيد عارف 
.(TA)‏ 


(4) ينظر: الوسيط (۳/ ۲۹۹) والتهذيب )۲٠١ /٤(‏ وقال الروياني: لو كان في يد أحدهما ألف» فقال؛ إقتسمناه 
وهو حصتي خاصة» وقال الآخر: ” ما اقنسمناه وهو مشترك ” فالقول قول من يدعي بقاء الشركة؛ لأن الأصل 
هذا. ينظر: بحر المذهب (۸/ )١8 ٠‏ والعزيز )44١/1١(‏ والروضة (*/؟61). 

(5) أقحم ناسخ (1) هنا الكليات التالية [القسمةٌ و بقاء الشركة وعلى مدعي القسمة و بقاء الشركة وعلى مدعي 
القسمة البينة عليها ولو لم ينكر القسمة لكن أنكر كون ما في يدو] انتهى. 

(«5) أي بدون اليمين. 


كتاب الشركة / ۵٠١‏ 


(يصدّق المشتري) كما يصِدّق الوكيل في مشل ذلك؛ لأنه أعرّفُ بقصده» وذلك مع 
اليمين» وعلى الآخر البينة20. 


..)01١7 /۳( والروضة‎ )451١/٠١( والعزيز‎ ») 3١7 /5( ينظر: الوسيط (۳/ ۲۹۹) والتهذيب‎ )١( 

تم بفضل الله وتوفيقه التعليق على كتاب الضمان وفصل الكفالة وكتاب الشركة من الوضوح بالإفادة من تحقيق 
الشيخ عمر الببژوي» وقد امتاز تحقيقه بأمور: منها سعيه في سرد مصادر الفقه الشافعي لكشير من المسائل» ومنها 
إثبات بعض التعليقات من شيخنا الراحل الشيخ السيد عارف الخورمالي» ولأهميتها وكونه شيخي في الفقه لم 
أحذف أكثرها تبركاً بها وتكشيراً لفائدة التحقيق والتعليق بها. ١‏ 

وقد كانت بداية هذه الحصة في المخطوطة (7177) من اللوحة (200587» ونبايتها فيها في اللوحة (595٠٠ظ)‏ 
وني المخطوطة (7777) من اللوحة (257» ونبايتها فيها في اللوحة (1۹ ظ)» وفي المخطوطة (۲۸۳) مكتبة الحاج 
مخلص في أربيل من اللوحة (77)» ونبايتها فيها في اللوحة (۷۹ظ)» وفي مخطوطة مكتبة بيارة من اللوحة (١۲۸و)‏ 
إلى اللوحة (۲۸۳و)ء وني مخطوطة مكتبة الخال من اللوحة )١110(‏ إلى اللوحة )١50(‏ وني المخطوطة المرقمة 
(1047) الموجودة في الدار الوطنية للمخطوطات من اللوحة (5477)و.. وتنتهي في اللوحة (1455). 


كتاب الوكالة ^ 


وهي في اللغة: التفوييض والاعتماد”"» ومنه قوله تعالى : ومن بوک عل أله َه 
حب الطلاق:).أي: من اعتمد على الله وفوّض أمره إليه كفاه. 

واشتقاقها من الوّكل» وهو العجزء يقال: رَجُلٌ وَكِلُ أي: ضعيف البطش قليل 
الحركة. 

وقيل: [في اللغة: الحفظ]ء ومنه قوله تعال: + حَسَبْنا آله وم لويل 4" أي: 
نعم الحافظ» وهذا قريب من الأول؛ لأنَّ مَن اعتمد على إنسانٍ مثلاً في شيء وفوّض 
فيه أمره إليه كان آمراً بحفظه؛ لأنه إنما فعل ذلك لينظر ما هو الأصلح له وأصلح 
الأشياء حفظ الأصل؛ لأنَّ التشرفات تُبنى عليه. 

[وني الشرع]: تفويض أمر إلى آخر فيما يقبل النيابة في حياته؛ والمناسبة بين معناها 
اللغويّة والشرعية هي أن الموكّل فوّض أمره إلى الوكيل واعتمد عليه ووثق برأيه 
ليتصرّف له[التصرّف]الأحسن. وكُل ذلك مبنيٌّ على المحافظة والاحتياط» وهي 
مشروع للحاجة؛ إذ الإنسان قد يعجز عن مباشرة بعض الأفعال بنفسه فيحتاج إلى 
التوكيل؛ دفعاً للحاجة. 


)١(‏ يشتمل هذا الجزء على كتاب الوكالة من الوضوح. 

وهذه الحصة تبدأ في حطوطة في المخطوطات حيث انتهى كتاب الشركة. 

(۲) لسان العرب (١١/١۷۳)ء‏ وتاج العروس /١(‏ 50) و النهاية /٥(‏ 495). 
(۳) آل عمران ۱۷۳. 


۸ / الوضوح 


والأصل فيها قبل الإجماع والسنةٍ قونّه تعالى : «فَالوأْرَكِكْأعَلَدْيِمَا شر ابوا 
ڪم بورق کم هدزوءل الْمَبئَةٍ 4 ومن الست : ماروى مسلم عن رسول اله 
«آنه ك وكَلَّ عُروَة بن أي جعد البارقي في شري شاة»”" وني رواية النّسائي: حكيم بن 


حزام 59 . ووكّل عمرو بن أميّة “في قبول نكاح أمّ حبيبة” “ايت بي سفیان“ 


أورد المصنف #لقكه حديثئين: أحدهما: لإثبات الوكالة في الماليات» والثاني: في إثباتها في 


المناكحات. 


9 تمام الآية الكريمة: ر وَكد‎ )١( 
00 الو الوا رشک معرب يماشر ا اتس ور 2 لفق‎ 
.)۱۹ وَتتَلطَف ولا شيڪم لخدا )4 (الکهف:‎ 

43 م نجده في صحيح مسلم وهو في صحيح البخاريء بالرقم بلفظ: (مَن عُروةً: ا 
يشار ري E)‏ شا قاشتری لَه به ۾ شَائَين نِء باع إحداهمًا بدِيئا وَجَاءهُ بدِينَارٍ وَشَاقٍ فَدَعَالَهُ بال گني بَيصِهء وگال 
و اڈ شتری الاب لَرَبِحَ في». 

ضف نجده عند النسائي» ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما : سنن الترمذي ت يشار (5/ 4 رقم (1۲9۷( 
بلفظ :ن حَكيسم بن جرا نشول اللي بَعَتَ بَعَثْ حَكِيِمَ بن حرام يد تشتري ل أُضحِبَة بتار اد ستری ایگ 
ایح فا يار اسار أرى : مَكَائها» قَجَاء بالأضة وَالدَارِإْلَ رول الهلا كَقَالَ :ضَحبالشّاق وَتَصَدّقَ 
بالدينَارِ وفيه ضعف؛ لان الترمذي قال:" 2 


حَدِيِتُ کیم بن جام تعر لمن هذا الج وَحَرِيبُ بن بي 
اب ليمع ءِ عندِي من حَكِيم بن حِزّامٍ. وضعفه الآلباني في ضعيف الترمذي بالرقم )۱۲١۷(‏ 
0( هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الكناني الضمري . جاع من الصحابة.بعثه النسي يق وحده عيناً على 
يش» فحمل خبيب بن عدي من الخشبة التي صلب عليهاء وأرسله إلى النجاشي وكيلاً فعقد له على آم حبيبة 
0 16 قديياً وهو من مهاجري الحبشة: ثم هاجر إل المدينةء وقد شهد بدرأ» وأحداً مع المشركين» 
وأسلم حين انصرف المشركون من أحد. وأرسله رسول اليك إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام سنة ست» وكتب 
على يده كتابا» فأسلم النجاشي. وأمرهيّ أن يزوجه أم حبيبة ويرسلها ويرسل من عنده من المسلمين» توفي في 
خلافة معاوية»ء. ينظر: أسد الغابة ND‏ والنهاية (۸/ 250» وقال الآلباني: «حديث أن النبي يلع 
وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح آم حبيبة» ضعيف. ينظر: إرواء الغليل (5/ .)١475‏ 
)٥(‏ هي: :آم المؤمنين رَملَّة بنت أي فيان صخر بن حرب» زوج رسول الله أسلمت قدييا َة وهاجرت 
إلى الحبشة مع زوجها عَبّيد الله بن جحشء فتنضر بالحبشة ومات بهاء وأبت هي أن تتنصر وثبتت على إسلامهاء 
فتروجها رسول الله تاي وهي بالحبشة وأمهرها النجاشي عن رسول الك أربعمائة دينار» وحملها شرحبيل ابن 
حسةة إلى المدينةء توفيت سنة أربع وأربعين. ينظر: أسد الغابة (9/ 0367-07 وسيرة ابن هشام (09/5), 
وسي رأعلام النبلاء (۲۱۸/۲)» والاستيعاب (887 - ۸۸۷). 
(7) رواه الحاكم في المستدرك »)۹4/1١(‏ رقم ( 2867 )ء وضعفه الآلباني في إرواء الغليل رقم »)۱۸٤۸(‏ لكن 
أخخرجه البيهقي (۷/ ۱۳۹)» بالرقم ( 1740 ) وقال: وهذا مرسل حسن. وهكذا رواه الطبراني في الكبير (5؛ 174). 


كتاب الوكالة / 018 


شروط الموكّل 

(ويشترط في الموكّل التمكّن من مباشرة ما بول فيه بالملك أو الولاية) قد با لتلا 
يتوهم أنَّ ما لا يتمكن من المباشرة فيه للعجز أو [العمى] لا يجوز أن يوكّل فيه. 

وإنها اشترط التمكن؛ لأنَّ التوكيل استنابة واستعانة» والوكيل إنها يملك التصرّف بتمليك 
الموكل» ويلزمه الأحكام» فوجب أن يكون الموكل مالكاً لذلك ليصح تمليكه واستنابته. 

(فلا يصمح توكيل الضَّبي والمجنون» لعدم تمكنه فيما يوكّلان فيه مالا أو بضعاًء 
فلا يملكان تمليك الغير. 

(و) لايصح (توكيل المرأة و ) لا توكيل (امُحرم ) بضم الميم من أحرم[بحج] أو عمرة 
(في النكاح) أي: لا توكل المرأة أجنبياً في تزويجهاء ولا المحرم أحداً في[التزؤّج]له؛ أو 
تزويج موليته؛ لأنهما لا تصح مباشرته في ذلك. 

ولو كان وكيل المرأة وليّها وقالت: ” وكلتك بتزويجي ”قال المصنف في الشرح: 
فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذناً"» أراد بهم الأربلي"» 

وملك داود القزويني”» وأبا الفضل القزويني”*» والإمام [فخر الدين] الرازي“ 


زفق العزيز (۷/ .)0٤4١‏ 

(۲) والأربلي: هو أبو عبد الله أحمد بن يحسى المعروف بالكمال الاربلي» كان من فقهاء عصره وزهاد دهره» له قدم راسخ 
في العلوم؛ وكفاه فخراً أن الإمام النووي من تلاميذه . مات سنة خمس وستين وستهائة. ينظر: طبقات الشافعية (۲۲۳). 
زفق وهو أبو بكر ملك داود بن علي بن أي عمر القزويني شيخ والد الرافعي؛ من شيوخه: القاضي أبو سعيد 
الهروي» قال الرافعي: حضر يوماً الجامع لإلقاء الدرس على عادته » وكان له ولد شاب فاضل حسن المنظر يحضر 
معه كل يوم ولم يحضر اليوم؛ وكان اسمه محمد فلما جلس للدرس أتت جدتي -أم أي - وكانت تحته حينشذ» 
فأخبرته سراً بوفاة ولده المذكورء فأمرها بتجهيزه ولم يذكر للحاضرين» فلما فرغ من الدرس على عادته قال: 
إن محمداً دعي فأاجاب» فمن أراد الصلاة فليحضرء توفي ملك داود سنة خمس وثلاثين وخمسمائة. ينظر: طبقات 
الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني مؤلف الوضوح (307). 

(5) هو والد الإمام الرافعي رحمه الله» هو أبو الفضل محمد بن عبد الكريم بِنّ فضل» (ت:٠۵۸‏ ه). 

() هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الطبري الأصل الرازيء الإمام المفسر. أوحد زمانه في 
المعقول وا منقول وعلوم الأوائل؛ وبرع في العلوم حتى رحل إليه الناس من الأقطارء وصنف تصانيفه المشهورة 
في كل علم» وكان يمشي في خدمته أكثر من ثلاثهائة تلاميذ توفي بهراة سئة ست وستمائة. ينظر: الوافي بالوفيات 
/1١‏ ۳۸)» ووفيات الأعيان /٤(‏ 7554).؛ وطبقات الشافعية الكبرى (۸/ ١٤)ء‏ وطبقات الشافعية لابن هداية 
5 و ترتيب الأعلام على الأعوام (091/1. 


foY*‏ الوضوح 
ثم قال: ويجوز أن يعد به إذناً. 

وتعجب منه صاحب النجم وقال: إذنها لوليّها بلفظ الوكالة ليس مما نحن فيه 
أصلة © , 

وهذا[التعجب]منه حق؛ لل صاحب البيان نقل نص الشافعي على أن إذن المرأة 
بلفظ الوكالة جائرٌ» وأراد بالتوكيل هنا ما [إذا]أرادت حقيقة الوكالة» فأين الإذن بلفظ 
الوكالة؟ وأين الوكالة على حقيقتها؟ اللهم إلا أن [يؤول] لفظ المصنف وهوقوله: 
”ويجوز أن يعد به إذناً” بأن [يقال]: أراد [الاعتداد] به إذناً إذا أرادت بلفظ الوكالة 
إذناء لا وكالة حقيقة. 

(ويصح توكيل الو في حقٌّ الطفل)” كالأب والجد في المال والتزويج» والقيم 
والوصيّ في المال؛ لتمكنه فيما يوّكل فيه ولاية . 

فرع: [لا يجوز] توكيل الحرم في الاصطياد وما لا يجوز له ويجوز أن يوّكل من يعقد 
النكاح بعد التحلل» ولا يجوز أن يوكّل أحدا بأخذ الصيد له بعد التحلل» والفرق 
مس الحاجة في ذاك دون هذاء ولأ الإحرام يمنع انعقاد النكاح دون الإذن» ويمنع 
التعرض للصيد إذناً وفعلاً. 

(ويستننى عا ذكرناه) من القاعدة» أو عم لا تصح المباشرة فيه (توكيل الأعمى) 
بصيراً متمكناً رشيداً (في الببع و الشرى) له (فيصحٌ) أن يوكل في بيع ماله وشرى شيء 
له؛ لأنَّ الضرورة داعيةٌ إلى ذلك؛ إذ قد لا يكون للأعمى وجه معاش سوى طريق 
التجارة؛ [ولا يتأتى]منه بنفسه؛ فلو مُنع عن التوكيل أيضاً لضاع. 

يننا 


() النجم الوهاج (5/ 05 
() تبعه في المنهاج فقال: " ويصح توكيل الولي في حق الطفل ". ولو حذف الطفل كما في الروضة ليدخل المجنون 
ونحوه لكان أشمل. تحرير الفتاوى لأبي زرعة العراقي (۲/ 44). 


كتاب الوكالة / ٥۲۱‏ 


شروط الوكيل 

(ويشترط في الوكيل أن يتمكن من مباشرة التصرف لنفسه) قيا يوكل فيه بأن يكون 
رشيداً صحيح العبارة؛ لأنَّ الوكيل قائم مقام الموكل في الإيجاب والقبول» فلا بد أن 
يكون من أهله| (فلا يصح توكيل الصبي والمجنون) لأ لا يتمكّنان في المباشرة 
لنفسه|[فكيف يصح لغيرهما؟]”" (نعمء الأظهر) من الوجهين (أنه يعتمد قول الصبي 
في الإذن في دخول الدار و إيصال افدية) إلى المهدّى إليه» وذلك بأن فتح الباب» أو كان 
مفتوحاً وخرج منه وقال للمستأذن في الدخول: ”إن أهل الدار أذنوا لك في الدّخول”. 
أو أوصل هدية وقال يِّن أوصل إليه: ” فلان أهدى إليك هذا ” جاز الدخول 
والقبول”» سواء ضمت إليه قرائن أو لم يضم؛ لأنه المنقول من لذن عصر الأول إلى 
يومنا من غير نكير فصار إجماعاً 

والثاني: لا يجوز الاعتماد كما في غير هذين الأمرين» وما نقل عن السَّلف فإنما هر 
عند إنضمام قران بحيث لا يستريب فيه أحد. 

وإذا قلنا بالأول فهو وكيل في الإذن من صاحب الدّار والمهدي في الإرسال» حتى 
ينعزل لو عزلوه ولو أوصل أو أذ قبل العلم بالغزل فالحكم كما في سائر الوكالات» 
هكذا أطلقواء ويفهم من هذا أن لا فرق بين الحدايا في الجواز لكن قال ول الدّين 
العراقيٌ: أما الحدايا الطّعامية كالمصل” والجبن فالهدية فيها إباحة فيكفي إيصال 
الصبي؛ اتباعاً للعرف» وأما المدايا التي يقصد بها التمليك للاستدامة فلا بد فيها من 
الإيجاب والقبول من اديه وإنما يفيد إيصالٌ الصبي جوارٌ أخذها إلي مراجعة المهدي. 

(فلايصح توكيل المرأة والمحرم) بأحد النسكين (في النكاح) إيجاباً وقبولاً؛ لعدم 


.)۳۲١ /۲( و التحفة‎ .)١59 /۸( النجم (/ ۲ والحاوي الكبير (5/ 08 6)» والبحر‎ )١( 

قف ينظر النجم الوهاج /٠(‏ 4( 

زو اصل وَالَصَالَةٌ بفتجهم ويُضمٌ الأخير أيضا : ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عُصِرّء وهو رديء الكيموس 
أي: الخُلّاصَّة الغذائية ضار للمعدّة . ينظو : تاج العروس (1/ ١٠١۷)ء‏ واللسان /١١(‏ 014)) والمعجم الوسيط 
(8/5١40).باللغة‏ الكردية: " لزرى”. 


۲ / الوضوح 
مكنهم من[مباشرة] الإيجاب والقبول لأنفسه|”. [وهل يجوز توكيل] المحرم ليعقد 
لموكّله بعد التحلل؟ فيه طريقان: أحدهما: الجواز مطلقاً كما لو وكله ليعقدبعد 
التحليل”. 

والطريق الشاني: فيه قولان: القائل بالمنع يقول بالفرق بأن في الأول التوكيل إِذلٌ 
والإحرام لا يمنعه. والتوكل اختيار وتعرضٌ للمباشرة: و الإحرام مانمٌ منه. 

(والأظهر) من ثلاثة أوجه (جوارٌ [توكيل] العبد في قبول النكاح)؛ لجواز المباشرة[له 
في الجملة في قبول النكاح فله أهلية القبول (ومنمّه في طرف الإيجاب)؛ إذ لا تصح 
مباشرة] إيجاب النكاح منه؛ إذ لاولايةً له على أحد". 

والثاني: يصح في القبول والإيجاب؛ لأنه من شأنه أن يكون أهلاً لهم بالعتق؛ فينرّل 
إمكان الوجود منزلة الوجود. 

والثالث: منعه فيه)؛ نظراً إلى [حالته]الآن؛ فإنَّه غير متمكن منهما لنفسه فهو كالمرأة فيهما. 

وحكى المصنف في [الشرح الوجهين]في القبول بغير إذن السيد» ويفهم منه عدم 
جريان الخلاف إذا كان بالإذن. وفي الروضة ما يدّل على جريان الخلاف مطلقاً سواء 
[المأذون] في القبول أو لا. ويقاس عليه الإيمابٌ كا نه عليه الجلالي”'. 


HRRK 


شروط الموكّل فيه ثلاثة 
(و) يشترط (في الموكّل فيه) مالا أو حقاً (أن يملكه الموكل) أي يمكنه أن يتصرف 


)١(‏ ومالكة الأمة توكّل وليّها في تزويجها. واختلفوافي توكيل المرأة في طلاق غيرهاء فمنهم من قال: يجوز كا 
يجوز توكيلها في طلاقهاء ومنهم من قال: لا يجوزء لاجا لا تملك الطلاق؛ وانما أجيز توكيلها في طلاق نفسها؛ 
للحاجة. ينظر: أسنى المطالب »)75077/١١(‏ والمجموع .)1١7/١4(‏ 

زفق وصورة توكيل المحرم أن يوكل ليعقد له أو لموليته حال الإحرام» فإن وكله ليعقد له بعد التحلل أو أطلق 
صح ؛ لأنَّ الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن. ينظر: أسنى المطالب .)511/1١(‏ 

(۳) ينظر: أسنى المطالب /9١(‏ 0137-1751). 

(4) ينظر: العزيز »)١١/١١(‏ وروضة الطالبين (۳/ 616).وكنز الراغيين (۸/ 75857). 


كتاب الوكالة / ٥۲۳‏ 


فيه حال التوكيل بلا مانع؛ لأنَّ التوكيل تمليكٌ و استنابةٌ [ولا تمليك] بلا ملك ولا 
استنابة بلا محل نيابة (فأظهمٌ الوجهين) تفريعا على القاعدة الكلية (آنه لا يجوز أن 
يوگل ببيع عبد سيملكه) من بعد (أو طلاق زوجةٍ سينكحها) من بعدٌ؛ إذ الاستنابة 
فرع الباشرة وهو غي متدكن من الباشرة تعر لا تعشرا [أو عجزافكيف يستيب 
غيره؟ ثيّتِ العرش ثم أنقش”. 

واستئنى ما إذا وقع ذلك بالتبعية» كا إذا قال : ” وكّلتك في بيع هذا العبدوما 
سأملِكة ” فإنّهِ يصح؛ تبعاً لوجود ما يقع عليه أو كان ذلك في القراض بأن قال المالك 
للعامل : وكَلتُكَ بيع ما سأجد وأملك من الأقمشة؛ فإنّه يصح جزماً؛ لتضمن جواز 
عقد القراض ذلك؛ لأنَّ مصالح العقد لا تتم إلا بذلك. 

والثاني: بجوز؛ تنزيلاً للعموم الممكن منزلة الموجود» واكتفاءً بحصول الملك للموكل 
عند تصرف الوكيل؛ لأنه المقصود من التوكيل” . 

(و) يشترط (أن يكون) الموكّل فيه (قابلاً للنيابة بة”"! إذ الوكيل نائب الموكل قائم مقامه 
(فلا تجوز النيابة في العبادات)؛ لأنَّ کل واحدٍ مكلف بها يطلب منه الإتيان بها امتحانا» 
فلو جازت النيابة بطل ذلك المقصود. ١‏ 

وقيّد بعضهم العبادات بالبدنية» والإطلاق أولى. 

(ويستئنى) من العبادات (الحسج)؛ فإلّه تجوز النيابة فيه عند العجز كما مرّ في بابه» 
ويتبعه ركعتا الطواف والإحرام» وتقوم نيّة النائب مقام ا منيب (وتفريق الزكاة) أراد 
إخراجها وتفريقهاء وذلك لأن الحاجة داعية إلى النيابة فيهم. أمافي احج فلأنه قد 
تحصل الاستطاعة بالمال أو الإطاعةء وكان الشخص عاجزاً عن المباشرة فأجازوا له 
النيابة؛ تكميلاً لأركان الإسلام له بقدر الإمكانء وأما إخراج الزكاة وتفريقها؛ فلأنَّ 


.)1۲ /۱۷( قول يتمثل به. مرقاة المفاتيح (۲۰۹/۱۲) و (۱۳/ ۳۲۷) و باب علامات النبوة‎ )١( 

() ينظر: الروضة (۳/ 1۷١)ء‏ والعزيز »)٤/١١(‏ وأسنى المطالب /١١(‏ 7147). 

(۳) ينظر: الروضة ».»2١8/7(‏ والعزيز /1١(‏ 5 -1)» والتحفة (۲/ ١۳۲)ء‏ وأسنى المطالب »)۲٤۲ /1١(‏ 
وكنز الراغبين (۲۸1/۸)»ء والإعانة (1/ »)۸٤‏ ومغني المحتاج (۲/ 785- .)۲۸١‏ 


/ الوضوح 
أرباب الأموال قد يكونون إماماً أعظع؛ أو سلطاناء أو امرأةٌ درم أوعاجزاً لايمكنه 
الخروج إلى الأموال. فلولم تجز النيابة لزم أن يخرج الإمام إلى المزارع» وقد يرفع كل 
يوم مائة مواضع من الزّرِع فلا يمكنه بلوغهاء وكذا سائر السلاطين» وأمر المخدرة 
والعاجز واضح» فاستدعى الضرورة إلى النيابة. ثم[بمجرد]الوكالة فيها يكون وكيلاً 
في النية. 

وقيل: لا بد وإن يقول: وكّلتك في الإخراج والنية. 

(وذبح الضحايا)؛ لما في الأحاديث الصحيحة: «أنهتيق كان يأمر عليّاً كرّم الله وجهه 
بذبح الضحايا عه" مع أن الشخص قد يكون عاجزاً أو امرأةً محدرة فلا يجوز 
حرمانه عن تلك الفائدة الجليلة. 

وقاس الأئمة الكفاراتِ والصدقات المتطوعة على الزكاةء وذبح المدى والمسذورة 
وشاة العقيقة على الضحايا. 

[وقد مَرّ] في الصوم جواز صوم الونّ عن ا ميت عند القديم» واختاره النووي”” 

و قد مرٌ في الوضوء جواز الاستعانة في الوضوء والتيمم”. 

واحترز [بقوله:] ”في العبادات ”عن إزالة النجاسات؛ فإن الوكالة فيها جائزة 
بالاتفاق4-[لأنه] من باب التروك» ولذا لا يحتاج إلى النية . 

(ولا) تجزئ النيابة (في الأيمان)؛ لان الغرض من اليمين تخويف الحالف ليعترف 
بالحق» ولا خوف له بحلف غيره [و]لأنَ حكم اليمين يتعلق بذكر أسء الله تعالى على 
سبيل التعظيم» ولا تعظيم في ذكر أحدهالغيره. 0 

(والشهادات)؛ لأا أخبار عم عَلِم» وكل [واحد] أعلم بحاله من غيره» وقد [يجترئ] 


)0 مثل ماني صحيح مسلم من حديث جابر (1۲, 7 /) رقم -۱٤۷(‏ (118١)؛‏ وفيه الى ئی ابحمرَة 
ِي ند ارق َرمَاهَا بسع حَصَجَات ي رمم كل حَصَاوٍينهَا ١‏ ولل حَصّى اذ رَمَى من بَطن الاي تم 
انضرف إل احص نکر انا یی یکیو فح أععلى لگا نکر ماخ أ اشر کۀ في هَديدا. 

(۲) في كتاب الصوم من الوضوح» وينظر: روضة الطالبين (۱/ ۴۹۳). 

م في الوضوح : سنن الوضوء. 


كتاب الوكالة / ۵۲١‏ 


بتفويض الكذب إلى غيره؛ تحاشياً عن مباشزته. وأما[الشهادة على]الشهادة فهى شهادة 
على لفظ الشاهدء لا الوكالة عنه» ولذا م[يكتفت]بواحد عن ؤاحد. : 

(ومن الأيهان الإيلاء واللعان والقسامة)؛ ذكرها؛ لانفرادها بأساء. وإلا فهي 
داخلة[في]لفظ الأيمان؛ لأا أيمانٌ حقيقة قيقة. (وكذا الظهار) لا تجوز النيابة فيه (على 
الأظهر) من الوجهين؛ لأنه مبنسيّ صل التعظيم بذكر شيء مس قبح [تحليل/شرعاً 
وعقلأء فيلحق بالأيمان لذلك» وهذا معنى قوهم: " بناءً على أن ا تغلب فيه معنى 
لين 

والثاني: تجوز النيابة فيه؛ لاستدعائه إلى التحريم» فيلحق[من ذلك]بالطلاق". 

قال ابن الرّفعة: لو قلنا به كان لفظه: أنتٍ على موكلي كظهر أمّو أو: فجعلت موكلي 
مظاهراًعنك . وقال العراقيّ: الأشبه أن يقول: " أنتٍِ على موكّلٍ كظهر أمّه 0 

وألحق بالأيمان النذرٌ ابتداءً» وتعليق العتق» قيل: وتعليقٌ الطلاق © 

(ويجوز التوكيل في طرفي البيع) بائعا ومشتريا (5) طرفي (السلم) سل ومسلا إليه 
(الهبة) واهباً و متهباً (مَ) طرفي (الرهن) راهنا ومرتهناً (و) طرفي (النكاح)” ولياً 
وخاطباً (و) طرفي (الطلاق)” وذلك في الخلع من طرف الزوج والمختلع [زوجة] 
أو أجنبياً (وسائر العقود) أي باقيها: من الصلح» والحوالةء والضانء و الإجارة 
والشركةء والمساقاةء والجعالةء والمزارعة إن صححناه. والقراض» والقرض والشفعة © 


0( لأنه منكر من القول وزورء وفي الوكالة | عانة عليه. ينظر: النجم الوهاج (0/ ۲), 

زفق تغليباً لشائبة الطلاق» قال المدولي : وهو ظاهر المذهبء والأول مذهب المزني . وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن 
اغب في الظهار اليمين أو الطلاق : فإن صححناه فالاصحٌ آنه يقول: : موكلي يقول: ” أنت عليه كظهر أمه ”. ينظر: 
النجم الوهاج (077/0. 

(۳) تحرير الفتاوى (۲/ ۹۸). 

0( ينظر: العزيز 115 .)٩‏ 

(0) ينظر: النجم الوهاج (0/ ۳۲)» ومغني المحتاج (۲/ »)۲۸١‏ ونهاية المحتاج )4۸/10( 

لكف لأنه إذا جاز في العقد ففي قطعه أوى . ينظر: النجم (0/ ۳۲)ء ومغني المحتاج (۲/ ۲۸۵). 

(۷) وكذلك الوصية وقبوهاء وعن القاضى الحسين وجه آنه لا يجوز التوكيل في الوصية؛ لانبا قربة: وخالفه 
الدميري. ينظر: العزيز /١١(‏ ۷)» و روضة الطالبين (۳/ 018)) والنجم الوهاج (5/ 07. 


1 / الوضوح 


(و الفسوخ)” كفسخ الخيارين. و الإقالة» والرّد بالعيب» والفسخ بالحنة[والعيوب ]في 


سينا 


وإطلاقه يقتضي جواز الوكالة في كل فسخ الآ أن بعض الأئمة [قالوا]: كل فسخ يقتضي 
الغرر يتعذر فيه التوكيل» كفسخ النكاح بالعتق”©. واغتفر بعضهم ذلك وقال: الوكالة 
على الحال لا يوجب التقصيرء بل [التقصير]آفيما لو أخر في طلب الوكيل. 


[الوكالة في الخصومة في الدعاوي] 

(و) يجوز التوكيل في (قبض الديون) ثمناً أو مُدمناً" (وإقباضها) كذلك (وفي الدعوى) 
بأن يوكل المدعى مَن يدعى عنه» ويشترط أن يبين له كيف يدعى؛ لئلا يكون وكالة 
3 المجهول (والجواب) بأن يوّكّل المّعى[عليه] من يجاوب عنه دعوى المدّعىء ويبيّن 
له كيف يجاوبه. ولايشترط رضى الخصه”. 

[ولا فرق] بين أن يكون ذلك في الماليات أو غيرها. 

أصحهم: أن التعاليق ملحقةٌ بالأيمان فلا جوز. 

والثاني: يجوز كمافي [المنجزة]. 

.)۳۳ /5( لأنه إذا جاز في العقود ففي حلها أولى. ينظر: النجم الوهاج‎ )١( 

(۲) ينظر: أسنى المطالب (75/ ».)751١‏ والمجموع »)۲۹۹/1١(‏ والروضة (4/ 0٠١‏ 

(۳) وكذلك المعاصي كالقتل والسرقة لا مدخل للتوكل فيهاء ويستثنى منها ما يوصف بالصحة كبيع حاضر 
لبادء أو وقت النداء يوم الجمعة فيصح التوكيل فيه وإن كان معصية بل أحكامها تثبت في حق مرتكبها. ينظر: 
النجم الوهاج (0/ 4-77 ۳). وقال الشاشي: ويصح التوكيل في | إثبات الحدود والقصاص؛ لأنه حق آدمي» فجاز 
التوكيل في إثباته كالمال» وقال أبو يوسف : لا يجوز ذلك؛ لأنَّ التوكيل إنابةء والإنابة فيها شبهة لا محالة» وهذا 
الباب ما يحترز فيه عن الشبهات كا في الشهادة على الشهادةء وكا في الاستيفاء. ينظر حلية العلماء ٠)١١ /١(‏ و 
الروضة (۳/ .)0551-57١‏ والعزيز /١١(‏ 9). 

2 مذهب الحنفية: آله ل يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا المخصم إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة 
ثلاثة أيام فصاعداً. ينظر: الاختيار (1/ 4 47)» وتبيين الحقائق (11/ 8 47)» والعناية شرح الهداية (11/ ۷۹ 
وبدائع الصنائع (YY/D‏ 


كتاب الوكالة/ ٥۲۷‏ 


(والأصح) من الوجهين عند المصنف”“(جواز التوكيل بتملك المباحات گإحياء 
الموات) والشرط تعيين الأرض المحياة عند بعض» والأصح عدم الاشتر 

(والاصطياد والاحتطاب)" والاحتشاش”» وقطف الثار[المباحة] في الأودية 
والجبال؛ لأنَّ ذلك سبب الملك» فأشبه التوكيل في الشرى» وقد نقل: أن زبير بن عوام 
وکل خباباً في إحياء مهزول اسم واد. 

وعلى هذا فيحصل الملك للموكل: 

قيل: مشروط بقصده له؛ لأنه لولم يقصده فكأنه عزل نفسه. 

وقيل: الشرط عدم القصد لنفسه؛ إذ لا يلزم من عدم القصد للموكل قصده لنفسه 
وهذاأقرب. 

والثاني: لا يصح التوكيل فيها”» [ويحصل] الملك فيها للوكيل بالقبض والحصول؛ 
لأنَّ المباحات يستوي فيها الناس» فكل مَن أخذها فهي له فلا اختصاص لأحد فيها. 

وإنما قدت الوجهين بالمصنف”؛ لأنَّ الدوويّ حكاهما قولين في الروضةء وعبّر 
عنهما بالأظهر في النهاج» وقد شرط فيه: ”وحيث أقول: ”في الأظهر فمن القولين””©. 

وأجاب الجلالي: بأنهما قولان مر جان غير منصوصين. فالمصنف اعتير التخريج 
فعدهما وجهين» والنووي اعتبر المخرج منه أي: المقيس عليه فعدهما قولين". 


(ومنمّه في الإقرار) أي و الأصح منعهفي الإقرار “] لكن من الوجهين بالاتفاق: بأن 


.)4/1١١( العزيز‎ )۲( 

(؟) الاحتطاب: جع الحطبء وَالْتَطّبُ: ما أَعِدَّ ِن الشجّر هوبا للنَّرِ. لسان العرب (۱/ 0091. 

(۳) الاحتشاش: طلب الحشيش وجمعه. والحشيش يابس الكلا. ينظر: لسان العرب (5/ ۲۸۳). 

20 لال وضع اليد وجد منه وهو سبب املك فلا ينصرف بالنية إلى غيره؛ وإذا قلنا بالأظهر فاستأجر لذلك صح 
وله الأجرة» والذي حصله للمستأجر. ينظر: النجم الوهاج (074/8. 

(5) العزيز شرح الوجيز /١١(‏ ۸). 

)١‏ روضة الطاليين (۳/ » ومقدمة المنهاج للإمام النووي (ص۲). 

(۷) حاشيتا قليوبي - وعميرة على كنز الراغبين للمحلي جلال الدين (۸/ ۲۹۰). 

(8) ينظر: حلية العلياء (0/ ١ .)١515‏ 


۸ / الوضوح 
يقول”: وكلتك لتقر عني بكذا لفلان؛ إلحاقاً [للأقارير بالشهادات]؛ لأا أخبارعما 
في الضمير كالإشهاد. ٠‏ 

والشاني: يصح إذا بين جد جنس المقر به وقدره؛ لأنه حينئذ يكون الإقرار بمنزلة قوله: ” 
قُل لزيد له عل كذا“ فيكو ن إعلاماً لا إقراراًء وهو قوي جداً. 

وعلى هذا فهل يلزمه قبل إقرار الوكيل؟ فيه وجهان: [الأصح]: عدم اللزوم. 

والثاني: يلزمه بنفس التوكيل. 

قال النووي: ولو قلنا بالأول- أي: بعدم الصحة - فهل يلزمه ما يوكل فيه بنفس 
التوكيل أو يكون كلامه لاغياً [في البين؟] وجهان, الأصح: أنه يجعل مقراً بنفس 
التوكيل فيكون نفس التوكيل إقرارً. 

(وجوازه) أي: والأصح جوازه لكن ليس من القولين ولامن الوجهين بل من قول في ثلث 
طرق (في العقوبات) أي: عقوبات الآدميين؛ بدليل التمثيل (كالقصاص وحد القذف) 7؛[لأنها] 
حقوق كسائر الحقوق» فيجوز التوكيل فيها أي: [في] استيفائها" في غيبة ا مستحق» واحتمال العفو 
احتهمال عقلي كاحتمال رجوع الشهود فيم [ثبت] بالبينة: فلا يعبأً به 

والقول الثاني في هذا الطريق: لا تجوز الوكالة فيها ليستوفى في غيبة الموكل؛ إذ 
ربا[ي رحمه فيعفو] عنه. 

والطريق الثاني: القطع بعدم الجواز من غير طرد القولين 

والطريق الثالث: القطع بالجواز قولاً واحداً. 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (5/ »)07١‏ والعزيز /١1(‏ 8): و شرح البهجة الوردية ٠١(‏ 507)» وإعانة الطالبين 
(۸/۳)» وفتح الوهاب (۱/ ۳۷۳) »وأسنى المطالب (۱۰/ »)۲٥۳‏ والإقناع (۲/ 0751 

(۲) روضة الطالبين (۳/ .)07١‏ 

۳) ينظر: العزيز 5/1١(‏ - ۸)» والروضة (۳/ »)٥۲١‏ والعزيز »)4/١١(‏ وأسنى المطالب (۲۲/١۱۳)ء‏ 
وحاشيتا قليوبي وعميرة ۷ ) / والنجم الوهاج )0| .(o‏ 

(4) مذهب الشافعية: آنه يجوز التو كيل بالخصومة لإثبات الأموال أو عقوبة الآدمي» كالقصاص وحد القذف» 
وسواء رضي الخصم أولم برض» وسواء كان للموكل عذر كالمرض مثلاً أم لا. ينظر: حلية العلماء (/11۳- 
64 » والروضة (؟/١9).‏ والمجموع .)48/١54(‏ 


كتاب الوكالة / 0۲۹ 


وعبارته قاصرة عن حكم عقوبات الله تعالى» وهو أنه يجوز للإمام التوكيل في 
استيفائها؛ لأمرهم [الجلادين] به من لدن عصر النبي 2 إلى يومنا هذءا وهو يوم عرفة 
سنة ست وألف". 

وكذا يجوز للسيد”” التوكيل في [حدٌ] تملوكه کا يجوز للإمام أيضاً. 

(وليكن ما فيه الت وكيل معلوساً من بعض الوجوه)؛ ليمكن توجه القصد إليه 
للوكيل” (ولا يشترط أن يكون معلوماً في كل وجه)؛[إذ قد]يتعسر ذلك وقد يتعذر 
فسومح بذلك لذلك (فلو قال وكلتك ني كل قليل وكثير أو في جميع أموري أو فضت 
إليك كل شيء لم يصح) [التوكيل]*» لأنَّ توجه النفس إلى ما ليس [بمعلوم] توجة لا 
يُعلم حسن عاقبته» وذلك غررٌ منهيّ عنه فلا يسامح به؛ إذ لا ضرورة إليه. 

ولو قال: وكلتك بم يجوز فيه النيابة» فقيل : يجوز؛ لأنه بين وجهاء والأصح آنه 
كقوله: بكل قليل وكثير. 

ولو قال: ” اشترلي حيواناً ”ل يجز؛- للجهل بجنسه ونوعه. وكذا لوقال:” رقيقاً 
”حتى يبين آنه عبد أو أمة» بل [الأصح] وجموب بيان النوع والصنف؛ لدفع الغرر. 

وعن ابن كج جواز الاقتصار على بيان الذكورة و الأنوثة. 

والوكيل يشتري النوع الغالب في البلد. 

وهل يجب ذكر الثمن؟ قيل: يجب. والأصح آله إنما يجب بيان غايته» بأن 


() هذان السطران من الوضوح دلانا على أن الشارح كان عائشاً بعد الألف من الهجرة وكان مشتغلاً بتأليف 
الوضوح. 

(؟) وهو جائز من الإمام والسيد في حد مملوكه في الحضور والغيبة لقولهت: «اغدٌيا أنيسٌُ إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اللْهي فرجمت» رواه البخاري (7715) و (71714)و 
(3871). وأما التوكيل في إثباتها فإلّه متنع إلا في صورة واحدة وهي دعوى القاذف على المقذوف آله زنى؛ فإنها 
مسموعة ويصح التوكيل في إثباتها. ينظر: الروضة (۳/ ١27)؛‏ والعزيز شرح الوجيز /1١(‏ ۹)» وحاشيتا قليوبي- 
وعميرة (4/ 794). والنجم الوهاج: (0/ 7”0). 

(۳) ولثلا يعظم الغرر. ينظر: المجموع »)١١1/ /١5(‏ والتحفة (۲/ ۳۲۴)» والنجم الوهاج (0/ .)۳١‏ 

4 لأنه يدخل فيه ما يطيق ومالايطيق» فيعظم الضررء وحكي عن ابن أي ليلى آنه قال: يصح. حلية العلماء 
01/0 


١‏ / الوضوح 
يقول: مسن عشرة إلى خسة عشرء أو: من مائة إلى مائة وخسين مثلاً. 

(ولو قال في بيع أموالي أو إعتاق) [عبيدي أو] (أرقائي صح) ”" وإن جهل أمواله 
وأرقاءه؛ لقلة الغرر؛ لعلمه ببعض الوجوه؛ لإمكان العلم به من بعد. 

ولو م يضف وقال: ” بع مالا من أموالي أو رقيقاً من أرقائي ”لم يجز إلا بيان النوع. 
والفرق: أن في الأول يعلم الوكيل الموكل فيه» وهو جميع أمواله» أو جميع أرقائه. 
بخلاف الثاني؛ فإنّه لايعلم ماهو. 

(ولو وكل) رجلاً (بشراء عبد فلا بد من بيان نوعه) [وصفته]من الروميّ والزنجي 
والهنديّ؛ إذ الأغراض يختلف باختلاف النوع كما نَضَّلتٌ في السلم”. 

ولا يشترط ذكر الطول والقصر والحمرة والصفرة وبقيه الأوصاف المرعيّة في السلم 
كما ذكر في النهاية» وبعضهم اعتبر ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافهاء وني 
ذكر الصنف من النوع كالقبجاقي”" من الترك والبربريّ مسن الزنج» والبنكالي مسن 
الهندء وجهان» وقد أشرت إليهما. 

(أو) وكّله (بشرى دار فلا بدٌ من بيان السّكة والمحلة) -والسكة بكسر السين: الزقاق 
الواقعة في المحلة-؛ تقليلاً للغرر. ولاختلاف الأغراض بالجار بسوء العشرة وحسنها. 

(وأصح الوجهين أنه لا يشترط التعرض لقدر اللمن) من مائة أو أقل أو أكثر؛ [أو] 
بیان غايته. 

والوكيل يشتري احتياطاً بحيث لا يغين فيه غبناً فاحشاً. 


)١(‏ والعَبِدُللذّكَرِ والأَمَةٌ للأنتّى. والرَّقِيقُ يَممُ. التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب 
المنتهي» ومعه «تتمة التدريب» لعلم الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيني كاله [وتبدأ التتمة من كتاب 
النفقات إلى آخر الكتاب]المؤلف: سراج الدين أي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي» حققه وعلق عليه: 
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري» الطبعة: الأولى ۱٤۳۳(‏ ه - 7١17‏ م)- دار القبلتين: الرياض - المملكة 
العربية السعودية: (۲/ ۳۷۸). 

فق وتقليلاً للغرر. مغني المحتاج (۲/ /7417)» وأسنى المطالب (767/10): والنجم (5/ ۳۷). 

(۳) في (ج) كالقفجاقي. 


كتاب الوكالة / 6101 
والثاني: يجب أن يبين غايته”" ولا يجب تعيين القدر. 
وهذا هو الأصح كا مرّ؛ دفعاً للجهل الكلية. 

ع 


الصيغةوشروطها 

(فصل: لا بد من جهة الموكل من لفظ) أوما يقوم مقامه كالكتابة وإشارة الأخرس» 
وذكر اللفظ على الغالب (يدلٌ على رضاه) أي الموكل (بتصرف الغير)؛ لأن الألفاظ 
وأ يرم قاميا دوال عل سا ف المي والرفيا تعلو بالعمين قلا بد ايك 
عليه (بأن يقول: وكلتك بكذا) بيعاً أو شري أو إعتاقاً أو قبضاً أو إبراءً أو طلاقاً أو 
خلعاً أو غير ذلك (أو: فوضته) أي: كذا (إليك) ومعنى التفويض إليه: أن يفعل فيه 
مايشاء (أو: أنت وكيلي فيه) [ولا يكفيان] إلا بقيدٍ زائد لم يذكره للوضوح» وهو: في 
بيعه أو شراه أو غير ذلك؛ لأنَّ جرد التفويض والتوكيل بدون البيان للمتصرف فيه 
جَهِلٌ محص وغررٌ بينٌ. 

(ولو قال: بع أو اعتق حصل الإذن) بشرط أنديكون المبيع أو المعتق[معلوما]مشاراً 
إليه وإلا قبع وأعتق مجردين جهلٌ بما يوكل فيه وغررٌ عظيم. [والصيغتان] الأوليان 
إيجاب. والثانية قائم مقامه. 

(وأظهر الوجوه) الثلاثة (أنّه لايشترط القبول لفظاً) لأنَّ الوكالة إرخاءٌ لِعَنان الغير 
ورفع لحجري فألحقٌ بإباحة الطعام". 

ويشير بقوله : لفظاً إلى آنه لا بْدَ من قبوله [معنى]وهو الرّضاء بالوكالة وعدم الرده 
فلو رد وقال: لا أقبلء أو: لا أدفع» أو: ” لست أهلاً هذا الأمر ” بطلت» ولو أراد بعد 
الرّد أنيفعل فلابدٌ من إذنِ جديدٍ. ْ 


)١‏ بأن يقول: من مائة إلى ألفء كل هذا إذا قصد القنية» فإن قصد التجارة لم يشترط بيان شيء من ذلك؛ بل 
يكفي أن يقول: اشتر بهذا ماشئت من العروض, أو ما رأيته مصلحة. ينظر: التجم الوهاج .(A/o)‏ 
(۲) ينظر: روضة الطالبين (2010//9»» وأسنى المطالب /١١(‏ ۲۸۹)» ومغني المحتاج (۲۸۸/۲). 


۲ / الوضوح 

والشاني: يشترط القبول لفظا؛ إلحاقاً بسائر العقود وب قطع الخراسانيون» وقالوا : 
إنها إثبات سلطتة للوكيل» فلا بّدَ من قبوله لفظأً. 

(والثالث أنه يشترط في صيغ العقود كقوله: وكلتك) أو: قَرّضت إليك؛ [لأنه 
يكون]عقداً صورة [ومعنىّ]» فيلحق بسائر العقود في القبول لفظاًء وهذا ما اختاره 
العراقيون. 

(ولا يشترط في صيغ الأمر كبع وأعتق)”؛ لما ذكرنا في توجيه الأول أن صيغ الأمر 
أقرب إلى الإباحات. 

وإذا قلنا بالأول فلو وكله وهو غائب ول يشعر به فتصرفه مبنيٌ على الخلاف فيا 
إذا عَزل ول يشعر به. 

وقيل: صح على الأصح على عكبس صورة العزل» واختاره النووي والمصنف في 

8 تصانيفها|7. 

(ولا يموز تعليق الوكالة بالشروط)”" بأن قال : إذا جاء رأس الشهر أو قَدِمٌ الحجيج 
فأنت وكيلي في كذا (على أظهر الوجهين)؛ لأنها إثبات يد للوكيل على التصرف» فهو 
تمليك تصرف. فأشبه سائر التمليكات. 

والثاني: يجوز تعليقها؛ لأنها[أمرٌ]مبنيٌ على المسامحة والارتفاق؛ بدليل عدم وجوب 
القبول معني أو لفظاً في مجلس التواجب» فإذاً يغتفر فيها مالا يغتفر في غيرها. 


.075/57( وقال الروياني في بحر المذهب: تستثنى ثلاث صور يكون القبول فيها على الفور‎ )١( 

أحدها: لو تعين زمان العمل الذي وكل فيه وخيف فواته كان قبول الوكالة حينئذ على الفور. 

الثانية: لو عرضها الحاكم عليه عند ثيوتها عنده صار القبول على الفور. 

الثالثة: أن يوكله في إبراء نفسه. ينظر: بحر المذهب: »)١87/4(‏ والوسيط: (۳/ ۲۸۳)» والعزيز: /١١(‏ 18). 
() العزيز ۲١ /١١(‏ -١١)ء‏ وروضة الطالبين (۳/ /1؟ة). 

(۳) كالقراض وسائر العقود. 

والئاني: تصح الوصية والإمارة فإنّهِ يصح تعليقهيا لقولهيي ني أمراء موتة: إن قتل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر 
فعبد الله بن رواحة»» رواه البخاري (2)4771» وابن خبان »)474١1(‏ وغيرهم. ينظر: النجم الوهاج (6/ 4 
١‏ وكتاب الإبباج في شرح المنهاج (۱/ 1۲۲)ء والمهذب (1537/5). 


كتاب الوكالة / "الات 

وإذا قلنا بالأول فهل يصح تصرف الوكيل.بعد وجود الشرط؟ فيه وجهان: والأصح 
الصحة؛ لوجود الإذن. 

ولعلّك تقول: فمافائدة البطلان؟ إذا كانت التصرفات صحيحة» ولا يدخل في 
ضمانه؛ لأنَّ حكم الفاسد مسن العقود حكمٌ الصحيح في الفمان وعدم الضمان. 

قيل: الفائدة آنه إذا كانت الوكالة بجعل وسمّى له جُعلاً معلوماً سقط المسمى 
ور اجو کر 

(ويجوز أن ينجُرّها) أي يجعله وكيلاً في الحال (ويشترطً للتصرف شرطاً) بأن قال: 
وكلتك الآن في بيع جنطتي فإذا جاء الشتاء قَبعها؛ لأنّ ذلك طلبٌ لمحل التصرف وهو 
جائز عرفاًء وليس في تعليق الوكالة في شيء. 

وإن تأقتها بأن قال: وكلتك في بيع مالي إلى شهر محرم ا حرام جاز بالاتفاق؛ لأنَّ عقد 
الوكالة ليس للتأبيد فالتصريح بالتوقيت لا يضره وإذا صح شرط التصرف فالأصحٌ 
آنه لايصح تصرفه قبل وجود الشرط. 

(ولو قال: وكلتك) الآن (ومهما عزلتك فأنت وكيلي فأصح الوجهين صحة الوكالة 
في الحال)؛ بناءً على أنها ليس فيها تعليق» وما ذكر لا ينافيه". 

والثاني: لا يصح في الحال؛ لاشتما ها على شرط التأبيد. وهو إلزام العقد الجائز بقوله: 
”ومهم عزلتك فأنت وكيلي ”. 

(وني عوده وكيلاً بعد العزل الخلاف المذكور في أنَّ الوكالة هل تقبل التعليق أم لا؟) 
والأصح عدم العود؛ لأن الأصح هنا فساد التعليق ”. 


(1) وهو قول الإمام الشيرازي. ينظر: المهذب (7/ 0701. 

(؟) ولأن الإذن قد وجد منجزاً. ينظر: النجم الوهاج (0/ .)٠١‏ 

(۳) وللخلاف شروط: أحدها: أن يأتي بصيغة الشرط مثل: على أني كلماء أو بشرط أني كلما. 

الثاني: أن يصل التعليق بالتولية » فلو فصله صحت الوكالة قطعاً. 

الثالث: أن يعلق با يقتضي التكرار ك (كلما) بخلاف (متى و مهما). 

الرابع: أن يقول: كلما عزلتك بنفسي أو بغيري؛ لإمكان العزل بتكرار الصيغة أو التوكيل. ينظر: المجموع 
9 وكتاب الإبهاج في شرح المنهاج .)157/١(‏ والمهذب (1557/5). 


٤‏ / الوضوح 
والثاني: العود؛ بناءً على أن الوكالة [هل]تقبل التعليق؟. 
ومحل الضلاف: فيما إذاعلم بالعزل أو قلنا: يعزل قبل العلم» وإلا فهو باق على 


وكالته الأولى. 
وإذا قلنا بالعود فإنما يعود مرَّة إلا إذا كان التعليق بكلا [فتكررً] العود [بتكرر] 
العزل. 


(ويجري هذا الخلاف في تعليق العزل) بأن قال: «عزلتك ومهما وكلتك فأنت 
معزول:: أصحهم: عدم الصحة بعد الوكالة. 

ثانياً: قال المصنف في الشرح والنووي في الروضة: إن العزل أولى بصحة التعليق من 
الوكالة؛ إذ لا يشترط فيه القبول قطعاً. 

(فصل: الوكيل بالبيع مطلقاً) بأن لم يتعرض لقدر الشمن ولا للنقد والنسيئة ولا 
للحلول والتأجيل (ليس له [أن يبيع] بغير نقد البلد”" ولا بالنسيئة) 

ولا بثمن المشل وهناك راغب بالزيادة عليه » بل لو وجد طالبٌ بالزيادة في مدة 
الخيار وجب الفسخ والبيع منه. 

(ولا بالغبن الفاحش الذي لا يحتمله الناس) في المعاملات (غالباً) وهو التغابن باثنين 
في عشرة» دون واحد فيهاء فإن الناس يحتمل ذلك. 

ويشير بقوله: ” مطلقاً” إلى آنه لو نص على شيء مما منعناه منه يجوز للوكيل أن بيع 
به؛ لأن المنع إنها هو لأجله فزال بإذنه. 

وفي قوله: ” ليس له ” التصريح بالمنع» حتى لو باع على وجه مما ذكر بطل البيع. 

(ولو باع على أحد هذه الوجوه وسلَّمَ امبيع صار ضامناً)؛ لأنه متعدٌّ بمباشرة البيع الباطل 
وتسليم المبيع فيه» والجهل لا يؤثر في سقوط الضّمان لو كان يترك التعلم؛ فعليه الاسترداد إن 


.)6079 /۳( وروضة الطاليين‎ »)755- ۲٤ /١1١( العزيز‎ )١١ 
-47/0( فق قال الدميري : ” هل المراد بلد البيع أو التوكيل؟ الظاهر: أن المراد الأول ”. ينظر: النجم الوهاج‎ 
.)181- ۱۲۹ /۱٤( والمجموع‎ .)35/1١( والعزيز‎ »)٥۳۱/۳( والروضة‎ ۳ 


كتاب الوكالة / هلاه 

بقي» وله بيعه ثانياً بالإذن السابق ولا يدخل الشمن في ضمانه» لأنه أخذه على ما أجاز الشرع له. 

ولو تلف المبيع في يد المشتري غرم الموكل مَن شاء منهما القيمة في المنقوم وا مل في 
المديٌ» ثم القرار على الوكيل. 

ولو كان في البلد نقدٌ واحدٌ لزم البيع به على مافهم من قوله: ”أو نقدان لزم البيع 
بأغلبهما ”» فإن استويا في المعاملات بماع بأنفعهم| للموكل» فإن استويا في النفع أيضاً 
فهو خير فبا باع صحٌ. 

(ولو أذن) للوكيل (في البيع مؤجلاً وقدر الأجل) بشهر أو شهرين مثلاً (فذاك) أي: 
فذاك التوكيلٌ صحيحٌ جزماًء ويمتثل ما أمره: فإن زاد بطل البيع جزماً ولو بيوم؛ وإن 
نقص فالأصح صحته إلا إذا نهاه عن ذلك. 

(وإن أطلق) الإذن في الأجل بأن قال: ”بع مؤجّلاً” ولم يقدّرله الأجلّ (فأصحٌ 
الوجهين صحةٌ الت وكيل بهذا الإطلاق (والوكيل يؤجُل على) الأجل (المتعارف في 
مثله) أي: في مشل ذلك المبيع بين الناس؛ حملاً لمطلق اللفظ على المعهود. 

والثاني: لايصح التوكيل عندالإطلاق؛ لاختلاف الأغراض [باختلاف الآجال] طو لأوقصراً”". 

وإطلاق الكتاب يقتضي بطلان البيع حيث لا عرف وليس كذلك»[بل يراعي 
الوكيل] الأنفح للموكل. 

وقيل: ماشاء وقيل: يبيعه حالاً إلا إذا ناء عنه» وهو الأقيسٌ؛ فلا يصح أن ينقص 
من الأجل الذي قدّره يصح أن لا يؤجّل أصلاً. 

اعلم أن الألفاظ قد تتفاوت في مقتضاها فيتبع ما اقتضاهاء فلو قال الموكل: ”بع ما 
وكلثك فيه بكم شئت ٠”‏ فله البيع بالغبن الفاحشء ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير نقد 
البلد؛ لأن” كم ”للمقدار. ر 

ولو قال: ”بع با شئت ” فله البيع بغير التقد» ولا يجوز بالغين ولا بالنسيئة؛ لأنَّ"ما” للجنس. 


() ينظر: كنز الراغبين (۸/ ۷٠۳)ء‏ ومغني المحتاج (۲/ ۲۹۱)ء ونباية المحتاج .)۴۴١ /٠١(‏ 
(۲) ينظر: حاشيتا قليوبي- وعميرة (۸/ »)۳٠۷‏ والنهاية ٥ /١8(‏ والنجم الوهاج (ه6/غ1). 


/ الوضوح 
ولوقال: "بع كيف شئت”فله البيع بالنسيئة» ولايجوزبالغين ولابغير النقد؛ لأنَّ”"كيف” للحال. 


HEN 


حكم بيع ال وکیل ماو گل فيه من نفسه 

(ولايبيع الوكيل) مطلقاً (من نفسه وولده الصغير)؛ لأنه يُتهم بذلك؛ لحرصه بطبعه 
على المسامحة والاسترخاص الهما]» وغرض الموكل الاسترباحٌ والاجتهادٌ في الازدياد» 
فيتناني الغرضان. 

ولو نصٌ له الموكل على ذلك“ وقال : بع من نفسك أو من ولدك الصغير فهل 
يصح؟ وجهان” : أحدهما: يجوز كالإذن في البيع بالغبن. 

وأصحههما: لا يجوز لتنافى الغرضين وهما الاستقصاء لجانب والاسترخاص لآخر. 

وحكم الهبة والتزويج كذلك؛ وكذا استيفاء القصاص من نفسه. 

وحكم الشرى في ذلك حكم البيع» حتى لا يجوز أن يشتري من نفسه أو من ولده 
[الصغير؛ بعين] ماذكرنا. 

ويكفي في البطلان فيهما اتحاد القابض والمقبوض» والعجب أن أكثرهم لم يعللوا البطلان به. 

والأصح من الوجهين: أن الوكيل بالببع مطلقاً. (والأظهر أن له أن يبيع من ابنه 
البالغ وأبيه)؛ لانتفاء التهمة [فيها]؛ لأنه لا يشفق في حقهم) إشفاقّه في الصغير» فهو 
كما لو باع من صديقه بشرط أن يبيع بما يبيع به من أجنبي. 

والثاني: آنه لا يصح؛ لغلبة الميل إليهماء ويقاس عليه المكاتب والزوجة والزوج. 

وحل ا لحلاف فيم إذا لم ينص عليه» فإن نص بأن قال: ”بع من أبيك أو ابنك البالغ 
”صح جزماً". 
0 وقيل: ولو نص له الموكل على ذلك جازء وإلا فلاء وقيل: يبيع لنفسه مطلقًا. ينظر:النجم الوهاج (f /٩(‏ 
() ينظر: حاشيتا قليوبي - وعميرة (۸/ ۳۱۲). 


هف والمراد بأبيه وابنه: المستقلان ؛ لفلا يرد السفيه والبالغ المجنونء فإنهما كالصغير .... ولعل الفرق أن لتا هنا 
مراداً ظاهراً وهو ثمن الشل» وأما إذا صرح له بالبيع منهما فيجوز بلا خلاف. ينظر: النجم الوهاج (0/ .)٤١‏ 


كتاب الوكالة / 0۳۷ 

(و) الأصح من الوجهين (أنّ الوكيل بالبيع مطلقاً يملك قبض الثمن وتسليمٌ المبيع) 
إلى المشتري؛ اتباعاً للعرف؛ لأن العرف جار بأن يقتصر في الوكالة في الببع على أن 
يقول: ” وكلتك في بيع كذا ”؛لاقتضاء البيع أياهما. 

والثاني: لا يملك؛ اقتصاراً على ما أذن» وعلى هذا فيجب أن يُعَلِمَ الموكلّ على الفور 
ليباشر ذلك بنفسه أو يأذن للوكيل. 

(و) على الأول (لا يسلم لمبيعَ حتى يقبض الثمن)!؛ احتياطاً لحق الموكل؛ إذ ربا لا 
يصل إليه الشمنلمانع غارةٍ أو مطل أو آفة ساوية (ولو فعل) أي: سلّم ا ميب قبل قبض 
الشمن (غرم) قيمة المييع للموكّل متقوماً أو مثلياً» سواء كان مشل الثمن أو أقل- بأن 
ربح - أو أكثر بأن باعه بغبن محتملء ثم إذا قبض الثمن دفع إلى الموكّل وأستردًٌ ماله. 

قال كال الدين في النجم الوهاج: هذا إذا كان مختاراً بالتسليم؛ فلو ألزمه 
الحاكم بتسليم المبيع قبل قبض الثمن» ويرى ذلك مذهباً بدليل أو تقليدٍ فلا 
ضانء هذا لفظه.؛ إذ لا يعد مقصراً والحالة هذه“. 

ولو وكله في الصرف أو بيع الطعام بالطعام فله القبض والإقباض بلا خلاف؛ لأنَّ 
ذلك شرط في صحة البيع» فالإذن [في البيع] إذنَّ فيهما. 

ولو وكله بالبيع مؤجلاً فله تسليم المبيع؛ إذ لفظ الأجل يقتضي ذلك. 

ولا يجوز له[قبل]قبض الثمن إذا حل الأجل؛ إلا بإذن جديد من الموكل؛ لأنَّ الإذن 
في الأجل لا يتناول قبض الثمن؛ لأنه ليس من توابع العقد[حيشف]. 

(والوكيل بالشرى لا يشتري المعيب»؛ لأنَّ الإطلاق يقتضي السلامة عرفاً فهو 
كالمشروط شرعاً. ٤‏ 

ويستئنى ما إذا كان غرض الموكل التجارة؛ فإنّه يصح شرى المعيب» كعامل القراض 
وشريك التجارة والعبد المأذون في التجارة؛ لأن الغرض في التجارة الربح فحيث 
حصل فبها ونعمت» وقد يكون الربح في شرى المعيب أكثر. 


() النجم الوهاج (0/ 45). 


۸ / الوضوح 

(فلو اشتراه في الذمة وهو) أي: المعيب (يساوي مع العيب مااشترى به وقع) 
الشرى (عن الموكل إن جهل) الوكيل (العيب)؛ لأنه ليس بمخالفي لقتضى العرف 
قصداً أو م يغبن به الموكل. 

(وإن علمه) أي: علم الوكيلٌ العيبَ (ل يقع عنه) أي: عن الموكل وإن ساوى ما 
اشتراه به أو زاد (على الأظهر) من الوجهين؛ لأنَّ أمر الوكيل مبنيٌّ على رعاية مصالح 
الموكل؛ والمعيب تقل الرغبات في شراه فقد يغبن فيها [ولو مآلا مع أن العرف 
يقتضي السلامة عند الإطلاق» وخلاف المعهود عرفا كخلاف المشروط شرعا. 

والثاني: يقع للموكل؛ لعدم الغبن و إطلاق اللفظ. 

(وإن كان) المعيب (لا يساوي) ما اشتراه الوكيل (لم يقع عنه) أي: عن الموكل (إن 
علم) الوكيلٌ (العيب) بلا خلاف؛ لأنه مقصرٌ في حقه تالف لقعضى الوكالة» وهو 
الاجتهاد في الاسترباح للموكل (وإن جهله وقع) عن الموكل (على الأظهر) كما لو كان 
المشتري هو نفسه. 

والثاني: لايقع؛ لأنَّ الوكيل مقصر بترك التفحص فيقع عن نفسه فيؤدي ثمنه من 
ماله إن أمضى البيع. 

(وإذا وقع عن الموكل) فيم إذا جهل الوكيل العيب (فلكل واحدٍ من الوكيل والموكل 
الرّد بالعيب) 

أما الموكل؛ فلأنه المالك ولو كان فيه ضرر قَبْهِ يلحق. 

وأما الوكيل؛ فلأنه المباشر للعقد وبه يتعلق [أحكامه]» ولأنه لولم يَجُّز له الرّد لكان 
المالك ربا لايرضى به» وحينئذ يتعذر الرد القهري؛ لأنه على الفور. 

ثم إن رضي الموكل به معيباً فليس للوكيل ردةٌ؛[لأنَ]ردَه لح الموكل وقد رضي به 
بخلاف العكس. 

وتقييدٌ المسئلة بما[إذا] اشتراه في الذمة نظر؛ لأنه لو اشترى بعين مال الموكل فالحكم 


)1١(‏ في (1): ” فقد يغبن فيها أولا ٠”‏ وليس بمناسب. 


كتاب الوكالة / Î‏ 
كما لو اشترى في الذمة فحيث يقع عن الموكل هناك يقع هنا أيضاً وحيث لا فلاء إلا 
أن يقال: التقييد يفيد جواز الرّدَ هماء بخلاف الشرى بالغبن؛ فإنَّهِ ليس للوكيل الرّدٌ 
فالتقييد لإخراج هذا . 


HENE 


توكيل الوكيل 

(وليس للوكيل أن يوگل وكيلاً) في الموكل فيه (إذا م يأذن) الموكّل (له) أي للوكيل 
(فيه) أي: في التوكيل (وكان) الواو للحال [بقيد]النفي بعدم الإتيان» وكان (ما وگل فيه 
ما يتأنى منه)؛ لأن التوكيل تمليك التصرف للغبرء وذلك خلاف القياس فلا يتجاوز 
المعين ما أمكن؛ إذ لا ضرورة إليه. 

(وإن كان) أي: الموكل فيه (ممالم يتأت منه:[إما] لأنه لايحسنه ) أي: لا يعلمه؛ بأن 
كان غِراً م يتجارب الأمور ولم يعرف الأسعار وقد وكّله في بيع أموال يحناج في التقويم 
إلى زيادة نظر (أو لايليق) مباشرةٌ ذلك (بحاله) بأن كان ذا منصب من قضاء أو رياسة 
وغيرهما وقد وكله في بيع القار» أو[شرى آلات] المغازل (فله) أي: للوكيل (التوكيلٌ) 
في الموكل فيه؛ لأن تفويض مثل ذلك إلى مثل هذا متضمرٌ لإذن التوكيل؛ لاستدعائه 
ذلك. 

وقيل: محل هذا إذا علم الموكل آنه كذلك, أمّا اذالم يعلم وفوّض إليه فلا يجوز 
التوكيل إلا بالإعلام. 

وقيل: لا يجوز مطلقاً. 

(وكذا لو كثر)[أي:] الموكل فيه (ولم يمكنه الإتيان بالكل فله أن يوكل فيما زاد على 
قدر الإمكان) لا فيما لم يزد على قدر الإمكان (على الأصح) من القولين من طريقة في 
ثلاث طرق؛ لأن التوكيل في مثل ذلك مشعر بالإذن في الوكالة لما زاده وإلا فلا فائدة 
في تفويض الكل إليه. 

والقول الثاني في هذه الطريقة: أنه يوكل ني الكل» أي: في) زاد على [قدر] الإمكان 


٠‏ / الوضوح 
وفيمالم يزد؛ لأنَّ مغل هذه الوكالة مشعرٌ بالإذن في التوكيل للوكيل» وإذا جازله 
التوكيل فلا يقيّد بغير الممكن. 
والطريقة الثانية: لا يوكل في قدر الإمكان جزماً» وفيم| زاد وجهان» والأصح عدم 
الجواز. 1 

والطريقة الثالثة: طرد الخلاف فيا زاد وفيا لم يزد والأصح الجواز. 

آو كيف حال من يريد الاطلاع إلى قصد المصنف في المحرّر [في إطلاق الخلافات] وم 
يكن عنده شر حنا هذا؟ 

(ولو أذن له) أي للوكيل(في التوكيل بأن قال: وکل عن نفسك”'" فَمَمَلَ فالئاني وکیل 
الوكيل) بمعنى آنه ينعزل لمو عزله؛ لأنه وكيله لا وكيل الأصل (لكن) استدراك لما 
يوهم أن الشاني إذا كان وكيل الوكيل لإ ينعزل لمو عزله الموكل (الأصح) من الوجهين 
(آنه) أي: وكيل الشاني (ينعزل بعزله) أي بعزل الموكل[الأول] إِيّاه - من إضافة المصدر 
إلى الفاعل مع حذف المفعول-؛ لأنه إذا كان الثاني وكيل الأول فهو وكيل موكله أيضاً؛ 
لال فرع الفرع فرع لأصلٍ ذلك الفرع. 

والشاني: لا ينعزل بعزل الموكل الأول إيّاه؛ بناءً على آنه وكيل الثاني ويفصح عنه 
قوله: ”عن نفسك“. 

والموت والجنون في ذلك كالعزل. 

(وإن قال) حين أذن له في التوكيل (وكّل عني وفعل فالشاني وكيل الموكل) حتّى 
ينعزلٌ أحدهما بعزل الموكل إيّاه ولا يعزل أحدُهما الآخرً؛ لأنَّ كلا منهما وكيل[عن] 
جهة الموكل؛ وغايةٌ ما في الباب أن أحدهما وكيل بالمباشرة وثانيهما وكيل بالتوكيل فله 
عزل أيهم شاء. 

(وكذا) الحكم أي يكون الثاني وكيل الأول (لو أطلق) بأن قال: وكّل ولم يقل: 
”عني أو عن نفسك (على الأصح) من الوجهين لأن التوكيل تمليك التصرف وقد 


.)44/١١( ينظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١١ 


كتاب الوكالة / ٥٤١‏ 

تولاه بإذن الموكّل فكأنه سَقَار" ومُبلّعْ منه. 

والثاني: أن الثاني وكيل الوكيل؛ إذ المقصود من قوله: ” وكّل ”تسهيل الأمر[عليه]ء 
ليتوسع على نفسه بمّن يقوم مقامه في الشؤون» فهو كا لو قال: ”عن نفسك ”. 

(فصل:”' إذا قال) الموكل للوكيل: (بع) مالي (من فلان) من زيل أو عمرو أوغيرهما 
(أو) بعه (في وقست كذا) من شهر أو فصل أو يوم (لم يبع من غيره) أي من غير فلان في 
صورة تعيين المشتري رعاية لغرض الموكل إذ قد يتفاوت أحوال الأشخاص في حسن 
المعاملة والتشديد و المساهلة وقديكون مافي يد [واحدٍ] أبعد من الحرام والشبهة [تما] 
في يد آخر وغير ذلك من الأغراض. 

(ولا) يبيع (في غير ذلك الوقت) أي: الذي عيّنه؛ إذ قد يقصد الموكل بذلك مصادفة 
كثرة الراغبين في ذلك الوقت فإن خالف وباع من غير المعين أو في غير ذلك الوقت 
بطل؛ للمخالفة ودخل المبيع في ضمانه؛ وعليه استرداده إن بقي» وغرامته بالقيمة لا 
بالئمن إن تلف. 

(وكذا لو عيّن مكاناً للبييع) بأن عيّن [السوق] عموماء أوعيّن سوقاً من الأسواق» 
أو مكاناً غير السوق (تعين على الأظهر) من الوجهين؛ إذ قد تختلف الأمكنة بإجتماع 
الراغبين فيها أو كون النقد فيها أجود. وذلك ما يختلف فيه الأغراض. 

والثاني: لا يتعيّن؛ إذ قلّما يختلف الأغراض في الأمكنة» بخلاف الزمان؛ فإن له أثراً 
ظاهراً في الرخص والغلاء. 

وعلى الأصح لو جمع بين الكل وجب الامتثال» بأن قال: بع من زيدفي يوم الجمعة 
في سوق بغداد. 

ومحل هذا اذا م يقدّر الكمن فإن قدر وقال: بع بمائةمثلاً فلا يتعيّن المكان وكذا 
الزمان؛ لعدم اختلاف الغرض بتقدير اللمن. 
(1) يستعمل الشارح كلمة سفار في معنى السفير» ول نحصل على هذا المعنى في كتب اللغة والمصطلحات. 


(1) تنيبه: والصور المذكورة من أول الباب إلى هذا الفصل مفروضة في التوكيل المطلق» ومن هنا إلى آخره في 
التوكيل المقرون بتقيبد. و حاصله: أنه يجب مراعاة تقييد الموكل؛ ورعاية المفهوم منه بحسب العرف» وفيه المسائل. 


۲ / الوضوح 
ويتعين المشتري وإن قدر الثمن؛ لاختلاف الناس في أخذ الأثمان وسعر الأمتعة. 


NE 


[إذاعين الم و كل القدر] 

(ولو قال بع بمأئة) أو ألف مثلاً (م يبع بما دونها) إمتثالاً لأمره ورعايةٌ لغرضه ولو 
كان النقص بنصف طسوج”“بخلاف ما لو نقص عن ثمن المثل في يتغابن به الناس 
في صورة الإطلاق؛ لأن ذلك يسمى ثمن ا ممل ودون المائة لا يسمى مائة ففي هذا 
خالفة دون ذاك. 

(وله أن يزيد) ني الثمن على المائة لآنه استرباح للموكل (إلا إن صرح بالنهي عنه) 
أي: الازدياد على المائة؛ فإنَّه لا يجوز أن يزيد؛ لإمكان أن يبتغيّ بذلك مرضاة الله تعالى 
فيكون الوكيل بالمخالفة منّاعاً للخير مع كون الموكل نقَاعاً للغير. 

قال المصنف في الشرح بع من نفسك» والدووي في الروضة”": فلو قال: بع من زيد 
بائة لم يجز أن يبيع منه بأكثر من مائة؛ لأنَّ تعيينه يشعر بالإرفاق به لخلةٍ أو ُْلة”". 

ولو م ينهه عن الزيادة ويجد الراغب بالزيادة فهل له الاقتصار على المائة آم يطلب 
الراغب [بالزيادة] ويبيع منه؟ 


20 الطَشُوجٌ : الناحية» واسمٌ لمقدار من الوزن يعدأ رُبعَ دانق» فالدّانق أربعة طَسَايسِيج» وهو سدس الذرهم 
والطّشُوج حَيّدان من الدَّوَانيق والدّانق أربعة طساسيج وما معرّبان. ينظر: لسان العرب (۲/ ۷١۳)ء‏ والصحاح 
١١5/1؟)‏ والمحيط (۲/ ۸۸). 
)1١(‏ العزيزشرح الوجيز(١١/‏ /ا4)» روضة الطالبين (۳/ .)04٠‏ 
م الل المع : المودة والصداقةء وال بالفتح: الحاجة» 

بضم الثلتين قطَاً أعني المودّة وخلو المرعى 
طاطملا الال جع اومتها اليخصال 
والخلّة الحاجةٌ مشلٌ الفقر وضُمٌ جيم جمة من شعر 
ينظر: متن موطأة الفصيح نظم فصيح ثعلب» المؤلف : مالك بن عبد الرحمن بن فرج ابن أزرق بن منين بن سالم 
بن فرجء بُو الحكّمء ابن امُرّحّل (الدوف: 199ه) تحقيق: : عبد اله بن محمد (سفيان) امتكمي» الطبعة: : الأولى 
(1475ه- 7٠٠١#‏ م) راجعه وصححه وزاد عليه: : الشيخ محمد الحسن الدَّدو السنقيطي- دار الذخائر للنشر 
والتوزيع - الرياض (ص: 6١1‏ 


كتاب الوكالة / 6817 
فيه وجهان: أصحهم: آنه لا يجوز أن يقتصر على المائة مادام يجد الراغب بأكثر. 
والثاني: يجوز؛ اكتفاءً بها نص» ذكرهما صاحب الروضة”" هكذا »وني الزاد تصحيح الثاني. 
شنا 

إن وكّل في شراء سلعة موصوفة 

(ولو دفع) الموكل إلى الوكيل (إليه ديناراً ليشتري له) به (شاةً ووصفها) بيا تقدم في 
الوكيل بشِرى عبدٍء[أي:] بيّن نوعها من ضائنة وماعزة و ذكورتها و أنوثتها؛ فإن الشاة 
يتناول الماعزة و الضائنة والذكر والأنشى. ` 

وذكمر الوصف وإن لم يشترط فيما إذا ععين الجنس لكن المصنف مل بذلك؛ لأجل 
امتثال الشرط ورتب الخلاف الآتي . 

(فاشترى) الوكيل (شاتين بتلك الصفة) التي وصفها بها (بدينار: فإن | يساو كل 
واحدة منهما) على دة (ديناراً لم يصح الشرى للموكل)؛ لأ الشترى ليس على ما 
قاله الموكّل» فليس بمو گل فيه وإن زادت قيمتهما على دينار بناءً على فوات الموكل فيه. 

(وإن ساوت كل واحدة منهم ديناراً صم القولين الضَّحة وحصول الملك فيهم| 
للموكل)؛ لأنه المشترَّى على ما قاله الموكل فكانّه هو الموكل فيه فحصل غرض 
الموكُل وزاد خيرأء ولان عروة البارقي هكذا فعل؛ بل باع أحدّهما بدينار وأتى رسولٌ 
ليق بشاة ودينار ولم ينكر عليه بل دعا له بالبركة. 

والثاني: قصل ويقول: إن اشتراهمافي الذمة ونقد الدينار في ثمنهما كان للمؤكل 
واحدة بنصف دينار وكانت الأخرى للوكيل» ويسترّد الموكل من الوكيل نصف دينار. 

وإن اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاتين إحداهما بإذن الموكل و الأخرى بغير 
إذنه فيبطل في إحداهما وفي الثانية قولا تفريق الصفقة. 

وإطلاق الكتاب يقتضي أن لا تساوي كل واحدة ديناراً سواء ساوت واحدة منهما دون 


.)010 /۳( روضة الطالبين‎ )١ 
.)١١ /5( وكنز الراغيين‎ ؛)١57‎ /۱٤( والمجموع‎ .)49 /۱١( (1؟) ينظر: الأم (4/ ۳۳)ء والعزيز‎ 


5 / الوضوح 
الأخرى أو لم تساو حتى يبطل للموكل وإن ساوت واحدة وهذا هوالمجزوم به في تعليق 
الحاوي وصرّح به الشيخ أبو اسحق حيث قال: وإذا ساوت واحدة فقط لم يقع للموكل”"© 

لكن ذكر صاحب الروضة”" فيا إذا ساوت واحدة ديناراً دون الأخرى طريقين: 

أحدهما: لا يصح في حق الموكل واحدة منهماء ولعل هذا هو [ختار] الكتاب. 

وأصحهم: آنه كما ساوت كَل واحدة ديناراً لحصول مطلوب الموكل مع زيادة[خير] 
فيملكها الموكل على الأظهر [فيم)] إذا ساوتا. 

ولو قلنا بثاني الأظهر هنا فللوكيل التي لا تساوي ديناراً بحصته. 

FE 

(ولو أمره) أي الموكل الوكيل (بالشرى [بعين ماله]) بأن قال: ” اشتر شيئاً واجعل 
هذا الثوب ثمنه بعينه ” (فاشترى في الذمة) ثم دى المال المعيّن في ثمنه بم التزمه في 
الذمّة ( ل يقع الشرى للموكل)؛ لاختلاف الحكم بالشرى بالعين و الذمة: ففي الأول 
يشبح المتدد ولت لسرن اكبيا ر عليهاء بخلاف الثاني؛ فاه لا ینفسخ بتلف 
العين؛ لأنَّ العقد [منعقدٌ] على مافي الذمةء والعين مؤداةٌ فيهاء وكفى بذلك مخالفة. 

(ولو قال: اشتر) شيئاً (في الذمة وسلّم هذا في ثمنه) على عكس الأول (فاشترى 
بعينه فكذلك في أصح الوجهين)؛ بعين ما ذكر في توجيه الأول من المخالفة. 

والشاني: يقع له؛ لأنه [زاده] حيرا حيث عقد على وجوه لو تلف المعين لم يلزمه 
0 

ورد بالمعارضة [بأنه قد يكون] غرض الموكل تحصيلٌ الموكل فيه» وإن تلف المعيّن. 

ولو دفع إليه ديناراً مثلاً وقال: ” اشترلي شاةً ” فهل يتعين عليه الشرى بعينه؟ 
وجهان: 
(۱) ينظر: المهذب لأبي إسحاق الشيرازي: (۳/ ۳۹۹-۳۹۸). 
(۲) قال النووي: قلت: الأظهر آنه لا يصح بيعه . ينظر: روضة الطالبين (/ 47-847 6). 


(۳) في (أ» ب) الأظهر فللوكيلء في (ج) ساوتا وقلنا بثان الأظهر هنا. 
(5) العزيز: شرح الوجيز »)٥۷ /١1(‏ و روضة الطالبين (۳/ 01-/26141. 


كتاب الوكالة / ٥٤0٥‏ 

أجدهما: يتعين الشرى بعينه؛ لأنَّ الدفع قرينة على ذلك. 

وأصحهم: آنه يتخير بين الشرى بعينه وفي الذمة؛ لتناول الاسم لهماء وقال حين 
الدفع: ” اشترلي ٠”‏ بهذا تعين الشرى بعينه على الأصح؛ لأن الإشارة قرينة التعيين. 
والله أعلم”". 

(فصل: إذا خالف الوكيلٌ الموكلٌ في بيع ماله): بأن أمره ببيع عبدٍ فباع عبداً 
آخرء أو خالف في شرى ماله بأن أمره [يشتري عبداً] بهذا الدينار فاشترى له ثوباً 
أو عبداً آخر (أو) خالف (في الشرى بعين ماله)؛ بأن دفع إليه عبداً فقال: ” اشتر 
بعينه فرساً ” فاشترى الفرس في الذمة وأدَّى العبدّ بما في الذمة» أو أمره بالشرى في 
الذمة فاشترى بعين ماله (فتصرقّه باطلٌّ)؛ لأنَّ الذي فعله ليس الذي وكله فيه 
فلم يكن مأذوناً فيه من جهة الموكل» فتصرفه فضولَ”"صرفُ. 

(ولو اشترى) [الوكيل] (في الذمة) بأن أمره بعين ماله فخالف واشترى في الذمة 
(ولميُسَمٌ الموكلٌ) بأن قال البايع: "بعت منك هذا الشوب بائة دراهم ” فقال الوكيل: 
"اشتريت بها" (وقع الشرى عن الوكيل) وإن نوى الموكل؛ لل تصرفه غير واقع بإذن 
الموكل» فينصرف إلى مَن الخطابٌ معه» وتلغو نية الوكيل. 

(وإن سمه بأن قال البايعٌ: بعست منك ” فقال) المشتري: (اشتريته لفلان) أو قال 
البائِعٌ: ”بعت من فلان” فقال: ” اشتريت ”ول يقل: ” له” (فكذلك) يقع عن الوكيل 
دون الموكل ولا يبطل العقد (في أظهر الوجهين)؛ إذ تسمية الموكل لا يشترط في العقده 
فإذا سيّاه ولم يمكن صرف العقد إليه لعدم الإذن فصارت تسميته كعدمه. 

والشاني: يبطل العقد؛ لأنه أضاف إلى الموكل صريحاً وم يمكن إيقاعه عنه؛ لعدم الإذن 
فيلغو العقد. ٍ 

(ولو قال البائع: بعت هذا) العبد (من فلان” فقال: ” اشتريت لفلان ” يعنيان) أي: 
)١(‏ ينظر: العزيز /١1(‏ /ا0)» والروضة (7/ ۷٤٥)ء‏ وتحفة المحتاج (؟/ ۴۳۳). 


(1) الفضولي: هو من ل يكن ولياً ولا أصيلاً ولا وكيلاً في العقد. التعريفات (177). 
(۳) ينظر: العزيز شرح الوجيز .)08/١1(‏ 


/ الوضوح 
يريدان ويقصدان (الموكل فالمذهب بطلانه) أي: بطلان العقد؛ لأنَّ أحكام البيع يتعلق 
بالوكيل إيجابّه وقبولّه وسائرٌ أركانه وشرائطه» وذلك إنما يكون بجريان التخاطب بين 
المتبايعين» ولم بجر ومقابل المذهب آنه يصح للموكل كالنكاح. 

وأجيب بأن النكاح ليس كالبيع؛ لأ وكيل النكاح سفَارٌ عض يجب أن يقول الوقٌ: 
" زوجتها من موكلك فلان ” ويقول [الوكيل]: ” قبلت نكاحها لموكلي فلان ”؛ لأنَّ 
النكاح اذا خوطب به أحدٌ لا ينصرف إلى آخر» بخلاف البيع؛ فإن أحكامها تتعلق 
بالوكيل فلا بد من تخاطبه» وإلا لم ينعقد. 

ثم الكلام في أن المراد بالمذهب هنا أي شيء؟ قال في الكفاية: المراد به الوجه الأصح وحكى 
الخلاف وجهين» وعلى هذا فتعبيره بالمذهب إشارة إلى آنه حرج من أقوال الشافعي. 

وقيل: أراد بالمذهب المصطلح وعبلى هذا فمقابله ليس وجهاً لأصحابنا ولا قولاً 
فيكون التعبير به بيان الواقع في المذهب لا جريان الخلاف» وبه يشعر كلام ابن الرفعة. 

وقيل: أراد با لمذهب الطريق ولم يعرف مقابله» ولذالم يصرح المصنف في الكبير ولا 
النووي في الروضة بمقابله*. 

وعندي: أنه من الوجهين؛ بدليل ماذكر صاحب المطلب العالي": قال بعمض 
أصحابنا: إذا قال: بعتك لموكلك فلان” فقال الوكيل: قبلثه له ”" صح جزماًء بخلاف 
ما لو اقتصر على قوله: ” بعت من موكلك "ولم يقل: ”منك لموكلك ”؛ فإلّه م يصح في 
أصح الوجهين. [هذا]. 


[حكميدالوكيل] 

(فصل: يذ الوكيل) على ما وكّل فيه (يَدٌ أمانة)؛ لأنَّ الموكل اثتمنه فيه وجَعَله قائ 
مقامه في حفظه والتصرف فيه فأشبه المودع (سواء كان) الوكالة (بجعل) بأن قال 
)١(‏ لم نجده في كفاية النبيه. ‏ | 
(۲) العزيز »)28/11١(‏ وروضة الطالبين (۳/ /041). 
(7) وهو الإمام ابن الرفعه صاحب كتاب «المطلب في الفقه) وهو غير مطبوع » ونصه: ” وفي المطلب: إذا قال: 
بعتتك لموكلك فلان فقال: قبلت له صح جزماً ”. كنز الراغبين (۸/ ۳۳۲). 


كاري ]رسك دس رلا بط بد رش عياط :لد 


أخد ا جع رلا يرجه ع نالآمانة؛ لأنه إرفا قله من جاتب الوكل وترغي بإضه إل 


بيع الماكسة والمرابحة. 

وعن المزني: آله [لو] أذ الجعل صار ضامناً؛ لأنه إنها يكون وكيلاً لحظّ نفسه 
فيكون الموگل فيه كالمستعار. 

وأجيب بأن ذلك لا يزيد على أخذ الأجرة في الإجارة [فَهُنَاِكَ] لايُصير ضامناً 
بالاتفاق فكذلك هنا. 


فعلى المشهور لو تلف في يده بآفةٍ سماوية أو عُصبّ منه أو سُرِقٌ بلا تعدٌ فلا يضمن. 

(فإن تعدّى) بأن ركب الدابّة أو لبس الشوب أو حرث بالشيران (صار ضامناً) سواء 
كان ذلك بإذن الموكل أو بدونه؛ لأنه إن كان بإذنه فعاريةٌ والعارية مضمونة وإلاً 
فغاصبٌ ظالم. 

(لكن الأصح) من الوجهين (آنه) أي الوكيل (لا ينعزل عن الوكالة) بالتعّدي؛ لآنَّ 
الوكالة عقد لها أحكام يترتب عليها: منها الأمانةء ولا يلزم من ارتفاع الحكم ارتفاع 
[العقد؛] ألا يرى أن المرتهن إذا تعدى ارتفع حكم [العقد] وهو الأمانة دون العقد؟ 

والثاني: ينعزل قياساً على المودع إذا تعدى فلم يقاس عليه في الأمانة يقاس عليه 
في رفع العقد وأجيب بأن الإيداع إيتمان محص فيزول بالتعدي فلا يبقى شيء آخر 
بخلاف الوكالة فإنّه يرفع الأمانة بالتعدي [ويبقى] جواز التصرف للإذن وإنما يصير 
ضامناً بالتعدى بالفعل» وأما إذا تعدى بالقول ولم ينته الأمر إلى الفعل بعد لم يضمن» 
كما إذا باع نسيئةٌ أو بغير نقد البلد أو بالغبن الفاحش ولم يسلم المبيع بعدلم يصر ضامناً 
قبل التسليم ول ينعزل جزماً نقله ابن الملقن عن ابن الرفعة. 

وحيث تعدّى بنحو الركوب مشلآثم باع على ما ينبغي وسلم خرج عن ضانه و لايخرج 
قبل التسليم على الأصح؛ لإمكان ارتفاع العقد قبل التسليم ولايضمن [الثمن] المقبوض؛ 


(1) عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج لابن الملقن .)٤١١/۲(‏ 


۸ / الوضوح 
لأنه م يتعد فيه ولأنَ الضمان قد زال بخروج المبيع عن يده؛ لأنَّ الإخراج كان بإذن المالك. 

ولو رد عليه المبيع بعيب عاد الضمان. ذكره في الأنوار. 

لكن ذكر أبو علي وجهاً آله لا يعود الضمان؛ لأنَّ خروجه عن يده كان بإذن الالك 
والمالك غير راض بالرّدٌ عليه. ' 

(وأحكام العقد في البيع والشرى تتعلق بالوكيل دون الموكل)؛ لأنه العاقد على الحقيقة؛ 
لأنه نائبه بخلاف النكاح؛ فإلّه سفيرُةٌومُِلعُهُ أي قائم مقامه في اللفظ دون العقد في التكاح؛ 
إذالنكاح لايقبل النقل بخلاف البيع. 

(حتى تعتبر رؤيته) أي رؤية الوكيل (دون رؤية الموكل ويلزم العقد بمفارقته) أي الوكيل 
([تجاسس] العقد دون) مفارقة (مجاسس الموكل إن كان) الموكّل (حاضراً هناك) أي في مجلس 
العقد. ١‏ 

(و) يعتبر (التقابض) في المجلس (حيث يشترط) التقابض أي: في الصرف وبيع المطعوم 
بالمطعوم (قبل مفارقة الوكيل) دون الموكل فلو أراد أحدهما الإجارة والآخر الفسخ 
فالاعتبار بالوكيل دون الموكل. نقله ابن الملقن”" عن المتولي. 

(وإذا اشترى الوكيل) شيئاً (فللبائع مطالبته بالشمن إن دفع الموكل إليه مايصرفه إليه) أي: 
إلى الشمن أو إلى البائع في الثمن » والأول أولى» وإنما يطالبه لأنه المباشر للعقد وقد دفع إليه 
مايستوفي حقه منه. 


.)٥٤۸/۳( وكذا قاله النووي في روضة الطالبين‎ »2)584 /١( ونصه: «ولو رد عليه بعيب عاد الضمان». الأنوار‎ )١( 
هو القاضي الحسين بن إبراهيم بن علي بن برهون القاضي أبو علي الفارقي, الفقيه الشافعي» ولد في ميارفارقين‎ )۲( 
في ربيع الأول سنة ثلاث وثلائين وأربعمائة» وتفقه بها على أبي عبد الله محمد بن بيان الكازروني» فلما توفي رحل إلى‎ 
بغداد. وكان إماماً ورعاًء قائ في الحق» مشهوراً بالذكاء أملى شيئاً على المهذب يسمى بالفوائد» وذكر ابن الصلاح‎ 
في ترجمة أبي العز القلانسي الواسطي أن الفارقي المذكور له فتاوى مجموعة في نحو خمسة أجزاء. توفي في المحرم‎ 
سنة ثهان وعشرين وخمسمائة بواسطء وله من العمر س وتسعون سنة متعا بحواسه. ودفن في مدرسته. ينظر:‎ 
ووفيات الأعيان (۲/ ۷۷)ء وتبذيب‎ »)01 /١( وطبقبات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ »)3١4/4( الواني بالوفيات‎ 
.071-1٠ /۷( الأسماء (۳/ 5١١2)؛ وسير أعلام النبلاء (2708/14)؛ وطبقات الشافعية الكبرى‎ 

(۳) ونصه: (وفرق بينه وبين دعوى القبض عل أحذ القولين؛ فإلّه في القبض يثبت على الموكل حقاً لغيره وهنا 
يسقط عن نفسه الضمان كذا ذكره المدولي) عجالة المحتاج (؟/ /141). 


كتاب الوكالة / 659 

(والآ أي: وإن لم يدفع إلى الوكيل مايصرف إليه (م يطالبه إن كان الشمن معيناً) أي معقوداً 
عليه بعينه عند الموكل ولم يحصل بعد في يد الوكيل ليدفعه إلى البايع وإنما لم يطالب من 
الوكيل؛ لأنَّ العقد إنما مُقِدَ عليه وكان حق البايع مقصوراً عليه [ولم يصر] في يد الوكيل 
فكيف يطالب [منه] ما ليس عنده ولیس بضامن عنه. 

وقيل يطالب به؛ [لأنه بمباشرة العقد] صار كالضامن. 

(ولو اشترى) الوكيل (في الذمة فله أن يطالبه) أي يطالب الوكيل فقط دون الموكل (إن 
أنكر) [البائع] (وكالته) لأنه بإنكاره الوكالة ينقطع دعواه عن الموكل. 

(وإن اعترف) أي: أقرّ [البائع] (بها) أي بوكالته (فكذلك) له أن (يطالبه) لكن لاينقطع 
مطالبته عن الموكل (على الأظهر) من ثلائة أوجه (كما يطالب الموكل): 

أما الوكيل؛ فلِمُباشرة العقد, وأما الموكل فلان العقدله. 

والثاني: يطالب الموكل فقط؛ لأنَّ الشرى ليس بعين عند الوكيل اليطالب] به» وهو 
معترف بأن العقد [للآخر] والشمن عليه فلا وجه لطالبته إياه. 

والثالث: يطالب الوكيل فقط لأنه المباشر للعقد وبه يتعلق أحكامه. 

(و) على الأول (يكون الوكيل كالضامن والموكل كالأصيل) فيرجع الوكيل على 
الموكل لو غرم الثمن بشرائط مرّت في الضامن والأصيل. 

وللوكيل مطالبته الموكل لتخليصه لكن يجوز هذا" قبل أن يطالب بلا خلاف. 

(وإذا قبض الوكيل بالبيع الشنمن) من المشتري ([وتٌيِف]) الثمن المقبوض (في يده) 
من غير تعد (وخرج المبيع مستحقاً) أي حراماً أو متعلقاً به حق الغير كم إذا كان 
مرهوناً بيع بغير إذن المرممنء أو عبداً تعلق برقبته أرش (فللمشستري أن يرجع على 
الوكيل) ببدل الثمن قيمة أو مثلاً (على الأظهر) من الوجهين (وإن اعترف بوكالته)؛ 
لأنه القابض والثلف عنده ولا ينقطع مطالبته عن الموكل. 

لم) إذا غرّم الثمن (هو يرجع على الموكل) ب غرّم. 


() في (بءج) هناء 


06 / الوضوح 


والثاني: لايرجع إلا على الموكل؛ لاعترافه بأن العقد له. والذي تلف الثمن [في يده] 
سفيره ويذه يذه. 

[و]قال المصنف في الشرح الكبير: ” وللمشتري الرجوع على الموكل إبتداء. 

ومنهم من قال: لا يرجع البائعٌ إلا على الوكيل. 

وإذا قلنا: إنّه [يرجع] على أمهما شاء؟ قيل: لا مراجعة بينهما فأبهما غرّم لايرجع على 
الآخر وكيلاً كان أو موكلا وقيل: لا يرجع الوكيل بما غرّم على الموكل ويرجع الموكل 
بها غرم على الوكيل» وقيل بالعكس. 

ولو كان الوكيل بالشرى قد قبض المبيع وتلف في يده على عكس المسئلة الأول 
ثم بان أنه كان مستحقاً فمستحق المبيع مير في مطالبة ثلاثة: البايع والموكل والوكيل 


والكلام في الرجوع مامرٌ في عكسه. . 


HRH 

حكم الوكالة ا جواز من الجانبين 

(فصل: الوكالة جائزة من الجانبين) أي جانب الموكل والوكيل إذالموكل قديرى 
نفعه في نيابة [آخر]ء أو في عدم النيابة» والوكيل قد يعرض له ما يشغله عن النيابة فلا 
يتفرغ لهاء فالإلزام يضر هما جميعا. 

ثم إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين الوكالة مجاناً والوكالة بجعل» لكن قال صاحب 
الروضة: إذا كانت الوكالة بجعل معلوم واجتمعت فيها شرائط الإجارة من العمل 
المعلوم أو المدّة المعلومة فهي لازمة. 

(وإذا عزله الموكل في حضوره) بقوله: عزلتك (أو قال) في حضوره: (رفعت الوكالة 
أو أبطلتها أو أخرجتك منها) أو لا تصرف بعد في مالي (انعزل) عن الوكالة؛ لأنَّ 
تصرفه كان بإذنه» فإذا ارتفع الإذن بطل التصرف. 

وني ما إذا كان وكيلاً في خصومة معيّةٍ ولم يرض الخصم بعزله أو كان الخصم غائباً 


.)1٤ /١١( العزيز‎ )١١ 


كتاب الوكالة / ٥۵١‏ 


وجه منقولٌ عن أبي علي: آنه لا ينعزل؛ لتعلق حق معلوم بها والأصح آنه لافرق. 

(ولو عزله وهو غائب فهل ينعزل قبل بلوغ الخير إليه فيه قولان: أصحه]| 
نَعم)”" ينعزل؛ لأنها عقد لا يحتاج في رفعه إلى رضا العاقد فلم يحتج إلى العلم به 
كالمرأة في الطلاق؛ فإنها لا يحتاج إلى رضاها فلا يشترط علمها بالطلاق» وبالقياس 
على مالو ججنّ الموكل؛ فإن الوكيل ينعزل وإن لم يعلم. 

والشاني: لا ينعزل قبل بلوغ الخير بالعزل؛ لأنه مأذون في اتتصرف ولا شعورله 
بالعزل فلا ينعزل كالقاضي إذاعزل ول يبلغه الخبر؛ بجامع النيابة. 

فعلى الأول: لابد للموكل من أن يُشهد على عزله إياه؛ لأن قوله بعد تصرف الوكيل: ” 
كنت عزلته ” لايقبل؛ لأنَّ الأصل بقاء الإذن وعدم العزل» فلا يترك إلا بحجة قوية. 

وعلى الثاني: الاعتبار بإبلاغ من يقبل روايته دون الصبي والفاسق » ولايشترط العدد ولا 
الذكورة ولا الحرية وإنما المعتبر العدالة والبلوغ لأنه إخبارٌ. 

ولو وکل وكيلاًآخرببيع ماوكل فيه أو عرضه على البيع فلا ينعزل الوكيل الأول إذقد 
يكون ذلك لشدة حرصه على بيعه لاالعدم رضاه بنيابة الوكيل الأول. 

وقيل: ينعزل في صورة الوكيل؛ لأنَّإقامته مقام الأول في البيع يدل على عدم رضاه بنيابته وندامته. 

(ولو قال الوكيل عزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزل أيضا) [أي كما ينعزل بعزل 
الموكل]؛ لما مر إنها جايزة من الطرفين فترتفع برفع كل منهم|. 

ولايشترط حضور الموكل ولاعلمه [به] بلا خلاف کا لا يشترط رضاه. 

(وكذا) ينعزل (لو خرج الوكيل أوالموكل عن أهلية التصرف بالموت) وذلك بالضرورة؛ 
لأنَّ الميت لا يتأتى منه شىء. 
زلف القول الثاني للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال: إذا كان التوكيل بمسألة الخصم لم ينعزل وإن عزله في 
غيبته آنه لاينعزل كم أن القاضى لا ينعزل مالم يبلغه الخبر وحكم الفسخ لا يلزم المكلفين قبل بلوغ الخبرء ولأ 
تنفيذ العزل قبل بلوغ الخبر إليه يسقط الثقة بتصرفه. 
وأصحها الانعزال؛ لأنه رفع عقد لا يحتاج فيه إلى الرضا فلا يحتاج إلى العلم كالطلاق. ينظر: فتح القدير 


(088/15) وشرح الوجيز (717/11)» وأسنى المطالب /١١١(‏ ۲۷۷)ء وشرح البهجة الوردية /١١(‏ 47)) وتحفة 
المحتاج (۳۳۹/۲ ۰ ۳۳۷). 


o0۲‏ / الوضوح 

قال ابن الرفعة: الموت ليس بعزل [بل] يتنهي به الوكالة واستصوبه ابن الملقن في 
العجالة. 

(أوالجئون) وإن زال عن قريب لسلب الخصائص الإنسانية به. 

وحكى ابن الملقن وجهاً فیا إذا زال عن قریب: آنه لاينعزل[به] واستبعده". 

(وني معناهما) أي الموت والجنون (الإغماء على الأظه) من الوجهين لسلب الخصائص به 
فهو كالجنون. 

والشاني: لا ينعزل بالإغماء؛ لعدم زوال الخصائص به بل هي مغمورة فهو كالنوم وهو 
الذي جزم به الإمام وصححه الغزالي في الوسيط والقاضي في التذكرة واختاره السبكي ”. 

ومحل الخلاف: في غير الوكيل في رمي الاه فاهلا ینعزل ياغياءالموكل كما [ذكره] في 
الحج*. 

[والإبراء والإعتاق فسخ] 

(أو خسرج) عطف على قوله: وكذا لو خخرج الوكيل الخ فلم يتسلط عليه 

الخلاف.[أي: وكذا] ينعزل الوكيل لو خرج (محل التصرف عن ملك الموكل) لفوات 
الموكل فيه (كم إذا باع) [الموكل] (العبد الذي وكله في بيعه أو أعتقه) أو وقف الموكل 
فيه أو وهبه وأقبضه أو ا برأمن وكل باستيفاء الدين منه» أو تعلق به حق لازم بأن رهنه 
أو آجره» وكذا لو كانت أمة فزوّجها على الأصح. أو كان رقيقاً فجنى بما يتعلق برقبته؛ 
لان كل ذلك يخرج الموكل فيه عن محل تصرف الوكيل والوكالة إنها هي للتصرف. 

(وإنكار الوكيل الوكالة) حين يُسألُ [عنه] هل أنت وكيل فلان في بيع ماله أو [في] هذا 
الشوب [مشًا]؟ فأنكر؛ (للنسيان أو لغرض في الإخفاء) بأن كان الراغب مُتغلباً يشتري منه 
بالعبن أو كان يطلب مال الموكل ليأخذ منه ظلياً فقال: هذا مال فلان عندك وأنت وكيله 
زفق عجالة المحتاج / .)۸٤١ +٤‏ وينظر: مغني المحتاج )| ار رده 
() ونصه: وفي الجنون الزائل عن قريب وجه بعيدٌ) عجالة المحتاج (۲/ 848). 


(۳) الوسيط في المذهب (795/7). 
() الوضوح المطبوع» المجلد الثالث. 


كتاب الوكالة / 81م 

فيه» فقال: لست وكيله وليس هذا المال ماله (لايكون) ذلك الإنكار (رداًها) أي: للوكالة» 
أمافي صورة النسيان فهو معذورء[فهو] كا لو قيل له هل لك زوجة؟ فقال ناسياً: لا؛ فإنّه 
لاتطلق زوجته. 

وأمافي صورة الإخفاء للغرض؛ فلأن إنكاره من مصالح الموكل فيه لتضمنه دفع الضرر 
عن الموكل. 

(وإن تعمد) الإنكار .[هذا] مقابل النسيان ‏ والأولى أن يقول: ” وإن لم يكن ناسي؛ لأنَّ 
التعمد يستعمل في التكلم عن قصد سواء كان المتكلم فيه متذكراً أو منسياً(ولاغرض لله 
في الإخفاء فهو ردٌ)؛ إذ ليس له جهة يصرف إليهاء فلم يبق له إلا ر الوكالة صرف إليه 
لصلاحيته لذلك وعدم المانع منه. 

وسكت المصنف عن إنكار الموكل الوكالة وهو كإنكار الوكيل بلا فرق؛ فنسيانه وإخفاؤه 
لغرض كنسيانه وإخفائه وتَعَمُّدُه كتَعَمُده. 

ولو قال المصنف و إنكار الوكالة لنسيان ..الخ بغير تقييد بالوكيل كانت العبارة تشملها. 

الاختلاف في الوكالة 

(فصل: إذا اختلفافي أصل الوكالة) بأن يقول بها أحدهما وينكر الآخر: سواء كان المنكر 
امالك أو المتنصرف: فإن كان المنكرٌ مالكاً فغرضه بطلان اتتصرف بأن قال اللتصرف: 
وكلتني بكذا فأنكر ا مالك وإن كان المنكرٌ المتصرف فغرضّه دفعٌ مطالبة الخصه”" منهء بأن 
قال المالك: وكلتك في كذا فأنكر (أو) اختلفا (في بعض كيفياتها) بعد الاتفاق على صحة 
أصلها (بأن قال: وكلتني بالبيع نسيئة أو بالشرى بعشرين) ديناراً (فقال) الموكل بل وكلتك 
(بالبيع نقداً أو) وكاتدك (بالشرى بعشرة فالمصدق ا موكل بيمينه)؛ لأنّ الأصل عدم الوكالة 
في الأول» وعدم الإذن فيم| يدعيه الوكيل» ولأنه أعرف بالأذن الصادر عنه. 

(وإذااشترى) الوكيل (جارية بعشرين) ديناراً (و زعم) أي ادعى وقال الوكيل (إن الموكل 
أمره) بشرى الجارية بعشرين (وقال) الموكل (/ آذن إلا بالشرى بعشرة وحلف) الموكل 


)١(‏ في ( »ب٠‏ د ) دفع المطالبة للخصم. 


/ الوضوح 
وقلنا: أنه مصدق بيمينه (فإن اشتراها) أي [الوكيل] الجارية (بعين مال الموكل وسيّاه في 
العقد) بأن قال البائع: بعتها منك فقال اشتريتها لفلان (أو قال بعد الشرى: اشتريتها 
لفلان والمال) الذي جعلته ثمناً (له) أي: لفلان (وصدقه البائع فالبيع باطل) في الصورتين: 
أما في الأولى؛ فلانه ثبت بالتسّمية أنَّالمال المعقود عليه ليس للعاقد. 

وني الثانية يصدقه البائع ويثبت بيمين الموكل آله لم يأذن في التصرف فيه على ما ادعاه 
الوكيل» فيبطل البيع؛ لجريانه على مال الغير بغير إذنه» فإذا بطل فالجارية للبائع وعليه رَد 
ما أخذ بزوائده المتصلة والمنفصلة. 

(وإن كذّبه) أي البائعٌ الوكيل بأن قال: لست وكيلاً في الشرى المذكور بل اشتريت 
لنفسك: فإن أنكر الوكيل بالتكذيب عن التداعي فذاك وإن ادعى علمه بالوكالة (حلّف) 
البائع بتشديد اللام ونصب العينء أو بتخفيفها ورفع العين (على نفي العلم بالوكالة) 
فيقول: والله لا أعلم آنك وكيل فلانٍ في أشرى جاريني] (ووقع الشرى للوكيل) أا عدم 
وقوعه للموكل؛ فلإقرار الوكيل أن المال له وثبت بحلفه آنه ليس له. 

وأماعدم بطلانه فلرعاية حق البائع؛ فإنّه لا يعترف بها يبطل البيع» وإذاليبطل ولاثالث فما ولم 
يقع للموكل وجب أنيقع عن الوكيلء فيسلّم الثمن المعين إلى البائع» ضرورة وغرم مثله للموكل. 

(وإن كان الشرى) أي شرى الجارية (في الذمة ولم يسمٌ) الوكيل (الموكل) في العقد لكن 
نواه بقلبه (فكذلك) يققع الشرى للوكيل ولا اعتبار بنيته (وكذا لوسماه) أي الوكيل الموكل 
(وكذبه) البائع» بأن قال: أنت مبطل في تسميته (على الأظهر) من الوجهين؛ لأن تسمية 
الموكل ليس بشرط في العقد فيلغو عند تكذيبه. 

والثاني: يبطل العقد لتعارض تسمية الوكيل وتكذيب البائع. 

وأجيب بآنه إذا تعارضا بقي أصل العقد على الصحّة. 

(وإن صدقه) البائع (بطل الشرى) لثبوت كون الشرى بغير إذن الموكل بيمينه وقد 
تصادقا على وقوع العقدله وهوغيرواقع له. 

وإن كانت المسألة بحالهها وسكت البائع عن التصديق والتكذيب فالذي يقتضيه 


كتاب الوكالة / 8686 


كلام النووي أن الشرى يقع للوكيل”"©. 

(وحيث يقع الشرى للوكيل) مع قول الوكيل آنه للموكل (فيحسن) أي يستحب (أن 
يرفق الحاكم بالموكل) أي يقول له رفقاً وتأنياً على وجه النُصح والوعظ والرفق التلطف 
(ليقول للوكيل إن أَمَرئُكَ بشريها بعشرين فقد بعتّها منك) بعشرين (ويقول هو) أي 
الوكيل: (اشتريت) أي اشتريتها بعشرين؛ (لتحلٌ) الجارية (له) باطناً كما هي محكومة با لحل 
ظاهراً؛ ويسامح بهذا التعليق في البيع على تقدير صدق الوكيل؛ للضرورة أو لأنه ليس 
بتعليق حقيقة؛ لأنه بيان لما يعتقده الوكيل على صورة التعليق. 

وإن لم يجب الموكل [إلى] ما قاله الحاكم ول يمتشل مأموره: فإن كان الوكيل كاذباً يحل له 
وطؤها ولا بيعها وإجارتها ولا ساير التصرفات إن وقع الشرى بعين مال الموكل؛ لبطلان 
الشرى؛ لوقوعه في مال الغير بغير إذنه» وإن كان الشرى في الذمة حل وطؤها للوكيل 
[وساير تصرفاته؛] لوقوع الشرى له ظاهراً وباطناً. 

وإنكان الوكيل صادقاً فيها يقول فا جارية تحلٌ للموكل باطناً وعليه للوكيل ثمنها وهو لا 
يذه وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقَّه وهو الجارية فيجوز له بيعها وأخذ الشمن في الشمن 
على الأصح هكذا قالواء ويفهم منه آنه لا تحل للوكيل في هذه الصورة مع جواز بيعها وفيه 
نظر؛ لأنَّجواز البيع متفرّع على صيرورة الجارية ملكا له وإلا فهو بيع الفضولي فلا تحل 
للمنقول إليه أيضاًء بل الحق أنه إذا جُعلت كالمال المظفور به من غير جنس الحق أن تكون 
حلالآله إذا لم تزد على قدر الشمنء وإن زادت فيؤدّي قدر الزيادة إلى الموكل ثم هي تحل له. 

(وإذا قال الوكيل أتيت بالتصرف الذي أذنتٌ لي فيه) بأن قال بعتٌ ما وكلتني في بيعه أو 
وهبنّة أو أعتقته ما وكلتني في هبته أو عتقه (وأنكر الموكل فالمصدّق الموكل أو الوكيل فيه 
قولان رجح منهما الأول) لأنه إقرار على الموكل بزوال الملك عن المال والأصل بقاؤه في 
ملكه فوّجَبّ أن لا يقبل قوله» ولأنْ الأصل عدم التصرف. 

والثاني: يصدق الوكيل؛ لأنَّ اموكل لما ايتمنه في تفويض الأمر إليه فعليه تصديقه. 


(1) ينظر: المنهاج: (03). 


كوه / الوضوح 

ولو كان الاختلاف بعد العزل فالمصدّق الموكل جزماًء ولايقبل قول الوكيل إلا [بالبينة]. 

(وقول الوكيل في تلف المال) الموكل فيه (مقبول مع اليمين) بلا خلاف؛ لأنه أمين كسائر 
الأمناءٍ [فإن حلف] فلا ضمان عليه» (وكذا) قوله مقبول مع اليمين (في دعوى الرد) على 
الموكل نفسو (على الأظهر) من الوجهين؛ لأنَّ اثتمانه يتضمن تصديقه. 

والشاني : لا يقبل في الرد إذالموتكن الوكالة مجاناً بل كانت بجعل؛ لأنه حينئذ يتصرف فيه 
متوقعاً لنفعه فهو كالمستعار الذي ينتفع منه» وعلى هذا فلا حلاف في التصديق في الرةإذا 
كانت الوكالة مجاناً» والخلاف فيما إذا كانت بجعل. 

وعبارته مشعرٌ بتعميم الخلاف وليس كذلك» ويستبعد أن يكون مراده ما أراد الجمهور. 

(ولو ادّعى) الوكيل (الردّ على رسول الموكل و أنكر الرسول) الردً إليه (فالملصدق 
الرّسول)؛ لأنه ليس بأمين في حق الرسمول؛ لأنه غيرٌ من اثتمنه. فهو كدعوى الردّ على 
الأجانب (وليس على الموكل) أي لا يلزمه وجوباً (تصديق الوكيل) فيما يدّعى الردٌ على 
رسوله (على الصحيح) من الوجهين؛ لأنَّ الموكل هو الذي اثتمنه لارسوله فلا يلزمه 
تصديقه في دعوى الردٌ على رسوله. 

والشاني: يلزمه التصديق كم يلزمه لو كان الدعوى عليه؛ لأنَّ الرسول قائمٌ مقامه في 
الاستردادء فده كيدو فهو كالدعوى عليه. 

ولو اعترف [الرسول] بالقبض وأدعى التلف في يدو فقيل: مصدق باليمين؛ لأنه أمينه في 
الاستردادء وقيل: لا؛ لأنَّ المال إنا وصل إليه من يد غيره؛ فعلى هذا فليس له الرجوع إلى 
الوكيل؛ لاعترافه بالقبض منه بل عليه الغرامة . 

(ولو قال) الوكيل (قبضت الثمن وتلف في يدي وأنكر الموكل) قبضه (فإن كان ذلك) 
الاختلاف (قبل تسليم المبيع فالقول قول الموكل)؛ لأنه [وإن كان] من الاحتياط على 
الوكيل في البيع بشمنٍ حال أن لا يسام المبيع حتى يقبض الثمن إلا أن الأصل قبل تسليم 
المبيع عدم قبض الثمن» فلايترك الأصل باحتمال الاحتياط. 


.)١١١/١١( والمجموع‎ )۷۸/١١( ينظر: العزيز‎ )١( 


كتاب الوكالة / ٠۵۷‏ 

وني وجه: يصدّق الوكيل؛ بناءً على الاحتياط. ش 

(وإن كان) الاختلاف (بعده) أي بعد تسليم المبيع (فالأاصح) من [وجهي أحد الطريقين] 
(أن القول قول الوكيل)؛ حملاً على أنه أتى بها يجب عليه من الاحتياط وهو قبض الثمن 
قبل تسليم المبيع”"» والموكل ينسبه إلى الخيانة بترك الاحتياط؛ ويلزم الضمان والأصل عدم 
الترك [و] عدم الضمان. 

والوجه الثاني في هذه الطريقة: أن القول قول الموكل؛ لأنَّ الأصل بقاء حقه وعدم براءة 
ذمة المشتري. ورد بأنه معارض بوجوب الاحتياط. 

والطريقة الثانية : طرد القولين فيا إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكر الموكل. 

ومنهم من قطع بالأول من غير جرى الخلاف» فيكون طريقة ثالثة. 

(والوكيل بقضاء الدّين): بأن دفع إليه مالو قال: وكلتّكٌ بقضاءٍ [دين] لفلانٍ عل (إذا 
قال: ” قضيئّه ”وأنكر رب الدّين) القضاء بقولمه: ما قضى ديني وما وصل إل شيءٌ[نما 
ي] على فلان (فالقول قوله) أي قول رب الدين ([مع يمينه])؛ إذ الأصل بقاء الحق وعدم 
القضاء مع أن الوكيل ليس بأمين في حق ربٌ الدين فإذا حلف رب الدّين وأخذ حقه من 
الموكل رجع الموكل على الوكيل؛ لأنه مقصر بترك الإشهاد على القضاء. 

(والأصح) من القولين (آنه) أي الشأن (لا يقبل قول الوكيل على الموكل) فيم| قال آنه 
قضيت الدين ليذهب ماله [مرتين] بلا سبب (بل عليه البيّنة) لأن الموكل أمره بدفع المال 
إلى من لا يأتمنه فكان من الواجب عليه الإشهادٌ على القضاء. 

والثاني: يقبل قول الوكيل على الموكل؛ لأنه جعله أميناً بدفع المال إليهء والأمين مصدق باليمين. 

فعلى الأول: إذا عجز عن البينة فقد ذكرنا أن الموكل يرجع عليه بعد أداء الدّين. 

وعلى الشاني: إذا حلف سقط مطالبة الموكل عنه فيؤدي [الدين] ويذهب ما دفع إلى 
الوكيل في البين من تحت الإذن. 

(وكذاقيم اليتيم) أي من قام بأمره أباكان أو جداً أووصياً من جهتها أو منصوباً من جهة 


.)07( ينظر: روضة الطالين (7/ 4 و المنهاج‎ )١( 


۸ / الوضوح 
القاضي (إذا ادّعى) [القيّم] (دفع المال إليه) أي إلى اليتيم (بعد البلوغ) [بل] (يحتاج إلى البينة على 
الأصح) من الوجهين؛ لأنه غير من اثتمنه والأصل عدم الدفع» فلايزال إلا بحجة قوية. 

والثاني: يقبل قوله بيمينه؛ لأنه أمينٌ شرعاً وإنلم يكن من ايتمنه. 

وَألحنّ ابن الملقن الحاكم بالقيِّم وفي الكفاية خلاف ذلك”؛ لأنّ الأصل في الأحكام 
إجراء الأحكام على”" منهج الشرع. 

HN 

رد المال الذي بحوزة الوكيل و المودع 

(فصل: ليس للوكيل والمودع أن يقولاً بعد طلب المالك) المال الموكل فيه أو المودع (لا 
رُدَ المال إلا بالإشهاد على الأظهر) من الوجهين؛ لعدم الاحتياج إلى الإشهاد لقبول قوهما 
باليمين. وعلى هذا لو امتنع من الرة إلى قيام الشهود وتلف المال ضمن؛ لأنه مقصر في 
الدفع بعد الطلب. 

والشاني: له ذلك دفعاً لليمين عن نفسه. [فعلى هذا] لو تلف المال فيم بين الطلب وقيام 
الشهودلم يضمن؛ لأنَّ إمتناعه بوجو شرعي. 

(وللغاصب ومن لايقبل قوله في الرّدٌ) باليمين كالسارق والقيم والوصي والمستعيرو 
المستام والمستقرض (ذلك) أي طلب الإشهاد و التأخير إلى الإقامة لأن قوله غير مقبول في 
الرّدْ باليمين. 

ثم قيل: هذا إنه) يكون إذا أخذ أوّلاً بالإشهاد. وإلا فليس له ذلك؛إذ [لو] أدى 
وأنكر [المالك] الأداء فيمكنه أن ينكر ويقول: ليس عندي شيء ويحلف عليه» صرح 
بذلك شراح الحاوي وشارح الإيجاز وغيرهم لكن قال البغوي: له ذلك سواء عليه 


(1) عجالة المحتاج (۲/ 848)..وفي «كفاية النبيه /٠١(‏ ١٠):«وظاهر‏ المذهب عدم القبول في الجميع» وكذا 
دعوى كل أمين ادعى الرد على صاحب المالء وهو ل يأتمنه: كالملتقط يدعي الرد علي صاحب اللقطة»ي 2 
(۲) حيث أمر الله تعالى بالإشهاد عند الدفع في قوله تعالى: ( قدا دعم الت امول اسهد عه كی 
پال َا ) (النساء:ة). 


كتاب الوكالة / 669 


بينة عند الأخذ آم لاء واخشاره الجلالي» والأول أوفق لكلام العراقيين". 

(ولو جاء إنسان) إلى إنسان (وقال: وكلني فلان بقبض ماله عندك من العين) مودع 
أو مستعار أو مستام (أو) ماله (عليك من دين) ثمن أو مثمن أو قرض أو بدل إتلاف 
(وصدّقه) أي: مَن عند المال القائلٌ بالوكالة (فله دفعه إليه) بلا بينة؛ لاعترافه باستحقاقه 
للأخذ منه. 

(والأصح) من الطريقين قولاً واحداً (آنه) أي الذي عنده المال (لا يكلف بالدفع) إلى 
من يذّعى الوكالة (إلى أن يُقيم البينة على وكالته)؛ لاحتمال أن يتكر صاحب الحق وكالته» 
وحينئبٍ لايقبل قول الوكيل في دعوى الوكالة إلا بالبينة. 

والطريق الثاني في المسئلة قولان: 

أحدهما منصوص: وهوما ذكره صاحب الطريق الأول وقطع به. 

والشاني محرج: من مسئلة الوارث الآتية عن قريب آنه يلزمه الدفع إليه بلا بينة لاعترافه 
بوكالته. 

وإذادفع إليه بلابينة جواز على الأصح أو وجوباً عند القائل بهثم حضر امالك و أنكر 
وكالته- ومعلوم أن القول قوله مع يمينه -فإذا حلف فإن كان المدفوع عينا وكانت باقية 
أخذها ولاكلام. 

وإن كانت تالفة فيغرم من شاء منهما ولا مراجعة بينهم؛ لأنَّ كلا منهما مظلوم بزعمه والمظلوم 
لايرجع إلا على ظالمه إلا إذا تعدى القابض فتلف بتقصيره؛ فإنه اذا ضمن لم يرجع على الدافع» 
وإذاضمن الدافع رجع إلى القابض؛ لأنه وكيل بزعمه؛ والوكيل يضمن بالتفريط. 

وإن كان المدفوع ديناً فللمالك مطالبة الدافع إلى المديون فقبط؛ لأنَّ حقه في ذمته» فإذا غرمه 
فإن كان المدفوع باقي أعند الوكيل استرده الدافع» وإن كان تالف اًفإن كان بتفريط منه فيغرمه 
الدافع وليس للالك مطالبته بكل حال؛ لأنه فضولي بزعم المالك» والمأخوذ ليس حقأله 
بل مال الدافع» هذا إذا صدقه صريحاً. 


(1) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/ ۲۲۷)» والعزيز ط العلمية /٥(‏ ۲1۹). 


١‏ الوضوح 

فإن م يصدقه ودفعه إليه فللمالك تغريم من شاء منهم» فإن غرم الدافع رجع إلى القابض»؛ 
لأنه م يصدقه في الوكالة وعلى اليد ما أخذت ولاعكس؛ لأنه فضولي. 

(ولو قال) ذلك الإنسان لمن عليه دين فلان (أحالني عليك) لأقبض ماله عليك (من 
الدّين)لي عليه (وصدقه فالأصخ) من الوجهين ([أنه] يلزمه الدفع إليه)؛ لاعترافه بانتقال 
الدين إليه [فيؤخذ] به كسائر الأقارير. والثاني: لا يلزمه الدفع إلا بالبينة خوفاً من أن يُنكر 
المستحق الحوالة ويقبل قوله باليمين فيأخذ حقه منه فيذهب ماله في البين بلا بدل. 

وإن كذَّبه فالذي عليه الجمهور أن له تحليفه على آنه لايعلم أن المستحق أحاله عليه فإن 
نكل وحلف المحتال وجب الدفع على الأصح. 

قال الصف في الشرح الكبير: ولو قال إنسان لمن عنده [مال] عيناً أو ديناً لأحد: أنا 
وارئه المستغرق [لتركته] وصدقه الذي عنده المال وجب الدفع إليه على الطريق الأصح 
قولاًواحداً؛ لاعترافه بانتقال المال [إليه]. 

والطريق الثاني: فيه قولان: أحدهما: [على]ما قاله الطريق الأول وهو المنصوص. 

والثاني: لايجب الدفع - وهو المخرج من مسألة الوكيل السابقة- إلا بالبينة على إرثو؛ 
لاحتهال أن لا يرثه الآن وإن كان وارثئاً في نفس الأمر لكون مورّثه حَيّاً ويكون ظن [موته] 
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خحطا”. 
والله أعلم بالصواب”". 


.)97١ /0( العزيز ط العلمية‎ )١ 

(1) تم بحمدالله تعالى وتوفيقه التحقيق لكتاب الوكالة والتعليق عليه بالإفادة من تحقيق الشيخ رضا. 

وهذه الحصة تنتهي في تخطوطة مكتبة الحاج خالص في ربيل المرقمة (۲۸۳) في اللوحة .)٠٠084(‏ وفي )۲۷۲١(‏ 
من اللوحة (6لاو), وفي (177) في اللوحة (447 200 وفي مخطوطة مكتبة بيارة 07 من اللوحة (۲۷۹)ء 
وني مخطوطة مكتبة الخال في اللوحة: (2154)» وفي المخطوطة المرقمة (70741) الموجودة في الدار الوطنية 
للمخطوطات في اللوحة (0۳٤1)و..‏ 


كتاب الإقرار“ 


وهوالسكون والثبات لغةّ يقال: أقدّ فلانٌ بالمدزلء أى: سكن وثبت» واستقر الأمرٌُ 
على كذاء أي: ثبت عليه. وسمّيت أيام التشريق أيام القرّ؛ لان الحجيج يثبتو 
ویسکنون عن سفرهم وحركتهم فيها. 

ومنه قولّه في الدعاء: ” أقرّ الله عينه“ أي: أعطاه ما يكفيه فسكنت نفسه إليه. 

وشرعاً: إخبارٌ[صادرٌ]عن ا مكلف بثبوت حى سابق» فتسكن قلب المخبَّر له بذلك. 
والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب والسَنّة: 

أا الكتاب: قال الله تعالى: # كوأ ميمِينَ 4 - أي: قائلين للحق قائمين به» والقسط: 
العدل» والأمر للوجوب - ر كوا قََمِينَ 4 - أي: شاهدين مخلصين لله وهو إما خب 
ثانٍ ل"“كونوا””". أو حال من الواوء والمبالغة في الثاني أكثر ^ -# كوأ ومين 4 


1) يشتمل هذا الجزء على كتاب الإقرار من الوضوح. 
وهذه الحصة تبدأ في تخطوطة مكتبة الحاج خالص في أربيل المرقمة (۲۸۳) من اللوحة »20٠0084(‏ وفي (1777؟) 
من اللوحة (5لاظ)؛ وفي )۳1۷١(‏ من اللوحة (447 ٠٠٠‏ وفي خطوطة مكتبة بيارة 707 من اللوحة (۲۷۹)» 
وفي تخطوطة مكتبة الخال من اللوحة (154). وفي المخطوطة المرقمة (7101741) الموجودة في الدار الوطنية 
للمخطوطات في اللوحة (0۳٤1)و...‏ : 

زفق فإن ” كونوا ” من الأفعال الناقصة يحتاج إلى خبر منصوب» وقد يتعدد خبره كخبر المبتداً. 

(۳) لأن المطلوب في الاحتمال الاوّل القوامة والشهادةء وني الثاني القوامة في حال الشهادة. 

22 تام الآية: سورة النساء الآية: 3 ی اشوا كوا م القند هده نول عل أنشيك 
لود لای إن یکت غناو میا ا أو بسا كا يما ألم وکا أن دلوا وتوا ررضو إن أ 


ەم ب 


حا 4 


أو 
انَيِمَا 
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oY‏ / الوضوح 


أي: ولو كان شهادتكم لله على ضر انفسكم؛ لأن ا لمؤمن لا يبالى باقتراف ضر عاجلاً 
لاستجلاب نفع [آجلاً] مع انصرام أحدهما ودوام الآخر. 

وفسّرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار”""؛ روي ذلك عن قتادة والكلبى". 

قال الماوردى: الإقرار والشهادة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ فإنهم) إخبار 
بحقء إلا أن الشهادة إخبار بحق على غيره» والإقرار إخبار بحق على نفسه””". 

وأا السنة: «وعن رسول اهيل أنه قال: قُونُوا الحقٌّ)-أي: الصدق*؛ فإنّه 
يستعمل في الأقوال الصادقة ك يستعمل في المذاهب والأديان””؛ ويقابله الباطل-«وَلُو 


عَلَ أَنَفْسكُم»”. 
(يصح الإقرار من مطلق التصرف) أي: البالغ العاقل الخالى عن أنواع الحجر؛ إذ لا 
مانمَّ» وكل نفس مجبول على أن لا يباشر ما يضرم وقد قال إمامنا الشافعي رحمه الله: 


() تفسير القرطبي (0/ »)4٠١‏ وتفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١(‏ 404). 

(5) هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي؛ المفسرء الأخباري؛ نشَابة» راوية ولد بالكوفة 
وتوف فيها سنة )١57(‏ الهجريةء ومن آثاره: تفسير القرآن الكريم. ينظر: سير أعلام النبلاء (0/ ١٥٤)ء‏ وشذرات 
الذهب (۲۱۷/۱). 

(۳) فإن كان الإخبار له على غيره فدعوى» أو لغيره على غيره فشهادة» هذا إن كان خاصاًء فإن اقنضبى شرعاً عاماً 
وكان عن أمر محسوس فرواية» أو عن أمر شرعبي فإن كان فيه إلزام فحكم» وإلا ففتوى. ينظر: الحاوى الكبير 
للمارردى (۳/۷). 

(5) الحق في اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. ينظر: التعريفات (080). 

2.22 جمع مذهب وهو الطريقةء والمعتقد الذي يذهب إليه» وعند العلماء: مجموعة من الآراء والنظريات العلمية 
والفلسفية ارتبط بعضها بعضى ارتباطاً يجعلها وحدة منسقة. المعجم الوسيط .)١۷(‏ 

(7) قال ابن الملقن: حديث: ”قولوا“ الحق ولو على أنفسكم“.غريب ليس في الكتب الستة» وهو في أحاديث 
عمرو بن السماك من رواية علي ولفظه: ”قل الحق ولو على نفسك“ وفي إسناده ضعفء ورواه إبن النجار عن 
عل وقال الألبازيٌُ: صحيحأقال ابن الرفعة في المطلب: ليس فيه إلا الانقطاع إلا أنه تقوى بالآيةء قال ابن حجر: 
وفي ما قال نظرٌ؛ لأنْ في إسناده الحسين بن زيد بن على» وقد ضعّفه ابن المدينى وغيره» روى أحمد. والطبراني» 
وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر بلفظ: وأوصانى أن أقول الحق وإن كان مُرَاً. 
ينظر: خلاصة البدر المنير (؟/ 45)» رقم -)١717(‏ والتلخيص الحبير (۳/ 017) رقم »)٠١١١(‏ و ط قرطبة 
() رقم (۱۲۸۲)» وصحيح الجامع الصغير »)۷٠٤/۲(‏ رقم ۷9 ) لمحمد ناصرالدين الألباني 
بإشراف زهير الشاويش - المكتب الإسلامي ط/ الثالثة ۱٤۰۸(‏ 1۹۸۸-۰ م). 


كتاب الإقرار / ٥٦۳‏ 

الأصل الذي بني عليه الإقرار أن ألزم اليقين”' وأطرَّحَ الشك ولا أستعيل الغلبة» 
وأراد باليقين الظنّ القوىٌ””» وهو حاصل بإقرار مطلق التتصرف. 

(وأمًا المحجورون) عليهم -تقدم ذكرهم في كتاب الحجر - (فأقاريرٌ الصبيّ والمجنون 
لاغية) أي: لا يتعلق بها حكم”؛ لأئّها لاتصدر عن رويّة» فلا تُفيد الظن القويّ وهي 
بمعزل عن اليقين*“. 

ويقاس عليه المغشئٌ عليه بالمرض وغيره. 

ولو أقرٌ بعد بلوغه رشيداً بإتلاف مال في الصبا لزمه ذلك؛ لصدور الإقرار في حال 


الكمال. 
ولو كان ذلك عن المجنون بعد الإفاقة بإتلاف مال في جنونه لم يلزمه؛ لأنْ عمد 
الصبى عم بخلاف عمد المجنون. 


(ولوادّعى البلوغ بالاحتلام) أي: بخروج المني على [أيّ وجو] كان في نوم» أو بجماع 
أوغيرها (في وقت الإمكان وهو) استكمال تسع سنين قمرية كا مر في الحجر (صِدّق 
ول يُلّف)؛ لأنه إا صادقٌ أو كاذب» فإن كان صادقاً فلا حاجة إلى اليمين» وإن كان 
كاذباً فيمينه غير معتدٌ به؛ لأنه صبيٌ. 

قال المصنف ناقلاً عن الإمام: إن هذه المسئلة قريبة من [الدائرات] الفقهية؛ لأن 
ثبوت بلوغه موقوفٌ على صحة يمينه» وصحةٌ يمينه موقوفٌ على بلوغه» وكذا 


)١(‏ اليقين في اللغة: العلم الذي لاشك معه» وفي الاصطلاح: اعتقاد الشىء بأنّه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا 
كذاء مطابقاً للواقع غير مكن الزوال. ينظر: التعريفات .)١47(‏ 

(؟) الشك: هو التردد بين النقيضين بلاترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك فإذا ترجح أحدهما على الآخر 
فهو ظن» فإذاطرحه فهو غالب الظنء وهو بمنزلة اليقين. ينظر: المصدر نفسه )۷٤(‏ والبحر المحيط للزركشي 
١ ٤ 4/۱‏ 
(۳) الحكم بالضم في اللغة: القضاء جمعه: أحكام» واكم أيضاً: الحكمة من العلم.وفي اصطلاح علماء الشرع هو: 
الخطاب المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.ينظر: البحر المحيط في أصول ألفقه »)١١١ /٥(‏ 
وإرشاد الفحول .)۲١ /١(‏ 

0 وهذا عند الشافعية وغيرهم وقال أبو حنيفة: إذا كان المصلي بميزاً صح إقراره إذا أذن الولي له بالبيع والشراء» 
فيصح إقراره له. ينظر: المجموع (۷/ ۲۳۷)» ورد المحتار (۸/ 0791 
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دعوى الأنشى بلوغّها بالحيض في زمن الإمكان". 

واعترض بعض الشارحين”" بأنْ هذا ليس من الإقرار الصادر من الصبيّ؛ لأنّه 
إذا قال: "أنا بالغ بالاحتلام” حكم ببلوغه سابقاً على قوله» فلا يكون إقرارٌه إقرارٌ 
الصبيٌ. فلا يحتاج إلى ذلك الاستدراك . 

واعتّذر عنه: بآنه أتى به؛ ليترئّبٍ عليه قولّه: (وفي دعواه) أي: دعوى الصبيّ البلوغ 
(بالسن يطالب بالبينة) بأن قال: ”تج لي خمسة عشر سنة قمرية“؛ لإمكان اطلاع 
الشهود على السنين؛ فيمكنه إقامة البينة. 

ولو أقام البينة على كتابة تأريخية عن خط أبيه أو جده فإن كان موثوقاً به مشهوراً 
بكتابة تواريخ الفروع سمعت؛ لإفادتها الظن القوي بصدقه» وهو كافي في أبواب 
العلم» وإن لم يكن موثوقاً به؛ لكونه فاسقاً أو ختل النظر فلا تسمع. 

(والسفيه والمفلس مر حكم إقرارهما) في باب الحجر والتفليس فلا نعيده؛ حذراً عن 
الإطالة» إلا آنه لم يسبق حكم إقرار السفيه بالنكاح» وجزم المصنف في الشرح بالمنع؛ 
لتعذر الإنشاء منه إلا بإذن الول ©. 

وأجازوا إقراره بالطلاق؛ إذ يمكن منه إنشاؤه؛ وقال البغوى: صح إقراره بالنكاح 
كالمرأة؛ بجامع أنها تحتاج إلى الول في النكاح ويشتركان في تعذّر الإنشاء”. 

(والرقيق يقبل إقراره بما يوجب عقوبة)”" كالقتل وقطع الطريق”“ والزنا وشرب 


(Y۵ /0) ينظر: العزيز‎ )١( 

() منهم الخطيب الشربينى والشيخ محمد الرمى. ينظر: المغنى (۳/ 59,» والنهاية (55/6). 

زفق الاستدراك: رفع توهم يتولد من كلام سابتق. ينظر: التعريفات (19). 

() أي: نظره إلى الأشياء وإلى مصاحه ومصالح أولاده فالنظر هنا بمعنى الفكر والعقل. 

(5) ينظر: العزيز (5/ ۷۷). 

(5) التهذيب في فقه الإمام الشافعي .)۲١۷ /٥(‏ 

(۷) وهذا رأى الشافعية وغيرهمء وقال الإمام أحمد: لا يقبل إقراره على نفسه بالعقوبات؛ لأثه ملك السيد 
والإقرار في ملك الغير لا يقبل. ينظر: العزيز (0/ //77)» والمغنى لابن قدامة (078/57). 

(AM‏ وقطع الطريق: هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث. 
ينظر: القاموس المحيط (1۷۷)» والمعجم الوسيط .)۷٤١(‏ 


كتاب الإقرار / ٥٦١‏ 
الخمر والسرقة؛ لآنه غير متهم بذلك؛ إذ كل نفس جبولة على التحرز عن الآلام وما 
يقطع الحياة. 

وإذا صح إقراره بالسرقة فالأصح آله يضمن مال السرقة تالفاً كان أو باقياً في يد 
السيّد إذا م يصدقه فيهاء فإن صدَّقه تعلق برقبته» وقيل يتعلق برقبته مطلقاً. 

(ولو أقرٌ) الرقيقٌ (بدين جناية)”" لا توجب (عقوبة) كجناية الخطأ” أو إتلاف 
المال وكذّبه السيد في ذلك الإقرار ( يتعلق) ذلك الدين (برقبته) ليباع فيه؛ إذ لا دخل 
لسيده فيه ولا يصدّقه فلا يفوت عليه مال بلا سبب. 

(ولكن يتعلق بذمته حتى يتبع) الرقيق (به) أي: بذلك الدين» أي: يطلب منه (بعد 
العتق)؛ لأنه عاقل أقرّ بحق فوجب أن يغرم في الحال لكنه متعه من ذلك حق السيد» 
فإذا زال المانع وجب أداؤه؛ تداركا لما كان عليه لولا المانع. 

(وإن صدّقه السيد) أو أقام ا لخصم عليه بيّنة (فيتعلق برقبته) يباع فيه فإن زاد من 
ثمنه على الواجب دُفع إلى سيده» وإن نقص ثمنه عن الواجب فلا شىء عليه ولا يتبع 
العبد با نقص بعد العتق. 

وإن اختار السيد فداءه”"يفديه بقل الأمرين من قيمته وقدر الدين. 

وعن المزني: آنه لا يقبل إقرار الرقيق بم| يوجب” العقوبة حتى يصدّقه السيد؛ لأ 
العبد ملك السيد فإقراره على نفسه إقرار على ملك الغير فلا يُقبل. 


)0 الجناية لغةّ : إذناب ذنب يؤاخذ به. وقد استعملها الفقهاء في الجرح والقطع؛ فقد عرفها الشافعية بأنها :كل 
فعلٍ عدوانٍ على الأبدان بالشىء الذى يوجب قصاصاً أو حذاً أو تعزيراء وعرفه غيرهم بما يفيد ذلك. ينظر: 
المصباح المنير )۷١(‏ وتار الصحاح (١١١)ء‏ ورد المحتار (/ 076١‏ وشرح الخرشى (۳/۸). 

(؟) الخطأ في اللغة: ضد الصواب. وفي الاصطلاح: هو ماليس للإنسان فيه قصد. ينظر: المصباح: »)٠١٠۷(‏ 
والتعريفات: .)٦١(‏ 

() والفداء : قيمة كل شيء. د تصحيح الفصيح وشرحه (777) فالمعنى أعطى السيد قيمته أو قدر الدين للمجني عليه. 
)٤(‏ ينظر: مختصر المزني مهامش كتاب الأمّ (17/5) ط: ۱۳۸۸ھ -19748م). والحاوي الكبير (4/ ۷۲). 
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ورد بها روى البيهقى: «أنَّ علياً قَطّع يد عبدٍ بإقراره»”''مع إنكار السيد عند محضر 
الصحابة» فكان إجماعا. 

(ولو أقرّ الرقيقٌ بدين معاملة”" لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذوناً له في التجارة) 
بل يتعلق المقرٌ به بذمته» فيطالب به بعد العتق سواء صدّقه السيد أو كذّبه. 

(ويقبل) في حق السيد (إن كان مأذوناً له في التجارة) إن كان المقربه ما يتعلق بالتجارة 
دون ما لا يتعلق كالقرض فلا يقبل على السيد (ويؤدَّى) ما يقبل عليه (من كسبه) 
الخاص والعام (ومافي يده) من مال التجارة ربحاً وأصلاً. 

ولو عزله السيد وصار مجحوداً ثم أقرّ بدين معاملة أضافه إلى ما قبل الإذن لم تقبل 
إضافته بل يتعلق بذمته على الأصحٌ؛ لعدم قدرته على إنشائه وفي حال الإذن لو أقرّ 
بدين وم يقل: ”عن معاملة ”لم ينزل على دين المعاملة» ولذا قيد المصنف الدين بدين 
المعاملة. 


الإقرار في مرض الموت» والإقرار للوارث 

(والمريض في مرض الموت يقبل إقراره) للأجانب والورثة”" ولا يحسب من الثلث 
حتى لو أقرٌ بجميع ماله صح؛ لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها 
العاصىء فالظاهر آنه لا يقر إلا على التبحقيق» سواء كان المقربه دينا أو عيناً أو نكاحاًء 
وسواء كان الوارث المقرٌ له حائزاً أم لا. 

ولما كان في إقراره للوارث خلاف استدركه بقوله (لكن لو أقرٌ لوارثه ففيه قولٌ أنه 


)١‏ قال ابن الملقن: غريبء أي: لم أجد له مصدراً. ينظر خلاصة البدر المنير (57/7)) رقم (9؟1): وقال 
في البدر المنير: وهذا لايحضرني من خرّجه عنه نعم روى الشافعيّ عن مالك عن نافع: «أنّ ابن عمر قطع عبداً 
سرق». البدر المنير (5/ 4 074. 

؟) وهوما وجب برضاء مستحقه كا أن دين الجناية هو ما وجب بغير رضاء مستحقه. ينظر: تحفة المحتاج 
(7/ و" 1). 

(۳) وهذاما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه» وأمًا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة رحمهم الله فهو 
عندهم لا يقبل ولا يصح إقرار المريض لورثته. ينظر: رد المحتار (6/ »251١‏ وبلغة السالك (94/5 24٠‏ والمغنى 
لابن قدامة (5/ 579). 


كتاب الإقرار / 051 


لايقبل)؛ لأنّ الورثة يتفاوتون في الإحسان والإساءة عليه فربم ينهم بحرمان المسيء» 
وكثيراً ما يقع مشل ذلك وهذا القول من طريقين: 

أحدها: القطع بالأول» وهو استواء الوارثِ والأجنبيٌ في ذلك ". 

والثاني: طرد القولين» والأص يوافق الأوّل©. 

وإذا قلنا بالقول المرجوح”“فالاعتبار بكونه وارثاً بحال الموت على الأصح. 

وفي قول فيه الاعتبار بحال الإقرار» وعلى هذا فلو أقرّ لزوجته ثم أبانها ومات لم 
يعمل باقراره» ولو أقرٌ لأجنبية ثم تزوجها ومات عمل باقراره". وعلى الأصحٌ فيه 
الأمرٌ بالعكس". 

(ولو أقرّ لإنسان في صحته بدين ولآخر في مرضه بدين لم يقدم الأوّل) بل يتساويان» 
فإن وفت التركةٌ"“يبما فذاك» وإلا ورّعت عليهما بحسب التفاوت؛ لأ تقدّم الإقرار 


2 
بشىء لايوجب تقدم ثبوته". 


(وأشبة الوجهين أن الحكم كذلك) أي: لا يقدَّم أحدّهماعلى الآخر (ني مالو أقرٌ في 
صحته أو مرضه بدين وأقرّ وارئه) بعد موته لآخر (بدين آخر)؛ إذ الوارث قائمٌ مقام 
الميت» فإقراره كإقراره”'. 


)١(‏ وهذا القول هو الذي قالت به الأئمة الثلاثة الآخرون غير الإمام الشافعي. 

(؟) و به قال الحسن البصرىّ وعمر بن العزيز وأبو عبيد وابو ثور رحمهم الله. ينظر: المجموع (75149/171). 

)9 وهذا هو الطريق الثاني الذي قال بمنع الإقرار قطعاً لأنّه عاجز عن انشائه. ينظر: روضة الطاليين (4/ 4-69 0"). 
(4) فالقول المرجوح هو منع القبول في إقرار المريض للوارث. ينظر: روضة الطالبين )¥/ (Toto‏ 

(5) وهذا هو القول الأظهرء وهو القول الجديد للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الروضة (4/ 4-1817 078, 

4 والعكس في اصطلاح الفقهاء: عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة» ردا إلى أصل 
آخرء كقولنا: ما يلزم بالدذريلزم بالشروع كالحج وعكسّة أي: مالم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع؛ فيكون العكس 
على هذا ضد الطردء وهو التلازم في الانتفاء بمعنى: كلما لم يصدق الحد لم يصدق المحدود. ينظر: التعريفات (۸۷). 
(۷) أي: ففى الأول يعمل بإقراره وفي الثانية لا يعمل بإقراره علا أن هذا القول هو الأصح من القولين. 

(0) “التّكَة": ما ركه اكيت للوَارِثِ النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب .)578/١(‏ 

(4) وهذاعند الشافعية» وقال أبو حنيفة ي#الله: يقدم ما أقرّبه في الصحة حتى لو لم يفضل عنه شىء فلا شىء 
له. ينظر: العزيز (5/ 7387)» ورد المحتار على الدر المختار .)۸١/۸(‏ 

.)0784 /4( روضة الطالبين‎ .)۲۸۲ /٥( ينظر: العزيز‎ 209١ 
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والثاني: يقدم ما أقرٌ به الميثُ؛ لأنْ ما أقرّ به يتعلق بالتركة بعد الموت» فليس 
للوارث صرفه عنهاء واختاره العبدرق”". 

ولو أقرٌ بعين لإنسانٍ وأقرٌ لآخر بدين مستغرق للتركة يقدّم الإقرار بالعين؛ لن 
للدين مجالاً في الذمة دون العنين. 


لشف 


(ولا يصح إقرار المكره على الإقرار) کا لا يصح طلاقه وسائرٌ تصرفاته. 

وصورة الإكراه: أن يضربه أو دده بمخوف ليق أمَا لو ضربه[ليصدّقه] فقد نقل 
النووي عن القاضى حسين: آنه يصح إقراره ثم استشكله وقال: أنه قريب من 
الاكراه» - ثم قال ما حاصنُّه: آنه ليس كالإكراه؛ لأنّ الاكراه إلا يكون على شىء 
واحد معين» -وهنا إِنَّها ضرب ليصدّقه. وصدقٌّه لا ينحصر في ذلك الإقرار» فلو يكن 
صادقاً فيه لانحرف إلى شىء آخر”". 

ونقل العراقي”"عن الشافعي لته آله قال: ” لو أكره أحد على شىء فأقرٌ به مكرهاً 
ثم استعيد منه الإقرار فأقرٌ ثانياً صخ بلا خلاف إذالميبق خوفه ول تحدث خوفٌ 
آخر» فإن بقي أو حدث خوفٌ فإقراره الثاني ساقطٌ أيضا*. 


Fee 


دق وهو الوجه الثاني الغير الأص؛ لأن الأصحٌ هو الوجه الأول كا ذكره النووي في الروضة (4/ .)۳١١‏ 

(۲) ينظر: روضة الطالبين (5/ .)١٠١‏ 

(۳) هو عبد الكريم بن على بن عمرء الانصاريء العراقي» الشافعي. الضريرء علم الدين؛ فقيه» اصولى 
مفسرء أديب. له المصنفات الكثيرة ومن آثاره: (شرح التنبيه للشيرازى)؛ و (الانتصار للز تخشرى من ابن المنير)» 
وتو ىغلت في سنة أربع وسبعمأة من الهجرة. ينظر: معجم المؤلفين (19/0)» وهدية العارفين »)51١ /١(‏ 
وكشف الظنون (۲/ .)1٤۷۷‏ 

5) الأم (5/ 077). 


كتاب الإقرار / 659 


الركن الثاني: المقرٌ له 

(«فصل: يشترط في المقَرٌّ له أهلية”' استحقاق المقرّبه قليكازو قلّكاا؛ لأنْ ابتناء الإقرار 
على اليقين وطرح الشكء وذلك إِنّما يكون في الممكن شرعاً أو عقلاً (فلو قال: ”هذه 
الدابة عل كذا” فهو) أي: إقراره (لغوٌ) لا يتعلق به حكهٌ؛ لعدم أهلية استحقاقها 
تمليكاً وتملكاًء فيعرض معرض الاستهزاء والسخرية. 

وفي معنى الدابة الدار والشجر والأرض والباغ. 

(ولو قال: ” هذه الدابة [بسببها] لمالكها عاّ كذا ” لزمه ما أقرّ به لمالكها)؛ لإمكان 
ذلك بالاكتراء والجئاية عليها ووجوب الأجرة بغصبها مده وغير ذلك. 

(ولو قال: ” لحمل فلانة عاَِّ كذا بإرث أو وصية ”) أي: بإرثِ”' من أبيه أو وصية 
له من فلان -وهذه جهةٌ صحيحة تفرض في حقه- (لزمه) ما أقرّ به لأنّ ذلك مك 
فلا يجعل الإقرار به لغواً. 

وروى البويطى عن الأم: أن الخصم في ذلك ول الحمل". 

ويُشترط أن يكون الحامل معينة؛ لأنَ إمهام المقَرَ له من مُلغيات الأقارير. 

وقوله: " فلانة ” كناية عن العَلَّمِ*)كما هو مرويٌّ عن الزجاج*» فلا يرد ماقيل: 
ولمو قال: ” [لهند]“-معينة كما قال النووي - لكان أولى". 


.)851( الأهلية عبارةٌ عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. القاموس‎ )١( 

(؟) وَرث فلاناً المال ومنه» وعنه - يرثه وَرئاء وأرثاء و وراثة: صار اليه ماله بعد موته. المعجم الوسيط 
١‏ )ل 

(۳) ينظر موسوعة الإمام الشافعي كتاب الأمّ تحقيق: امد عبيدو عناية (4/ 7757). 

() العَلّم مصطلح نحوي: هو ما وضعه الواضع لشخص معّين بوضع واحد. ينظر شرح ابن عقيل (1/ .)5١‏ 
() هو ابراهيم بن السرى بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» عالم النحو واللغة كان في فتوته حرط الرّجاجء مال 
إلى النحو فعلّمه المبرد, له التصانيف الكثيرة» ومن آثاره: (معاني القرآن) و(الاشتقاق) و(الأماق) في الأدب 
واللغةء توفي #لفهني سنة أحدى عشرة وثلائمائة (١11ه).ينظر:‏ سير أعلام النبلاء (9/ 0۳۸)ء ومعجم المؤلفين 
(/5").: وشذرات الذهب .)۲٥۹/۴(‏ 

(7) الذي وجدته من قول النووي هو ما في المنهاج (1۳۹): ” ولو قال لحمل هند كذا بإرث أو وصية لزمه ”. 


٠‏ / الوضوح 
وإن أسند الإقرار إلى جهة (لا يفرض لحقه)”" كما قال: أقرضني كذاء أو بأعني شيئاً 
وبقي علّ ثمنه» أو غصبت منه (فهو لغو) أي: إقراره لغوٌ؛ لابتنائه[على]أمر محال ^ 

وفي ذلك ثلاث طرق: 

أحدها: الجزم بالبطلان» وهو الذي اختاره المصنف في الكتاب. 

والطريق الثاني: أن الإقرار صحيح»والإسناد لغوٌ قولاًواحداً إلا أنه غير معقول 
فكأنه غير مقول. 

والطريق الثالث: فيه قولان في تعقيب الإقرار با يرفعه”". 

والطريق الثاني تختار المصنف في الشرحين والطريق الأوّل مختار النووى» واستدلٌ 
بقطع المحرر به“ . 

وصاحبٌ الأنوار[ ًا لاحظ]تصحيحٌ المصنف في الشرحين رّعَمٌ أن الضمير في ” فهو 
لغوٌ“راجمٌ إلى الإسناد دون الإقرار ليوافق تصحيح المحرر والشرحين» ونسب قول 
النووى إلى الوهم حيث قال: ” الأصمٌ البطلان وبه قطع في المحرر””» وليس كما 
زعم غاللله؛ لأنّ قول المحرر: ” وإن أطلق فقولان ”ينا ما قاله صاحب الأنوار؛ لأ 
من أجل [البديهيات]بطلاناً أن يكون الأسوأ مقطوعاً به والأهون مختلفاً فيه. مع لزوم 
تفكيك السياق بين قوله: ” فهو لغو“ وقوله: ” فقولان”. تدبر. انتهى. 

(وإن أطلق) الإقرار: بأن قال: ” لحمل فلانة علي كذا ” وم يُسنده إلى جهة محال أو 
مكنة (فقولان) أي: ففى صحة الإقرار قولان: (أصخُه) الصحة)؛ حملاً على الجهة 
الممكنة في حقه وإن كانت نادرة؛ إبقاءً لقتضى الإقرار على حسب الإمكان“. 
)١(‏ أي: ذكر من سبب الاستحقاق ما لا يتصور في حق المقرّ له. 
(۲) المحال في اللغة: الباطل غير الممكن الوقوع. ينظر: المصباح المنير (۹۷)ء والتعريفات .)١11(‏ 
(۳) والأصحٌ في هذا الحال البطلان. ينظر: العزيز (187//6). 
(5) أي: في كتابه روضة الطالبين .)۳١۷ /٤(‏ 
)2 حيث قال في الأنوار: وأسند: أي: صاحب الروضة الفساد إلى المحرر وهو وهم بل معنى لفظ المحرر: أن 
الإسناد إلى جهة لاتفرض في حقه لغو والإقرار صحيح» والضمير عائد إلى الإسناد دون الإقرار. ينظر: الأنوار 


(aT) ط:‎ 951١ 
(TI /A) ورذ المحتار‎ »)۷ ٤ /١( والنهاية‎ »)۲۷٤ /۳( ينظر: الوسيط (۳/ ۳۲۳)» والمغنى‎ )١( 


كتاب الإقرار / ٥۷١‏ 

والثاني: البطلان؛ لأنْ الخالب في الملتزمات إلا هي في المعاملات. وهي منه متعذرة» 
ولا ضرورة في الحمل على النادرة. 

وحيث يقال بالصحة للحمل فهو إلا يستحق إذا انفصل حياً لدون ستة أشهر أو 
لندون أرببع سنين إذا كانت أمهها غير فراش» شم إن كان الاستتخقاق ببإرث من الأب 
وهو ذكر فله الكل» أو أنشى فالنصف» روصي الك ااا 

(وإذا كذب القَرّ له المقِرّ) فقال: ” هو كاذب في إقراره مهذاالمال ”» أو قال: ليس المقرٌ 
به مالي ”(ترك المال) المقَرٌ به (في يده) أي: يد المقِرٌ (على الأظهر) من الوجهين؛ لأن 
الإقرار ساقطٌ بمعارضة الإنكار» وبقي شعور يده بالملك ظاهراً سالماً عن المعارضة”» 

والثاني: يعمل بمقتضى الإقرار؛ لاحتمال أن يكون الممَرٌ له ناسياً في تكذيه أو غالطاً". 

وعلى هذا فينتزع منه القاضى ويحفظه إلى ظهور امالك ©. 

(ولو رجع المَقِرٌ) عا أقرّ به (في حال تكذيبه) أي: تكذيب المقَّرٌ له إيَاه (فقال: 
غلطت) في إقراري» أو: تعمدت الكذب؛ امتحاناً لديانته (فأرجحٌ القولين آنه يقبل 
رجوعٌه)؛ لأنَ إنكار امقّرله يدل على صدقه في الرجوع *. 

والثاني: لا يقبل؛ لاحتمال الندامة في إقراره» وجعل إنكار المقر له[تعدّاً|في ذلك *. 

وقيل: يبنى القول الأول على أن المال يترك في يده» ويبنى الثاني على أن الحاكم ينتزع 
منه”"» فعلى هذا فالقولان مر جان. 

وإن رجع امقر له عن التكذيب وصدّق المترّ فلا يعطى إلا بإقرار جديد إن قلنا بالأول. 


(۱) ينظر: العزیز /٩(‏ ۲۸۸). 

(۲) الغلط في اللغة: فقدان وجه الصواب. والنسيان في اللغة: كثرة الغفلةء أو فقد الذاكرة» وني الاصطلاح: 
الغفلة عن معلوم في غير حالة السنة. ينظر: المعجم الوسيط (10۸/۲)» و .)97١/1(‏ 

(۳) ينظر: المجموع (97/ 0101. 

(5) وهو كلام الأكثر ين ويعزى إلى ابن سريج بناءً على ان المال يترك في يده. ينظر: العزيز (4/ ۲۸۹). 

(5) تعلل: قدم المعاذير أو الحجج. تكملة المعاجم العربية: رينهارت بيتر آن دوزي (المتوفى: ١٠٠1١ه)ء‏ نقله 
إلى العربية وعلق عليه: ج ١‏ -8: محمد سَليم النقيمي» ج 4» ٠١‏ : جمال الخياط- الطبعة الأولى» من (۱۹۷۹ - 
٠‏ م) -وزارة الثقافة والإعلام؛ الجمهورية العراقية (۷/ »)۲۷١‏ وفي (5117/7): ” تعليلاً. 

(5) ينظر: العزيز /٥(‏ 5846). 


۲ / الوضوح 

وإن قلنا بالثاني يعطى بلا إقرار جدید» ولا تُسمع بینته على آنه ملكه. 

تقمة: الإقرار للطفل كالإقرار للحمل: والإقرار للمجنون كالإقرار للعاقل؛ فلا 
حاجة إلى بيان السبب. 

لقنا 

الركن الثالث للإقرار: الصيغة 

(فصل) في بيان صيغة الإقرار ومدلولاتها (قولٌ القائل: ” علّ كذا لفلان” صيغة 
إقرار)؛ لدلالتها على الالتزام والملك» بخلاف ما لولم يقل: ” عل ”أو : شبهه؛ فإنّه لا 
يكون إقراراً إلا بتعيين امقر به (وقوله: ” عل ” و ”في ذمتي ” للدين) أي: يكون إقرارا 
بالدين؛ لأنَّ الأعيان لا تتصور في الذمة» ا ا عل الشرف ها 

وقوله: ”عل وفي ذمّتني” من قبيل التعداد, فكآنّه قال: ”قوله علي وقوله: في ذمتى 
للدين”؛ فلا يرد ما يقال: الأوّلى أن يعبر ب «أو/؛ لأنْ الواو يوهم أن اجتاع اللفظين 
مرا 

(وعندي ومعي للعين)؛ لأت يصلحان لظرف الأعيان ومحل الديون الذمة لا 
الأمكنةء حتى لو ادّعى أن المقَرّ به كانت وديعة وتلفت عنده بلا تقصير أو ردّها يقبل 
قوله مع يمينه» ذكره صاحب التهذيب» ونقل عنه النوويٌ وأقرّه"» وني ما يصلح 
للدين لا تقبل دعوى الوديعة والردٌ والتلف» هكذا أطلقوا. 

وقد فصل بعضهم وقال: لو ادّعى الرد والتلف: فإن كان ذلك في العين قبل مطلقاً 
سواء وصل أو فصلء وإن كان في الدين قبل إن وصلء وإن فصل فإن ادعى الرد 
والتلف قبل الإقرار لم يقبل ولزمه الضمان؛ لأنّه إذا كان تالفاً أو مردوداً قبل الإقرار فلم 
أقرّ به؟ وإن ادعى أنه رده أو تلف بعد الإقرار قبل قوله بيمينه» هكذا قال السبكى» 
وتبعه بعضهم» والأولى أن يقال: قبل دعواه ثم يعمل [بمقتضى ]الشرع. 


.)۲۷۷ وقائله الخطيب الشربيني. ينظر: مغنى المحتاج (؟/‎ )١( 
.)5١/5( وروضة الطالبين‎ »)27501١/4( ينظر: التهذيب‎ )9 


كتاب الإقرار / ۵۷۳ 


(ولو قال لغيره: ”لي عليك آلف ” فقال) الغيرٌ في جوابه: (زن أو خذ أو زنه أو خذه 
أو اختم عليه أو اجعله ني كيسك) أو : شده في [الهميان]( ل يكن) ذلك الجواب (إقراراً)؛ 
لأنْ ابتناء الإقرار على ما قاله الشافعي خلت على اليقين أو الظن القويّء وهذه الألفاظ 
تذكر في معرض الاستهزاء فلا تكون أيضاً في الإقرار ولا راجحاً فيه. 

وقيل: الأربعة الأخيرة للإقرار» ونقل عن الزبيريّ[أبي]عبدالله: أنَّ خذه و زنه بذكر 
المفعول إقرارٌ وبدونه فلاء والفرق: التنصيص عل المقّرٌ به في الأول دون الشاني» 
واستغربه صاحب النجه”". 

(ولو قال) في جواب قوله: ”لي عليك ألف": «بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتنى عنه) 
أي: عن الألفء أو: (قضيتهه أو : ” أنا مقر به ” فهو) أي: قوله- الضمير لمصدر قال“ 
- (إقرارٌ) بالألف في جيم الألفاظ؛ لدلالة الألفاظ عليه بلا تأويل”". 

ثم في صورة الإبراء والقضاء يطالب بالبينةء فإن عجز غرم بلا تحليف المقرٌ له. 

وللمصنف في قوله: ” أنا مقِرٌ به ”بحت“ وهو: آنه يجوز أن يكون المراد: "أنا مقر 
به لغيره " فلا بد أن يضم إليه: ”لك ” فيقول: ”آنا مقر به لك" وصاحب الروضة 
لم يلتفت إليه؛ لدلالة قرينةا حال عليه. 

(بخلاف ما لولم يقل: ” به”) أي: لفظ: ” به" بل أنا مقر" فقط (أو قال: أنا 
أيرّبه) على لفظ المضارع ؛]" فإنّه لا يكون إقراراً بالألف. 

أا إذا ل يقل: ”به”؛ فلجواز أن يريد: ” أنا مقر ببطلان قول المدعي ” أو : ” أنا مقر 
بأن الله واحدٌ” أو : ” أنا مقر بصحة الإسلام ٠”‏ وغير ذلك. 


)٩۲ /60( والعزيز (6/ ۲۹۷)ء وينظر: النجم الوهّاج‎ »)75١ /4( الناقل هو النووى والرافعى. ينظر: الروضة‎ )١ 
(؟) صحح على النسخة (7119/7) ل (448): ومراد الشارح أن الضمير في فهو راجع إلى مصدر قال وهو القول.‎ 
)* 5( التأويل في الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنىّ يحتمله“بنظر: التعريفات‎ )( 

(5) وهذا البحث ذكره المصنف في الشرح الكبير. ينظر: العزيز /٥(‏ ۲۹۷). 

)0( القرينة في الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب» وهي إِمّا حاليةء أو معنويةء أو لفظية. التعريفات (4۷. 

فق كان في النسخ الشلاث تقديم وتأخير بين الكلمات في ما بين القوسين» وظهر لي الصواب من تعليل الشارح 
وتفصيله. 


5 / الوضوح 

وأمًا في الثاني؛ فلأنَ مدلوله يقتضى الحال والاستقبال"» فليس نضّاً في الحال”» 
فيجوز أن يريد به الوعد في الاستقبال. 

وقيل: هما إقرارء[أمَا الأوّل]؛ فلأنَ العائد المفعول يجوز حذفه. 

وما الثاني؛ فلاشتراكه بين الزمانين» فيؤخذ بالأسوأ؛ رعاية لمقتضى الظاهر”". 

(ولو قال: أليس لي عليك كذا؟) مستفهاً استفهام التقرير”'(فقال: ” بلى " فهو 
إقرار) بلا خلان؛ لأنَّ” بى“ لردٌ النفيء ونفيٌ التفي إِنْبَاتٌ ©©. 

(وكذا لو قال: نعم) في جواب ذلك (على الأظهر) [من]الوجهين ؛ لتزيل ”نعم 
”منزلة ” بلى ” في العرف» والأقارير مبنيةٌ على المتعارف دون اللغات؛” ألا يرى أنه لو 
قال: ” عندي دابة ” فلا يجوز أن يفسرها بدجاجة؛ لأنَّ العرف وضعها لذوات القوائم 
الاربع؟ 

والثاني: أن ” نعم ”[ليس] بإقرار في جواب ذلك؛ لأنه موضوع لتقرير ما سبق» وما 
سبق تفي لا باك *. 

والمجواب: ماذكرنا من أن الأقارير مبنيةٌ على المتعارف» وأهلٌ العرف يفهمون 
الإقرارمن ”نعم“ في ماذكر. 

(ولو قال: ” اقض الألفّ الذي لي عليك ” فقال: نعم» أو : أقضي غداً أو: أمهلنى 


(۱) لأنه فعل مضارع. منه. (۲۸۳) ال (40) (۲۷۲۹) اللوحة (۷۷) (۳۱۷۲) ل )٤۹۸(‏ 

() النص: ما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى المتكلم» وما لا يحتمل إلا معنىّ واحدا. التعريفات .)١١۳(‏ 

(۳) وهذا القائل هوالذي اشار اليه النووى في الروضة وقال: ولا يحكى الوجه الآخر إلا نادرا. ينظر: روضة 
الطالين .)5١/4(‏ 

(4) الاستفهام: هو استعلام ماني ضمير المخاطب. التعريفات (14)» والتقرير حمل المخاطب على الإقرار. 

(0) الإثبات هو الإيجاب. ويقابله) النفي. وينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لعبد الله بن يوسف بن أحمد 
بن عبد الله ابن يوسفهء أبو محمد جمال الدين» ابن هشام (ت: 11/اه) المحقق: د. مازن المبارك/ محمد علي حمد 
الله الطبعة: السادسة؛ (19806م) - دار ألفكر - دمشق: .)٠١(‏ 

(3) اللغات جع لغة وهى مايعبر به كل قوم عن اغراضهم. ينظر: المعجم الوسيط: (۲/ ٠‏ 87)» ومعجم مقاييس 
اللغة .)4۲١(‏ 

(۷) ينظر: العزيز /٩(‏ ۲۹۸)» وأسنى المطالب .)١١۸/١(‏ 


كتاب الإقرار / ۵۷١‏ 
يوماًء أو : أمهلنى حتى اقعد أو أفتح باب الصندوق أو أجد المفتاح) أو الدراهمَ 
(فالأشبة) من الوجهين باحق (أنَّ كل ذلك) الألفاظ (إقرارٌ)؛ لأتها دالةٌ على التزامه 

والثاني: ليس بإقرار؛ لأتها ليست صريحة في الإقرار”"؛ فلكل احتمال آخر: 

أمَا نعم؛ فلأنّه لتصديق ما سبق وتقريره والأمر”” لا يصلح لذلك» وهو واضح. 

و” أقضي غدا ” يحتمل قضاء شىء آخر أو العبادات؛ لعدم ذكر المفعول. 

وقوله: ” أمهلني يوماً” يحتمل الإمهال في الدعوى والملازمة» وكذا قوله: ” حتى 


e 


أقعد“. 

وقوله: ” أفتح باب الصندوق ”يجحتمل الفتح لإخراج مايدفع له الخصومة من 
Es‏ 

وقوله: ”أو: ي: ملجاً أي : معاذآء أو: من يعنيني على دفعك» والمحتمل[لا 


يصلح] حجة حجة0, 


He ft E 

الركن الرابع: امقر به 

(فصل: لا يشترط أن يكون المقَرٌ به ملكا للمقِرٌ بل يشترط أن لاا يكون ملكا له)؛ 
إذالإقرار ليس تمليكاً للملك ولا مُّزِيلاً له كالبيع والهبة» بل إخبارٌ يكون الشىء ملكاً 
للغير قبل ذلك الإخبار. 

(حتى لو قال: داري لفلان أو ثوبي لفلان) هذان مثالان للإقرار بالعين (أو: ديني 
)١(‏ الصريح : اسم لكلام مكشوف المراد منه بسبب كثرة الاستعهال» حقيقة كان أو مجازاً: : التعريفات (۷۷). 
(؟) وهو قول السبكى.ينظر: أسنى المطالب .)١١۹ /٥(‏ 
(۳) يقصد الشارح بالأمر قول الرافعي في المحرر: ” اقض الألفت ”. 
(4) الحجة: الدليل والبرهان وجمعه: حجج مشل غرفة وغرف» وفي الاصطلاح: مادّل به عل صحة الدعوى. 
ينظر: المعجم الوسيط (157/1). والمصباح المنير »)۷١(‏ والتعريفات (01). 


(0) الملك: اتصال شرعي بين الإنسان وبين شىء يكون مطلقاً لتصرفه فيه» وحاجزاً عن تصرف غيره فيه. 
التعريفات (177). 


۹ / الوضوح 
الذي لي على زيد لعمر فهو) أي: القائل (متناقضٌ) في إقراره؛ إذ قوله متناقض في 
نفسه؛ لأنَّ ظاهر[الإضافة" إلى ياء المتكلم] يقتضى أن الك للمقرٌء فيناف الإقرار 
لغيره؛ إذ الإقرار إخبارٌ بسابق ملك الغير عليه. 

وني وجه غريب: يجعل ذلك إقراراً؛ إذ قد تكون للاختصاص؛ لأنْ ذلك قد تكون 


بالأجرة والاستعارة. 
(ولوقال: مسكنى لزيد) فهو إقرارٌ على الصحيح؛ لأنَّ الرجل قد يسكن في ملك 
غيره. 


(ولو قال: هذا لفلان وكان في ملكى إلى أن أقررت به فأولُ كلامه إقرارٌ)؛ لدلالة 
قوله: ” هذا لفلان” على سبق ملك المقّر له على الإقرار (وآخرٌه لغوٌ)؛ لأن الأوّل 
يدل على تقدم ملك الغير» والآخرٌ يدل على آنه ملك امقر إلى وقت الإقرار» فيناقض 
الأّلء كا لو قال:” علي آلف لايلزمني ” فيطرح آخره ويعمل بأوله. 

(وينبغى) أي: يشترط (أن يكون الق به في يد المقرٌ) إن كان عيناً ؛ ليسلّم بالإقرار 
للمقر لهفي الحال» فالاشتراط لوجوب التسليم في الحال لا لصحة الإقرار؛ بدليل 
قوله: (ولو أقرّ بشىء ولم يكن) ذلك الشىء (ني يده حال الإقرار ثم صار في يده 
عُمل بمقتضى الإقرار) [فيسلّم] للمقر له حين صار في يده؛ لبقاء حكم الإقرار وعدم 
الصارف (حتى لو أقرٌ بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حُكم بحريته)؛ عملاً بمقتضى 
الإقرار» فيرفع يده عنه ويخلى سبيلٌه ". 

(شمٌ إن كانت صيغة إقراره آنه حر الأصل فالشري افتداءة”'“من جهة المشترى) أي: 
)١(‏ التناقض: هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضى لذاته صدق أحداهما وكذب الأخرى. 
التعريفات .)٤۳(‏ 
(۲) الإضافة في النحو: امتزاج اسمين على وجه يفيد تعريفاً أو تخصيصاً.ينظر: التعريفات (۲۲)» وشرح ابن 
عقيل (۱۲۷/۳). 
67 بعد انقضاء مدة خيار البائع وترفع يد ا مشترى عنه لوجود الشرطء هذا كله إذا اشتراه لنفسه. مغنى المحتاج 
.(YAT/)‏ 


(9) فداه من الأسر يفديه فدىّ مقصور وتفتح ألفاء وتكسر: إذا استنقذه هال واسم ذلك المال: الفدية. المصباح 
المخير (587/7). 


كتاب الإقرار / لالاه 

إنقَادُه من [اليد العادية] كما لو اشترى حرا أسيراً؛ فإن الصورة صورة الشري والمعنى 
إنقاذ وافتداء» فلا يترتب عليه أحكام الشري من جهة المشتري. 

(وبيعٌ من جهة البائع)؛ لأنَّ قول المشترى لا يقبل في حق البائع» والقول قوله في 
عدم حرّيّنه فيكون بيعاً من جهته» فيترتب عليه أحكامٌ البيع(وكذلك الحكم إن كانت 
الصيغة: أنك أعتقته) وينكر البائ عتقه ويحلف عليه (فهو) أي: العقد”" (افتداءٌ من 
جهة المشترى وبيعٌ من جهة البائع على الأصح) من الطريقين قولا واحدا؛ تسوية بين 
قوله: ” إِنّه حر الأصل "وبين قوله: ” أعتقته ” بجامع سبق الحرية على العقد بزعمه". 

والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: هذا". 

والثاني: أنه بيع من الجهتين فيترتب على العقد أحكام سائر البيوع. 

(حتى يثبتٌ) على الأصح (فيه خيار المجلس والشرط للبائع» ولا يثبتان للمشترى)؛ 
إذ لاخيار في الافتداء كما في الإبراء والهبة. 

وليس للمشتري الردٌبالعيب؛ لأنه حر بزعمه» ولا طلبٌ الأرش إن حرج معيباًء ولا 
تسلط له عليه بعد الشرىء وليس عليه الولاء“.. 

فرع: فلو قال:” العبد الذي في يد عمرو مرهون عند زيد” ثم اشتراه أو حصل في يده 
بوجو آخر فيلزمه أن يدفعه إلى زيد ليبيع في دينه؛ عملاً بمقتضى إقراره. 

(فصل: ولا يشترط أن يكون المقرٌ به معلوماًء بل يصح الإقرار بالمجهول)؛” لعموم 
البلوى به؛ إذ قد يكون عليه حق ولا يدرى كمَّيّنه كغرامة المتلف لا يدرى كم قيمته 
أو أرش جناية لا يعرف قدره أو علمه أولاً ثم نسيه» أو غير ذلكء ولأن الجهالة لايمنع 


(1) فالضمير راجع إلى العقد المفهوم من السياق مثل (واستوت على الجودي). 

(۲) ينظر: العزيز (0/ ۲۹۳). 

(۳) وهو أنه افتداء من الجهتین کا أشار إليه الشر بيني. ينظر: مغنى المحتاج (4/ 787). والعزيز (/۲۹۲). 
(5) الولاء في الاصطلاح: هو ميراثٌ يستحقه المرء بسبب عِتقى شخص في ملكه؛ أو بسبب عقد الموالاة. 
التعريفات .)١141(‏ 

(0) الجهل اعتقاد الشىء على خلاف ما هو عليه ويراد بالمجهول ما يعم المبهم. القاموس (887)) والمعجم 
الوسيط .)١44/1١١‏ 


۸ / الوضوح 
صحة الإقرار؛ لأنّ الإقرار إخبارٌ عن ثبوت حقء والبيان عليه كا اعتق أحد عبديه 
فعليه البيان". 

(فلو قال: علي شىء صح الإقرار)؛ لما مر (واستفسر) أي: طولب منه التفسير» وهو 
من السفر وهو الكشف والبيان”"» فإن مات طولب التفسير من الوارث. 

(ويصح تفسيره) أي: الشيء امقر به (بكل ماهو مالٌ) أي: يعد مالأ ويسمى 
المنموّل (قل) كرغيف وفلس (أو كشر) كما فوق نصاب السرقة . 

(وكذا بم) هو من جنسه)”" أي: جنس المال كالحبة في الحنطة والشعير؛ لأن اسم 
الشىء يتناول ذلك. 

والمراد بالمال: مايجوز بيعه؛ لاستقلاله بالنفع؛ وبجنسه: مالا يجوز بيعه؛ لعدم 
استقلاله بالتفع. 

وقيل: ما يجوز أن يكون ثمناً أو مثمناً فهو متمرّل وما لا يجوز فهو مال» فكل 
متموّل مال ولاعكس. 

ويجوز التفسير (بم يجوز اقتناؤه)”*/أي: استبقاؤه (كالكلب العَلّم) والقابل للتعليم كالجرو. 

ولا فرق بين المعلّم للصيد أو للزرع أو لحفظ الماشية. 

(والسرقين) معرب ”سرطين“ وهو: الروث (وجلد لمينة) القابل للدباغ (في أصح 
الوجهين)؛ لأنّ كلا النوعين يحرم أخذهما وجب على آخذهما ردهماء فيصلحان للالتزام 
بعلي 


() البيان في الاصطلاح: هو عبارة عن اظهار المتكلم المراد للسامع» ينظر: التعريفات (۳۳). 
(۲) التفسير في الأصل واللغة: الكشف والإظهار.ينظر: التعريفات .)٤١(‏ 

«*) الجنس: كلى مقولٌ عل كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ماهو؟ من حيث هو كذلك. ينظر: التعريفات 
KS‏ 

(5) الاقتناء في اللغة: الاتخاذ قنية لا للتجارة. ينظر: المصباح (۸٠۳)ء‏ والمعجم الوسيط (۲/ .)۷١۳‏ 

(0) (الجرو): الثَّمر أول ما ينبت غضاء وَمَا استَدَارَ من الثّار كالحنظل والقشاء وَتّحوهء وَالصَّغِير من ولد الگلب 
والأسد وَالسبَاع (ج) جراء وَأجِرٍ وأجراء. المعجم الوسيط .)١١19/1(‏ والأخير هو المراد هنا. 

(5) ينظر: العزيز .)۲٠۲/٥(‏ 


كتاب الإقرار / ٥۷۹‏ 

والثاني: لا يصح التفسير بكلا النوعين: 

أا النوع الأوّل؛ فلأنّه لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة على. 

والنوع الثاني ليس بهال» وظاهر الإقرار للمال. 

(دون مالا يجوز اقتناؤه كالخنزير والكلب الذي لا منفعةً فبه) من صيد أو غيره؛ لأ 
مغل ذلك لا اختصاص ولا حقٌّ فيه لأحد؛ بدليل آله لا يجب رده لو أخذ فلا يصدّق 
به كلمة” عل "؛ لاقتضائها ثبوت حق للمقّر له. 

ولو بدّل ”عل ” بعندي أو معي أو لديّ يصدّق به على ذلك. 

(ولايصحٌ التفسير) أي : تفسير قوله: عل شىء (بالعيادة) أي : مزاورة المريض سائلاً 
عن حاله (وردٌ السلام) فيقول: الشىمٌ الذي عل آنه مرض فلم أعّدهء أو سلّم علي 
فلم أَرُدَّه؛ إذ فهمُهما في معرض الإقرار بعيدٌ فلا مطالبة بهما. 

وقال الاسفرائيني :3 لو بدّل ” شيئاً” بالحق وقال: ”له عل حقٌّ "قبل تفا 
بهما؛ لأنهها من حقوق الإسلام, ولم يرتضه الأكثرون؛ لأن لفظ الشىء ء أعمٌ الأشياء 
فإذالم يقبل تفسير الأعمٌ بها فتفسير الأخصٌ أولى بعدم القبول. 

(ولو قال: ”عل مالٌ” قُبل تفسيره بالقليل منه) ” وإن لم يتموّل كحبة مثلاً؛ لأن 
المال اسم الجنس يقع على القليل والكشير” كالماء فاه يقع على قطرةٍ وبحرٍ. 

ولمو قال: (عّ مال عظيمٌ أو كشي أو كبر فكذلك) قبل تفسيره بالقليل منه؛ لأن 
العظمة والكِبر والكثرة من الإضافيات” لا تحقق لما في الخارج. وَإِنّها يعبر عنها 


)0 هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الإسفرائيني» الأصولى, الشافعى ومن آثاره (أدب الجدل)» 
و(معالم الإسلام). 

(9) وقال أبو حنيفة: لا يقبل تفسيره إلا بالمال الذي تجب فيه الزكاة. ينظر: المجموع (۲۳/ ۲۹۹)»ء ورد المحتار 
رده 

() اسم الجنس: ما وضع لأن يقع على شىء وعلى ما أشبهه كالرجل. ينظر: التعريفات (071. 

4( جمع إضافيةٍ نسبة إلى الإضافة» وهي: حالة نسبية متكررة» بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع الأخرىء كالأبوّة 
والبنوة. ينظر: التعريفات (۲۲). 


8 / الوضوح 
بنسبتها إلى مادوها أو فوقها فإذا الحبَّةُ عظيمة بالنسبة إلى نصفهاء قليلةٌ بالنسبة إلى 
الحبّدين» وا لحان قليلتان بالنسبة إلى الشلاث؛ كثيرتان بالنسبة إلى الواحدة» وقس عليه 
ماشئت» مع آنه يمكن وصفه بالعظم والكيد والكثير من حيث إِنُمٌ غاصبه وكفرٌ 
مستحلّه وخحوف العقوبة لمتعاطيه بغير حق. 

قال أهل اللغة: العظيم يقابل الحقير إِمّا بالكم أو الكيف”"» والكبير يقابل الصغير» 
وأكثرٌ استع الها في الكمٌ وقد يستعمل في الكيف» والكثيرٌ يقابل القليل» وهو لا 
يستعمل إلا في الكمٌ ©. 

وعن المزني: آنه لا يقبل تفسير كل منها بالقليل» بل تفسير العظيم با يبلغ نصاباً» 
إِمّا نصاب السرقةء أو نصاب الزكاة" والكبير بم يصلح ثمناً أو مُنمناًء والكثير بذي 
الأجزاء» ولم يعدّه الصنفُ خلافاً؛ لأنه تابع في ذلك أصحاب أبي حنيفة رحمه اله. 

(ولا يقبل تفسير المال بالكلب) ولو كان معلا (أو جلد الميتة قبل الدباغ)؛ لأنب| لا 
يعدّان مالا فلا يصدق عليه اسم المال. 

(والأظهر) من الوجهين (قبولُ التفسير) أي: تفسير المال (بالمستولدة)؛ لأثها ينتفع 
بها انتفاع سائر الأموال إلا أنّها لا باع ©. 

والثاني: لا يقبل؛ لنقصانها عن الأموال بعدم جواز بيعها. 

واعترض الجلايّ حيث قال: وني الروضة كأصلها والمحرر: ” إذا قال له عَلّ 


)١(‏ أي بالقياس إلى ما دونها أو فوقها. 

9 الكم: هو العرض الذي يقتضى الانقسام لذاته. ينظر: التعريفات »)٠١٤(‏ والكيف: هيأة قارة في الشىء لا 
يقتضى قسمة ولا نسبة لذاته. ينظر: التعريفات .)١٠١6(‏ 

(۳) والفرق بين العظيم والكبير: أن العظيم نقيض الحقير» والكبير نقيض الصغير فكان العظيم فوق الكبير» كما 
أن الحقير دون الصغير. ويستعملان في الحشث والأحداث جميعاً. تفسير الزغشري = الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل .)٥۳ /١١‏ 

(4) نصاب السرقة ربع دينار من الذهب ونصاب الزكاة عشرون مثقالاً. الروضة (۷/ 757 )» واللباب 
رك OV‏ 

(0) ينظر: المجموع (۲۳/ ۲۹۹)» ورد المحتار (۸/ 05080. 

.)19/5/9( ينظر: الروضة (5/ ۲۹) والتحفة‎ )١«( 


كتاب الإقرار / 041 


مال الخ" ومنه المقبول بالمستولدة» والمناسب فيها أن يقول: ”له عندي مال”. 
انتهى» وكأنّه جل لم ينظر إلى قول المحرر: " ولايقبل تفسير المال بالكلب الخ ٠"‏ 
وم يتأمل في قوله: ” والأظهر قبول التفسير ”آنه أراد به تفسير المال لا تفسير قوله: 
"عل مال ”. 

(وقوله لفلان عن كذا كقوله: شى)؛ لاشتراكهما في الإبهام فيجوز تفسير ”كذا ” 
بها يجوز تفسير ”شی أي: بال وبا هو من جنسه وبما يجوز اقتناؤه. 

(وقوله: ”عن شىء شي“ أو ”عل كذا كذا” كما لولم يتكرر)؛ لأن الظاهر في التكرر 
بدون توسط الواو [هو] التأكيد دون التجديد”", 

ولوفال:علٌ شىء وشى؟ أو” كذا وكذا” فلا بد من التفسير بشيثين يُقبل كل 
منها في تفسير "شىء. ولا يشترط تجانسهم|”” ولاتساويها”''في القدرء فيجوز تفسيرهما 
بشوب ودرهم» وعبد ورغيف, وبدرمين» وعبدين أو حبتين؛ لأنْ التغاير يحصل بكلّ 
ذلك فيصدق مقتضى العطف. !© 

(ولو قال: عل كذا درهماً) بالنصب لزمه درهمٌ واحدّ؛ لأن المنصوب ييز ين 
المبهم عند أهل اللغة ”© (ولو رفع الدرهم) وقال: ”علي كذادرهم“ (أو خفّضه) أي: 
قرأه خفوضاء أى: مجروراً (فكذلك الجواب) أي: يلزمه درهم؛ لأن المرفوع إا عطف 


(۱) ينظر: حاشيتا قليوبى وعميرة على شرح المحل على منهاج الطالبين (9/5). 
(۲) التأكيد هنا عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله.ينظر: التعريفات .)۳٤(‏ 
(۳) التجانس يقال! جانسه: شاكله و- اتحد في جنسه و- تجانسا: أي: اتحدا في الجنس. القاموس )٤۸۳(‏ 
(4) التساوي: التهاثلء وفي الاصطلاح: هو كون أحدهما مساوياً للآخر كثلاثة وثلاثة. القاموس: .)١١553(‏ 
() وهو التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. عيسى. ثم كتب بعد ذلك: 

دؤعا كدر يدرئمء من كونا بارم جهقايى خىودا خەجالەت بارم 

بولكى خؤداوهند ببه«خشوم تهقسير خهلاسم كهرو جه نار سةعير 

عيسى نا ممهن عيسيا ئنهن بارم به عهفوى عافى تومئدهوارم 
هامش المخطوطة (711/7) اللوحة (001499). 
0) التمييز: مايرفع الإبهام المستقر عن ذاتٍ مذكورة نحو منوان سمناًء أو مقدرة نحو لله دره فارساً.ينظر: 
التعريفات (15). وشرح ابن عقيل (۳/ ۷۳). 


۲ / الوضوح 
بيان أو بدل”» والمجرور لحر فلا ينظر فيه إلى الاعرابء بل إلى آنه تفسير لاجم إلا 
آنه لحرٌ في الإعراب". 

(والأصح) من الطريقين (أنه لو قال: كذا وكذادرهماً لزمه درهمان» لأنه أتى 
بمبهمين وعقبهم| بمنصوب فالظاهر أنه تفسير هما: بان يقدر ذلك المنصوب تفسيراً 
لأحدهما ويحذف مثله في الآخر. أي: عل كذا درهماً وكذا درهماً”» والمذكور إمّا 
للأول أو الثاني على الاختلاف المذكور في النحو©. 

وثاني ذا الطريق: أله يلزمه درهم وشىء نظراً إلى أن الدرهم تفسير للشاني فقط 
والأول غير مفسر. 

والطريق الثاني: القطع بالأول بجعل الدرهم تفسيراً لكل من المبهمين أو لمجموعهم| 

(وأنه) أي: وأصحٌ الطريقين أنه (لو رفع الدرهم أو خفضه لم يلزمه إلا درهمٌ واحدٌ) 
ففى الرفع يجعل خر المبتدأ» أي: هما درهم» أو: الذي أبيمته درهم» وني الخفض يجعل 
لحناً في الرفع؛ لأنّه المتيقن» وجعله لحناً في النصب فغير متيقن» والإقرار مبنيّ على 
اليقين. 

والقول الثاني في ذا الطريق: آنه يلزمه درهمان: 

أمَا في الرفع؛ يجعل المذكور خخبراً عن أحدهما ويحذف خبر الآخر بدلالة المذكور 
عليه ويجعل الجر لحناً عن المرفوع؛ لأنه عمدة» دون المنصوب؛ لأنه فضلة. 

ونقل الماوردي على ذلك نص الشافعى رحمه الله . 

والطريق الثاني: الجزم بالأول . 
(1) عطف البيان: تابع غير صفة يوضح متبوعه. والبدل: تابع مقصود با تُب إلى المتبوع دونه. ينظر: التعريفات 
(۳۰) و »)۸٩(‏ وشرح أبن عقيل .)٥ /٤(‏ 
9 اللحن: الخطأ في الأعراب ينظر: مختار الصحاح »)0٥۹٤(‏ ودليل الراغب (۲۲۷). 
() ينظر: روضة الطالبين (85/ ١‏ و: مغنى المحتاج 6 


(5) لم أجد مصدراً يبين هذا الاختلاف» وهذا يدل هذا على تعمق الشارح في علوم الآلة. 
(0) ينظر: الحاوى في فقه الإمام الشافعى (۷/ ۳۷). 


كتاب الإقرار / 081 


(ولو ل يُدخل الواوَ) بين المبهمات بأن قال: ”عل كذاكذاكذا”أو” قب شىء شی" 
وعقبها بالدرهم (ل يلزمه في الأحوال) الثلاثة: الرفع والنصب وا الجر (إلادرهم)؛ لأن الظاهر 
في التكرار بغير عط التأكيدٌ. 

(ولو قال: عل ألف ودرهمٌ فله تفسير الألف المبهم بغير الدراهم)؛ أن المعطوف 
مين والمعطوف عليه مبهمٌ والعطف موضوع للزيادة والتغاير لاالتفسير المبهما» 
ويراجَمٌ امقر في تفسير الألف. فيفسره بم) يشاء. 

ولا فرق عندنا" بين أن يكون المعطوف متقوّماً أو مثلياً. 

(ولو قال: علي مسة وعشرون درهماً فالكل دراهمٌ على الصحيح) من الوجهين؛ 
[بجعل] المنصوب تفسيراً لكلا الجزئين؛ لأنه المفهوم عرفاً ولغةً. 

والثاني: يجعل المنصوب تفسيراً للجزء الثاني بحكم القرب. وقي الجزاً الأول على إيهامه. 

وأجيب بأنبه) اسمان جعلا اس)ً واحداً بحذف العاطف منهما فلا [يفترقان]في التفسير. 

(ولو قال: ” الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن” فإن كانت دراهم البلد) الذي 
أقرّ فيه (تامة الوزن) وهى دراهم الإسلام وسنتلو عليك مقدارّها عن قريب إن شاء 
الله (فالأصح) من الوجهين (أنه يقبل إن ذكره متصلاً) بإقراره (وأنّه لا يقبل إن ذكره 
منفصلاً عن الإقرار)؛ قياساً على الاستثناء؛ لأنه في معناه؛ فإنّه يقبل متصلاً لا منفصلاً؛ 
لأنّ الإقرار تنزل على الكامل عند عدم الصارف. 

والثاني: يقبل في المنفصل أيضاً؛ لأنْ اللفظ محتمل له والأصل براءة الذمة عن الزيادة”". 

وحكى الحلا قولا أن النّصِلٌ لا بقل أيضاً؛ عَمَلّا بول كلامه كالإقرار ونقيضه”". 


() أي: خلافاً للإمام أبي حنيفة خالل فإنّه قال: إن كان المعطوف مكيلا أو موزوناً أو معدوداً يفسر الألف به 
وإن كان متقوماً كالشوب والعبد بقى على إبهامه . قال الس رخسى في المبسوط: فكذلك المعطوف يجعل تعريفاً 
للمعطوف عليه إذا كان صالحاً له والصلاحية موجودة في المكيلات والموزونات لأثها ثبت في الذمة مع جميع 
المعاملات حالاً ومؤجلا. 

(۳) ينظر: العزيز (0017/0. 

(۳) حاشيتا قليوبي وعميرة على كنز الراغبين (۳/ .)٠١‏ 


٤‏ / الوضوح 

(وإن كانت دراهمه) اى دراهم بلد إقراره (ناقصة الوزن) كدراهم بعض بلاد الشام؛ 
فإنّه أربعة دوانيق”" (قُبل إن ذكره على الاتصال) وذلك بلا خلاني؛ لأنَّ الحال يقتفى 
صدقه؛ لأنّ دراهم بلده كلها كذلك (وكذا إن ذكره منفصلاً على الأظهر) أي: القول 
المنصوص؛ إذ الألف يحمل ع المتعارف في البلد كما في المعاملات”"2 

ومقابلٌ الأظهر: وجة أنه لا يقبل في الانفصال؛ حملاً للّفظ على الدراهم الاسلامية 
كما في الديات و الجنايات . ولكلٍ وجهةٌ هو [موليها] 

(والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقص)” ففيه التفصيل والخلاف. 

ثمّ اسمع لنتلوَ عليك ما وعدناك: 

اعلم أن الدراهم المتداولة في البين أربعة انواع: 

الأؤل: البغلية»“ وكل واحد منها ثان دوانيق ونصف. 

والثاني: الطبرية © وکا واحد منها أربع دواليق. 

والثالث: البغدادية وكل واحد منها سبع دوانيق ونصف. 

والرابع: المكيّةء وهی التى يعبّر بها نصاب الزكاه ومقادير الديات والأروشء فكل 
درهم منها ست دوانيق كل دانق ثهان حبّات ومسا حبة. فالدرهم الواحد خمسون 
حبة وحُمِسٌُ حبة» والدينار اثنان وسبعون حبة. 

والمثقال والدينار» متساويا الوزن فيكون كل عشرة دراهم سبعةً مثاقيل. 

والمراد بالحبة: الشعير المتوسط التى لم تقشر وقطع ما دق من طرفيها. 


)1١‏ الدوانيق جمع دانق: وهو سدس درهم» وهو عند اليونان: حبتاخرنوب؛ لأنْ الدرهم عندهم اثنتاعشرة حبة خرنوب. 
والدانق الإسلامى: حبتا خرنوب وثلتا حبة خرنوب» وتفتح النون وتكسر» وبعضهم يقول؛ الكسر أفصح. 

وجمع المكسور دوائق» وجمع المفتوح: دوانيق بزيادة ياءء قاله الأزهريّ. ينظر: المصباح المنير (175). 

(۲) ينظر: العزيز (7317). 

2م المغشوشة: الدراهم غير الخالصة وهو الذي فيه نحاس أو غيره. المعجم الوسيط (؟/ 5097). 

(5) البغلية نسبة إلى ملك يقال له رأ س البغل فجمع الخفيف والثقيل وجعلا دزهمين متساويين فجاء كل درهم 
ستة دوانيق» ويقال : إن عمر طلة هو الذى فعل ذلك . ينظر: الاح ال 014 

).2 طَرِيَ : ية يالام وكات قَصَبَةُ ادن وَالدَدَامِمْ اريه مَسُوبة اليه المصباح المنير (7/ (1A‏ 


كتاب الإقرار / ممه 

(ولو قال: عل من درهم إلى عشرة فالأصحٌ) من ثلاثة أوجه (أنه يلزمه تسعة)؛ إدخالاً 
لطرف المبدأ؛ لانعقاذ الإقرار منه» وإخراجاً للطرف الثانى؛ لأنَ إلى لانتهاء الغاية وضعاً 
وإنَّما يستعمل لد الحكم لأمر جديد أو قرينةٍ تقتضي ذلك» فيبقى على أصل الوضع. 

والثانى: يلزمه عشرة؛ إدخالاً للطرفين» واللفظ يحتمل ذلك؛ كما لو قال: بعتك من 
هذه [النخلة] إلى هذه النخلة؛ فانب) يدخلان في البيع. 

والثالث: يلزمه ثمانية إخراجاً للطرفين؛ لأنْ الأقارير مبنية على اليقين والمتيقن هو 
مابين الطرفين؛ لآنه يحدمل التأويل بخلاف الطرفين» فهو كما لو قال بعتك من هذا 
والجدار إلى هذا فإئها لايدخلان في البيع عرفاً. 

والفرق بين النخليتن والجدارين: أن المراد بالإشارة إلى النحلة تعدادٌ المبيع؛ وبالإشارة 
إلى الجدار تحديده به» وذلك بحسب العرفء وقد ذكرنا في الضمان وجة مخالفة تصحيح 
المصنف في الموضعين؛ فإِنّه صحّح هناك لزومَ العشرة» وهنا لزوم التسعة”". 

(ولو قال: "عل واحدة ني عشرة ” لم يلزمة إلا واحدة) إن أراد الظرف؛ لأنه إقرار 
بالمظروف دون الظرفء والمظروف واحدة (أو أطلق)؛ أن الظاهر من ”في“ الظرفيةء 
وصرقُها عنها إا يكون بالقصد؛ ولا قصدّ هناء فتحمل على الظاهر؛ لأنه المتيقن. 

(ويلزمه عشرةٌ إن أراد الحساب) وهو يعرف مقتضاه- وهو أن لا يزيد المضروبٌ 
المضروبٌ فيه على حسب أجزائه» ولاجزء للواحد فلا يزيد شيئاً - فيكون الواحد في 
عشرة بعشرة» وإن لم يعرف مقتضى الحساب فلا يلزمه إلا واحد, قاله صاحب النجم. ^ 

(ويلزمه أحد عشر إن أراد بفي معية)؛ لورود في بمعنى مع في قوله تعالى ل قل ذخا 
فار " أي: مع أمم 


(۱) ينظر: العزيز .)۳١٤١/٥(‏ 
(۲) ينظر: العزيز .)1١168 /٥(‏ 
زف كفاية النبيه في شرح التنبيه (15/ ۳۸۸)ء النجم الوهاج في شرح 2 1 


(4) تمامالآية  :‏ 6ات وا مرڌ ڪت ين يڪان الضف لار ماد كلت أ لمت ماحد أا رڪ وأا 
اقات رھ لوهم يولم اتقات م مد امان لار لضت وَل لاون £ (الأعراف:08. 


7 الوضوح 

وأمّا قوله: 9 ديف عى £ فيحتمل الظرفية والمعية". 

[نتائج ألفاظ الإقرار] 

(فصل: لو قال: عندي سيفٌ في غِمد) ضبط بكسر الغين (أو ثوب في صُندوق) بضمّ 
الصَّاد معرّبٌ (ل يكن إقراراً بالظرف) أي: الغمدٍ والصندوقٍ؛ لعدم تناول اللفظ إِيَاهء 
فلا نأخذ إلا باليقين» وهو المتناول باللفظ أعني: السيف والثوب. 

وكذا الحكم عندنا" في ما لو قال: غصبت منه ثوباً في منديل» أو زياً في حب . 

وحكى عن المزنى[لزومهما]؛ اتباعاً للعرف. ^ 

(ولو قال: غمدٌ فيه سيف أو: صندوقٌ فيه ثوب لم يكن مقراً إلا بالظرف) أي: 
الغمد والصندوق؛ لأنّه لم يعبر بالمظروف فلم يجعل تابعاً له؛ لأنْ الإقرار يعتمد اليقين. 
وإطلاقه يقتضى أن يكون كل ظرف ومظروفٍ يستويان فى ذلك الحكم أي: لا يدخل 
أحدهما في الإقرار بالآخر. 

وني وجه:[إذا كان المظروف هما يحرز في الظرف غالباً كالتمر والزيت والدهن يدخل 
المظروف] في الإقرار بالظرف؛ فإن العرف في ما إذا قال: ”عندي قوصرة” فيها تمر“ 
أو ”به فيها دهن“ إقرارٌ بها وبما فيها. 

(والاصح) من الوجهين (فيما لو قال): " عندي (عبدٌ على رأسه عامةٌ " أنه لا 
يكون مقراً إلا بالعبد)؛ لاحتمال أن يكون ذكرٌ العامة للتميز عمّن ليس على رأسه 


.(*—4 تمام الآية : ادى اودجت 4 (الفجر:‎ )١( 

زفق أي : معاشر الشافعية ولكن بخلاف أبي حنيفة فإله عنده أن الإقرار بالمظروف في الظرف يكون إقراراً با إذا 
كان مما يحرز في الظرف غالباً كالزيت والتمر. ينظر : العزيز )۳٠١ /١(‏ واللباب في شرح الكتاب في فقه الحنفية 
0/0 

(۳) والحبٌ: الجر هُ الضخمة؛ والجمع امِب والب ليب اللغة (4/4): ولان العرب 6/19 64. 

5( والذي في ختصر المزي )11/۸( "وَإن ار توب في مِندِيلٍ او قري راب قَالوعَاءُ لِلمقِر". 

)2 القُوضّرَة : بالتشديد وتخفف : وعاء ءُ للتمرء وكناية عن المرأة بلط : القاموس المحيط (ص۱۷٤).‏ 

() والدَية: التي يجعلُ فيها البَّررُ والزَّيتُء والجتمعُ: دبابٌ. المحكم والمحيط الأعظم .)۲۸١/۹(‏ 


كتاب الإقرار / 0۸۷ 
عيامة» ولأنبها مالان مستقلان فلا يكون الإقرار بأحدهما إقراراً بالآخر. ^ 
والثانى: أنه مقر بالعمامة أيضاً؛ لن العبد وما فی يده لسیده» فته سید فها 


مال واحدٌ. 
وذكر العيامة تنظ لا غثيل ”؛ إذ القميص والسراويل[والخف]والقلنسوة كالعامة 
في ذلك. 


(ولو قال): عندي (دابة بسرجها أو) عندي (ثوب مطرز) أي: مكفوف بالطرزء وهو 
ما يلتصق بأكفإن الثياب من الحرير» أو منسوجاً معها أو مركبها فيها بالخياطة”" (فهو 
مقر بها) أي: بالدابة والسرج والشوب والطرز. 

أمّا في الدابة؛ فلأنَ الباء بمعنى مع» فهو مقر اء كما لو قال: دارٌ بعرشها أو 
سقفها“ أو عبد بثيابه. ولا خلاف في ذلك. : 

والمطرّز؛ فلن الطرز جزء الثوب» فيدخل في الإقراركم| يدخل في بيعه. 

وني طريقةٍ حكاها كمال الدين في النجم» وهو: آنه إن كان الطرز مما نسح مع الثوب 
لزمه؛ وإن كان مركباً بالخياطة فوجهان بلا ترجيح". 

وهذا مبنىّ على أن المطرّز يطلق على المطرف”*» فإن لم يطلق عليه فلا خلاف في 
اللزوم أصلاً. 

والفص والخاتم كالعبد والعمامة والسرج والدابة في ذكر الباءء وكالسيف والغمد في 
ذكر في على الأصح. 
)١(‏ ينظر: العزيز (۳۱۹/۰)» ومغنى المحتاج (۳/ ۲۹۲)ء وأسنى المطالب (184/6). 
زفق م نجد مصدراً يبين بدقة الفرق بينهماء والظاهر أن التمثيل ذكر شيء يشترك مع ما سبق كاملا والتنظير ذكر 
شيء يشترك مع ماسبق من بعض الوجوه. 
(۳) طرّز النوبّ ونحوّه: زيّنه بالخيوط الملونة أو الصور بواسطة شغل الإبرة. معجم اللغة العربية المعاصرة 
)1۳45/۲( 
(5) العرش: الشقف وينه قول الله جل وَعز: وهيّ خاوية على عروشها. غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ 1). 
(0) النجم الوهاج في شرح المنهاج .)٠١۹/١(‏ 


0 (الْطرَفُ) بصم اليم وَكَسِرِهَاوَاحِدُ (الَطَارِفِ) وَهِيَّأَردِيَةٌ من حح مرَبَحَةِ ا أَعلامٌوَأصلُهُ المح غار 
الصحاح )1۸4(. 


8 الوضوح 

وذكرٌ الخاتم مطلقاً یو جب دخول الفص؛ إذ به قوامه"» ولايسمع دعوى عدم 
إرادته عند الإطلاق؛ اتَّباعاً للعرف. 

والإقرار بالجارية مطلقاً لا ايكون إقراراً بحملها؛ لإمكان أن يكون مغى به" هكذا 
قالوا. : 

وهذا يخالف قوهم: كل ما يدخل في مطلق البيع يدخل في مطلق الإقرار“. 

(ولو قال: ” له في ميراث أي ألف درهم ” فهو إقرارٌ على أبيه بالدين) فيلزمه الأداء 
من التركة» فلو لم يساعده سائر الورثة فيؤدّي في نصيبه بقسطه» إن نصفاً فنصفٌ» وإن 
ربعا فربعٌ» وغير ذلك. 

(ولو قال: ” ني ميراثي من أبي ” فهو وعد هبة) لأنّه يقتضى أن يكون الميراث له» وما 
هو له فلا يجعل لغيره» نص عليه الشافعى رحمه الله في الم بخلاف الصورة الأوّلى 

ومنهم من حكى طريقاً من [أن الأوّل] منصوصٌ في الإقرار» والثاني على القولين فيع 
إذا قال: ”له في مالي ألف ” وجعلوا الأصح فه) الإقرار". 


[نتائج إقرار تعتمد على علم النحو] 

(فصل: لو قال عل درهمٌ درهمٌ لم يلزمه إلا درهم) ولو کرر مرات كثيرة؛ لأنّ الظاهر 
في التكرار بلا توسط عطني التأكيدٌ (ولو أدخل الواو) وقال: عل درهمٌ ودرهعٌ (لزمه 
درهمان)؛ لما ذكروا من أن العطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. وذكر 
الوا و على الغالب. وإلاً فالعطف بشم والفاء كذلك. 


)١(‏ أي: من غير ذكر قيد شئ معه فاه في هذه الحالة يوجب دخول الفصّ معه. 
(1) (۳) والقوام: بالفشح والكسرء أي: عماده الذي يقوم به وينتظم» ومنهم من يقتصر على الكسرء... والقوام : 
بالكسر ما يقيم الإنسان من القوت. والقوام بالفتح: العدل والاعتدال. المصباح المنیر (0709. 
(۳) كذا في النسخ ولم نفهم المراد».ولم نظفر بالعبارة البديلة. 

(5) لم نجد مصدره. 

(5) قال: العزيز (7019/5). 

(5) العزيز (ه/ .)۳۲١‏ 


كتاب الإقرار / 0۸۹ 

وقيل: الفاء قيد تجيء زائدة لتزيين الكلام؛ فيتوقف لزوم الدرهمين على إرادة 
العطف. 

(ولو قال: علي درهمٌ ودرهمٌ ودرهمٌ)- كر ثلاثاً -(لزمه بالأوّلين درهصان)؛ عملا 
المقتضى العطف (ولا يلزمه بالثالث) المكررٌ (درهم ثالث) إن أراد بالثالث تأكيد الثاني؛ 
إذا التأكيد تكرير اللفظ الأوّل» واللفظ الأول مع الواو فكأنه كررّه مع العاطف. 

(ويلزمه) بالثالث (ثالتٌ إن أراد ثالثةٌ) أي: أراد بالثالث استعناف الكلام. 

(وكذا) يلزمه ثالث (لو أراد بالثالث تكرارٌ الأول أو أطلق على الأصح) من الوجهين: 
ما في ما إذا أراد تكرار الأرّل؛ فلأنَ نيةً التأكيد مع تخللٌ الفاصل [ملغاةً]. 

وأا إذا أطلق؛ فللأخذ بمقتضى اللفظ؛ لأنّ كل واحد يقتضى لزومٌ واحد. 

والشاني: في التكرار يعمل بإرداته وهذا الفاصل غير حصين؛ إذ قد يقع الفاصل بين 
المضاف والمضاف إليه مع شدة[اتصاهما]فبين المؤكّد والمؤكد بالطريق الأولى. 

[وني الإطلاق يحمل على تأكيد الثاني]؛ أخذاً باليقين. 

وحكى الحلا طريقة : أن الثاز ني في إرادة التكرار وج وني الإطلاق قول . 

(ومهما أقرّ بمبهم كالشئ والشوب) فالأوّل مبهم في الجدس والنوع والشخص”» 
و الدع ی ,لابين 01311و البسيات يا 
الثاني» فيفسر الشيء بىا أراد» بمال أو ما هو في جنسه» أو ما يجوز اقتناؤه؛ يعين الثوب 
بالنوع والشخص ولا يكفى تعيين النوع؛ لكثرة التفاوت بين أصناف النوع *. 


.020( والمصباح المنير‎ 07٠ /1( الاستثناف في اللغة: ابتداء الشئ. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(7) عبارة كنز الراغبين بحاشيتي قليوبي وعميرة» :)١7/5(‏ وف وجو يعمل بيا وني قول من طَرِيِقَةٍ الإطلاتي 
َايَلرَئْهُنَايِثٌ وَيحمَلُ عَلَ التَاكِيدٍ أخذً بالبَقِينِ» 

() المبهم من الكلام: الغامض لا يتحدّد اللقصود منه. ينظر: المعجم الوسيط )۷١ /١(‏ مادة: (يمَ). والجنس 
كلي يشتمل على أفراد مختلفين بالحقائق والنوع كلي يشتمل على أفراد متحدين بالحقائق» والشخص جزئي يعرف 
بصفاته المشخصة: فالشي ۽ جتن مهم والشوب جتن خير منم وتوب لطن تی جا اکر دخو . المعلق. 
(4) الصضنف من الشى: صرب منه متميز و-الصفة و -النوع» جمعه : أصناف وصنوف. ين ينظر: المعجم الوسيط 
(/01(. 


٠۰‏ / الوضوح 
(فإن امتنع) من التفسير والتعين (فالأظهر) من الوجهين (أنّه يجبس)؛ لامتناعه عن 
أداء الواجب عليه" وعلى هذا فيمتدٌ حبسه إلى أن يفسر أو يعيّن وإن توقف أربعين 

سنة. 

وقيل: يكره عليه بعد سبعة يام ليصدّق فيا أقرٌ به. 

والثاني: لا يحبس؛ لإمكان حصول الغرض بدون الحبس. 

وعلى هذا فلا خلاف في جواز الإكراه عليه ولا تظنن آنه أكره على الإقرار وإقرارٌ 
المكره على الإقرار باطل؛ لأنّ ذلك الإكراه على الصدق [بالإقرار» أي: بم يقر به]» 
وقد بيّنا ذلك في إقرار المكره. 

وإن مات قبل التفسير أو التعيين طولب به وارثه» ويحجر عليه في التركة إلى البيان. 

(وإذا فسّرٌ) امقر لمهم (بتفسير صحيح) أو بها يجوز أن يفسره الشى مما مر دون ما 
لايجوزكالخمر والخنزير والمائع المتنجس (ولم يصدّقه امقر له) قائلاً: : إن هذاليس حقى 
بل عليك غير هذا (فيبين) القَرٌ له جنس حقه وقدره وصفته (وليدّع)؛ لأ دعوى 
المجهول غير مسموع”"» فإن أصرٌ على التكذيب ول يبن حفّه فيُازْمه الحاكمٌ الرضاء بها 
فسرٌ أو الإعراض عنه (والقول قول المفسّر في نفيه) أي: نفي مازاد بالتعيين مع اليمين. 

فإن أقرّ المقرٌ بائة درهم وقال امقر له: ” بل هى مائة ونان ی ينا او 
المقِدٌ فليحلف على آنه ليس عليه مائةٌ دينار ولا شىء منهاء فإذا حلف بطل إقراره برد 
المقَرّله ولايخرّجٍ على ا لحلاف في تكذيب المقرٌ له. والفرق ظاهر. 

ولو كانت المسألة بحاهها: فقال المقَرٌ له: ” هى مائنا درهم ” حلف المقِرٌ آنه ليس 
عليه إلامائنا درهم فيؤديها وتسقط الزيادة. 


[حكم تكرار الإقرار] 
(فصل: لو أقرّ لزيد يوم السبت بأل واقر له يوم الأحد أيضاً) أي: بالف (لم يلزمه 


(۱) ينظر: العزيز .)۰۳/١(‏ 
زفق أي: من قبل الحاكم في المحكمة أو عند المحكم الذى رضيا بحكمه. 


كتاب الإقرار / 0941 
إلا ألف واحدٌ)؛ لأنْ الإقرار إخبارٌ عن ثبوت حق سابق ولا يلزم من تعدد الإخبار 
تعدد المخبر عنه20 

(ولو اختلف القدر) في اليومين بأن أقرّ في يوم بأل وفي يوم بخمسمأة مثلاً (دخل 
الأقلّ في الأكشر )؛ لجواز أن يُقِرّ بكل شئ بعد الإقرار ببعضه. وبالعكس. 

وقيل: ل تدخل ولزماه؛ لأن اختلاف القدر في الأخبار مشعرٌ بالإنشاء. 

(نعم) الأمر كا ذكر من أله لا يلزمه في الصورتين إلا ألنفٌ (لو وصفهم) الألفين 

أو الأكثر أو الأقلّ (بصفتين مختلفتين) كالزيف والبهرج» والصحاح والمكسرة”" (أو 
أسندهما إلى جهتين غتلفتين) بأن قال في يوم :عل ألف في ثمن عب وفي يوم :عل 
ألف [اقترضت]منه (لزماه)؛ لامتناع الاتحاد؛ لاستلزامه اجتماع الضدين "على محل. 

فلو قي أحدّهما وأطلق الآخرٌ فالمطلق محمولٌ على اليد" ولا يلزمه إلا المقيّد. 

وقوله: "مختلفتين” من قبيل "يطير بجناحيه"؛ لأن الصفتين لا تكونان [مختلفتين]”. 

(وكذا) يلزمه القدران (لو قال: قبضتٌ يوم السبت عشرة ثم قال: قبضت يوم 
الأحد عشرة)؛ لأنّ اتحاد القبضين في تأريخين مختلفين غير مكن» فيعمل في كل بمقتضاه» 
ومن المعلوم أن عدم اللزوم فيما لا يلزم القدران ما إذا لم يرد الإنشاء في كل إقرارء وإلا 
فكل إقراز مستقل. «والله أعلم). 


Hee 


)0 وبه قال مالك واحمد خخلافاً لأبى حنفيفة فيا إذا كتب صكين» واشهد عليها . العزیز .)"٠١ /٥(‏ 

زقف اريف مَايَرُده بيت الال وَالبَهِرَجُ ما رده الشُجَادُ: المغرب في ترتيب المعرب »)۲٠١(‏ وكانت الدراهم 
والدنانير من الذهب والفضة شبه خالصة؛ فكانت تتأثر بالاستعمال» وتنمحي كتاباتها ونقوشها وبذلك كانت 
قيمتها في السوق تختلف» فالممحوة نقوشها تسمى مكسرة والثابتة نقوشها تسمى صحاحاً. 

(۳) الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحدٍ يستحيل اجتماعهم| كالسواد والبياضء. ينظر: 
التعريفات (۷۹). 

(5) المطلق هو ما يدل على واحدٍ غير معينّ. والمقيد هو ما قيد ببعض صفاته.: التعريفات ,)1١١(‏ و (173). 

(ه) في أن الصفة تأكيد لمعنى الموصوف فالصفتان لا تكونان إلا مختلفتين كما أن الطائر لا يطير إلا بجناحين. 
معاني النحوء الدكتور فاضل صالح السامرائي؛ الطبعة الأولى ١470(‏ ه - ۲٠٠٠‏ م) -دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع: OTTO‏ 


۲ / الوضوح 

حكم تعقيب الإقرار بمناف عرّم أو فاسد 

(فصل) في بيان تعقيب الإقرار بم يُنافيه ويّرفعه (إذا قال: لفلان علّ ألف من ثمن 
خر أو كلب أو: عل ألف قضيته. فأصح القولين آنه يلغو أخر كلامه) ويصح ويلزمه 
الألف؛ تفريقاً بين أوّل الكلام وآخره» فيعمل بأؤّله ويطرح آخره؛ كا لو قال: ”على 
ألف لا يلزمنى"؛ بجامع أن في كل منها تعقيبٌ الإقرار بها يرفعه وينافيه. 

والثانى: لا يلزمه شيء؛ لأنَّ الجميع كلام واحد لا يفصل أوَّلّه عن آخره في الحكم؛ 
ولذا لا يحكم في " لا إله إلا الله ” بأنَ أله كفر وآخره إيمانَ» ولأنّه قد وصل بأوله ما 
هو محتمل غير محال فهو كا لو قال: أنتٍ طالقٌ إن شاء الله. 

وعل الأوّل لاافرق بين أن يكون آخره متصلا بأوّله أو منفصلاً عنه» لكن محل 
الخلاف في الاتصال دون الانفصال. 

وللمقِرٌ تحليف المقَرّ له على آنه لا يعلم أنه في هذه الجهة, أو لا يعلم آنه قضاه» فإن 
حلف فالأمر كما ذكره وإن نكل وحلف المقِيٌّ فهو كا لو أقام البينةً على ما قاله. فلا 
يلزمه شيء. 

(ولو قال: ”عل ألف من ثمن عبد لم أقبضه) بعد (إذا سلّمه البائع سلّمِتٌ) الألفَ 
ثمنا " (فالأصحٌ) من الطريقين (القبولُ وثبوته ثمناً)؛ لاحتمال ذلك» بل هو الغالب في 
المعاملات.[فقوله] حمل على الغالب. 

وعلى هذا فلا فرق بين المفصول عن الإقرار والموصول به. 

والطريق الثاني: طرد القولين السابقين: أحدهما هذا. 

والثاني: لا يقبل ويلزمه [الألف] بلا عبد؛ عملاً بأوّل كلامه. 

(ولو قال: ” عل ألف إن شاء الله ”لم يلزمه شئ على الصحيح) من الطريقين قولاً 
واحداً لأ المعلق عليه غير معلوم والأصل براءة الذمة©. 


(۱) ينظر: العزيز (0/ ۳۳۲). 
(5) ينظر: العزيز (0/ .)۳٤‏ 


كتاب الإقرار / 0۵۹۳ 


والطريق الثاني: طرد القولين السابقين» والقائل بالوجوب يعمل بأوّل كلامه ويلغو 
آخره. 

والتقيبد بمشيئة الله يوهم أله لو علّق بمشيئة من يمكن الاطلاع على مشيئه كمشيئة 
زيد مثلاً -وشاء- لزم» وليس كذلك؛ لأنْ المشيئة لا يستلزم نقل الملك لكن لو علّق 
شهادته فشهد لزم وإن لم يكن سواه ول يحلف معه المدعي؛ لأنْ الشهادة مما يستلزم نقل 
الملك في الجملة. 

(ولو قال: ”لفلان عل ألفٌ لا يلزمنى” لزمه)؛ لعدم انتظام كلامه وتنا جزئيه 
فيعمل بأوّله ويلغى آخره؛ ولا يحمل على السخريّة؛ لعدم اقتضاء الحال فيكون عبثا 
محضاً لا يصدر عن العقلاء” . 

(ولو قال: ”عل ألفٌ لفلان" “ثم جاء بعد ذلك) الإقرار (بألفي وقال: أردثٌ هذا) 
الألف (و) الحال (هو وديعة» وقال المقرّ له: لي عليك ألففٌ آخرٌ ديناً) وهذا وديعةٌ 
يلزمك ردُّما (فالمصدٌّق) باليمين (القِرٌ فى أصح القولين) فيحلف آنه ليس عليه ألف 
آخر إا هو هذا وهو وديعة؛ لأنّ كلمة ”عل ” قد يجى بمعنى ”عندي“ فيحمل عليه؛ 
كا في قوله تعالى :+ وشم عل دنب حاف أن يقشلور ې (الشعراء:4١)‏ أي: عندي» فلا يكون 


عل“ هنا للويجاب. 
والثاني: أن المصدق هو امقر له؛ نظراً إلى أن كلمة ”عل ” للإيجاب» فلا تصدق على 


وأجيب بأنه يمكن أن يراد الوجوبٌ في حفظ الوديعة. 

(فإن كان قد قال) حين ادعى أنه وديعة: (في ذمنى) ألف (و) كان الألف (ديناً) 
فالأصحٌ من الطريقين قولا واحداً (أنّ المصدّق المقَرّ له) بيمينه» فيحلف أن عليه ألفاً 
آخر؛ لأنْ الأعيان لا توصف بكوبها في الذمة أو ديناًء والودائع منها 


والطريق الثاني فيه وجهان: أحدهما: يوافق الطريق الأول. 


(1) العبث: ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة» وقيل: ما ليس فيه غرض صحيح لفاعله. المصدر السابق (ص۸۳). 


5 / الوضوح 

والثاني: أن المصدّق هو المقرٌ؛ لأنّه التيقن» والأصل براءة الذمة عن آخرء وقوله:0© 
"في ذمني أو ديناً“ يحمل على أنه يريد: لو تلف بتعدٌ مى . 

قال المصنف في الشرح الكبير: وإذا قبلنا التفسير بالوديعة بالأصح في الصورة الأولى 
أو بالثانى في الثانية فالأصمٌ أنّبا أمانة» فيقبل دعواه في التلف والرّدَ بعد الإقرار. 

وقال الإمام ناقلاً عن المراوزة: إا وديعة لكنها مضمونة؛ لأ كلمة ”عل ” إلا 
تصدق إذا تعدّى في الوديعة وصارت مضمونة”". وهذا مقابل الأصح. 

وأجيب بأنّه يصدق على وجوب حفظها. 

وإنّما قيد الرد والتلف بقوله: ”بعد الإقرار“؛ لأنه لو ادعى التلف أو الرد قبل الإقرار 
بأن قال: ”أقررتُ بها وهى تالفة أو مردودةٌ قبل إقرارى” لم يقبل دعواه؛ لأنْ التالف 
والمردودة لايكون عنده ولا عليه ولا في ذمته» فيلزمه بكلمة ”عل“ غرامة ألف. 

ولو قال: ”عندي أو معى أو لدىّ أو في بيتى أو مسكني له ألففٌ" صدّق في دعوى التلف 
والردٌ بعد تصديقه في الوديعة باتفاق المصنف والإمام؛ لأ هذه ألفاظ[مشعرة]بالأمانة©©. 

5 1 2 0 5 nm 2 5 . 

ولو لم يؤخر قوله: ”وهو وديعة "عن الإقرار بل قال: "له عل آلف وديعة ” قبل» 
وأوّلت "عل" بوجوب الحفظ وعلى هذا فلو ادّعى التلف أو الرد بعد الإقرار قبل 
عند المصنف دون الإمام”". 

(ولو أقرٌ ببيع) بأن قال: هذا مبيع من فلان (أو هبة) بن قال: ”وهبت هذا من 
فلان“ (و)أقرٌ (بإقباض) في الهبة (ثم قال) بعد الإقرار: (كان) ذلك البيع والهبة 
(فاسداً لخلل) في الشرائط (وأقررتٌ به؛ لظنّيّ الصحة) ثم بان لي فساده بإخبار مَن 
يعرف الفساد والصحة (ل يُقبل) قوله في الفساد (ولم يصدّق)؛ لأنَ الظاهر من العقود 
() أي: قول المقر. 
(5) ينظر: العزيز (6/ ۳۳۷). 
() ينظر: العزيز (ه/ ۳۳۷). 
(5) الغرامة: الخسارة و- في المال: مايلزم أداؤه تأديباً أو تعويضاً. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ 381). 


(6) ناية المطلب (07/3/97. 
50) العريز /٥(‏ ۳۳۸). 


كتاب الإقرار / 6986 
جريانها على الصحة؛ ودعوى الفساد يخالف الظاهرء فلا بد لإثباته من حجة قوية 
وهى البينة (لكن له) أي: للمقِرٌ (تحليفٌ المقَرّ له) على نفى العلم بالفساد. 

(فإن نكل على الحلف حلّف المقرٌ) على الفساد بثَّاً (وحُكِم ببطلانه) أي: البيع أو 
الهبة؛ تغليباً للبيع؛ أو إيطال العقد ليشمله؛ لأنْ اليمين المردودة بمنزلة إقرار الراد أو 
بمنزلة بيّنة المردود عليه» وكلّ منها يفيد صدق المقرٌء فيلزم على المنّهبٍ” أو المشترى 
رذ ما أنحذ بزوائده المنفصلة أو المنصلة”"؛ لبطلان العقد من الأصل. 

(ولو قال: هذه الدار لزيد لابل لعمروء أو قال: غصبتها من زيد. لابل من عمرو 
سلّم الدار) إلى زيد؛ لمقتضى قوله: جاه لد ار اليد e‏ ورد عل تازه 
ولاخلاف في ذلك. 

(وأصحٌ القولين أنّ امقر يغرم قيمتها) بالغ ما بلغت (لعمرو)؛ لأنّه ثبت بإقراره 
لعمرو ثانياً كونها ملك عمرو وقد حال بين عمرو وبين الدار بإقراره بها لزيد أوّلاً 
فيغرم غرامة الحيلولة. 

والثاني: لا يغرم قيمة الدار لعمرو؛ لأنه لا يحتمل مالكان على ملك واحد من غير 
تشريكء فيكون الدار لزيد ويصادف الإقرارٌ بها لعمروملكَ زيد والإقرار بملك 
الغير لغيره باطلٌء ولأ الإقرار لعمرو رجوعٌ عن الإقرار لزيد ولا يقبل رجوعه 
فيكون الإقرار لعمرو كتعقيب الإقرار بما يرفعه؛ فيصح أله ويلغو آخرٌه. 

He e f 

(فصل:) في الاستثناء 

اعلم أن الاستئناء من حاورات الفصحاء ومقاولات”” البلغاء. 

وقد ورد به الكتاب والسنة. 
(1) أي: الذي قبل اهبة. 
(0) الزوائد المنفصلة: هى الزوائد التى انفصلت عن الأصل وهى كالصوف والثمرة وغيرهماء والزوائد المتصلة: 


هى الزوائد التى اتصلت بالأصل وهى كالسمن للدابةء والخياطة للثوب مثلاً. ينظر: الفقه المنهجى (۳/ 4 1). 
(۳) عطف تفسير للمحاورات. منه. مامش المخطوطة )۳١۷۲(‏ اللوحة .)٠٠0١١1(‏ 


/ الوضوح 


ويجوز استئناء الأكثر من الأقلّ والأقل من الأكثر. وبكل ورّد القرآنُ؛ قال الله 
تعالى FF:‏ إِنَّ يبَادى لتس لك عَم سُلْطديٌ إلا سِا آمك من الاو (الحجر: )٤۲‏ "هو 
استثناء الأكثر من الأقل؛ لأنّ الذين اتبعوه ا وقال الله تعالى: #إ وَلَقَدَ 
اتتا الک ریو ت فبھم نت سو يرت اما هادهم الطوقات وشم دمو # 
(العنكبوت: 20014 هو استثناء الأقل من الأكثرء وورد جوازه في الأقارير والطلاق» 
فأثبته الأئمة في كتبهم؛ للاهتمام. 

شروط صحة الاستثناء 


(يصح الاستثناء في الإقرار) إذ رب) يتكلم المقرّ بث بشئ ظاناً أن كله لفلان ثم يتذكر 

أن بعضه لا يلزمه فيتدارك ذلك البعض الاستلناء» فلو لم يصح لوقع المقر في الغبن» 
ع سو ل ا ل 
منه كلامٌ أ جنب أو سكوتٌ فوق سكوت التنفس والعىّ”” فإذا انفصل لفل ذلك بطل 
الإستثناء؛ 0 تمام الكلام ببلوغه آخره فإذا انقطع الكلام فقد تم فالاستثناء بعده لا 
يلحقه» ولأن فصله وعوده على الاستثناء مشعرٌ بندمه على ماصّدَّر منه فهو كالرجوع 
عنه فلا يقبل» وقد قال عليه الصلاة والسلام: امن حلف وقال: إن شاء الله متصلاً 
بيمينه»' فلا يشترط الاتصال في المشيئة وأنّها استثناء بالاتفاق. 


)١(‏ السلطان: الحجة. الغاوين: أي: من غوى وهلك. ينظر مفردات القرآن محمد حسن الحمصي/ مط :دارالرشيد 
دمشق. 1 

(؟) سورة العنكبوت الآية: )48:0(171/75-.)١4(‏ ۳۱۷۲ ۲۸۳ 

ص (العِيٌ) بكسر العين المهملة التحبّر والاحتباسٌ في الكلام والعجز. ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح المؤلف: 
الحسين بن محمود بن الحسنء مظهر الدين الزَّيدَانُ الكوفي الغَّريرُ الشيرازي الحتَفيُ المشهورٌ با لمظهري (ت: ۷۲۷ 
ه) تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالبء الطبعة: الأولى ۱٤۳۳(‏ ه - 7١17‏ ) 
-)١177 /(‏ دار النوادرء وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية؛ وشرح المصابيح 
لابن الملك (5/ ۲۲۸). 

2 وتمام الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من حلف على يمين فقال: ان شاءالله فقد استثنى.» رواه أبو 
دادود» و النسائى» والحاكم عن ابن عمر ينظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته تأليف محمد ناصر الدين الالبانى 
5 مط: المكتب الاسلامى بيروت لبنان/ طئثالثة (114508ه1998م). 


كتاب الإقرار / 6917 


(ويشترط أن لا يكون) الإستثناء (مستغرقاً) للمستثنى منه أي: لا يساوي المستثنى منه 
بأن لايكون المستثنى و المستثنى منه متساوبي المقدار”'' (فلو قال:“ عل عشرةٌ إلا عشرة ” 
لزمه العشرة) ولغا الاستثناء؛ لأن الاستثناء في عرف الفقها هو التكلم بالباقى بعد الا“ 
ولا باقى هناك فلا يكون استثناءً بل رجوعاء والرجوع من الإقرار لا يصح. 

وفي وجه ضعيف: جواره وعدم لزوم العشرة ولا شيء منها؛ نظراً إلى ظاهر اللفظ. 

ولما كان الإستثناء نفياً لبعض ما يقتضيه اللفظ الأوّل جعله الأئمة بمنزلة النفي» 
ولذا قالوا: هو من الإثبات نفيّ ومن النفي إثبات (فلو قال: على عشرة إلا سة 
لزمه خحمسة)؛ لأنها منفية عن مثبت والمثبت عشرة وهى نصفها (ولو قال: ”عل عشرة 
إلا نسعة إلا ثمانية“ فعليه تسعة)؛ لأنَ المعنى: على عشرة إلا تسعة لا يلزمنى منهاء إلا 
ثانية يلزمنى من تسعة؛ فيلزمه تلك الثانية والواحدة الباقى من العشرة[أولاً] يضمّ 
إليها فيكون تسعة. 

(ويصمٌ الاستثناء من غير الجنس)؛ لوقوع ذلك في محاورات العرب وني الكتاب 
والسنة»”'»ويكون إلا فيه بمعنى لك (كما إذا قال: عل ألف درهم إلا ثوباً) جاز؛ لما 
ذكرناء فكأنه قال: ألف درهم لكن يؤحذ منها ثمن ثوبء أو: لايكون منها ثمن 


() أي: أن لا يكون المستدنى و المستثنى منه متساويين في المقدار كالأربعة والأربعة والخمسة والخمسة . 

(7) «(والشيا) بضم امثلئة اسم من الاستئناء. اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح المؤلف: شمس الدين 
البرماوي» أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي (المنوفى: ۸۳١‏ ه)» 
تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالبء الطبعة: الأولى, ۱٤۳۳‏ ه - 73١11‏ م)- دار 
النوادر» سوريا: (۸/ 7318). 

(۳) أي: غير جنس المستثنى منه وهو المنقطع قال الرافعىٌ: الإستثناء من غير الجنس صحيح:. وقال مالك وأبو 
حنيفة لايصخ إلا ا مكيل والموزون والمعدود, وقال أحمد : لايصمٌ ذلك بحال. وقال في المغني: فصل: ولايصحٌ 
الاستثناء إلا أن يكون متصلاً بالكلام. انتهى. ينظر: العزيز: (0/ »)۳١١‏ وبلغة السالك : (۳/ 419). 

2 أما في القرآن فمثل قوله تعالى: +( َم عد إلَاربَ ملي 4 (الشعراء :۷ وغيرها من الآآيات التى وقع 
فيهاالاسئناء؛ وأمافي السنة فكقوله عليه الصلاة والسلام :من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلامن عذرا 
رواه ابن ماجه والدار قطنى وابن بان والحاكم واسناده على شرط مسلم لکن رجح بعضهم وقفه. هذا وغيره 
من الأحاديث الصحيحة. ينظر: سبل السلام للصنعانى: تحقيق حازم على بيجت مط: دار ألفكر بيروت/ لبنان 
ط: (1419ه1998م: (۲/ كه ة). 


8 / الوضوح 
ثوب أو قيمته» (وعليه) أي: على المقرّ (أن يبيّن ثوباً لا يستغرق قيممٌه الألف) ويكفي 
بقاء متمولء فلو بيّن ثوباً قيمته ألف كفى البيان ولزم الألف لأنّه بين ما أراده فكأنه 
تلفظ به وقال عل ألف إلا ألف فيكون رجو عا عما قال فلا يقبل. 

وقيل: لا يبطل به الاستئناء حتى يلزم الألف في الحال بل يقال له: بين ثوباً غير 
مستغرق وإلا يلزمك الألف. هكذا أفهمه كلام الجلال". 

(والأصحٌ) من الوجهين (صحة الاستئناء من المعيّن)؛ لجواز أن يكون ذلك المعّين 
مبعضاً بين المت والمقَرٌ له بالنصيب المعيّن دون المشاع” فيحتاج إلى الاستثناء فيه كما 
في الدين©. 

والثاني -وبه قال الإمام وقطع به الغزالى-: آنه لا يصح؛ لأنه غير معتاد, والمعتاد 
الاستثناء عن غير المعين © 

وحكم الجلاليٌ بشذوذ هذا الوجه*» وليس كذلك. 

وعلى الأوّل (مثل أن يقول: هذه الدار لفلان إلا هذا البيت) منهاء (أو) قال (هذه 
الدراهم) لفلان (إلا هذا الواحد)؛ وهذا القطيع”" إلا هذه الشاة صمٌّ؛ لما ذكرنا. 

فلو قال: ” هذا القطيع له إلا شاةً واحدة” ولم يعينها في الاستثناء قال المصنف [رحمه 
الله تعالى] في الكبير: قبل منه وروجع إليه للبيان فأيّا بها فهى المستثناة» ولو هلكت 
إلا واحدة وزعم المقرٌ أتها المستثناة صدّق بيمين أنّها التى استثناها على الأصحٌ» وقيل: 
لايصدّق؛ لتهمته”". والله أعلم. 


.فنا 


(۱) فقد قال: ” وَقِلَ لا بطل فيه بغر مستَغرِقٍ“؛ حاشيتا قليوبي وعميرة (6/ 19). 

() المشاع في اللغة: هو الشائع» و-المشترك المبهم الذى لم يحدة. المعجم الوسيط .)٠١٤/۲(‏ 
(۳) ينظر: مغنى المحتاج .)۴٠۳/۳(‏ 

.090 5 /۳( ينظر: الوسيط‎ )٤( 

ك4 ينظر: حاشيتا قليوبى وعميرة على شرح جلال الدين على المنهاج (/ 19 ) 

(5) القطيع: الطائفة من الغنم والنعم وغيرهما جمعه: قطعان. ينظر: المصباح المنير .)١١۲(‏ 
(۷) ينظر: العزيز (7410//5). 


كتاب الإقرار / 0۹٩‏ 

الإقراربالنسب 

(فصل: إذا أقرٌ) مستجمعٌ لشرائط صحة الإقرار (بنسب غيره”'فلا بخلو من أن 
يُلحقه بنفسه) بأن يقول: هذا ولدي (أو يلحقه بغيره) بأن يقول: هذا أخي ” فإنّه 
يلحقه بأبيه» أو: هذا عمّي فيلحقه بجده أو ابن عمّي. 

(أما القسم الأول فيشترط لاعتباره) لصحة إقراره والإصغاء إلى قوله (أن يكون ما 
يدّعيه مكناً) في العقل لا يكدَّبّه الحسٌ”" والعقل (دون أن يكون المستلحق أكبر سنا منه 
أو ني سنّو)؛ فإنه يكذّبه الحس والعقل. 

ولو قال: "دون أن يكون في سل لا يتصور أن يكون ابناً للمستلحق ” لكان أولى؛ 
ليشمل ماإذالم يكبر منه تسع سنين؛ فإئّها ول زمان يمكن فيها الولد. 

(وأن لايكذّبه الشرع)” وإن كان مكنا ني الحس والعقلء وتكذيبه (بأن لا يكون 
المستلحق معروف النسب من غيره)؛ إذ الأنساب مبنية على الظاهر الغالب فإذا 
اشتهر نسب من أحد ثبت في حقه شرعاًء والثابت لأحدٍ لا ينقل إلى أحد شرعاًء ولا 
نظر للشرع في نفس الأمر؛ لأنه مما يتولاه عالجالأسرار. 

(و)يشترط (أن يصدّقه المستلحق إن كان من أهل التصديق) بأن كان عاقلاً بالغاً؛ 
لأنّ في ثبوت النسب لزوم النفقات» ووجوب الحقوق الرحمية» وثبوت[الولاية]اوسائر 
الأحكام المتعلقة بالدسبء فاشترط تصديق المقَرٌّ به؛ ليصير حجة في حقه فيلزمهم| 
الأحكام بتصادقهم). 

(فإن استلحق بالغاً) عاقلاً (فكذّبه» لم يثبت النسب)؛ لما ذكرنا (إلَا أن يقيم) معي 
النسب (البيّنة)؛ فإنبا حجة قوية يقطع بها جميع المنازعات» فيثبت به النسب أيضاً. 


() التب عحرّكة, والنيبة بالكسر والضمٌ: القرابةء أو في الآباء خاضّة. ينظر: القاموس .)١153(‏ 

(5) الحواس الخمس هي البصر والسمع والذوق والشم واللمس وفعلها ال حس بالحاء. مفاتيح العلوم المؤلف: 
محمد بن أحمد بن يوسف. أبو عبد الله الكاتب البلخي الخوارزمي «المتوق: ۳۸۷ه) المحقق: إبراهيم الأبياري- 
دار الكتاب العري: (150). 

() و“نفس الأمر“ هو نفس الشيء من حدٌّ ذاته. التعريفات الفقهية للبركتي (70؟) 


۰ الوضوح 
ولو قال: ” فلم يصدّقه ” بدل قوله: ” فكذّبه ” لكان أولى؛ ليشمل ما لو سكت عن 
التصديق والتكذيب؛ فإنّه لا يثبت النسب إلا بالبيّنة أيضا. 
والأحسن عبارة الروضة حيث قال: ” فإن استلحق بالغاً فلم يصدٌّقه لم يثبت نسبه 
إلا بالبيّنة. انتهى. 
فإن كانت المسألة بحالها ول توجد بيّنة حلّفه المستلحّق فإن حلف سقط دعواه وإن 
نكل حلف المستلجق وثبت نسبه“". 
(وإن استلحق صغيراً ثبت نسبه باتفاق) منا؛ إذ لا مانع في الحال. 
(وأظهر الوجهين أنه) أي: النسب (لا يندفع بأن يبلغ الصغير فيكدّبه بعد البلوغ)؛ 
لأنَّ النسب محتاط فيه فلا يندفع بعد الثبوت» فلا يتأثر بالإنكار”. 
والشاني: يندفع به؛ لأنّه إا حكم بنسبه؛ لكونه غير أهل للإنكار» وقد صار أهلاً 
للإنكار وأنكر. 
ويجرى الوجهان فيم| لو كان المستلحق مجنوناً في حال الاستلحاق ثم أفاق وأنكر. 
(ويصحٌ استلحاق الصغير بعد موته) سواء كان قبل الدفن أم بعده؛ لأ الصغير 
ليس من أهل الإنكار» فموته وحياته سيان" في الاستحقاق» ولا يتهم بطلب المال 
لو كان له مالٌ؛ إذ لا معارض له» ويرث منه مالّه؛ لأنّ جرد الإمكان كاف في النسب. 
(وكذا) يصح استلحاق (البالغ) بعد موته عند أكثرهم؛ لأنه تعذّر تصديقه فصار 
كالصبيّ والمجنون والجنين”»» ولا تعارض له» ومجرد الإمكان في النسب كافي. 
وقطع الماوردى والصيدلانى با منع؛ لأنَ تصديق البالغ شرط وم يوجد تصديق» 
وهذامقابل الأكثر©. 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (؟/١5).‏ 
() ينظر: المصدر نفسه .)1١/٤(‏ 
(۳) أي: مثلان» واحده سي بمعنى المثل. ينظر: المصباح المنير (1850). 


() الجنين: وصف للطفل مادام في بطن أمّه .. ..» فإذا ولد فهو منفوس. ينظر: المصباح .)۷١(‏ 
(0) لم نجد المنع من الماوردي» وينظر: الحاوي الكبير /۱١(‏ 4۷)» والمهذب (۳/ .)٤۸٤‏ 


كتاب الإقرا ر/ 1*٠‏ 

(ولو استلحق اثنان بالغاً ثبت نسبه لمن صدّقه)؛ لان تصديق البالغ يرجح صدق 
المستلجق فيكون كقيام البيّنة. 

فإنم يصدق واحداً منها: بأن سكت عن التصديق والتكذيب أو كذّما عرض على 
القائف”"فبأيُّ) ألحقه لجقّهء ثم لا يتأثر إنكاره؛ إذ النسب إذا ثبت لا يرفع. 

(وإن كان) المستلحق (صغيراً) واستلحقه اثنان فسيأتى في كتاب اللقيط إن شاء الله 
تعالى» وحكم استلحاق المرأة والعبد مذكورٌ في اللقيط أيضاً. 

(ولو قال لولد جاريته: ”هذا ولدي“ ثبت نسيّه عند الإمكان) وهو أن يكون بحيث 
لا يكدَّبُه الحس والعقل ولا الشرع؛ إذ لا مانع» بل هو أولى؛ لقرب الاحتمال. 

(وأقيسٌ القولين) أي: أوفمّها للقياس والقواعد الشرعية (أنّ الجارية لاتصير أم ولد) 
للمقِرٌ؛ لجواز أن أحبلها بالنكاج أو الشبهة ثم ملكها. 

واللشاني: يصير أم ولد؛ حملاً على ظاهر الملك؛ والحمل على النكاح والشبهة احتمالٌ 
عق والأصل عدمه. وهو قو جداً. 

(وكذا الحكم) أي: لاتصير الجارية أمَّ ولد (لو قال: "إله ولدي منها ولدّته في 
ملكى“)؛ لاحتمال سبق الحمل بالنكاح على الولادة في الملك. 

والثاني: يحمله على أنه أحبلها بالملك. 

(فإن قال:) ”هو ولدي منها (علقّت به) أي: حملت وانعقدت العلقة”“به (في ملكى“ 
ثبت الاستيلاد)؛ لأنّه قطع احتمال سبق الحمل على الملك بقوله: ”علقت به في ملكى”. 

(وإن كانت الجاربة فراشاً) بأن كان يعاشرها ويخالطها معاشرة الأزواج 
للزوجاته أو أقرّ بوطئها (فالولد يلحقه بالفراش) عند الإمكان (ولا حاجة إلى 
الاستلحاق)؛ لأنّ الظاهر أن يكون الولد له» وقد روى البخارى: أنه نيا قال في 


.)45( القائف: هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. ينظر: التعريفات‎ )١ 
.)۲١۳( (؟) العلقة: المنىّ ينتقل بعد طوره فيصير دماً غليظاً متجمداً. ينظر: المصباح المنير‎ 


۲ / الوضوح 
ابن أمَّ زمعة”": «الوَّلَدُ ا رواية النسائى:”2 «وللعاهرالخَجدُ)©. 

(وإن كانت) الجارية التى يستلحق السيدٌ ولدّها (مزوَّجِةً لم يعتدّ باستلحاقه) أي: لا 
اعتبار باستلحاق السيد, (وكان الولد للزوج)؛ بحكم الفراش 

(والقسم الثاني أن يُلحق السب بغيره» مشل أن يقول: هذا أخى) فإنّه إلحاقٌ بأبيه (أو 
عمّى) فإنّه إلحاقٌ بجده (فثبت نسبه من الملحق به بالشرائط المتقدمة) وهو أن لا يكذّبه 
الحسٌ والشرع. 

وشَّرّط المصنفٌ أيضاً أن لا يكون الملحّق به امرأة؛ لأنْ الوارث قائمٌ مقام الملحق به في 
ذلك وإلحاقُها غير مفيد. فكذا إلحاقٌ وارثها ها" . 

(ويشترط أن يكون الملحق به ميتاً)؛ لأنّه لو كان حيّاً فلا بد من استلحاقه» وليس 
لغيره الإلحاق به إلا إذا وكّله وقلنا بصحة الوكالة فيه على رأي الكنجوى”. 

(وأن لايكون قد نفاه ني حيانه في أحد الوجهين)؛ لأنّ نفيه إقرارٌ برفع النسب. وإقرار 


() نازع سعد ابن مالك عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعةء واسم هذا الغلام عبد الرحمن» وأمّه امرأة يرانية» وله 
عقب بالمدينة.. ينظر: الأحكام الصغرى (7304/1)» والاستذكار (7/ 177) رقم ))١517(‏ وتهذديب الأسماء 
)رقم .)۳٤۷(‏ 
زفق صحيح البخاري» رقم (0۲ و ۷ وچ ل ر 0 9 
© لقوله :الول فراش » مَعنَانِ: احا وُو عه وَأولَاممَا :أن الوَلَّدَ لِلفِرَاشٍ ما ل يَفِهِرَبُ امراش 
ِاللُمَانِء وَاَعنَى الشاي :اناع الولَدَرَبُ لراش وَالعَاُِ ولد رب الفِرَاشٍ . اختلاف الحديث (۸/ 10۹). 
)4( بل في رواية البخاري ومسلم أيضاًء والسنن الكبرى للنسائي (/ ۸1 رقم (,» والصغرى 
418١ /5(‏ رقم .)۳٤۸۲(‏ 

)0( وَلِلعَاهِرٍ ا حجر" أي لاي الح وجرا وَالمَهمْ بقن لزاه وقي بص بالل وَمَعنَى الي 
هتا : حِرمَانٌ الوَلَدِالّذِي يدعو وَجَرَت عَادَةُ العَرَبِ أن فول ن حَابَ: "لاحر" و "يفيه الحَجَرٌ و 
وَتَحوَّذَلِكَ . فتح الباري لابن حجر .)۳١/۱۲(‏ 
(7) لم أجدهفي العزيزء وهو للدميري في النجم الوهاج (5/ »)١١١‏ ونصه: ” كل هذا إذا كان الملحق به رجلا 
فإن كانت امرأة فلا؛ لان اعترافها لا يقبل على الصحيح» كا ذكره المصنف- يقصد النووي- في (كتاب اللقيط)» 
فبالأولى استلحاق وارثها ” فالظاهر: أن مراد الشارح: النووي» أبدله النساخ بالمصدف. أو: أن الشارح نقل من 
عبارة النجم ولم يبدل كلمة المصنف. 
(۷) لم نعثر على اسم هذا الشخص بعد التحرّى الشديد إلا أنه منسوب إلى ”نجوية“ وهي بلدة في إيران واسمها 
الآن (باوه» على الحدود من كردستان العراق» وقد تكرر هذا الاسم من الشارح» ولعله يقصد نفسه على سبيل 
اللطافة. والله أعلم. 


كتاب الإقرار / 1۰۴ 
الوارث به إثباته» وهو أولى بذلك من وارثه» فيعمل بإقراره دون إقرار الوارثء ولأنّ 
في الإلحاق به إلحاق عار بنسبه. 

(والأشبه) من الوجهين باحق (اللحوق وإن كان) الميت (قد نفاه) في حياته؛ لان نفيه 
في حياته قد يكون مبنياً على ظنّ فاسل فنفاه غيره» والوارث يقر به بحكم الظاهر 
والغلبة والإمكان» وذلك مبنى النسب”. 

(و) يشترط (أن يصدر الإقرار عن الوارث الحائز) الذاهب بجمع التركة مفرداً كان 
أو متعدّداً كابنين أقرًا لئالثِ فثبت نسبه ويرث معها. وإنّها شرط كونه حائزاً؛ للا 
يبطل بإقراره حن غيره. 

(فلايثبت النسب بإقرار الأجانب)؛ لاشتراط كون المقرٌ وارثاء والأجنبيٌ ليس 
بوارث (ولا بإقرار الابن الكافر والابن القاتل لأبيه والرقيق)؛ لانتفاء الإرث المشروط 
في صحة إقرار النسب. 

(ولا) يست (بإقرار أحد الابنين دون الآخر)؛ لكونه غير جائز؛ لأن الابن الآخر 
منكرٌء فإن توافقا ثبت النسب وشاركهه المقرٌ به على ما يقتضيه الشرع. 

(والأصحٌ) من الوجهين فيما إذا أقرٌ أحدٌ الابنين دون الآخر (آنه) أي: الشأنَّ أن (لا 
يرث المستلحق)؛ لأنّه لم يت نسبه؛ لعدم صدور الإقرار عن الوارث الحائز”(ولا 
يشارك) المستلحقٌ (المقرّ) في حصته؛ لأنْ مشاركته إيّاهِ فرعٌ لثبوت نسبه وإِنّه لم يثبت. 

والثانى: يثبت نسبه في حق المقرٌ ويشاركه في حصته؛ عملا باقراره. 

وعلى الأول عدم المشاركه إِنّها هو في ظاهر الحكمء أمّا في الباطن فإن كان المقرٌّ صادقاً 
فيجب أن يشاركه في مايرث؛ لعلمه آنه صاحبٌ حقٌ فيه. 

ثب في المشاركة وجهان: أحدهما: بالنصف: فيقدر كأن ا منكر أخذ نصف التركة 
غصبا وبقي الباقى نصفين. 


.)۳١١ /٥( ينظر: العزيز‎ )١١ 
الوارث الحائر: هو الذى يرث كل التركة كالابن.‎ )7( 


٤‏ / الوضوح 
وأصحهم: آنه يشاركه بالثلث؛ لأنّه على تقدير الثبوت يكون بينهم أثلاثاًء إذ المسألة 
على عدد رؤسهم فذهب كل من المقرٌ والمتكر بنصف نصيبه الذى هو الثلث فيكون 
عند المقرّ نصف الثلث وهو ثلث ما ذهب به؛ لأن نصف ثلث الجميع ثلث نص 

الجميع. 

وتصحيحٌ المسألة بأن يُضرب أصل مسألة الإنكار - وهو اثنان - في أصل مسألة 
الإقرار وهو ثلاثة ثم يُنظر في التفاوت بين الحاصل في المسألتين للمقر فما كان فهو 
للمقّرٌ له» فإذا صرب اثنان في اثنين- وهى مسألة الإنكار- تبلغ أربعة» لكل من المقر 
والمنكر اثنان» وإذا صرب أصلٌ مسألة الإنكار في مسألة الإقرار تبلغ ستة» لكل من 
المقر وا منكر ثلاثة فيكون التفاوت للمقرٌ في ذلك الضرب واحداً فيذهب به المقرٌ له 
ولاشكٌ أن الواحد من الستة ثلث نصف الجميع؛ وهو نصيبٌُ الق له على المقرٌ. 

(والأصحٌ) من الوجهين (أنَّ البالغ من الوارئين) لا ينفرد بالإقرار”"» بل ينظر بلوعٌ 
الصغير؛ لأنّه غير حائز؛ وهو شرط الإقرار بالنسب. والمجنون والمغمى عليه كالصبيّ 

ينتظر إفاقتها. 
والشاني: ينفرد به ويثبت النسب بإقراره في الحال؛ لأنه أمرٌ خطيرٌ لا يجازف فيه”", 
ولايْتّهَمُ بإبطال حق الغير صبياً أو مجنوناً؛ لأنه ناقصٌ محل للإشفاق”» لا للمحاسدة 

معه. 

(وآنه) أي: والأصحٌ من الوجهين آنه (لو أقرٌ أحد الوارنّين) الحائزين بسب ثالث 
(وأنكر) الوارث (الآخر) قائلاً: ليس لنا ثالث (ثم مات) الوارث (المنكر ولم يخلف 
إلا المقر) وكان من العصبات*"(ثبت النسب) أي: نسب الثالث وشاركه في التركة على 
فرائض الله تعالى؛ لأنّ جميع الميراث صار-للمقرٌ فكأنه كان حائزاً فى حال الإقرار. 
(۱) أي: لاله غير حائز للميراث وعليه فينتظر لوغ الصغير وإفاقة المجدونء فإذا بلغ الأول وأفاق الثاني ووافق 
البالغ العاقل ثبت النسب جين ولا بد من موافقة الغالب أيضاً. مغنى المحتاج ۰ 
(7) يقال لمن يرسل كلامه إرسالاً من غير قانون: جازف في كلامه. التعاريف .)١58(‏ 


(۳) الشفقة: هى صرف الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس. ينظر: التعريفات للجرجاني (ص٤۷).‏ 
(4) العصبات جمع عصبة وهم الوارثون الذين يرثون بالإجماع ولا فرض لهم. الروضة (5/ .)٠١‏ 


كتاب الإقرار / 1٠١‏ 

والثانى: لا يثبت [نسبه]؛نظراً إلى حال الإقرار؛ فاه كان غير حائز حيثئل. 

«وأنه) أي : والاصحٌ من ثلاثة أوجه آنه (لو أقرّ الابن الحائز بأَخوٌة) بشديد الواو 
(مجهول النسب) بأن قال: فلانٌ أخي (وأنكر المجهولٌ القَرٌ به نسب المقِرٌ) المعروف: 
بأن قال: أنا ابن مَنإينسبّي] إليه لكنّه ليس ابه (لم يؤثّر إنكاره) أي: إنكار المجهول 
(في نسبه) أي : في نسب المقِرٌ أي : لايدفع بإنكاره نسب المْقِرٌ (ويثبت يثبت نسب المحهول) 
بإقرار الحائز؛ (لاجتماع شرائط الإقرار) فيه» فلا يتأثر فيه إنكار المجهولء فيثئبت نسب 
المجهول بإقرار المعروف ويشتركان في الإرث لو كان. 

والثانى: يؤثر إنكار المجهول» فيحتاج الي إلى البيّة في إثبات نسبه؛ كالبالغ المكذّب. 

والثالث: لا ينبت نسب المجهول؛ لزعمه أن امقر ليس بوارث؛ ومن ليس بوارث 
فلا يصح][إقرارٌه] بالنسب. 

(وآته) أي : والأصحٌ من ع ثلاثة أوجه آنه (إذا كان الوارث الظاهر من يحجبه المقَرٌّ به) 
المستلحَقٌ (كما إذا مات عن أخ) أي: مات وترك أخاً أو خلّف أخاً (فأة قرّ)ذلك الأ 
(بابنٍ للميت يثبت نسبه) بالإقرار (ولا يرث) من الميت؛ لأن توريثه يوجب كون الأخ 
غير وارث أصلاً فضلاً عن كونه حائزأء وإذا م يكن وارثاً فليس له أهلية الإقرار فلم 
يصح إقراره» وإذا م يصح إقراره لم يثبت نسب المقر ولا إرثه» فيؤدى ثوريثّه إلى عدم 
ثوريثه» فيلزم وجودٌ الشئ من عدم وجوده» وهو محال" فأثبتنا السب على موجب 
الإقرار ونفينا الإرث؛ لما ذكرناء وذلك كما لو اشترى أباه في مرض موته عتق عليه ولا 
يرث. 

والثانى: النسب أيضاً؛ لأنه لو ثبت لثبت الإرث» ورت الروت خرج الأخ عن 
أهلية الإقرار» فينتفى نسب الابن والميراث. 

والثالث: يثبتان ولا يخرج الأخ بالحجب عن أهلية الإقرار؛ لأن المعتبر كونُ الوارث 
)١‏ لأنهيؤدي إلى الدور الحكمي» وقد بينه الشارح في منهواته الموجودة في النسخة )۳٠۷١(‏ فقال: " واعلم 


أن الدور الحكميّ ما يلزم من إثبات شيء دفعه» كمن أقرٌ بابن لأخيه المت ثبت نسبه ولكن لم يرث؛ إذ لو ورث 
لحجب الأخّ فيخرج عن كونه وارثاًء وإذا خرج فلم يصح استلحاقه فلا يرث؛ فأدّى إرثه إلى عدمه ”. 


1 الوضوح 
حائزاً للتركة لو لا إقراره» وهذا ما اختاره المختارون"؛ لأنَ شرط الوارث كونه حائزاً 
ويخرج عن ذلك كل مستلحق وارث وإن لم يحجبه الحرمان”" فإذاً لا فرق بين أن يكون 
المستلحق ممن يحجبه المقرٌ حجب حرمان أو يحجبه حجب”" نقصان؛ لانتفاء كون المقرٌ 
حائزاً على [كلا]التقديرين. هذا 


)١(‏ عبارة لم نفقه مغزاها. 

(؟) حجب الحرمان: هو منع الوارث من الإرث بالكلية. 

(۳) قد من الله سبحانه وتعالى بتحقيق هذه الحصة والتعليق عليه كسابقاتهاء مع الإفادة من تحقيق الشيخ أبي 
بكر الصديقي» وقد بلغت باية الحصة في المخطوطة (7117/7) اللوحة )٠٠٠٠۳(‏ وهذه الحصة تنتهي في تخطوطة 
مكتبة الحاج حالص في أربيل المرقمة (186) من اللوحة (044٠٠و)»‏ وفي المخطوطة المرقمة (7971) الموجودة 
في الدار الوطنية للمخطوطات في اللوحة (064750)وني ١‏ / في اللوحة (۸1ظ)» وني (71177) في اللوحة 
(0000٠٠ظ)»‏ وني مخطوطة مكتبة بيارة 107في اللوحة ۲۹١(‏ ظ) » وفي مخطوطة مكتبة الخال من اللوحة 
(1۷1ظ). ويبدأ بعدها كتاب العارية» ومن عرفان الجميل أن أذكر أن هذه النسخة المرقمة (911/1) قد أفادتني 
كثيرا في تحقيق الأخطاء التي كانت موجودة في النسختين الأخريين. 


كتاب العارية © 
تعريف العارية” لغ وشرعاً 
قال أبوالبركات: «هى من التّعَاوٌر)» وَموَالنَّداوُلُ”*. والشّاوّبٍ”© يُقالٌ: 


() يشتمل هذا الجزء على كتاب العارية وكتاب الغصب من الوضوح. وهذه الحصة تبدأ في مخطوطة مكتبة 
الحاج حالص في أربيل المرقمة (۲۸۳) من اللوحة .2٠0٠0046(‏ وني )۲۷۲١(‏ من اللوحة »)۸١(‏ وفي )۳١۷۲(‏ 
من اللوحة »)٠٠١٠۳١(‏ وفي مخطوطة مكتبة بيارة 747 من اللوحة (598)؛ وني مخطوطة مكتبة الخال التي أعيدت 
إلى مكتبة أوقاف السليمانية مؤخرا من اللوحة: (171) وفي المخطوطة المرقمة (10157) الموجودة في الدار الوطنية 
للمخطوطات من اللوحة (5455) ظ. 

() العاريّة: مشددةٌ الياء على المشهورء وحكي بعض العلماء تخفيفهاء جمعها: المَوَارِيٌ والعَوّارِيَ مشددة وخففة» 
وفيها لغدٌ ثالشة: (عارة) حكاها الجوهري وابن سيه وابن فارس.قال ابن مقبل في ديوانه :)1١9/١(‏ فأَخيف 
وآنيف إِنَّهاالمالُ عارَةوَكُلهُ مع الدهر الذي هو اكل 

ولغة رابعة حكاها المنذري فقال: (عاراة) بالألف..ينظر: العين (۴۳۹/۲)» ولسان العرب (519/4) 
و »)۷٤/۱‏ ومعجم مقاييس اللغة .)553/١(‏ وتاج العروس .)157/1١7(‏ 

(۳) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات» النسفي» فقيه حنفي» وأصولي» مفسر» متكلم. 
من آهل إيذج من كور أصبهان, ووفاته ودفنه فيها. نسبته إلى (نسف) ببلاد السند» بين جيحون وسمر قند. تفقه 
على يد شمس الأئمة الكردري. من مؤلفاته: (عمدة العقائد) في الكلام وشرحهاء و(مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل) في تفسير القرآن» و (كنز الدقائق) و (الوافي) و (الكافي في شرح الوافي) في الفقه. و (منار الأنوار) في أصول 
الفقه» و(كشف الأسرار) شرح المنارء وأختلف أهل العلم في سنة وفاته رحمه الله: قيل: توفي سنة ٠ ١(‏ لاه)» وقيل: 
(١٠لاه).‏ ينظر: الجواهر المضية (۱/ ۲۷۱-۲۷۰)» و (۲/ »)۳١۷‏ وطبقات المفسرين للداودي (۱/ ۲۹۳)» 
ومعجم المؤلفين (5/ ۳۲)ء و الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم )414/۳ 

(5) ينظر: أنيس الفقهاء /١(‏ ١٠٠)ء‏ طلبة الطلبة (ص .)5١8‏ 

2( تداول القومٌ الكّيء بينهم إذا صار من بعضهم إلى بعضء وتداول القومٌ فلاناً إذا تعاوروه بالضرب.ينظر: 
التوقيف على مهات التعاريف »)555/1١(‏ والتعاريف /١(‏ 184 ) المعجم الوسيط (١/٤٠۴)ء‏ المصباح المنير 
(ص٤١1)»‏ جمهرة اللغة (۳/ .)۱١۷۳‏ 

0) يقال: ناب عني فلان ينوبُ نوباً ومناباًء ونيابةً» إذا قام مقامكٌَء وناب اللَيءُ عن الكّيءِ (ينوبُ) قام مقامه» 
وتناوبوا عليه تداولوه بينهم» يفعله هذا مرة وهذا مرةء. ينظر: لسان العرب /١(‏ 4 /الا). 


4 الوضوح 
[تَعاوّرنا] بالكلام بَيسّاء أي: تَداوَلناه وَتَاوَبساءه ميت اء إن الاس يتداولون 
العين”" ويَتَداقَعُوتها ون يي إلى يدٍ. 

وقال الكَرخيَ ”": ”هي من العَرِيّ وهي: العطية الخالية عن العوض©. 

وقال ابن اْلَقَُّ: والبُلقينيَّ: “هي من العَوَّر بمعنى الذهاب والمجيء» ومنه سمي 
الغلام الخفيف سريع الحركة عَيّار“ وطَعّنا في الجوهريّ حيث قال: ”العارية 
منسوبة إلى العار؛ لأ صاحبها وطالبها منسوبٌ إلى العا ر“**2 واستدلا على لطن 
بفعل رسول الله ب واستحسان الشّرع إِيّاها". 

وفي الشَّرع عبارةٌ عن: إباحة منافع الأعيان؛ مواساةً بين النّاس مع بقائها والرَّدَ إلى 
صاحبهاة» 


(1) العين: الشيء الحاضرٌء أو المال الحاضرء أو الدنانیر. تاج العروس (8/ /4417)) وتبذيب الأسماء (۲/ 489). 
(؟) هو: عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم البغداديء المكنى بأبي الحسن الكرخي» من كرخ (جدان) 
أو (حدان) بالعراق» توفى سنة (٠4"اه)»‏ سكن بغداد. وأخذ الفقه عن أي سعيد البردعي عن إسماعيل بن حماد 
بن أبي حنيفة عن حماد عن أبي حنيفة »انتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبي حازم وأبي سعيد البردعي » أخذ عنه 
أبو بكر الرازيء وأبو عبد الله الدامغاني» وأبو علي الشاشي» وأبو القاسم التنوحي» وأبو عبدالله البصريء وأبو 
الحسن القدوريء آلف كتباً منها: (المختصر في الفقه)» و( شرح الجامع الكبير )» و ( شرح الجامع الصغير).ينظر: 
الجواهر المضية /١(‏ ۳۳۷)» وطبقات الفقهاء ».)١58 /١(‏ وشذرات الذهب ))708/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
.(ETV.411/10)‏ 

(۳) لم أعثر على نسبة هذا القول إلي الكر حي بهذا النص. لكن نقل عنه صاحب اهداية (/ :)۲٠١‏ و السرخسي 
في المبسوط :)١۳۳ /١(‏ ” وكان الكرخي رحمه الله يقول: موجب هذا العقد إباحة الانتفاع بملك العين لا ملك 
المنفعة ”. ويلظر: أنيس الفقهاء /١(‏ 707)» وحاشية ابن عابدين (2/ 1۷۷)» وتبيين الحقائق (0/ “87). 

(5) لم نعشر على نسبة هذا القول إلى البلقيني» وهو في عجالة المحتاج (۸1۹/۲)ء وينظر: الزاهر (۱/ ٠٤٠‏ 
و4 

)0( الصحاح في اللغة (5/ :)۷1١‏ 

(CV‏ | إشارة إلى ما رواه البخاري في صحيحه» رقم (۲۲۷) بلفظ :گان فرع امِب استعار الب ب قرسا ِن 
يط لَه يقال لَه الَندُوبُ تَرَكِبَ كا رجح قال هما رآيتا ِن قي وَإِن وَجَدنَاهلَبَحرًاا. 

(۷) قال ابن الملقن في: عجالة المحتاج (۲/ ":)۸۷١‏ وكانت واجبة في ابتداء الإسلام ثمّ نسخت ". وقال الروياني 
في: بحر المذهب (5/9): ”أا الإجماع فلا خلاف بين المسلمين في جوازها واستحبابهاء ولأنه ّا جازت هبة 
الأعيان بالإجماع كذلك هبة المنافع كما تصحَ الوصية ا ٠”‏ وبمثله قال صاحب البيان »| 0¥( 

(4) ينظر: نباية المطلب (1797//7), وعجالة المحتاج (۲/ 879 والتهذيب /٤(‏ ۲۷۸). 


كتاب العارية / 1۰۹ 


وهي [عقد] مرو توب ريه با فيةامن قضباء حاجة الج قال الله تجال: 

وَتَعَاوَنواً عل لبر اَمَو 4 (المائدة: 0. 

وهي من أنواع الج وقاليَي:: «لا يزال الله في عون المسلم مادام المسلم في عون 
أخيه».”" وذمَ الله تعالى النّاس على منعه» وقارن المانع بمن يُرائي في العبادات: قال جل 


ورو ر و 


ذكره: ويمنعون‌الماعون نّ € (الاعون:۷) (فسّره المفسّرون بم يستعيره الجيران بعضهم من 
بعض)”)» من القاس والقَدُوم© والقدر” والساحی “ والمجارف وغيرها. 


وروى الشّيخان: عن رسول الل ب «العاريّةٌ مضمونة مودًاة أي: مضمونة إن 
تلفت» وموداة إن بقيّت» قال بعض شْرّاح الحديث: ”الياء فيه ليت للتسبة» بل 


0( م أعشر على هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن روى بألفاظ متقاربة منها صحيح مسلم؛ رقم (2599). بلفظ: 
دال عَونٍ امد ما گان مهفي عَون أَيو'؛ وني المعجم الكبير للطبراني (118/0)) رقم ١(‏ ۰ ) بلفظ: دلا 
جالعب ما كَانَّ العبدٌ في اج أَخِيِهِ؛ قال الميثمي في : مجمع الزوائد (8/ :2١9‏ "رواه الطبراني 
ورجاله ثقات“. 

(؟) من أقوال المفسرين في تفسير الماعون: الأول: اسم لما لا يمنع في العادة من أثاث البيت ويسأله الفقير 
والخني» ينسب مانعه إلى سوء الخلق ولؤم الطبيعة» كالفأس والقدر والدلو الخ» ويدخل فيه الملح والماء والنارء 
وهو قول أكثر المفسرين. والشاني: هو الزكاة» وهو قول أبي بكر وعلي وابن عباس وابن الحنفية وابن عمر والحسن 
وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والضحاك. والثالث: وهو لغة قريش» قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: 
الماعون هو الماء. والرابع: خسن الانقياد والطاعة يقال: رض بعيرك حتى يعطيك الماعون. أي: حتى يعطيك 
الطاعة. وقال الطبري: ”وأصل الماعون من كل شيء منفعته“.ينظر: تفسير الرازي .)3١8/55(‏ و ابن كثير 
(267/4). والطبري »)۳٠١ /۳١(‏ والدر المنشور رفح وفتح القدير (000/5). و البغوي .)٥۳۲/٤(‏ 
(۳) آلة للنجر والنّحتِء وجمعه: قدائم وقدم. المعجم الوسيط (۲/ .077١‏ 

(4) إناء يطبخ فيه» مؤنثة وقد تذكرء جمعه قدور. المعجم الوسيط (07/18/5. 

(0) جم مسحاة» وهي المجرفة من الحديد. لسان العرب (؟/098). 

»( جاء بلفظ قريب من لفظ الكتاب في معرفة السنن والآثار (۸/ ۲۹۹ رقم )011917 - حبرا بو 
سه قَالَ: عَدَّئَنَا بو الاس قَالَ: أخبرنًا ابيع َال: ال انمي تلك : :لار مَضمُوتَةٌ كلاه اسبَمَارَ رَسُولُ 
الله كه من صَمْوَانَ ب بن أعيّة احا قال لَه الب ه: «غَارِيَةٌ مَضمُوئَةٌ مُوَدَاةا والحديث في سنن الترمذي ت 
بشار (۲/ ٩‏ رقم (1710) وحسته» وی سنن آي داودت الأرنؤوط /٥(‏ ۲۱۷)» رقم )69016 ” بلفظ: 
«العَارِيَةٌ مُوَدَاة: وبلفظ : ل عَارِيَة تضمُوئَة) في المستدرك على الصحيحين للحاكم 01/5 رقم (4539) 
بلفظ: :بعت رول اللَّه إل د صَفْوَانَ بن أمَيّةَ أله أَدرَاهًا ا درع» وما يْصلِحُهًا من عدا فَقَالَ: 
أَعَصبَابًا تمد قَالَ : بل عَاريَةٌ مضمُوئَةٌ حٌى نُوَدهمَا إِكَ) نم خَرَجَ رَسُولُ الله يسَائْرَااء قال الحاكم: 
صَحِيحٌ الإستاد وَل يجرجَاه وقال الذهبي: صحيح. 


٠‏ الوضوح 
للمبالغة””"؛ وهي اسمٌ لما يُعار ويستعارء وتشديد الياء هو الأصل وقد يخمّف. 


Heke 


الركن الأول: المعير 

يشرط في امبر أن يكون مالكاً للمنفعة”") أي: منفعة العين المستعار؛ لأنَّ العارية إمًا 
إباحة المنافع» أو هبتهاء على اختلاف الرَّأبِين”": وكلاهما يقتضي الملك (أهلاً للتبرّع)؛ 
لأا تبرّع بإباحة المنافع» أو هبتها (فيجوز للمستأجر أن يعير) العينَ المستأجرة ؛لأن له 
استيفاءَ منفعتها على حسب الملك؛ بدليل لزوم 0 فيجورٌ أن ينيب مَن يستوفيها 
لنفسه (ولا يجوز ذلك) أي: الإعارةٌ (للمستعير في أصمٌ الوجهين)؛ لأنه لاا يملك 
ماف ا عالط جع ل بع هلاقم رش لن ارت 
فيما أبيح له. 

ألا يُرى أنه لا يجوز للضّيف إطعام الهرّة ولو بلقمةٍء وحيث يجوز بقرّة[القرائن 
فالإباحة]من المالك حقيقة؟ 

والشاني: يجوز للمستعير أيضاً؛ لأنّه مالم يرجع المعير فا منفعة مباحة له» فله أن 
يستوفيها بغيره» كما يجوز أن ينيب من يستوف له. 


شين 
الركن الثاني: المستعر 
ويؤخذمن شرط المعير شرط المستعير» وهو: صحة قبول التَّبرّع فلا يصح استعارة 
الصَّبيّء ك لا تجوز إعارته. 


لم أعثر على هذا القول في كتب شراح الحديث التي بين يدي لكن قال ابن عابدين في: : حاشية ابن عابدين 
مكالم aN E‏ باكر شروت . وقال 
صاحب: مجمع الأنهر (۷۹/۳٤):”وقيل‏ : هي في الأصل إسم موضوع بلا نسبة كالدّرديٌّ والكرميٌ 2 

5) العزیز (0/ ۳۷۰). 

) قاله ابن الملقن والبغوي والدميري وغيرهم» ينظر: العجالة (۲/ 874)» والتهذيب /٤(‏ ۲۷۸). 
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(لكن) استدراك عا يوهم آنه لا يجوز للمستعير أن ينيب من يستوف المنفعة له 

كما لا يجوز أن ينيب مَن يستوف لنفسه (له أن ينيب ينيب من يستوفي له المنفعة) كأن يركب 

الدَّابَة المستعارة وكيله في حاجته» أو يقطع الأخشاب [له] بالفأس المستعار لذلك؛ 
لرجوع المنفعة إلى المستعير“ 


نشكا 


الركن الثالث: المستعار 

(و) يه يشترط (في ا مستعار أن يكون منتفعاً به مع بقاء عينه) أي: يشترط أن يكسون 
بحيث يجوز الانتفاع [به] شرعاً" مع بقاء عینه» فهذان التُرطان معتبران» فلا يجوز 
إعارة ما لامجوزالانتفاع به شرع کاواني الامب وَالفضّنة 7 


[حكم إعارة الدراهم والدنائير للتزيين] 
وإعارةٌ الدّراهم والدّنانير للتّريين جائزةٌ عند بعضهه”) 
والأصح عدم الجواز؛ لان التزيين بها حرامٌ[على الرّجال] على ما صرّحوا به“ 


.)٠١١/١( ينظر: النجم الوهاج‎ )١( 

(۲) أي: منفعة مباحة ظاهرة» كالدواب والدور والثياب» وكل ما يجوز عقد الإجارة عليه. ينظر: الروضة 
(4/ 7 والعزيز »)۳۷١/١(‏ وعجالة المحتاج 9 الام والنجم الوهاج »)١57/5(‏ والوسيط 
0/١‏ ). 

ضف لاله يحرم استعماهماء لما رواه البخاري في صحيحه؛ رقم (۲ )وء عن حذيفة أن النبي يه قال: ل 
لبوا الخَرِيرَوَلاالديبَاجَ ولا ربوا ف آنيَةِ لهب وَالفِضّة وَلأََاكُُوا في افا فيا مم في دنا لاني 
الآخرّة؛ ٠"‏ ورواه مسلم رقم ٤(‏ -(3051). ولم يذكر ”ولنافي الآخرة” بل ذكر: و هو لكم في الآخرة يوم 
القيامة. ينظر: المجموع .)۳١١/١(‏ 

() ينظر: نهاية المطلب (7/ »)١5٠‏ وروضة الطالبين (4/ ۷۲)ء والعزيز .)۳۷١ /٥(‏ 

«(110 /5١ بدليل ما في السنن الكبرى للنسائي (۸/ ۷ رقم (۹۳۸۲) و وسنن أبي داود ت الأرنؤوط‎ )٥( 
رقم (4001). ومسندأحدرقم (*8) عن ابن ررر آله يع علي بن ي طالب يَقُول: إِنَنبِيّ اله تا اخ‎ 
ري بعلن مه اح تكبا حلفي لي قالّ: :إن لين حرام عل ّي وسنن ابن ماجه ت‎ 
رقم (709460) وفيه زيادة "جل لإناثهم' “. قال محققه: شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره»‎ ) ٤4 /4( الأرنؤوط‎ 
وهذا إسناد حسن.‎ 


MY‏ الوضوح 

(فلا يجوز إعارة الأطعمة الي [انتفاعهااني الاستهلاك)؛ إذ الشَّرط فيها بقاء العين 
مع الانتفاع» وذلك كالهرائس”" واللّحوم وما أشبه ذلك”. 

وأا الأطعمة التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء العين كالتفاح للم أو اللّونء 
فالأصح جواز إعارتها". ' 

(وججوز إعارة الجواري للخدمة إن أعار من امرأة أو) ذكر (تحَرّمٍ)؛ للأمن عن خوف 
الفتنة. ولا يجوز إعارتها للاستمتاع بها“ وليس ذلك من السبهة الدّافعة للحن على 


ويجوز إعارتها من غير [المحرم]إذا كانت صغيرة لا تُشتّهى» أو كانت شوهاء كالحة 25 
وصّحح في الرّوضة جواز إعارتها مطلق 7 والمفهوم من عدم الجواز الفساد” حتى 


(۱) اهريس: الب المهروسٌُ قبل أن بُطبخ» فإذا طبخ فهو لمْريسَةُ. لسان العرب (۱۷/ ۲۷). 

(؟) كالشمعة والسراج للوقود. النجم الوهاج .)٠٤١/١(‏ 

(۳) العزيز ط العلمية (5/ ۸۹)ء والتدريب في الفقه الشافعي (۲/ .)١١۷‏ 

(4) قال ابن الملقن في عجالة المحتاج (۲/ :)۸۷١‏ "خرج بالخدمة الاستمتاعء فإنه حرا“ 

(0) يلزمه الح على الصحيح. إذا كان عالماً بالتحريم» أمّا إذا كان جاهلاً يعزرٌ» ويلزمه المهر. ويلحق به النسب والولد 
الحر» وعليه قيمته لسيدها. ينظر: بحر المذهب (۹/ »)2١7‏ والنجم الوهاج (0/ »)١54‏ والمجموع /١6(‏ 417). 
() شوهاء: قبيحة. لسان العرب (208/17).وكالَةٌ الوّجه: العِيضَمُوزء والتيضموز: العجورٌ الكبيرة. تاج 
العروس /۱١(‏ ۲۳۸-۲۳۷). والكلح: مصدر كلح يكلح كلحا: إذا تقلصت شفتاه من الكرب. جمهرة اللغة /١(‏ 
۳ ) مادة: كلح. 

(۷) قال النووي في: روضة الطالبين (4/ 77): ”إذا كانت صغيرة لا تشتهى» أو قبيحة» فوجهان: قلتٌ: أصحهما: 
الجواز". قال: ابن حجر في: فتح الجواد بشرح الإرشاد (۲/ 359): "والأقوى» ماصوبه الأسنوي من الجواز في 
الصغيرة؛ لحل الخلوة بها دون الكبيرة“. وقال الروياني في: بحر المذهب (۹/ 13١‏ ): " وقيل: يكره مطلقاً من غير 
فرق بين الشابة والكبيرة؛ للا يخلو الرجل بالمرأة» فيد خل الشيطان بينهما ". ينظر: النجم الوهاج (0/ :)١44‏ 
والعجالة (۲/ ١۸۷)ء‏ ومغني المحتاج (۲/ 770). 

() الفساد عند أكثر الفقهاء: ماكان مشروعاً بأصله لا بوصفه. وهو مرادف البطلان عند الشافعي. واستئنى- 
-النووي الحج» والخلع» والكتابة والعارية ".” قال العلائي في: تحقيق المراد (ص77): ” أمَا الحنفية فإئهم- فرقوا 
بينهماء وحاصل هذا أنْ قاعدتهم آنه لايلزم من كون الشيء منوعاً بوصفه أن يكون منوعا بأصله» فجعلوا ذلك 
منزلة متوسطة بين الصحيح والباطل» وقالوا: الصحيح هو المشروع بأصله ووصفه» وهو العقد المستجمع 
لكل شرائطه. والباطل هو الممنوع بها جميعاًء والفاسد المشروع بأصله الممنوع بوصفه”. ينظر: روضة الطالبين 
الا والمنلور في القواعدللزركشي (57/7١-54١)وقواعد‏ الفقه )٤١١/١(‏ والتحبير شرح التحرير 
(*/ ۰ والأشباه والنظائر (ص7585). 
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تلزم الأجرة» وقال الغزالي: ”بصخ ويحرمُ“ ”2 حتى لا تلزم الأجرة [ولا بُعدً] في 
اجتماع الصّحة والنُحريم» كالصلاة في الوب المغصوب ونحوها". 
(ويكره إعارة العبد المسلم من الكافر)؛ لإفضائها إلى استعلاء يد الكافر على 
المسلم»وقد قال الله تعالى: ‏ ون حجمَلَأَهُ لكر عَلَ رمن سيلا )4 (النساء: .)018١‏ 
ثم قيل: هي [كراهة تحريم]» ورجّحه ابن الرّفعة» ونسبه في الرّوضة [إلى] الجر جاني . 
وقيل: [كراهة تنزيو]» ونسبه الجلالي إلى الأكثرين ٠"‏ 
وقال المصنف: ” كراهة تنزيه إن أعاره لغير خدمة البدن» وكراهة[تحريم] إن أعار 
لخدمة البدن“ ٠"‏ وإنَّا أذ المصنف هذا من تعليل صاحب المهذ ب[ حيث]قال: ”إنما 
يكره؟ لأنّه لايجوز للمسلم خدمة الكافر“". 


HEF 


الركن الرابع: صيغة الإعارة 
(والأظهر) من الوجهين (آنه لابدّ في الإعارة من لفظ)؛ لأ الألفاظ دوالٌ ماني 


)١‏ قال الغزالي في الوسيط (۳/ 779) : "فهو صحيحٌ. ولكنه محظورٌ“. أي: إذا أعارها صحّت الإعارة وإن 
كانت محرمة» ويشبه أن يقال بالفساد» كالإجارة للمنفعة المحرمة. وينظر: النجم الوهاج »)٠٤٤ /٥(‏ وروضة 
الطالبين (5/ ۷۳). 

زفق يمرم على الانسان أخذ ثوب غيره منه قهراًء فلو أخذه وصل به صحت صلاته مع الحرمة على مذهب 
الشافعي» والصحيح في مذهب الحنبليء أن صلاته لا تصح. ينظر: الإنصاف (١/458)؛‏ والروض المربع 
.)168/1١‏ والكافي ١١6/١١‏ والإعانة .)110-١*4 /١(‏ والتنبيه (۲۹/۱). 

(۳) ينظر: كفاية النبيه /٠١(‏ 7717). والنجم الوهاج (0/ .)١45‏ والروضة (4/ 07/4. 

0©( ينظر: حاشيتا (قليوبي - عميرة) على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين (۳/ 19). 

)0( قال القليوبي في حاشيته على شرح المحلي (۳/ :)١‏ ” اعلم أن الخلاف في الكراهة والحرمة هو بالنسبة للعقدء 
وأماخدمة المسلم للكافر فحرام مطلقاً سواء بعقد أو بغير عقد, كيا صرحوا بها في باب الجزية ". 

(5) في هذا الكلام نظر: أولاً: هذا الجمع ليس من قول الرافعي» بل هو قول ابن الرفعة كما قال الدميري 
وعميرة» والرافعي جزم بالتنزيه» ول يذكر هذا الجمع مطلقاً. ثانياً: قال الشيرازي: ”لا تجوز إعارة العبد المسلم 
من الكافر؛ لأنّه لا يجوز أن يخدمه“» والظاهر من كلامه كما قال النووي التحريم. ينظر: البيان (21908)؛ والمهذب 
۳۳/۱ والعزيز (0/ 7/7 والنجم الوهاج (50/5١)؛‏ وروضة الطالبين »)۷٤ /٤(‏ وحاشية عميرة 
0 


٤‏ / الوضوح 
الضمائر” من الرّضاء والسّخط والإذن وعدم الإذن» فإذاً لا بد من لفظ يدل على 
الإذن في الانتفاع كما في إباحة الطعام. 

(أمَا من جهة المعير بأن يقول: أعرتك هذاء أو خذه لتنتفع به) قيدٌّ لقوله: خذه؛ 
لأنه وحده يحتمل جهات شىء فلا يكون نصا فيهاء بخلاف أعرتك. فإلّه موضوع 
للعاريّة: فلا حاجة إلى قيد الانتفاع. 

وقيل: قي فما؛ لاحتمال التجريد في أعرتك”". 

(أو من جهة المستعير بأن يقول: أعرني هذا)» أو: "ناولني لأنتفع به“. 

(وإذا وُجَدَ اللَفظُ من أحدهما والفعل من الآخر كفى)” بخلاف سائر العقود؛ لأنَّ 
العارية للمواساة والإرفاق»» فيكفي فيها [أدنى] ما يدل عليها كإباحة الطّعام؛ فإنّه 
يكفي اللفظٌ من المبيح أوالمستبيح» والفعل من الآخر. 

والثاني: لا يشترط اللفظ ”» بل يكفي الفعل من الجانبين» كم إذا أعطى ثوباً عارياً 
فلبسه» أو بسط للقادم فرشاً فجلس عليه أو ألقى وسادةً ين ينام فوضع الرّأس 
عليه”؛ لأنَّ دلالة الفعل على الإذن أتمّ من دلالة اللفظ؛ لأ الفعل لايحتمل 


(1) الوجيز في فقه الإمام الشافعي «(ص77). والروضة /٤(‏ ١۷)ء‏ والنجم الوهاج .)١٤١/١(‏ 

(0» لم أعثر على صاحب هذا القول في الكتب التي بين يديّ. لكن قال صاحب: الأنوار (1/ ":)٤۷‏ ولو 

شاعت اللفظة: أي لفظة الإعارة في قرضهم في بقعة كما شاعت في الحجاز كان فرضاً ٠"‏ وقال صاحب: حاشية 

البجير مي 46/5 : ” ولو شاع أعرني في القرض» كما في الحجاز» كان صريحاً فيه قاله في الأنوار» وعليه فيفرق 

بينه وبين قولهم في الطلاق. لا أثر للإشاعة في الصراحة لما أنه يحتاط للأبضاع ما لا يحتاط لغيرهاء وظاهر كلامهم 

صراحة جميع هذه الألفاظ» وأنّه لا كناية للعارية» وفيه توقف ظاهر”. 

0( ينظر: المهذب (۱/ ۳١۳)»ء‏ والو سيط (۳/ ۳۹ والروضة »)۷١ /٤(‏ والعزيز (TV4 /o)‏ 

(5) الإرفاق: مأخوذ من الرّفق وهو لِين الجانب ولطافة الفعل» وهو حلاف العنف» وأَرقَقَهُ إرفاقاً: رَفَنَّ به 

ونَقَعَهُ ينظر: لسان العرب »)20١8/٠١١(‏ والقاموس المحيط »)١١46/١(‏ وختار الصحاح .)٠٠١(‏ 

() ني حاشية الكمشرى على الأنوار (1/ 748): ”لو فرش له ثوباً ليجلس عليه» فجلس عليه من غير لفظِ فهو 

إعارة على المعتمد". قال في: عجالة المحتاج (۲/ )۸۷١‏ بعدما ذكر القولين : ”والخلاف مبنيٌّ على أن العارية هبة 
“e ٤‏ 

للمنافع» أو إباحة؟“. 

0) هذابخلاف مالو دخل مجلساً فجلس على الفرش المبسوط؛ لأنّه لم يقصد بها انتفاع شخص معين. ينظر: 

.)۳۷٤/٥( العزيز‎ 
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التتخلف؛ لأنَّ دلالته عقلية» بخلاف اللُفظء وبه قطع المتوني» واختاره العبادي”» 

ل ا ل ون 
تعيين؛ فإنّه ليس إعارة بالاتّفاق”"؛ لأنّه لا بد من تعيين المستعير. 

(ولو قال: أعرتك حماري لتعلفه) بعلفك. (أو) أعرتك (داري لتطيّن سطحها)» أو 
تصلح جناحهاء أو ترم جدرانهاء (أو لتعيرني فرسك)”" لأركبها (فهذه إجارةٌ فاسدةٌ 
توجب أجرة المشل)9: 

أمّا كونه إجارة؛ فلجعل منفعة كل واحدٍ عوضاً عن الآخرء وأمّا فسادها فللجهل بالعوض 

وقيل: إعارة فاسدةٌ: ”© أما كونه عاريةً؛ فبالتظر إلى اللّفظ. وأما كونه فاسداً؛ فلذكر العوض. 

وإذا قلنا بالأول فالأجرة إلا تلزم بعد القبض في مدّة الإمساك. 

والتصوير فيها إذا كان العوض من العلف ومدّة إعارة الفرس مثلاً مجهولاً. 

أمالو قال: أعرتك حماري على أن تعلفه كل يوم درهماً أو لتعيرني فرسك شهراً"» 
فحكى المصنف عن الأصحاب وجهين: أحدهما: أنها إجارة صحيحة:؛ توجب المسمّى 
نظراً إلى المعنى. 

والثاني: إعارة فاسدة؛ نظراً إلى الفظ ول يرجح أَحَدّها”". 


)١(‏ العزيز (0/ ۳۷٤‏ والروضة /٤(‏ ١۷)ء‏ وفتح الجواد »)2١47/0(‏ وكنز الراغبين (*/ 3١‏ ) نسبه إلى المتولي. 
(1) : روضة الطالبين /٤(‏ ١۷)ء‏ ومغني المحتاج (7/ 575 )) والأنوار (448/1)). 

(۳) وقال الغزالي: ” فهو إجارة فاسدة غير مضمونة“. ينظر: الوسيط /١(‏ ۳1۹)» العزيز (0/ »)۳۷١‏ وروضة 
الطالبين (7/5/4). 

(4) ينظر: النجم الوهاج (0/ »)١47/‏ والمنشور في القواعد (؟/ ١49-١144‏ و47١)»‏ وفتح الجواد .)۲١۱/۲(‏ 

(4) ذكر هذا القول كل من الرافعي والنووي والدميري والخطيب الشربينيء ول يذكروا قائله. وقال ابن ملقن 
في العجالة: (۲/ :)۸۷١‏ " وصحح في (المطلب) آنه عارية فاسدة نظراً إلى اللفظ فلا أجرة؛ قال : وفيه بعد لأنه ل 
يبدل المتفعة مجاناً”. و(المطلب) هو (المطلب العالي-أو الأعلى لابن الرفعة - شرح (الوسيط) للغزالي. 

0( أي: لو كان العوض معلوماًء ولكن مدة الإعارة مجهولة» كا لو قال: أعرتك داري بعشرة دارهم» أو لتعيرني 
ثوبك شهرا. ينظر: العزيز شرح الوجيز (5/ ٤‏ ۳۷- ١۳۷)ء‏ روضة الطالبين .)۷١/6(‏ 

(۷) هذا الكلام فيه نظر ؛لأن الرافعي والنووي ل يرجحا القولينء إذا كان المدة والعوض معلومين. ينظر: العزيز 
»)۳۷١ /6(‏ وروضة الطالبين (0/7/4. 


1 / الوضوح 
لكن يفهم من تصحيحهم في الجهالة أئّها إجارة فاسدة. أنّها في المعلوم إجارة 
صحيحة» تأمل”. 
ومقتضى قوله: (لتعلفه) أن يكون العلف وسائر التق على المالك” وهو الذي 
صرح به صاحب البيان ناقلاً عنن الصَّيمَريّ» وعن القاضى حسين» وصاحب التهذيب» 
أتّبا على المستعير”"» وهو الموافق للعرف من لدن عصر الأول إلى يومنا من غير نكير» 
وعلى هذا: فلا يكون اشتراطه مفسداً للعقد؛ لأنّه من مقتضاه. 
وأجيب: بأنّه: لو قلنا به فالمراد العلف الذي لا يلزم على المستعيرء وهو الزائد على 
المعتاد للتسمين» أو في مدّة يكون المستعار عند المعير» كالليل مثلا. 
et‏ 

أحكام العارية ١‏ -: الضمان 

(فصل: مؤنة الرّد) أي: رد المستعار (على المستعير) فعليه رده بها يجب عليه في الرّد؛ 
لأن الإعارة عقد مواساة وإرفاق لما فيه من الب بلااعوضء فلو جعل مؤنته على 
المعير لامتنع الناس من الإعارةء ولا روى أبو داود: أنه يي قال في دروع) استعارها 
من صفوان بن أميه©: «عارية مضمونة»» وروى أيضاً: «على اليد ما أخذت حتّى 
تؤدّيبا0)©. 


0( لفظ (تأمل) إشارة إلى الجواب القوي» وقيل: معنى (تأمل) أنَّ في هذا امحل دقة» وحقيقة التأمل إعبال 
الفكر. ينظر: الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصولين (ص١؟١).‏ 

(9) ينظر: هامش العزيز (5/ »)۳۷١‏ وهامش روضة الطالبين )۷١ /٤(‏ حققهم| عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
محمد معوض» وحاشيتا (قليوبي-عميرة) على المحلي (۳/ .)۲١‏ 

(۳) * . ينظر: البيان (018/7)» والتهذيب (3587/5).: وحاشيتا قليوبي - عميرة (9/ .)7١‏ 

(5) والدّرع: التي تلبس للحرب. والدَّرعٌ مُنّئة. المنجد في اللغة (ص: ۹۸). 

(5) هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافةء أبو وهب القرشي» أسلم بعد أن لهد حنيئاً مع البي با 
كافرآء وكان من المؤلفة» توفي بمكة سنة (؟4) هه وقيل: في خلافة عثمان وقيل: عام الجمل سنة (15ه.). ينظر: 
الإصابة (۳/ 577 )؛ والاستيعاب (۷۱۸/۲)» وأسد الغابة (۳/ 57-780)) وتهذيب الأسماء .)731757/1١(‏ 

(5) رواه أبو داود في: سننه» رقم (3071)) والحاكم في المستدرك؛ رقم (۲٠۲۳)»ء‏ وقال: ” حديث صحيح 
الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه ”. والترمذي في: سننهء رقم ))١1557(‏ وقال: ا حديث حسن غريب. 
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لكن إن رد المستعار من المستأجر إلى المستأجر فالمؤنة على المستعير» وإن رده إلى امالك 
فالمؤنة على المالك. 

([وإن] تلفت العارية لا بالاستعمال فعليه الضّمانء وإن لم يكن منه تقصير) في تلفه؛ 
لأنه إباحة مبنية على الإرفاق كما ذكرناء فلو لم توجب الضّان في التلف ل يرغب التّاس 
إليها مع أتها ِنَم به]ء ولما روينا من ظاهر الحديشين» ولأنَ ما يجب رده على مالكه 
يجب رد قيمته إذا تلف كالُستام» والمغصوب. 

فلو أعاره بشرط البراءة عن هذا الضمان فالذي عليه الجمهور آله يلغو الشرط 
والضان بحاله". 

وقيل: يتبع الشرط ويكون في يده أمانة لا يضمن إلا بالتعدي”. 

ومعنى التلف لا بالاستعمال أن لا يكون بسبب من أسبابه: كما إذا لدغها الحيّة تحت 
الحملء أو وقع على ثوب شيءٌ فأخرقه أو نار فأحرقته» أو أخذ منه متغلّبٌ؛ أو شرق 
منه بلا تقصير منه ونح و ذلك. 

(وصح الوجهين: أنه لاضمان إذا تلفت بالاستعال)؛ لأ الف وال حالة هذه يتولّد 
ممنا أذن فيه المالك؛ فيسامح به؛ لملا ينفر الناس عن الاستعارة (كالقّوب ينمحق) 
أي يبلو ويؤدي إلى ذهاب الكلء ومنه محاق القمر؛ لذهاب نوره عند الاجتماع مع 
الشّمس©. 

(وكذا[ضان]ما ينسحق من أجزائه) أي: يذهب بعض أجزائه دون بعضء. من 
سَحُقَ أي: بَعْدَ أي: بَعْدَت أجزاؤه بعضها من بعض بخرق (بالاستعمال ) متعلّق 


.)۲۸١ /5( التهذيب‎ »)۳۷١ /6( العزيز‎ )۷۷-۷١ /٤( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(1) قال البغوي في التهذيب (4/ :)38١‏ ” وعند أبي حنيفة والشوري يغلت عليهم): العارية أمانة في يد المستعير ”2 
وقال الرافعي في العزيز (777/0) :“ وعن رواية الشيخ أبي علي أن للشافعي فال قولاً مثله في الأمالي ”. ينظر: 
النجم الوهاج »)١54/5(‏ والوسيط (۳۹۹/۳۔-١۳۷).‏ 

(۳) ينظر: المصباح المنير (ص 770) معجم مقاييس اللغة (8/ 0801. 


۸/ الوضوح 

والثّاني: يضمن التالف بالاستعمال؛ سواء منمحقٌ أو منسحقٌ؛ لأن من حق العواري 
الرَ3ْ و متعدّر ف الأول بالكلية فيضمن بآخر حالات التقويم وتعذر رد بعضها 
في الثاني فيضمن بدله. 

ومن جمع بين المسألتين زاد ؤجهاً ثالشاً وهو: المّمان في المنمحق» دون المنسحق؛ 
لوجود المردود في الثاني دون الأول". 

ويجري الوجهان في كسر القوس بالتزع» والشهم بالرّمي» وني موت الدّابة بسبب 
الحمل المقدورعليه» [وعَطَّبها]" تحت الرّاكبء ونحو ذلك» فلا ضمان فيها على 
الأصم©. وجب في الشاني. 

(والمستعير من المستأجر لا يضمن في أصح الوجهين) أي: ليس يده يّدَ ضمانٍء فلا 
يضمن إلا بِالتَعدَي؛ لنيابة يده عن يد غير مضمون. 

والثاني: يده يد ضمانء نظراًإلى أصل العارية» فكأنّه استعاره من مالكه» قاله صاحب 
التهذيب". 

هذا إذا كانت الإجارة صحيحة أمّا إذا كانت فاسدة ضمنه المستأجر؛ لأنه فَعَلّ 
ماليس له فعلَّةُ والقرار على المستعير» وهذا [استثنائ] عن قولشا: حكمٌ الفاسد مسن 
العقود حكم الصّحيح في الضَّمان وعدمه”". 


وما [هو] دخيلٌ في الباب يناسب ذكره فيه قولّه: (ولو تلفت دابة في يد وكيله 


() قطع به البغوي في التهذيب (٤/١۲۸)ء‏ وآخر حالات التقويم هو: قيمة يوم التلف. العزيز .)۳۷١/١(‏ 

() ينظر: نهاية المحتاج (1717/5)» مغني المحتاج (۲/ 1737)) النجم الوهاج .)١19/0(‏ 

) العَطَبْ: الخلا يَكُونُ ني الاس وَغَيرِهِم. لسان العرب )1١١ /١(‏ مادة : عطب. 

(؟) ينظر: العزيز /١(‏ ۳۷۸)» والروضة (/۷۸) ومغني المحتاج (۲/ »)۲١۷‏ والنجم الوهاج )144/0(. 

(0 الظاهر من هذا النقل عن البغويء أنه قال: المستعير من المستأجر يضمنء وفيه نظر: لأن البغوي قال: ”لو 
استعار من المستأجر» هل يكون المستعير مضمونا؟ فيه وجهان: أحدهما: بلى؛ كما لو استعار من المالك. والثاني: 
وهو الأصح والمذهبء لا يكون مضموناً عليه؛ لأنه ينوب عن المستأجرء فيده كيد المستأجرء ويده ليست يد 
ضان". ينظر: التهذيب /٤(‏ ۲۸۱). 

(5) ينظر: المنثور في القواعد (؟/ .)١515‏ 
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المبعوث في شغله) بأن دفع إليه دابّةَ وقال: اذهب واحمل عليها قفِيزاً'' من الحنطة 
[وسيّرها] إلى الزحى ” أو احتطب عليهالي» أو أت بور" من اليَينِ9. 

(أو) تلفت (في يد الرّائْض) أي: معلّم الأفراس» وهو الذي يعلم الكُراع ويذللها 
للزكوب والالتجام”” 

والإعداء أي: الإركاض” (وقد سأّمها إليه ليروّضها)ء أي: يعلمها لا لغرض آخر 
(فلاضان) على كل منه؛ لأنّه لم يأخذها لغرض نفسه» فلا يكون مستعيراًء بل نائب 
عنه في شغله» فهو وكالةٌ حقيقةً» ولا يشترط لفظ الوكالة؛ اتباعاً للعُرف» لكن لو زاد 
على المعروف فيهما ضمن؛ بسبب التعدّي. 


Heke 


(1) القفيز : مكيال كان يكال به قديباًء ويختلف مقداره في البلادء وجمعه: أَقفِزة وقُفزان» وقيل: هو مكيال 
تنواضع الناس عليه.. ينظر: لسان العرب (747/5)) معجم الوسيط )۷١١/۲(‏ المصباح المنير (ص٤ .)١١‏ 
(۲) الرّحى: الطاحونة, أو الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخرء ويدار 
الأعلى إلى القطب. والجمع أرح وأرحاء ورحي وأرحية. ينظر: لسان العرب »)۳٠١/٠١(‏ والمصباح المثير 
(ص٣۳١)ء‏ والمعجم الوسيط .)718/١(‏ باللغة الكردية: ” ئاش". 

(5) الوقرٌ بالكسر: التعَلْء حمل على ظهرء أو على رأس» يقال: جاء يعمل ور وقيل: ا جمل الثقيل؛ وأكثر 
ما يستعمل الوقر في جمل اليل والحمار» والوسق في حمل البعير.. ينظر: لسان العرب (9/ 3584 ختار الصحاح 
(ص٤‏ 0320 المصباح المنير (ص۳۹1). باللغة الكردية: " باري قورس”. 

(5) في هامش النسخ: (اليَينَ عربيّ» وبالفارسي ححرمَّن)» وخَرمّن هو: البّيدّر: الموضع الذي تداس فيه الحبوب. 
ينظر: فرهنگ معين (فارسي) (ص ٠١‏ 4). المصباح المنير (ص۲۹). باللغة الكردية: " خهرمان". 

(0) الكراع مادون الكعب من الدواب » وما دون الركبة من الانسان, جمعه أكرع وأكارع» ثم سمي به الخيل 
خاصة: فان العرب قد تعبر عن الجسم ببعض أعضائه» فيمكن أن يكون الخيل سميت كراعاً؛ لأكارعهاء والكَرّع 
دقة الساقين. وقيل: الكراع الخيل والبغال والحمير. ينظر: المغرب (715/5). المصباح المنیر (ص 0517-1516 
معجم مقاييس اللغة .)۱۷١/٥(‏ 

0) أي: قبول الدابة للجام» ”والنُجام: بل أو عَصايدخل في فم الاب وَيلزق إل فاه المحكم والمحيط الأعظم 
(۷/ 507):.»باللغة الكردية: ”له غاو“. 

(۷) الركض: الشَّربُ بالرّجل» فمتى تُسب إلى الراكب فهو إعداءٌ مركوب» ومتى نسب إل الماشي فوّطءٌ الأرض. 
وأصل الركض الدفع؛ وركض الدابة منه» أي تحريكها بالرجل. ينظر: المفردات في غريب القرآن (ص 584 
مشارق الأنوار (۱/ ۲۹۰)» لسان العرب .)١198/90(‏ 


٠‏ / الوضوح 
؟- تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير 

(ويتسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعبر)؛ لأ الإنتفاع بالمستعار إباحة من 
المعير» أو هبة» على ا لخلاف؛ لأنّه ملكه. فلا يتسلّط عليه إلا بإذنه وهو واضحٌ (فلو 
أعار) أرضا (لزراعة الحنطة رَرَعَها) امتثالاً لإذنه (وماضرره دونها) كالشعير والعدس 
واللوبياء”» وقوله: زرعها شاملٌ لمثلها؛ لاستواء المتماثلين في الأحكام وقوله: ” وما ضرره 
دونها”إطناب للإيضاح» فلا يرد أنه يوهم من هذه العبارة منع المثل ولا منع أصلاً. 
(ولو أعارها لزراعة الشّعير [ل] يزرع الحنطة )؛ لأنْ ضررها فوق ضرر الشعير؛ 
لاستحكام عرقها (وما ضرره فوقها) أي: وق الشعير وإن م يبلغ ضرر الحنطة» 
وذلك كالدّخحن”' فإن ضرره فوق الشعيرء ودون الحنطة» ويزرع ما ضرره دون الشعير 
كالحمص والقرطبان”. 

ومن الواجب أن يعلم آنه لو أعار الأرض للرّوالي“ من الحنطة فلا يزرع غيرها 
من أنواع الحنطة؛ لأنَّ ضرر الرّوالي أقلّ من ضرر سائر الأنواع. 

نم محل الجواز: ما إذا لم ينهه عن زراعة الأقل ضرراًء فإن نهاه لم يزرع» إذ قد يكون 
أكثر ضرراً أنفع للأرض» حيث كانت قويّة الإنبات يكسر المضرٌ قوتها فلا تبلى الزّراعة» 
وأقل ضرراً يبقيها كذلك. والمالك قد يراعى ذلك فلا يتجاوز مرسومه. !لما ذكرنا من 
اختلاف الأغراض] وهو قوله: (ولو غيّن نوعاً وى عن غيره امتشل) مأموره» أي: 
أطاعه ولم يتجاوز مرسومه؛ لما ذكرنا من اختلاف الأغراض. 

(وأصح الوجهين: أنه تصحٌ الإعارة إذا أطلق) الإعارة (للرّراعة) قائلاً: ” أَعَرتكَها 


(1) اللوبياء أو اللوبيا أو اللوبياج: بقلة زراعية حولية من الفصيلة القرنية (الفراشية)» أصنافها الزراعية كثيرة. 
ينظر: لسان العرب /١(‏ ۷ لمعجم الوسيط (؟/ 4 . باللغة الكردية: ”ياقله؛ و: لزبيا". 

(؟) الدّخمن: بالضم الجاورس» وقيل: حب الجاورس؛ وقيل :حب أصغر منهء ملس جدا ارڈ یاب حابس 
للطبع.ينظر: لسان العرب )٤۹ /1١17(‏ تبذيب اللغة .)١17/79(‏ باللغة الكردية: " ههرزن ”. 

( الع الج كا جر لجو (وهو الماش )» والماش :حب دور أصغرٌ من 
الحمصء أسمر اللَّونء يميل إلى الخضرة. ينظر: تاج العروس /١7(‏ ۳۹۲). باللغة الكردية أيضا: "ماش“. 

(4) كيب تحتها في نسخة : (أي: حمر السنبلة بيض الحبٌ). 
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لتزرع فيها” (وله) أي: للمستعير (أن يزرع ماشاء) مما قلّ ضرره أو أكثر؛ لان إطلاق 
اللفظ يشمل التُوعين» فيدلٌ على الإذن فيه|. 

والثاني: لايصحٌ؛ لوجود الغرر بتفاوت الضرر. 

قال المصنف في الشّرح: ”ولو قيل: يصح عند الإطلاق ولا يزرع إلا أقلّ الأنواع ضرراً 
لكان مذهباً "» وأراد به طريقاً قاطعاً بعدم الخلاف» وسكت عليه التّووي في الرّوضة”". 

(وليس للمستعير البناء ولا الغراس) في الأرض المستعار (إذا استعار) الأرض 
(للرّراعة)؛ لأنّ ضررهما فوق ضرر الرّراعة» (ويجوز العكس) بعكس ما ذكر إلا إذا 
نباه فيمتشل مأموره؛ إذ قد لا [يرضى] المعير إلا با عيّنه؛ لغرض يريده. 

(والمستعير للبناء لا يغرس» و) المستعير (للغراس لا يبني في أصح الوجهين) 
لاختلاف جنس الضررء فان ضرر البناء في وجه الأرض أكثرء وضرر الغراس في باطنها 
أكثر؛ لانتشار عروقهاء ولأنَ الغراس قد يتجاوز عن موضعه بمرور الرّمان بأن يخرج 
من عرقها من موضع آخر وديا" كما هو المتعارف لا سا التفاح والكمثرى والسماق. 

والثاني: يجوز ما ذكر؛ لأنب| للتأبيد. 

وأجيب: بأن لأحدهما[نشواً وانبساط ]دون الأخرى» فلا يكون المزيد مأذوناًء وإث 
استويا في التأبيد. 

(وأظهر الوجهين: أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقاً) بأن يقول: أعرتك هذه الأرض 
(بل لا بدّ من تعيين نوع المنفعة) من الزرع والبناء والغراس والدّفن والرّهن؛ لأن 
الإعارة إباحة منفعة» فلا بد من تعيينها كا في الإجارة» ولأن فيها من كشرة الغرر 
بكثرة تفاوت الضّرر. 

والثاني: يجوز ولا يقاس إلى الإجارة؛ لأنّ منفعتها في مقابلة العموض» بخلاف الإعارة 
وینتفع بها كيف يشاء. 


. )۸١/٤( روضة الطالبين‎ وء)۳۸١‎ /١( ينظر: العزيز‎ )١( 
.)857 (؟) والوّدِيٌ: صِغارٌ اليل اعتباراً بسيلانه في الطول. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص‎ 


1Y‏ الوضوح 


وقال الرّويانٌ في البحر: ” ينتفع بها هو العادة فيها "» واستحسنه المصنف في الشرح”. 

وعلى الأول لو قال: أعرتك لتنتفع بها كيف شتتّ. ففيه وجهان: والأصح الصحة. 

وهذا إذا كانت الأرض تصلح لكل شيء من أنواع المنافع؛ أما إذا م تصلح إلا لنوع 
واحدء تعيّن ذلك عند الإطلاق وجهاً واحداً» كالبساط الذي لا يصلح إلا للفراش» 
فلا حاجة في إعارته إلى بيان الانتفاع. 


8- جواز الرجوع عن العارية 

(فصل: للمستعير الرّد منى شاء» وللمعبر الرّجوع متى شاء ) أي: ليس العارية عقداً 
لازماًء بل جائزاً”' من الطرفين» إلا لعارض» وسنذكر العوارض إن شاء الله تعالى. 
وذلك لأ العارية إرفاقٌ وبر من جهة المعير» واندفاع حاجةٍ جاناً من جهة المستعير» 
فلا معنى للإلزام فيها. 

ولا فرق بين المطلقة والموقة” أمّا في الُطلّقة فظاهرٌ وأمّا [في] الموقّنة؛ فلأ 
التوقيت فيها وعد لا يجب الوفاء[به]ويستحَبٌ. 


(نعم) الأمر على ما قلنا في جواز الرّجوع إلا أن في بعض بعض الصّور تكون لازماء 
مخصوص العقد» ومنه ما (إذا أعار أرضا لدفن المت لم يكن له الزجوع» ونبش القبر 
إلى أن يندرس أثر المدفون) إلا ما ورد به التص” كالعصعص” وذلك للمحافظة 


(۱) ينظر: بحرالمذهب (4/ ۲۲). العزيز شرح الوجيز (8/ ۳۸۲). 

زفق نقد اجات جو العقل الذي للعاقد فسخ بكل جال و اللازم "ما لي الاو ف . امنور (734/1). 
(۳) العارية المطلقة التي لم تبين لها مدة. و الموقتة: التي بين ها مدة معلومة. ينظر: العزيز (0/ .)۳۸١‏ 

(4) والمراد ب (الاندراس): أن يصير تراباء وذلك يختلف باختلاف الأرض والموتى. ينظر: جمهرة اللغة 
٠۹٠ /۲(‏ وتهذيب اللغة ))501١/١7(‏ معجم مقاييس اللغة (؟7577/7)» النجم الوهاج .)٠١١/١(‏ 
(0) المراد بالنصء مارواه البخاري في صحيحه» رقم (495). في حديث طويل: «أنه تج قال: ليس من 
الإنسان شيء إلا يبل؛ إلاعظاً واحداء وهو تَجب الذنب» ومنه يُرَكبٌ الخلق يوم لقيامة». ورواه مسلم؛ رقم 
-١1(‏ (59660). 

4 العُصخُّص: بضم الاولء وآمّا الثالث فيضم» وقد يفتح تخفيفاً وهو عَجِبُ الذنب والجمع: عصاعص. 
وحَدَهُ في الطب: هو عظم صغير في نباية العمود الفقاري في الإنسان. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ 230 المصباح 
المنير (ص715). 
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على حرمة الإنسانء ولافرق بين المسلم والذّميّ. 

وله الرّجوع قبل الدّفن؛ لعدم اتك بالاثفاق. 

وقال صاحب التتمة: "وكذا بعد الدّفن مالم يواره”" التراب“ ". 

وقيل: وبعد المواراة ما )غير وهو ضعيف جدًا. 

واعلم: آله قد يعرض ما يلزم الإعارة بخصوصه» وذلك قد يكون من جهتهماء كما 
إذا أعار أرضا لدفن شهيد أو نبيّ فيتأبّد الإعارة. 

وقد يلزم من جانب المستعير فقط» كما لو استعار داراً لسكنى معتدّة» فلا يجوز له 
الْبَّدُإلى انقضاء العدّة. ومن جانب المعير فقطء كم إذا كفن من لا نفقة [له] عليه. 

قال الإمام والغزايٌ: ” هذه من العواري اللازمة ””. 

وما إذا قال: أعيروا داري فلانا مدّة كانت عارية لازمة» ذكره المصنف في الشّرح ©)؛ 
لأنهبا وصية. 

قال المتولّ: ” ومنها ما إذا نذر أن لا يرجع فيها أعار» فهي لازمة من جانب المعير". 

أو نذر المستعير أن لا يرد فهي لازمة من جانبه. 

ولو أعار سفيئة» لم يكن له الرّجوع؛ وهي في وسط البحر”". 


4 واراه: أخفاة. ودَفَّنَ الشيء: ستره وواراه» فهو مدفودٌ. ودَفّنَ اليتٌ: واراه» هذا الأصَلٌ. ينظر: المعجم 
الوسيط (۲۹۰/۱) و(78/75١223.‏ والمصباح المنير (191/۲)» والمحكم (0149/9. 
(؟) ينظر؛ روضة الطالبين (4/ ۸۲)» والعزيز شرح الوجيز (0/ ۳۸۲). 
() قال الامام في نباية المطلب 16/7 " إذا استعار رجل أرضاً ليدفن فيها ميتاء فللمعير الرجوع قبل اتفاق 
الدفن» وإذا اتفق الدفنٌ لم يملك الرجوع» فإن في الرجوع هتك حرمة المييت بالنبش ”. وقال الغزالي في: الوسيط 
في المذهب (1/ :)٤۷١‏ ”ولو كفنه أجنبي» فالخصومة للمكفن. وكأنّه إعارة لارجوع فيهاء وإلا فلا يزال ملكه 
إلى الميت ". 4 
(4) لم أعثر على هذا القول في العزيز» قال ابن الملقن والخطيب الشربيني: ”ذكره الرافعي في (التدبير) ”. ينظر: 
عجالة المحتاج (۲/ »)۸۷١‏ مغني المحتاج (۲/ .)۲۷١‏ 
)٥(‏ ذكره ابن الملقن» ونسبه إلى المتولي أيضاً. ينظر: عجالة المحتاج (۲/ .)۸۷١‏ 
(5) قال الشيخ محمّد الحجار في: فتح العلام بشرح مرشد الأنام (6/ :)3١‏ ويمتنع الرجوع في مسائل: 

١‏ أعاره سترة لصلاة فرض,» لا يرجع فيها حتى يفرّغْ منها. 


5 الوضوح 

وحيث كانت جائزة من الجانبين فلو مات المعير أو حرج عن أهلية التَبْرع انشسخت 
كسائر العقود الجائزة» وتنفسخ بموت المستعير." 

وإذا قلنا بال[جوع قبل الدّفن» ا فالّذي اختاره الجمهور واعتمده 
صاحب الأنواره أله يلزمه مؤنة الحفر للمستعير"؛ لأنه [غَرَّهُ بذلك]. 

(وإذا أعار أرضا للبناء) عليها (ولم يبيّن المعير مدّة وبنى المستعير) [متى شاء ولزم 
ذلك القلع] في تلك الأرض(ثم رجع) المعير بعد البناء (نظر: إن كان) المعير (قد شرط 
عليه القلع ” مجانا) أي: بلا أرش” تُقصء متى شاء [(لزم ذلك )] القلع على المستعير؛ 
لالتزامه ذلك حين الإعارة» فلا يجوز أن يمتنع؛ اتباعاً للشّرط» فلو امتنع قلع جبراً مجاناً. 

ولفظ: ” مجاناً" في الكتاب للإيضاح؛ لأنْ شرط القلع كاف في ذلك؛ ولذالم يذكر في 
كتب الشَافعيَ لفظ ” مجانا ”. 

وقوله: ” ولم يبيّن مدّة ” احتراز عن الإعارة الموقّتة؛ وسيجيء حكمها. 

(وَإِلّا) أي : وإن لم د يشترط عليه القلع مجاناً (فإن اختار المستعير القلع) ورضي بتخريب 
ملكه (تُلِعَ) جانا على بناءالمجهولء هكذا تقل ع -رحمه الله تعالی-؛ لأنّه ملكه. 
فله التصرف في ملكه كيف يشاء. 

(وأظهر الوجهين: أنه لا يلزمه تسوية الأرض) بعد قلع البناء؛ لأنّ علم المعير بأن 


۲ أعاره أرضاً للزرع؛ لا يرجع قبل أوان حصاده. 
". أعاره كفناً يغطي به نعش المیت» ب يمتنع الرجوع فيه؛ لأن فيه نوع إزراء للميت. 
٤‏ أعاره أرضاً لدفن ميت محترم؛ ي يمتنع الرجوع قبل البى؛ لألّه دفن بحقء والنبش لغير ضرورة حرام. 
0 أعاره سفينة لعبور بحر» أو نقل متاع» لا يستردها وسط البحر. ينظر: نباية المطلب (۷/ 517 158-1). 
)١(‏ . ينظر: الروضة /٤(‏ ۸۳). 
(؟) أي: يلزم المعيرَ الراجم. وينظر: الأنوار: (1/ .)٠١‏ 
(۳) القلع: إنتزاع الشيء من أصله. ينظر: لسان العرب (8/ )۲۹١‏ والمحكم (1/ 25117 
0( الأرش: وهو الذي يأخذه المشتري من البائع» إذا طلع على العيب في المبيع. والأرش: دية الجراحة» وأروش 
الجنايات والجراحات من ذلك؛ لأتّها جابرة لها عا حصل فيها من النقص. ينظر: النهاية »)۳۹/١(‏ والعين 
(5/ 584 والمعجم الوسيط .)۱۳/١(‏ 
)0( قال الرافعي في العزيز (5/ ١۳۸)ء‏ والنووي في الروضة (4/ :)۸٤‏ " إن أراد المستعير القلع مُكِنَّ منه ” : 


كتاب العارية / 1۲١‏ 

شىء» كانسحاق الثوب بالاستعمال المأذون فيه. 

والثاني: تلزمه التسوية؛ لأنه قلع باختياره. 

ولو امتنع منه» لم يجبر عليه» فيلزمه رد الأرض على ما كانت عليه. بخلاف انسحاق 
الثوب: فإنّه بالاستعمال دون الاختيار» وهذا أقوى, رجحه المصنف في الشّرح واخشاره 
الثوويّ في المنهاج”" وشرح المهذب”"2 

(وإن ل يختر) المستعير القلع (لم يكن للمعير قلعه مجاناً)؛ لآله لم يشترط عليه القلع 
رد ر بالإعارة العف العا جا رالا مارم متقتوم فالا رز إطاله بالا يم 
(ولكن مُحيد) المعير (بين أن ير يبقيه بالأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقصان) وهو 
تفاوت ما بين البناء قائياً وبين الآلة المقلوعة المطروحة سدى؛ وذلك لأ الإعارة 
إرفاق وبر وإكرام من المعيرء فلا يليق أن يلزم بعد الرّجوع؛ والمستعير مغرورٌ بطمع 
التأبيد فلا يجوز تضييع ماله» فجمعنا بين الحقين رعايةً للجانبين. 

وإنهاكانت الخيرة إلى المعير؛ لأنّ الأصل الأرض وهي ملكه. والبناء تابمٌ؛ ولأنه 
الذي صدرت منه المكرمة والإرفاق» فير ججح جانبه» والغراس في ذلك كالبناء. 
ا : ا 
ل Mg‏ 
فليس للمالك أن يقلع ويغرم الأرشء ولا التملّك بالقيمة على الوجه الآتي» بل يتعيّن 
عليه الإبقاء وأخذ الأجرة» صرح به صاحب المطلب الأعلى ©. 
) ينظر: العزيز: (/ ۳۸ والمنهاج: (19/1) تكملة المجموع: /١١(‏ لاه غ)» والروضة (4/ 84). 


(؟) قال ابن الملقن والبغوي: "وحمل الخلاف في إذا كانت الحُمّرُ الحاصِلةٌ في الأرض على قدر الحاجةء فإن كانت 
زائدة على حاجة القلع لزم طح الزائد قطعاً بظر ل سن 

0( الظاهر أنه شيخ الإسلام علي بن عبد الكاني السبكي (ت ۷0٦‏ ھ). 

(0) نقل الشربيني في: مغني المحتاج (۲/ »)۲۷١‏ هذا القول عن صاحب المطلب الأعلى» وهو ابن الرفعة. 


كدر الوضوح 

(ومنهم من يزيد خصلة ثالئة) وهو الإصطخريّ والعباديّ وتابعوهما (و هي التَملّك 
عليه بالقيمة) أي: تلك البناء أو الغراس عليه؛ أي: على عدم رضاء المستعير. والظّرف 
حال من فاعل التَملَّكء وليس متعلّقاً به على ما وهم (ويقول)[أي:] ذلك المزيد 
(بإجبار المستعير على ما يختاره المعير من الخصال الثلاث) من الإبقاء بالأجرة؛ والقلع 
بالارشء والتملك بالقيمة. 

والصحيح خلافه؛ لأنَّ ذلك التَملّك بالقيمة إجارةٌ وبيعٌ» إجارةٌ من العير» وبيعٌ من 
المستعيرء وفي كليهم| [يجب] رضاء المستعير. 

وإذا اختار المستعير ما مُحيّر فيه من الخصلتين الأولين على الأصح» أو الثّلائة عند من 
يزيد لزم المستعير موافقته» فإن أبى كلف بتفريغ الأرضء ذكره المصنف في الشّرح”. 

وحمل الخلاف: فيما إذا لم يكن للمستعير نصيبٌ في الأرضء فلو أذن أحد الشّريكين 
لصاحبه بالبناء أو الغراس في الأرض المشتركة؛ ثم رجع عن الإذن لم يكن له إلا الإبقاء 
[بالأجرة]ء فإن لم يذل [صاحبه الأجرة] باع الحاكمٌ الأرض بما فيه ويقسم التّمن 
عليهما بحسب الملك. 

(وإذا امتنع المعير من اختيار شيء تمن حبر فيه) من المخصلتين» أو اثلاث (لم يكن له 
القلع مجاناً إذا كان المستعير يبذل الأجرة) وذلك بالاثفاق؛ رعاية للجانبين”"» فلا يجعل 
المعير محروماً من الرّجوعء ولا المستعير مأيوساً في ملكه. 

(وكذا إن / يبذل المستعير الأجرة) م يكن للمعير القلع مجاناً (ني أظهر الوجهين)؛ لأنْ 
العارية عقد إرفاق» لا يقتضي الأجرة جبراًء فلا يلزم من امتناع المستعير منها شيء؛ 
لأن العارية يقتضي الانتفاعَ بلا عوض. 

والثاني: للمعير القلع مجاناً إذا رجع وامتنع المستعير من بذل الأجرة؛ لأنْ المستعير 
بعد الرجوع متعدٌ بالانتفاع ظالم فيه فهو كالغاصب» إذا بنى الأرضّ المغصوبة» فللمالك 
القلع مجاناً؛ لأنّه ليس له الانتفاع بمالِه بعد رجوعه. 


(۱) ينظر: العزيز (6/ .)۳۸٤‏ 
(9) ينظر: العزيز /١(‏ ۳۸۷)» والروضة (4/ »)۸١‏ والعجالة (۲/ ١۸۷)ء‏ ومغني المحتاج (۲/ ۲۷۲). 


كتاب العارية / 1۲۷ 


(وماالڏي يفعل) إذا قلنا بالأول؟ (قيل: يبيع الحاكمٌ الأرضٌ وما فيها) من البناء 
والغراس ويقشم ثمنها بينهما على حسب الملك» وتوزيع القيمة على الأرض وما فيها 
على نحو ما مرفي رهن الأم بدون الولد أو بالعكس” فيجري الوجهان الشابقان. 

وقال في التّهذيب: ” يورّع على الأرض مشغولة بم فيها وعلى ما فيها وحده فحصة 
الأرض للمعير» وحصّة ما فيها للمستعير“". 

وكذا الحكم لو اتفقا على بيع الأرض با فيها باختيارهماء فل الأئمة ذكروا جواز 
ذلك للحاجة© 

(والأظهر) وهو مقابل قوله: قيل: " يبيع إلى آخره ”(أنَّه) أي: الحاكم (يُعرض عنهما 
إلى أن بخعارا“ شيئاً)؛ أي: يختار المعير ماله الاختيار ويوافقه المستعير؛ لينقطع التزاع 
بينهما من غير إكراه من أحدء فلا يدوم المجادلة والمباغضة بينهم|. 

وقوله: " بختارا" على فعل التّنية: فيكون من قبيل قوهم: جاءني رجلان معهم| رمځ؛ 


معزو دور کور 


وإنما الرمح مع أحدهماء ومنه قوله تعالى: : # يحرج منهما لاوا عات )#(الرحس: ¥« 
مع أئهما لايخرجان إلا من المالح؛ دون العذب” ف ا ا 
ر مقا ” بفعل الواحد”» أي 


)١(‏ معناه: رهن الولد بدون الام. وهذا الموضوع ذكر في كتاب (الرهن). 

(؟) نص قول البغوي في التهذيب (4/ ۲۸۳): "وإذا اتفقاعلى بيع الارض مع الغراس والبناء : جازء ثم يوخ 
النَمَنُ على أرض مشغولةٍ بالغراس» وعلى الغراس» فا خط الارض للمعير» وما خط الغراس للمستعير". 
والظاهر من هذا القول آنه يجوز ذلك إذا اتفق المعير والمستعير على البيع» لاما إذا باع الحاكم الأرض. 

ضف ينظر: الروضة (4/ 88)» والعزيز (0/ ۳۸۷)ء ونباية المحتاج (0/ »)١41‏ وفتح الجواد (7717//5). 

(4) ینظر: : العزيز (0/ ۳۸۷) مغني المحتاج (۲/ ۲۷۲) النجم الوهاج .)١98/8(‏ 

(6) الآية من اطلاق المجموع وإرادة بعضه. كما قاله كثير من علماء ء التفسير وأهل اللغة؛ لأن من سنن العرب 
أن تَنشب الفعل إلى اثنين وهو لاحدهما . ينظر: تفسير الكشاف (4/ 440) المحرر الوجيز /٩(‏ ۳۷)» تفسير أبي 
السعود (۸/ ۱۸۰)» تفسير ابن كثير (۳/ 4۳)ء تفسير الطبري (5/8”)» تفسير القرطبي (117/ 1517). 

(5) قال النووي: في الروضة: -والمنهاج (يختارا) مع الف الاثنين» ونسبه إلى الأكثرين منهم المزني» قال الخطيب 
الشربيني وابن الملقن والدميري: أن النووي حذفها بخطه في الروضة؛ وصحح على موضع سقوطها. 

قال الدميري والأسنوي: الصواب حذف الألف» وقال ابن الملقن والسبكي: : الأحسن حذف الألف؛ لان 
اختيار المعير كاف في فصل الخصومة. ينظر:الروضة (6/ 80). والمنهاج (1/ 1۹)» والنجم )١158/5(‏ والمغني 


(؟/ ۷ والعجالة (۸¥7/۲)» 


4 الوضوح 
المعير؛ لأنَّ الاختيار إليه» ووجه التثنية ماذكر. 

(و) على الأصح (يجوز للمعير) بعد الرّجوع وقبل قطع التزاع وتفريغ الأرض 
(دخول الأرض والانتفاع) بها؛ لأئّها ملكه؛ وقد رجع عن إباحة انتفاعها لغيره. 


[الفرح والترح والفرج] 

ويجوز الاستظلال بالأشجار والبناء المستعارة هاء كما يجوز لا من هذه الطريقة (ولا 
يدخلها) أي: الأرض المستعارة بعد الرّجوع (المستعيرُ للتّرّج)”" [أي:] لإزالة المّرح”) 
وإنالة المَّرّح؛ واجتماعهما تسمَى قَرَجاً بالجيم (بغير إذن المعير)؛ لأن إباحة الانتفاع قد 
زالت بالرّجوع؛ فحرم الانتفاع» إلا بإذن جديدٍ كسائر الأجانب. ولا ضرورة داعية 
تبيح المعحذورة". 

(ويجوز) له الدّخول بغير إذن المعير؛ ([لسقي الأشجار] ومَرمة الجدران على أضَح 
الوجهين)؛ لأنَ الضرورة داعية إليه؛ صيانةً للكه عن التُضيبع. 

والشاني: ليس له ذلك؛ لتعارض الحاجة» دُخول ملك الغير بغير إذنه» وبقي 
[التضييق] عليه ليختار بذل الأجرة سالاً عن معارضته. 

(ولكلٌ واحد منهم| بيع ملكه من الآخر)» ولامانع من ذلك. (وللمعير بيع ملكه 
من ثالث)؛ لأن ملكه مستقرٌء [لا احتهال لزواله] بدون اختياره. 

(وكذا) يجوز (للمستعير) بيع ملكه من ثالث (على الأصح) من الوجهين؛ لأنه لم 
يزل عن ملكه بعد وللالك التصرّف في ملكه كيف شاء. 

والثاني: ليس للمستعير ذلك؛ لأنّ ملكه في معرض الرّوال؛ لأنَّ للمعير تملّكه بالقيمة. 
وأجيب بأنّ هذا لا يكون مانعاً من بيعه من ثالث. 

ثم إذا جوزنا لها البيعٌ من ثالث فالمشتري من المعير يتخيّر خير المعيرء والمشتري 
() القَرج إنكشاف الغمء تقول: فَرّج الله عَمّه تفريجاً. والقَرجةُ مصدر بمعنى الخلوص من الشّدة. ينظر: تار 
الصحاح (صض۷٠۲)‏ المصباح المنير (ص۲۷۷). 


(5) التَرَح نقيض الفرح» وهو الحزن. ينظر: تبذيب اللغة )۲٠١١ /٤(‏ المصباح المنير (ص۹٤).‏ 
(۳) لأنّ الضرورات تبيح المحظورات. ينظر: النثور في القواعد (58/5). 
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من المستعير ينزل منزلة المستعير» فيخيّر المعير كما سبق. وللمشتري الخيارٌ إن جهل 
الحال. 

(والعاريّة المؤقّئة بمدَة) بأن قال: أعرتك للبناء أو الغراس إلى سنتين مشلا (كالمطلقة) 
التي لاتقدّرهها مده في جواز الرّجوع والرد منى شاء ويترتب عليها الأحكام 
السَابقة. 

(وفيها قولٌ: أنَّ له) أي للمعيرء (القلع جانا عند الرّجوع)» أي: انقضاء المدّة؛ لأن 
المستعير برضائه بالتوقيت ملتزم للقلع جانا وأفاد للمعير ذلك توقيتهاء والأصح 
خلافه. 

وفائدة التّوقيت للمعير طلب الأجرة» لا غير. 

وحكى المصنف وجهاً عن الصَّيمري آله: " ليس للمعير الرّجوع قبل انقضاء المدّة "؛ 
لتغريره إيّاه بالتّوقيت» وإطماعه إبقائه إلى تلك المدّة. 

(وإن أعار) الأرض (للزراعةء فزرع المستعير الأرض) المستعارة» (ثمٌ رجع) المعير 
عن الإعارة (قبل إدراك الرّرع فالظّاهر) من ثلاثة أوجه: (أنْ عليه) أي: على المعير 
وجوباً (الإبقاء إلى وقت الحصاد)؛ لأنْ الإعارة للانتفاع على حسب ما ينتفع بالمستعار 
في ذلك. والانتفاع بالأرض للزّراعة إنها يتم ببقاء الزرع إلى الحصاد؛ ولأن[ني عدم 
الإبقاء تضييعاً]على المستعير. 

والشاني: له القلع وأرش النقص» وهو تفاوت مابّينٌ الزرع مدركاً حصوداًء وبين 
قلعه غير مدرك خضراء. 

والثّالث: له التّملك بالقيمة كالغراس. 

وأجيب بان للرّرع أمداً ينتظر فلا يجوز تملكّه جبراًء بخلاف الغراس للضّرورة. 

ونله: فيا إذا كان الرّرع ينتقص بالقلع» فإن لم يتنقص أجبر على القلع قطعاً. 

(و) الظاهر على الأول (آنه) أي المعير» (يبقيه بالأجرة) من وقت الرّجوع إلى 
[وقت] الحصاد؛ لأنَ المنفعة بعد الرّجوع غير مباحة للمستعير» فإبقائه إجارة منه. 


٠‏ / الوضوح 

والثاني: لا أجرة له؛ لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع. 

وأجيب بالقياس على الدَابّة المستعارة لنقل متاع إلى بلدء ثمّ رجع في الطريق» فن له 
أخذ الأجرة لما بقي من الطريق بالاتفاق. 

(ولو كان) المعير (قد عيّن مدّةٌ) للزّراعة كستة أشهر مثلاً (وعَدم الإدراك) برفع الميم 
وج ر الكاف» وروي بفتح الميم ورفع الكاف (لتقصيره)» على الأول متعلّق بمقدّر» 
وعلى الثاني متعلّق بعدم, (بتأخير الزراعة فله القلع مجاناً)؛ إذالضرر ناش من فعله» 
ولا دحل للمعير فيه. ولول يقضّر وم يدرك فهو كالإعارة المطلقة. 

وقيل: لا يقلع مجاناً مطلقاً؛ صوناً ماله عن الإضاعة بلا بدل. 

ولو كان الزّرع ما يعتاد [قلعه] قبل الحصادء كشعيرٍ يزرع للقصيل”" كلف المستعير 
قطعه بناءً على العرف. 

(وحميلٌ السيّل)”" أي: [المحمول المأ به] (من ملك الغير إذا نبت في أرضه) أي: 
أرضٌ إنسانء كنايةٌ عن غير مذكور للشّهرة (فالنَابتُ لصاحب الحميل) ولو كانت 
حبّة» أو نواة لا تعد مالا ما م يعرض عنها المالك؛ لأهالم تخرج عن ملكه بنقل اليل 
إياهاء أمّا إذا كانت مُعرَضاً عنهاء كالسّنابل الساقطة بعد إعراض المالك عنهاء فالنابت 
منها لصاحب الأرضء كبّذر الاح ا جلي إذا نبت في ملكِ. 

(والأصح) فيما إذا كان التابت لالك الحميلء (أَنَّ لصاحب الأرض إجباره) أي: 
إجبار مالك الحميل (على القلع) محانا؛ لأنه نبت في ملكه بغير إذنه» فأشبه ما لو تدلى 
٠١ 0 00‏ والنجم الوهاج : (4/ 9٠‏ ؟) نقلا عن الإمام. 


0 القصيل :هو الشّعير مجر أ خَمَّرَ؛ ؛ لعلف الدواب» وسمي قصيلاً؛ لأنه يُقِصَلٌُ وهورّطبٌ . وقيل:لسرعة 
إنقصاله وهو رطبٌ. ينظر: لسان العرب )۳١٠/١(‏ المصباح المنير .)00۸/١١(‏ 

(۳) حميل السّيل : هو ما حمله السيل من غثاء أو طينٍ أو غيره. وفيل : هو ما يجيء به السيل؛ وكل محمولٍ فهو 
حميلٌ» وقيل: حميل السيل : ما جاء به من طين أو غثاء» فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل فإئّها 
تنبت في يوم وليلة» وهي أسرع نابقة نباتاً. ينظر: لسان العرب »)٠١١ /١١(‏ ومعجم مقاييس اللغة (۲/ »)٠١۷‏ 
تبذيب اللغة (0/ 250» تاج العروس (۲/ ۲۲۲)ء وتفسير غريب ماني الصحيحين /١(‏ 170). 

والسيل: اسم لمياه الأمطار إذا جرت وامتدتء أو هو الماء الكثير أو الماء الآني من حيث لا يحتسب. ينظر: لسان 
العرب (۱۱/ ١١۳)ء‏ و معجم مقاييس اللغة (7/ 1١‏ ). والعين (۷/ ۲۹4)» تكملة المجموع .)1589/1١9(‏ 


كتاب العارية / 1۳١‏ 

أغصان شجرة غيره في هوی داره» فإِنَّ له قطعها جاناً بالاتفاق”. 

والشاني: لا إجبار له؛ لأنه َير متعدٌ في ذلك» فيكون كالمستعير» ففيه التتفصيل» 
والفرق بين الشجرة والزرع "© 

وإذا قلنا بالإجبار» فتسوية الأرض على القالع» أي صاحب الأرض؛ لأنه قَلَحَ لتفريغ 
ملكه» ثم لا أجرة لدَة بقائها قبل القلع» وإن كثرت؛ لعدم الفعل من صاحب الحميل. 
كذا قاله ابن الرّفعة©, 

وقيل: تجب؛ لتمكنه من القلع» وم يقلع» فهو كال معير إذا بقي ا 

الاختلاف وا لخصومة في العارية 

(فصل: [إذا] قال راكب الذَّابَةٍ مالكها)ء بعدما ركبها مدّةً ها أجرةء (أعرتنيها) وليس 
لك عل سوى رد الدابةء [فها هي] خذها (وقال المالك: أجرتكها) مدة كذاء ولي 
عليكَ أجرةٌ (أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك». بأن قال الزارع: أعرتنيهاء 
وليس عليك شيء. 

وقال المالك: آجرتكهاللزراعة» ولي عليك كذا من الأجرة, (فالمصدّق المالك) في كلا 
الصّورتين (على الأصح) من القولين في أصح الطريقين؛ لأ طبائع التاس مجبولة على 
حب المال والصنة” به» فالغالب فيم يأذن بالانتفاع للغير في مقابلة عوض؛ لأن المنافع 
كالأعيان في صحة المعاوضة عليهاء وعلى هذا فيحلف كل منهم أنّه ما أَعارَة وره 


)١‏ ينظر: العزيز »)۳۹١/١(‏ والروضة /٤(‏ ۸۷)» والعجالة (۲/ ۸۷۷)» والبحر (4/9)» النجم الوهاج 
زه لكلل 

(؟) أي ففيه التفصيل المذكور في العارية» وهو الإبقاء إلى أوان الحصاد بالأجرق إن كان زرعاً. وتخييرٌ مالك 
الأرض» بين أن يتمّلكها بالقيمة» أو يقلعها ويضمن إرش النقصان» وبين أن يبقيها بالأجرة» إن كان شجراً. ينظر: 
الروضة »)۷۸/٤(‏ والعزيز (0/ ۳۹۰)ء والتهذيب (5/ 5848). 

(۳) ”ولا أجرة عليه للمدة التي قبل القلع» »كما في (المطلب)؛ لعدم فعله“. مغني المحتاج (۲/ ۲۷۳). 

2 م أقف على قائل هذا القول في المصادر الموجودة عندي. 

)0( (ضَنّ) بالشيء يَضَرنُ بالفتح (ضتاً وضتة) بالكسر (ضَنَانَة) بالفح أي :جل فهو (ضَيْينُ) به . بنظر: مختار 
الصحاح (ص١٠۳۸)»‏ والمصباح المنير (ص۱۷). 


1۲ الوضوح 
ثم يستحق أجرة ا مثل دون المتّمى» وإن كان يُعنيه في الحلف؛ لعدم تصديق الخصم إياه 
في ذلك» والأصل عدم التسمية. 

والثاني: أن المصدّقٌ الرّاكب والزارع ”+ عملاً بظاهر اليد ونظراً إلى أن الأصل براءة 
ذمته من الأجرة» فيحلف على كل منهم أَنَّهُ ما استأجرء وأله استعار". 

ولو كان هذا الدّعوى بعد التلف. فالمالك ينفي القيمةء [والمالك] والزارع يثبتهاء فإن 
مفى مدّة ها أجرة. فللالك فائدة [في] الدعوى؛ لأنه وإن كان ينفي القيمة» لكنه يڏعي 
الأجرة» وإن لم تمض مدّةلها أجرة» فدعوى المالك الإجارةً» عليه لاله وفيا إذا مضت. 

فإن ساوت الأجرة القيمة» أو نقصت عنهاء أخذها المالك بلا يمين؛ لاعتراف 
المنصرّف با يلزم القيمة عليه. 

وإن زادت الأجرة» فيحتاج للزيادة إلى اليمين؛ لأنّ اعترافه لا ينامها. 

والطريق الشاني: أن المصدّق في الأرض مالكهاء وني الدَّابّة راكبها”؛ لأنْ الدّوابَ تكثر 
الإعارة فيهاء بخلاف الأراضي» فإ الأكثر فيها الإجارةٌ فينظر في كِلَيهما على الأكثر» 
وقطع بعضهم بهذا الطريق» ولم يحك الأول. 

(وكذا) القول قول المالك (إذا" قال المنصرّف) أي: الرّاكب أو الزارع» (أعرتني» 
وقال المالك: بل غصبتٌ متي)؛ إذ الأصل عدم إذنه» فيحلف ويأخذ أجرة المثل. 

والثّاني: أذ المصدّق المتصرّف؛ لأنّ الأصل في اليد أن يكون بحق» والأصل براءة 
الذّمة وعدم الأجرة. 

والطريق الثاني: الفرق بين الدّابة والأرض» لكن على عكس ما تقدّم؛ لأنْ الغصب 
)١(‏ قال الرافعي في العزيز (0/ ١۳۹)ء‏ والدميري في النجم الوهاج (0/ 177): "وهو مذهب أب حنيفة“. 
(7؟) هذا القول مبني على القاعدة الفقهية لحي أشار إليها الشارح» وهي: الأصل براءة الذمة. ينظر: شرح 
القواعد الفقهية (ص5١١2).‏ الأشباه والنظائر (ص”57 و14). 
(۳) اختار هذا القول القّفال. ينظر: العزيز (0/ ١۳۹)ء‏ روضة الطالبين (/ ۸۸)ء وعجالة المحتاج (۲/ ۸۷۸). 
(8) في كتاب (المحرر) (لو). 


(5) (ألاصل براءة الذمة) قاعدة من القواعد الفقهيةء وها جزئيات كثيرة في الفقه الإسلامي. ولمزيد من 
الاطلاع. ينظر: قواعد الفقه »208/١(‏ شرح القواعد الفقهية .)٠٠١/١(‏ 


كتاب العارية / "151 

في الدَّوابَ أكثر من الأراضي”" 

(فإن كانت العين تالفة) حين العوى» (فهم) أي: [العارية والغصب](متفقان على 
الضَمانِ) ويختلفان في أن امالك يدعي على المتنصرّف الأجرة وأقصى القيم والمتصرّفٌ 
ينفي الأجرة ويُثبت القيمة (لكن أصّح القولين: أن العاريّة تضمن بقيمة يوم التلفء 
دون أقصى القيم) من الأخذ إلى التّلف؛ لأنَ العاريّة مأخوذة بإذن المالك» والتصرّف 
فيهاعلى حسب الإذن» والفَمانُ إنما يتوجه عليه عند الثلفء بدليل عدم وجوب 
الأجرةء بخلاف الغصب. فإِنّ الصان متوجه على الغاصب في جميع المدة» بدليل 
وجوب الأجرة في جميع الّدة» ولا يضمن بيوم الأخذ أيضاً؛ لأنّه لو ضمن به لَضَمِن 
ما سحق وانمحق باستعماله» وهو لا يضمن. 

والثاني: يضمن بأقصى القيم» كالغصب بجامع الضّمان”"» والفرق واضحٌ 

ومحلّ الخلاف إذا كان تالفاً لا بالاستعمال. 

(فإن كان ما بذّعيه المالك) وهو أقصى القيم» (أكثر) نما يدّعيه المنُصرّف» وهو قيمة 
يوم التلف» » بأن كانت قيمة يوم التلف مائة» وأة قصى القيم من الأخذ إلى التلف مائة 
وخمسون (احتاج للرّيادة) وهو خمسون في مثالناء (إلى اليمين)ء فيحلف ويأخذها. 

والحلف إا هو على الغصب ان ر والحق أنه يحتاج إلى اليمين مطلقاً إن 
أراة أخذ أجرة المثل لمدّة الغصب. تَدَبّر". 


(1) هذا الكلام فيه اشارة الى حلاف بين العلماء في موضوع الغصب» حيث يرى بعض الفقهاء ء أن الغصب 
لا يتحقق في غير المنقولات كالأراضي والدور وغيرهما. ورأي آخر يرى أن الغصب يتحقق في المنقولات وغير 
المنقولات. ولزيادة الإطلاع حول هذا الموضوع ينظر: : البحر الرائق 2577/591١‏ ) الفقه الإسلامي وأدلته نقلاً 
عن: البدائع (۷/ 40)» اللباب شرح الكتاب (189/7)» تكملة الفتح (۷/ ۳۹۸)ء وتبيين الحقائق (0/ 4 57- 
الشرح الكبير (8/ »)٤٤١‏ بداية المجتهد (۲/ »)۴١١‏ مغني المحتاج (۲/ 6 وما بعدهاء المغني (0/ 05717), 
كشاف القناع (4/ ۸۳) وما بعدها. 

2 وفيه قول ثالث وهو: قيمة يوم القبضء قال البغوي: ” واتفقوا على أله أضعف الأوجه تشبيهاً بالقرض " 
ينظر: النجم الوهاج (0/ »)١١۳‏ والعجالة (81/8/1): نهاية المحتاج (0/ 147). و مغني المحتاج (7/ .)۲۷٤‏ 

(۳) ينظر: نباية المطلب (۷/ »)٠١ ١-٠٤٤‏ ففيه تفاصيل المسائل المذكورة في هذا الفصل. 


كتاب الغصب 


تعريف الغصب لغة وشرعاً 
هو: أخذ النَّيءِ ء قهراً أو ظلم)' قال الله تعالى :ياح أحُدُ مل مفيكةٍ و عَصبًا 4 أي : قهراً 
أو ظلاً. 


وني الشرع: ما يذكره المصنف”» وهو حرم عقلاً وشرعاً: 
أا عقلاً؛ فلأنَ النفوس ممبولةٌ على أن تتأذى ب لا يلائم طباعهاء وتستبشر وتفرح 
با يلائم طباعهاء ومن البيّن أن أخذ المّيء من أحدٍ بلا إذْنٍ منه ما يؤذيه. 
وأمّا شرعاً؛ فقد قال الله تعالى: +( ولا الوا اموک يتك بالطل چ (البقرة: ۱۸۸). 
وفسّر المفسرون الباطل: بالحرام الشَامل للخصب» والسّرقة» والرّباء والقمار» والعقود 


الفاسدة. 


)١(‏ هذا التعريف هو: تعريف الغصب ني اللغة» وأضيف إليه قيد آخر وهو: جهاراًء فقوله ظلماً مدخل للسرقة» 
وقيد جهاراً ترج ها؛ لأن الغصب أنواع وأصناف: إن أخذه مكابرة يسمى محاربة. إن أخذه خفية يسمى سرقة.إن 
أخذه استيلاء يسمى غصباً. إن أخذه ما كان مؤتمناً عليه يسمى خيانة. ينظر: لسان العرب /1١(‏ 148)» والمصباح 
المنير (3577)» والتعريفات (1777)» والنجم الوهاج .)١178/0(‏ 

(؟) سورة الكهف» من الآية (۷۹). 

(۳) وهو قوله: ” الغصب: الاستيلاء على مال الغير .....إلخ ”» وبمثله قال في: العزيز .)۳۹۹/٩(‏ 

(4) من هؤلاء المفسرين: ابن كثيرء والرازي» والسيوطيء وأبو محمد الاندلسي» وأبو سعود العمادي. ينظر: 
تفسير ابن كثير (1/ 244 والتسهيل لعلوم التنزيل (14/1). والتفسير الكبير (0/ )1٠١‏ و (١61/1)ء‏ 
والدر المتشور )484/١(‏ و )6۹٤/۲(‏ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/ )۲٠١‏ و (1۹۷/4)» 
وتفسير أبي السعود .)١97١/5(‏ 


5 / الو ضوح 


وقال جا : «حرمةٌ مال المسلم كحرمة ديو» وقال: «كل المسلم على المسلم حرام 
ماله ودمه وعرضه)) وقال ت: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه». وقال أيضاً: امن 
غصب شرراً من الأرض طوّقه الله“ أي: ذلك الّر «يوم القيامة من سبع أرضين»"» 
قيل: إِنّها قال ذلك؛ لأنَّمَن ملك شيئاً من فوق الأرض فما يحاذي ذلك ملكه إلى 
الأرض السّابعة”©» فيقاسي إِثمَ ذلك كله. 

ثم قيل: معنى الطّوق على الحقيقة» فيجعل الله ذلك طوقاً في عنقه. 

وقيل: يطوق إثم ذلك» ويلزمه لزوم الطّوق". 

وقيل: أراد طوق التكليف. لا طوق التقليد”» يعني: يكلف حملها”» كما يكلف 
حاكي الرّؤيا الكاذبة عقد الشعيرات ولا يطيق". 

(الغصب: الاستيلاء) أي: الغلبة والقهر (على مال الغير على جهة التعدي) أي 
التجاوز من اق إلى الباطل”". 


)١(‏ رواه الشهاب في مسنده تحت الرقمين (/ال1١-‏ 2178» قال المناوي في: التيسير بشرح الجامع الصغير 
14/1): ” غريب ضعيف " وقال أبو نعيم الأصبهاني في: حلية الأولياء (۷/ 775): " غريب 

(؟) رواه مسلم رقم (۳۲- (5074). 

(۳) رواه البخاري: بألفاظ: منها :لا يأخذ أحد شرا من الأرض بغير حق إلا طوقه الله | إلى سبع أرضين». اوبلفظ 
(مَن عٌصب) ورد في الوسيطء قال في التلخيص (۳/ 04) بعدما أورد رواة الحديث وطرقها: ”ل يروه أحد منهم 
بلفظ: (مَن عَصب)"» وقال في النجم الوهاج (0/ 1717):" أما لفظ: (غصب)» ففي كتب الفقهاء ”. 

(5) قاله الخطابي واب بن الجوزي. ينظر: عمدة القاري (۲۹۸/۱۲). 

(5) قاله الخطابي والمناوي ورجحه البغوي. ينظر: عمدة القاري (١١/۲۹۸)ء‏ وحاشية الرملي (؟/7785), 
حاشية العدوي (0739/59. 

0 قاله النووي. ينظر: عمدة القاري .)5984/١7(‏ 

(۷) قاله ابن الجوزي. ينظر: عمدة القاري (۲۹۸/۱۲). 

0775 /۲( حاشية الرملي‎ »)۲۷١ /۲( قاله الخطيب الشربيني والرملي. ينظر: مغني المحتاج‎ (A) 

إلى أصل هذا القول» جزء من حديث طويل رواه البخاريء رقم (15 ٠‏ ۰ عن ابن عباس عن النبي يا قال: 
من تلم بحُلم ل بر كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يَفمَلَ)» قال ابن حجر: ” والحق أن التكليف المذكور 
في قوله: كلف أن يعقد» ليس هو التكليف المصطلح» وإِلّما هو كناية عن التعذيب ” لأنّه يكلف مالا يستطيع 
فيعذب» فكذلك الغاصب يكلف حملهاء فلا يطيق فيعذبء إذن هو كناية عن استمرار التعذيب. ينظر: فتح 
الباري »)٤۲۸/1١(‏ بحر الفوائد المشهور بمعاني الاخبار (ص١07.‏ 

)٠١(‏ الحاوي الكبير (۷ ۴ والعزيز (1/0). ”. قال النووي في المجموع :)۳۲۳/٠١(‏ "وقد عرف 
الماوردى الغصب بأدق ما رأيثٌ تعريف"» ثم ذكر هذا التعريف للماوردي» والحاصل أن الغصب: 


كتاب الغصب / 1۳۷ 

فيخرج عن التُعريف الاستيلاء لا على جهة التعدي. كما إذا وقع الاستيلاء عن 
جهل؛ استولى على مال أو أتلفه على ظن آنه ملكه؛ فإنّه ليس بغصب في الإثم؛ ولا في 
أقصى القيم”» وإن كان مضمونا بخطاب الوضع. 

وخحرج بقيد ”الاستيلاء“ مالو اتفق ذلك لا على سبيل الاستيلاء» كمن ألجأه المطر 
إلى دار فإنّه لا يكون غاصباً. 

وذكر ”لمال“ على سبيل الغلبة» أو على وجوب الضانء وإلَّا فالاستيلاء على الكلب 
والسّرجين وجلد المينة» والحبّة من الحنطة مثلآء وحق التحجر”"» وإزعاج ساكن الرّباط 
والمدارس والجلوس مكانه» وما أشبه ذلك [بغصب] غصبٌ ُرَم يأثم به متعاطيها”؛ 
ولذا [عبّر] [في الروضة والمنهاج]”©: "باحق ” بدل ” المال” ؛ ليشمل كل ذلك ". 


ا جد جد 
إثبات اليد العادية سبب للضمان 


(والمستولي بالزكوب على دابّة الغير والجلوس على فراشه غاصبٌ» وإن ل ينقل)20 
فد كلب لياق سريف لب عا 


١‏ . إما أن يكون فيه الإثم والضمان كا إذا استولى على مال غيره المتموّلٍ عدواناً. 

۲ أو يكون فيه الإثم دون الضيانء كم إذا استولى على اختصاص غيره» أو ماله الذي لا مول عدوانً. 

'. أو يكون فيه الضمان دون الإثم: كما إذا استولى على مال غيره المدمول ظانً آنه ماله. 

)١(‏ ”لاه خطأء والخطأ لا مؤاخذة عليه شرعاً؛ لقوله تعالى: : را کا رااان يتا أو غاا 4 (البقرة: 
» وقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» ولكن في هذه 
الحالة يبقى حكن وهما: رد العين ما دامت قائمة» والغرم إذا صارت هالكة ”. نقلاً عن: فقه الإسلامي وأدلته 
(حل حولاة). 

() أي : وضع الأحجار على حدودها الأرض الموات رمزاً لنية إحيائها. 

(۳) ينظر: إعانة الطالبين (7/ 1705 ۱۳۷۰ ونهاية الزين 1/ 174)» وعجالة المحتاج (۲/ ۸۷۹). 

() الروضة (91/4)» وقال فيالمنهاج /١(‏ ۰ ”هو: الاستيلاء على حق الغير عدوان". 

(0) ينظر: دقائق المنهاج (1۳)»ء والنجم الوهاج (۳/ 4دا» و عجالة (۲/ .)۸۷٩‏ 

0( إشارة إلى رأي الذين قالوا : من شروط الغصب أن لا يكون المغصوب ابت أي غير منقولء كأبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ لأنَّ الغصب عندهما لا يتصور إِلّا في غصب المنقول ؛لأنَّ إزالة يد المالك بالنقل والتحويل التي يتحقق بها 
معنى الغصب عندهماء لا تتحقق إلا في المنقولات. الفقه الإسلامي وأدلته (5/ .)٤۷۹1-٤۷۹۰‏ 


8 / الوضوح 


لثم قصد]الاستيلاء شرطٌ لحصول الإثم” لا لوجوب الشَّمان عند الجمهورء[وهذا] 
معنى قول صاحب الروضة: ”سواء قصد الاستيلاء أو لم يقصد"”2. 

وجعل بعضهم قصد الاستيلاء شرطاً للضّان أيضاًء وكذا التقل» وعدّه المصنف 
وجهاًء وإلى خلاف النقل أشاز بقوله مبالغاً: ”وإن لم ينقل“ على الأصح". 

[ولو نقل] شيئاً ليرى أطرافه وهو يريد شراه؛ أو ااذ شيء مثله أو ساق دابَةٌ؛ ليتأئل 
مشيها تفرّجاًء أو[أراد] الشّرى ولم يدفعها إلى مالكها ول يضع النَّيء المنقول عند مالكه 
بمرأىّ منه ضمن؛ لأنّه يصدق عليه غاية الاستيلاء» وهو التصرف بغير إذن المالك©. 

(ولو دخل دار الغير وأزعجه) أي: أخرجه قهراً(عنها فكذلك) غاصبٌ, ولا يشترط في ذلك 
قصد الاستيلاء؛ لأ وجود الاستيلاء يغني عن قصده؛ لأنه ثبت ما يفوّت المنفعة على مالكه. 

(ولو أزعجه وقهره على الخروج من الدار) [أي: ومنعه] من دخوها (ولم يدخله)[أي: 
الغاصبٌ الدّار] (فالأشبه) من الوجهين: (آنه يصير غاصباً أيضاً) أي: كا لو دخله؛ لوجود 
الاستيلاء» وتفويت المنفعة على امالك ويجعل ذلك منه كالقبض في المنقول. ألا يُرى آنه لا 
يشترط في البيع في قبض العقار» الدّخول فيه بل يكفي التّخلية© والتَسلط؟ 

ومقابل ” الأشبه ”. ما ذكره الغزالي في: الوسيط: ”آله لا يكون غاصباً إلا بالدّخول ”7. 

فعلى الأول: لو ذهب وترك الدَّارٌ لم يبرأ من الضَّمانء إلا بدخول المالك فيها. ' 

ولو منعه من نقل الأمتعة فيها فهو غاصبٌ ها أيضاًء لاعلى الوجه المرويٌ عن 
)١‏ وهو استحقاق المؤاخذة في الآخرة؛ لأنّه ارتكبٌ معصيةً عمداًء ويؤدب بالضرب والسجن إذا كان ميزاً 
صغيراً أو كبيراً عند الحنفية والمالكية» ويعزر عند الشافعيةء لحق الله تعالى. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته 
مولا -17515). 
(؟) الروضة .)۹۸/٤(‏ 
«*) ينظر: العزيز: /١(‏ 07 8)» وروضة الطالبين: (5/ 944)» والوسيط في المذهب: (۳/ ۳۸۷). 
() ينظر: العزيز »)5٠1//5(‏ روضة الطالبين (44/5). والنجم الوهاج .)١159/6(‏ 
)0 هي: رفع الموانع والتمكين من القبضء مثل أخخذ مفتاح الدار من قبل المشتري. 
5) قال الغزاني في الوسيط (۳/ ۸۷): ” فإن قيل: فما حدٌ الغصب في العقار؟ قلنا: له ركنان: الأول: إثبات 
الغاصب يدّهء وذلك لا يحصل إلا بالدخول في العقارء والآخخر: إزالة يد امالك وذلك يحصل بإزعاجه ". قال في 
الروضة :)4۸/٤(‏ ”وهو ضعيف“. 
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الغزالي» تبَعاً للدّار على زعمه. 

(ولو سكن بيتاً)”" ني دار (ومنع المالك منه دون باقي الذارء فهو غاصب لذلك 
البيت وحده)؛ لأن غاية الاستيلاء» وهي: تفويت المنفعة على امالك مقصورٌ على 
ذلك البيت» فلا يستتبع غيره. 

(ولو دخل على قصد الاستيلاء) أي: على أن لو كان المالك فيها يزعجهاء (ولم يكن 
المالك فيهاء فهو غاصب)؛ لحصول غاية الاستيلاء مع قصده*"» ولا يشترط هنا كونه 
قويّاًء بحيث يغلب صاحب الدّار”» وأفهم قوله: ” على قصد الاستيلاء ”2 أنه لو 
دخله لاعلى قصد الاستيلاءء بل على أن يراها [ليشتري] مثلهاء أو [ليبني]على هيئتهاء 
فلايكونغاصباً؛ لعدم الاستيلاء فعلاً وني“ بخلاف مالو كان منقولاً فنقله؛ 
ليتأئله ثم وضعه موضعه. وقد مر" 

(وإن كان فيها مالكهاء ولم يزعجه) الغاصب (فهو غاصبٌ لنصف الدّار) لاغير؛ أن 
الاستيلاء إلا حصل [على نصفها]؛ لثبوت يد المالك معه عليهاء فهم| كغاصبين استوليا 


على دار غير مختصّ بأحدها©. 
وفي وجه: يدخل الكل في ضمان الغاصب» كما لو استولى اثنان على منقول» فيدخل 
كله في ضمن کل منهما. 


وني وجه: لا يكون غاصباً إلا لموضع يجلس عليه؛ لبقاء سلطنة المالك فيها. 


E TTT 
وهذا هوي جدا.‎ 


22 أي : غرفة من غرف الدار. 

5 لقرله تي : «إنَّا الأعمال بالنيات» اي دا 

(۳) ينظر: العزيز (6/ »)٤١۷‏ روضة الطالبين .)۹۸/٤(‏ 

)£( ينظر: مغني المحتاج (91/5/5). 

(0) ينظر: العزيز (/ »)٤١۷‏ والروضة (5/ 44): وعجالة المحتاج (۲/ .)۸۸١‏ وقد مر قبل أسطر. 

() ينظر: العزيز (5/ /40)» روضة الطالبين (48/4)» النجم الوهاج (0/ ))1١‏ مغني المحتاج (۲/ .)۲۷١‏ 
(۷) قال الدميري في: النجم الوهاج (0/ ٠‏ رقال بعض الأصحاب: لا يكون غاصباً لشيء منهاء كما لو 
أخذ بعنان الدابة وصاحبها راكب“. 


٠‏ / الوضوح 
(إلا أن يكون) الداخل(ضعيفاً لايُعدٌ مثله مستولياً على صاحب الدّار)؛ فإنّه لا 
يكون غاصباً لشيء منهاء وإن قصد الغصب؛ إذ القصد لا يتأثر بدون التمكّنء ومتى 

ل يجعل غاصباً فلا يلزمه إلا أجرة موضع يشغله©. 

وحكم الأراضي والبساتين والحام حكم الدار في جميع ما ذكر”". 

(وعلى الغاصب الرة) أي: رد المخصوب” إما على مالكه. أو [على] وكيله في ذلك» 
أو وَلِيّه أو الحاكم عند فقدان الجميع؛ لما روى البيهقي: أنهي قال: «لايأخذ أحدكم 
متاع أخيه لا جاداً ولا لاعباًء فإذا أخذ فليردها عليها»”". ولماروى أبو داود: «على اليد 
ما أخذت حتى تؤديّه». ولأنه ظالم يجب عليه رفع الظلم وهذا إل يكون بذلك 
وسكت عن المكان المردود فيه» والصحيح آله يجب عليه الردّ في مكان الغصب» فلا 
يجب عل المالك قبوها في غيره. إذ القيمة يتفاوت بتفاوت الأماكن. 

(وإن تلف المغصوب في يده ضمنه)؛ دفعاً للظّلم؛ وإيصالاً للحق إلى المستحق بقدر 


الإمكان. 
والمراد بالتلف: تعذر الرّدٌ والعجز عنه» سواءً كان بفعله» أو بفعل غيره» أو بآفةٍ 
سماوية. 


والكلام في كيفية الضمان يأتي في الفصل الثالث منه. 


HHH 


(۱) “: حيث لا يجعل غاصباً لايلزمه أجرة» كما دل عليه كلام القاضي في فتاويه» فإنّه قال: لو دخل سارق وم 
يمكنه الخروج وتخبأ في الدار ليلة فلا أجرة عليه؛ لأن اليد للمالك. وقال الأذرعي: ما ذكره القاضي مشكل لا 
يوافق عليه. وهذا أوجه؛ لأنه صدق عليه آنه استمر في داره ليلة بغير إذنه“. مغني المحتاج (71/2/5). 

(۲) ينظر: النجم الوهاج )/1¥1(. 

(۳) إن كان باقياء هامش . 

(5) رواه أبوداود: رقم »)0٠٠۳(‏ وليس فيه « فإذا أخذها فليردها عليها ». و البيهقي في السنن الكبرى» رقم 
9 )و )١11544(‏ بلفظ: «لايأخذ أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداء فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه- فليردها 
إليه»» قال الزيلعي في نصب الراية (2177/4.» وابن الملقن في البدر المنير (545/5): ”قال الترمذي: حديث 
حسن غريب". 


كتاب الغصب / 1٤١‏ 

الإنلاف مباشرةٌ أو تسبي وجب الضيان 

(ولو أتلف مال الغير في يده) من غير استيلاء عليه (فكذلك يضمنه)ء سواء كان 
عن قصد أم لاء وسواء كان في يد المالك أم لاء وذكر اليد على الغالب. 

وهذه المسألة وما بعدهاء لا اشتركت الغصب في الضّان مباشرة أو تسبباًء ذكروها 
في كتاب الخصب استطراداً؛ لأنّ موجب” الضَمان لا ينحصر في الغصبء بل الإتلاف 
مباشرة وتسهّاً أقوى في ذلك من الغصب”؛ لأنّه يوجب اشتغال الذّمة بالضّمان عند 
وجوده. بخلاف الغصب. فإنّه إِنّها تشتغل الذَّمةٌ بالضان عند تلفه". 

(وإذا فح رأس زق“ مطروج على الأرض) عَرَضاء وفيه مائع من دبس أو دهن 
مُذاب» (فاندفق مافيه) أي: سال مافيه عل القدريج» (بالفتح) أي: بسببه؛ (أو 
منصوب) عطف على "مطروح” »وروي ”منصوبا“ على خبرية كان المقدر (فسقط) ذلك 
المنصوتٌ (بحلّ الوكاء)) ي: بسببه» (وضاع ما فيه) بالدّفق والذهاب على الأرض» 
(ضمن)؛ لأنَّ الدّفق المؤدّي إلى التلف» متولد من فعله منسوب إليه. 

([ولو سقط]) الرّق المنصوب» (بعارض ريح)» أو بوقوع زلزلة» (لم يضمن) الفاتح 
ما تلف بالدّفق؛ لأنَّ الدّفق الموجب للتّلف بالرّيح لا بفعله» ويؤخذ من هذا: أنه لو 
كان ما فيه جامداً» فجاء آخر واستوقد ناراً بقربه» فذاب ما فيه وخرج وضاع» ضمن 
امستوقد دون الفاتح”؟؛ لأنّ المخروج الموجب للتّلف بفعله لا بالفتح. 


»)۳۳۹/۲( أي: سببه» والمقصود به: موجب دخول الال في الضمان. ينظر: أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) هذا إشارة إلى الأسباب الأخرى للضمان غير الغصب في الشريعة: الأول: الإتلاف» أي: هلاك كالقتل والاحراق. 
الغاني: التسبب للإتلاف, كالإكراه على إتلاف مال الغير» أو على قتل شخص. الثالث: اليدء وهي ضربان: يد 
غير مؤمنة» كيد الغاصب والمستام والمستعيرء ويد أمانة إذا وقع منها التعديء كالوديعة والشركة. ينظر: التحرير 
٠١/۲‏ الذخيرة ۳۷ الفتاوى الكبرى /٤(‏ ۸۹٤)ء‏ والروضة /٤(‏ ٤۹و۹۷).‏ 

(۳) ينظر: : مغني المحتاج (۲/ ۲۷۸-۲۷۷)» النجم الوهاج .)١75/6(‏ 

22 الزن بالكسر: : السِقاءٌ أو الظرف» وقيل: وعاء للشراب. ينظر: لسان العرب .)١81 /١١(‏ 

)0( الوكاء: ما يشد به الكيس وغيره. لسان العرب A ١/١(‏ 

(5) فيه وجهان: الوجه الأول: يضمن المستوقدء وهو الأصح والأظهرء والوجه الثاني: آنه لا ضبان على واحد 
منهما. ينظر: الوجيز /١(‏ ١۳۸)ء‏ العزيز »)50١/0(‏ روضة الطالبين (5/ 88). 


۲ / الوضوح 

واحترز بقوله: ”بعارض ريح ” عا إذا كان [الريح] موجوداً عند الفتح» فل من 
ضبان الفاتح؛ لأن فعله مقارن للموجب”. 

فإن قلت: إذا فح رأس زق فيه جامدٌ» فأصابه السشّمس فذاب ما فيه وضاعء ضمنه 
الفاتح بالاتفاق"» فهلا يكون عروض الرّيح كذلك؟ 

قلتُ: لان طلوع الشّمس [ووصوها] إليه متحقق» ورتا يقصده الفاتحٌ, والرّيح 
ليس كذلك» ففي السّمس عرض على التلف دون الزيح. 

وَالرَيحٌ مثالّء وإلا فاصطدام الحيوان به ووقوع الزّلزلةء ووقوع حجر متدحرج 


بفعل من لا يعتد بفعله. كالرّيح. 
وحلٌ السَفينة كحلّ وكاء الرّق بلا فرق» فإن قارن فعلّهُ الموجبت" ضمن. وإلا 
فلك20, 


(ولو فتح قفصاً عن طائرء وهيّجه)”»: أي: طعنه بنحو خشبء أو صاح به (حتى 
طارء فعليه الضّمان) بالاتفاق”؛ لأنّ خروجه وطيرانه ناشيٌ من فعله» وهو الفتح 
والتهييج. 

وقوله: ”حتى“ مشعرٌ بأنه لو أمسك عن التهييج قبل الطيران» [أو] انفصل طيرانه 
عن التهييج؛ فلا ضمان عليه؛ لخروجه وطيرانه باختياره. 

ويمكن أن يكون على الخلاف الآتي: 

(وإن لم يزد على الفتح)» فلم يجه (فالأظهر) من ثلاثة أوجه. أو أقوال: 

(أنه) أي: الطائر (إن طار في الحال» وجب الضّمان)؛ لان طيرانه منسوب إلى فعله. 


.)١۷۳/١( روضة الطالبين (5/ 44)» النجم الوهاج‎ :)5 ٠١ /4( ينظر: العزيز‎ )١( 

(1) ينظر: العزيز (5/ ٠٠‏ 5)؛ روضة الطالبين (5/ 40)» النجم الوهاج (0/ .)١9/9‏ 

(۳) أي: للضمان. 

(4) ينظر: العزيز »)5٠١/0(‏ والروضة /٤(‏ 48)» والوسيط (۳/ ١۳۸)ء‏ والعجالة (۲/ .)۸۸١‏ 

() هاج الشيء هَيَجاناً وهياجاً بالكسر ثار. ينظر: المصباح المنير (ص۳۸۳). 

(5) ينظر: العجالة (؟/ ۱ ومغني المحتاج KTYA/Y)‏ والنجم الوهاج (5/ ۷۳ و البحر (994/9). 


كتاب الغصب / 5417 

(وإن وقف) ساعة لالدهشته (ثمّ طار لم يجب) الضّان؛ لان طيرانه بعد الوقوف 
مشعرٌ بأنّه طار باختياره» فلا يكون من فعل الفاتح. 

والشاني: يضمن مطلقاًء سواء طار في الحال؛ أو وقف ثم طار؛ لأنه لولم يفمح لا 
طار فالفقح سببٌ للطيران» وهو فَعَلَّهُ. 

والثالث: لا يضمن مطلقاً؛ لأنّ للطّائر اختياراً في الطّيران» ولم يصدر من الفاتح 

ويجري الخلاف في فتح باب الإصطبل'" عن الدّواب» وحل قيد العبد المجنون» أو 
فتح باب سجنه”". 

ولو فتح رأس قليب”' فيه حنطة معلا فجاء آخر وأخذهاء فالمّسان على الآخذ» 
دون الفاتح؛ وإن ابتلت بالمطر» أو حرقت بنارء ولولا الفتح لما ابتلت وما حرقت؛ 
فالضّان على الفاتح. 

[حكم المتعاون مع الظلمة] 

اعلم: أن الظَلَمَةً في زماننا صاروا ضارّين بالطببع كالسّباع بل أضرٌ منهاء فدلالتهم 
على مال من يريدونٌَ أخذ ماله وإعلامهم به من موجبات القّمان حى للمالك أن 
يأخذ حمّه تمن شاء من الذال والظّالم الآخِذْء والقرارٌ عليه. 


هذاء وإن م يكن من أصل المذهب”*» إلا أن الفتوى يتغيّر بتغيّر الزَّمان ”كما 


(۱) ينظر: العزيز (0/ 05-401 4): و روضة الطالبين (4/ ١۹)ء‏ وبحر المذهب .(A*-¥4)‏ 

زفق الإصطبل: مكان الدواب أو موقف الدابة. ينظر: لسان العرب »)18/١1(‏ اللطائف في اللغة (۲۹۸/1). 
) ينظر: العزيز (0/ 407 والروضة (5/ 41-46): ومغني المحتاج 7079-8 ). والنجم (5/ .)١1/5‏ 
0( القليب : البش» وهو هنا ما يسمى بالكردية: "جاله كدنم" . ينظر: لسان العرب مسف 

(0) ينظر: نهاية المحتاج .)۳۳١/۸(‏ 

0) ينظر: اعلام الموقعين (۳/ ٠٠١-۳‏ ودرر الحكام »)٤۳/١(‏ وقواعد الفقه (ص۱۳۳)ء شرح القواعد 
الفقهية (ص۲۲۷)» وتغير الأحكام دراسة تطبيقية لقاعدة: ”لا ينكر تغير الأحكام بتغير القرائن والأزمان“ في 
الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه قدمت لقسم: الشريعة بجامعة الجنان/ لبنان/ .)۲٠١٠١‏ 


٤‏ / الوضوح 


صرح به الّيخ جنيد" من أصحاب الشافعي» والُزني من معاصريه وتلاميذه 
فأفتينا به؛ زجراً عن [اليسعاة] المَسَقَةِ عن إغراء الظَلَمَةَ على أموال المسلمين» كإغراء 
الطلوس” إلى الخروفء والضرغام” إلى الأغنام©. 


خد HE‏ 
إذائبنت على يد الغاصب يد آخرى 


(فصل: الأيدي المترتبةٌ على يد الغاصب» أيدي ضان) بمعنى: أنه يتخيّر امالك 
في الطلب من الغاصب ومن تربّت يده على يد الغاصب عند تلف المغصوب؛ 
لثبوت يد كل منهم على مال الغير بلا إذن» ولا استحقاق (سواء علم صاحبها) 
أي: صاحب الأيدي المترتبة (الغصب آم لا)؛ إذ العلم بالتعدي ليس بشرط لثبوت 
الضمان؛ لوقوع موجبه في حطاب الوضع ٠”‏ وههذا لا فرق بين أن يكون في أصلها 
أيدي ضمان, كالعارية والشّري والسرقة والغصب أم لاء كالوديعة والإجارة 
والمضاربة” والشركة. إلا إذا كان الثاني حاكياًء أو أمينه» وَوَضَّعه الغاصب عنده 
ليحفظه لالكه» وكذا مَن انتزع المغصوب ليِردَهٌ إلى مالكه إن كان الغاصب حربياً» 
أو عبداً للمغصوب مئه 


ك4 هو: أبو القاسم جنيد محمد بن جنيد النّهاوندي ثم البغدادي. شيخ الصوفية والزهاد والمساكين, تفقه- على 
أي ثور أحد أصحاب الشافعي» وكان يفني في حلقته وعمره عشرون سنة, توفي له يوم السبت في شوال سنة 
(794)ه. ينظر: طبقات الفقهاء ».)١45 /١(‏ وطبقات الشافعية للأسنوي (17/1).. 

قف الطلوس جمع الطّلس : وهو الذئب الأمعط. ينظر : المصباح المئیر (ص 5 57)» تاج العروس (TINY‏ 
(۳) الضرغام الأسد. مختار الصحاح (ص١078.‏ 

(4) قال ابن عمر باعولي في بغية المسترشدين (ص۳۲۷): ” سعى بشخص عند ظالم فأخذ منه مالا ظلماً بسبب 
سعايته» إن عرف ذلك الظالم بأخذ المال ممن سعي به إليه وكان السعي ظلماً كان له الرجوع با أخذ منه على 
الساعي فيا يظهرء كما أفتى به ابن زياد تبعاً لابن عبد السلام والطنبداوي» وخالفاه في التحفة والنهاية قييل 
الدعوى ونسبا ذلك إلى الشذوذ ”. 

(5) ينظر: مغني المحتاج (۲/ ۲۷۹)ء والنجم الوهاج (0/ »)۱۷١‏ وعجالة المحتاج (1/ .)۸۸١‏ 

(5) المضاربة هو القراض. 

(۷) ينظر: الوجيز )۳۸٠/١(‏ العزيز (508/0). والروضة /٤(‏ 44)ء والوسيط (۳۸۸/۳)ء والعجالة 
79 ومغني المحتاج (۲۷۹/۲)» والنجم الوهاج (018/5(). 


كتاب الغصب / 5506 

(شع إن علم) صاحبها أي: صاحب الأيدي المترتبة على يد الغاصب الغصب أي: 
علم أن الأول غاصبء ويده عليه يد تعدٍ (فهو كالغاصب من الغاصب)؛ لعلمه 
بغصبه» و إن كان يده يد أمانةء كالوديعة» (حتى يستقر ضان ما تلف في يده عليه) ٠‏ 
لكن لا يسقط المطالبة عن الأول و إا يستقرٌ الضمان عليه؛ لالتزامه ذلك؛ لعلمه بأنه 
متصدّف في مال الغير بغير إذنه. 

[(وإن جهل)] صاحب الأيدي المترتبة الخغصبٌ (فإن كانت اليد) الثانية (في) أصل 
(وضعها يد ضمان كالعارية) والشّرى والغصب (فيستقرٌ ضمان ما تلف على الثاني)؛ 
لآنه لو نقل إليه من مالكه ضمنه فمن الغاصب بالطّريق الأولى» وليس فيه تغرير من 
الغاصب؛ لدخوله في الجهة على التزام الصانء فلا رجوع له على الغاصب لو غرم 
ولوغرّم الغاصب فله الرّجوع عليه. 

نعم لو كانت القيمة في يد الغاصب أكثر» فلا يطالب الثاني بالزيادة» والقرار في 
الزيادة على الغاصب. 

(وإن كانت) اليد الثّانية (يد أمانة كالوديعة) والمضاربة والشّركة والمساقاة (فالقرار 
على الغاصب ) فيم| تلف عند الثاني؟ لأ انان غير ملتزم لضان عند دخوله في 
العقد» وقد غرّه الغاصب. فيرجع إذا غرّم على الغاصب» دون العكس. 

(ولو أتلف الآخذ من الغاصب) المغصوب (مستقلاً به) أي: بالإتلاف (فالقرار 
عليه) أي: على الآخذ الف (بكل حال) أي: سواء علم الغصبّ أم لاء وسواء كانت 
يده يد ضمان أم لاء لأنّ ا باشرة أقوى من الشّرط والسّبب؛ ولأن الإتلاف بمجرّده 
يشغل الزّمة بالمّسمان» واليد العادية لا تشغلها إلا بالتلف. 

(وإن حمله) أي: الخد (الغاصبٌ عليه) أي: على الإتلاف. ومنه احترز بقيد 


1١‏ لان حد الغصب صادق عليه» ويطالب بكل ما يطالب به الغاصبء ولا يرجع على الأول إن غرم؛ 
ويرجع عليه الأول إن غرم؛ أما إذا كانت القيمة في يد الأول أكثر» فالمطالب بالزيادة الأول مخاصة. ينظر: العزيز 
(ه/ »)٤١۸‏ الروضة (55/5)» والعجالة (؟/ 881). النجم الوهاج (ه/ »)۱۷١‏ ومغني المحتاج )4/۲( 
(۲) روضة الطالبين .)۹۹/٤(‏ 


AHÎ‏ الوضوح 


"الاستقلال” (كم إذاقَدَمَ الطّعام المغصوب إليه) أي: [إلى] أحدٍ غير مالكه (ضيافة 
فأكله فكذلك)[أي:]القرار على الآخمذ (في أصح الوجهين)”؛ لأنَ المباشرة للتلف 
والمباشرة أقوى من اليد العادية كا ذكرنا. 

والثاني: أن القرار على الغاصب؛ لتغريره الآكل بتقديمه إليه©. 

ومحل الخلاف: في إذا جهل الآكل» فان علم فالقرار عليه بلا خلاف7. 

ولو قدّم طعاماً إلى أحدٍ وقال: هو لي فأَكَلّهُ: فإن ضمن الآكل لم يرجع إلى 
الغاصب*؛ لأنه المباشر» وإن ضمن الغاصب لم يرجع على الآكل”؛ لأنه معترف بأنّه 
مظلوم» والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه» فليس القرار على واحد منهم). 

ولو صرّح المضيفُ بحل ما يقدم إلى الصيف بأن قال: هذا ملكي فكُله فإنّه حلال» 
فأكله اعتماداً على قوله. ثم بان كونه مغصوباً أو مسروقاً أو مأخوذاً بوجه محرّم فإن 
غرّم المضيف لم يرجع على الآكل؛ لأنه الذي غرّه حتى أكل» وإنغرّم الآكل يرجع على 
المضيفت: 

(وعلى هذا) أي: على الأصحء (فلو قدمه إلى مالكو فأكلّةُ) أو كان ثوباً فألبسه أو 
باع منه ول يأخذ الشمنء أو أعاره» أو وهب منه» (برئ الغاصب»؛ لأنّه أعاد المغصوب 
إلى مالكه”"» وقد تكن من التصرف فيه حقيقة فيبرأ بالتص» وهو قولهي؛: «على 
اليد ما أخذت حتى تؤديه). 1 


ومنهم من قطع بهذا ولم بجر فيه حلاف الأجانب. 


2١‏ في كتاب (المحرر) (القولين). قال الرافعي في: العزيز (5/ 04 4): "وهو المشهور من الجديد, وبه قال أبو 
حنيفة والمزني“» وقال النووي في: روضة الطالبين (4/ ”:23٠١‏ على الأظهر المشهور في الحديد“. 

() قال الرافعي في العزيز (504/5): ”ويروى هذا عن القديم؛ وبعض كتب الجديد ”. 

(۳) ينظر: النجم الوهاج (17/7/6)» والعزيز (5/ 09 4)» والروضة (4/ »)٠٠١‏ والمهذب (۴۷۳/۱). 

.)٠١١/6( والروضة‎ »»5٠١ /٥( العزيز‎ )5( 

(0) ينظر: العزيز (0/ »)5٠١‏ وروضة الطالبين .)٠٠١/6(‏ 

(5) ينظر: الأم (۳/ 598 والمجموع /١5(‏ 0774)» والمهذب »)۳۷٤ /١(‏ ومغني المحتاج (۲/ .)۲۸١‏ 


كتاب الغصب / 1٤۷‏ 


وحل الخلاف عند جهل المالك» وهو واضح”2» لكن لو أودعه» أو رهنه» أو آجره 
من المالك» وهو جاهل بالحال فتلف عنده لم يبرأ الغاصب؛ لآنه إلا دفع إليه لغرض 
نفسه”» صرح به شارح الآباب”". 

ولو قال الغاصب للمالك: أعتق هذا العبدء فأعتقه جاهلاً بالحال» عتق العبد وبرئ 
العاصية 

ولو صال المغصوب على مالكه؛ عبداً كان أو حيواناً آخس فقتله ا مالك في الذفع لم 
يبرأ الغاصب وإنعَلِمٌ أنه مُلكة؛ لعدم الضَّمان عليه والحالة هذى فهو كتلفه بنفسه. 

ولوكانت المغصوب جارية فزوّجها من مالكهاء واستولدها” نفذ الاستيلاد» وبرئ 


الغاصب”", 

ضان الآدمى 

(فصل: يُضْمَنٌُ نفس الرقيق بالقيمة) بالغةٌ ما بلغت؛ لا بالكل صورةً؛ لأن المائلة 
الصّورية لا يكاد يوجد في الإنسانء فإذا تعدّرت الماثلة يرجع إلى بدله؛ دفعاً للظلم» 


وإيصالاً للحق إلى المستحق بقدر الإمكان (سواء أتلف) قتلاً وإخراجاً عن تكن الرّد 
(أو تلف تحت اليد العادية)27 لا بسبب من أسباب التعدي. 


)١(‏ قال الرافعي في العزيز (0/ . والنووي في الروضة (6/ :)٠١١‏ "لو قدّم الطعام المغصوب إلى مالكه. 
فاكله جاهلاً بالحال» فإن قلنا في التقديم إلى الأجنبي: إن القرار على الغاصب» لم يبرأ من الضمانء وإن جعلنا 
القرار على الآكل برئ الغاصبء وربما نصر العراقيون الأول. ونقل الإمام عن الاصحاب أن البراءة هنا أو من 
الاستقرار على الآكل“. بنظر: الوسيط (۳/ ۳۸۹)ء 

(5) ينظر: المجموع (14/ )۲۷١-۲۷٤‏ المهذب (۱/ ۳۷١‏ مغني المحتاج (۲/ ۲۸۰). 

(۳) ل أعثر على نسبة هذا القول إلى شارح اللباب في الكتب الفقهية الموجودة عندي.وشارح اللباب هو: عبد 
الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني نجم الدين الشافعي» كان أحد الأئمة الأعلام؛ له اليد العلول في 
الفقه والحساب وحسن الاختصارء وكان من الصالحين أرباب الأحرال والكرامات» توفي في المحرّم سنة (01 
هه من تصائيفه: شرح اللباب المسمى بالعجاب» والحاوي الصغير وكلاهما في فروع الفقه الشافميء وكتاب في 
الحساب. ينظر: تأريخ الأسلام /٤٩(‏ ۱۹۷)» طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۲۷۸-۲۷۷). 

2 أي: وتسلمها. ينظر: مغني المحتاج (۲/ »)۲۸١‏ وحواشي الشيرواني »/0(. 

(0) ينظر: حواشي الشيرواني (1/ 19). 


0) المراد باليد: القدرة على التصرف. عن تبيين الحقائق (0/ ٤‏ 737). 


4 / الوضوح 

وفيما إذا أتلف وجة: أنه يجب المقدر في الحر؛ نظراً إلى صورة الإنسان. 

[وقيد: اليد العادية ”]؛ لكون الباب في التعديء وإلَا فيد المستعير والمستام كاليد 
العادية» ولو قال: ”يد ضامنة“ سلم عن المؤاخذة. 

(و) نُضمن (أبعاضه النّي لا يقر أرشها من الحر) كالبكارة وكسر الضَلع والدامية 
وما بعدها إلى الإيضاح وحَلَمَة الرَّجْلِ”" وقطع قلفة من لحم الفخذ وغير ذلك (بما 
ينقص من القيمة). متعلّقٌ " تضم ” الملفوظ أو المقدر المدلول عليه به؛ لأنّه مال 
كسائر الأموال ولم يدر له أرش فيم يعائله» فلا بد من الرّجوع إلى نقصان القيمة سواء 
حصل بجناية جانٍ أو بآفةٍ سماوية. 

(وكذا) أضمن با ينقص من القيمة (الّتي يتقذر أرشها من الحر) كاليد والّجل 
والموضحة والهاشمة (إن تلفت تحت اليد العادية)؛ اذ لا تأثير لأحد فيها بالتّفويت» 
فكأتبالم يقدّر ها أرش. 

فلو غصب عبداً وسقط يده أو أعور مثلا ول ينقص إلا ثلث القيمة لزم ذلك 
فقطء وإن كان في الحر يوجب نصف الدّية. 

(وإن أتلفت) تلك الأبعاض بجناية جانٍ (فكذلك) [أي:] تُضمن ب ينقص من 
القيمة (على القديم) المنصوص عليه في رواية ال[عفراني؛ نظراً إلى آنه مال كسائر 
الأموال“ فك لا فرق فيها بين التلف والإتلاف فكذلك في الرقيق. 

(و على الجديد) المنصوص عليه في ختصر المزني (يتقدّر) أرشها(من الرّقيق أيضاً) 
[أي:] كما يقدّر في الحر؛ لأتها حصلت بتفويت جانٍ فيجعله عليه كالحر؛ تغليظاً عليه 
(والقيمة في حقه كالدّية في حق ا حر) فيجعل ال حرٌ أصلاًء ويقاس عليه الرّقيق (حتى 
يجب في يد العبد نصف قيمته كما يجب في ا لحر نصف ديته)» وإن لم ينقص إلا رُبع 


(1) هذا التعليل ذكره الخطيب الشربيني أيضاً في: مغني المحتاج (۲/ .)۲۸٠‏ 

() هي: رأس ثدي الرجل. ينظر: العين (۳/ »)۲٤۷‏ ولسان العرب (1417//117). 

(۳) قال الكوهجي في زاد المحتاج (۲/ 27004 : "قياساً على البهيمة؛ لأنه حيوان مملوك". 
0( مختصر المزني (۱/ ٤۷‏ ۲). 


كتاب الغصب / 549 


القيمة مثلاً» وني الموضحة نصف عشر الدّية» وفي ذكره وانثييه قيمتان» وإن زاد قيمته 

ويفهم من قولنا: ” تغليظاً عليه ” أن حل الجديد فيمالم ينقص المقدّر عن أرش ما 
نقص من القيمة» فإن نقص بأن نقص بقطع يده ثُلشا قيمته وجب أكثر التقصين» 
فالحق أن يقال: الواجب أكثر الأمرين من الأرش المقذر وأرش النقصان؛ لاجتماع 
السببين» حتى لو كانت قيمة العبد ألفاًفقطعت يده ونقصت أربعرائة وجب خسمائة 
ولو نقص ستائة وجب سبعائة» وعلى هذا فقس. 

والمستولدة والمكائب والُدبّر والمعلّق عتقه بصفةء كالقن”" فيا ذكر. 

ضهان غير الآدمي 

(وأمًا غير الرقيق من الحيوان فيضمن بالقيمة) باتفاق القولين» إذ لا مشايبة لها من 
الحرّء وتعذر المائلة» فلا بد سن القيمة أتلف أو تلف» وتضمن أجزاؤها بم ينقص 
من القيمة» إلا أن يكون النقص بحيث يفوت به المنفعة الكليّة» كأن قطع يّدَ مار فإنّه 
يضمن جيعه؛ لأنّه لا قيمة للّحمه وجلده» وقد بطل نفعه وهو الحمل» بخلاف قطع 
يد البقر أوالغنم. 


Hk 


ضهان المال ا ملي وتعريفه 

(وأمّا غير الحيوان من الأموال فينقسم إلى مشا و متقرّم أمّا العلي فأظهر [ما ذُكر] 
في تفسيره) من ثلاثة أوجه: (أنه الذي يحصره الكيل أو الوزن ويجوز السَلم فيه) 25 
فخرج بقيد: " الوزن أو الكيل ": المعدودات والمزروعات» كالحيوان والثياب. 


دق المستولّدة: بفتح اللام» الأمة التي وطتها مالكها فأتت بولد. معجم لغة الفقهاء (؟/ ١؟).‏ 

22 العبد القن: الرقيق كامل الرقء أو الرفيق الذي لم يطرأ عليه مكاتبة ولا تدبير وم تصبح أم ولد. معجم لغة 
الفقهاء .)75017/1١«‏ 

© وهو الأصح و الأحسن. ينظر: العزيز »)837١ /١(‏ والروضة »)١۸ /٤(‏ ومنهاج الطالبين .)۷١ /١(‏ 


۰ / الوضوح 

وبقيد” جواز التلم ”: اللآلي الكبار والمختلطات المقصودة الأركان» وسائر ما لا 
يجوز الشلم فيهاعل ما مرف السلم. 

وإنّها اشترط جواز السلم فيه؛ لأ المسلم فيه ثبت في الذمة بالوصف. والمحليّ 
المضمون بالتلف يثبت في الذمة فيشبهه لذلك» لكن يرد على هذا التفسير الحبوب 
المختلطة بعضها ببعضء كالشعير بالحنطة فإنّه لا يجوز السَلم فيه» ويجوز رد مثله. 

والثاني: حذف فيه قيد ” جواز الشلم ”؛ للا يرد عليه ختلطات الحبوب. 

والثالث: زاد على القيدين: ” جواز بيع بعضها ببعض ". فيخرج به العنب والزطب 
وما أشبه ذلك”. 

(فيدخل فيه) [أي:] في التفسير على الأظهر (الماء والتراب)» إذا كانا على صفتهما 
الأصلية فلو أغلى الماء أو شوي التراب» خرجا عن كونه| مثليين بعدم جواز السلم فيهما. 

(والصفر والتّبر)» أي: الذهب والفضة الغير المضروبين (والمسك. والكافور, والقطنء 
والعدبء والدّقيق)» لجواز السلم في كل ذلك مع انحصارها بالكيل أو الوزن. 

والمراد بالقطن: الذي أخرج حبّه بالجرجك”" فإنّه قبل ذلك متقوم. 

(وتخرج عنه) أي: عن التفسير المذكور (الغوالي) جمع غاليةٍء [وهي:] المركب 
من العود القماري”" والمسك الأذفر”» والعنبر غير [الرَّبوب]* والكافور» سمي 


0( قال الرافعي في العزيز (419/5) و النووي في الروضة :23١8/5(‏ ” زاد القفال وآخرون: اشتراك جواز 
(؟) جاء ني قاموس: ههمبانه بؤرينه (كردي -فارسي) (ص۲۰۳):“ جيكهنه: امرازی پهمز خاويّن کردنهوه“. 
يعني: : جيكهنه: أداه لتنظيف القطن» وفيه أيضاً: چړک : دارى ددستى ههلاج" . يعني: : جرك: العصا الذي في 
يد الحلاج . وأظن أن كلمة الجرجك إما تصحيف هذين الكلمتين » أو أن المنطقة التي عاش فيها الشيخ المصنف 
يسمون: أحد الأشياء المذكورين بالجرجك. والله أعلم. 

(۳) نوع من العود ينسب إلى مدينةء أو جزيرة في بلاد اند يقال ها القَّمار أو قماريان. ينظر: لسان العرب 
١١6 /(‏ معجم البلدان »)٤٤/۳(‏ معجم ما استعجم .)01١94/78(‏ 

(5) الأذفر: شدة الريح خبيئة كانت أو طيبة. طلبة الطلبة .)٠٠١ /١(‏ 

(5) معناه: عنبر غير معصور؛ لأنّ العنبر: نوع من الطيب. والربوب: عصارات مقومة بنفسها. ينظر: القانون في 
الطب (5/ 477) المطلع على أبواب المقنع (۱/ .)١١١‏ 


كتاب الغصب / "o4‏ 


غالية؛ لغلوها ومبالغتها في [الطيب] (والمعجونات»» بأنواعها من أطرفيل الكبرى“ 
والصغرى” ومادّة الحياة” وأنوش داروي” والفلونياء”» ؤمعجون السَلاطين» وقد 
ذكرته في السلم. وهذه مما يخرج بقيد: ” جواز السلم”. 

(ويضمن كلّ ماهو مئال باالدل» سواء أتلف أو تلف تحت يد العادية) لقَلَةٍ اختلافه 
مع التالف» فهو أقرب إليه من القيمة. 

لكن لو كان المغصوب ماءً في موضع إعواز” الماء» وأراد أن يضمن مثله بين الجدوال 
والأنهار, فالأصح: آنه لايُكتفي بذلك» بل تؤخذ منه قيمة زمان الغصب ومكانه ". 
فقد وجدت في بادية ملواحا يشتري ريه مرّة بان دنانير سليانية. 

(فإن م يسلّم مء احتى فد أَخدّت منه القيمٌ]) ؛ توفية لحق امالك على حسب الإمكان. 
(وأصح الوجوه) الثلاثة ثة”" (أنّ القيمة المعتبرة) التي تبرأ بها ذمة الغاصب 
(أقصى القيم) أي: أرضتها و أعلاما امن بوم النصتب: إلى يوم إعواز المشل) أي: 
فقدانه-يقال : عوز التّيء | إذا فقد -؛ لأنّه مأمور بأداء المكل في تلك المدة» وأجزاءٌ 
المدة كلها محل جواز الأخذء فة ففي أي زصانٍ كان قيمة [المشل] أكثر وجب التغريم 
بالنسبة إليه؛ لأنَّ بقاء [المشل] فيها كبقاء المتقوّمء وفيه أقصى القيم بالاتفاق. 


)0( معجون نافع لإسترخاء المعدة» ورياح البواسير الباطنيةء ويزيد في الباه. ينظر: القانون (۳/ هه). 

(۲) معجون نافع للمعدة؛ وأرياح البواسير» وتحسين للوجه. ينظر: القانون في الطب .)٤٤۷/۳(‏ 

(۳) يسمى: معجون الفلاسفة أيضا: مقو للنفس» يقطع سلس البول» ويسكن الرياح» ويزيد في المني» يذهب 
أوجاع الظهر والمفاصل والخاصرة وغير ذلك. ينظر: القانون في الطب (۴/ 00 4). 

(4) أنوش دارو: دواء هندي يقوي القلب والبدن» ويحسن اللون» ويطيب النكهة والعرق. نفعه للكبد عظيم» 
يؤخذ قبل الطعام وبعده. ينظر؛ القانون في الطب (۴/ .)٤٠١‏ 

(0) معجون مسكن وتحدر. ينظر: فرهنگ معين (قاموس معين) (فارسي) (ص 223١94‏ والقانون في الطب 
.OA1/)‏ م 

(5) أعوّزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقر عليه والإعواز: الفقر. مختار الصحاح (ص477). 

(۷) ينظر: النجم الوهاج (0/ »)1۸١‏ مغني المحتاج (۲/ ۲۸۲). 

(4) قال الرافعي في العزيز (0/ 517): ”وي القيمة المعتبرة عشرة أوجه“» لكنه ذكر أحد عشر وجهاًء وقال في 
الأخيرة: ”فهذا وجه آخر إن كان ثابتا “. والنووي ذكر أحد عشر وجهاكذلك . ينظر: الروضة (1/ )٠‏ والنجم 
4١86 /0١‏ والعجالة (۲/ 847). 


۲ / الوضوح 

والثاني: من يوم الغصب إلى يوم التلف؛ لأنّه اليوم الذي يعدل فيه إلى القيمة. 

والثالث: من الغصب إلى المطالبة؛ لأنْ وجوب رد القيمة إلا يكون عند المطالبة. 

(وإذاانقل الغاصب المغصوب امكل إلى بلد آخر) غير البلد الذي غصب فيه (فلليالك 
أن يكلفه ردّه) وهو الأصل- و” رده ” إمّا بدل كل من الضمير المنصوب في يكلّفه؛ أو 
ترو افر و ون أو يستعمل فعل التكليف متعدياً إلى مفعولين- 
(وله أن يطالبه بالقيمة في الحال)ء ويكون المأخوذ وثيقةً إلى أن يرد ا مثل إليه» ويسمى ضهان 
الحيلولة”' (فإذا ردّه) أي: رذ الغاصب الم (رد القيمة) أي: رد المالكٌ القيمة الأحوذة 
للحيلولة (واسترده) أي: أستره المالك المثل من الغاصب» فيصل كل منهم إلى ماله. 

وقيل: إذا أدى القيمة إلى المالك, ملك المغصوب؛ لأنه قابل للنقلء وقد ملك المالك 
بدله» وهو القيمة المأخوذة» فيملك الغاصب البدل؛ لعلا يجمع البدل والمبدل في ملك 
واحدٍ وهو موجه . 

(ولو تلف) المغصوب امد (ني البلد المنقول إليه» طالبّ) امالك الغاصبّ (بالمثلء في 
أي البلدين شاء)؛ لأنَّ له مطالبته برد عين المغصوب فيهماء فإذا [تعذّره رد العين» عليه 
تعيّن عليه] الضان بالمثل. 

(فإن فقد المثل) في البلدين (غرّمه) أي: امالك الغاصب (قيمة أكشر البلدين قيمةً» 
أن القيمة يختلف باختلاف الأمكنة؛ وكان للمالك مطالبته بالمشل في البلدين» فيغرمه 
بأقصى القيم فيهماء قياساً مطرداً تغليظاً عليه ويؤخذ من هذا آنه لو تغير المغصوب 
من حال إلى حال بفعل الغاصب أو بغيره» ثم تلف يضمن بأكثر الحالين قيمةء بأن 
غصب عنباً فصار زبيباًء أو سمس فاتهذ منه يرجا" أو حنطة فطحنها وتلف 


1) سبق من الشارح تعريف ضمان الحيلولة في مبحث الإقرار»عرف الشيخ عز الدين ابن عبد السلام ضهان 
الحيلولة فقال: ”إذا خرج المخصوب عن يد الغاصب وجب ضهان الحيلولة بالقيمة أكثرٌ ما كانت من حين الغصب 
إلى وقت الطلبء ولا يملكه بدفع قيمته. وعلى المالك ردُّها إذا رجع المغصوبء».الغاية في اختصار النهاية؛ (5/ 
1484) رقم:"19714). 

(؟) ينظر: روضة الطالبين .)١107//5(‏ البيان (۷/ »)۲١‏ النجم الوهاج (187/0). 

7 الشّيرَج: دهن السمسم. المصباح المنير (ص187). 
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فللمالك أن يغرمه بأكثر الحالين قيمة وإن كان التغيّر من [مثليً] إلى معلي. 

ولو اتهذ من ا محل متقرّماء بأن غصب دقيقاً فخبّرهاء أو بمرتبتين بأن كان حنطة 
فطحنها ثم خبّرهاء أو قطناً فغزها ثمّ نسجهاء فإن كان قيمثّه مثلياً أكثر غرّمه بها وإن 
كان متقوماً أكثر فيغر مه بقيمته متقوّماً. 

(ولو ظفر) المالك (بالغاصب. في غير بلد التلف. فالظاهر) من الوجهين (أنه) أي: 
المغصوب (إن كان مما لا مؤنة) أي: مشقة (في نقله) أي: إلى بلد الغصب ١كالدّراهم‏ و 
الدّنانير) القليلةء (فله المطالبة بالمشل)؛ إذ لا ضرر على واحد منهما. 

(وإن كان له مؤنة) كقفيز”" من الحنطة (فلا مطالبة) للمالك من الغاصب بالمثل» و 
لا تكليف للغاصب عل المالك بقبول المثل؛ لوجود الضّرر من الجانبين (و لكن يغرّمه 
قيمة بلد التلف) بأقصاها؛ [قطعاً للنزاع]. 

والثاني: له مطالبته بكل حال؛ لأنّه إذا التزم المالك ضرر النْقل بالمطالب» فلا تلتفت 
إلى ضرر الغاصب بالتّحصيل والإتيان إلى ذلك البلد رغماً عليه”. 

ونقل الحلا وجهين: فيما إذا غرّم القيمة في غير بلد الغصب أو التلف» ثمٌ اجتمعا 
في بلد الغصب أو التلفء هل للمالك ردٌ القيمة و طلب المثل؟ وهل للغاصب استرداد 
ال رانف ويا عامل ما ]ةا عن فة فوا ت ردان ر 
عدم الجواز“. 


() مكيال قديم يختلف باختلاف البلاد» والقفيز الشرعي يساوي ١١‏ صاعاء وهو يساوي عند الحنفية 844:4٠‏ 
لترا = ۳۹۱۳۸ غراما من القمح» وعند غيرهم ۹۷۱ ۰ ۳۲ لترا = 51١74‏ غراما. ينظر: معجم لغة الفقهاء 
EV/Dg (E/N‏ 

(1) وهو الوجه الصحيح وقطع به الأكثرون. ينظر: العزيز (0/ 8 41)» والروضة .)١١١/6(‏ 

(*) وفيه وجه ثالث: إن كانت قيمة ذلك البلد مشل قيمة بلد التالف أو أقل طالبه بالمدل» وإلا فلا. ينظر: العزيز 
شرح الوجيز (0/ »)٤٠١‏ روضة الطالبين »)١١١ /٤(‏ مغني المحتاج (۲/ 584). 

(5) قال الجلالي: ” فرع: إذا غرم القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف» هل للمالك رد القيمة وطلب الممل؟ وهل 
للآخخر استرداد القيمة وبذل المدل؟ فيه وجهان: في لو غرم القيمة لفقد المثل» ثم وجده» هل له ولصاحبه ماذكر؟ 
أصحهم لا ”. كنز الراغبين (؟/ ۴۳) وينظر: العزيز (9/ 475)» والروضة »)١١7/4(‏ والتهذيب (594/5). 
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ضهان المال المتقوم 

(وأما المتقوّم) وهو ما عدا المذكور من الأموال» أي: الذي لا يحصره الوزن 
[أوالكيل]ء ولا يجوز السَلم فيه. 

ثمّ لا يخلو إمَا أن يكون منافع أو أعياناً. أا لمنافع ففي اعتبار ضمانها وجهان: 

أحدهما: أتها تضمن بأرفع أجرة المثل في المدّة حتى لو سكن في الدّار شهراً مثلاً» 
وكان في عشرة أيام منها كل يوم درهمان, وفي عشرة ثلاثئة» وفي عشرة واحدء يلزمه 
تسعون؛ لأنه أرفع أجرة المثل في المدة”". 

والشاني: أتها تضمن في كل بعض من أبعاض المدَّة بأجرة مثلها فيه وهذا هو 
المختار”"» فعل هذا يلزمه في مثالنا ستون”” 

وأا الأعيان: (فيضمن بأقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف) فينظر إلى أعلى 
أحوالها وأرفعها قيمةً فتُضمن بها؛ لأنّه في جميع الأحوال غاصبٌ يجب عليه الرد 
فيهاء ويتوجه عليه المطالبة بردّهاء فإذا لم يرد وتلفت وجب بدههاء ثم التقويم يكون 
بنقد البلد. 

والقول في القيمة إذا اختلفا 3 الغاصب؛ لأنّه منكرٌ الزيادة» والأصل عدمها. 


وني وجو مروي عن البارقي »: ” أنّها تضمن بقيمة يوم الغصب ؛ ”؛ لأن القيمة 


(1) وهو أضعف الأقوال. ينظر: العزيز شرح الوجيز »)٤١١ /١(‏ روضة الطالبين .)١١۸/٤(‏ 

(۲) وهو الأظهر كما قاله الرافعي» والأصح كما قال النووي. ينظر: العزيز »)٤١١ /٥(‏ روضة الطالبين 
١07/4‏ 1). 

(۳) وفيه وجه ثالث: أئّها تضمن في كل بعض من أبعاض المدّة بأجرة مثلها فيه إن كانت الأجرة في أول المدة 
أقل» فإن كانت في الأولى أكثرء ضمنها بالأكثر في جميع المدة؛ لأنه لو كانت العين في يده فربم| يلزمه بها في جميع 
المدة. ينظر: العزيز /١(‏ 477)» روضة الطالبين .)١١١ /٤(‏ 

(4) لم أعثر في الكتب الفقهية على أي شخص من الفقهاء بهذا اللقب . فهو إا تصحيف من قبل كناب الخ أو 

خاص من استعمال الشيخ ا لمصنف» كما هو دربه في بعض الأحيان مثل تسميته للشيخ جلال الدين المحلٍ ب 0 
وقال السيوطي في: بغية الوعاة (؟/557):* أبو القاسم بن عبد المؤمن بن عبد الله بن راشد البارقي» قال 
الخزرجي في: طبقات أهل اليمن: كان فقيهاً بارعاً في النحو بصنعاء“. 

)0( هو القول المختار عند الحنفية والمالكية. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته (5/ .)٤۸٠۳‏ 
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تقوم مقام العين من حيث المالية عند تعدر الماثلة. 

وفي وجه: بقيمة يوم التلف؛ لأ الواجب عليه رد العين» وينتقل بالتّلف إلى القيمة 

وقيل: بقيمة يوم الطلب؛ لأنْه اليوم الذي يتقاضا مالكها”". 

قال الإسنوي: ” وما يقال: "أن التقويم بنقد البلد. والواجب هذا التقد“ عله فيا 
إذا م ينقل من [بلد إلى بلد]ء فإن نقل فيلزم أرفعٌ البلدانٍ قيمة وأجودها نقداً؛ لأنّه 
مطالب فيها كلّها ”. 

د 

حكم الإتلاف بدون الغصب 

(وني الإنلاف) أي:[إتلاف المتقوّمات بلا غصب](بقيمة يوم التلف)؛ لأنه اليوم 
الذي اشتغل ذمته بقيمته» ولا اعتبار بزيادة القيمة قبله. 

(فإن جنى) على بهيمةٍ مشلاً (وحصل الثلف بتدريج) شيئاً فشيئاً (وسراية) أي: 
بازدياده شيئاً نشيئاً - فكأنه تفسيء للتدريج - (واختلقت القيمة) فيم بين الجناية 
والتّلف (فالواجب الأقصى أيضاً)”” أي: كا في المغصوب؛ لأن نقصان القيمة نشأمن 
فعله» فلو كانت قيمة البهيمة وقت الجناية مائة» وبعدها بأيام تسعون» ثم عند التلف 
خسون فالواجب مائة. 

ولو حبس دابة فلم يُحلّها لترعى ومع امالك من علفها حتى ماتت» ولم يعلم 
اختلافٌ قيمتهاء فالواجب قيمة يوم الحبس؛ لأئها المتيقن. 


Hk 


(۱) قاله أبو حنيفة. ينظر: المبسوط »)١١ /١١(‏ بدائع الصنائع .)٠١١/۷(‏ 

7) نسب الخطيب الشربيني هذا القول إلى الإسنوي أيضاً. ينظر: النهاية (۷/ ۱۸۲)» والبحر (70/9-/71): 
والمغني (؟/584). ١‏ 

(۳) قال ابن الملقن في عجالة المحتاج (7/ 884)» والدميري في النجم الوهاج (5/ 1۸۹): ”لأنا إذا اعتبرنا 
الأقصى في اليد العادية فلأن نعتبره في نفس الإتلاف أولى ”. ينظر: مغني المحتاج (۲/ ۳۸۵). 
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ما كان نجس العين لا يضمن 

(فصل: لا يضمن الخمر لمسلم ولا لذميّ) ؛ لأمّبا غير متقوّم شرعاً؛ [لكونها] نجس 
والمائع التجس والأدهان النجسة. 

وأمّا الحشيش المسكرافعند]ابن الملقن منها"» وليس كذلك؛ [لأنه لم ينجس] وإن 
حرم أكله» ولا يلزم من حرمة الأكل حرمة الانتفاع لدواء وغيره". 

ويأثم بغصب الكلب المنتفع به» والسّرقين”” وجلد الميئة القابل للدّباغ» ويجب عليه 
الردّ ما بقيت©. 

(ولا تراق خمورٌ أهل الذّمة)؛ لاه مال متقوّم عندهم» وهم مقرّرون على الانتفاع بها. 

وأراد بهم اليهود والمجوس دون التصارى؛ لأنّ الخمر عندهم ليس بمالء والختزير في 
حقهم كا مر في حق اليهود؛ حتى لا يتعرّض لقتله» وإن أظهروا أكله على الصّحيح". 

(إلاّإذا أظهروا”'شريها أو بيعها) أو هبتهاء فهي تكون كخمور المسلمين؛ حتى يجب 
على المحتسب”" وغيره إراقتهاء إلا إذا شرطوا ذلك عند عقد الجزية فيتبع الشّرط “. 

(وتردٌ عليهم) فيا إذا م يُظهروا الشّربَ ونحوه”' وجوباً (إذا بقيت العين)؛ لأتهم مقرّرون 


() قال ابن الملقن في عجالة المحتاج (۲/ 884): ” وكذا الحشيشة, إن بت أنها مُسكرةٌ فيا يَظهرٌ". 

(۲) دقائق المنهاج (ص5") » والفتاوى الفقهية الكبرى (4/ .)٣۳۲-۳۳۱‏ 

(*) السّرقين: بكسر السين وسكون الراء الزبل وما أشبهه» أو زبل الدواب» ويعبر عنها بالسرجين كذلك. ينظر: 
لسان العرب (۱۱/ ۳۰۰)» مشارق الأنوار (؟/071). 

(5) ينظر: المنثور في القواعد (۲/ ۷۷). 

(5) هذا التفريق لم يذكره الرافعي في العزيز. ينظر: العزيز .)٤١۳/١(‏ 

(7) ضابط الإظهار: أن يكون بحيث يطلعون عليهم من غير تجسس. ينظر: عجالة المحتاج (۲/ .)۸۸٤‏ 

(۷) المحتسب: من ولاه السلطان لينكر المنكر إذا ظهر فعله» ويأمر بالمعروف إذا ظهر تركه. معجم لغة الفقهاء 
AA‏ 

(4) ”هذا إذا كانوا بين أظهرناء فإن انفردوا بقرية مثلا فلا يتعرض عليهم إذا تظاهروا بالخمر ونحوها". مغني 
المحتاج (۲/ .)۲۸١‏ 


زلف كالبيع. 
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على ذلك كإبقاء التوراة وقراءتها وتعليمها وبَعَلّمهاء لكن على وجه الخفاء والنوف. 

(وكذا) ترد (الخمر المحترمة إذا غصبت من مسلم) كما يجب رد كلبه وسرقينه وجلد 
ميتته؛ لأنَ للمسلم إمساكهاء وكل ما يجوز إمساكه حرم أخذه ووجب ردّه. 

[الخمر المحترمة وغير المحترمة] 

ثم قال المصنف هنا" المحترمة: ” ما عصرت مطلقاً من غير قصد الخمرية ”. 

وقال'في الرهن: ” هي التي عصرت بقصد اة ”. 

وبينهها عمومٌ من وجه؛ لأنْ ما عصرت لا بقصد شيء» محترمٌ على الأول دون الثاني 

وسوّى بينهما الجلاليّ حيث قال: ” المحترمة ماعصرت بقصد الخلّية أو بلا قصد 
الخمرية ”0 

فكأنه زعم أن مراد المصنف بالعبارتين شيء واحد. 

ومن المحترمة ما عصرت قبل التحرّم. 


زف 


ليا 


لايجب في إبطال الأصنام وآلات الملاهي شيء 


(والأصنام) جمع صنم» وهو الوثن» و يختلف باختلاف [عابديها: فمنهم من يتخذه 
على صورة الإنسان» ومنهم من يتّخذه على صورة البقر» ومنهم من يتخذه على صورة 


)١(‏ قال في العزيز (0/ 57*): ” إذاغصب عصيراً» فتخمر عنده كان للمغصوب منه تضمينه» مثل ما العصير 
لفوات المالية» وذكروا أن على الغاصب إراقة ا لخمر» فلو جعلت محترمة؛ كا لو تخمرت في يد المالك من غير قصد 
التخميرية لكان جائراً ". 

() العزیز (441/4). 

(۳) قال الخطيب الشربيني في: مغني المحتاج (۲/ :)۲۸١‏ ” قال الرافعي هنا: هي التي عصرت من غير قصد 
الخمرية» وهو أولى من قوله في الرهن: هي التي عصرت بقصد الخلية: فالتي عصرت بغير قصد شيء حترمةٌ على 
الأول دون الشاني". 

) قال الجلالي: ”وهي التي مُصِرّت بصي اللي أو بلا فصر الحَمرِيّةِ ". وقال الخطيب الشربيني بمثله 
في الإقناع» ورجح قول الشاني. ينظر: حاشيتا قليوي- عميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين 
۳٤ /۳(‏ والإقناع للشربيني /1١(‏ 44). 
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النسر أو العقاب]ء ومنهم من يتخذه على صورة فرس ذي الجناحين» وغير ذلك. 

وحكم الصليب في ذلك حكم الأصنام» وهي: خشبة مُثلّةٌ يعبدها النصارى؛ 
لزعمهم أن عيسى (عل نبيّنا وعليه الصلاة والسلام)» صلب عليها”". 

(وآلات الملاهي) كالطَّبُور” والرّباب" والعود والبَربَطُ” والصّنْج” والنايات 
كلها إلا ال ین" عند ا 1 7" دون التّووي©. 

والفرق بين الشَّهين والمزمار العراقيّ» باتصال نحو القصب بفمه في المزمار دون 
ال .0 

(لايجب في إبطاها) بالكليّة (وتغييرها) في الجملة (شىء) من الضمان؛ لأئها عحرّمة 


)١(‏ في المخطوطة (7757)) و (۲۸۳) مكتبة الجاج حالص وتخطوطة مكتبة الخال: "صلب بمثلها". 

22 الطنبور: آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأوتار. ينظر: مختار الصحاح (ص8؟").. 

(۴) الرباب: آلة وترية ذات وتر واحد. المعجم الوسيط .)۴۲١/۱(‏ 

() البربط: العود» أعجمي يشبه صدر البط . ينظر: لسان العرب (۷/ »)۲١۸‏ تبذيب اللغة .)٤١ /١84(‏ 

(5) الصنج ويسمى (الصفاقتان) أيضاً: من آلات الملاهي» وهما من صر مدوران يضرب أحدهما بالآخر» 
والصلج ذو الأوتار يختص به العجم. ينظر: المصباح المنير (ص4١7))‏ أسنى المطالب (4/ .)١٤١‏ 

(5) ل نعثر على كلمة (الشهين) في كتب اللغة والفقه الموجودة لديناء لكن كُتب في هامش (۷۲): (لولهيا 
شمشال). وفي هامش (۲۸۳): (أي: بلوئر). و (بلويرء أو لوله» أو شمشال) أساء كردية مرادفها بالعربية (اليرَاع). 
ينظر: فدرههنكى دهريا) (20161/1» فالظاهر أنه تحريف من النساخ والصحيح: ” الشبابة"» قال النووي 
في اروضة الطالبين: (11/ 7718):٠ثُلتُ:‏ الأصَحٌ أو الصَّحِبِحٌ تَحرِيمُ البرّاع» وَهُوَّ هَذِو الرَمَارَة الي يقال كنا 
الشّبَابَة وقال الإسنوي في المهمات ” (7/ ٤):«واعلم‏ أن آلات الملاهي فيها ما لاايحرم كالدف» وكذا الشبابة 
على رأى الرافعي:»؛ وقال المحلي في «المهمات في شرح الروضة والرافعي» (5/ 4 07: 

«واعلم أن آلات الملاهي فيها مالا يحرم كالدف» وكذا الشبابة على رأى الرافعي.»؛ وقال المحلي في كنز الرغبين 
بحاشيتي قليوبي وعميرة؛ (4/ :7١‏ اقَالَ في اروص بَعدَ تصجيجه أيضَاء وَهُوَ هَذِه الزَّمَارَةالَّفِي يُقَالُ كا 
الشَّبَّبٌَ » وقال أهل اللغة: اليراع القصب. واحدته يراعة؛ والبراعة مزمار الراعي وهي: الزمارة التي يقال لها 
الشَّبَبَةُ. ينظر: لسان العرب (8/ 17 4)» وتبذيب الأسماء واللغات (۲/ )1۲١‏ والمحكم .)۲٤۴/۲(‏ 

(۷) ينظر: العزيز (۱۳/ .)٠١‏ 

(۸) لأن البراع عند الرافمي مختص بالمزمار العراقي دون غيره مثل: الشهين» وعند النووي يشمل المزمار العراقي 
وغيره. ينظر: العزيز (1/ »)٠١‏ والروضة (۸/ 230-5705 والمنهاج (ص؟19١).‏ 

25 فالذي يتصل بالفم هو الشبابة» بالكردية: بلوير» والذي لا يتصل بالفم هو النايء بالكردية: شمشال- 
والشهين حرف من الشبابة. والله أعلم. 
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الاتخاذء فلا قيمة على كاسرهاء كا لا أجرة لصانعها؛ إذ القيمة في مقابلة الصنعة. 

(والأظهر) من الوجهين: (أتها) أي: الأصنام والآلات (لا تكسر الكسر الفاحش) 
بأن تجعل رُضاضاً ”» (ولكن تُفصل أجزاؤها حتى تعود) أي: تصير (كما كانت) أي: 
مغل ما كانت (قبل التّأليف) أي: تركيب أجزائها؛ لأنْ الاسم يزول بذلكء فالزيادة 
عليه عَبَتّ خارجٌ عند حد الاعتدال7. 

والثاني: تكسر وترضض؛ حتى ينتهي إلى حَدٌ لا يمكن الخاذ آلة محرّمة منه» لا المنكسر 
ولا غيره. 

(فإن لم يتمكن المحتسب) أو القادم أيّ قادم كان" (من رعاية هذا الحدّ) المشروع؛ 
(لنع من في يده المتكر) يمنعه من الوصول إليه؛ ليفعل ما يشاء باختياره (أبطله) أي 
المنكر (كما تيسّر)؛ وإن صار رضاضا فلا يجب حينئذ عليه شيء. 

فعلى الوجهين: لا يجوز إحراقها؛ لأ رضاضها متموّل» ومن أحرقها فعليه قيمتها 
مكسورة با لحد المشروع؛ ومّن جاوز الحدٌ المشروع بغير إحراق» فعليه التفاوت بين 
قيمتها مكسورة با لحد المشروع» وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي جاوزه من الحد 
المشروع2. 

وفي الثاني: لاثيء عليه , 

وذكدٌ المحتيب على الغالبء وإِلَّا فقد قال صاحب الروضة: ” أن المرأة والصبي 
المميز والعبد والفاسق يشتركون في جواز الإقدام على إزالة هذا المنكرء وسائر 


لق رُضاض الشيء بالضم قُتاله. ينظر: لسان العرب (7/ 5 »)١١‏ المختار الصحاح (ص89؟). 

(۲) في حد الانفصال وجه آخر: أا تنفصل قدر ما لا تصلح للاستعمال الحرام» حتى إذا رفع وجه البربط» وترك 
على شكل قصعة كفى. ينظر: العزيز (0/ »)8١5‏ والروضة .)٠١1//5(‏ الوسيط (۳/ ۳۹۲). 

Mm‏ قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (387/1): ” قال الاسنوي: وفي حفظي أنه ليس للكافر إزالته. 
وجزم ابن الملقن في العدة: أنه ليس للكافر ذلك. ويشهد له قول الغزالي في الإحياء: ومن شروط الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر أن يكون المنكر مسلا“ النجم الوهاج (0/ ۱۹۲)ء وإحياء علوم الدين (0711/5. 

() ينظر: العزيز (0/ 15-414 24» وروضة الطالبين »)٠١7//4(‏ والنجم الوهاج (0/ 1947). 

)5( أي: يمنعه من في يده المنكر. 


٠‏ الوضوح 
المنكرات» ويشاب به الصبي كالبالغ ””؛ لأن عمده عمد ووجوبه محص بالبالغ 
العاقل القادرء ولا يشترط في وجوبه ال حرّيئة وكذا الذكورة على الأصح. 

ولو أحرق باباً منحوتاً عليه صور الحيوانات» نقش بهاء ضهن قيمنّه غير منقوش؛ 
لأنّ صورة الحيوانات نقش حرام غير متقوّم. 

وإن كانت الصّور مقطوعة الرؤوس. أو كانت صورة الأشجار» ضمن قيمئّه منقوشا؛ 
لأنها غير حرام. : 

والصور على البساط والفرش غير محرمة» فلو أتلفت وجبت قيمتها منقوشة بها. 

اشنا 

ضمان منافع الأموال 

(فصل: منافع الدور) والأراضي (والعبيد) والإماء (ونحوهما) من الأواني الثياب 
والبغال والحمير وسائر الأمتعة والحيوانات» (مضمونة بالتفويت)[من جهة الغاصب] 
أي: باستيفائها بالاستعمال (والفوات)[لا من جهة الغاصب]ء أي: ضياعها بدون 
الاستعال (تحت يد العادية). 

والتفويت: بأن سكن الدارٌ أو ركب الدابة أو طالع الكتاب أو استخدام الرقيق. 

والفوات: بأن غصّبها و أمسكّها مد من غير استعمال. 

فإِنّه تجب أجرة ا ممل في الكل؛ لأتها لما كانت مضمونة بالعقود الفاسدة: فبالخصب 
والاستيلاء بطريق الأولى. 

ولان المنافمة”” أموالٌ كالأعيان» بدليل الإعتياض عنهاء فيجب ضمانها كضان الأعيان. 

ثم على لفظ الكتاب مؤاخذة؛ لأن الفوات مستغن عن التفويت؛ لأنْ سبب الضّمان 
الفوات» وهو حاصل في التفويت» مخصوص التفويت حشر متعين لا يعد سبباً آخره 


.)٠١١ /٤( ينظر: روضة الطالبين‎ )١١ 
لأنها متقومة لبذل المال في الإجارة فأشبهت الأعيان» قونوي. هامش (أ).‎ 9 


كتاب الغصب / 111 
اللهمّ إلا أن يقال: التفويت سببٌ بالإتفاق» والفوات مختلف فيه؛ فأتى ببما”؛ اشعاراً 
بالتسوية بينهما عندنا”» وإيهاماً على اختلاف حكمهم عند المخالف”". 

(ومنفعة البُضع)”' أي: الاستمتاع بآلة التساء» [سمّي بُضعا]؛ لحصول المباضعة عن 
الاستمتاع» وهي اجتماع اللُحمين واختلاطهم| بحيث يدخل أجزاء بعضهما في بعض» 
ومنه الباضعة للجراحة التي تقطع اللحم (لاتُضمن إلا بالتفويت)*؛ لأنّ ضبان 
امنافع أجرةٌ مثلهاء والبضع لا يستجار حتى لو غصب جاريةً وأمسكها مدةٌ ول يطأها 
تجهب أجرة مثلها في تلك المدة» دون المهرء والمهرٌ إلا تجب بالوطء. 

(وكذلك منفعة بدن الحر) لا تضمن إلا بالتفويت (ني أصح الوجهين) حتى لو 
استول على حر واستعملهفي أمرهكاحتطابو احتشا أو استخدمهمدةٌ وجب أجرةمثل عمله”. 

ولو حبسه أو استولى عليه ومنعه من العمل لنفسه لم يجب عليه شي ع" لأنّ الجر 
لايغبت عليه يد فلا يد خمل تحت اليد العادية؛ ولذا لا يقطع بسرقته ولا يضمنه لو 
ر ادات فيه. 

(والفاني: أتها) أي: منفعة بدن ا حر (تضمن بالفوات أيضاً) [أي:] كما بالتفويت 
(إذا حسبه وعطّله) عن العمل لنفسه؛ لأتها تقوم وتقدّر في الإجارة الفاسدة والشركة 
الفاسدة كما مء فتشبه منفعة الأموال“. 


(1) المصئف الرافعي. 

زفق يعنى عند الشافعية. ينظر: الوسيط (۳/ ۳۹۳)ء العزيز (417//5)؛ والروضة »23١/4(‏ والعجالة 
3 ۵ 

(۳) يعني عند الحنفية. ينظر: العزيز (4157/5): ”و المبسوط للسرخسي .)0۷/١١(‏ 

(4) البُضع: بالضم يطلق على الفرج والجماع» ويطلق على التزويج أيضاً. المصباح المنير (ص٠۳)»‏ والعبارة 
الصحيحة كانت في نسخة مكتبة الخال اللوحة (۱۸۳). 

(60) أي: بالوطء. ينظر: العجالة (۲/ ههم). والنجم الوهاج 44١97 /٥(‏ ومغني المحتاج (5857/1). 

(5) ينظر: العزيز (417/0)» و الروضة (4/ ”:)٠٠٤‏ والظاهر من هذا القول أنه لا خلاف في ضمان منفعة 
بدن ا حر بالتفويت» وإنما ا لخلاف في ضمانها بالفوات؛ لذا قال الدميري في النجم الوهاج (0/ 194): "أما ضمانها 
بالتفویت» فلا حلاف فيه". 

( على الأصح. بنظر: العزيز /١(‏ ١١4٤)ء‏ وروضة الطالبين (4/ ٤‏ ١٠ء‏ والنجم الوهاج (0/ (TY‏ 

(۸) حكى هذا القول أبن أبي هريرة. ينظر: العزيز (0/ »)8١17‏ وروضة الطالبين .)٠١٤/6(‏ 


؟كدر الوضوح 

وأجيب بالفرق: بأن اليد هنالك يده» وتثبت يده على نفسه» وهنا اليد يد الغاصب» 
وهو لايدخل تحت يده. 

He 

ضبان النقص الحادث في المغصوب 

(وإذا دخل المغصوب) بنصب الباء (نققض) بضم الصاد (بسبب غير الانتفاع 
والاستعمال)- بأن سقط يد عبد بآفة سماوية» أو حرق بعض ثوب أو صار أعشى أو 
أعور. 

الانتفاع: التفويت بالمباشرة كالأكل والشرب والوطءء» والاستعمال: التفويت بِالتَسَبّب 
كاستخدام الرقيق وحمل الدّوابٌ والحراثة بالشيران ونحوها. 

وقد جتمعان: كركوب الدابة؛ فإنّه اتتفاعٌ واستعمالٌ. 

ويجوز أن يجعل الاستعمال والانتفاع مترادفين» والعطف لاختلاف اللفظين. 

(وجب الأرش) أي: أرش النقص؛ لأنَّ من الواجب عليه أن يردّه صحيحاًء فإذا تعذر 
وجب البدل؛ إيصالاً للحق إلى المستحق على قدر الإمكان» (مع الأجرة)؛ للفوات» 
وهي ليست بأقصاها؛ لما مّرء بل يجب أجرة كل وقت بحاله» فيجب أجرة المدل سلب 
قبل النققص ومعيباً بعده. 

(وكذا) يجب الأرش (لو كان) التقص (بسبب الاستعمال. كما إذا بلي الشوب باللبس 
في أصح القولين)”"؛ لاختلاف جهتهماء فالأجرة بالفوات والأرش بالنقص. 

والشاني: يدل الأقل في الأكثر» فيضمن أكثر الأمرين من أرش النقص وأجرة المشل؛ 
لأنْ التقص إلم| حصل بالاستعمال» وقد أخذ الأجرة عليه» فلا يجب له شيء آخر. 

وأجيب بأن الأجرة لفوات المنفعة على المالك؛ لأنّه كان يضمنها وإن لم يستعمل؛ لا 
للاستعمالء والنقص إنَّها حصل بالاستعال فأين هذا من ذاك ؟. 


فشكف 


() في كتاب (المحرر) (الوجهين). 


كتاب الغصب / 11۳ 
الاختلاف والخصومةفي المغصوب 

(فصل: إذا اعى الغاصبٌ تلف المغصوب)» حين طالبه امالك برد عينه مثلياً كان أو 
متقرّماًء (و أنكره المالك) أي: تلفه (فالصحيح: أنّ القولّ قول الغاصب مع يمينه) إذ 
هو أعلم بتلفه؛ لكونه عنده؛ ولأنه على تقدير صدقه. وعجزء عن البينةء لولم يصدق» 
دام عليه الحبس والملازمة» إذ التالف لا يعود بحبس التالف اده 

والثاني: يصدّق المالك؛ لأنّ الأصل بقاؤه فلا يعدل عنه إلا بحجّة قوية. 

(وإذا حلف) الغاصب (غرّمه المالك) بدلّ المغصوب في المشل بالمشلء وفي المتقوم 
بالقيمة (على الصحيح) من الوجهين؛ توفيراً لحقه بقدر الإمكان وقطعاً للمنازعة. 

والثاني: لا يجوز أن يغرّمه بدلّه؛ لأ عينه باقية بزعمه. 

وأجيب: بأنه قد عجز عن الوصول إلى العين بسبب يمين الغاصب» فتكون الغرامة 
ضن الحيلولة» فإن ظهر بعد ذلك كِذبٌ الغاصب وبقاءٌ العين» رد القيمة واستردٌ 
عين المغصوبء وإن لم يظهر فقد وصل إلى حقّه بقدر الإمكان. 

(وني الاختلاف في قيمة المغصوب) مثلياً كان وقد أعوز مثله كا مره أو متقوّماً. 

(و) الاختلاف (ني الثياب التي على العبد المغصوب. فالقول قول الغاصب مع 
يمينه)؛ لأنَّ المالك يدّعي زيادةً على ما اتفقا عليه» والغاصب ينكرهاء فيكون متناولاً 
بنص: ”البينة على المدعي واليمين على من أنكر“”؛ ولأن الأصل عدم الزيادة وبراءة 
الغاصب عنها. 


)١(‏ أي: بحبس الذي تلف عند وهذا عند إطلاقه دعوى التلف؛ فإن قيده بسبب ظاهر فلا يعد أن َس 
حتى يُقيم بينةٌ بالتلف لإمكانه . بنظر؛ اك O a E a‏ 

(۲) قاله بعض الأصحاب كما قال الغزالي في (۳/ ۳۹۹). 

زيف هذا القول نص لقاعدة فقهية» وهو في الأصل مأخوذ من حديث نبوي شريف أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه رقم (۱ . ,عن ابن عباس أن اَي قَالَ: الو يُعطَى النّاسٌ بدَعوَاهُم لأدّعَى نَاسٌ دِمَاءً 
جحالوَموَافُم ولك ابن عل الى عَليو؛ء روا الببهقي في : سننه الکبری» رقم (۱۰/ »)٤۲١‏ رقم (11101) 


بلفظ: الو يعطى الناس بدعواهم لادّعى- = رجال أموال قوم ودماء هم ولكن البينة على المدعى واليمين على من 
أنكر»؛ إسناده حسن 


5 / الوضوح 

وأمَافي ثياب العبد؛ فلأنَ يده ثابتةٌ عليهاء فهو صاحب اليد فيهاء وصاحب اليد 
مكفي باليمين على القياس. 

(وكذا) القول قول الغاصب” (لو اختلفا في عيب خلقي بالمغفصوب) أي: [في خلقَتِهِ 
عيبٌ]. بان قال الغاصب: كان أكمه أو أعرج أو أصم خلقة, أي: هكذا ولد من الأم. 

وكذا لو كان اختلافهما ني أصل عضو ظاهرء بأن قال: كان قَقِيدَ اليد أو الأصبع 
خلقة؛ لأنَ إطلاع الشهود على العيب الخلقيّ كثير» فقول المالك يخالف الظاهرء وقول 
الغاصب يوافقه» فيكتفي بيمينه؛ ولأن الأصل عدم السلامة فيما يرى خلقياً. 

(ولو اختلفا في عيب حادث) أي: في حدوث عيب بعد اتفاقهما على أنه ليس بخلقيّ» 
بأن قال المالك: صار أقطع أو سارقاً أو زانياً عندك وقال الغاصب: بل إلا حدث 
ذلك عندك؛ وأنا غصبته متصفا بذلك (فالأصح: أنّ القول قول المالك بيمينه) ؛ لأنّ 
الأصلّ سلامته» فلا يعدل عنه إلا بحجة قوية. 

والثاني: يصدّق الغاصب؛ لأنّ الأصلّ براءة ذمته عن الزيادة". 

وأجيب بمعارضة الأصلينء وبقاء قول المالك موافق للظاهر سلا عن المعارضة. 

وحكاية الحلاف في الشّرح والروضة قولان””» وفي المنهاج وجهان؛ لأنه عبر بها 
بالأصح . 

قال المصنف في: الشرح ناقلاً عن المدولي: "القول بتصديق المالك إذا كان الاختلاف بعد 
تلف المغصوب فلو رده معيباً» وقال: هكذا غصبتٌ منك. وقال المالك: حدث عندك 
صُدّق الغاصب قطعاً” وضمٌ في الروضة ابن الصّبّاغْ إلى المنولي وأقرّ نق الملصنف”. 

قف 

() على الصحيح. لأ الأصل عدم السلامةء والمالك متمكن من إثباته بالبينة. والشاني: يصدق المالك نظراً إلى 
غلبة السلامة. والثالث: يفرق بين ما يندر من العيوب ومالا يندر. ينظر: الوسيط (۳/ .)4٠9‏ 
(۲) قال الدميري في: النجم الوهاج /١(‏ ۱۹۷): "وهذا هو المنصوصء ورجحه الجمهور“. 
(۳) ينظر: العزيز (4/ ٤١٤)ء‏ والروضة .)١١9/5(‏ 


(5) قال النووي في: منهاج الطالبين :)7١/1(‏ "وني عيب حادث. يصدق امالك بيمينه في الأصح". 
(0) ينظر: العزيز (6/ :)٤١٤‏ والروضة .)١١9/4(‏ 


كتاب الغصب / 5516 
العيب الطارئ على المغصوب 
(فصل: إذا رد الغاصبٌ المغصوبٌ بعينه) أي: ردا مصاحباً مع عين المغصوب بلا 
نقصان جزء منه» (وقد انتقصت قيمته) بانخفاض السوق؛ لؤفور مثل المغصوب» 
وكثرة وجوده بأن غصب الحنطة في وقتٍ يكون مان منها بدرهم» وردّها بعينها 
في وقت تكون عشرة من منها بدرهم (ل يلزمه شيء)؛ لبقائه بحاله وعدم تغييره» 
وانخفاض السوق وارتفاعه مما لا ينضبط فلا يضمن تفاوته. 
(ولو غصب ثوباً قيمنه عشرة فعادت بانخفاض السوق إلى درهم» شم لبسّه فأبلاه 
حتى عادت قيميّه إلى نصف درهم» فرده لزه خسة دراهم» وهي قسط الجزء التاللف 
من أقصى القيّم)؛ لأنه كان يجب عليه رده في ذلك الزمان فطرّيانُ النقص بعده لا يتاّر 
في دفعه. 
قال المصنف في: الشرح الكبير: ”ولو غصب خفين قيمتهما معاًعشرة دراهم و تيف 
أحدهما ني يده ور الآخرٌّو قيمته درهمان أو أتلف أحدّهما في يد مالكه» وصارت قيمة 
الباقي درهمين لزمه ثانيةٌ دراه وهي قيمة التالف وأرش التفريق الحاصل بذلك 
التزف“. 
وقيل : يلزمه خمسةٌ قيمةٌ كل منها منضياً إلى الآخر ”. 
[حكمالمغصوبالمستهلك] 
(ولو حدث في المغصوب نقصان» يزداد) شيئاً نشيئاً (ويسري) أي: يؤدي ويفضي 
(إلى الهلاك الكيّء كا لو اتخذ الغاصب من الحنطة) المغصوبة (هريسة). أو اتخذ من 


(۱) الَنَ: مكيال سعته رطلان عراقيان» أو أربعون أستاراً =. ۰۳۹ 810 غراماً. لسان العرب (419/17). 

زفق العزيز (0/ 479) وصورته: أنه أتلفاهما دفعة واحدة. فإن تعاقباًء لزم الثاني ثلاثة. وني الأول؛ الخلاف. 
وني الصورة الأول إذا غصبهما معاً وجه في التنبيه و التتمة: أله يلزمه ثلاثة» وهوغريب". ينظر: روضة الطالبين 
(9/) التهذيب (/ ٠‏ النجم الوهاج )0/ 14۸(. 

- (۳) مذكورعن صاحب التتمة. ينظر: حاشيتا قليوبي- عميرة على شرح المحلي .)١/۳(‏ 


/ الوضوح 
الدقيق والسّمن عصيدة”" أو ذبح الشاة وطبخها أو شيّهاء أو نقع التمر أو الزبيب 
في الماء (فيجعل كاهلاك ويغرّم) بدلّه من ا مغل أو القيمة (أو يردّه مع أرش النقصان؟ 
حكى فيه قولان. رجح منهما الأول) أي: يجعل كالهلاك؛ لإشرافه على الثّلف وزوال 
الاسم الأول عنه. 

والثاني: يرده مع أرش النقصء كسائر وجوه النقص. 

وفيه قول ثالث: أن الغاصب يخبّر بين الأمرين. 

وقول رابع: يخي امالك إن شاء أخذه مع أرش النقصء وإن شاء تركه و غرمه بدله. 

قال المصنف في: الشرح الصغير: ” وهذا القول أحسن الأقوال ”. 

فإن قلنا بالأول فا معنى قوله: يجعل كالهلاك؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يصير ملكا 
للغاصبء إذ أرش نقصان الشّراية لا ينضبط؛ فيدخل في ملكه قهراً ويغرّم بدله. 

والثاني: يبقى المستهلك ملكاً للمالك» كيلا يكون العدوان من أسباب الملك و قاطعاً لمق الغير. 

وعلى الوجهين: لا يجوز الانتفاع به حتى يغرّم بدله و يدفعه إلى مالكه أو عند القاضي: 
أما على قولنا: يبقى ملكا للمالك» فواضحٌ. 

وأناعلى قولنا: يصير ملكا للغاصب؛ فلأنْ ذلك تمليك قهري يراعي به جانب 
امالك لا أله إرفاق بالغاصب» فلا بد للحلل من رضاء المالك ليخرج عن الأكل 
بالباطل» ولا يجمع الملك وحرمة الانتفاع إلا في ذلك؛ لما رُوي آنه ب قال في الشاة 
المصلية» أي: المشوية بغير رضاء صاحبها «أطعموها الأسارى"”” . فيه دليل على زوال 
ملك المالك» وحرمة الانتفاع قبل الإرضاء؛ لأ إباحة الانتفاع بغير إرضاء امالك فح 
لباب العدوان والظلم. 


(1) العصيدة - السّمن يُطبّخ بالثّمرِ المخصص .)478/١١‏ 

(۲) رواه أبوداود في سننه» رقم (۳۳۳۲)» والدارقطني في سننه» رقم (04)) وأحمد في مسنده حديث رَجُلٍ طق 
رقم (737609)» وابن أبي شيبة في مسنده (1/ )41١‏ ممن روى عن النبي يا من ل يسم باسمه» رقم (458)) 
وأورده الطبراني في المعجم الأوسط (158/7) رقم (1701). قال الهيثمي في: مجمع الزوائد (4/ ۱۷۳): "روی 
النسائي بعضه رواه أحمد؛ ورجاله رجال الصحيح“. 


كتاب الغصب / 1٦۷‏ 
وفي: المختار من كتب أصحاب أبي حنيفة 28 : ” إذا تغيّر اللخصوب بفعل الغاصب 
حتى زال اسمه وأكثر منافعه» ملّكه الغاصب وضمنه ولا ينتفع به حتى يودي بدله ”2 
هذا لفظه بحروفه"» وفي قول المصنف: ” فيجعل كالملاك " إشعارٌ بذلك؛ لأنه شه 
بالهلاك في أنه موقوف حِلَيُهُ على أداء قيمنه» كا أن الملاك الكلّ موقوفٌ إبراؤه على 
أداء القيمة أو تحليل [المالك]» فإذاً لم يكن للغاصب أكلّه قبل توفية القيمة أو إباحة 
المالك؛ لأنَ المشبّه به هو الملاك الكل والمشبّه هو الذي جُعل حكمه حك الملاك 
فاستويا في الحكم. ولا حلاف في ذلك كله©. 
ومن الناس من ينظر إلى ظاهر الألفاظ ولا يتأمل في مرامها من قلّة الديانة والصيانة» 
فيفتي لتاس فيُضل التاس عن السبيل فهم لا بهتدون. 
ولا تلتفت إلى قول من قال: القياس أن له الانتفاعَ قبل الغرامة؛ لأنّه ثبت له الملك؛ 
لآأنَّ هذا القياس متروكٌ بوجود النص» وهو ماروينا عن النبي ييه والقياس: [قول 
زُقَرَ العَدبّري حكاه عنه صاحب الاختيار في شرح المختار]”": "إلا يجوز لفقد النص“*. 
(فلو جنى) أتى بالفاء؛ لأنّه تفريع على ما أفهمه العبارة من: أن النقصان الذي يحصل 
بالمغصوب في يد الغاصب مضمون عليه» (العبد المغصوب) عند الغاصب (ب)ا) أي: 
بجنايةٍ (تعلّق امال برقبته)- تعلّق: بمعنى علق المتعدّي؛ مسندٌ إلى ضمير ما المكنّى به 


.)١١ /۳( ينظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(۲) ولا تختلف المذاهب في مثل هذه المسائل. منه. ببامش نسخة مكتبة الخال اللوحة .)۱۸١(‏ 

(۳) في هامش نسخة مكتبة الخال اللوحة (180): واعلم أن في حكم المستهلك خلافا: قال بعضهم : لا يجوز 
أكله حتي يضع الغرامة عدد القاضي؛ وبه صرّح عبد الوهاب البشدري في شرح الحاوي» وقال بعضهم: : يصير 
ملكا للغاصب وينقطع حق امالك عنه؛ وينتقل حقه إلى ذمّة الغاصبء ويفهم منه لايحتاج إلى وضع الغرامة عند 
القاضي؛ وإليه أشار شارح الإيجاز وصاحب الإعجابء وقال بعضهم: : إنها ينقطع حق المالك عنه إذا باع الحاكم 
من الغاصب أو ألزمه الغرامة والا فلا يجوز أكلهء وبالجملة فالأولى الاحترز عنه لثلا يكون العدوان سببا للملك 
وقد قال الله تعالى :+ كلا كان أذ رڪم بيتك راط )» (البقرة:۱۸۸)..ابن هداية رحمه الله. 

() قال صاحب الاختيار لتعليل المختار (۳/ 57): ” والقياس : أنه يجوز له الانتفاع قبل الأداء» وهو قول زفر 
وهو رواية عن أبي حنيفة: لأنه ثبت له الملك» فيجوز له الانتفاع» وهذا جاز بيعه وهبته”. 
(6) وتذكير الضمير باعتبار لفظ (ما) . 


4 الوضوح 
عن الجناية؛ والمال منصوب على أنه مفعوله» وهذا أولى”“ من جعل تعلق لازماً والمال 
فاع وحذف قوله: ([بسببه])”2- وذلك التعلّق بأن صدر منه خطاً أو عمداً بغير 
رضاء الغاصب (فعلى الغاصب تخليصّه) أي: العبد الجاني (بأقل الأمرين من قيمته والمالٍ 
الواجب) عليه؛ لأنّ الجناية إِنَّ)ْ حصلت في يده. وإِنّها كان الواجب أقل الأمرين؛ لأنّ 
المجني عليه لا يستحق إلا ذلك؛ لان الأقل إن كان المال الواجب» فهو الذي وجب» وإن 
كان قيمة العبد» فليس له إلا ذلك؛ لاستيفاء رقبته فيه» فيذهب الزائد عن تحت الإذن. 

(فإن تلف العبد) الجاني (في يده) أي: في يد الغاصبء بأن اقتصّ منه» أو مات حتف 
أنفه”” (غرّمه المالك) بأقصى القيم من الغصب إلى التلف» والخصمٌ في الغرامة امالك 
لا غير» (وللمجنيّ عليه أن يغرّمه) أي: الغاصب (حقه)؛ لأنّ الجناية إلا حصل عنده» 
وهي مضمونة عليه» (وأن يعلى بالقيمة التي أخذها المالك) فيستوني حقّه منها؛ لأنها 
بدل الرّقبة المتعلّق بها حقّةُ 00 

(فإن أخذ حقه منها) أي: من تلك القيمة ألتي أخذها المالك (رجع المالك به) أي: 
بالمأخوذ؛ وهذا أولى من عوده إلى حقه» (على الغاصب)؛ لأنّه أذ منه بجناية حصل 
في يد الغاصبء و هي مضمونة عليه. 

قال الإمام في النهاية: ” ولا يرجع قبل الأخذ منه؛ لاحتمال أن يبرأ المجنيّ عليه 
الخاصب» فيستقرٌ للمالك ما أخحذه”. 

(وإن رةً) الغاصبٌ (العبد على المالك. فبيع في الجناية) بعدما رده إليه» وأخذ المجني 
عليه حقه من ثمنه (رجع المالك بم أخذ المجنيّ عليه) من ثمن العبد (على الغاصب)؛ 
لحصول الجناية في يده حين كان مضموناً عليه ولا يسقط ضمن العيب و النقص بالرد. 

من المعلوم: آنه إذا أخذ الثُمن بجملته مثلآ» وكان أقصى القيم أكثر منه» فلا يقتصر 
)١(‏ وجه الأولوية آنه ليس في الأول حذف. وفي الثاني ارتكاب حذف من غير ضرورة » فافهم . منه. 
(۲) ولا يوجد هذا المقطع في المحرر المطبوع. 
(۳) يقال: مات حتف أنفه: إذا مات من غير ضرب ولا قتل ولا غرق ولا حرق. المصباح المنير (ص76). 


(4) قال الإمام في: نباية المطلب 7 :”فلو أبرأه الجاني وأسقط حقه بالكلية: فلا مرجع له على الغاصب؟ 
إذ قد سلمت له القيمة التي أخذها ”. ينظر: عجالة المحتاج (۲/ ۸۸۸)ء والنجم الوهاح .)5٠١ /٥(‏ 


كتاب الغصب / 11٩‏ 
على الرجوع على الغاصب بالثمن» بل يرجع عليه بأقصى القيم. 


نش 


نقلٌ التراب عن الأرض المغصوبة 

(فصل: إذا نقل) الغاصبٌ (الترابٌ عن الأرض المغصوبة)؛ تسوية هاء أو للبناء ونحو 
ذلك (فللمالك إجباره) أي: إجبارٌ الغاصب (على ردّه)؛ وإن أبعدت بُعداً فاحشاً مادام 
باقياء (أو رد مثله) إن كان عاجزاً عن رده بالتلف ونحوه. 

وليس المراد با مشل» ا محل الجنسيّ» بل المراد النوعيّ؛ حتى لا يجوز الإتيان بالأحمر 
عن الأصفر والأسود مثلاًء ولا العكس؛ لاختلاف الأنواع في قوّة الإنبات والتلاصق» 
والتشقتى وعدمه (وإعادة الأرض كما كانت) قبل التقل من انبساط أو انخفاض. 

(وللتاقل الرد. وإن / يطالبه المالك) بالرد» (إن كان له" فيه) أي: في الرد (غرضٌ) 
بأن دل في الأرض نقصٌ بالتّقل» فيخاف من الغرامة فيدفعه بالرّدَ أو شغل المكانَ 
[المتقول إليه] به فيريد تفريغه» أو يخاف من عُشر شيء به» وغير ذلك. 

(وإلا) أي: وإن ل يكن للغاصب غرضٌ في النقل"» (لم يردّه من غير إذنه) أي: إذن 
المالك (على الأظهر) من الوجهين؛ لأنّه إذا لم يدخل نقص في الأرض ليُجِيرَ بالرّد وم 
يحتج المالك إليه ول يكن له غرض, فنقلّه لا يفيد شيئاً» بل يضرٌ بشغل المكان بالمجيء 


والذهاب. 

والغاني: له الردّ بغير إذنه؛ تفريغاً لذمّته عن حقٌّ الغير, فإن الراب متقوم» وأيّ 
غرض امم من هذا ”". 

(ويقاس بم ذكرنا) في نقل التراب من الأرض ورذه» (جفرٌ البئر) في الأرض المغصوبة 
<1) أي: للناقل. 

(۲) بدل الرّد. 


© محل الخلاف: إذا لم يمنعه المالك من الرد. فإن منعه لم يرد جزماء أو منعه من بسطه حيث كان له الرد 
لم يبسطه» وإن كان في الأصل مبسوطا. ينظر: العزيز (447/0): روضة الطالبين (٤/۱۹)ء‏ عجالة المحتاج 
AAA /D‏ ومغني المحتاج (۲۸۹/۲). 


٠‏ / الوضوح 
(وطمّها)”' فيجب على الغاصب الطَّمٌ بتراب البئر إن بقي» وبمثله إن تلف إذا طالبه 
المالك بذلك» وله ذلك بغير إذن المالك إن كان له غرضء بأن كان يدفع عن نفسه 
ضبان الساقط فيهاء أو يفرغ مكاناً اشتغل بهذا التراب» أو يخاف أن يعثر به شيء فيهلك. 
فإن منعه من الطّمء فإن كان له غرض سوى دفع الضمان» طم بغير إذنه”"» وإن كان 

هو الضمان. فلا يدقع الضمان عنه برضاء المالك بعدم طمّها””". والطّمٌ: انباشتن 29 
(وإذا أعاد الأرض إلى حالتها الأولى) انبساطاً وانخفاضاً (فإن ) يبق فيها نقص فلا 
أرش عليه)؛ لعدم موجب الأرش» فكأنّه ردّها غير محفورة التراب. 
وقيل: لا بد من إيجاب شيء؛ لذهاب قوتهاء ورخاوة بنيتها. 
(ولكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة) من ردالتّراب وطمٌ البئر» وإن كان الرد والطّمٌ من 
الإتيان بالواجب؛ لتولّده من العدوان» ولا شك أن ذلك مع أجرة ما قبل تلك المدّة. 
([ولو] بقي نقص ني الأرض]) بعد الرّدٌ والطّم (فعليه الأرش) جرراً؛ للتقص 
المضمون عليه (أيضاً) أي: كالأجرة. 


eee 


غصب الزيت أو الدهنّ وأغلاه 

(ولو غصب زيتاً أو دهناًء فأغلاه فانتقص عينه دون القيمة) بأن غصب رطلين 
قيمته| درهمان, فأغلاهما فنقص بإغلاء نصف رطل» ولم تنقص القيمة عا كانت» 
(فأصح الوجهين: أنّ عليه غرم الذاهب)» فيرده مع غرامة نصف رطل في مثالناء وإن 


)١(‏ طممث البثر بالتراب: ملأتها حتى استوت مع الأرض. المصباح المثير (ص7؟51). 

(5) البيان (/ا/ ؟5). 

م إن منعه امالك من الطّم ورضي باستبقاء البئر» ليس له الطَّم في الأصح» ويدفع عنه الضمان. قال الزركشي 
في: شور في القواعد (1/ 77): ”وليس لنا إبراء يصح قبل وجوبه غير هذه الصورة".أما إذا اقتصر امالك على 
منعه فقطء فيه وجهان: أحدهما: يبرأ. والشاني: لا يبرأ. ينظر: البيان (۷/ )٥۳-١۲‏ النجم الوهاج (0/ :)5١07‏ 
المجموع )10/ «(o0A-00¥‏ ومغني المحتاج /84)). 

(4) انباشتن: معنى كلمة (الطم) في اللغة الفارسية. ينظر: فرهنگ معين (فارسي) (معجم معين): (ص1917١).‏ 
(5) في المحرر: اقيمته». 


كتاب الغصب / ٦۷1‏ 
زادت القيمة أيضاً؛ لتفاوت الأغراض بالعين والقيمة؛ ولأنَّ له“ بدلاً مقدّرأء فلا 
يتداخل القيمة. 

والثاني: لا يغرم الذّاهب إذا لم تنقص القيمة؛ لآنه لم يفوت على المالك شيئاً لو بيع. 

وأجيب: بأنّه لا يتعين البيع» وله الانتفاع به» ولا شك أن الانتفاع يتفاوت بنقصان 
العين» ولذالم يتجبّر بالزائد على القيمة الأول النقصان الحاصل”" في العين» وإن حَصَلا 
بسبب واحد. 

(وإن [انتقصت] القيمةٌ دون العين ردّه مع الأرش)*؛ لأن القيمة نقصت بفعله 
فيجب عليه غرامة الناقص. 

(وإن انتقصتا) أي: العين والقيمة (جميعاً) مجتمعين على النقصان (غَرِمَ الذاهبّ)؛ لأن له 
بدلا مقدراً لا يتداخل في شيء» (وردً الباقي مع الأرش) أي: أرش نقصان القيمة» (إن كان 
نقصان القيمة أكشر) من نقصان العين؛ لأنَّ الزائ من نقصان العين لم يتجبّر بغرامة العين. 

وإن كان نقصان القيمة أقل من نقصان العين» فإذا غرم العين الذاهب. [انجبر بها] 
نقصان القيمة» فإن تساويا ره بلا غرامة. والتمثيل من فعل الطَلَبَةِ فمَقّل بها شش . 

Eee 


زوال السمن في الحارية المغصوبة 
(فصل: الأصح) من الوجهين: (أَنَّ يمَنَ الجارية ا مغصوبة بعد هزالهاء لايك نقصان 
اهسزال) الحاصل عند الغاصب”؛ لأنّ السمّن الزائل عنده مضمونة عليه والسمن 


(۱) لما نقص من العين. هامش ن (10775؟) اللوحة (015). 

(۲) أي: للمالك المغصوب منه. هامش ن (711/7) اللوحة .)٥١١(‏ 

(۳) وهو نصف الرطل. کا ذكره سابقاً. 

() في المحرر: «الأرش أيضاً». 

() كأن غصب جارية سمينة؛ فهزلت عنده؛ ثم سمنت عنده فعادت القيمة» فإنه يردها مع أرش السمن 
الأول؛ لان الثاني غير الأول حتى لو زال الشاني» وردها الغاصب. يجب عليه أرش السمنين. ينظر: عجالة المحتاج 
«AA /)‏ مغني المحتاج 4۰/0( 


7 الوضوح 
الثاني متولدٌ منها ملوكة لمالكهاء فلا يجبر به ما هو مضمون على الغاصب؛ لأنَّ القوة 
الحاصلة بالسّمن الثاني لا تقوم مقام الأول. 

والثاني: يجبر نقصان الهزال حتى لا يلزم على الغاصب غير الرد. 

ثم قيل: الخلاف في كل حيوانه والجاريةٌ مل بها. 

حتى إن شارح المنهاج الجلالي مثل إطلاقه بالبقرة. 

وقيل: الخلاف مختص بالجارية» و التقييد بها للاحتراز عن غيرها". 

والفرق: أن الأطباء وأصحاب التجارب قالوا: كل لحم أقرب إلى الصغير الذي 
للاستمتاع» أولى من الأبعد؛ لأ الأقرب أكثر حرارة وأطيبٌ لذةٌ والغرض يختلف 
بذلك بخلاف سائر الحيوانات. 


HEE 


تذّكر الصنعة أوتعلمهاعند الغاصب 


ES 


(و)الأصح (أن تَذَكُرٌ الصنعة) بعينها (بعد نسيانها) عند الغاصب (يجير النسيان)؛ 
لأنها هي الأول بعينهاء ولم يختلف بنسيانهاء وتذكرها غرض» بخلاف السمن. 

والثاني: أنه لاايجبر؛ لأنّ الغاصب مكلف برد المغصوب في كل زمان» ونقصانه في كل 
زمان مضمون عليه فذمثّهُ مشغول بأرش النقص حالة [النسيان]» فلا يدفع بالتذكر 
في حالة أخرى. وهو معنى تعليلهم؛ لأءّها متجدد كالسمن. 

والنلاف في ما إذا نسى وتذكر عند الغاصب. أمّا إذانسى عند الغاصب وتذكر بعد 
الرد فلا يجبر بها النسيان قطعاً. ٠‏ 

(وتعلّمُ صنعة) عند الغاصب (لا ج نسيانَ) صنعة (أخرى) عنده (بحال) أي: بلا 
خلاف» أو سواء كانت الثانية أحسن من الأولء أو أدون منها أو تساويا؛ لأثاحصلت 


(1) «عبارة كنز الراغبين بحاشيتيقليوبي وعميرة» 64/5):«رَالأَصَحٌ أن اسمن ايب تقض مُرَالٍ قل فيا 
25١‏ م أعثر على قائله في الكتب الموجودة عندي. 
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من ملكه. وليس لتعليم الغاصب وحمله على التعلّم أثر؛ لأنّه متعدّ» فلا يقابل بشيء» 
مع أن الصنعة الثانية غير الأولى. 
RR‏ 

تمر ئم تخلل العصبرٌ ا مغصوبُ 

(والأصح) من الوجهين (فيم| إذا غصب عصيرآء فتخمّر) عند الغاصب (ثمٌ تخذّل) 
عنده (أنَّ الخلّ للهالك) لأنه عينٌ ماله والغاية أنه تغيّر من صفة إلى صفة وتخذّل بين 
الصفتين صفة محرّمة» وذلك لا يمنع الملكء ألا يُرى أنه إذا غصب بيضاًء وتفرخ عند 
الغاصب. كان الفرخ لمالك البييضء وإن تل بين كونها بيضاً وكونها فرخاً صيرورثُها 
دما نجساً ؟. 

(وعلى الغاصب الأرش. إن كان الخلٌ) الحاصل من العصير المغصوب (أنقص قيمةً) 
من العصير؛ لحصول النقص في يد الغاصب وإن لم يكن منه اختيارٌ في ذلك. 

وإن لم ينقص عن قيمة العصبر أو زاد عليهاء فلا شيء على الغاصب غي الردّ. 

والشاني: يلزمه غرامة العصير بالفل؛ لأنه بالتختّر صار كالتالف. و الل للمالك 
أيضا؛ لأنّه تولد من فرع ملكه» وقيل: للغاصب”". 

(و فيما) أي: والأصح» لكن من أربعة أوجه: في ما (إذا غصب خمراً فتخلّلت) 
عنده (أو) غصب (جلد ميتة فديّغه) الغاصبٌُ (أنّ الخل) الحاصل من الخمر المغصوبة 
(والجلدَ المدبوغٌ للمغصوب منه)» وم يقل: للمالك؛ لأت ليسا بملك لأحدٍ؛ لأنبا 
فرِعٌ مايختصٌ بالمغصوب منه. فيضمنه| إن تلف عند الغاصبء ويجب الرذ إن بقيا. 

والشاني: الل والجلد للغاصب. ولا شىء للمغصوب منه؛ لأنّه| ليسا بال عند 
وصارا مالين عند الغاصب. ١‏ . 

والثالتةة الل لر بوا لبان فلا شاط ج تن راج 
للغاصب؛ لأنّه بفعله صار مالاً. 


274/١ روضة الطالبين (5/ 175)) مغني المحتاج‎ 2501 /١( ينظر: العزيز‎ )١( 
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والرابع: الجلد للمغصوب منه والخل للغاصب؛ لأن الجلد يجوز إمساكه للمغصوب 
منه» بخلاف الخمر. 

وضَعفٌ الجميع لا يخفى على مَن شم رائحة الفقه. 

وحل الخلاف: IME AE‏ 
وجد شاة ميت مطروحةً فسلخ جلدها ودبّغهاء أو وجد خمراً في ظرف لايَعبأً يهان 
عنده قدبغ ا جلد وصارت تلك الخمرٌ خلا فال جلد والخل للآحذ قطعىاً. 


الزيادة ا لحاصلة في المغصوب 

(فصل: الزيادة) الحاصلة عند الغاصب (في المغصوب إن كانت) تلك الزيادة (أثراً 
محضاً) " ليس باستعمال عينٍ مبقيّةٍ فيه (كقصارة الشوب) بالأشنان. أو الرجيع؛ أو 
الصابون»[ ل 
را التاق و ارس يستحق الغاصبٌ بها) أي: بتلك الزيادة 

(وللمالك أن يكلّفه) أي: الغاصب (رده) أي: المغصوب- ورد الكناية إلى الشوب لا 
يناني ذلك؛ لان الشوب تنظيئ - (إلى الحالة الأولى إن أمكن) بأن ينقض اللَّبنَّ فيعيده 
طيناًء وينقضًّ الحا و يجعله تبرأًء أو ينقض المسكوك ويجعله سبيكة» وإن رضي المالك 
بهذه الحالة لم يكن للخاصب تغييرُه وردّه إلى الحالة الأول“ (و) يكلّفّه (أرش [النقصان] 
إن كان فيه نقص) أي: نقص قيمته بذلك الأثر الزائد عا قبلهاء في ما لا يمكن رده» أو 
نقصه عا كان عيناً أو قيمة في ما يُمكن رده وردّه. 
)١(‏ روضة الطالبين (174/5). 
(۲) الأثر المحض: الأشياء التي تحصل من العمل وم تكن عينا. يوسف الأصم. هامش ن. الخال. (1417) 
(۳) لعل مراد الشارح بالكناية الضمير في ”رده ”» أي: إرجاع الضمير إلى الشوب الأقرب لا ينافي أن يكون المراد 
المغصوب مطلقا؛ لأنْ الثوب تنظير للمخصوب. 
22 إلا أن يكون له غرض في رده كأن خشي على نفسه من بقائها ضرراً من تغرير أوغيره؛ كمن ضرب الدراهم 
بغير إذن السلطان, أو على غير عياره» فله إبطاها وإن لم يرض به المالك» بخلاف ما إذا لم يخش» سواء أرضي المالك 
ببقائها أم سكت عن الرضا والمنع. بنظر: النجم الوهاج .)3١7/0(‏ مغني المحتاج (۲۹۱/۲). 
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(وان كانت) الزيادة (عيناً) محضاً (كم لو بنى أوغرس في الأرض) المغصوبة (فللالك أن 
يكلّمه القلع)”' وإعادة الأرض كما كانت» وأرش النقص إن بقي نقص بعد القلع وإعادة 
الأرضء فإن ل يقلع الغاصب قلّمه مالك الأرض مجاناً ولا يلزمه شيء؛ لقولهمَي: ليس 
عرق ظال حقٌ”؛ ولأنه أشغل ملك الغير فهو مأمو بتفريغه فقلعه دفعٌ للظلم؛ ور 
ضر لماحو بع اج رادا e N‏ 
لأنّه ملك الغاصب” 

وإن حصل النقص؛ لطول مدة الغراس» فهل يجمع بين أجرة المثل وأرش النقص؟ أو 
لا يجب إلا أكنزهما؟ ففيه الخلاف السابق في إذا بلي الثوبٌ بالاستعمالء والأصخ الجمع. 

ولو أراد مالك الأرض أن يتملّك البناءَ والغراس بالقيمة» أو بقيمتها بالأجرة» ففي 
وجوب الإجابة على الغاصب وجهان» وقيل قولان: 

أحدهما: نعم قطعاً للنزاع ورعاية للجانبين» وبه قال المزني. 

وأصحهم: لا؛ لتمكن المالك من القلع جاناًء وهو من الجهات الموصلة إِيّاه إلى حقه» 
فلا يجب على الغاصب مساعدته في جهة أخرى © 

(وإن صبغ) الغاصبٌ (النوبٌ) المغصوبٌ (بصبغ نفسيء وأمكنّ فصله) أي: فصل 
الصبغ عن الشوب بالمعا لجة (فله) أي: للالك (إجباره) أي: إجبارٌ الغاصب (على 
الفصل في أظهر الوجهين)؛ ردا ماله إلى ما كان كما في الغراس والبناء » ولا يلزم مالك 
() أي: مجاناً. 
(؟) رواه البيهقي في سننه الكبرى» )١114/5(‏ رقم (110) و )١٠١۳۹(‏ » ورواه أيضاً في معرفة السنن 
والآثار» (۸/ ۳۰ )رقم (119170) )۱۱۹۷٩(‏ و (۱۲۱۷۱) و (1170). وأحمدفي مسندى رقم (۲۲۸۳۰)» 
قال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 757): "هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه ٠١/5‏ ) تعليقاًء فقال: وقال 
عمر: من أحيا أرضاً ميئة فهي له» ويروى عن عمرو بن عوفي عن النبي يي : وقال في غير حق مسلم وليس 
لعرق ظالم فيه حق» ويروى فيه عن جابر عن النبي ب ” » ورواه أبو داود في سئنه بإسناد صحيح» ورواه النسائي 
أيضاً كذلك» وكذا الترمذي ثم قال: “هذا حديث حسن غريب“. 
(۳) ينظر: البيان (۷/ ١-65‏ ه). 
(5) لم أعثر على نسبة هذا القول للمزني في المصادر الموجودة لدينا. والقول ذكره صاحب التتمة دون أن ينسبه الى 
أحدء كما قال الرافعي في: العزيز (457/0). 
(5) قال الرافعي في: العزيز (5/ 507): ”وهذا ما ذكره الإمام حكاية عن القاضى الحُسَين". 
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الوب بذلك شي وللغاصب الفصلٌ وإن لم يمنعه المالك» وهذا ما اختارّه المراوزة. 

والشاني: ليس له إجباره؛ لإفضائه إلى تضييع الصبغ بالكليةء بخلاف الغراس والبناء» 
و هذاهو الأظهر عند العراقيين» وبه قال ابن سُرَيج. 

وعلى هذاء فهو كما لولم يمكن الفصل بالفعل» وحكمه ماذكره بقوله: (وإن م 
يمكن الفصل) كغالب الصبغات (فإن ل تزد قيمته) أي: قيمة الثوب مصبوغاً على ما 
كان قبل الصبغ (فلاحق للغاصب فيه) فيكون فاقدٌ صبغه بلا شيء. 

(وإن نقصت) قيمة الشوب مصبوغاً على ما كان قبل الصبغ (فعليه الأرش) لأنَّ 
النتققص حصل بفعل الخاصب» وهو متعد. 

([ولو] زادت) قيمته على ما كانت قبل الصبغ» بأن كان قبل الصبغ يساوي عشرة» 
وبعد الصبغ خمسة عشر (فهم) أي:[المالكُ وغاصبُ الثوب](شريكان فيه) أي: في 
اللوب بنسبة الملك» فلصاحب الثوب ثلثان في مثالنا وهو ما يقابل ملكه» وللغاصب 
الثلث؛ لاله متولد من ماله. 

وليس اشتراكههما على الإشاعة- وإن أوهمه لفظ الكتاب- بل كل منهم| يملك ما كان 
لهقبل ذلك. ذكره ابن الرفعة عن أكثر الأصحاب”. 

وعلى هذا فلو زادت قيمة أحدهما فاز بها صاحبّه, حتى لمو زادت القيمة على قدر 
الصبغ» فلا شيء للمالك في تلك الزيادة» وعلى القول بالإشاعة هما شريكان في تلك 
الزيادة على الشواء» وني ما قبل الزيادة بنسبة الملك فافهم. 

e e HE 

خلط ا مغصوب بغيره 

(وإن خلط المغصوب بغيره فإن أمكن التمييز) بين المختلطَّينٍ (فعليه) أي: على 
الغاصب (التمييز)؛ إيصالاً للحق إلى المستحق. 


.)188/5( ينظر: العزيز (6/ ل438-451).» والروضة‎ )١١ 
.)١۷ /۲( ينظر: المهذب (۳/ ۲۷٤-۲۸٤)»حاشية الرملى‎ )5( 
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([وإن] شق) التميزء كاختلاط الشعير بالحنطة» أو الحمراء بالبياضء أو سائر الحبوب 
بعضها ببعض؛ لأنْ تعسّر الوصول إلى الحق, لا يكون ساقطاً له”". وقيل: إن شق فهو 
كالتعدر الآني. 

(وإن تعذّر) التمييز كاختلاط الزيت بالزيت» والحنطة الحمراء بالحمراء والدراهم 
المتساوية السكوك والأوزان (فالظاهر) من الطريقين: (آنه) أي: المخلوطً (كمالو 
هلك) سواء حلط بمثله أو أجود أو أردأً؛ لتعذر الوصول إلى عين المغصوبء فيصير 
ملكا للغاصب» وينتقل حق المالك إلى الكل ويستقر في ذمة الغاصب. 

حتى لو حلط بذراً حراماً يبذره وزرع المخلوط. فالحاصل منه ملك الغاصب» 
وجب عليه زكاته؛ وينفذ فيه تصرفه» ولم يتوقف جواز تصرفه على أداء ما ثبت في ذمة 
الغاصب من المشل إلى المغصوب منه. 

(فله) أي: للمالك (تغريمه) أي: الغاصب بالمثل أو القيمة عند إعواز المثل. 

(وللغاصب أن يعطيه حقّه من غير المخلوط) ومن المخلوط بالمثل أو الأجود ولا 
يجوز من المخلوط بالأردأ إلا برضاء امالك ثم لا أرش إذا رضي بالمخلوط بالأردأً. 

والطريق الثاني: قولان: أحدهما: هذا. 

والثاني: يشتركان فيه بنسبة المخلوطين» ويغتفر الجودة و الرداءة؛ للحاجة". 

وفيه طريق آخر حكاه الجلالي وهو:” إن خلطه بمثله أو أجود اشتركاء وإن خلطه 
بالأردأء فهو كالتّالف”7©. 

وعلى الأول: هو تلك بمحض العدوان فيلزم أن يكون العدوان من أسباب الملك 
كالشرىء وفيه ماذكرت: فيم| إذا حدث بالمغصوب نقصان يسري إلى امهلاك» بل 


1) حتى لولم يقدر على تميبز الجميع؛ وجب ييز ما أمكن» وإن لحقه بذلك مؤنةٌ ومشقة. ينظر: البيان (۷/ 00)» 
والروضة )١47/4(‏ و (6/ 64 والنجم »)5١8/0(‏ والعجالة (۲/ ١84).و‏ مغني المحتاج (1/ 97؟). 

(۲) وهو قول أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة. ينظر: المهذب (7/ 1-4777 47). 

(۳) نص قول الجلالي: ” وقيل: إن خلطه بمثله اشتركاء وإلا فكالتًّالف. هذا ما في أصل الروضة". ينظر: حاشيتان 
قليوبي- عميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين :)4١/7(‏ روضة الطالبين (5/ 40 .)١41-١‏ 
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الشناعة في الخلط أكثر؛ لبقاء عين المغصوب بلا زوال الاسم» وذهاب منفعة الأصلي» 
ولذا اختاره الإمام والغزالي”"» والمتولي» والقشيريٌ”'"» وغيرهم”"» [بترجيح] عدم 
الملاك» وحكموا باشتراكه) في المخلوطين» وتأوّلوا نص الشافعي في ذلك*» وضعفوا 
ما اختار صاحب الطريق الأول كالمصنف والنووي وتابعيها”» وبيّتواذلك 
التضعيف بوجوه: 

منها: أنه ليس هالكاً حساً ولا حك)": أمَا حساً فظاهر. وأمًا حك)؛ فلأنه يحنث 
الحالف على أن لا يأكل طعام زيدء فخلط بطعام غيره فأكله. بالاتفاق. 

ومنها: آنه إذا خلطء» فليس الغاصب أولى بذلك المخلوط من المأخوذ منه» بل هو 
أولى به؛ لأنه غير متعدٌ فإن كان محكوماً ببلاكه انعكس الحک * 

ومنها: ماذكر من أن العدوان والظلم يكون سبباً للملك مثلاً إذا غصب قفيزاً من 
عمروء وقفيزاً من بكر وخلطهماء فعلى تقدير الملاك ينقطع حقهما وينتقل الملك إلى 


.)٤١١ /7( ينظر: نہاية المطلب (۷/ 7575).الوسيط في المذهب‎ )١( 

(؟) نسب صاحب الأنوار (۲/ )۳۷١‏ هذا القول إلى المتولي والقشبري وغيرهما. والقشيري هو: عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمّد» أبو القاسم القشيري النيسابوري» ولد سنة )۴۷١(‏ ه» درس الفقه على 
أي بكر الطوسي» كان يعرف الأصول على مذهب الأشعري» والفروع على مذهب الشافعي» أجمع أهل عصره على 
أنه سيد زمانه وقدوة وقته وبركة المسلمين في ذلك العصر» صنف الرسالة في علم التصوفه توفي سنة )٤10(‏ ه 
(رحمه الله تعالى). ينظر: طبقات الشافعية لابن شهبة /١(‏ 500)» وطبقات الشافعية للإسنوي (۲/ 198-161 
وطبقات الشافعية الكبرى (0/ .)٠١١‏ 

(۳) مثل: ابن الصباغ. ينظر : نهاية المحتاج (0/ 188). 

0) قال الشافعي في الأم (۳/ :)٠١٤‏ ”رمن النَيءِ ۽ الذي بلط المَاصِبُ بم اعْتَصَب فَلَايتَميرُ ز مده أن يَعْصِبَهُ 
مِكيَالٌ زّبتٍ فَيَصُنّهُف ربت مِئِلِوء أو خر منه. فَبْقَالُ ِلعَّاصِب : إن شنت أعطيته كال ریب مث ر ته وَإِن شئت 
د من هذا ليت بالا م كان غير مدا ًا كن یك مغل ريت كنت تارا فصل إا کان ريك أكثر من 
يته وَلَا ييار ِلمَعضُوب لان ءَ عي مص فَإن كان صب ذلك الِكيَالَ في ري فر من َيه ضَمِنَ القَاصِبُ له 
بدل ريدو أنه قد لقص زا تسر امو ترت 3 

(0) ينظر: الوسيط في المذهب »)٤١۳١/۳(‏ 

7 مثل: صاحب الحاوي في شرح اللباب كما قال صاحب الأنوار» والزركشي ينظر: العزيز (0/ 477): 
والروضة »)١150/4(‏ منهاج الطالبين (١/۷۲)ء‏ نهاية المحتاج »)۱۸۸/١(‏ والأنوار (000/7/5. 

(۷) قاله الإمام في: نهاية المطلب (574/17) 

(۸) قاله الغزالي في: الوسيط في المذهب .)٤١١/۳(‏ 


كتاب الغصب / 1۷۹ 
الغاصبء فيكون ظلمه وعدوانه سبباً لإثبات ملكه في شيء لم يكن له فيه حق» وهذا 
من المحالات العقلية والشرعية؛ البيّئة الفساد". 

ومنها: أنه لو خلط اثنان مثلياً قصداء أو حلط أحدهما بإذن الآخرء اشتركا 
بالاتفاق” فهذا أول» وإذا كانا يشتركان فيما إذا تعذّر فصل الصَّبِغْء كما ذكرنا فهاهنا 
أولى. 

ومنها: ما[روي: أن الشافعي] فا منع على أبي حنيفة لق تملك المغصوب بتغيير 
الاسم والمنفعة”"» فكيف بمالم يتغيّر؛ إن ذلك وراء مذهبه بمراتب» مع ما نقلنا عن” 
المختار” من عدم جواز الانتفاع إلى الغرامة. 

ومنها: ماذكر البغوي والروياني والقشيري وابن كج والبندنيجي: ”آنه إذا انثالت©» 
حنطة لزيد إلى حنطة لعمري اشتركا "©. 


ر 


وهذا تصريح بالشّركة لا با ملاك" وغير ذلك من الوجوه المذكورة في رد ذلك في 
مفردات الكتب المذهبية وأتى بمعظمهما صاحب الأنوار في كتاب: الصيد و الذبائح ". 


(ولو غصب ساجة) - أي: لوحا منحوتاً. وقيل: نوع من الدٌّلب. ويقال: إثّها 


)١(‏ قال عميرة في حاشيته على شرح المنهاج (40/0): ” إعلم أن السبكي خلثه اعترض القول بجعله هالكاً. 
واستشكله وقال: كيف يكون التعدي سبباً للملك؟ وساق أحاديث جمةء واختار أن ذلك شركة بينهما كالثوب 
المغصوبء قال: وفتح هذا الباب فيه تسليط الظلمة على ملك الأموال بخلطها ". 

١؟)‏ كنز الراغبين (۳/ .)1١‏ 

(۳) ينظر: بحر المذهب (4/ 77-754)» والفقه الأسلامي وأدلته: /١(‏ ۳۹۹)ء والمغني (0/ .)٠٤۳‏ 

5( اثثال: انصب وانمال.. المعجم الوسيط .)١١۲/۱(‏ وينظر: التهذيب /٤(‏ ۳۲۷). 

)0( ذكر صاحب الأنوار هذا القول ونسبه إلى امام الحرمين والغزالي والمتولي والقشيري وغيرهم. ينظر: الأنوار 
9 --۳۷۷)» ونهاية المطلب (۷/ ۲۹۸)ء الحاوي الكبير (0/ ١١۷١ء‏ وأسنى المطالب .)٤٤/۲(‏ 

(5) ينظر: تفصيل هذه المسألة في: نهاية المطلب (۷/ .)۴۷١-۲۹۳‏ 

(۷) ينظر: الأنوار (۲/ .)۳۷۷-۳۷٦١‏ 

(8) الدلب: شجر العيشام» وقيل: شجر الصنارء وقيل: شجر عظيم مفرض الورق شبيه بورق الكرم لانور 
له ولاثمرء واحدته الدلبةء وقيل: هو شجر ولم يوصف. لسان العرب /١(‏ ۳۷۷)ء وني الرسالة الأحمدية للشيخ 
معروف النودهي: ” دلبه جنار" . 


٠۰‏ الوضوح 
العرعر" والمراد هنا: الخشب المنحوت مطلقا - (وأدرجهافي بنائه"» أخرجت) 
قهراًء (وردّت) إلى مالكها”» وإن تولد من إخراجها نقصان على الغاصب*» وأرش 
النقص إن نقصت» وأجرةٌ مدة البقاء فيها. 

وإن تعقنت» بحيث لو أخرجت تفّّت» أولم تصلح لشيء؛ فهي كالتالف”» فيغرم قيمتها. 
وحُكمٌ الطوب” المشويّء واللَّنِء والمتصء والثُورة” والأحجار: كالساجة©. 

(ولو أدرجها) أي: الساجة (في سفينة فكذلك)- أي: أخرجت قهراً وردّت إلى مالكهاء وإن 
تولد من إخراجها نقصان على الغاصب» وأجرة مدة البقاء فيها مع أرش النقص إن نقصت. 
ولو صارت بحيث لو أخرجت تفتّتّتء أولم تصلح لشيء فهي كالتّالف, فيغرم قيمتها. 
وحكم المسمار» والقار"» حكم الساجة. 

-(إلَّا أن بخاف منه) أي: من إخراجها (هلاك نفس أو) هلاك (مال معصوم)”" قيدٌ 
هما بتغليب المذكّر على المؤنث. 

وذكرالخوف بأن تكون السَّاجة في موضع يبلغها الماء» وهي في وسط البحر» فيصبر 


(1) العرعر: جنس أشجار وجنبات من الصنوبريات» فيه أنواع تصلح الأحراج وللتزيين وأنوعه كثيرة. المعجم 
الوسيط (۲/ 096). 

زفق أو أدرجها في بناء غيره؛ كمنارة مسجد. ينظر: النجم الوهاج (5/ ۹٠۲)ء‏ مغني المحتاج (۲/ 0591 

(۳) قال الرافعي في: العزيز (0/ 410): ”وبه قال: مالك وأحمد. وعند أبي حنيفة: يملك ويغرم المالك". 

(4) أي: ولو تلف على الغاصب بسبب الإخراج أضعاف قيمتها؛ لتعدّيه. ينظر: العجالة (۲/ ۸۹۲)» ومغني 
المحتاج (۲۹۳/۲). 

قال الرافعي في العزيز (0/ 4768) ”أنه بنى على ملك الغير عدواناً» فلا يزول به ملك المالك: قياساً على مالو 
غصب أرضاء وبنى عليهاء وأيضاً فإ القدرة على المثل تمنع من العدول إلى القيمة؛ لان المثل أقرب إلى ا لمخصوب» 
فأولى أن تمنع القدرة على العين العدول إلى القيمة؛ وهذا مالم تعفن الساجة“. 

(0) فلا تخرج؛ لأنه إتلاف مال بغير فائدة» ويطالب الغاصب بقيمتها. النجم الوهاج .)۲٠۹/٥(‏ 

2 الطوب: الآجرء أي: اللبن المحروق؛ واحدته طوبة. المعجم الوسيط (514/5). 

(۷) النورَة: حجر الكلس. المصباح المنير (ص٤۷).‏ 

(8) ينظر: عجالة المحتاج (۲/ 897) النجم الوهاج 207١5/6(‏ 

(9) القار: القير» يطل به السفن فيمنع الماء أن يدخل فيها. ينظر: المصباح المنير (ص١١۴)ء.‏ 

قلق هر امال المحترم الذي لا تجوز مصادرته وأخذه أو : ما حرم قتله أو إتلافه. ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى 
( 46).: ومعجم لغة الفقهاء (141/1). 


كتاب الغصب / 541١‏ 

امالك إلى أن تصل إلى الشاحل» ويأخذ القيمة إن أراد؛ للحيلولةء فإذا أخرجت وردت» 
استرد الغاصب القيمة". ٠‏ 

ويدخل في مفهوم الاستئناء عكساًء أن تكون السفينة على الأرض» أو مشدودة 
بالساحل» أو تكون الساجة حيث لا يبغلها الماء» أو لا يخاف تلف نفس أو مال معصوم. 

وغير المعصوم هو: الحربيّ» والمرتدٌ وتارك الصلاة عمداًء ومال الحربي”". 

وقيل: والغاصب وماله”» إلا أن يكون ماله حيواناً محترماً. 

وأخِق بالغاصب في ذلك» من علم بالغصب, وركب السفينة من غير اضطرار. 

وقيل: الغاصب وماله معصومان؛ إذ ليس للمالك إهلاكهم)؛ لتمكّنه من الوصول إلى 
الحق بدون ذلكء. بأن يأخذ قيمة الحيلولة» ويصبر إلى أن ترد عليه في الساحل©). 

وهذا أقوى» ينبغي أن يفتى به» وإن أفهم كلام المصنف في الشرحين غير ذلك ©. 


EE 


)١(‏ ينظر: العزيز (0/ »)٠٠٠١‏ روضة الطالبين »)١٤١-٠٤١ /٤(‏ عجالة المحتاج (۸۹۲/۲)ء مغني المحتاج 
يلضف 

() ينظر: عجالة المحتاج (۲/ 847)» النجم الوهاج (0/ ١٠)ء‏ والإقناع للشربيني (۲/ 709)؛ حاشية القليوبي 
.)4١/9(‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (14/5). 

(۳) مال الغاصب عند الإمام غير معصوم. ينظر: نهاية المطلب (71717-17/7/17)) والعزيز شرح الوجيز ط 
العلمية (4557/6). 

(4) ينظر: بحر المذهب (76/4). الوسيط (۳/ 510).» والتهذيب /٤(‏ ۳۲۹-١٠۳۳)ء‏ والعزيز »)٤٦1١ /٥(‏ 
والروضة (117/4). 

(0) قال الرافعي في العزيز (0/ 450): ” وإن خيف من النزع هلاك مال» إما نفس السفينة أو غيرهاء فهو إما 
للغاصب. أو لمن وضع ماله فيهاء وهو يعلم أن فيها لوحاً مغصوباًء أو لغيرهاء إن كان لغيرهما لم ينزع أيضاً- أي: مثل 
حيوان محترم-» وإن كان هما فوجهان: أصحهما: عند الإمام: النزع كا يهدم البناء لرد الساجةء ولا يبالي بها يضيع عليه. 
والثاني: وهو الأصح عند ابن الصباغ وغيره آله لا يدزع؛ لأنْ السفينة لا تدوم في البحرء فيسهل الصبر إلى انتهائها 
إلى الشط» بخلاف الساجة المدرجة في البناء, فإ البناء للتأبيد. 

وحيث لا تنزع إلى الوصول إلى الشط؛ توجد القيمة للحيلولة إلى أن يتيسر الفصلء فحينئذ يرد مع أرش النقص 
إن نقص» ويسترد القيمة ”. وكذلك قال الروياني في: بحر المذهب (۹/ :)۷١‏ ” و النووي في: روضة الطالبين 
9 وغالب الظن أن مراد أبو بكر المصنف بقوله: ”وإن أفهم كلام المصنف في الشرحين غير ذلك " أن 
الرافعي لم يرجح أحد الوجهين على الآخر والله أعلم. 


۲ / الوضوح 


(فصل :رالتاي ارت لو زو 6ن روا م فن باق 
سواءٌ علمت الموطئة التحريم أم جهلّت (يُوجبُ الححدٌ)؛ لأنّ الغصب ليس من الجهات 
الدافعة للحد؛ لثبوت اليد عليها عُدواناًء فيكون الوطءٌ زئاً محضاً. 

(وكذا) يوجب (المهر إن كانت مكرهة) على الوط لما ذكرنا: أن منفعة البُضع 
تضمن بالتفويت. 

والمراد بالتفويت كما ذكرنا استيفاؤها بالاستعمال”' 

(وإن كانت طائعةٌ) في الوطء عالمةٌ بالتحريم» وجب الحدّ عليه (م يجب المهر على 
الأظهر)”" من الوجهين كسائر الزواني؛ لأنّها مسقطة لحرمتها بالإطاعة» وقد صرح به 
صاحب الشرع حيث قال: «لا مهر للباغية»”". 

والثاني: يجب المهر وإن أطاعت؛ لأن المهر ليس فا لتكون بالإطاعة وإسقاط الحرمة 
مُسقطة لحقهاء بل هو حق السيد فلا يؤثر فيه إطاعتها وامتناعهاء والحديث خصوص 
بالحرائر المكلفات. 


وهذا ما اختاره كثيرٌ من أصحابناء وبه أفتى صاحب التلخيص ° 


)١(‏ قال البغوي في: التهذيب (6/ :)"٠١‏ " المهر أحد ما يجب بالوطء في ملك الغير؛ فيجب على المكره العالم 
کالحد“. 

وقال الدميري في: النجم الوهاج :)١١١ /١(‏ "البغي بالتخفيف: الزناء والبغيّ بالتشديد: الزانية» وروي الحديث 
بهماء فاحتج أبو حنيفة ومالك برواية التخفيف» فقالا: لا مهر إذا أكره أمة أو حرة على الزناء واحتج الشافعي فك 
برواية التشديد“. 

(؟) الحاوي الكبير (5/ ١٠)ء‏ والتهذيب »)١١ /٤(‏ البيان (۷/ 59). العزيز /١(‏ ١١٤)ء‏ والروضة .)١٤١/٤(‏ 
(۳) الحديث بهذا اللفظ لم يرد في كتب الحديث» والصحيح ما رواه البخاري ؛ رقم (۷)ء عن أبي مسعود فلا 
قال: 3ه نهى النبي تة عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي»» ورواه مسلم؛ رقم (1678) بلفظ: اشر 
الكسب مهر البغي». قال ابن حجر في: تلخيص الحبير (۳/ 00): "حديث النهي عن مهر البغي متفق عليه من 
حديث أبي ا 

(4) قال البغوي في: التهذيب :)31١/54(‏ ” وقيل: يجب المهر ”. وقال الماوردي في: الحاوي الكبير (5/ 58):” 
وعلى مذهب أبي العباس بن سريج: عليه المهر ”.وقال العمراني في: البيان (۷/ 259. والماراني في: تكملة المجموع 
(070/16): ”ومن أصحابنا من قال: يجب عليه المهر“. وقال الروياني في: بحر المذهب (۳۸/۹): ” وفيه قول 


كتاب الغصب / 1۸۳ 
(وإن كانا) أي: الغاصب و الجارية (جاهلّين بالتحريم) بأن جهلا بتحريم الزنا مطلقا» 
أو جعلا اليد العادية سبباً للحلء أو لبعد عن العلماء أو لقَّربٍ عهدهما بالإسلام (فلا 
حد) عليهم؛ لأ الجهل بالتحريم من الشبهات الدافعة للحد” (ويجب المهر) أي: مهر 
المثل ثيباًء وأرش البكارة إن كانت بكرا" . 
ولا فرق بين كونها طائعةً أو مكرهة؛ لأنّ القواعد الشرعية» وجوب المهر عند انتفاء ا لحد" . 
(وإن كانت الجارية عالمة) بالتحريم دون الغاصب (فعليها الحدّ) دونه“ (ويفرق في 
المهر بين المكرهة و الطائعة) فيجب المهر في المكرهة بلا خلاف وفي الطائعة الخلاف: 
وهو عدم الوجوب في الأظهرء و الوجوب في الثاني . 


e د‎ 


الشيخ الشارح وزوجة رئيس القبيلة 
لطيفة : كنت ضيفاً مع بعض من التلاميذ» في قبيلة من الأكراد» وكانت لرئيس 
القبيلة زوجة»ء وكانت من أحسن نساء القبيلة» بل لو قيل: بأحسنيّتها على 


محرج: يلزمه المهرء هكذا قال أصحابنا بالعراق» وقال بعض أصحابنا بخراسان: النص في هذا الموضع يدل على 
الإجاب وهو اختيار ابن الحداد؛ لأنَ الشافعي أوجب المهر مع الحدّ على الغاصب ولم يتعرض للفصل بين 
الطواعية والكراهية ”.وهذه الأقوال تدلّ على أن القول بوجوب المهر هو قول بعض الأصحاب. لا كثير منهم كا 
قال الشارح: الشيخ أبو بكر المصنف. . 

)١(‏ قال الزركشي في: المنشور في القواعد :)۲۷١ /١(‏ ” الجهل بالتحريم مسقط للإثم والحكم في الظاهر لمن يخفى 
عليه؛ لقرب عهده بالإسلام ونحوه فإن عَلِمَهُ وجهل المرتب عليه لم يعذر“ وجاء فيه أيضاً (؟/ :)۳٠۷‏ "من 
علم حرمة شيء تما يجب فيه الحدّء وجهل وجوب الحد لم ينفعه جهله بالحد. بخلاف جهله بالحرمة ”. 

(؟) إذا كانت بكرأ هل يُفْرَدَ أرش البكارة عن المهر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يفرد؛ لأنّ كل واحد ينفك عن الآخرء فعليه أرش البكارة مع مهر مثل ثيب. والثاني: لا يفرد؛ فعليه 
مهر مثل بكر. ينظر: التهذيب »)71١/5(‏ البيان (۷/ 1۸)» العزيز (811/5): والروضة (4/ 1417): حاشيتا 
قليوي- عميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين (6/ 57). 

(۳) قال الزركشي في: المنشور في القواعد /١(‏ 5817؟): ” حيث انتفى الحد في الوطء ثبت المهرء إلا في وطء السفيه 
بغير إذن الولي» فلا حدٌ ولا مهر“. 

(4) أي: إن كانت طائعة لا مطلقاًء كما هو مفهوم من عبارة المصنف» وفيه مساهلة. هامش ن(أء ج). 

(0) ينظر: البيان (۷/ 19)» والعزيز /١(‏ ١١٤)ء‏ والروضة »)١47//4(‏ وتكملة المجموع .)07٠ /٠١(‏ 


5/ الوضوح 
الإطلاق م يبعد. فَقَرْبَت علّ وقالت: أوصني خيراً. 

قلت: أنتم أصحاب الأموال فعليكم ببذهاء وإنفاقها في سبيل الله فقد قال: رسول 
الله ل : «الدنيا مزرعةٌ الآخرة: والمال بذْرٌ الساهرة“. 


فقالت: يا سيّدٌ أنا أكثرٌ الاس في ذلك إنفاقاً وأحسَنهم مواساةً للفقراء. 
قلتٌ: وكيف ذلك؟ 


قالت: كنت نظرتٌ في أموالي فما وجدبٌ شيئ أَنفِقٌ في سبيل الله تعالى أحسنّ من 
17 فا 5 a ED E u‏ 0 5 
نفسي» فوقفتها على الفقراء والمساكين» فما تجري عل ليلة؛ إلا وأرضيت فيها أكثر من 

فلا سمعتٌ ذلك» سكت متعجباً من شأها!! فقالت: لم لا تتكلّم على كلامي؟ 

5 ا 5 7 5 2 

قلتُ: هذا فعل شنيعٌ حرم لم يكن.حلالاً في زمن من الأزمنة؛ من لّدن آدم -على 

. 5 9 ص لم سو وص ار كه ع 

نبينا وعليه الصلاة و السلام- إلى يومنا هذاء وقد قال الله تعالى: جر ولا ربوا لرك إنَه 
کان فة وساء سیا 4 (الاسرا: ٠۲‏ وقَسّريئمالها. 

0000 ت . 1 

فليًا سمعّت بهذاء بكت بكاءً» بحيث اجتمع أهل الخيام عليها من صياحهاء وكانوا 

قالت: ف) العلاج؟! قلتٌ: التوبةٌ والتدم» فتابت» وصارت بحيتٌ لم تفتر عن أنواع 
الطاعات ليلاً ونهاراً سرا وجهاراً؛ ثم مانت بعد ثلاث سنين من توبتهاء وصار قبها 
مزاراً لأرباب الحاجات. 

)١(‏ حديث: «الدنيا مزرعة الآخرة». أورده الصغاني في الموضوعات (ص224). وقال السخاوي في: المقاصد 
الحسنة (ص١7”0):‏ ”ل أقف عليه مع ايراد الغزالي له في الاحياء» وفي الفردوس بلا سند عن ابن عمر مرفوعاً: 
«الدنيا قنطرة الآخرة فاعبروها ولا تعمروها».وفي الضعفاء للعقيلي» ومكارم الاخلاق لابن لال: من حديث- 
طارق بن اشيم رفعه: انعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته» الحديث. وهو عند الحاكم في مستدركه 
وصححه؛ لكن تعقبه الذهبي: بأنه منكر» قال: وعبد الجبار - يعني راويه - لا يعرف“ وبمثله قال صاحب: 
كشف الخفاء (١/445).وقال:‏ ملا علي القاري في: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص98١):‏ ” قلت: 
معناه صحیح بقتبس من قوله تعالى :9 م كانت يد حر ا لایر ردم ریو وم كا میڈ حر تالالد 


سا وما لمر فى الأيخْرَ ين تیپ 4 (الشورى:*۲)“. 
و (المال بذل الساهرة»؛ لم أعثر عليه في الكتب التي بين بدي» لا حديثاً موضوعاء ولا حتى قيلاً. 


كتاب الغصب / 586 

(ووطء المشستري من الغاصب) أي: الذي اشترى الجارية المغصوبة من الغاصب 
(كوطء الغاصب في الحدّ والمهر) سواءٌ علم الغصبّ أو لم يعلم» فإن عم حرمة الوطء 
خد بأنعلم كونها مغصوبة مع علمه بحرمة الزنا مطلقاً. 

وإن جهل حرمة الوطء بجهل كونبا مغصوبة؛ أو جهلٍ حرمة الوطء مطلقاً فلا حدّه 
وعليه المهر وأرش البكارة. 

وإن علمت الجاريةٌ دونه حُدَتء ولا مهرّ إن كانت طائعةً» ويجب أرش البكارة. 

وإن كانت مكرهةٌ» وجب المهرٌ مع أرش البكارة. 

(وإذا غرّمه المشتري) أي: إذا غرم المهرّ المشتري (من الغاصب)» وسلمه إلى 
اليد (فأصحٌ القولين آنه) أي: المشتريّ (لا يرجع به)”" أي: بالمهر المغروم (على 
الغاصب)؛ لأنه المباشرة باستيفاء المنفعة. 

ومن القواعد الكلية: حوالة الصمان على مباشر الإتلاف إذا اجتمع مع الشرط أو 
السبب”. 

والثاني: يرجع بها غرّم على الغاصب» إذا جهل بكونها مغصوبة؛ لأنّه غير ملتزم 
للضمان حين اشتراها؛ لأن الغاصب قد غرّه بالبيع ©. 

[وأرش البكارة] كالمهر في طرد القولين*. 

وفيه طريق: آله لايرجع بلا خلاف؛ لأ الافتضاض ” إتلاف [محضٌ].» وهذا سُوَّيَ 
فيه بين آلة الجماع وغيرها. 


(1) وهو قول الشافعي في الجديد, وبه قال أبو حنيفة» قال البغوي: ” وهذا ظاهر المذهب ". ينظر: الأم (۷/ »)٩۸‏ 
والبحر (9/ »)٤١‏ والتهذيب »)۴٠١ /٤(‏ والبيان (۷/ »)۷١‏ والعزيز /١(‏ /الاغ»» والروضة .)۱١١/٤(‏ 
() المنثور في القواعد :)١١ -٠١ /١(‏ وينظر: البحر المحيط في أصول الفقه »)۲٤١/۱(‏ والتهذيب (11//4*). 
() وهو قول الشافعي في القديم» وأفتى به البغوي. ينظر: بحر المذهب (9/ »)٤١‏ والتهذيب »)۳٠١ /٤(‏ 
والبيان (۷۱/۷)» والعزيز شرح الوجيز (25//ا/اغ)»؛ وروضة الطالبين .)١51/4(‏ 

(4) قال الرافعي في: العزيز (0/ :)٤۷۸‏ ”وعدم الرجوع به أظهر؛ لأنّه بدل جزء منها أتلفه» فأشبه ما لو قطع 
عضوا من أعضائها ”.. 

(0) إفتضاض البكر: إزالة بكار تا بالذَّكّر ونحوه. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص؟9). 

.)۲۹٤ /۲( ينظر: التهذيب (715/4)) مغني المحتاج‎ (D 


7 الوضوح 

[حكم تكرر الوطء من الغاصب والمشتري منه] 

وتكرّر الوطء لايوجب تكرّر المهر» إن كان عن جهل؛ لشمول الشبهة. كالنكاح الفاسده 
إلا آنه يعتبر أعلى الأحوال”. 

وإن كان عن علم» ولم توجد من الجارية طواعية» فكذلك لا يتكرر المهر» كما لا يتكرر 
الحدّفي أحد الوجهين. 

والثاني: يتكرر المهر بتكرر الوطء؛ لأئهبا مكرهة في كل مرة» و الواطئ عالم بالتحريم. 
فهو ملتزم في کل مرة» ضهان ما استوفاه من المنفعة”229 وهذا ما اختاره الغزالي9, 
وصحّحه المصنف في الشرح الصغير©. 

(وإن كان الوطء محبلاً) من الغاصب أو المشتري (والواطى) أو الغاصب أو المشتري 
(عالم بالتحريم فالولد رقيق) للسيدٍ (غير نسيب) للواطى؛ لأنْ الزنا لا حرمة له فلا 
يثبت به نسب ولا مصاهرةٌ فإذاً لا يجعل الولد مهملا بل يجعل تابعاً للأم في الرق. 

فإن انفصل حياً فيرد مع الأم على السيد» وقبل الردّ من ضمان الواطى. 

وإن انفصل ميتاًء فإن كان بجناية جانٍء فبدله الملأخوذ من الجاني للسيد؛ وإن لم يكن 
بجناية جمان» فالأقرب آنه لاضمان على الواطئ» غاصباً أو مشترياً منه؛ لعدم تحقق 
حياته» وسببٌ ضمن الرقيق هلاكّه تحت اليد العاديةء ولم يتحقّق©. 
(۱) ينظر: منهاج الطالبين (۱/ ))»٠١7‏ وحاشيتا قليوبي- عميرة على شرح المحلي (۳/ ۲۸۹-۲۸۵). 
(۳) قال لرافعي في العزيز (0/ 477): ” لكن قضية هذا الوجه. الحكم بالتعدد في صورة الجهل؛ لأن الإتلاف 
الذي هو سبب الوجوب حاصلء فلا معنى للإحالة على الشبهةء وإنها يحصل اعتماد الشبهة» حيث لا يجب 
المهر لولا الشبهة» وذكر هذا المستدرك إمام الحرمين”. ينظر: التهذيب (4/ 017 والبيان (۷/ »)۷١‏ والروضة 
.)١158/4(‏ وبحر المذهب »)٤۱/۹(‏ والبيان (0/ ۷۲). 
(۳) قال الغزالي في: الوسيط (418/8): ” وإذا أوجبنا المهر في صورة الاستكراه» ووطئ مراراً: تردد فيه الشيخ 
أبو عمد وميل الإمام إلى التعدد؛ لأنّ مستندّه الإتلافٌ لا الشبهةء وقد تعدد الإتلاف ”. 
() لم أعثر على نسبة هذا التصحيح إلى الرافعي في الكتب الموجودة لديّ. 
(0) قال النووي في روضة الطالبين (158/5): ”فإن انفصل حيا فهو مضمون على الغاصبء أو ميتاً بجناية 
فبدله لسيده أو بلا جناية» ففي وجوب ضمانه على الغاصب وجهان: 


أحدهما: وهو ظاهر النص الوجوب؛ لثبوت اليد عليه تبعاً للأم؛ وبه قال الأنياطي وابن سلمة؛ واختاره القفال. 
وبالمنع : قال أب وإسحاق. واختاره أبوحمّد والإمام والبغوي؛ لأن جنايته غير متيقنة» وسبب الضم]ن هلاك رقيق تحت يده”. 


كتاب الغصب / 5417 

(وإن كان) الواطئ (جاهلاً بالتحريم: فهو) أي: الولد (حرٌ نسيبٌ) ؛ لأن علوقه لم 
يكن من الزنا؛ لشبهة الجهل بالتحريم ول يكن بنكاح ليكون تابعاً للأم. 

(وعلى الواطئ) للسيد (قيمة يوم الانفصال) حيّاً”' على ما يقتضيه» فإن كان سليم 
الأعضاء فقيمنّةُ سلي)ء وإن كان فقي الأعضاء. أو بعضها خلمَة فبقيمته ناقصاً كذلك. 

وقيل: يلزمه قيمة السليم وإن كان ناقصاً. 

(وإذا غرمها المشتري من الغاصب) وسلّمها إلى السيد (رجع) المشتري (بها) أي: 
بقيمة الولد يوم الانفصال (على الغاصب)؛ لأنه غرّه بالبيع؛ لأنّه شرع في العقد على 
أن يسلم له الولد حرا من غير غرامة. 

وفبه [طريقٌ]: آنه على الخلاف في الرجوع بالمهر. 

وإن انفصل ميتاً [من غير جناية] فلا شيء عليه أوبجناية [جان] فعليه ضمانه» 
وامالك خير في تضمين الجماني والغاصبه والقرارٌ على الجاني. 

وفي ضمان الغاصب للسيد إذا انفصل ميتاً [من غير جنايةء الخلاف الذي ذكرنا في الرقيق. 

ويقاس به المشتري من الغاصب» وضمانه إذا انفصل ميتاً] بجناية جانٍ عشر قيمة الأم. 

والكلام في أن للعاقلة دخلاً في بدل الجنين الرقيق والغرّة في الحرء يأتي في كتاب 
الديات إن شاء الله تعالى. 

(وإذا تلفت العين المغصوبة عند المشتري) من الغاصب» (وغرّمها) المشتري 
با لمل أو القيمة للمالك (لم يرجع) المشتري بما غرم" (على الغاصب) ؛ لأنّه تلف 


قال الدميري في: النجم الوهاج (0/ 517): ”قال الرافعي (ج0/ ص 477) -: ظاهر النص ضانه» وصحح بعد 
ذلك بأوراق - (ج۵/ ص۷۹٤)‏ - عدمه وقواه في الشرح الصغير ”. ينظر: بحر المذهب (۹/ ۳۸)ء والتهذيب 
(/)» والبيان (۷6-1۸/۷). 

(1) لأن التقويم قبله غير مكن. العزيز (/ 4۷١‏ والنجم (/ ۲٠١‏ والسجالة (۲/ ۸۹۴) ومغتي اللحتاج 
/ 06 

(1) ينظر: التهذيب (217/5). العزيز (0/ »)٤۷٥-٤۷١‏ والروضة .)١54/5(‏ ومغني المحتاج (۲/ 1914). 
(۳) سواء كان المشتري عالماً؛ لأنه غاصب مثله وتلف تحت يده؛ أو جاهلاً؛ لأنَ المبيع بعد القبض من ضمان 
المشتري. ينظر: الوسيط (519/5» العزيز (577/5)) والروضة (5/ )٠١١‏ » ومغني المحتاج (۲/ 0590). 


4 الوضوح 
من ضمانه بحكم الشّري الفاسد. وإنّما يرجع على الغاصب بالثمن. 

وحكي عن الفروع المولدات”" لأبن الحدّاد. وعن صاحب التقريب" آنه: " يرجع 
من المغروم بما زاد على الثمن ”". 

وإذا كانت الغرامة بالقيمة فهي أقصى ما كانت من القبض إلى التلفء والزيادة التي 
كانت في يد الغاصب مضمونةٌ على الغاصب دون المشتري. 

(وكذالو تعيّبت ت المين د الشتري وغرم ار انق الال ا رع به 
شل امامت دغل ایی عن ار بناءً على أن الشرى عقدٌ ضاف وقد تعيب 
عند المشتري فهو كما لو عيبه” 

والثاني: يرجع به”؛ لأنّه إِنّما شرع في العقد على أن لا يتوجه عليه ضمان كما هو شأن 
البيع» فهو مغرورٌ بالبيع» والغاصب هو الذي غرّه فيرجع عليه. 

(والأصح) من القولين أيضاً- وتعبِيِرُهُ بالأصح دون الأظهر؛ لتفاوت الترجيح 


)١(‏ كتاب صغير الحجم» كثير الفائدة» في الفروع على مذهب الشافعي لابن الحداد» ” دقق في مسائله غاية 
التدقيق» واعتنى بشر حه جماعة من الأئمة الكبار» شرحه القفال المروزي شرحاً متوسطاً وشرحه القاضي أبو 
الطيب الطبري في جلد كبير؛ وشرحه الشيخ أبو علي السنجي شرحا تاماً مستوفى» وهو أحسن الشروح ". ينظر: 
وفيات الأعيان /٤(‏ ۱۹۷) ومرآة الجنان (۳۳۹/۲). 

) هو: أبو الحسن القاسم بن أبي بكر محمّد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي. 

(۳) حكاه عن صاحب التقريب» كل من الغزالي والرافعي والنووي والدميري والجلالي والخطيب الشربيني» 
ثم قال النووي والدميري: ” وهو شاذ ”. ينظر: الوسيط (”4194/7). العزيز (5/ /ا/ا4): وروضة الطالبين 
0 والنجم الوهاج (۲۱۳/۵). 

(4) أي: لا بفعل ال مشتري» سواء بآفة ساوية أو غيره؛ لأنَّ ما تعيب بفعله يستقر عليه ضمانه» ولا يرجع قطعاًء وكذا 
لو أتلف الجميع. العزيز (0/ /ا/ا4)» والروضة »)16١/4(‏ والعجالة (۲/ ۸۹۳)» ومغني المحتاج (۲/ ۲۹۵). 

)0( وهو تخريج المزنيء كما قال الدميري والرافعي» تسوية بين الجملة والأججزاء؛ لان ما ضمن كله ضمن جزؤه» 
وبه قال العراقيون وأكثر الأصحاب. ينظر: النجم )۲٠١ /٥(‏ والعزيز (5/ »)٤۷۷‏ والروضة .)٠١١ /٤6(‏ 

«) نسب الغزالي والرافعي والدميري هذا القول إلى نص الشافعي» وهو قوله في: الأم (۳/ :)۲٤۹‏ ” وَلِرَبُ 
الجارية أن يأخذ ما نقصه العيب الحادث في يد المشتري من المشتري؛ فإن أخحذه من المشتري رجع به المشتري على 
الغاصب وبشمنها الذي أخحذ منه؛ لأنه لم يسلم إليه ما اشترى. وسواء كان العيب من السماء؛ أو بجناية آدمي "© 
قال الدميري: " وهو مشكل ” وقال الغزالي:“ قال المزني: هو حلاف قياسه؛ لان الكل من ضرانه حتى لم يرجع 
فيه» فكيف يرجع بالأجزاء؟ ٠”‏ وقرر ابن سُرّيج قول الشافعي» وعلله بأنّ العقد يوجب ضإن الجملة» ولا يوجب 
ضان الأجزاء على الإنفراد. ينظر: الوسيط (۳/ »)47١‏ والنجم الوهاج (57/6؟). 


كتاب الغصب / 549 
بينهما؛ لان عند المصنف كل أصح أظهرء ولا ينعكس- (آنه) أي: المشتري (لا يرجع) 
على الغاصب (بغرامة المنافع التي استوفاها) بنفسه أو بإقامة نائب مقامه في الاستيفاء» 
وذلك بأن أخذ المالكُ منه أجرة السكون. أو الركوب. أو اللّبسء أو الحراثة» أو 
النضح؛ لأنه غرّمها في مقابلة نفع عائد إليه"» وقد قيل: الغرم مع الغنم”". 
والشاني: يقول ما قال في صورة التعيّب» وهو أن الغاصب قد غرّه بالبيع» ولم يشرع 
في العقد على أن يضمن أجرة منافع المبيع. 

(وأنه) [أي: المشتري] (يرجع بغرامة ما) أي: المنافع التي لم يستوفها و (تلفت في يده) 
بأن مضّت على العين المغصوبة عند المشتري مدة لها أجرة: ولم يستعملها المشتري فيها 
وجب عليه أجرة المشل» فإذا غرّمها للمالك يرجع بها على الغاصب؛ لأنّه غرم مالم 
ينله نفع في مقابله» وقد غرّه الغاصب بالبيع. 

والثاني: لا يرجم؛ لأمها تلفت في ضانه فكأنه أتلفها بنفسه أو بوكيله. 

(و) يرجع [أي ي: المشتري] (بأرش النقصان إذا نقض) أي: خرب (بناؤه وغراسه) 
أي: بناء المشتري وغراسّة [في الأرض المغصوبة]ء وهو تفاوت ما بين البناء والغراس 
قائمين وبينهما ساقطين مقلوعين. 

وَإنّها يرجع؛ لأن الغاصب هو الذي حمله على ذلك. فالضررٌ إلا نشأمن جهته 
والمشتري شرع فيهما على ظن السلامة بوقوعها في ملكه”". 

والشاني: لا يرجع؛ لأنّه كان مقصراً في البحثء فيكون في البناء والغراس ملف 
مالو©, 


)١(‏ قال الرافعي في: العزيز (0/ :)٤۷۷‏ ” وهو قوله الجديد» وبه قال أبو حنيفة". 

(۲) الغرم مع الغنمء أو الغرم بالغنم» نص لقاعدة من القواعد الفقهيةء قال الزرقاني: ” الغرم: وهو ما يلزم المرء 
لقاء شيء من مال أو نفس مقابل بالغنم وهو: ما يحصل له من مرغوبه من ذلك الشيء »شرح القواعد الفقهية 
(ص۳۷٤-۳۹٤)»‏ والوجيز في شرح القواعد الفقهية (ص١١٠).‏ 

(۳) قال الغزالي في الوسيط (۳/ :)57١‏ "ولو بنى فقلع بنا فالأظههر: آنه يرجع بأرش نقض الهدم على 
الغاصب؛ لأنّه فات بغروره؛ وإليه ميل القاضي ” : 

() ينظر: الوسيط (4/ ».)47١‏ والنجم الوهاج »)۲٠۳/١(‏ والعزيز /١(‏ ۷۸٤)ء‏ والروضة .)٠١١/٤(‏ 


٠١‏ / الوضوح 

(وكل مالو غرمه المشتري رجع به)[أي: على الغاصب ]كقيمة الولد» وأجرة المنافع 

التي لم يستوفهاء وأرش نقض البناء والغراس (فلو غرمه الغاصبء لم يرجع به على 
المشستري)؛ لأن القرار كان على الغاصب. 

(و) كل (ما لا يرجع به المشتري) على: الغاصب لو غرمه كالمهر والمنافع المستوفاة 
وأرش البكارة (يرجع به الغاصبٌ) على المشتري لو غرم؛ لأنّ القرار على المشتري. 
وقوله: " وكل مالو غرمه الخ ” ليس بحشو ولا إطناب للتوضيح فقطه بل إلا ذكر؛ 
ضبطاً للقواعد و تعمي للحكم المذكورء وهذا دَأَبَهُ -رحمه الله تعالى- فيما لم يكن أفراد 
الحكم مذكورة» وكان الحكم غا[يعمم ]غير خصوص بم ذكر. 

قال المصنف في: الشرح الكبير» والنووي في: زوائد المنهاج: " وكل من أثبت يده على 
يد الغاصب. على غير جهة [الشرى]ء بل بالاتهاب أو الإستئجار أو الاستعارة» فهو 
كالمشتري في كل ما مرّء في الرجوع و عدمه". 

والمودع إذا تعدى فكالغاصب من الغاصب. 


,)371-*17/4( والحاوي الكبير (167/1)» والتهذيب‎ : )۷۲/١( و المنهاج‎ ” :)1۷۹/١( العزيز‎ )١( 
›»)۸4 ٤ /۲( والعجالة‎ »”6 /١( و طبع المكتب الإسلامي‎ ٠١١ /4( والعزيز (5/ ۷۹٤)ء وروضة الطالبين‎ 
.)598 /۲( ومغني المحتاج‎ ء)١٠١‎ /١( والتنبيه‎ ۲٤ /( والنجم الوهاج‎ 

قد تم بحمد الله وفضله تحقيق كتاب العارية وكتاب الغصب من الوضوح والتعليق عليه بالإفادة من تحقيق 
الشيخ سعد جمالء وانتهاء هذه الحصة في المخطوطات التي حصلت عليها كالآتي: في مخطوطة مكتبة الحاج 
خالص في أربيل المرقمة (*18) في اللوحة .2001١17(‏ وني (77/77) في اللوحة (41). وفي (11/7*) في اللوحة 
(2008016. وفي مخطوطة مكتبة بيارة (107) في اللوحة (١٠۳)ء‏ وفي مخطوطة مكتبة الخال في اللوحة: (191): 
وفي المخطوطة المرقمة (707517) الموجودة في الدار الوطنية للمخطوطات في اللوحة )1٤۷٤4(‏ و. ويأتي بتوفيق الله 
تحقيق كتاب الشفعة. 


كتاب اله ي (N)‏ 


وهي في اللغة الضم» ومنه الشفع في الصلاة وهو ضم ركعة إلى أخرى”") 
سميت الشفعة بها؛ لأن الشفيع يضم نصيب شريكه إلى نصيبه. 


وقيل: مأخوذ من الشفع ضد الوتر؛ سميت به؛ لأن الشفيع يجعل نصيب الفرد 


وفي الشرع: عبارة عن تملك نصيب شريكه المجدّد ملگه قهراً بمثل ثمنه أو قيمته. 
فحق التملك قهراً كا ذكر هو الشفعةٌ شرعاً. 


(وني الخير) أي في الحديث فيم| رواه الدارقطني: «الشفعة فيم) لم يقسم» ”". فيخرج 
بمفهومه شفعة الجار. 


)١(‏ يشتمل هذا الجزء على كتاب الشفعة من الوضوح» ووجدت هذه الخصة في حمس مخطوطات: 

تبدأ في خطوطة مكتبة الحاج خالص في أربيل المرقمة (۳۸۳) من اللوحة (2001017» وفي المخطوطة (71077) 
من اللوحة (41).» وفي المخطوطة (1077”) من اللوحة »)٠٠٠٠٠١(‏ وفي خطوطة مكتبة بيارة 195 من اللوحة 

0 1 وفي تخطوطة مكتينة:إلنال :مسن اللوجة:(190) وفي الخو طة المرقمة )٠٠۳٤۲(‏ الموجودة في الدار 

الوطنية للمخطوطات في اللوحة (181/5) و. 

لقف مشلا قال الإمام النووي ني روضة الطالبين (۱/ ۳۲۹) :ودا اور قبلا ُمَقَامَوَتبِجتَ ليد الور 

على الصجيح الُعرُوفي .وي وجو اد صل في اول قاو ركعة يكن جد ما کات ثم بور انيه 

زف صحيح البخاري رقم (۲۲۵۷) بلفظ: «قَصَى رشو الله جه بالشفعة في کل قا ل قم فَإِذَا وَقَعَتِ 

اشر وري بدن نه نلا رويس درسي (/ )رقم (4000) بلفظ لإا جَعَلَّ رول 

الله يه الّفمة ني كل قال قم 


۲ / الوضوح 


(و) في الخبر أيضاً 'الشّفعةٌ ني كل شِركِ» أي نصيب [مشترك] #ربع» بفتح الراء وهو 
المنزل الذي يتوطنه الإنسان ويسكن فيه. فيشمل الأبنية والأراضى الساذجة, «أو 
حائط» ”» يشمل البساتين بأشجارهاء ولا يشترط كونها محاطاً بالجدران؛ لورودالخبر 
على الغالب» فيخرج بمفهومه” المنقولات”. 

(لاتثبت الشفعة في المنقولات) كالحيوان والثياب وسائر الأمتعة» ويلحق بها الأشجار 
مفردة» وكذا الأبنية بلا أرض» وذلك؛ لأن الشفعة تملك قهري واقمٌ على حلاف 
القياس» فلا يتجاوز فيهما المنتصوصء والنص إنما ورد في العقار» ولأنها مشروعة لدفع 
الضرر بمزاحمة الغير» وذلك يدفع في المنقولات بالنقل؛ فلا حاجة إلى الشفعة. 

«وإنها تثبت) الشفعة (في الأراضي) سواء بيعت مفردة أو مع المنقولات؛ للحديث المار. 

وإذا كانت مع المنقولات التي لا تدخل في مطلق بيعها فيوزع الثمن عليها وعلى 
المنقول باعتبار القيمة» فيؤخحذ بحصة ثمنها. 

(و) تثبت (في ما فيها من الأبنية والأشجار) والأبواب والرفوف الثابتة والسلاليم 
المسمرة وكل) يدخل في مطلق بيعها (بتبعيتها) فكما يتبعها في البيع يتبعها في الشفعة 
أيضاً؛ لأا -والحالة هذه -صارت كجزء منها. 

وقوله: ” بتبعيتها“ تصريح بأن الأبنية والأشجار لو بيعت مفردة من الأرض لا شفعة 
فيهاء وهو كذلك على الأصح؛ إلحاقا ها بالمنقولات وانتفاء التبعية حينشل©. 

قال ابن الحداد والعبادي: تجوز الشفعة في الأبنية والأشجار مفردة؛ لأن الشفعة إنما 
هو لدفع ضرر المزاحمة» وهي إن بقيت فهي كالأراضي في الضرر ومزاحمة المشتريء وإن 
قلعت ضاعت وزاد الضرر©. 


. صحيح مسلمء رقم (10 - (۱۹۰۸) بلفظ : الشّفعةٌإفي گل شرك في رض أو ربع أو حاقِطهه‎ )١( 
. يقصد مفهوم المخالفة‎ )5( 

(۳) لأنَّ القسمة إِنّا تكون بين الشريكين. منه على هامش مخطوطة مكتبة الخال اللوحة: .)١91(‏ 

(5) كذافي النسخ 218(11177) الخال (۱۹۲) بيارة 039 77/57 (47)» والظاهر:“ولانتفاء التبعية“. 
(6) نباية المطلب في دراية المذهب (9/ .)٠٤‏ 


كتاب الشفعة / 1۹۳ 

قال أبو علي: وهذا مما ينبغي أن يفتى به. 

(وكذا تثبت في الشمار التي لم تؤبر على الأظهر) من الوجهين؛ تبعاً للأشجار التابعة 
للأرض؛ لدخوها في مطلق البيع معهاء فيتبعها في الأخذ. 

والغاني: لا تد تثبت فيها؛ لأن للشمار أمداً منتظراً ينقطع عنده ضرر المزاحمة فغير المؤبّر 
كامؤبّر في ذلك؛ فإنه لاشفعة في الؤبرة بالاتفاق. 

وني المؤبرة وغيرها إن قلنا بالثاني» يأخذ الشفيع الأرض والأشجار بحصتها من الثمن. 
ولو بيعت الأشجار بمغارسها والبناء بأساسها فقط» ففي ثبوت الشفعة فيها وجهان: 
أحدهما: الثبوت؛ لأنها صارت مع المغارس والأساس كالعقار. 

والثاني: عدم اللبوت؛ لأن المغارس والأساس تابعة حينشذء والأشجار والأبنية 
متبوعة فلا يجعل المتبوع تابعاء وهذا هو الذي أجاب به أكثرهم 

(ولا شفعة في الحجرة المبنية على سقف لأحد الشريكين أو غيرهما)؛ لأا في معرض 
الخراب؛ لأنبا لا أرض ها فهي في المنقولات أشبه. (وكذا) لا شفعة (لو كان السقف) 
المبني عليها الحجرة (مشتركا بينهما في الأظهر) من الوجهين؛ لعدم الثبات أيضاً؛ لان 
السقف المبني عليها لا ثبات لهاء وما لا ثبات له في نفسه فكيف يفيد ثبات ما عليه. 
والشاني: يجوز إذا كان السقف مشتركاً بينهما؛ لاشتراكهما في مستقرها من الجدران 
وأساسهاء وهي ثابتة» نعم» لو بيعت مع السفل المشترك ثبت في الحجرة تبعاً. 
ولو كانت الحجرة لأحدهما خاصة والسقف المبني عليها مشترك بينهما فباع صاحبٌ 
الحجرة الحجرةً وما يخصه من السفل فلا شفعة لشريكه إلا في السفل؛ إذ لا شركة له 
في الحجرة» والشفعة للشريك لا للجار. 

(والطاحونة) ي الرحى الصشير: وراد به لمكا الذي تمل فيه الطاحونة لا 
الحجر؛ فإنه منقول لا شفعة فيه إلا تبعاً (والحّام) الصغير (وسائر ما لو قسّم لبطلت 
المنفعة المقصودة منه) كالبالوعة”' والنهر الصغير والبثر. 


)١9/4 /۲( والبانُوعَة والبَلّوعَةُ: بئر تحفر في وسط الدَّار ويضيق رَأسهًا يجري فيا مَاء الَطّر. المحكم‎ )١١ 


8 / الوضوح 
والمراد بالمنفعة المقصودة منه: ما كانت غرضا ذاتياً منه كالاغتسال من الحمام» 
والاستفراغ في البالوعة» والاستسقاء من البئر» وعلى هذا فقس غيرهاء ولا عبرة 
ببطلان غير المقصود من سائر المنافع. 
(لا شفعة فيها على أصح الوجهين)؛ بناءً على أن سبب ثبوت الشفعة فيم| ينقسم 
لدفع ضرر مؤنات القسمة من أجرة القسام» والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة له 
بالمرافق كالمصاعد والرواشن والبالوعة ومجرى المياه إلى البركة والمستحم ونحوهاء فإذا 
أمن من القسمة فوجب أن لا تبت الشفعة إلا في المتقسم؛ لانتفاء الضرر في غيره. 
والشاني: تنبت الشفعة في لا ينقسم أيضاً؛ بناءً على أن سبب ثبوت الشفعة دفع 
ضرر الشركة ومزاحمة الشريك فيا يدوم» وكل من ضرر القسمة وال مزاحمة حاصل قبل 
البيع» فمن رغب من الشريكين في البيع فحقه أن يبيع نصيبه من صاحبه ليخلصه من 
الضررين» فإذا ترك ذلك الح وباعه من غيره أجاز الشرعٌ تملكّه منه قهراً؛ جزاءً 
لترك الحق» ومبنى الوجهين قولان : جديدٌ وقديمٌ فاعرفه. 
دمل 


شفعة الجوار 

(وإنما تيت ت الشفعة للشريك دون الجار)؛ لمفهوم ما روى البخاري عن جابر أنه بي 
قال :«الشّفعة في كر ما قم 3“ ولا قسمة في غير المشترك. 

ولافرق بين أن يكون الجار ملاصقاً أو بعيدأ» وما ورد من الأحاديث في الشفعة 
بلفظ الجار فهو محمول على الشريك؛ لأن الشريك جار أيضاً؛ جمعاً بين الأحاديث 
وعملاً باليقين. 

وخرج بقيد الشريك مالك المنفعة فإنه لا شفعة له. 

(ولو باع داراً وله شريك في ممرها) التابع ها بأن كان الممر في سكة منسدة الأسفل 
(فلا شفعة له) للشريك (بالممر في الدار)؛ لأنه جارٌ للدار لا شريكٌ فيهاء فهو كما لو 


.)14۷7( صحيح البخاري» رقم (14؟71) و (81؟7)و (5146؟) و (1143) و‎ )١( 


كتاب الشفعة / 31516 

باع شقصاً من عقار مشترك وعقار غير مشترك؛ فلا يستتبع أحدهما الآخر. 

(والأظهر) من ثلاثة أوجه (ثبوتها) أي الشفعة للشريك (ني الممر إن كان للمشتري) 
أي لمشتري الدار (طريقٌ آخر إلى الدارء أو أمكن للمشتري فتح باب إلى شارع)؛ لعدم 
الإضرار بأحد ودفع الضرر عن نفسه» (وإلا) أي وإن لم يكن للمشتري طريق آخر 
وم يمكن فتح باب إلى شارع (فلا تنبت تنبت) الشفعة لشريك الممر؛ حذراً من الإضرار 
بالمشتري بأخذ الشفعةء فيدفع بها ضرر ويحصل آخرء فهو كالفرار من أسيد إلى الأسد. 

والشاني: تبت الشفعة بكل حال؛ لأن المشتري ملتزم للضرر بشري مثئل هذه الدار 
فهو المضِرٌ بنفسه. 

والثالث: له الأخذ بالشفعة إن أجاز للمشتري المرور؛ جمعاً بين الحقين. 

وقال الجويني: ويلحق بعدم الإمكان ني طرد الخلاف ما كان في اتخاذ الممرّ عسٌ أو 
مؤنةٌ لها وقعء واستخرجوا من ذلك وجهاً بعدم الثبوت في إذا كان في الفتح مشقة 
وإن أمكن» وهو الشق الأوّلء ووجهاً بأن الثبوت على الإتلاف مشقة. 

وحيث قلنا بالثبوت فيعتبر كون الممر قابلاً للقسمة بناءً على الأصح السابق. 

وأماالممٌ إلى السكة النافذة فلا شفعة فيه بلا خلاف» ذكره المصنف في الشرحين 
والنووي في الروضة" 

e e fe 

شروط الأخذبالشفعة 

(فصل: الشقص الذي يأخذه الشفيع) بالشفعة (هو المملوك بالمعاوضة) لا بالتبرع أو 
بالإرث والوصية؛ لما سنذكر في الفرع (ملكاً لازماً) لا كالبيع في المجلس قبل التخايرء 
والجعل قيل الفراغ (متأخرأأعن ملك الشفيع) ليكون أحق منه بالأخذ؛ لحق السبق 
(فلا يأخذ المملوله با هبة)؛ لأن الشفعة بيع قهري مبنيٌ على أن يتملك الشقص با 


.)977/0( روضة الطالبين‎ )١( 
.)۷۲ /١( وروضة الطالبين‎ .)٤۹١ /0( العزيز ط العلمية‎ )۲( 


/ الوضوح 
ملكه المأخوذ منه وم يأخذ هو شيا ولأنه تقلد منة الواهب فبتسلط الشفيع يبطل 
تفلد المنة» ولا استحقاق له في ذلك (والإرث)؛ لآن الوارث غير قادم لمزاحمة الشفيع 
بالإختيار ليكون للشفيع حق الرد» بل ملكه إضطراري فلا وجه للتملك عليه قهرأء 
مع عدم ما يؤخذ به من العوض (والوصية) هي كاهبة منعاً وتعليلاً. 

(ويؤخذ المبيع) بالشفعة؛ لأنه معتاض بالثمنء والمشتري قادم على الإضرار بالشريك 
بالمزاحمة» فيسلط على رده قهرا؛ دفعا للضرر. 

واهبة بشرط الشواب المعلوم حكمها حكم البيع في جواز الشفعة؛ نظراً إلى الإعتياض 
وإقدامه إلى الضرر ببذل الشواب. 

(والممهورٌ) أي الشقص الذي جعل مهراً أو متعةً فأخذه الشفيع بمهر المشل في الممهور 
وبقيمته في المتعة. وقيل: بثلاثين درهماً. 

(وعوضٌ الخلع)؛ لإمكانه الأخذ بمهر ا ممل مع استحقاقه؛ لإقدام المختلع على الضرر. 

(والصلح عن الدم) بأن اصطلح وارث القثيل على شقص مع الجان» فللشريك أن 
يبذل بدل الدم للوارث ويأخذ الشقص بالشفعةء وذلك إما على القول المرجوح في 
جواز الصلح عن إبل الدية أو على تقدير كون الجناية عمدا محضاًء وإلا فلا يجوز 
الصلح عن إبل الدية إذا ثبت موجبها وهو الخطأ؛ للجهل بصفاتهاء وحيث يجوز 
الأحذ فهو بالدية على الأصح. 

(والنجوم) أي: وعوض النجوم» بأن كان المكاتب شريكا لإنسان في أرض» بأن 
اشترياها معا ثم بذل المكاتب نصيبه منها لسيّده عوضاً عن نجومه. فلشريكه الأخذ 
بالشفعة عن سيّده بها سمّى من النجوم قليلاً كان أو كثيراً. 

وني الكتاب نوعٌ مؤاخمذة؛ من حيث أنَّ الاعتياض عن نجوم الكتابة لا يصحٌ على 
الأصحٌ في الشرحين والروضة؛ وبه قال أكثر المراوزة» وقد التزم في الديباجة أن ينض 
على ما رجّحه الأكثرون الله إلا أن يقال: لا كان الوجه القائل بالجواز موافقا 


." مراده بالديباجة مقدمة المحرر» قال فيها: "ناص على ما رجّحه المعظم من الوجوه والأقاويل‎ )١( 
مر : ص من الوجو‎ 


كتاب الشفعة / 1۹۷ 
لنص الشافعيّ اعتبره باجتهاد جديد؛ ظنّا منه أن الح للجمهور القولُ بذلك» وإنّما 
ذهلواعنه". 

(ويأخذ ما) أي: شقصاً (جعمل أجرة) أو جُعل رأس مال السلم؛ لجواز الاعتياض 
عنهماء وإمكان الأخذ ببذل العوض. 

شنا 

حكم الشفعة في زمن الخيار 

(وإذا شرط في البيع الخيار للبائع وحده) هذا تفريع على قيد اللزوم في ضبط الشقص 
المبيع بالشفعة (ل يأخذ الشقص حتى ينقطع الخيار) بالتخاير أو بمرور المدة؛ لأن في 
ثبوت الشفعة للشريك إبطالا لحق خيار البائع» ولا يجوز إبطال حق لإثبات حق» مع 
أن الملك لم ينتقل إلى المشتري والأخذ إنم| هو منه» نعم» لو أجاز البائع الأخذ جاز؛ 
لأن إجازته تخايرٌ. 

(وإن شرط الخيار للمشتري وحده فالأصح) من الوجهين (أنه يؤخذ بالشفعة) إن 
قلنا: إن الملك للمشتري» وهو قولنا: ”الملك يدور مع الخيار؛ لأنه صائر إلى اللزوم 
ولا حق فيه لغير المشستري“ وإن كان للشفيع أن يتسلط عليه بعد اللزوم فقبله أولى. 

والشاني: لا يؤخذ؛ إذ المشتري لم يرضّ بلزوم العقد بعد. وفي الأخذ إلزام للعقد عليه 
ففيه إبطال لحقه مع أن ملكه غير لازم. 

فعلى الأول إن أراد المشتري الرد وأراد الشفيع أن يأخذه بالشفعة فله منعه من الرد 
والأخذ بالشفعة» وعلى الثاني» له الرد ولا منع. 

(وإن قلنا) إن الملك فيم إذا كان الخيار للمشتري للبائع (أو) الملك (موقوف) وهو 
قولنا:” الملك في زمن الخيار للبائع مطلقاً سواء كان الخيار له أو للمشتري“ وقولنا: 
املك موقوف» وهذان القولان مرجوحان (فلا يؤخذ) بالشفعة؛ لعدم تحقق زوال 
ملك البائع؛ لإمكان الفسخ من المشتري لأن الخيار له. 


. 0940 /۱۲( العزيز ط العلمية (47/8/17): وروضة الطالبين‎ )١( 


4 الوضوح 

والشاني: يؤخذ؛ لأن سلطنة البائع قد انقطع عنه؛ لأن العقد لازم من جهته وفسخ 
المشتري احتمال عقلي. 

(ولو وجد المشتري بالشقص) المبيع (عيباً) قدي (وأراد ردّه) أي رد الشقص بالعيب 
القديم وجاء الشفيع يريد أخذه بالشفعة ويرضى بالعيب (فأرجحٌ القولين أو الوجهين) 
شك منه لك في حكاية الخلاف؛ فإنه حكاه المراوزة قولين والعراقيون وجهين» ولم 
يتحقق عنده الصحة, لكن قال النووي وتابعوه: إن الخلاف قولان» ولهذا عبر عنهما 
في الروضة والمنهاج بالأظهر”"- وليس في بعض النسخ ذكر الوجهين» وهو حذف 
من الناسخ لا من الأصل - (أن الشفيع أولى أن جاب)؛ تحصيلاً للغرضين؛ لأن غرض 
المشتري بالرد استرداد الشمن دفعاً للغبن» وهذا كما يكون من البائع يكون من الشفيع؛ 
لأنه يدفع إليه مثلّ الثمن أو قيمته» وغرضٌ الشفيع دفع مزاحمة الغير ففي الأخذ 
تحصيل الغرضين» وفي الرد إنها يحصل غرض المشتري فقط مع أن حق الشفيع سابق؛ 
لثبوته بمجرد العقد. 

والشاني: أن المشتري أولى أن يجاب؛ لعدم استقرار العقد وسلامته عن الرد فهو غير 
لازم بعد. 

ورد بها ذكرنا من تحصيل الغرضين””". 

(ولو اشترى اثنان داراً) هذا تفريع على فيد تأخر الملك في الضبط؛ أو شقصاً من دار 
(فلا شفعة لأحدهما على الآخر)؛ لحصول الملك لها في وقت واحد ولم يتأخر ملك 
أحدهما ليكون المتقدم أولى لحق السبق. 

ولو كان المشتري شريكاً في الدار بأن كان الدار بين ثلاثة أثلاثاً فباع أحدهما نصيبه 
من أحد صاحبيه» هذا أولى ما يمكن التمثيل به من مراتب التمثيل فمثل به الأئمة 
فتبعناه (فأصح الوجهين أن الشريك الآخر) الذي لم يكن مشترياً (لا يأخذ جميع المبيع) 
الذي موئلث الدار الذي اشتراه الشريك الآخر (بل يتشاركان) أي الشريك المشتري 


)١١‏ الروضة (5/ »)۷١‏ والمنهاج (ص: ١١٠)ء‏ والأظهر عند النووي من القولين لا من الوجهين. 
(۲) في المسألة نفسها على الأرجح من القولين. 


كتاب الشفعة / 599 

والشريك الآخر (فيه) أي في المبيع» فيأخذ السدس فيما مشل ويترك سدسه للمشتري؛ 
لاستوائهما في الشركة. 

والثاني: أنه يأخذ كل المبيع ولا حت للمشتري فيه؛ لأن الشفعة حق على المشتري» ولا 
يستحق الشخص عل نفسه؛ لإفضائه إلى أخذ الشفعة من نفسه وهو محال. 

ورد بأن ذلك؛ لاستقرار الملك على المشتري, لا لأخذ الشفعة عن نفسه. 

تكملة: لو أصدق امرأةً شقصاً ثم طلقها قبل الدخول فأراد الزوج الرجوع في نصف 
الشقص وجاء الشفيع يريد أخذه بالشفعة بنصف مهر المثل فمن المجاب منهما؟ فيه طريقان: 
أحدهما: طرد الخلاف فيم إذا أراد المشتري الرد بالعيب وجاء الشفيع يريد أخذه؛ وقد مر. 

والطريق الثاني: ثبوت الشفعة والشفيع يمنع الزوج من الرجوع قطعاًء بخلاف ما 
لو وجد البائع في عوض الشقص عيباً وأراد رد العوض واسترداد الشقص لا يجوز 
للشفيع منعه لإبطال حق البائع. 


[شر وط التملك بالشفعة] 
(فصل: لايُشترط في التملك بالشفعة حكم الحاكم) كسائر التملكات؛ لغبوتها شرعاً 
واتفاق الناس عليها. 


وقيل: يشترط؛ لأنه بيع قهري واقع على خلاف القياس فلابد فيها من حكم الحاكم 

(ولا إحضارٌ الثمن)؛ لأن العقود لا تقتضي حضور العوض إلا في الربويات والسلم 
وليس هناك شيء منهماء والمراد بالثمن: ما يدفعه الشفيع إلى المشتري عوضاً لثمنه. 

وقيل: يشترط؛ مبادرة إلى الأخذ. 

(ولااحضورٌ المشتري) المأخوذ منه؛ لأنه تملك قهري لا يشترط فيه رضاه ولا 
يشترط حضوره أيضاً كالرد بالعيب. 

(ولا بد من لفظ من الشفيع) كسائر العقود؛ لأن الألفاظ دوالٌ الضمائرء بها يعلم 
الرضاء والسخط» والمنع والإجازة. 


٠١‏ الوضوح 

وإشارة الأخرس في ذلك كعبارة الناطق. 

(كقوله) أي قول الشفيع: (تملكت) الشقص (أو أخذت) الشقص (بالشفعة) قيد في 
كلا اللفظين. 

(ولا يكفي لفظ التملك) والأخذ أيضاً كا أسلكههما الجلالي في مسلك واحد" (بل 
يعتبر) أي يشترط مع ذلك اللفظ أمرٌ من هذه الأمور: (إماتسليمٌ العوض) إلى المشتري 
(فإذا سلّمه) إلى المشتري وقبله (أو و ألزمه القاضي التسلَمَ) أي ألزم القاضي المشتري 
التسلم أي: قبض العوض من الشفيع فقبّضه. وزاد في الروضة: أو قبض عنه القاضي 
عند امتناعه» فإذاً (ملك الشفيع الشقص)؛ لأن الشفيع يكون مشترياً والمشتري بائعاً 
إلا أن الشفيع خير في الترك والأحذ والمشتري مجبور به» ولايضر جبره للضرورة فإذا 
حصل الطلب من الشفيع والفعل من الآخر طوعاً أو كرهاً انعقد البيع وملك كل 
منهما العوضين 

وسكت المصنف عن جانب المشتري؛ لأن المقصود هنا الشفعة. 

(وإما رضاء المشتري بكون العوض في ذمته) أي: في ذمة الشفيع الذي هو بمنزلة 
المشتري إن لم يكن حاضراً؛ لأن المشتري غير مجبور إلا بإعطاء الشقص (وإما قضاء 
القاضي له بالشفعة إذا حضر الشفيع مجلسه وأثبت حقه) وهو كونه شريكا للبائع 
متأخ را ملك المشتري عن ملكه طالباً للشفعة على الفور (فيملك به) أي: بقضاء 
القاضي (الشقصّ في أصح الوجهين)؛ لأنه إذا طلب حقه وأثبته عند القاضي فهو مختار 
للتملك فيتأكد اختياره بحكم القاضي فيتملك به» ولأن رضاء المشتري وحضوره لا 
يشترطء فيكفي من جانبه حكم القاضي. 

والثاني: لا يملك بحكم القاضي مالم يقبض المشتري العوض أو رضي بتأخيره عند 
الشفيع؛ إذ لا يجب على المشتري في ما سوى الشقص فلا بد ما سواه من رضاه تحقيقا 
لمعنى العقد. 


0( الذي في شرح المنهاج بحاشيتي قليوي وعميرة 9 )الذي يسميه الشارح الجلالي: "بل جد املك 
يَامَعَ كُل ينَادْكِرَ وَمَمَ غر کا سَيَأت* “» والظاهر أن قصده بيا سيأتي لفظ تملكت وأخذت. 


كتاب الشفعة / ۷١١‏ 

ثم على لفظ الكتاب مؤاخذة وهي: إبهام التناقض فيه» حيث قال: لا يشترط في 
التملك حكم الحاكم ولا إحضار الثمن...إلخ؛ ثم عدها من الشرائط حيث قال: بل 
يعتبر مع ذلك ... إلى قوله: وإما قضاء القاضي» نفى اشتراط هذه الأمور ولثم نص 
على اشتراطهاء وأجاب عنه ابن الرفعة ني المطلب الأعلى وابن الملقن في العجالة: أن 
مجموع ذلك لا يشترطء ى) يدل عليه تفصيله بإِمًا وإمًا. 

قال الإسنوي: وهذا لا يستقيم؛ لأن تكرار لا النافية ينافي ذلك» بل الأولى أن يقال: 
كل واحد بخصوصه لا يشترط. وارتضى ذلك ولي الدين العراقيٌ ". 

ويمكن توجيه ما قالا بجعل لا النافية زائدةً کا في قوله تعالى: + رك المت آإِن )4 . 

[حكم تملك شق ل يره بالشفعة] 

(وأظهر الطريقين أن تملك الشفيع الشقص الذي لم يره على الخلاف في شري الغائب): 
فيبطل على الأصح ويصحٌ على الثاني وله الخيار إذا رآه؛ لأن الشفعة في الحقيقة بيع 
فيجري فيه ما يجري في سائر البيوع. 

(والطريق الثاني المع بكل حال) سواء حكمنا ببطلان بيع الغائب أو بصحته؛ لأن 
الشفعة بيع قهري لا يناسب إثبات الخيار فيه» بخلال البيع؛ فإنه يجري بالتراضي 
فيناسب الخيار. 

وعلى الطريقين لا يجوز للمشتري أن يمنع الشفيع من رؤية الشقص. ولا يبطل حق 
الشفيع بالتأخير إلى الرؤية إذا تفاوه بالطلب عند الناس أو الحاكم. 


HR 


)0( تحرير الفتاوى (۲/ ۲۱۹)ء والمهمات (A/D‏ 

قف في (وَكَا الصَّالِينَ  :‏ رايد عند البَصريينَ للتَوكِيدء وَعِدَ الخوفيّينَِيّ بمَعنى عن كما قَالُوا : جد بلا 
قي قا لوا علا حرف ا لجر کون ا حُكمٌ غير . التبيان في إعراب القرآنء المؤلف : أبو البقاء عبد الله 
بن الحسين بن عبد الله العكبري (ا لوف : 1١١‏ ه)ء المحقق : علي محمد البجاويء الناشر : عيسى البابي الحلبي 
وشركاه: (۱/ ١ )۱١‏ 


۲ الوضوح 

بها ذايأخذ الشفيع الشقص؟ 

(فصل: إذا بيع الشقص بمثلي) كالنقد المضروب أو الحبوب أو التمر أو الزبيب 
(أخذه الشفيع بمثله)؛ لأنه بمنزلة غرامة المتلفات» ولا يساغ في المثلي فيها إلا با مشل؛ 
لأنه أقرب إلى حقه وأعدل في الضبط لا يجري فيه تخسين. 

فإن تراضيا على قيمة المدل جاز على الأصح. وقيل: لا يجوز؛ لأنه عدولٌ عن 
الأعدل. 

(وإن بيع) الشقص (بمتقوم) كالثياب والعبيد وسائر الحيوانات (فبقيمته) أي بقيمة 
ذلك المتقوم بالغة ما بلغت؛ لأنه المتعارف في غرامة المتقومات. 

ولو تراضيا عب المشل الصوري وقنعا بتفاوت الصفات جاز؛ لجواز ذلك في الشرع 
في الجملة» وقيل: لا يجوز؛ لأنه عدول عن المتعارف. 

(وتعتبر قيمة يوم البيع أو قيمة يوم استقراره؟) أي: استقرار المبيع من قطاع الخيار 
فيه (وجهان: أصحهم: الأول) أي يعتبر قيمة يوم البيع؛ لأنه اليوم الذي يتسلط الشفيع 
فيه على الأخذ ويثبت فيه العوض. 

والشاني: يعتبر يوم انقطاع الخيار؛ لأنه اليوم الذي يستقر فيه ملك المشتري وينقطع 
تعلله في الأخذ. ٠‏ 

والمراد باليوم الوقت» حتى لو كان البيع في الضحوة ووقع تفاوت بين قيمة العوض 
فيها وبين قيمته في العصر فالاعتبار بقيمة الضحوة. 

(ولو باع) الشريك الشقص (بثمن مؤجل) قائلاً: بعتك إلى شهر» (فالأصح) من 
الأقوال الثلاثة (أنض الشفيع بالخيار بين أن يعجّل) أي يعجل الثمن (ويأخذ الشقص 
بالشفعة في الحال) ولا يصب إلى الحلول (وبين أن يصير إلى الحلول فيبذل فيأخذ)؛ لأن 
للمشتري أن يعجّل المؤجل وأن يصبر إلى الحلول» والشفيع نازل منزل المشتري فله 
ذلك أيضاًء ولا يبطل حقه بالتأخير إذا أعلم المشتري بذلكء ينبهه على ذلك ليكون 
على بصيرة من الأمر. 


كتاب الشفعة / ۷١۳‏ 

هكذا قال صاحب ال جامع '» وسكت الأكثرون عن قيد الإعلام والتنبيه واقتصروا 
على جواز التأخير له. والظاهر أن إطلاقهم محمول على ماذكره في الجامع» وليس له 
الأخذ في الحال بثمن مؤجل. 

والشاني: له أن يأخذ في ا حال بثمن مؤجل؛ لأنه نازل منزلة المشتريء والمشتري 
كذلك يفعل”. 

والجواب: أن المشتري إنم| يفعل ذلك برضاء البائع واتفاقهم| عليه» وهنا قد صار 
المشتري بائعاً والشفيع مشترياً وليس بينهما تراض على ذلك» وليس مما يجير عليه. 

والثالث: يأخذه بسلعة تساوي الثمن إلى أجله. 

ولو مات الشفيع فالوارث بالخيرة أيضاًء وقيل: لا يجوز للوارث التأخير قطعاً. 

ولو مات المشتري وحل عليه الثمن فهل يعجل الأخذ على الشفيع أم له الخيرة بين 
التعجيل والتأخير إلى الحلول؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يعجل عليه الأخذ؛ لأن الأخذ مرتب على ذلك العقد» وقد حل الثمن فيه 
فيعجل حقه أيضاًء فعلى هذا فلو أخر بطل حقه. 

والثاني: لا يعجل عليه الأخذ بل له الخيرة: إن شاء أحذ في الحال وإن شاء أخر إلى 
الحلولء كالأصيل والضامن إذا حل على أحدهما الدين بالموت لم يحل على الآخر. 

وهذا الوجه هو الذي اختاره المصنف والنووي”. 

(ولو بيع الشقص مع عرض صفقة واحدة وزع الشمن) المأخوذ في مقابلته| «عليه))» 
أي على الشقص والعرض باعتبار قيمتهما يوم البيع او يوم انقطاع الخيار على ا لحلاف 
00 صاحب الجامع: هو القاضي أبو حامد, أحمد بن بشر بن عامر العامري المرورّذي» بميم مفتوحة» ثم راء 
ساكنة» ثم واو مفتوحة» ثم راء مضمومة مشددة (وقد تخفف) ثم ذال معجمة مكسورة نسبة إلى مرو الروذ» 
وقد يقال: المرّوذي بضم الراء الأولى وتشديدهاء وحذف الراء الثانية. صنف الجامع في المذهب» واشتهر به 
فيقال: صاحب الجامع» وشرح مختصر المزني» ( ت ۲١٠۳ه).‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲/ ۸۲)» 
سي رأعلام النبلاء (۱۲/ 797 , .)۲٤١‏ 


(؟) العزيز ط العلمية (609/60). 
(۳) العزيز ط العلمية (6/ 504)»: وروضة الطالبين (88/0). 


٤‏ الوضوح 
فيقوم الشقص وحده ثم العرض كذلك وأذ الشفيع الشقص بحصنه من الثمنء فإذا 
كان مجموع الثمن مائتين وقيمة الشقص ثانين وكان قيمة العرض المضموم إليه عشرين 
أخذ الشفيع الشقص بأربعة أحماس الثمن؛ لأن الساقط في مقابلة العرض إنما هو حمس 

الثمن, ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه؛ لدخوله فيها عالماً بالحال. 

ولا تظتن أن الشفيع يأخذ الشقص بحصته من القيمة ناظراً إلى عبارة المنهاج وغيره؛ 
فإنه ما سهو من النساخ» أو المراد بالقيمة الثمن مجازاً. 

والفائدة في ذلك قد تعود إلى الشفيع وقد تعود إلى المشتري: 

مشال الأول: إذا اشترى شقصاً قيمته ألف وفرساً قيمته خمسمائة بثلائمائة أخذ الشفيع 
الشقص بثلثي الشمن وهو مائتان؛ ولو كان الأخذ بالقيمة لكان الواجب عليه الألف؛ 
لأنه ثلشا القيمة في مثالنا. 

ومثال الثاني: لو اشترى شقصاً قيمته مائتان وفرساً قيمته مائة بألف وخمسمئة فيأحذ 
الشفيع الشقص بالألف؛ لأنه ثلا الشمن, ولو كان الأخذ بالقيمة لكان الواجب على 
الشفيع مائتين؛ لأن ثلشي القيمة مائتان. 

(والممهور) أي الشقص الذي جُعل مهراً (يؤخذ بمهر المشل)؛ لأنَّالمهر في النضع 
بمنزلة الشمن في غيره؛ لأن البضع متقوّم» وقيمته مهر المدلء فيُنَزّل منزلة سائر الأموال 
في الأحذ با يقابله» والاعتبار بمهر المثال يوم النكاح. 

(وكذا عوض الخلع) يؤخذ بمهر المثلء لأن خالع امرأة على شقص فيأخذ الشفيع 
الشقص بمهر المدل أيضاً؛ لأن الخلع تفويت البُضعء والاعتبار بيوم الخلع. 

وعن المزني والعبادي الأخذ بقيمة الشقص في الممهور وعوض الخلع؛إذ قديكون 
الشقص المسمى عشراً لمهر الل مثلاً» وقد يكون مهر المدل عشر الشقص المسمى» فيغبن 

(ولو اشأري) روي عن بناء المفعول (بكففٌ من الدراهم لايُعرف وزنها أو عددها إذا 
كانت متساوية الأوزان والسكة) وهذا مبني على ما يقال: إذا كان العوض معيناً كفت 


كتاب الشفعة / ۷٠١‏ 
معاينته ولم يُشترط معرفة قدره» (وهلكت) عند البائع (تعذر الأخذ بالشفعة)؛ للجهل 
باللمن» والأخذ بالمجهول محال. 

(فإنعيّن الشفيع قدراً) قائلاً: ” إنك اشتريت بمائة " (وقال المشتري) في جوابه 
منكراً له: (”ل يكن الدراهم معلوم القدر“ حلف المشتري على نفي العلم) بهذا القدرء 
أي يحلف على أنه لا يعلم ذلك؛ لأنه يحتمل أن يعلم وكان إنكاره لدفع الأخذ» وربما 
يقر به عند عرض اليمين عليه» فإن حلف مرة فللشفيع أن يزيد على قدر الأول 
ويدعي ثانياً» فإن حلف يزيد ثالثاً ويدّعي. وهذا إلى أن يعترف بم يقول أو ينكل 
فيحلف الشفيع ويأخذ. 

(ولو ادّعى) الشفيع (علم المشتري) قائلاً: ” إن المشتري يعلم قدر الثمن ولا يُظهر 
خوفاً من الأخذ ”(ولم يعيّن”" قدراً لم يُسمع دعواه في أظهر الوجهين)؛ لأنه لم يعيّن 
مقاله» ولا حلف على المجهول كم لا يحلف المدعى عليه المجهول بأن قال: سرق 
هؤلاء متاعي» نقل البغوي نص الشافعي عليه في الأم. 

والشاني: يسمع دعواه؛ لأن قوله: ايعلم قدره» تعيين للحق» فإن حلف المثستري 
انقطع دعواه. ولا يتكرر كما في صورة التعيين؛ لعدم تكرر الموجب. 

وإن نكل حلف الشفيع على العلم؛ فإن أقر المشتري بعد الحلف فذاك وإلا حبس 
إلى أن يعترف ويبيّن قدره. 

وإن ل يتلف الثمن المجهول عدَّ وضُبط وأتحذ الشفيع بقدره فإن كان الثمن المجهول 
غائباً لم يكن للشفيع أن يكلّف البائع بإحضاره ولا بالإخبار عنه. 

وقال الصيمري: فيما إذا عيّن الشفيع قدراً لا يقتنع بالحلف على نفي العلم كما لو 
ادعى ألفاً على إنسان» فقال في الجواب: ”لا أعرف قدره ولم أعرف كم لك علي“ فإنه 
لايقتنع بذلك» وسبيله أن يبس إلى الاعتراف أو التراضي بما عيّن الشفيع. 

(وإذا ظهر الاستحقاق في ثمن الشقص) المبيع (فإن كان معيناً) أي جرى البيع 


)١(‏ أي: الشفيع. منه. 


7 الوضوح 
على عينه بأن قال: بعتك هذا الشقص بهذا (بطل البيع) نقداً كان الثمن أو عرضاً؛ 
لعدم انعقاد البيع على الحرام (والشفعة)؛ لترتبها على البيع؛ لأنها فرعه» ويردٌ الشفيع 
الشقص إن أحده. 

وعن أبي علي: إن كان المستحق نقداً لا يبطل البيع؛ بناءً على أن النقود لا تتعين 
بالتعيين؛ لأا موضوعة للتقويم بباء فهو كا لو اشترى في الذمة» وتابع في ذلك أبا 
حنيفة لته » انتهى . 

ولو خرج بعض الثمن مستحقاً دون البعض ففي الباقي قولا تفريق الصفقة. 

وإن كان الثمن في الذمة ودفع المستحق عم في الذمة بأن قال: بعتك هذا الشقص 
بمائة دراهم فجاء المشتري بدراهم أو عرض وأدى عنها (أبدّل”" هذا المستحق بحلال 
وهما) البيع والشفعة (بحالهم))؛ إذ لا مانع من الصحة. 

(وإن ظهر الاستحقاق في ثمن الشفيع) أي فيما دفع الشفيع إلى المشتري (فإن كان 
جاهلاً) بكون المدفوع مستحقاً بأن اشتبه عليه بواله (لم تبطل شفعته)؛ لأنه معذور في 
الاشتباه» فعليه إبداله ودفع المستحق إلى مالكه. 

وإن أنكر المشتري استحقاقه فالقول قول الشفيع بيمينه» فإن نكل حلف المشتري 
ويبقى المدفوع له ويغرم الشفيع مثله أو قيمته لمالكه. 

(وإن كان) الشفيع (عالماً بالحال فكذلك) لا تبطل شفعته (في أظهر الوجهين)؛ لأنه لا 
يتعين للشفعة مال حتى يكون العدول منه تقصيراء وهو غير مقصر في الطلب. 

والثاني: تبطل الشفعة؛ تنزيلاً لدفع ما لا يملك به منزلة الترك للشفعة؛ لعلمه بأن 
دفعه كان باطلة. 

ثم إطلاقٌ الكتاب يقتضي أن لا فرق بين كون الثمن معيناًء بأن قال: تملكت 
الشقص بهذه الدراهم» أو غير معين» بأن قال: ” تملكت بعشرة دنانير ”ثم أدى 


6 /١5( والعزيز ط العلمية (05/ 07» والمبسوط للسرخسي‎ »)2١8 /6( الحاوي الكبير‎ )١ 
أي أبدل المشتري الثمن المستحق بثمن حلال وسلّمه البائع بدل المستحق. منه.‎ )5( 


كتاب الشفعة / ۷١۷‏ 


المستحق عنهاء وهذا المقتضى طريقٌ العراقيين؛ فإنهم لا يفرقون بين الحالين في طرد 
الخلاف لكن الأصح في الروضة أن الخلاف ني الثمن المعين» وأما في غير ا لمعين فلا 
يبطل بلا حلاف وهذا هو المتجه. فليحمل عليه إطلاق الكتاب؛ اكتفاءً بتفصيله 
في ثمن المشستري. 


دشنا 


حكم تصرفات المستري في المشفوع 

(فصل: تصرفات المشتري) في الشقص كالبيع والوقف والهبة والإجارة (صحيحة)؛ 
لأمها واقعة في ملكه ولا مانع منه» وللشفيع نقض ما لا يثبت فيه الشفعة كالوقف 
والهبة وجعل البقعة مسجداً وأخذه بالشفعة من المشتري؛ لأن في تركه تفويتاً لحق 
الشفعة الثابت شرعاً لدفع الضرر. 

(ويتخير الشفيع فيما تثست الشفعة فيه كالبيع) والصداق والهبة مع ثواب (بين أن 
يأخذ بالبيع الأول وينقض الثاني وبين أن يأخذ بالشاني من المشتري الثاني) إذ قد يكون 
أحد العقدين أسهل عليه بالأخذ؛ لكون العوض أقل أو أكثر وجوداً. 

ولا يجوز للمشتري الشاني منعه من نقض البيع الأول أو الشاني؛ لأنه حقه وحق 

وإن كان تصرف المشتري في الشقص بالبناء أو الغراس فيتخير الشفيع بين أن يتملك 
ذلك بقيمته مع الشقصء وبين أن يقلع ويضمن تفاوت ما بين البناء والغراس قائمين 
وبينهم| مقلوعين» وبين أن يبقيهم بالأجرة. 

(ولو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن) فيستزيده المشتري ويستقله الشفيع» 
كيائة ومائتين (فالقول قول المشستري)؛ لأنه المباشر للعقد ولأن الأصل بقاء حق 
المشتري وعدم الانتزاع منه» فلابد أن يكون مزيل حقه متيقنأء فإن حلف المشتري أخذ 
الشفيع با حلف عليه إن شاء» وإن نكل حلف الشفيع ويأخذ با حلف عليه. 


.)٩۳ /0( بحر المذهب للروياني (۷/ ١٠)ء وروضة الطالبين‎ )١( 


8 الوضوح 

ولو كان لأحدهما بِيّنة قضي بها؛ لأنها حجة قوية. 

وإن كان لهم بيّنة فقد قيل: بيّنة المشتري راجحة؛ لأنها بمنزلة بيّنة الداخل» وقيل: 
يتساقطان؛ لأن المدعى فيم| وقع عليه العقد فلا دخل لليد فيه. 

(وكذا لو أنكر) المشتري (كون الطالب شريكاً) لبائع الشقص؛ إذ الأصل عدم 
الشركة؛ فلا يزال إلا بحجة قوية» فيحلف على نفي العلم بالشركة ولا يحلف على البت 
بنفيهاء (أو أنكر) المشتري (أصل الشري) بأن قال: ما اشتريته بل اتهبته بلا شواب» 
أو وقع لي إرثاً أو وصيةء فإن نكل حلف الطالب على أنه شريك البائع» وحصول 
الشقص في يد المشفوع عنه بالشري» ثم يأخذ بالشفعة على ما يستقر عليه المشترى. 

(فإن اعترف الشريك) أي شريك الشفيع (بالبيع فأظهر الوجهين ثبوت الشفعة 
للشريك الآخر) وإن كان المشتري ينكره؛ لأن بإقراره ينبت حق للمشتري» وإذا ثبت 
حق الشري ثبت حق الشفعة» وحق الشفعة لا يبطل بإنكار المشتري؛ لأنه يدفع عن 

والشاني: لا يثبت؛ نظراً إلى إنكار المشتري الشريء والأصل بقاء حقه. وهو عدم 
الانتزاع منه. 

(ويسلم الشفيع الثمن إلى البائع) الذي هو شريكه (إن لم يعترف) بقبض الثمن 
أيضاًء ولا يشترط حينئذٍ إذن المشتري؛ لأنه منكرٌ للشريك. فيُدفع الثمن إلى البائع» فإن 
كان الشقص في يده خلي بينه وبين الشفيع» وإن كان في يد المشفوع عنه فينشزع منه قهراً 
إلا إذا قامت البيّنه على مقتضى إنكاره. 

(وإن اعترف به) أي بقبض الثمن أيضاً كما اعترف بالبيع وكان المشفوع عنه لا يأخذ 
اللمن من الشفيع (فيترك الشمن في يد الشفيع» أو يأخذ القاضي من الشفيع ويحفظه) إلى 
أن يرجع المشفوع عنه عن إنكاره إن قبلنا رجوعه؟ (فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره) 
في إذا كدب المقَرٌ له الممّرّ في الممّرٌ به أنه يترك في يده. 

ومقتضى هذا الإطلاق أن الشقص يكون ملكاً للشفيع ويتسلط على التصرف في الشقص. 


كتاب الشفعة / ۷٠۹‏ 
لكن قال ابن الرفعة: هذا يخالف ما قالوا: من توقف التصرف على تسليم الثمن؛ 
لأن له حق الحبس» ثم قال: هذا هو الظاهر. انتهى”". 
ولو باع شقصاً فأخذ بالشفعة قبل قبض الثمن ثم دفع الشمن إلى البائع فإن دفع 
بإذن المشتري حصل التَقاصٌء أي برئ الشفيع من حق المشتري والمشتري من حق 
البائع» وإن دفع إليه بغير إذنه برئ المشتري من حق البائع؛ لأن البائع إنما أخذه 
عرّا له على المشتري» ولا يبرأ الدافع عن حق المشتري؛ لأنه لم يأذنه في ذلك» ويغرم 
للمشتري» ولايرجع على البائع إلا إذا قال وقت الأداء: إنها أدفع إليك هذا لأقلك 
الشقص بالشفعة فيرجع عليه ليعلم البائع بكون الشفيع ليس مشتريا منه بالاستقلال؛ 
بل يؤدي إليه من جهة المشتري. 

HEE 
(فصل: المستحقون للشفعة يأخذون على قدر الحصص عند تفاوتها أو على عدد‎ 
الرؤوس) تفاوتت حصصهم أو تساوت؟ (فيه قولان: أصحهم الأول) أي يأخذون‎ 
على قدر حصصهم؛ لأن الشفعة حق لا يستحقه الشفيع إلا بالملك فيتفاوت بتفاوت‎ 
الملك كسائر ما يكون من فوائد الملك ونتائجه» وهذا ماختاره المراوزة» وهو مذهب‎ 
. فلغ‎ 


والشاني: يأخذون على عدد الرؤوس؛ لأن سبب الشفعة أصل الشركة وهم فيه سواء 
ألايُرى أن الشريك الواحد يأخذ الكل وإن قل نصيبه؟ فلو لم يكن كذلك لما أخذ إلا 


1) لم نجده في كفاية النبيه» ولم نحصل على المطلب العالي. 

22 ينظر؛ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي (المتو: ٠٠١‏ ه) حققه: د عمد حجي وآخرون, الطبعة: الثانيةء SNEED‏ 
دار الغرب الإسلاميء بيروت - لبنان: /١8(‏ ۸۲)ء و المقدمات الممهدآت ليان مَا اقتضتة رسوم المدَوّنَةَ من 
الأحكام الشرعيّّات وَالتحصيلات المحكبآت لأمهات مسَاثلها المشكلآت. له أبضاء تحقيق الدكتور محَمّد حجي- 
ار الغرب الإسلامي (۳/ /317). 


٠‏ الوضوح 
قدر نصيبه» وهذا ما اختاره المزني» وهو مذهب أبي حنيفة. 

فإذا اشتركوا في عقار واحد في النصف وواحد في الثلث» وواحد في السدسء فباع 
صاحب النصف نصيبه فعلى الأول يأخذ الشريك بالثلث ثلثيه»ء والشريك بالسدس 
ثلثه» وعلى الثاني يأخذ كل منهم| نصفه. 

وإذا باع أحد الشريكين في عقار نصف نصيبه من إنسان ثم النصف الآخر من 
إنسان آخر بأن كان العقار بين الشريكين مناصفة فباع أحدهما نصف نصيبه وهو ربع 
الجميع من إنسان ثم الباقيّ من إنسان آخر فالشفعة في النصف الأول الذي باعه أولاً 
من إنسان يختص بالشريك القديم؛ إذ لا شركة لأحد معه إلا لبائع النصف الذي هو 
ربع الجميع» والبائع لا يأخذ ما باعه بالشفعة. 

(والأظهر) من الوجوه الثلاثة (أن المشتري الأول يشاركه) أي الشريك القديم (في 
النصف الآخر الذي باعه بعد الأول إن عفا الشريك القديم) عن المشتري الأول؛ 
لصيرورته حينشذٍ شريكاً (ولا يشاركه” إن م يعفٌ)! لأنه يأخذ منه وبعدم العفو 
خرج عن كونه شريكاء فهو كالجار. 

والثاني: يشاركه فيه عفا أو ل يعفُ؛ لأنه كان مالكاً حالة بيعه. 

والثالث: لا يشاركه فيه عفا أو ل يعففُ؛ لأن ملكه متزازل؛ لتسلط الآخر عليه. 

وظاهر العبارة يقتضي أن كل واحد من العفو والأخذ بعد البيع الثاني» فيؤخذ منه 
أنه إن عفا قبله ثبتت المشاركة بلا خلاف»؛ وإن أخذ قبله إنتفت المشاركة بلا خلاف» 
صرح بما فهمنا منه ابن الملقن وصاحب الكفاية. 

(والأصح) من الوجوه الأربعة (أنه إذا عفا أحد الشفيعين عن حقه سقط حقه 
ويتخيّر الشريك الثاني بين أن يأخذ الكل أو يترك الكل) ولا يجوز له الاقتصار على 


.)7931/11١( ينظر: ناية المطلب (۷ ۹ والاختيار لتعليل المختار (1/ 5 4)» والبناية شرح الهداية‎ )١( 
لأن كلاً من النصف الأول والآخر للشريك القديم بالشفعة. منه.‎ )۲( 

(۳) كفاية النبيه في شرح التنبيه /١١(‏ /539). 

() هذه الصورة حاصلة بأن تكون الشركة بين ثلاثة. منه. 


كتاب الشفعة / ١‏ الا 

أخذ حصته؛ لفلا يتضرر بتبعيض الصفقة عليه. 

والشاني: له الاقتصار على أخذ حصته فقط؛ إذ قد لا يقدر غلى أخذ الجميع فيسقط 
حقه من الشفعة. 

والثالث: يسقط حق العاني وغير العافي كا لو عفا أحد شركاء القصاص فيسقط 
والرابع: لا يسقط حق العافي وغيره؛ تغليباً للثبوت. 

ولو كانت الشفعة لحاضر وغائب فعفا ا لحاضر ومات الغائب وله وارث أخذ الكل بالشفعة. 
(والأصح) من ثلاثة أوجه (أن الشفيع الواحد إذا أسقط بعض حقه يسقط الكل 
لأنه إضرار بالمشتري بالتفريق عليه» ولأنه لابد من سقوط ما أسقطه فيسقط به كله 
كعفو مستحق القصاص عن بعضه. 

والثاني: لا يسقط شيء منه ما لم يسقط الجميع» كحد القذف. 

والثالث: يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي كالعفو عن بعض الدية. 

ثم قيل: ذلك إذا رضي بالتفريق عليه فإن أبى فقال: خذ الكل أو دعه فله ذلك 
بخلاف ما لو قلنا بسقوط حق العاني من أحد الشريكين» فإنه ليس للشريك الآخر 
إلا قسطه» وليس للمشتري أن يلزمه أخذ الجميع أو تركه. 

قال الإمام في النهاية: ومل الحلاف فيم) إذا قلنا إن حق الشفعة ليس على الفورء 
فإن قلنا بالفور» فمنهم من طرد الخلاف إذا بادر إلى طلب الباقي» ومنهم من قال 
بالسقوط في الكل”". 

(ولو كان أحد الشفيعين حاضراً دون الآخر فللحاضر تأخير الأخذ إلى حضور 
الغائب)» ولا يعدٌ ذلك تقصيراً في الطلب ولا يسقط به حقه (في أصح الوجهين) 
ليعلم أن الغائب هل يأخذ أو يترك ليكون على بصيرة من أخذ الكل أو تركه أو آخذ 
البعض؟ وذلك غرض صحيح. فيعذر في التأخير به. 


(1) نهاية المطلب (۷/ 3750)» رقم (47/07). 


۲ الوضوح 

والثاني: لا يعذر بل يسقط حقه بالتأخير. 

(ويجوز أن يأخذ ني الحال الكل أو يترك الكل) ولا ينتظر حضور الغائب» وليس له 
الاقتصار على أخذ حصته؛ لفلا يتضرر المشتري بالتفريق عليه لول ياخذ الغائب» فإذا 
حضر الغائب شاركه إن شاء في] أخذه بقدر حصته من الثمن» وعهدة الثمن على 
الحاضر؛ لأن ملك الغائب منه يتلقى» حتى لو خرج مستحقاً فالرجوع إنما هو عليه 
ثم هو على الثاني» وما استوفاه الحاضر من المنافع» وما حصل له من الأجرة والثمرة 
من الأخذ إلى حضور الغائب لا يزاحمه فيه الغائب» نص عليه في الأم. 

(ولو اشترى الثاني شقصاً من واحد فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما) أي أحد 
المشتريين خاصة؛ بناءً على أن العقد يتعدد بتعدد المشتري» فلا يُتفرق على واحد ملكه. 

(ولو اشترى واححد من اثنين فكذلك له) أي للشفيع (أن يأخذ حصة أحد البائعين في 
أصح الوجهين)؛ بناءً على أن تعدد البائع يوجب تعدد العقد. 

والثاني: لا يجوز له الاقتصار على حصة أحدهما؛ نظراً إلى أن المشتري ملك الحصتين 
معاًء وهو شخص واحد فلا يفرّق ملكه عليه. 

قال أبو على: وهذا أقرب؛ لأن التعدد المعنوي لا يعني عن التعدد الحمَيٌ» وتعدد 
المسفقه عل لساري يغب الى وتقريق الدلامن عل اة بحب الظاهمرة 
بخلاف تعدد المشتري؛ فإنه متعدد معنىّ وحسّاً. 


Ht 


الشفعة على الفور 

(فصل: أصح القولين أن حق الشفعة على الفور)؛ لأنه حق يثبت لدفع الضرر 
ومضايقة القسمة فهو كخيار الرد بالعيب فيفوت بالتأخير» وقد قالي: «الشفعَةٌ 
كَل العقّالٍ؛ ”2» وفسّر بأن المعنى: أنها تفوت على السرعة ولا يمكن تداركها كبعير 


(۱) سئن ابن ماجه ت الأرنؤوط (۳/ ۸٤٥)ء‏ رقم :)70٠0(‏ ومسند البزار - البحر الزخار (۱۲/ ")يرقم (01404)» 
والسنن الكبرى للبيهقي (17/8/5)» رقم (2316584)» قال الألباني في إرواء الغليل (0/ ۳۷۹): ضعيف جداء 


كتاب الشفعة / ۷١۳‏ 


ناد حل عقاله» وهذاما نص عليه في رواية البويطي. 

والثاني: يقدّر بثلاثة أيام؛ تحرّزاً عن الاقتحام في أمر خطير يحتاج إلى نظر وتأمل؛ فقد 
يندم حين لا ينفعه الندم» وبذل عصاه حيث لا يثبت الندم» فقدر بثلاثة أيام كخيار 
الشرط؛ وهذا ما نص عليه في رواية الزعفراني» واختاره جمهور المراوزة ©. 

قال ابن الرفعة في المطلب الأعلى: ما يجب على الفور طلبُّها لا تَلّكُ الشقص» حتى 
لو بادر الطلب وتأخر تملّكه ل يسقط حقه. وقيل: كلاهما. 

(فإن علم الشفيع بالبيع) تفريعاً على الأصح (فينبغي أن يبادر على حسب العادة) 
ولا يكلف فوق العادة. 

وإن ل يعلم بالبيع فلا تبطل شفعته بطول الزمان» حتى لو علم بالبيع بعد سنين فهو على شفعته. 

(فإن كان مريضاً) بمرض يمنعه من السعي كالبُحران المسبع والرمد في العين ونحو 
ذلك والحبس ظلاً أو بدين مع إعساره وعجزه عن بيّنة الإعسار كالمرض. 

وأما الحبس للدين مع مطله وهو مليءٌ ليس بعذرء بل عليه أداءٌ الدين والخروجٌ للطلب. 

(أو كان غائباً عن بلد المشتري أو خائفاً من عدو) وإن لم يكن غائباً عن بلد المشتري» 
أو لمنع ا لحر دون الجمع”" (فليوگل) في الأحوال كلها إذا بلغه الخبر إن قدر على 
التوكيل» بأن لم يكن الطريق محوفا» ويجد وكيلاً إما جانا أو بأجرة المشل. 

وإن كان الطريق تخوفاً ويتعلل الوكيل به فتأخره إلى وجدان الرفاق لا يسقط حقّه. 

وكذا تعلله بحر أو برد مفرطين» ويتوي في ذلك هو ووكيله. 

(وإلا) أي: وإنلم يقدر على التوكيل بأن لم يجد من يوكله» أو طلب أكثر من أجرة 
المدل» أو بها لكن لم يجدها (فليُشهد على الطلب) إتياناً بالواجب على قدر الإمكان. 
(1) التهذيب في فقه الإمام الشافعي /٤(‏ ١٠۳)ء‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج (5/ .)۲٤۷‏ 
0( إذا حكم في جملة بالتنافني بين جزأيها تسمى منفصلة: فإن حكم فيها بعدم اجتماعههما فى الصدق والكذب معا 
فهى الحقيقية كقولنا: إما أن يكون هذا العدد زوجًا أو فردًاء» أو فى الصدق فقط فهى مانعة الجمع كقولنا: إما أن 


يكون هذا الشىء شجرًا أو حجرّاء. أو فى الكذب فقط كقولنا: إما أن يكون هذا الثىء لا حجرًا ولا شجرًا فهى 
مانعة الخلوٌ. ينظر: التعريفات (ص: ۲۳۲). 


5 الوضوح 
(وإذالم يفعل المقدور عليه منهما) أي من التوكيل والإشهاد (بطل حقه على الأصح) 
من القولين» وفي الروضة: من الوجهين؛ لأن التوكيل والإشهاد بمنزلة الطلب بنفسه. 
فهو كا لو أمكن الطلب بنفسه فقضّر. 

والثاني: لا تبطل حقه؛ لأنه قد يلحقه في التوكيل والإشهاد منّةٌ ثقيلة أو مؤنةٌ كثيرة. 
والمراد بالإشهاد: إشهاد رجلين» أو رجل وامرأتين. 

وني معناهما إشهاد رجل ليحلف معه؛ لأنه إثبات حق مالي فيثبت بهذه الطريق. 

وقيل: لا يجوز إلا رجلان؛ لأنه ما يطّلع عليه الرجال» مع أنه بيع قهري واقع على 
خلاف القياس مع منازعات كثيرة مع الخصمء فلا بد في إثباتها من حجة قوية. 

(وإن كان) الشفيع حين بلوغ الخبر (في الصلاة) فريضة كانت أو نافلة (أوفي حنام) 
-حمَامٍ ضرورة كالجنب والحائض» أو حمام تنشّم كإزالة الأوساخ وقطع الروائح -(أو 
على طعام)- طعام ضرورة كالجائع المفرط جوعه؛ أو طعام تنم - (فله الإتقام) في 
الكل؛ لأنَّ قطعها حلاف العادة» ولا يكلّف فوق العادة. 

ولا يلزمه في الصلاة تر الأبعاض والهيئات؛ ولا في الأكل الاقتصارٌ على سد الرمق» 
ولاني الحمام على مجرّد الغسلء ولمو جاء وقت الصلاة أو الأكل أو نابه قضاءٌ الحاجة 
وبلغه الخبر جاز له تقديمها على الطلب. 

(وإذا أخر الطلبّ) تأخيراً مبطلاً لحقّه (وقال: أخحرتٌ لاي لم أصدّق الُخب) بالبيع (0 
يُعذّر إن أخبره عدلان)؛ أي لا يُقبل عذره ويسقط حقه من الشفعة؛ لأن شهادة العدلين 
مقبول في الوقائع كلّهاء فمن لم يقبل فهو مقصّر في حقه؛ لتركه ما هو حقه عند الجميع» 
وفي معنى العدلين الذكرين: عدلٌ وامرأتان» (وكذا) لم يُعذر (إن أخبره واحد) عن من 
تقبل روايته» ولم يقيّده بالعدل؛ لأن العدل إنما يُستعمل في الذكر الحر البالغ في المتعارف. 

والواحد يَشمل ا حر والمرأة» ويجوز أن يُقدّر موصوف واحد: عدلء أي عدل واحد. 

(ني أظهر الوجهين) وذلك؛ لأنه إخبار واقع بين الآحاد» ولم يكن مما يثبت عند 
القضاة؛ فلا حاجة إلى العددء كسائر الإخبارات. 


كتاب الشفعة / ۷١١‏ 

والثاني: لا بد من العدد؛ قياساً على الواقعات الواقعة عند الحكام وهي لا تقوم 
بواحد والخلاف جار في المرأة الواحدة. 

وقيل: إن كان المُخبر ذكراً عُذِر وإلا فلاء وقيل: تُشترط الحرية. 

(ويُعذر إن أخيره من لايُعتمد قوله) ككافر وصبيّ وفاسق» نعم» لو أخيره عددٌ من 
الفسّاق لا محتمل تواطؤهم على الكذب أو عددٌ من صبيان ذوي تميبز لم يُعذر؛ لغلبة 
صدقهم عرفاً. 

(ولو أخيره) من يُعتمد قوله (بالبيع بألف) قائلاً: باع شريكُك نصيبه من زيد بألف 
(فترك الشفعة)؛ تحرّزاً عن كثرة الثمن (ثم بان أنه) أي البيع (كان بخمسمائة لم يبطل 
حقه)؛ لأن الترك كان للكذب بكثرة الثمن فتبين خلافه فله العود إلى الطلب» وكذا 
الحكم لو كان الكذب في قدر المبيع فترك ثم بان خلافه. سواء كان الكذب بالزيادة أو 
النقصان؛ لاختلاف الأغراض بذلك» وكذا الكذب في المشتري؛ لاختلاف الناس في 
أخذ الحقوق وتقويم الأمتعة» فيُعذر في الترك والعود. 

(وني كذب المخبر بالنقصان يبطل حقه) بأن أخبره بخمسمئة فتركه ثم بان أنه كان 
بالف فأراد أن يأخذ لم يمكن؛ لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى» فيدل عوده 
على الندامة على الترك. (ولا يبطل الحق) أي: حق الشفعة (بأن يُسلم) الشفيع (على 
المشتري إذا لقيه) طالباً للشفعة؛ إذ السلام عند الملاقاة قبل الكلام» فلا يدل على عدم 
الطلب قهرا. 

وقال أبو علي: إذا سلّم عليه بطل حقه؛ لأن السلام يتضمن سلامة المسلّم عليه ع 
يضرّه. وأيّ ضرر أضرٌ من نزع الملك الجديد من يده قهراً من تحت الإذن؟ ”» 

(وكذا لو قال) بعد السلام: (بارك الله في صفقتك» على الأصح من الوجهين)؛ لأنه 
)0 ل نتيقن من هو أبو عل هذا؟ ونقل الماوردي هذا القول عن محمد بن الحسن؛ ونصه: ”وَقَالَ محمدبن 
الحسن: نقد اللا عل الْطَاَةبطَلَ حَفَهُمِنَ افع هذا طا ا فيه من ترك اسن نورق مرق العا 
اة .ون لو حَائَهبَعدَالسَلام وبل اهيل حَقة مئ شفع عل مداو علب ثم مسك بعد 


الطلب من غير صريح العفو وَلَا تعريض بَطَلّت شُعْعَْهُ حَنّى يَكُونَ مُسيَدِيًا لِلطْلّب بحسب الْكِنَةِ .الحاوي 
الكبير (۷/ .)٤١‏ 


۹ الوضوح 
قديقصد بذلك عود فائدة الدعاء إلى نفسه؛ لأن صفقته يترتب على صفقة المشتري» 

والثاني: يبطل بهذا الدعاء حقه؛ لإشعاره بتقرير العقد للمشتري؛ لإضافة الصفقة 
إليه» وإرادةٌ عود الفائدة إلى الداغي احتمالٌ عق 

(ولو باع الشفيع حصته جاهلاً بثبوت الشفعة فالأشبه) باحق من الوجهين (بطلان 
الشفعة)؛ لأن سببّ الشفعة دقُع الضرر بسوء المشاركة وضرر المقاسمة» وقد زال بزوال 
المشاركة بيع الحصة. 

والثاني: لا تبطل؛ لوجود سببها عند البيع» فلا يسقط حقه. 

وقولّه: ” جاهلاً "تصريحٌ بأن الخلاف إنم| هو عند الجهلء أما إذا علم وباع بطل 
حقه بلا خلافء وإن قلنا: الشفعة على التراحي؛ لزوال المشاركة. 

قال في الكبير: هذا إذا باع جميع حصته» أما إذا باع بعضه جاهلاً ل ييطل؛ لأنه 
معذور, مع أنه بقي له حصته المشاركة الموجبة لأخذ الشفعة» ووقع في بعض شروح 
الحاوي الصغير خلاف ذلكء وقال: لو باع بعض نصيبه أو وهبه بطل حقه أيضاً؛ 
لأنه إنما يستحق الشفعة بجميع حصته. فإذا باع بعضه بطل قدره» وإذا بطل البعض 
بطل الكل كما لو عفا عن بعض الشقص»ء وذلك مخالفة ظاهرة إلا أن تمل ما قالوا 
على العلم بثبوت الشفعة وما قاله في الكبير على الجهل”". 


.)0 45 /8( العزيز ط العلمية‎ )١( 

بعون الله وتوفيقه قد تم تحقيق كتاب الشفعة من الوضوح وإعداده للطبع بإذنه تعالى مع الإفادة من تحقيق الشيخ 
عمر مصطفى» وهذه الحصة تنتهي في مخطوطة مكتبة الحاج حالص في أربيل المرقمة (۲۸۳) في اللوحة (0115 20 
وفي المخطوطة )۲۷۲١(‏ في اللوحة (41). وفي المخطوطة )۳٠۷۲(‏ في اللوحة »2٠00070(‏ وفي مخطوطة مكتبة بيارة 
١‏ في اللوحة »)۳٠١(‏ وني خطوطة مكتبة الخال في اللوحة »23٠١(‏ وفي المخطوطة المرقمة (109747) الموجودة 
في الدار الوطنية للمخطوطات في اللوحة )1٤۷۹(‏ ظ. 


كتاب القراض ١‏ 


بكسر القاف» مصدر عند سيبويه» واسم المصدر عند الخليلء اختلاقهم في النصاب. 

وقال يونس”": اسم جمع» وقيل: هو جمع كالرقاب. 

وعلى الجملة اشتقاقه من القرض بمعنى القطع والفصلء وبه سمي المقراض؛ لأنه 
براض به لواب أي: قط رالا بين معناء التشوي والاصطلا حي أن الاك 
يقطع بعض ماله ويدفعه إلى العامل ليتجر فيه. 

(واحتجّوا) أي: استدل الأئمة (هذاالعقد امع الصحابة ذلة:)؛ فإنه روي: «أن 
عباس بسن عبد الطب كان يدفيع ماله مضاربة ويه يشترط عل عامله أن لايسلك به 
بحرا ولا ينزل به وادياًء ولا یشتري به ذوات كبد رطبة»". 


وروي: «أن عمر قل يدفع مال اليتامى مضاربة*» وكان ذلك بمحضر من 


() يشتمل هذاالجزء على كتاب الشفعة من الوضوح. وهذه الحصة تبدأ في الوحات التى انتهى فيها كتاب 
الشفعة. 

(؟) سبقت ترجمة الخليل وسيبويه» ويونس: هو أبو عبد ال رحمن يونس بن حبيب البصري الأديب النحوي؛ من 
شيوخه: أبو عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة» وسمع العرب» ومن تلاميذه: سيبويه والكسائي والفراء وكانت 
حلقته بالبصرة ينتابها الأدباء والفصحاء وأهل البادية» له مصنفات منها: معاني القرآنء واللغات, والأمثال» 
وكتاب النوادر الكبيرء وكتاب النوادر الصغير» ومعاني الشعر» توفى سنة اثنتين وثمانين ومائة للهجرة. ينظر ترجمته: 
وفيات الأعيان (7/ 61٠‏ ) وهدية العارفين (۲/ »)۵0۷١‏ وسير أعلام البلا ط الرسالة (8/ .)195-19١‏ 
م السنن الكبرى للبيهقي (/۱۸4)» رقم .)1١711(‏ ولفظه : عن بيب بن يسار عن ابن عباس قَالَ: ”گان 
العَبّاسٌ بن عبد ْلب ادقع مالا مُضَارَيَة شترّط عل اجره أن لا ساك په بحرا ولا يتل به اويا وَكَايَشوِيَ 
بو دات گر ي رط قن قم َو صان َر شرطة إل رول انا فأجَارَه ٠‏ 

22 معرفة السنن والآثار (۸/ 757 رقم 0 بلفظ : دن عُمَرَ بن ا حاب أعطى مال يم مُضَارَبَة 
وَكَانيَعمَلُ بِهِبالهِرَاقِ» وَلَايَدرِي گيفَ قَاطْمَهُ على البح .. 


6 الوضوح 
الصحابة» بل قد يُشاورهم في ذلك ولم ينكر عليه أحد. فصار إجماعاً). 

وبُعث رسول الله جي والناس يتعاملون بالقراض فأقرهم عليه. 

وقال أهل التفسير: قوله تعالى: لإ وَأَفسُوا أله سسكا في القراض نزلت”". 

والاستدلال بمضاربة خديجةظقة مع رسول الهم على مالهاء وإرسالٍ ميسرة 
عبدها معه إلى الشام ضعيف؛ لوقوع ذلك قبل الإسلام. 

(وبالقياس على المساقاة) والجامع بينهما ظهور الحاجة» من حيث إِنَّ مالك الأشجار 
قد لا بحسن تربيتها أو لا يليق به ذلك لمنصب أو غيره» ومن بحسن ذلك ويباشره قد لا 
يملك الأشجارء شرع المساقاة تحصيلاً لمصالحهماء فكذلك صاحب المال قد يكون غبياً 
عن التصرفات لا هدي إليهاء ومن هو عارف بالتصرفات قد يكون فقيراً لا مال له» 
شرع القراض؛ تحصيلاً لمصالحهم). 

ويُسمى عقدٌ القراض مضاربةً عند العراقيين» كما يسمى قراضاً عند الحجازيين» 
ووجه تسميته قراضاً مرّ. 

ووجه تسميته مضاربة؛ لأن فائدة هذا العقد وهو الربح لايحصل غالباً إلا بالتضرّب 
في الأرض» أي: بالسير» قال الله تعالى: لإ وَلِوَاصَرَبَك ف الْرْضٍِ ‏ الآية» أي: سرتم”"2 أو 
لأن كل واحد من المالك والعامل يضرب لآخر بسهم من الربح» أي: يبيّن» من قوهم: 
ضرب له كذاء أي: بين أو لأن هذا العقد مختص بنوع من الأموال وهو النقد» وبنوع 
من الحكم وهو كون الربح بينهماء فيكون من الضرب بمعنى النوع. 

(وهو)أي: القراض في الشرع (أنيدفع) شخص (مالاًإلى غيره ليتجر فيه ويكون الربح بينهها). 


() قام الآبة الكريمة: ریک يأك دن ينی لضت وَل وين الوب م وأ بد أل اهار 
یران لن کشو تاب ایک اروا مار ن لرا ملم أن سيكو منک ری ارو ينون في الارْضٍ بمو ين مَضْلٍ أ 
ارود قلود ف یلاہ اروا ما رمن ایشا الکو انوا ءوسو قل وا اوا يوا لش ن تر موه 
عند أله خو بوعتم نغور إن لله حي 4 (المزمل: ۲١‏ 1 

)1١‏ تام الآیة الكريمة: ا ایم فى آلأرض قيس علتؤ: جتاح آن كمسر وأ الصّلوة إن جف أن يفتكم ال کردا نكري 
انوا لَْرَعَدُوَامِينا £ (النساء: .)٠١١‏ قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون /١(‏ 077): أي سرتم؛ لأنه يضرب 


الأرض برجله في سيره كضربه بيده أ ولذلك سكي السفر في الأرض قرباً. 


كتاب القراض / ۷۱۹ 

في الضبط قيود: الأول: الدفع» وبه يحترز عا إذا قارضه على دين فإنه لايصح» سواء 
كان الدين على العامل أو غيره» وسواء كان من النقد أو غيره» وسواء كان حالًا أو مؤجلا. 

وعن المزني: أنه لو كان ديناً حالّا على العامل من النقدين جازت المقارضة عليه”". 

الشاني: التجارة» وبه تمترز عا إذا دفع إليه مالاً وقال: أمسكه حتى ترتفع قيمته 
بارتفاع السوق فبعه فا زاد بارتفاع السوق كان بيننا؛ فإنه لا يصح؛ لأن الربح من 
نتائج تصرفاته. 

والثالث: كون الربح بينهماء فلو شر ط اختصاصه بواحد لم يصحٌ» كا سيجيء إن شاء الله تعالى. 

(ويشترط) في المال المدفوع إلى العامل (أن يكون نقد وهو الدراهم والدنانير 
المضروبة) الخالصة عن الغش؛ لأن القراض عقد يشتمل على غرر؛ إذ العمل فيه غير 
مضبوط. والربح غير متحقق الحصولء والقياس أن لا يمجوزء وقد جوز للحاجة» 
فيختص ب لا يختلف في الأزمنة والأمكنة ويروج في كل حال» وليتحقق انفراد المالك 
برأس المال واشتراك العامل معه في الربح» (فلا يجوز على الح والتبر) أي غير 
الممسكوك؛ سواءٌ سبيكة أو فلذاً؛ لاختلاف قيمتهم في الأزمنة والأمكنة (والمغشوش) 
وهو ما خلط بغيره من الفلذات وإن راج رواج الخالص؛ لأن المغشوش نقد وعرضٌ» 
فربا يختلف قيمته فلا يتحقق تيز المشروط عن غيره. 

قال الشيخ أبو محمد والد الإمام: ومحلّه إذا كان غشّه ظاهراً يتدافعه الناس به» فإن 
كان فيا مستهلكاً فيه جازت المقارضة عليه؛ لأنه كا معدوم". 

وقال العبّادي: يجوز على المغشوش الرائج مطلقاًء واسترضاه ابن ملقن حيث قال: 
وعليه عمل الناس» والحاجة داعية إليه. 

والكلام في الفلوس كا في المغشوش منعاً وجوازاً. 

(والعروض)؛ لاختلاف قيمتهماء فلو جعلت رأس مال فيفضي إلى إلحاق الضرر إما 


.)٠٠١ /١١( وحكاه ابن الرفعة عن البحر عن ابن سريج .ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه‎ )١( 
.)۷ /5( نباية المطلب (۷/ ”17 5). والعزيز ط العلمية‎ )( 


٠‏ الوضوح 
با مالك أو العامل؛ لأنه إما أن يُشترط رد عرض على ا مالك بصفات ا معقود عليه أو رد قيمته: 
فإن كان الأول: فربم) كان وقت الدفع بدرهم ووقت الرد بتلك الصفة بعشرة فيغبن 

العامل» أو بالعكس فيغبن المالك. 

وإن كان الثاني: فإما أن يكو ن المشروط قيمة يوم العقد أو قيمة يوم الرق وإياً ما كان 
يحتمل التفاوت بين القيمتين فيفضي أيضا إلى إلحاق الضرر بواحد من المتعاقدين» وهو 
ممتنع؛ لأن وضع هذا العقد على أن ينفرد المالك برأس المال ويشاركه العامل في الربح» 
ولا يتحقق في العروض» وقس على هذا التبر والح والمغشوش والفلوس. 

(و) يشترط (أن يكون) المال المدفوع (معلوماً قدراً ووزناً وصفةء فلا يجوز على 
دراهم مجهولة القدر)ء بأن جاء بكف من الدراهم ودفعها إلى العامل ليتّجر عليها؛ 
لعدم العلم با بخص به كل واحد من المتعاقدين من رأس المال والربح. 

ولا يقاس على رأس مال الشلم» حيث جاز السلم على المجهول؛ إذ ليس في السلم 
رذ رأس المال إلى المسلم؛ لأنه عقد تأبيد» وإنم) الغرض منه تحصيل المسلّم فيه على 
الصفات» وهو لا يختلف بالعلم والجهل برأس المال» بخلاف القراض؛ فإنه موضوع 
على أن برد على امالك ما دفعه ويبقى الباقي بينهماء وهذا غير ممكن عند الجهل برأس 
المال ومجهول الصفة كمجهول القدر على ما قاله صاحب التعجيز في شرح الوجيز. 

(وأن يكون) المال المدفوع (معيناً)؛ ليمكن العقد عليه» ولا فرق بين أن يكون معيناً 
في العقد أو ني المجلس دون العقد» حتى لو عقد على دراهم معلومة القدر ولم تكن 
معينة ثم عيّنها في مجلس العقد جاز؛ لأن مجلس العقد من حريمه. 

(فلا يجوز أن يقارضه) أي امالك العاملّ (على دين له) أي: للمالك (في ذمة 
الغير) كما لا يجوز أن يجبعل رأسّ مال السّلمء ولما فيه من المعنى المانع في العروض» 
وهو مسر التجارة عليه كما في العروض (ولا أن يُقارض صاحبٌ الدّين المديونَ)؛ 
للمعنى الذي ذكرناء وخصّه بالذكر؛ لما فيه من خلاف المزي. 


)١(‏ حيث نقل الشارح مسبقاً عن المزني: أنه لو كان ديناً حالاً على العامل من النقدين جازت المقارضة عليه. 


كتاب القراض / ١7لا‏ 

وقوله: ” في ذمة الغير ” يحترز به عنّا لو كانت له دراهم في يد غيره وديعة أو غصباً 
أو وكالةً فقارضه عليها صحٌ؛ لأا معيّنة في يده بخلاف مافي الذمة» وبه قال القاضي 
حسين والإمام» وخالفها البغوي في ذلك”. 

(وكذا لا جوز القراض على أحد الصٌّرّتين)- الصرّة:الكيس المنفرد عن الإنسان» 
ويّقال له عندنا: هميان”"- (في أصح الوجهين) وإن كانتا متساويتين قدراً وصفة؛ للجهل 
ب يُعقد عليه» فهو كا لو قال: قارضتك على هذه الدراهم» أو على هذه الدنائير. 
والثاني: يجوز؛ لاستوائهما قدراً وصفة» وحصول العلم بها بخص به كل واحد من المتعاقدين. 
وعلى هذا قال صاحب الروضة: إذا تصرف في ما شاء منهما تعيّن للقراض©. 

(ويُشترط أن يكون رأس المال مسل إلى العامل)؛ ليتمكن من التصرف فيه كل وقت 
كما يظفر بالربح» (فلا يجوز أن يشترط كون المال عند المالك) أو يشترط عمل المالك 
معه؛ لأنه حينشذ لا يستقل بالتتصرفء فربّم| بجد ظفر الربح ولم يكن المال حاضراً 
فيفوت الظفرء وقد يختلف رأيهما فكان العامل محجوراً عليه في بعض الأزمنة فيتعسر 
عليه الربح» بل يتعدّرء لاسي إذا شرط عمل المالك معه؛ لإفضائه إلى انقسام اليد 
الموجب لعدم الاستقلال المشروط في العامل. 

(ويجوز أن يشترط عمل غلام المالك معه على الأصح من الوجهين)؛ لأن الغلام 
يدخل تحت اليد كسائر الأموال» فدفعّه إليه يكون للمعاونة» وكوثه من ذوي العلم 
يعرف الحسن والقبح لايناني ذلك. 

والثاني: لا يجوز؛ لأنه يعلم الحسن والقبح والربح والخسران» فكأنه مشرف مراقب 
على العامل» فهو كسيده بذلك؛ لأن يده يذه. 

والجواب ما ذكرنا: أنه مال يدخل تحت يد العامل فيتبع تصرفُه تصرف العامل» 
بخلاف تصرف السيد. 
)1١(‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي /٤(‏ ۳۷۹). 


(7) باللغة الكردية: ” هةمانة ”أو " كيسة" . 
(۳) روضة الطالبين (60/ .)١١۸‏ 


۲ الوضوح 

ومحل الخلاف: في ما إذا لم يشترط على العامل اتّباعَ رأي الخلام» ولم يقل للعامل: لا 
تتصرف بدون الغلام؛ وإلالم ُز بالاتفاق. 

قال ابن الرفعة: وصورة المسألة أن يكون الغلام معلوماً با مشاهدة أو الوصف» وإن 
لم يكن معلوماً فسد العقد". ٠‏ 

(ووظيفة العامل) أي: ما قدّره الشرع له» والوظيفة: ما يقذر للإنسان فعله في يوم 
أو ساعة أو سنة أو في كذا هكذا (التجارة) أي: التصرف في المال وقتأ فوقتا على سبيل 
الماكسة والمرابحة» (وتوابعها كنشر الثياب) عند البيع أو في الدكاكين ليرغب فيها 
الطالب (وطيّها) أي: لمَها بعد النشرء إما لرفعها أو دفعها إلى الطالب. 

وذرع الثياب ووزن الشيء الخفيف كالمسك والعنبر ونحوهما من وظائفه أيضاً. 

(فلو قارضه على أن يشتري) العامل (حنطة فيطحن وجخبّز ثم يبيع؛ أو يشتري غزلاً 
فينسجه سم يبيع) أو يشتري ثوباً فيقصره ثم يبيع (فسد القراض)؛ لأن هذه الأعمال 
ليست من وظائف العامل؛ لأنها مضبوطة يمكن الاستئجار عليهاء فلا يدخل في 
القراض المشتمل على جهالة العوضين للحاجة» ولأن التجارة إنما هي طلب الربح 
بالبيع والشريء لا با حرف والصناعات. 

نعم لو فعلها العامل بلا شرط لم يضر ولم يستحق الأجرة ولا الزيادة على ماشرطه 
أولآ فلو استأجر عليهاء فالأجرة عل العامل» فلو تلف بها أو نقص فمن ضمان 
العامل إن صدرت بغير إذن المالك. 

(ولا) يجوز (أن يشسترط عليه شري متاع معيّن) تعيّناً شخصياً: بأن قال: لا تشتر إلا 
هذا الثوب أو هذا الفرس؛ إذ ربا لا يبيع هذا المعيِنٌ أو لا يربح فيه» فيكون كالمحجور 


من التصرف فيضيق عليه. 
والتعيّن النوعي: -كأن قال: لا تشتر إلا ثوب قطن أو إبريسم أو كتان -كالتعيّن 


. لم نجده في الكفاية و نحصل على المطلب العالي‎ )١( 


كتاب القراض / ۷۲۳ 

والأصح أنه ليس كذلك إلا أن يندر وجوده كما يأتي. 

ولو هاه عن سلعة معينة أو نوع معين لم يضرّ؛ لأن ما سوى المنهيّ كثير فلا يضيق عليه. 

(أو) شرط عليه (شريّ نوع يندر وجوده)؛ إذ قد لا يتيسر له فيعطل عن التجارة» 
وذلك (كالخيل الأبلق) والكبش الأملح» والياقوت الأصفر والأحمر نما لايندرء 
فالتمثيل به غير جيد. 

(أو) شرط عليه (المعاملة مع شخص معين)؛ لأن ذلك نما يضيّق عليه فيُخل 
بمقصوده الأهم؛ إذ قد لا يربح فيما عيّنه. ولا يجد النادر» والشخص المعين قد لا يبيع 
ولا يشتري أو لا يحصل الربح من جهته» بخلاف ما لو نهاه عن معاملة شخص؛ فإنه 
لم يضرٌ كنظيره في النهي عن شري متاع معين. 

(ولا يشترط بيان مدة القراض) كما يشترط في المساقاة المقيس عليها؛ لأن المقصود 
ثمة هو الثمر» وهو ينضبط بالمدة» وهنا المقصود الربح» وبيان المدة قد يل به 
(فلو ذكر مدة ني العقد ومنمّه) أي: امالك العاملّ (من البيع بعدها) أي بعد تلك 
المدة قائلاً: قارضتك سنة فإذا مضت فلا تبع بعدها (أو منعه من مطلق التصرف 
بيعاً وشرياً فسد العقد)؛ إذ قد لا يظفر بالبيع في تلك المدة» أو يظفر ب لا يربح فيه 
فيُخْل بمقصود القراض» وربّما يكون عند انقراض المدة عنده عروض التجارة ولا 
يعرف ما يخص بكل منهم| من الربح ورأس المال إلا بالتَصُ» والنض لا يكون إلا 
بالبيع. 

(ولو منعه بعد المدة من الشري دون البيع لم يفسد ني أصح الوجهين)؛ لإمكان 
الاسترباح بالبيع الذي هو فعله بعد المدة» ولأن له المنع من الشري متى شاء فله المنع 
في الابتداء أيضاًء لخلاف البيع؛ فإنه لا يجوز المنع ابتتداءً ودواماً. 

والثاني: يفسّد؛ لاقتضاء الاقتراض التأبيدَ دون التأقيت. ْ 


ومعنى التأبيد: التفويض إلى خيرة العامل إلى أن [تقيلا] 7©. 


)114( 78 )۹۷( ۲۷۲۹ .)۲۰۲( إلى أن يفسخا بالإقالة. منه. على هامش تخطوطة مكتبة الخال» اللوحة‎ )١( 


٤‏ الوضوح 

وقوله: ”ولو منعه من الشري إلخ ” يقتضي أنه لو قال: قارضتك سنة وسكت عن 
المنع والإجازة لْيَفْسّد وهو وجه. 

والأصح خلافه؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي انقراض القراض ومنع التصرف بعدهاء 
قاله في المطلب الأعلى. 


[شروط ربح القراض] 

(ويشترط في الربح الاختصاص بالمتعاقدين)؛ لأ اللذان يستحقانه: أحدها بالملك» 
والثاني: بالعمل» (فلا يجوز شرط شىء منه لثالث)؛ لأن الثالث لا يكون مالكاً ليكون 
الملأخوذ نتيجة ملكه. ولاغاملاً ليكون في مقابلة عمله نعم لو كان الثالث عبد المالك 
أو العامل فيجوز أن يشترط له شيء» ويكون المشروط مضموما إلى ما لسيده. 

وقوله: ” لثالث " إذالم يكن عاملاً»:وإلا فيجوز أن يكونا اثنين أو أكثر؛ لجواز تعدد 
العامل عند كثرة العمل. 

(و) يشترط (اشتراكهما فيه) أي: في الربح» ولا يجوز أن يكون لأحدهما دون الآخر؛ 
لأنه عقد غرر جوز للحاجة فلا يتجاوز ما ورد كسائر الرخص. 

(فلو قال: قارضتك على أن يكون الربح كله لك فهو قراض فاسد)» حتى يكون 
الربح تابعاً لرأس المال ويكون للعامل أجرة ا مئل (أو قرض صحيح ؟) يكون الربح 
للعامل» ويرد مغل رأس المال إلى المالك متى شاء (فيه وجهان: أصحهم: الأول) أي: 
قراضٌ فاسد؛ لأن اللفظ يقتضي أن يكون قراضاً وإنما فسد للإخلال ببعض الشروط. 

والثاني: أنه قرض صحيح؛ لأن دفع الدراهم إلى أحد ليكون تصرفه فيها لنفسه ويرد 
إليه رأس المال هو معنى القرضء واللفظ يصلح لذلك؛ لاشتقاق قارضتك وأقرضتّك 
من مأخذ واحد. 

وأجيب بأن ذلك إنما يكون عند عدم القصد إلى شيء» وهنا قصده عقد القراض» 
فاللفظ يتبع القصد إلا أن الصحة ممنوع لفقدان الشرط. 


He 


كتاب القراض / 76لا 

الإبضاع, والفرق بينه وبين الوكالة 

(ولو قال: قارضتك على أنَّ كل الربح لي فهو قراضٌ فاسد أو إبضاع) أي: توكيل 
بلا جُعل؛ فإن الإبضاع في اصطلاح التجّار: أن يدفع أحدٌ مالاً إلى أحد ليكون عنده 
على طريق الوديعة ويتجر فيه خاصة لمالكه. وهو وكالةٌ معنىّ» والفرق: أنه لا ينعزل 
العامل في الإبضاع بأن يعزل نفسه»ء بخلاف الوكالة (فيه الوجهان) أي: الأصح أنه 
قراض فاسد لكن لا يستحق العامل فيه أجرة الممل نظرا إلى اللفظ. 

والشاني: أنه إبضاع صحيح؛ نظراً إلى المعنى حتى لا يستحقٌ شيئاً”© ويكون الجميع 
للمالك في الوجهين؛ لأنه من فوائد أمواله فلا يكون لأحد إلا بتكوينه. 

(ويشترط كونه) أي كون الربح (معلوماً بينهما بالجزئية) [كالنصف والثلث والربع» 
ويحترز بالجزئية عن المعلومية بالوزن أو العد؛ إذربّما لا يكون الربح إلاما] عيّنه بالوزن 
أو العد (فلو قال: قارضتك على أن لك في الربح شركة أو نصيباً فسد القراض)؛ 
للجهل بها بخص به كل واحد منهماء فهو كالجهل بالأجرة في الإجارة. 

ولو قال: قارضتك على أن لك من الربح ما شرط زيدٌ لعامله. فإن جهلا أو أحدهما 
فسد. والأصح ويكون له مثل مالعامل زيد. 

(ولو قال قارضتك على أنه) أي الربح (بيننا) ولم يزد على هذا (فالأشبه) من الوجهين 
بالحق (الصحةٌ» والتنزيلٌ على المناصفة)؛ لأنه المتباردر إلى الفهم في لفظ ” بيننا ”. ولهذا 
لوقال: ”هذا المال بيني وبين زيد ”في معرض الاعتراف يُجعل بينهما نصفين. 

والثاني: الفساد؛ لاحتمال اللفظ لغير المناصفة؛ إذيصح أن يقال: هذا بيني وبين زيدء ول 
يكن لزيد إلا عشره» فلا يكون الجزء معلوماًء وقد شرّطنا كول الربح معلوماً با لجزئية. 

(ولو قال: ” قارضتك على أن يكون نصف الربح لي“ وسكت عن جانب العامل) 
ولم يقل: ” نصفه الآخر لك ” ١لم‏ يصح على الأصح من الوجهين)؛ لأن الربح كله 
للمالك؛ لأنه من نتائج ماله» فالتنصيص على كون النصف له لا يفيد أن يكون 


.)671( اللوحة‎ ۳٠۷١ عند أحد القولين. منه مبامش المخطوطة‎ )١( 


71 الوضوح 
النصف الثاني للعامل؛ لأنه بيان بعض الواقع وترك البعض. 

والشاني: يصح ويكون النصف الثاني للعامل؛ لأن إضافة النصف إلى نفسه في العقد 
مع أنه له يدل على إبقاء النصف الثاني للعامل بقرينة العقد ولئلا يكون إضافته عبثاً. 

(ولو عكس) بأن قال: ” قارضتك على أن النصف لك ” وسكت عن جانب نفسه 
(فالأصح) من الوجهين (الصحة)؛ لأن الربح للمالك بحكم الملك» فيبقى بعد ما 
شرط للعامل على ما كان» فيكون بينهما مناصفة. 

والشاني: لا يجوز؛ لأنه لم يبين ما للمالك؛ لأن إضافة النصف إليه لا يستلزم أن يكون 
له شيء آخر من النصف الباقي» فلم يحصل العلم بالجزئية. 

(ولو قال:) قارضتك (على أن يكون الربح بيننا أثلاثاً فسد على الصحيح)؛ لعدم 
العلم بمن هو صاحب الثلث أو الثلشين من المالك والعامل. 

(ولو شرط للعامل أو لنفسه عشرة أو مائة والباقي للآخر, أو شرط اختصاص أحدهما 
بعشرة والباقي بينهما بالجزئية فسد القراض)؛ إذ قد لا يكون الربح إلا ذلك القدر 
فيفوت الربح على الآحر» وكذا لو دفع إليه مائتين وقال: قارضتك على أن يكون 
ربح مائ ةلي وربح مائة لك فسد العقد؛ للجهل بالنصيبين للجزئية. 


Ee 


شروط صحة القراض 

(فصل: لابد في القراض من الإيجاب) من جانب المالك بأن قال: قارضتك 
أو ضاربتك أو عاملتك في هذه الدراهم لتتجر فيها على أن يكون الربح بيننا كذاء 
(والقبول) - على الاتصال بالإيجاب كسائر العقود؛ إذ هو عقد يستلزم التمليك 
والتملّكء فأشبه الإجارة - بأن يقول: [تقارضت] أو تضاربت أو تعاملت أو قبلت أو 
أخذت هذه الدراهم مقارضة أو مضاربة أو معاملة. 


ويشترط أن يقول: ” كا قلت ” أو: ” على ما عيّدت لي من الربح ” ونحو ذلك. 


كتاب القراض / YY‏ 

(وقيل:) وقائله الاصطخري وأبو القاسم بن كج والبغوي” (لو قال المالك: خذ 
هذه الدراهم واتجر عليها على أن يكون الربح بيندا كذا) أي مناصفة أو غير ذلك (فأخذ 
العامل) متصلاً بالإيجاب (استغنى عن القبول لفظاً)؛ لأن الفعل أدل على المقصود؛ لأن 
دلالته عقلية لا يحتمل التخلفء. وبالقياس على الجعالة والوكالة. 

والصحيح خلافه؛ لأن الفعل لا يدل إلا على الأخذ» وهو لا يستلزم الرضاء بالجزئية 
في الربح مع أنه شرطء والقياس فاسد؛ لأن القراض مع معين [فلا يقاس] على الجعالة» 
وبعوض فلا يقاس على الوكالة”". 

(ويعتبر) أي يُشترط (في المالك والعامل ما يشترط في الموكل والوكيل) من البلوغ 
وإطلاق التصرف؛ لأن العامل كالوكيلء والمالك كالموكل» فلا يجوز أن يكونا سفيهين 
أو صبيين أو أحدهماء نعم يجوز لأوليائهم أن يقارض في أموالهم عند ظهور المصلحة» 
وأما المحجور عليه في الفلس فيجوز أن يكون عاملاً لاغير. 

(ولو قارض العامل غيره بإذن المالك ليشاركه) ذلك الغير (في العمل والربح) الذي 
عين المالك له بالجزئية (فأشبة الوجهين منعه) أي: بطل القراض؛ إذ القراض عقد 
وقع على خلاف القياس» وموضعه أن يعقده امالك والعامل» فلا يُعدل إلى أن يعقده 
عاملان. 

والثاني: يجوز؛ كا لو قارض المالك اثنين ابتداءً. 

وفي قوله: ”ليشاركه في العمل والربح“ إشعارٌ بأنه لو قارضه بالإذن على أن ينفرد بالعمل 
والربح جاز بلا خلاف؛ لأنه يكون العامل وكيلاً فيه عن المالك» والعامل هو الثاني. 

وليُعلم أن حل الخلاف: إذا كان المال نقداً بعد ول يتصرف فيه العامل» أمالو تصرف 
فيه وصار عرضاً لم يجز بلا حلاف كما صرح به في الكفاية”. 

(ولو قارض العامل) عاملاً آخر (بغير إذن المالك فهو) أي: القراض (فاسد) سواء 
(۱) التهذيب في فقه الإمام الشافعي /٤(‏ ۳۷۹). 


(؟) باية المطلب في دراية المذهب (/9/ +"07). 
(۳) كفاية النبيه في شرح التنبيه 11/ 49). 


۸ الوضوح 
قارضه على أن ينفرد بالعمل والربح أو أشركه فيهم؛ إذ امالك لم يأذن فيه ولم يرض أن 
يكون غيره أميناً على ماله. 

(وإذا تصرف العامل الثاني واشترى على الذمة ونقد الثمن من مال القراض وربح 
فيبنى) حكم الربح فيه (على أن الغاصب إذا اشترى شيئاً في الذمة وسلّم اللفصوب ثمناً) 
فيها اشتراه (لمن يكون الربح؟) أيكون للغاصب أم للمالك؟ (فالجديد أنه للغاصب)؛ 
لأن تصرفه صحيح؛ لأنه لم يعقد على العين الحرام» وتسليم الثمن فاسد؛ لأنه من 
الحرام» ولا يلزم من فساد الثمن فساد العقد فعليه ضان الثمن ويبقى الربح له. 

والقديم: أن الربح للمالك؛ لأن الباعث على التصرف إنما هو مال المالك» وقد جُعل 
أحد العوضين» وفيه حديث حسن «أنه جرى ذلك في زمن النبي ي فأخذ رأس المال 
والربح للمالك)”". 

فعلى القديم يكون نصف الربح للمالك كما لو كان صحيحاً ونصفه الشاني بين 
العاملين على السوية. 

(وعلى هذا) أي: وعلى الجديد (فإذا اشترى العامل الثاني في الذمة وسلم الال في 
اللمن يكون كل الربح للعامل الأول في أصح الوجهين)؛ لأنه بمنزلة الغاصب» 
والعامل الثاني كالوكيل عنه. وعلى الأول أجرة عمل الثاني؛ لأنه لم يعمل مجاناً وقد 
رجع فائدة عمله على الأول. 

والثاني: أن الربح للعامل الثاني؛ لأنه المتصرف والمباشر» فهو كالغاصب. 

وعلى الوجهين رأس المال مضمون عليهماء والقرار على الأول في الأول» وعلى الثاني 
في الثاني. 

(وأما شريّه) أي شري العامل الثاني (بعين مال القراض فباطلٌ) على ما مر في بيع 
الفضولي مال الغير. 


1) لم أحصل على مصدر هذا الحديث. 


كتاب القراض / ۷۲۹ 

(ويجوز أن يقارض) المالك (الواحدٌ اثنين)؛ كما يجوز أن يوكل وكيلين في بيع ماله. 

قال إمام الحرمين في النهاية: إنما يجوز ذلك إذا شرط لكل واحد الاستقلال في 
التصرف» فإن شرط على واحد مراجعة الآخر عند التصرف ل جر“ 

قال المصنف في الكبير بعدما نقل عنه هذا: لا أظن أن الأصحاب يساعدونه على ذلك" . 
قال ابن الرفعة في المطلب الأعلى: المشهور الجواز مطلقاًء سواء شرط الاستقلال أو 
المراجعة على ما ظنه المصنف. 

(وبالعكس) بأن يقارض اثنان واحدأء فلا شبهة في ذلك» (فإذا قارض الواحد اثنين 
يجوز بينهما التسوية) في الربح» بأن يشترط ها النصف مناصفة بينه) (والتفضيل) بأن 
يشترط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع» تساويا في العمل أو تفاوتا. 

وإن أبهم لم يجزء بأن قال: ” لأحدكما الربم» ولأحدكما الثلث ”. 

نعم» لو تراضيا على تعيين الربع لأحدهما والثلث للآخر جازء وإن مه المالك. 

(وإذا قارض اثنان واحداً وبيّدا نصيب العامل ويكون الباقي من الربح بينهما على 
حسب الملك) فإذا شرطا للعامل النصف من الربح ومال أحدهما ألفان ومال الآخر 
ألف اقتسم النصف الباقي لهم أثلاثاً: لصاحب الألفين وثلث لصاحب الألف. 
ولو شرطا خلاف ما يقتضيه نسبة المالين فسد العقد؛ لما فيه من شرط الربح لمن 
ليس بالك ولاعامل. 

ولو قالا: لك من مال أحدنا ربع الربح ومن مال الآخر ثلثه فإن أا لم يجز. 

وإن عيّنا بأن قالا: من نصيب زيد رسع الربح ومن نصيب بكر ثلشه جاز إن علم 
العامل قد ماليهماء ثم يكون الباقي بين المالكين على حسب الملك. 

(وإذ فسد القراض) بصورة من الصور الماضية”" (نفذ تصرفات العامل)؛ لأن فساد 
)١(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب (۷/ 487). و (۷/ .)٥٤٤‏ 


(۲) العزيز ط العلمية (5/ .)١9‏ 
(۳) وهو: ولو قال: قارضتك على أن كل الربح لك أو لي إلخ. 


7٠‏ الوضوح 
العقد لا يتضمن فساد الإذن؛ كالوكيل إذا فسدت الوكالة فهو متصرف بالإذن» (وكان 
جميع الربح للمالك)؛ لأنه من نتائج ماله ونائه» وإنما يصير بعضه للعامل بالشرط إذا 
صح العقد, ولم يصح. (وعليه) أي: على امالك (أجرة مثل العمل للعامل) سواء ربح أو 
م يربح؛ لأنه لم يعمل جانا وقدفاته المسمى فلا يبيعل عمله ضائعاً في البين» (إلا إذا قال: 
قارضتك على أن يكون جميع الربح لي) وقلنا: إنه قراض فاسد لا إبضاع (فأصح الوجهين 
أنه لا شيء للعامل من الأجرة)؛ لأن شروعه في العمل كان مجاناً ولم يطمع بعمله شيئاً. 

والثاني: له أجرة ا مثل على المالك كسائر وجوه الفساد. 

وقد مرفي الرهن الكلام على ذلك في قوله: “وحكم الفاسد من العقود حكم 
الصحيح في الفسمان وعدمه“ فإن الأئمة استثنوا عن الضابطة صورا ذكرناها هناك. 

Hee 

تصرف العامل في القراض 

(فصل: يتصرف العاصل بالغبطة) كالوكيل بل أولى؛ لأن وضع القراض للاسترباح 
(فلا يبيع ولايشتري بالغبن)؛ لأنه محتاط في تصرفه» (ولا نسيئةٌ) أي: ولا يبيع ولا 
يشتري نسيئة؛ إذ قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك» هكذا علله المصنف 
في الكبير”" (من غير إذن) أي: في الغبن والنسيئة. 

والمراد: الغبن الفاحش. 

وني الإذن في النسيئة يأتي ما مر في الوكيل في تقدير الأجل وإطلاقه في البيع. 

(فإذا باع نسيئة بالإذن وجب الإشهاد عليه) وإن لم يشترط عليه المالك؛ لأنه محتاط 
كالوكيل» فلو ترك الإشهاد دخل في ضمانه. 

ولا يجب الإشهاد إذا باع حالاً؛ لأن الواجب عليه حبس المبيع إلى استيفاء الشمن» فلو 
سلم قبله ضمن. 


.)77 /5( العزيز ط العلمية‎ )١١ 


كتاب القراض / ۷۳۱ 

(وله أن يبيع بالعرض)؛ لأن البيع به طريق للاسترباح المقصود من القراض» وربما 
يستربح بالعرض ما لا يستربح بالنقدء لأن الارتفاع والانخفاض إنما يكون في العروض 
دون النقود. 

(وله) أي: للعامل (رد المعيب إن كانت الغبطة في الرد) بأن لا يساوي ما اشتراه به 
معيباً وإن رضى امالك بالإمساك فإنه لا يمنعه من الرد؛ لأن فيه للعامل حقاًء بخلاف 
ما لو كان وكيلاً محضاً؛ فإن رضاء المالك بالإمساك يمنعه من الرد؛ إذ لا حق له فيه 
(وإن كانت الغبطة في الإمساك) بأن كان يساوي معيباً أكثر مما اشتراه به (فلارد) 
للعامل (في أصح الوجهين)؛ لأنه قد ربح فيه» وهو مقتضى عقد القراضء فالرد ينافي 

والشاني: له الرد وإن كانت الغبطة في الإمساك كالوكيل؛ إذ قد تقل الرغبة فيه فلا 
ماع ار 

وأجيب بالفرق: بأن الوكيل ليس له شري المعيب ابتداء فإذا اشتراه غلطاً وجب عليه 
رده» بخلاف العامل؛ فإن له شري المعيب إذا رأى فيه ربحأء فليس له رد ما فيه ربح. 

ويجوز للمالك الرد حيث يجوز للعامل» وهو ما إذا كانت الغبطة في الرد أيضاً ىا 
للعامل. 

(وإن تنازعا ني الرد) فأراده أحدهما وأباه الآخر (يل على ما فيه الحظ) أي: الغبطة 
والمصلحة. والحظ لغة: النصيب الوافره ول يقيّد في المغرب بالوافر. 

وهذا ا لحمل لأن لكل منهم| حقاً فيه» فلو لم يراعى الأغبطٌ عبن من لم يرتض به رغم أنفه. 

(ولايُعامل) العامل (المالك) بأن يبيع منه من ماله؛ لأن الاسترباح منه حسران عليه 
من وجه» فيكون العامل كالعبد المأذون في التجارة حيث لا يعامل سيده. 


(ولايشتري بال القراض أكثر من رأس المال) بأن اشترى في الذمة بألفين ومال 


)١‏ أحياناً ينقل الشارح عن المغرب. ولا أجدهفي كتاب المغرب في ترتيب المعربء فلعله يقصد مصدراً آخ رلى 
نظفر به بعد. 


۲ الوضوح 
القراض ألفء أو اشترى عبداً بألف ثم عبداً آخر بألف؛ إذ المالك لم يرض بأن يشغل 
العامل ذمته إلا بها دفع إليه» فإن فعل لم يقع ما زاد عن القراض» فلا يكون العبد 
الثاني في مثالنا للقراض. 

فما اشتراه في الذمة فالزائد عليه وما يقابله له. 

وما اشتراه بألفين فم اشتراه أوّلا صم للهالك» وما اشتراه ثانياً فهو باطل؛ لأنه 
قابله ماهو حق أن يصرف في الأول» فيكون بيعاً على عين الحرام. 

(ولايشتري من يعتق على المالك) من أصوله أو فروعه (بغير إذنه)؛ لأن الغرض من 
القراض الاسترباح» وذلك لا يكون في شري من يعتق عليه» بخلاف الوكيل؛ فإن له 
أن يشتري من يعتق على الموكل ويقع عنه. 

وإن أذن صح ويقع الشري عن المالك ويعتق عليه وارتفع القراض في قدر ما اشتراه 
به» ولايجبر بالربح كسائر الخسرانات. 

(وكذا لا بشتري زوجته) أي: زوجة المالك» وكذا زوج المالكة (ني أصح الوجهين)؛ 
لأنه وإن توقع فيه ربح لكن يؤدي إلى انفساخ النكاح» والعامل غير مأذون في ذلك. 
والثاني: يجوز؛ لأن يتوقع فيه الربح» ولا نظر إلى انفساخ النكاح؛ لأنه غير مقصود في 
الشري» بل عارض بخصوص المادة. 

(ولو فعل) أي: اشترى من يعتق علبه» أو اشترى زوجته أو زوجها (لم يقع الشري 
عن المالك)؛ لثلا يتضرر بتفويت رأس المال في الأولى وانفساخ النكاح في الثانية» ويقع 
الشري عن العامل إن اشترى في الذمة؛ لأن العقد لم يجر عليه» وفساد الثمن لا يوجب 
فساد العقد ويضمن رأس المال للمالك» ويكون الربح للعامل. 

(ولا يسافر) العامل بال القراض (إلا بإذن)؛ لأن الأسفار محل الأخطار وورود 
موجب التلف وكثرة الوقائع» فلو سافر به من غير إذن دخل في ضمانه لكن صح 
تصرفاته لقيام الإذن إلا إذا مهاه عن المعاملة في غير هذه البلد» أو كان السلعة في 

ثر البلاد أقل رواجاً أو الأثمان فيها غالية. 


كتاب القراض / ۷۳۳ 

وإذا صح التصرف دخل الثمن في ضمانه. 

وإطلاقه يقتضى أن لا يكون فرق بين السفر الطويل والقصير» والمخوف والآمن» 
وهو كذلك. 1 

وإذا أذن في السفر فهل يجوز أن يسافر في البحر عند إطلاق الإذن أم لاد من النصّ عليه؟ 
فيه وجهان: أحدهما: يجوز؛ لحري العادة للتجار في ارتكاب البحار. 

والشاني: لا يجوز إلا أن ينص عليه وهو المختار في الروضة”"؛ لأن الخطر في البحار أكثر. 
قال الجلالي: مرادهم البحر الملح'" لا العذب؛ لأنه أقل ضرراً وأكثر سلامة كما هو 
جرب. 

(ولا ينفق العامل منه) أي من مال القراض على نفسه في الحضر؛ لاستغنائه عنه بهاله» 
ولم ينقطع عن الكسب» وكذا لا ينفق على نفسه (في السفر على الأصح) من القولين؛ 
لأن الذي يستحقه العامل هو نصيبه من الربح فلا يستحق شيئاً آخر. 

والثاني: ينفق على نفسه في السفرء وهو قدر ما يزيد بسبب السفر كا خف والأداة. 

وزاد البغوي النفقة واللباس والكري؛ فإنها تزيد بسبب السفرء ثم قال: 

ويكون ذلك بالمعروف ويحسب من الربح» فإن لم يحصل ربح فهو خسران لاحقٌ 


بالمال فيجبر بالربح”. 

ولو شرط النفقة في العقد فسد على الأول وصح على الثاني كشرط نفقة الحضر. 
HENE‏ 

وظائف العامل في القراض 


(وعليه) أي: على العامل (تولي) أي: مراعاةٌ (ما جرت العادة به) من أمور التجارة 


. في الروضة (/ 174): "قُلتٌ: وَإذًا سَاقرَ بالإذن» ل يز سره في البح إلا بص عَلَيه.وَالله أعلّم.‎ )١( 
.)0۸/۲( حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح الجلال المحلي على المنهاج للنووي‎ )5( 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/ 087 وهو نقل با معنى.‎ )۳( 


4 الوضوح 
(كإدراج الثياب) أي: إدخالما (في السفط) أي: العيبة من العيدان”'' معرب سبت. 

(وإخراجها للبيع والطي) للحمل إلى الدكان والذهاب بها إلى السوق (والنشر) 
للرؤية حين العرض على البيع (ووزن الشيء الخفيف) كالذهب والفضة والمسك 
والكافور والعود القماري والصبر وما أشبه ذلك. 

(وليس عليه) أي: على العامل (وزن الأمتعة الثقيلة ونحوه) بضم الواو أي: نحو 
وزن الأمتعة الثقيلة كحملها ونقلها من المحط إلى الخان ومن الخان إلى الدكاكين. 

(وما عليه أن يتولاه لا يجوز أن يستأجر عليه من مال القراض ولا أن ياخذ الأجرة) 
لأنه من وظائفه. 

(وما ليس عليه أن يتولاه له أن يستأجر عليه) لأنه ليس من وظائفه» فلو باشره 
بنفسه فله أن ياخذ أجرته على أحد الوجهين, ولا أجرة له على أصحهم؛ لأنما من 
مصالح التجارة. 

ولو شرط على المالك حين العقد فسد الشرط؛ للجهل بتفاصيل العمل» دون العقد؛ 
لأنه ليس في نفس العقد» وقيل: يفسد العقد أيضاً. 


عاد عله 


نقصان الربح و زيادته و ظهوره 

(فصل: أحد القولين أن العامل يملك المشروط له من الربح بالظهور) قل أو كثر؛ 
بالقياس على المساقاة؛ فإن العامل فيها يملك الثمار بالظهورء ولأن له مطالبة المالك 
بالقسمة فلو لم يكن مالكاً للربح لمنعه الشرع من المطالبة» لكنه ملك غير مستقر لا 
يتسلط على التصرف قبل القسمة؛ لاحتمال الخسران بعد ذلك ووضع الربح موضعه. 

(وأصحه) عند أكثرهم أنه) أي: العامل (لا يملك المشروط) من الربح (قبل 
القسمة) بل إنما يملك بالقسمة؛ إذ لو كان شريكاً في المال بعد الربح لكان النقصان 
بالخسران شائعاً في المال على حسب الملك فلا جر إلا ما يقابل ملكه. كأن كان رأس 


() السّمَطٌ: الذي يُعَبّى فيه الطَيْبُ وَمَا أشبهه من أَدَواتٍ النّسَءِ. لسان العرب (۷/ »)٠١‏ مادة: (سَقطَ). 


كتاب القراض / نلف 

المال ألفاً وربح ثلاثين ثم حصل الخسران بعشرين وكان المشروط له نصف الربح وهو 
خمسة عشر فليس عليه إلا جبر جزء من سبع وستين جزءً وثلشي جزءٍ من العشرين؛ 
لآن نسبة حصته إلى مجموع الألف مع نصف الربح هكذاء وليس كذلك» بل عليه ان 
يجير جميع الخسران» فدل ذلك على أنه لا يملك قبل القسمة» لكن له فيه قبل القسمة 
حق مؤكد يورث عنه لو مات ويُقدم به على الغرماء؛ لتعلقه بالعين. 

ولتأكد حقه له أن يمتنع عن العمل إذا ظهر الربح ويبطل القسمة والفسخ 
والتنضيض ويجبر المالك عليه لحقه؛ إذ ربا يقع الخسران بعد ذلك فيفوت عليه الربح. 
(وثهار الأشجار) الواقعة في التجارة (والنتساج) الحاصل (من أموال التجارة) من 
الإماء وسائر الحيوانات (وكسب الرقيق) بالاصطياد والاحتطاب والاجهاب وقبول 
الوصية وغلة الأوقاف على الأرقاء ومهر الجارية (الواقعة في مال القراض) فيد للكل 
أو للجارية؛ والمهر إما بالإكراه أو بالشبهة (يفوز بهاالمالك) ولا حق للعامل فيها 
(على الأظهر من الوجهين)؛ لأن هذه الفوائد ليست من نتائج التصرفات الواقعة من 
العامل؛ وليس لسعي العامل فيها أثر. 

والثاني: مال قراض؛ لأا حصلت منها. 

وعلى هذا فقيل: هي من الربح» حتى يكون للعامل منها بالنسبة ما شرط له. 

وقيل: شائع ربحاً ورأس مال فيورّع عليهما بالنسبة» حتى لو كان رأس المال تسعة 
أعشار الربح كان عشرها من الربح. 

والخلاف في الشمار والتتاج والكسب في ما إذا اشترى الشجر والرقيق والحيوان 
للتجارة فحصل منها هذه الفوائد في مدة تربصها للبيع. 

أما إذا كانت حاصلة عند الشري فهي مال قراضي» وهو ظاهر. 

والمهر إنما يُتصور إذا وُطئت بالشبهة أو بالزنا مكرهة كما أشرنا إليه؛ إذ لا يجوز 
للالك ولا للعامل وطؤها ولا تزويجها. 


٦‏ الوضوح 

والطواعية في الزنا مُُسقطةٌ للمهر إلا إذا يعد بطواعيتها كالصبية والمجنونة؛ فإنه 
يجب المهر وإن أطاعت. 

(والنقصان الحاصل في مال القراض بانخفاض السوق) بأن رخصت الأمتعة وغلى 
الأثيان (خسران محسوب من الربح ما أمكن) أي: زمان إمكان حصول الربح ودوام 
العقد [(وجبورٌ به)] يعني يُجبر بالربح الذي يحصل من بعد كأن كان مال القراض 
مائة فاتجر فيه فبلغ مائتين ثم رخصت الأمتعة فعاد ما اتجر فيه إلى هسين فالخمسون 
نقصان محسوب من الربح يجبر بها ربح بعده؛ لاقتضاء العرف ذلك. 

وألحق به النقص بالتعيّب والمرض الحادثين جزماً. 

وقوله: "ومجبور به“ الذي يقتضيه كلام الشارحين لغير هذا الكتاب أنه تفسير 
لقوله:“محسوب من الربح“. 

وجعله بعضهم تأسيسا؛ حذراً عن التكرار والتأكيد بلا فائدة» فحمل كلامه الأول 
على ما إذا لم يربح فنقص ثم ربح فيُحسب ما نقص مما سيربح بعد وحمل كلامه الثاني 
على ما إذا حصل ربح فقسّماه تراضيا بلا فسخ ثم حصل خسران كان على العامل رد 
ما أخذ من الربح وجبر النقص به» ففي كل كلام فائدة فلا تكرار. وهذا أحسن؛ لأن 
ملك العامل على الربح لا يستقر مادام يُتوقع الخسران سواء قش الربح أو لم يُقِسَما. 
(وكذا) محسوب من الربح ومجبور به (إذا تلف بعضه بآفة) كحرق أو غرق أو أباق 
(أو بغصب منه أو بسرقة) بعد تصرف العامل (ني أصح الوجهين)؛ لأنه حسران واقع 
في حال تصرفه» ويمكن الجبر بالربح. 

والشاني: لا تجبر به ولا مسب من الربح؛ لأن ذلك لا تعلق له بالتجارة بخلاف 
الرخص والانخفاضء ولاناشئاً من نفس المال» بخلاف المرض والعيب. 

ومحل الخلاف: ما إذا تعذر أخذ البدل أو ردٌ عينه. أما إذا لم يتعذر أخذ أو رد 
والقراض باق كما كان بلا جبر في بدله. 

(وإذا تلف) بالغصب والسرقة (قبل تصرفه) بيعاً وشرياً (فالأظهر من الوجهين أنه 


كتاب القراض / ۷۴۷ 
يتلف من رأس المال) أي: لا يتمسب من الربح» بل يعود رأس المال إلى ما بقي» حتى 
لو ربح بعد نقصان كان له المشروط من الربح. 

ولا نجير به ماغُصب أو شرق قبل تصرفه لا حين التلف ل يتأكد العقد؛ لعدم 
العمل؛ فكأن المال مودوع عنده حينئطٍ. 

والشاني: يتمسب من الربح؛ حتى لا نصيب للعامل في الربح مالم يبلغ المال إلى ما كان 
قبل التلف؛ لأنه بقبضه صار المال مال القراض» ومال القراض نقصه مجبور بالربح. 

ومن المعلوم أنه إذا تلف جميعه ارتفع القراض. 

ولو أتلف المالك مال القراض ضمن حصة العامل من الربح. 

ولو أتلفه العامل ضمن ما سوى حصته من الربح. 

لقف 

القراض جائز من الطرفين 

(فصل: القراض جائز) ليس بلازم (لكل واحد من المتعاقدين فسخه)؛ لأنه عقد 
وضع للإرفاق على حلاف القياس فإلزامه رجهم عن وضعه. ولأن ماهية العقد في 
الابتداء وكالة ثم ينتهي إلى الشركة والجعالة» وليست واحدة منهم| عقداً لازماً. 

(وإذامات أحدهما أو جن أو أغمي عليه ارتفع القراض) كسائر العقود الجائزة» فلا 
يجوز للعامل أن يتصرف بعد ذلك" فإن تصرف فإن كان بعين مال القراض فهو 
باطل» وعلى الذمة صح ووقع عن العامل ويضمن ما دفع عنًا في الذمة. 

[وظائف أخرى للعامل] 

(وعلى العامل) وجوباً (التقاضى والاستيفاء)» التقاضى: طلب القضاء والاستيفاء: 
الأخذ بتمام بعد الطلب» فا التقاضي: أن يتكلف قضاء ماعليه من دين» 
والاستيفاء: أخذ ماله من دين على غيره» (إذا كان المال ديناً) وذلك بأن كان باعه 


)0 أي: بعد الموت أو الجنون أو الإغاء. منه. 


۸ الوضوح 
نسيئة بإذن المالك» أو جعله رأس مال السلم وقد فسخاه أو أحدهما؛ فإن التقاضي 
والاستيفاء عليه؛ لأنه دحل في عهدته حين تصرفه فيه» وقد أخذ من المالك ملكا 
تامأ والدين ملك ناقصء فلابد أن يجعله تاماً كها كان. 

فلو باشر المالكُ ذلك بنفسه جاز» وله أخذ الأجرة من العامل إن رضى بمباشرته 
وله مئعه. 1 

(وعلى العامل تنضيض قدر رأس المال) أي: جعله ناضَأء وهو النقد (إن كان) رأس 
امال (عرضا) فيبيعه بنقدٍ ليُعلم ما يخص به كل منهم| ويعرف قدر رأس المال. 

ثم ما استوفاه من الديون أو ينضه من العروض إن لم يكن من جنس رأس المال 
فعليه تحصيله» إلا إذا رضي المالك به فلا يكلّف العامل بتحصيل رأس المال. 
وإنما قيّد التنضيض بقدر رأس المال؛ لأن الزائد عليه حكمه حكم عرض مشترك 
بينهما لا يكلف واحد منهما بيعة» كا لو اشترك اثنان في عرض لا من هذه الجهة. 
(وفي وجه) حك عن المحاملي (أنه) أي: الشأن (إنلم يكن في امال ربح م يُكلّف 
العاملّ المالكُ التنضيض»؛ إذ لا فائدة للعامل في التنضيض وقد ارتفع العقد فلا معنى 
لتكليفه بذلك بلا فائدة» فشأن المالك به. 

ورد بأن امال في عهدته حتى يردّه كا أخذ. 

(وإذا استرد المالك قدراً من رأس المال قبل ظهور الربح والخسران رجع رأس 
المال إلى الباقي) بعد المسترذء بأن كان المجموع ألفاً فاسترة خمسائةٍ صار رأس المال 
خسم ائة؛ لأنه لم يترك في يده غيرهاء حتى لو ربح بعد الاسترداد فما زاد على الباقي 
بعد الاسترداد فهو بينهما على ما شرطا. 

(ولو استرد بعد الربح فالمسترد شائعٌ ربحاً ورأس مال) على النسبة الحاصلة له من 
مجموعهماء فيستقر ملك العامل على ما يخصّه» ولا يسقط بعروض الخسران بعد ذلك. 
(مثاله: رأس المال مائة دينار» والربح الحاصل منها عشرون ديناراً واسترد المالك 


.)41/57( و العزيز ط العلمية‎ »)٤۸٤ /۷( نهاية المطلب‎ )١( 


كتاب القراض / ۷۳۹ 

عشرين دينارأء فالربح سدس جميع المال لأن الجميع مائة وعشرون فيكون المسترد) 
أي: العشرون (سدسه) بالرفع بدل من المسترّدٌ (من الربح) وهو ثلاثة دنانير وثلث 
دينار (حتى يستقر للعامل المشروط منه) أي: من الربح وهو دينار وثلثا دينارٍ إن كان 
المشروط النصف» حتى لو خخسر بعد ذلك وعاد ما في يده إلى ثانين لم يسقط ما استقر 
له كما ذكرناء (ويكون الباقي) بعد إخراج السدس وهو خمسة أسداس المسترد -أعني 
ستة عشر ديناراً وثلشا دينار (من رأس المال)-» فينفرد به امالك ويعود مافي يد العامل 
إلى ثلاثة وثانين وثلث. 

قال ابن الرفعة في المطلب الأعلى: “هذا الذي أطلقوه إذا كان الاسترداد بغير رضا 
العامل» فإن كان برضاه فإن قصد أن يكون المسترد من رأس المال يكون منه» أو قصد 
من الربح يكون منه". 

وعلى هذا فهل كان نصيب العامل في المسترد قرضاً على المالك أو هبةً منه؟ فيه 
وجهان: أحدهما: أنه هبة؛ لأنه فع إليه تبرعاً وم يُشترط عليه شي فهو كا لو ناول 
طعاماً إلى أحد فأكله. 

والثاني: أنه قرض عل المالك؛ إذ لم يجر فيه لفظ هبةٍ» وليس المقام مقام الهدية فلا 
معنى لزوال الملك بهذا القولء قال ابن الرفعة: والثاني أشبه. 

(وإن استره) المالك قدراً من رأس المال (بعد الخسران فالخسران مورّع على المستردٌ 
والباقي) ني يد العامل؛ لأن النسران إنما وقع على الجميع» فلا معنى لتخصيص 
البعض به (حتى لا يلزمُه) أي العامل (جبر حصة المسترد من الخسران لو ربح من بعد 
الاسترداد. مثاله: رأس المال مائة دينار والخسران عشرون) دينارا» (ثم استرد عشرين) 
ديناراً (فربع العشرين) الذي هو الخسران» وهو خمسة دنانير (حصة المستره) الذي 
هو عشرون (ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين) فما ربح بعد ذلك فهو بينهما على ما 
شرطا؛ إذ المال بعد الخسران ثمانون» ويبقى بعد استرداد العشرين ستون, وإذا نسبت 
العشرين الذي هو الخسران إلى المسترّد والباقي تجده ربع الجميع؛ لأن العشرين ربع 
الغانين» فيسقط ربع العشرين الذي هو الخسران فييقى خمسة عشرء فيضم إلى الستين 


٠‏ الوضوح 
الباقي بعد الاسترداد» فيبلغ خسة وسبعين» فلا يلزم على العامل إلا جبر خسة عشرء 
فإذا ربح بالستين الباقي في يده فبلغ ثمانين مثلاً فله نصفة الخمسة الزائد على خمسة 

وسبعين؛ لأنه لا بجر بها زاد على الستين إلا خمسة عشر. 


[مواضع يصدّق فيها العامل بيمينه] ' 

(ويُصِدّق العامل بيمينه في قوله: لم أربح) شيئاً (أو: لم أربح إلا كذا) بأن يدعي المالك 
أنك ربحت عشرين» فيقول: لم أربح إلا عشرة (أو: اشتريت هذا للقراض) ويقول 
المالك: بل لنفسك. (أو) يقول العامل: (اشتريت لنفسي) فيقول المالك: بل للقراض. 

وإنها يُصدّق فيها العامل؛ لأنه المباشر للعقد» وإليه الخيّرة في قصده. فلا إطلاق 
للشهود على قصده» وقد جعله أميناً حين الدفع والتزم الرضا با يفعل. 

(أو قال:) العامل (لم تنهني عن شري هذا المتاع) وقال المالك: بل نهيتك عن شرائه؛ 
لأن قول المالك يتضمن خيانة العاملء والأصل عدم الخيانة» مع أن الأصل عدم 
النهي أيضاً. 

(ويُصدّق في قدر رأس المال) بأن قال المالك: دفعت إليك مائتين» ويقول العامل: بل 
مائة» سواء كان في المال ربح أو لم يكن؛ لأن الأصل عدم الزيادة على المتمّق عليه وهو 
المائة في مثالناء (و) يصدّق (في دعوى التلف)؛ لأنه أمين» إلا إذا نسبه إلى سبب ظاهرء 
فيُطالّب بالبينة عليه ثم جلف على التلف به. 

والسبب الخفي كالسرقة وإتلاف نحو الكلب الطعام المشترى» أو الهرة الحمامة 
المشتراة ونحو ذلك كالتلف بلا نسبة إلى سببء فيكتفى بالحلف. 

(وكذا) يُصدق باليمين (إذا ادعى الرد ني أظهر الوجهين) إلى المالك» سواء كان 
الدعوى بعد التصرف أو قبله؛ لأنه ائتمنه» وقد قال يي : «الأمناء مصدّقون في 
دعوى الرد والتلف»"» ولأن الأصل براءة ذمته وعدم خيانته بالكذب في الردء 
(1) لم نحصل على تخريج هذا الحديث بعد بحث كثير» ولكن بعد مراجعاتنا لكتب المذاهب ظهر أنه من قول 


الإمام مالك لف. ينظر: القواعد لإبن رجب (31/1): القاعدة الرابعة والأربعون ( قبول قول الأمناء في الرد 
والتلف ). 


كتاب القراض / ۷٤١‏ 

وبالقياس على المودّع بجامع الأمانة بلا فارق. 

والثاني: لا يُصدق؛ كا لا يصدق المرتبن في دعوى الرد مع أنه أمين أيضاً. 

وفرّق بأن المرتمن إن يأخذ لمحض منفعة نفسه فلا مجعل كالأمين المحضء والعامل 
يأخذ لمنفعة المالك» وانتفاعه بعمله لا يُخرجه عن أن يكون أميناً محضاً. 

[التنازع في المقدار المشروط من الربح] 

(وإذا تنازعا ني المشروط له من الربح) فقال العامل: شرطنا نصف الربح» وقال 
المالك: ثلنه أو ربعه (فيتحالفان)؛ لاتفاقهم| على صحة العقد ونما وقع الاختلاف في 
العوضء فهو كاختلاف المتبايعين في قدر الشمن بعد اتفاقهما على صحة البيع. 

ثم إن حلف أحدهما دون الآخر فضي له ب حلف عليه. 

وإن حلفا جميعاً رجع الربح والخسران على المالك؛ لأنه تبع لاله» ويكون للعامل 
أجرة الئل لما عمله في ماله. سواء كانت زائدة على المشروط له أو ناقصة. 

ثم هل ينفسخ العقد بالتحالفء أو يبقى وعليهما الاتفاق على جزء من المشروط إن 
أجازا وإن فسخا فشأنهم| والفسخ ؟ فيه وجهان:.قال في البيان: الأئمة إلى ترجيح الأول 
ميل . 

ولو قارض واحد اثنين على أن يكون نصف الربح له ويكون الباقي بينه) بالسوية 
فاتجرا في المدفوع إليهما وربحا ثم اختلفا في قدر رأس المال فقال المالك: دفعت إليكما 
مائني دينار فصدّقه أحدهما وأنكر الآخر مائة فقال: إنما دفعت مائة دينار» ولم يكن 
للمالك بيّنة فحلف المنكر على ما قال» فلو كان الحاصل الآن مائةً أخذ انكر ربع 
المائة وهو خمسة وعشرون والباقي للمالك ولا شيء للمصدّق؛ لأنه لا ربح في المال على 
زعمه. 

ولو كان الحاصل الآن ثلاثائة دينار فيأخذ انكر خسين؛ لأنه نصف ما يخصهما على 
() الشارح رحمه الله نقل المسألة نقلاً بالمعنى كعادته» ونص العمراني في البيان: ” فإذا حلفا.. كانا كالمتبايعين إذا 
تحالفاء وهل ينفسخ العقد بنفس التحالف. أو بالفسخ؟ على ما مضى. البيان في مذهب الإمام الشافعي (TT VW)‏ 


۲ الوضوح 


زعمه» ويأخذ المالك من الباقي مائتين؛ لأنها رأس مال على زعم المصدّق بقي خمسون 
فيَقسّمه امالك والمصدق أثلاثاً؛ لأمهم متفقون على أن المالك يأخذ نصف ما يأخذ كل 
واحد من العاملين. وما أخذ الُنكر تبعل كالتلف لآفة سماوية. 

هذا ما أخرجه ابن الحداد في الفروع المو دات" وقال: 

في الاختلاف في جنس رأس المال المصدّقٌ العامل» وفي أنه وكيل أو عامل المصدّقٌ 
امالك ولا أجرة للعامل؛ لإقراره بالوكالة. 


() المولدات: هو اسم آخر لكتاب ”الفروع: في مذهب الشافعي” لابن حداد المصري » وهي صغيرة الحجم 
وكثيرة الفائدة» دقق في مسائلها غاية التدقيق. اعتنى مها الأئمة» وتنافسوا في شرحهاء ووقف كثير منهم عن الكلام 
فيها لدقتهاء وغموضها فمنهم: الرافعي» وأبوعلي» وأبوإسحاق» والقفال. ينظر: كشف الظنون (1585/7). 
بعون الله تعالى وتوفقه تم تحقيق كتاب القراض من الوضوح وإعداده للطبع إن شاء الله تعالى بالإفادة من تحقيق 
N‏ 

في مخطوطة مكتبة الحاج حالص في أربيل المرقمة (۲۸۳) في اللوحة .)٠١١١۸(‏ 

وفي المخطوطة )۲۷۲١(‏ في اللوحة .)٠٠١(‏ 

وني المخطوطة (17١؟)‏ في اللوحة (0086170). 

وفي مخطوطة مكتبة بيارة 585 في اللوحة .)۴١۹(‏ 

وقي المخطوطة المرقمة (59147) الموجودة في الدار الوطنية للمخطوطات في اللوحة (5445) ظ. 

وني مخطوطة مكتبة الخال في اللوحة .)7١9(‏ 

ويأتي بعده بإذنه تعالى تحقيق كتاب المساقاة. 


